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ذه اعسزعلة مزعب الحم راليغرفي اكجي 


(ف 734 ھ1334( 


د. جال عل5ل المختي . 


اتلد الول 


٤ V:‏ م 
ّ 2 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف كاين ءنبینا محمد وعل 
آل وصحبه اجمعين» ما بعد: 2 

فإن المتمعن في الصرح الكلامي الأشعري الذي شيدته الأمة المغربية ليلحظ 
اتساقا معرفياء وتماسكا نظرياء نتج عن جهود مضنية مباركة» تضافرت حتى استوى 
هذا البناء على سوقه» واستقر» وترسّخ. وقد توسل علماؤنا لتحقيق ذلك بمختلف 
الأدوات التصوريةء وبالآليات النظرية التي عرفتها التجربة الإسلامية المبكرة» أثناء 
تأسيسها لرؤيتها الشاملة والمندمجة في نسيج الوحي» المعرفي الدقيق والمستوعب» 
وذلك من خلال التحرير العقلي للاعتقاد» عبر مسارات التحاور المثمرء والمجادلة 
بالحسنى» والتناظر الفعال مع الملل والنحل والفلسفات الأخرى المختلفة. 

وقد شكلت جدلية المتن والشرح» الدعامة الأساسية» واللبنة البارزة» في معمار 
هذا الصرح» حيث مل المتن إطارا مرجعياء يرنو إلى الصمود في وجه تقلبات الأزمنة 
الثقافيةء والأحوال التاريخيةء مؤكدا بذلك ثباتا على مستوى ذاكرة الأمةء لتأتي 
الشروح متعاقبة مُعَبْرَةَ عن اخحتلاف الأنظارء وتباين التأويلات والأفهام» لكن مع 
التمركز على المتن الرابط للأجيال العالمة» والواصل علوم السابقين بأفهام 
واستدراكات اللاحقين» ومن ثم بقيت ثنائية المتن والشرح» ضربا من ضروب 
التفاهم والتواصل» ووسيلة من وسائل حفظ الخصوصية» والهوية المذهبية في هذا 
البلد الأمين. 

ومن نماذج ذلك متن «البرهانية لأبي عمرو السلالجي (ت.574ه)» وشروحه؛ 
فهو من المتون الكلامية الرائدة التي حظيت بعناية كثير من آشاعرة الغرب الإسلاميء» 


ن 


حيث رأوا فيه نصا لطيفاء يجمع بين إيجاز المبنى» وغزارة المعنى» ويمشل استقلالية 
معرفية» وخصوصية مغربية» فبادروا إلى الاحتفاء به؛ شرحاء وتعليقاء وتقييداء 
ونظماء فکان ول من انکب على شرحه تلمیذه ابن الکتاني(ت.596ه)» ثم تعاقبت 
عليه الشروح» فشرحه ابن بَزْيرّة (ت.2 66ه)ء والعُقبانی(ت.۸811)» وغيرهم من 
أهل العلم والفضل والكفاءة. 

وكان من بين هؤلاء الشراح الأماثل أبو الحسن الطنجي اليفرني(ت.34 7ه) 
لالم الجليل» والفقية الفرضي الكبير» الذي أغفلت ذكره الكثير من كتب التراجم 
والرجال» ونقلت لنا بعضها معلومات شحيحة عنه. ومن عجائب التاريخ وعواديهء 
ان اشتهر مَن أخذوا عنه وعن تلامیذه؛ کالسطي(ت.۸749)» والمقري(ت.759ه)» 
والقباب(ت. 778ه)» وابن مرزوق الجدذ(ات.781ه)ء وابن عرفة (ت.803ه)» وابن 
خلدون (ت.808ه)» بینما ظل هو مغمورا لا نعرف عنه سوی أن له «طرراعلى 
تهذيب المدونة للبراذعي»» ورد ذكرها بين ثنايا كتب المذهب المالكي» وتأليفا 
موسوما ب«المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» الذي بين آيديناء وهو 
الكتاب الذي نزفه للباحثين» والطلبة والمهتمين» بتراث علم الكلام الأشعري في 
الغرب الإسلامي. 

وقد تميز كتاب «المباحث العقلية» بطول تقس صاحبه» وهو ما جعله من أكبر 
شروح «البرهانية» وأغزرهاء حيث اعتمد فيه على المصادر الكبرى في المذهب 
الأشعري» ناقلا بدقة الشواهد والأدلةء مع الاعتناء بسياقهاء مُستهلا عمله بعرض 
ادات الفاررة رادا ت النسف اوا ة رالا عر اض و محل الخو إلى ودا 
المصطلحية؛ لإيضاح غوامضه» وتفصيل مشكله» متناولا بصورة أوسع» مجمل 
القضايا العلمية في شقَيْها: الكلامي» والفلسفي» كل ذلك في إطار نسقي متين. 


تعريم السید الأمیںن العام لار ابطم المحمريةللعلماو 


وإذ أشرّف اليوم بتقديم هذا العمل الجليل إلى جمهور القراء فإنني انوه بالجهد 
الذي بذله الأستاذ البحاثة المجتهد الدكتور جمال علاأل البختي رئيس مركز أبي 
الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية التابع للرابطة المحمدية للعلماء في 
خدمة هذا السفر النفيس» تحقيقاء وتخريجاء وتقديماء حيث قام بمعالجة النص» 
وضبطه» وتقديمه بتر جمة تركيبية للمصنف» وتوطئة لمضامينه» وعزو للشواهد إلى 
مظانهاء وتخريج الأحاديث النبوية» والتعريف بالأعلام» وشرح ماوقع فيه من 
مفردات غريبةء وتذييل الكتاب بفهارس فنية له» كما لا يفوتني في هذا السياق شكر 
كل من مد يد العون في إخراج هذا العمل حتى استوى على هذه الصورة الرائقة» 
ضارعا إلى المولى عز وجل أن يكتب ثوابه في صحائف مولانا أمير المؤمنين» جلالة 
الملك محمد السادس أدام الله تأييده» وخلّد بالصالحات ذكره والله سبحانه الموفق 
والهادي إلى الرشد والسداد. 


أحمد عبادي 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 


اس للل 
مفدممٰ المحقق 

ظللت مذ تعرْفت على خطوطة «المباحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية» في 
يعود إلى عشرين سنة خلت أطمح إلى إخراج نصها لأميته وقيمته العلمية التي انتبهت 
إليها وأنا أعِدٌ رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا بالرباطء ولكن أشغالا علمية كثيرة 
مرتبطة بإعدادي للأطروحة»ء وني ظل مسؤوليتي بالتدريس» ولارتباطي بالسفر 
المستمر والدائب» ثم أيضا لوقوني على تفرغ غيري - ممن سيتراجع عن القيام بتحقيق 
هذا النص بعد ذلك - لإنجاز هذه المهمة العظيمةء كل هذه أسباب حالت دون إتمام 
هذه الرغبةء إلى أن قر القرار -بعد تفرغي للاشتغال بمركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات والبحوث العقدية التابع للرابطة المحمدية للعلماء -على إتعام هذا الرجاء 
متثلا طلبات كثيرة وملحة لعدد من الإخوة والباحثن والطلبة الكرام» توسّموا في هذا 
العبد الضعيف القدرة على القيام بهذا الفرض الكفائي» فنمّذت المطلوب» والحمد لله 
ولا وآخرا. 

إن لهذا الكتاب العقدي الذي ألفه أبو الحسن اليفرني الطنجي قيمةً علمية وكلامية 
كبيرة» ألا لأنه يعد النموذج الأوضح على قوة الإنتاج المغربي في العقيدة خلال الحقبة 
المرينية» فرغم صدور عدة مؤلفات في علم الكلام خلال هذا العصرء إلا أن «المباحث 
العقلية» لليفرني» يبقى أكبر شاهد على التطور الذي عرفه الدرس الكلامي فيه لا لأنه 
وافق التطور الذي شهده المذهب الأشعري في امتداده التجديدي» ولكن -بالإضافة 
إلى ذلك -لأنه كان المؤثر الأول» وصانع التغيير» وقائده في هذا الخطاب الكلامي ببلاد 
الغرب الإإسلامي كله. 


ا ا 


إن كتاب «المباحث العقلية» يستحق منا - نحن الباحثين في العقيدة والتراث 
الأشعريين -عناية خاصة للأسباب السابقةء ولأمور كثيرة أخرى» أقرما أنه كشف عن 
مصادر وعن مكتبة ضخمة من المؤلفات العقدية التي عرّفتنا بم كان متداولا في فترة 
المرينيين الأولى» كا أطلعنا على معلومات ونصوص غميسة ضاعت مؤلفاتا وأتى 
عليها فعل الزمان» لقساوة المخالفين» ثم لتفريط بعمض من لا يعرف للعلم والفكر 

إن كتاب اليفرني بمصادره» وبمنهجه التقسيمي الرفيع» وباختيارات مؤلفه» 
وبحسه النقدي الحاضر» ليعَر عن تكن كبير» وعمق عَوْرِيّ للفلسفة الأشعرية 
الكلامية» كيف لا واليفرني متمثل في هذه الاختيارات» وني عرضه لقضايا الأشعرية» 
روح ونقَس وأفكارً العا مين الكبيرين والفيلسوفين الأشعريين: فخر الدين الرازي 
(ت.606ه/ 1210م)» وسيف الدين الآمدي (ت.631ه/ 1233م)» اللذين 
ترتسم صورتب) وتحليلاتي) ونقدهما عبر صفحات هذا الشرح الكلامي المتميز. 

وبذكرنا للشرح نستحضر مصدر وموضوع هذا العمل الْيفرَنّ: أبا عمرو السلال جي 
الفاسي (ت.574ه/ 1178م) وكتابه "العقيدة البرهانية"٠‏ لنعلن -بكل ثقة وصدق - 
بأن شرح أي الحسن الطنجي هذا يبقى هم شروح النص "الخيروني"؛ لأنه إذا كانت 
الشروح -التي سنعيد التعريف بها في هذا التقديم» وتحيين المعلومات الخاصة بها - 
صر المنحى التطوريّ الذي شهده الدرس الكلامي الأشعري بالمغرب؛ _ باعتبارها 
نمتدة عبر التاريخ الفكري للعقيدة ا مغربية إلى فترات قريبة من عصرتا فإن نجمها 
الساطع» وجوهرة عقدهاء يبقى هو هذا الشرح؛ لأنه ربا كان المؤشر الأكيد على نہاية 
فترة الارتقاء الكلامي الأشعري بالغرب الإسلامي. 


سس ل 


انطلاقا ما تقدم وتحقيقا للمراد» قمنا بتقسيم عملنا في التحقيق إلى قسمين آساسيين: 
قسم ول حصصناه للتقديم - ولا أقول للدراسة ؛ لأن ماقّدّم فيه -في هذا القسم - 
مله الضرورة التعريفية بالؤأف والمولّف» وبوصف المخطوطات» والعمل في 
التحقيق» وإلا فالكتاب في حاجة مَلحّة لدراسات متنوعة: عقدية» وتاريخية» وفلسفية 
لاندًعي القيام بها في تقديمنا. 

أما القسم الثاني فخصّصناه للتحقيق» سالكين فيه المسالك المتفق عليها بين أهل 
الشأن - قدر الإمكان س مع وضع رموز واصطلاحات خاصة أشرنا إليهافي جدول 
خصصناه للتوضيح. 

وأتبعنا كل ذلك بفهارس تفصيلية تقرّب البعيد ويسر على الدارسين البحث عما 


ینشدونه ی هذا الكتاب. 


ومع كل ما قمنا به من تدقيق وتوثيق وتحقيق لا ندّعي هذا العمل العلمي الكال 
ولا نيل الرضا التام» ولكن الذي نرجو أن يشفع لناء هو صدقنا في الوصول إلى 
المستوى العلمي المقبولء وطموحنا الكبير في إخراج هذا النص الرفيع إلى جمهور 
القراء» وتلبية رغبة المستفيدين» إغناء للمكتبة العقدية الأشعرية با مغرب» وخدمة 
للبحث العلمي الأكاديمي -في حدود المستطاع -. ) 

ويسرني في نهاية هذا المقدمة» أن أتقدم بعيارات الشكر والامتنان لمجموعة من 
الأساتذة والباحثين الأفاضل الذين مذوا إل يد المساعدة والعون من أجل إتمام هذا 


التحقيو 


0 


|2 سس الباعث لقي 


أشكر أخي الفاضل المحقق الحصيف الدكتور خالد زهري على مراجعته وتدقيقه 
في تصحيح هذا العمل» کا آشکره على ما مدني به من خطوطات ومؤلفات ساعدتني 
في مراحل التحقيق. 

أشكر أيضا الأخ الأعز والصديق الكريم الأستاذ يوسف احنانة على المجهود الذي 
بذله في ضبط وتدقيق عملنا التحقبقي» ك| أشكره على المخطوطات الثمينة التي آمدني 
بهاء والتي لولاها لا تيسر لي أن أوثق الكثير من النقول. 

أشكر أخي وعزيزي الذي تجمعني به صداقة العمر الأستاذ الدكتور محمد المعلمي 
على مراجعته» وعلى مساهمته في توثيق الأبيات الشعريةء سالا الله -تعالى -لناوله 
الصحة والعافية. 

أشكر أيضا أخي العزيز ورفيق دربي العلمي الباحث الفاضل المتقي» والمتفرغ 
للدراسات الحديثيةء الأستاذ جلال راغون على مراجعته للجانب الحديثي في التحقيق. 

ک) لزم أن أعترف بالفضل الكبير والدور الجسيم الذي اضطلع به الباحث الحاذق» 
والمفكر الشاب» الباحث شرف الحزمري الذي رافقني في معظم خطوات هذا التحقيق 
منذ بداية العمل في المقابلةء مرورا بجمع مادة التوثيقء وانتهاء بمرحلة الفهرسة» فإليه 
أتقدم بعبارات العرفان والتقدير. 

ولايمكن أن أنسى في هذا الصدد أن أتقدم إلى الباحثين: منتصر الخطيب» وغزلان 
بن التوزر» وحفصة البقالي» وسعاد لولي» ومحمد أمين السقال بكبير تقديري واعترافي لا 
الوا وااو وع ای چ ا 
بالشكر الجزيل. 


ا ا 


أما الباحثة الإإدارية مريم آكورام» فدورها التقني والتصفيفي هذا العمل ما لا 
كن نسيانه» فإليها هدي حر كلمات شكري وثناتي. 


كا يسرني أيضا ن أقدم ثمرة ومجهود هذا العمل التحقيقي إلى رفيقة الطريق؛ آم 
ياس وزينب» داعيا ها ولنا بالصحة والعافية» وحسن الخاثمة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


تطوان فی: 15 شتتر 2015. 


الفصل الإأول: 


'البرهانة" أصل "المباحث 
المةا ۳ 


زے 


قبل الحديث عن كتاب «المباحث العقلية» لليفرني الذي يعنيه هذا التحقيق نود في 
البداية أن نرجع إلى أصل هذا العمل وموضوع هذا الشرح» ونقصد به: كتاب «العقيدة 
البرهانية! للمتكلم الفاسي الأول: أبي عمرو السلالجي. فا قصة هذه العقيدة؟ وما 
قيمتها بين مؤلفات العقيدة في المشرق والمغرب؟ وما هو الأثر الذي خلفته في الدرس 
الكلامي الأشعري بالمغرب؟ ولكن قبل هذا وذاك. كيف يمكن اختزال ترجة المؤلف 
أبي عمرو التي فصلنا ا لحديث عنها في أعيال سابقة؟. 

1- عن المؤلف 

اسم مۇلف اة الرهانية" هو "عن ان" بن غل ا "2 ن 1 1 ا 
وبكنى "أبا عمرو" بإثبات الواو. وينسب إلى "سليلجو"» قال المديوني: «(وسليلجو 
اسم بلد من بلاد مديونة في قبلة مدينة فاس وعملهاء وعلى مسيرة يوم ونصف 
منھا». ما صاحب "بیو تات فاس الکری" فیذکر أن أبا عمرو اشتهر بالسلالجیى 
«لسکناه بجبل سليلجوء وکان يتردد إليه من فاس»؟. وعلى هذايكون أصل أي عمرو 


(1) انظر: «عثمان السلا جي ومذهبيته العقدية»» و«العقيدة البرهانية الأشعرية» (من تأليف وتحقيق كاتب 
هذا التقديم ومحقق "المباحث"). 

(2) انظر: التادلي» التشوف» تح: أحد التوفيق: 198 وابن الزبير» صلة الصلةء تح: إ. ليفي بروفنصال» 
القسم الأخير» ص: 101 واليفرني» المباحث العقلية في شرح معاي العقيدة البرهانية» صحيفة: 
7 وابن غازي» بغية الطلاب» كراسة: 16/ 7» وابن القاضى» الحذوة: 2/ 58 7» وابن عيشون» 
الروض العاطر الأنفاس» ص: 202 والقادري» الإكليل والتاج» ص: 8 والكتاني» السلوة: 
2/ 183. 

(3) المجهول» شرح البرهانية» ص: 1. 

(4) انظر المصادر المتقدمة. 

(5) المديوني» شرح العقيدة البرهانيةء ص: 65. 

(6) اين الأحهرء بيونات فاس» ص: 45. 


ي ي 


من "جبل" أو "بلدة" «سليا جوا» وینتمو بالضبط إلى قبيلة مسراتة التي هي «(فخذ 
من قبيلة مديونة» ولذلك يقال له أحيانا: «المسراتي». 


أما بيت السلا جي فيقول عنه صاحب («البيوتات» بأنه: « بيت... ثروة وفقه وهُمُ 
من العرب القيسيين». 


۴ ن ا 2 ۴ 4 
واجمع المتر مون للسلا جي على تلقیبه ب:إمام آهل المغرب في علم الاعتقاد»“) 
کہا لقبوه ب مرجع الفاسيين ف العقيدة»)» وب (منقل أمل فاس من 
التجسيم». وهذه الألقاب تدل على مركزه السامي» حتى إن تلميذه أبا الحسن 
ابن مؤمن حكم بآنه: «فاق الأقران» وتجمّل به الزمان» واتفق الموافق والمخالف على 
قدره وعظمة محله» وطيب قلبه» لأنه كان من كبار العلماء الذين يقتدي بم 
ويېتدي بنورهم 2 


قرر السلا لحي -بعدما آخذ حظه من العلوم الشرعية وبعد دراسته الأولية لعلم 
الكلام من خلال كتاب «الإرشاد» للجويني في مدينة فاس -أن يقوم برحلة إلى المشرق 
من أجل استكال تخصصه من جهةء ثم للاطلاع على العلوم والفنون التي كانت 
ضعيفة أو منوعة با لمغرب. يقول السلا جي: «عزمت على الرحلة إلى بلاد الملشرق... 


(1) نفس المصدر والصقحة. 

(2) انظر: ابن الزبير» صلة الصلة: القسم الأخير» ص: 107. 

(3) ابن الآحمر وغبره» بيوتات فاس الكرى» ص: 45. 

(4) انظر: التادلي» التشوف: 198+ واليفرني المباحث: ٠127‏ وابن آبي زرع» الأتيس المطرب» ص: 266› 
وابن غازي» بغية الطلاب» كراسة: 6 7 وابن القاضي» الحذوة: 2/ 458 وغیرهم. 

(5) ابن الزبير» صلة الصلةء القسم الأخير» ص: 101. 

(6) انظر مثلا: ابن الأحرء البيوتات» ص: 45ء والكتاني» السلوة: 2/ 183ء والزركليء الأعلام: 5/ 209. 

(2) بغية الراغب» عن شرح المديوني» ص: 51. 


ر 


فسافرت إلى مدينة بجاية وعزمت على دخول البحر في جمع كثير»". وهذا ما حصل 
بالفعل فقد خرج السلا لجي من فاس وقصد مدينة بجاية؛ لأا الطريق التي كان 
المغاربة يمرون منها بحرا إما إلى الأندلس أو إلى المشرق. ولكن رحلته ومغامرته هاته | 
يكتب ها النجاح» يقول السلا لجي: «سافرت إلى مدينة بجاية وعزمت على دخول 
البحر في جمع كثير» فسجن الوالي كل من عزم على التوجه إلى المشرق. فهربت آنا 
وصاحب لي ني الليل من السجن ورجعت إلى فاسء فبلخني أنه قتل جميع المسجونين 
الذين كنت معهم ببجاية»”. 

مكث السلا لجي بعد رجوعه من الرحلة البجائية الفاشلة معتكفاعلى قراءة 
«إرشاده» منكبا إلى جانب ذلك على دراسة الحديث والتصوف وعلوم اللغة. وقد اهتم 
خلال ذلك بتعميق تخصصه في علوم اللغة والنحو حتى فاق أترابه وتكن بدوره من 
إعطاء دروس فيه لبعض الصغار. فكان ذلك سببا لبداية اشتهاره وذيوع اسمه بين 
طائفة "المعلمين" الشباب رغم أنه كان لا يزال في طور التعلّم. ولا علم بعحض أعوان 
الدولة الموحدية بقدرته على تدريس اللخة» استدعوه لكي يدرس لأبنائهم بمدينة 
مراكش» فقيل الدعوة بصدر رحب واتجه إلى مراكش. يقول السلا لجي: «ثم طلب 
بعض الرؤساء من أرباب الدولة أستاذا لبتيه يقرئهم النحو ويحمله معه إلى حضرة 
مراكش» فدلّه المستشار في ذلك عل...). 

فلا وصل إلى مراكش عاد إليه الأمل لتحقيق ما فاته من الرحلة الفاشلةء وفاجأته 
الظروف بلقاء شيخ كبير» وعالم ضليع في الاعتقادات والأصول هو أبو الحسن 
(1) » س» ص» ن» وانظر أيضا: المديوني» الشرح: 54. 


(2) انظر: م“ س: ص» ل 
(3) التاملي» التشوف» ص: 199ء والمديوني» الشرح» ص: 54. 


ابن الإشبيلي (ت. 567ه/ 1171م)"» هذا العام الذي سهر على تأسيس المدرسة 
الأشعرية وإقامة ركائزها ببلاد المغرب خلال هذا الطور. فاتصل بهذا الشيخ و«الازمه 
مدة يسيرة حصل له فيها فهم "الإرشاد"» وفتح عليه كل ما انغلق... من معاينة». 
يقول بو الحسن بن مؤمن: « لما رحل أبو عمرو - االله إلى مراكش - حرسها الله - 
ولازم الفقيه الإمام الخير الأبر أبا ا لحسن علي بن الإشبيلي وانتفع به» وفتح له على يده» 
وتفقه عنه في أصول الدين» وأصول الفقه» ومسائل الاتفاق والاختلاف» وقي مسائل 
القلوب على طريقة الحارث» وبلغ في ذلك المتتهى حتى لحق درجة المجتهدين النظار 
المفتين وانحاز عن رتبة المستفتين». 

ومن شيوخ التحصيل الذين استفاد منهم السلا جي نذكر: 

أ- با الحسن بن حرزهم (ت.559ه/ 1163م): وهو صاحب الطريقة 
الصوفية "الملامتية"» وقد تأثر السلا لحي بأفكاره واختياره الصوفي الذي تركه عليه» كا 
كان صاحب الفضل الأول ني تعليم أبي عمرو مبادئ العقيدة الأشعرية - من خلال 
تلقينه إياه بعض ما فهمه من كتاب "الإرشاد". 


ب- آبا ا لحسن بن الإشبيلبى (ت. 567ه/ 1171م) : يقول ابن الزبير: «أخذ 


(1) انظر ترجته مع الشيوخ. 

(2) التادلي» التشوف: 200. 

(3) ابن المؤمن» البغيةء انظر: المديوني» الشرح» ص: 56. 

(4) انظر ترجمته عند: التادلي» التشوف» ص: 168 وما بعدهاء وابن آي زرع» الأنيسس» ص: 265» 
وابن الأحرء بيوتات فاس» ص: 662» وابن القاضي» الجذوة: 2/ 464 والتنبكي» نيل الابتهاج» 
إشراف: عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص: 209 والجزنائيء جنى زهرة الآس» تح: عبد الوهاب 
أبن منصور:1/ 97. 

(5) التادلي» التشوف» ص: 199 والمديوني» الشرح» ص: 54. 

(6) انظر ترجته عند: ابن الأبار» التكملة: 2/ 668 وابن الزبير» صلة الصلة: 101 والمراكشي» الذيل 
والتكملةء تح: إحسان عباس» السفر: 5 القسم: 1 ص: ۰304 وابن القاضي» الجذوة: 2/ 479 = 


وا س ا 


عنه...الأصولي الكبير أبو عمرو عثان بن عبد الله السلالقي الملسرتي» وإلى أبي عمرو 
هذا مرجع الفاسيين في هذا العلم“". ويقول ابن مؤمن عن شيخه السلالجي: 
«صحب الإمام الأفضل أبا الحسن علي ابن الإشبيلي وأخذ عنه جل ماعنده»”. وهو 
نفس ما یؤکده ابن القاضي» وا مراکشي وغیرها. 

ج- أبا عبد الله التادلي: أحد «حفاظ المذهب المالكي» كان مشاورا بفاس أيام 
متونة». درس عليه أبو عمرو ختصر ابن أبي زيد»» فكان شيخه الأول في الفقه 
وني بعض أمور العقيدة» علا بن ختصر ابن أبي زيد (=«الرسالة») الذي كان التادلي 
يعكف على دراسته وتدريسه» يتضمن بالإضافة إلى الأمور الفقهية: "مقدمة 


۵ ية" . 


د- أبا عبد الله بن الرمامة (ث. 517ه/ 1171م) : من كبار علاء فاس» تلقى 
عنه بو عمرو علوم الحديث» وعلى يده تخرج في كتب السنن» لاسي «سنن الترمذي». 
يقول ابن مؤمن: «سمع [السلا لجي] "الترمذي" عن الشيخ الإمام أي عبد الله محمد 


= وابن صاحب الصلاةء ا من بالإمامةء تح: عبد اهادي التازي» ص: 160 وما بعدها. 

(1) صلة الصلة» ص: 102-101 . 

(2) ابن مؤمن» البغيةء انظر: المديوني» الشرح» ص: 62. 

(3) ابن القاض» الحذوة: 2/ 8 47. 

(4) الذيل والتكملة» س: 5ء ق: 1 ص: 304. 

(5) انظر تر حته عند: ابن القاضيء الجذوة: 2/ 421 وابن الأبار » القتكملة: 1/ 30 5. والتازي» الجامع: 
176/1. 

(6) ابن القاضى الحذوة: 2/ 21+. 

(7) التادليء التشوف»ء ص: 198 والمديونيء الشرح» ص: 52 . 

(8) انظر ترجمته عند: ابن الأبارء التكملة: /١‏ 70 3» والكتاني» السلوة: 2/ 20 1وما بحدهاء وعادل نوهض»› 
معجم أعلام الجزائر» ص: 164ء والزركلي» الأعلام: 7 66 والتازي» جامع القرويبن: 1/ 169. 


إ4د س المباحث اللي 


ابن جعفر"- أي ابن الرمامة ٠ء‏ فلذلك لما قصده لينصحه في قراءة "الإرشاد" علم آنه 
أهل لتلك الثقة» وكفء لمثل تلك الاستشارة. 


ه - أبا موسى بن الملجوم (ت. 543ه/ 1148م): وكان عيسى هذا أحد علماء 
فاس وعظائهاء وقد ولي «القضاء بفاس ومكناسة الزيتون» وكان عارفا بالفقه 
والنوازل»ء ذاكرا للمسائل» متقدما في الأحكام» عالما بالفرائض» محدثاء حافظا 
ا روی عنه السلا جي المؤلفات الفقهية والحديثية. يذكرابن مؤمن أن أبا 
عمرو حدثه بكتاب «الموطا) للإمام مالك قال: «حدثني به عن أبي موسى عيسى 
ابن الملجوم» عن آبي عبد الله بن الطلاع» عن القاضي يونس بن عبد الله بسنده 
المعروف». 

و- أبا محمد بن عيسى (ت. 540ه/ 1145م): أول خطيب ارتقى منبر المرابطين 
بالقرويين» وبقي متوليا التدريس بفاس إلى أن مات. وقد كان له الفضل في تكوين 
أي عمرو وطمأنته لاختياره المنحى الكلامي الأشعري في دراسته الأوللى. 

ز- أبا مروان بن مسرة (ت. 52 5ه/ 1157م): وقد استفاد السلا لحي من هذا 
الشيخ الذي تخرج على يده جيل كامل من المحدثين واللخويين والفقهاء. 


(1) ابن مؤمن» البغيةء انظر: المديوني» الشرح» ص: 62. 

(2) المصدر السابق: ن» ص. 

(3) ابن مؤمن» البغية : انظر: المديوئي» الشرح» ص: 60. 

(4) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 62 و 71» والجزنائي» جنى زهرة الآس» ص: 6 5» وابن القاضي» 
الجحذوة: 1/ 57. 

(5) انظر عن ترجته: ابن بشكوال» الصلة: 1/ 358 وما بعدهاء وابن الأبار» المعجم» ص: 53 2» والضبي» 
البغية» ص: 369› والتجيبي» البرنامج» تح: عبد الحفيظ النصورء» ص: 106» وعبدالجحي الكتاني» 
فهرس الفهارس والأئبات» باعتناء إحسان عباس: 2/ 580 

(6) المديونيء نقلا عن ابن مؤمن في البخية» ص: 62-62 . 


ا ا س 


ح- آبا الحسن بن خليفة (ت. 560ه/ 1164م): أحد علماء الآندلس وقضاتهاء 
ويكنى با ا لجسن" أخبرنا السلا جي بأنه قرأ عليه "الموطأً" حسب) أثبت ابن مؤمن 
قال: «وأخبرني [السلالجي] أنه قرأ الموطا على أبي الحسن بن خليفة». 

ط- أبا عبد الله بن جبل: روى ابن مؤمن آن السلا لجي أخبره «أن الشيخ الإمام أا 
عبد الله بن جبل أجازه جميع مروياته)» وكان يروي عن أبي علي بن سكرة 
و 

هؤلاء -إذن هم أهم شيوخ بي عمرو الذين كون من خلا لمم رصيده الثقافي» 
واستطاع بواسطة العلوم التي زودوه با أن يستكمل تكوينه» ويترقى إلى أعلى المراتب 
والدرجات. 

ذكر أبو الحسن بن مؤمن أن شيخه السلا لجي «قراً بكد واجتهاد ونية صادقة وحسن 
اعتقاد» فبورك له في قرأء وفتح عليه في الفهم» فنال خيرا كثيرا ني مدة يسيرة». 

لقد كان أبو ا لحسن الإشبيلي -شيخه في العقيدة كا عرفنا- «شيخ طلبة الحضر ° 
بمراكش» كا كان «ا-لخطيب المصقع بين يدي الخليفة الرضي آمير المؤمنين [عبد المؤمن 
ابن علي الكومي الموحدي ] عند حضور الوفود... فصار عند الخليفة في العلوم 
والمذاكرة أول داخل وآخر خارج» عام فاضل يتكلم في المجلس العالي مسترسلا 


(1) اين الأبارء التكملة: 2/ 312. 

(2) ابن مؤمن» البغية : انظر المديوني» الشرح» ص: 62. 
(3) المصدر السابق: ن» ص. 

(4) ابن الأبار» التكملة: 137/ 4. 

(5) ابن مؤمن» بخية الراغب انظر: المديوني» الشرح: 52. 
(6) اين صاحب الصلاةء المن بالإمامة: 160. 


|26| المباحث القلي 


با لمذاكرة متمهلا على حسن أدب في المناظرة)". وقد كان هذا العام -نظرالمركزه من 
السلطان» وبسبب رئاسته لطلبة الحضر وقربه منهم -«يشفع فيهم عند الأمر العالي 
فيشفع» ويتكلم فيصغي لكلامه ويسمع». وبا أن السلا لمجي كان من طلبته الأوائل 
-الذين ارتقوا إلى مقام الأستاذية - فقد أحاطه بعناية خحاصة» وأنزله منه ا مكانة القريبة.. 
ولا شك آنه كان يفتخر به لأنه أول ثهاره» ودليل نجاح مدرسته الموحدية الباهر. لذلك 
رأى أن يقدمه إلى السلطان (أمير المؤمنين) ليثبت له كفاءته المهنيةء وإخلاصه لبادئ 
وأوامر دولته الفتية. 


وهذا ما حصل بالفعل فقد تكن السلا لجي من الدخول على السلطان وتقرب منه» 
وأصبح بذلك واحدا من علماء البلاط الموحدي يزينون حضرته وينوؤرون مجالسه. 
يقول ابن مؤمن: «كان [السلالحي] يحضر مجلس سيدنا أمير المؤمنين - أيده الله تعالى - 
مع جملة من الطلبة» فظهر حذقه وذكاؤه في المجلس» وعرفه آمير المؤمنين عينا واسماء 
وكان - و - معرّضا للترقي في منازل كبيرة سنية ودرجات شريفة عَليّة... 

وقد كان من المنتظر أن يحافظ السلا لحي على مكانته عند السلطان ويعمل على تشبيتها 
من أجل استمرارية الترقي» ومن أجل نيل الحظوة في الحاشية» ولكن مبحوثنا خرق 
العادةء وكذب كل التكهنات» وفاجاً كل قارئ لسيرته عندما أعلن رفضه القاطع 
للاستمرار في مراكش ضمن حظيرة العلاء الكبار» وصرح بأنه يريد الرجوع إلى مدينته 
"فاس"» وأكد آنه ليست له أية تطلعات دنيويةء وأن همه الأكبر هو التفرغ للعبادة» ثم 
لتدريس العلوم التي تعلمها في مساجد مديتته الأصل: فاس. 

(1) ابن مؤمن» بغية الراغب انظر: المديوني» الشرح» ص: 52. 


(2) المصدران السابقان» ص: 16. 
(3) نفسهيا۔ 


ا ر 


وقد وجد السلا لجي بعد عودته إلى فاس الحو ميسرا لضان قيادته للمدرسة 
الكلامية بحُلّتها الأشعرية ني فاس» ولذلك اشتهر عند المؤرخين بأنه: «منقذ أهل فاس 
من التجسيم»"» وأنه مرجع أهل فاس في علم الاعتقاد»ء وعرف بأنه «إمام آهل 
الغرب في علم الاعتقاد». فلم ينل السلالجي هذه الألقاب وتلك الأوصاف إلا 
بسبب ما أحدثه من ثورة كلامية في فاس» وبا أوقع في عقائد أهل هذه المدينة -ومن 
خلا ها في هل المغرب كله -من تطوير في المناهج والقضايا التي تعالح ويستدل بها على 
العقيدة الإإسلامية. 


وخصص السلا لجي مجالس علمية لتدريس أصول الفقه» كا قام بتدريس علم 
الحديث» يقول ابن مؤمن -تلميذه-: «قرأت عليه بعض كتب الترمذي قراءة تفكر 
واعتبار وتفقه. وسمعت قراءتها عليه مدة صحبتي له»ء كم قام بتدريس «الموطاً» 
كتاب مالك الأول» وبتدريس الفقه العالي» وألقى دروسا في كتب الاختلاف الفقهية 
يقول ابن مؤمن: «ابتدأت عليه قراءة كتب الاصطلاح في مسائل الاختلاف لأ مظفر 
السمعاني - له قراءة تفقه ونظر» وتفقه وترجيح» وقد أكملت كتب الوضوء 
والصلاة. .)° . 


(1) انظر مثلا: ابن الأحمرء البيوتات» ص: 45ء والكتاتي» السلرة: 2/ 83 1ء والزركليء الأعلام: 
5/ 209. 

(2) انظر ابن الزبير: صلة الصلةء ص: 101 والمنوني» العلوم والآداب والفئون» ص: 58. 

(3) انظر مثلا: التاملي» التشوف» ص: 148 واليقفرني» المباحث العقلية» ص: 27» وابن آي زرع» 
القرطاس» ص: 266 وابن غازي» بغية الطلاب: كراسة: 16/ 7» وابن القاضى ‏ الجذوة: 2/ 458 
وابن عيشون» الروض العاطر الأنفاس» ص: 202 والتستاوتي» نظم كتاب التشوف وشرحه» ص: 
9 والكتاني» السلوة: 2/ 183. 

(4) ابن مؤمن» البغية: انظر المديوني» الشرح» ص: 60. 

(5) المصدر والصفحة نفسها. 
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وقد لقيت دروس السلا لحي إقبالا كبيرا من طرف الطلبة الذين أخذتهم موجة 
التغيير والإصلاح» فهبوا مسرعين إلى جالسته كباراوصغاراذكورا وإناثا مغاربة 
وأندلسيين» حتى امتلآت حلقاته وغصت بالطلبة. ونظرا لمكانشه هذه قصده الطلبة 
والعامة في مسائل الدين» فتصدر للفتوى وقام يبحث للسائلين عن أحكام توافق 
تصرفاتهم في إطار ما أمر به الشرع أو هى عنه» فأحدثت آراؤه الأجتهادية وفتاويه 
ارتياح مجموع المستفتين. يقول ابن مؤمن: «وسألته عن مسائل في القرآن وا لحديث 


فأجابنى بأجوبة مفيدة» حسنةء وسمحت منه کثرا من فتاویه ونظره... ٩‏ . 


وقد تخرج على هذا العالم المتكلم الفقيه الأصولي عدد كبير من التلاميذ من 
أهمهم: 

أ- أبو الحسن بن مؤمن (ت. 598ه/ 1193 م): من أهل قرطبةء نزل بآخره 
مدينة فاس كان شاهدا بدار الأشراف. وقد اعتنى ابن مؤمن بالرواية وقيّد وكتب» وله 
في شيو خه «فهارس) ثلاثة: كبير» وصغير» ومتوسط» ضمنهم في برناجه الذي ساه: 
«بغية الراغب ومنية الطالب». ومن الشيوخ الذين اعترف بفضلهم عليه وأستاذيتهم له 
في هذا الكتاب الشيخ بو عمرو السلا لجي» حيث ذكر أنه قرأ عليه علم التوحيد» وعلم 
الحديث» والفقه» وشيتا من علم التفسير» إلا أنه اختص به في علم الكلام وخصوصا 
من كتاب "الإرشاد". قال أبو الحسن بن مؤمن: «قرأت على أي عمرو كتاب 
"الإرشاد" لأب المعالي الجويني قراءة تفقه ونظرء وقرأت عليه بعض كتب "الرعاية" 
للمحاسبي قراءة تفكر واعتبار وتفقه» وسمعت قراءتها عليه مدة صحبتي له. وكذلك 


(1) تفسها. 

(2) انظر: ابن الأبارء التكملة: 2/ 674 والمراكشى الذيل والتكملة: السفر: 5 القسم: 6/171 وما 
بعدهاء وابن الزبر» صلة الصلة» ص: 5 ٠1‏ وابن القاضى الجذوة: 2 » ومخلوف» شجرة النور» 
رقم: 1::531/ 22, 


ا 


كتب "التلقين" لعبد الوهاب»)» قال: «(وسألته عن مسائل في القرآن والحديث 
فأجابني بأجوبة مفيدة حسنة. وسمعت منه كثيرا من فتاويه ونظره» وابتدآت قراءة 
كتب الاصطلاح في مسائل الخلاف لأب المظفر السمعاني - اله _ عليه قراءة تفقه 
ونظر وتلقیح وترجیح.. . 

ب- أبو عبد الله بن الكتاني (ت. 596ه/ 1295م): أبو عبد الله حمدبن علي 
ابن عبد الكريم الفندلاوي عرف "بابن الكتاني". كان من أكبر أئمة فاس والمغرب 
علا وورعا وزهدا وعبادة. درس على أي عبد الله محمد بن يبقى وعلى أبي عمرو 
السلا لحي» أخذ عنه علم الكلام وأصول الفقهء «وكان آهل فاس يقولون: إنه ل يتخرج 
على أبي عمرو مثله ومثل عبد الحق السكوني». 

ج- أبو محمد السكوني (ت. 580ه/ 1184م) من آهل "لبلة" بالأندلس. رحل 
إلى فاس» وآقبل على دراسة علم الكلام الأشعري في حلقة أبي عمرو السلالجي 
-الذي كان في آخحر آيامه -«فقرآ عليه علم الكلام وأصول الفقه وأحكم عنه 
العلمين»*) فصارت له المكانة العالية فيهماء حتى قال آهل فاس - كا ذكرنا آنفا-إنه ل¿ 
يتخرج من مدرسة السلا جي مثله ومثل آبي عبد الله الكتاني بسبب تمكنهما من المذهب 
العقدي الأشعري. 


(1) ابن مؤمن » البغية عن المديوني» الشرح» ص: 60 وانظر أيضا: اليفرنيء المبالحث» ص: 1. 

(2) ابن مؤمن: ن» ص۔ 

(3) انظر: التادلي» التشوف» ص: 35 3» وابن القاضي» الجذوة: 7/ 220 وابن الزبيرء التكملة: 2/ 1 68» 
ولوف رة البور :32/1 4 والكتاي»اللي:: 3 ۰ والتازي» جامع القرویین: 1/ 176. 

(4) الكتاني» السلوة: 3/ 172. 

(5) ابن الزبير: صلة الصلةء ص: 4ء والتجيبي» البرنامج» ص: ۰248 وان القاضي» الحذوة: 2/ 388» 
والتازي» الجامع: 172/1. 

6) ابن الزبير» صلة الصلة» ص: 4. 

(7) ابن القاضي» الجذوة: 2/ 8 38» والكتانيء السلوة: 3/ 174. 


ق 


د- أبو الحجاج بن نموي (ت. 614ه/ 1217م)"". تلقى علم الكلام عن أي 
عمرو السلا لحي في بداية حياته ثم قرا على ابن الكتاني - خليفة السلا لحي في كرسي 
العقيدة بالقرویین - وصحبه إلى آن مات. وبعد اکتمال دراسته واشتداد عوده ونضج 
أفكاره عمل ابن نموي على تدريس العقيدة والأصول وغير هما من العلوم بفاس 
ومراكش وإشبيلية» واستدعي للتدريس بكل المراكز العلمية الكبيرة. وقد اقتني من 
الدفاتر والدواوين شَينًا عظيماء ونافس فيها وغالى في آثانهاء وربا رحل في ذلك حتى 
حصل منها علي ما أعجز أهل بلده» وامتحن بآخرة من عمره» فأزعج عن وطنه إلى 
المرية. 

ه- سليمان السطي (ت. 607ه/ 1210م): «أخذ علم الكلام عن أبي عمرو 
عثهان بن محمد السلا لمي . 

و- خيرونة (ت.594ه/ 1197 م): من النساء المتميزات لعصر السلا لحي واللائي 
كان هن دور بارز في الترويج لعلم الكلام الأشعري با مغرب وبفاس: الزاهدة 
""خبرونة" أو" خدونة"» وهي من «النساء الأندلسيات اللاتي دخلن المغرب هذا العصر 
واتصلت بأعلامه وثوفیت به.. ٩‏ . 

ز- آبو القاسم الأنصاري: من تلاميذ السلا لحي المقربين» إليه يرجع الفضل في نقل 
أهم أطوار حياة مبحوثنا» وقد اعتمد التادلي في «التشوف» على أخباره في نقله سيرة أي 
مر و. 
() انظر ترجته بتوسع عند: ابن الأبارء التكملة: 2/ 740ء وابن أي زرع» الذحيرة السنيةء ص: 51» 

وابن القاضي» الحذوة: 2/ 550 والتنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 26 ۰6 والمنوني» العلوم والآداب 

والفنون» ص: ٠118‏ والتازي» الجامع: 1/ 182 . 

(2) انظر ترجمته في ابن أي زرع» الذخيرةء ص: 46ء وابن القاضي» المذوة: 2/ 515. 
(3) المصدر والصفحة السابقان. 
(4) المنوني» العلوم» ص: 35. 


ح- أبو الربيع الشرطي: من التلاميذ الفاسيين الذين أخذوا عن السلا لجي» وقد 
ذكره ابن الأبار في «التكملة» وقال عنه إنه: «من أهل فاس ممن شارك [أبا عمرو]في 
الخذ ع اب٠‏ ! مامة» وأخذ عنه الكاد , 

وان ۴ 

ط- على بن خيار: الفاسى البلنسى الأصل أبو الحسن. ذكر صاحب «الذيل 
والتكملة» أنه كان حيا سنة: 601ه وسمع بفاس على بي عبد الله بن الرمامة» وبي 
عمرو السلا لحى. وكان حافظا فقيها رافضا للتقليدء ميالا إلى النظر والاجتشهاد» متفنناء 
حسن المشاركة في العربية وعلم الكلام وأصول الفقه والتصوف. 

هؤلاء إذن هم أهم وأبرز خريجي مدرسة السلا لجي العقدية. وقد عاش السلا لحي 
حياته المتبقية - بعد رجوعه من مراكش -عاملا على تكوين هذاالرعيل من العلاء 
الجدد» وآشرف بنفسه على توجيههم وبناء فكرهم العقدي والصوفي. وكان السلا لجي 
خلال مدة التفرغ هاته يزداد تعمقا في العبادة والتقوى والورع والزهدف الدنياء كا 
تقدم في مراتب العلم والصلاح حتى عد عند غير واحد من المؤرخين من البالغين 
«درجة الإمام أي المعالي الجويني إمام الحرمين». كل ذلك بسبب تأسيسه ووضعه 
بنيان المدرسة الأشعرية الصوفية بالمغرب الأقص. 
الليل الأخير من ليلة إحدى وعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين وخمسمئة 
ودفن خارج باب الجيزيين من مدينة فاس: عند قبر دراس بن إسماعيل وصلى عليه 


(1) کنون» السلالجي» ص: 19. 

(2) انظر: ابن عبد املك الذيل والتكملة» س: 8» ق:1» ص: 164. 

(3) ابن الآحر وغيره البيوتات» ص: 45<« والکتاني» السلوة: 2/ 83“ وعباس التعارجيء الأعلام بمن 
حل بمراكش وأغمات من الأعلام» تح: عبد الوهاب بن منصور: 9/ 6. 


د ا 


الفقيه أبو محمد عبد الغالق بن عبد الرحهمن بن خنوسة» وحضره من الخلق هع عظيم 
وحفل شنیع» وأسف الناس عليه لفقده ودعوا له وتبرکوا به»('. 

2- دوافع التأليف 

م يصلنا من عمال ومؤلفات السلا لحي غير «العقيدة البرهانية)» وترجع السباب 
الخاصة المباشرة التي دفعت أبا عمرو إلى تأليفها إلى "خيرونة" -تلميذته امذكورة 
آنفا _؛ هذه المرأة الأندلسية الزاهدة التي تعاطت للعلم والدراسة» وأرادت آن تتعلم 
من أمور الكلام ما يجعل عقيدتها في مأمن من الانحراف والزيغ» فرغبت إلى السلا لخي 
- شيخ الفاسيين في علم الاعتقادات - أن يكتب ها عقيدة ختصرة وافية بمطلوها. 
فكتب ها السلا لحي «عقيدة» مرة بعد مرة» ولكن هذه العقيدة ما ليشت أن اكتملت 
وظهر تميزها وإحكام تأليفهاء فانتشرت بين الناس وذاع صيتها فسميت ب_«البرهانية). 
يقول ابن مؤمن: «كان بمدينة فاس امرأة تسمى خيرونة» وكانت من الصالحات 
القانتات الزاهدات الغافلات المؤمنات» وكانت تعظمه [-أباعمرو]وتوقره وتلزم 
مجلسه» فرغبت إليه أن يكتب ها في لوحها شيا تقرأه على ما يلزمها من العقيدة. فكان 
یکتب ها ني لوحها فصلا متی كلفته ذلك» فکانت قتحفظه» فإذا حفظته ومحته کتب فا 
لوحا ثائياء فان ذلك دا حتى كملت "عقيدة" وكتبتها وكتبت عنها ولقبت 
ب"البرهانية" وصارت بأيدي الناس كثيرا». 

فلم وصلت هذه العقيدة إلى يد أبي الحسن بن مؤمن -تلميذ السلا لحي وراوية 
أخباره - جاء إل أبي عمرو يستشيره في وضع مقدمة هاء وترتيبهافي فصول لتأخذ 
(1) ابن مؤمن» الشرح» عن البغية» ص: 62. 
(2) ابن مؤمن» بغية الراغب» عن المديوني الشرح» ص: 61-60 وانظر في هذا المعنى: ابن الأحر وغيره› 


بیوتات فاس» ص: 45» وابن القاضى» الحذوة: 2/ 458“ والكتاني» السلوة: 183/2 والتعارجی»› 
الأعلام: 9/ 6 والزركلي الأعلام: 5/ 209. 


د 


كل تاليف قلا تاقفن الساد لي أي ذلك رف الشيخ هذز الاقترا واعترض عل 
إيشدة خافة السمعة والرياء. بجكي ابن مؤمن هذا الخبر فيقول: «فأخذتا [أي 
الرهائية]: وقام بفكرق أن أرتبها فصولا: وأغمل ها شه الخطبة م شناورته فى 
ذلك فمنع منه وقال لي: ل أتعرض فيها أن تكون تأليفا تكتب وتنتشرء» وإنما كتبتها 
حیرونة على وجه [کذا]. فشاء الله آن تشیع»› فات رکھا کا هي» ولا تزد فیها شیئاء فتخ رج 
سا صد اء 1قال آبو ا لحسن:] فترکتها ک] هي»('. 

إن هذه الرواية توضح بجلاء أن الأسباب العامة التي دفعت أبا عمرو إلى تأليف 
"البرهانية" ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور الإصلاحي التعليمي الذي تفرغ له بعد رجوعه 
إلى فاس» فهو لم يقصد بهذا العمل أن يصبح تأليفا يفتخر به ويستعلى به على الناس» 
وإنها أراد أن يساهم به فقط ني مساعدة طلبته على تحصيل العلم الأشعري» وعلى 
ترسيخ العقيدة في أذهانہم وقلوبهم. 

3- المصادر 


ذكر ابن رشيد السبتي (ت.721ه/ 1321 م) أن «"العقيدة البرهانية" المشهورة 
بالسلالقية...[هي] على صغر جرمها ختصر "الإرشاد"». وقد تكررت هذه القولة 
عند غيره في مناسبات كثيرة» حتى لقد شاع أن «البرهانيىة» عمل مركز هدف به 
السلا لجي تلخيص مسائل كتاب «الإرشاد» للجويني» وعرض آراثه في قضايا العقيدة 
الأشعرية. 

كان بو عمرو السلا لجي رجلا ناقدا وصاحب فكر لا يقنع إلا بالأدلة والبرهانء 
فكان كتاب «اللإرشاد» - بالنسبة لأسلوبه العقلي - شفاء لفضوله» وإقناعا لعقله الباحث 


(1) بغية الراغب» انظر المديوني -الشرح: 61. 
(2) ملء العيبة: 2/ 226. 


وو الباحف القي 


عن أدلة إثبات العقائد. فقد اطمأن السلا لجي إلى صحة وفاعلية هذا الكتاب في إثبات 
القضايا الكلامية؛ لأنه يعتمد المنهج العقليء ويسلك السبيل المنطقي» فلذلك رفض أن 
يتراجع عن الأخذ به وسلوك منهجه. كيف لا والجويني يقول في مطلع هذا الكتاب: 
«ا رأيت أدلة التوحيد عص| للتسديد» ورباطا لأسباب التأييد» وألفينا الكتب 
المبسوطة على القواطع الساطعةء والبراهين الصادعة لا تنهض لدركها همة هل الزمانء 
وصادفنا المعتقدات عرية عن قواطع البرهان» رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على الأدلة 
القطعيةء والقضايا العقليةء متعليا عن رتب المعتقدات» منحطا عن جلة المصنفات»". 
قلعل هذا النص كان كافيا لكي يقبل السلا لجي على «الإرشاداء ويعتنق آراءه ومواقفه» 


وختصره في «برهانیته). 
4 التسمية 


أما عن تسميتها فمعلوم أن "العقيدة" مشتقة من "العقد"؛ وهو الربط والشد 
والإحكام» وهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي معقود على ما دلت عليه ما يجب لله - تعالى - 
وما جوز ویستحیل. 

وأما نسبتها إلى "البرهان" قال بو الحسن اليفرني: « ل ينسبها أبو عمرو [والأصح 
آنا لم تنسب] إلى الدليل لأن البرهان موضوع للقطع واليقين» بخلاف الدليلء فإن 
الاصطلاح بختلف فيه؛ فتارة يطلق على ما أفاد الظن» وتارة يطلق على ما أفاد القطع. 
واعلم أن "البرهان" في اللغة هو "الحجة الواضحة الوثيقة". يقال: برهن على كذاإذا 
أقام عليه حجة واضحةء ثم نقل في الاصطلاح إلى "ما يفيد اليقين بذاته". وهذا قال 
أهل الاصطلاح: "البرهان هو ما فاد إفادة لا تتصور بغيره". وإنم)| كانت كذلك لأن 


(1) الجويني» اللإرشادء تح: أسعد تميم: 23. 


ت 


هقدمته لا تكون إلا ضرورية كقولنا: الكل أعظم من الجزءء والأشياء المتساوية لشيء 
واحد متساويةء وإذا كانت المقدمات يقينية ضروريةء فالنتيجة كذلك؛ لأن لازم الحق 
ح0. 

5 تأثير 'البرهانية" في الفكر الأشعري بالمغرب وغيره 

لتقد كان لو جازة «العقيدة البرهانية!» وحسن اختزاهاء ولاتفاقها مع الاتجاه العقدي 
الرسمي للمغاربة بالغ الأثر ني سرعة انتشارها بالأوساط الخاصة والعامة با لمغرب. ما 
دعا غير واحد من المتخصصن في أمور العقيدة إلى العناية الخاصة ما حفظا ودراسة 
وشرحاء سواء في عهد الدولة الموحدية أو في العصور التي جاءت بعدها. 

وإذا كانت «مرشدة) المهدي بن تومرت متزعم حركة الموحدين (ت.524ه/ 
0 مءم) منافستها قد ضمن ها الانتشار بفضل رعاية السلطان حيث كان ابن تومرت 
نفسه يعلمها الاس ويأمر بحفظهاء كا أن عبد المؤمن أخذ عامة الناس بحفظها. 
وفهمها ونشرها وسعى إلى تحقيق ذلك بالترغيب والترهيب. يقول ابن خلدون عن 
المهدي: «فنزل على قومه وذلك سنة همس عشرة رخمسم|ئة وبتى رابطة للعبادة 
فاجتمعت إليه الطابة والقبائل يعلمهم "المرشدة" ء ويقول البيدق عن عبد المؤمن بأنه 
أصدر مرسوما «يلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة التي أوهما: "اعلم أرشدنا الله 
وإياك" وحفظها». 

إنه إذا كانت "المرشدة" التومرتية قد نالت هذه الحظوة السلطانية والسلطويةء 
باعتبار أن ا لجحانب العقدي شكل ركنا أساسيا في دعوة الموحدين؛ فإن «برهانية) 


(1) اليفرفي» المباحث العقلية» ص: 28. 
(2) المصدر السابق» الصفحة نتفسها. 


ا ت 


السلا لحي لقيت قبولا تلقائيا من طرف المغاريةء لكونا- على وجازت ا واختزا لها - 
تعطي تصورا عاما ودقيقا عن أصول وآركان العقيدة» بحيث يخرج قارئها بنظرة وافية 
عا يجب أن يعتقده في حت الله وصفاته ورسله والأخبار الغيبية المرتبطة بالرسالةء كا 
يخرج بموقف واضح من موضوع الإمامة وشروطها.. 

إن عدد شروح "البرهانية" يربو على ثلاثة عشر شرحاء كا أن فترات الاهتمام بهذا 
اللصنف العقدي امتدت من عصر المؤلف (=القرن السادس الهجري) إلى حدود القرن 
الحادي عشر والثاني عشر المجريين» عا يؤكد أن تأثير البرهانية السلالجية على فكر 
المغاربة كان كببراء فلولا أا كانت تلقى قبولا واستحسانا لدى الخاصة والعامة ما 
حصل ها هذا الرواج» ولا امتد الاهتام بها إلى المغرب الأوسط والأدنى وإلى الأندلس 
بل وإلى أعماق السودان - كا سنعرف فيا بعد -. 

فلم يخل قرن من القرون التي تلت وفاة السلا لحي من تأليف يرتبط بالعقيدة 
«البرهانية شرحا ها أو اختصارا لشرح أو نظلا لمساتلها. ما يجعلنا نعلن بكل اطمئنان 
أن تأثير هذه العقيدة على الفكر الكلامي بالمغرب كان يفوق تأثير (مرشدة» المهدي 
وآرائه رغم اعتقاد الكثيرين بأن «المرشدة» كانت حائزة الفضل الأول في إذاعة الفكر 
الأشعري بالوسط العلمي والعامي المخربيين. 

إننا من حلال بحثنا في أمهات كتب التراجم والسير والتاريخ» ومن خلال ما 
حصلنا عليه من نسخ لشروح «البرهانية» المخطوطة» توضح لدينا أا كانت تشكل 
حورا للدراسة ومنطلقا لأبحاث العقيدة في كل القرون والمراكز الدراسية با مغرب 
والشمال الإفريقي منذ عصر السلا لحي. فقد كانت دراسة هذه العقيدة رائجة في المغرب 
بعد وفاة السلا لحي بواسطة تلاميذه وتلاميذهم الذين نقلوا رواياتها وتناو ها بعضهم 


ا 


يالشرح مثل ابن الكتاني (ت.596ه/ 1200ء)» والرعيني» وابن الزق (ت. بعد: 
12ھ / 1215م(. 

وقد كان القرن السادس المجري قرن الدعاية هذا المختصر وفترة لإشاعة رواياته 
ونسخه في الأوساط الطلابية والعلمية بالمغخرب وخارجه. لذلك بادر رجال القرن 
السابع باحتضان آراء السلا بي بجدية وتعرضوا لشرحها وتفصيلها على رآسهم 
الخفاف (ت: ق 7ه/ 13م) وأبن بزيزة (ت.662ه/ 1264م). 

وني القرن الثامن أصبحت الريادة العقدية في بلاد المغرب كله ل«العقيدة السلالجية» 
فها هو اليفرني (ت.734ه/ 34 3 1م) يعلن أن الحوافز التي دفعته إلى وضع شرحه 
على «البرهانية» تعثلت في حاجة الناس إلى هذه العقيدة التي عم الاهتمام ما كل 
الدارسين وطلبة العلم". وبالفعل فقد كانت «البرهانية» تدرس خلال هذا القرن في 
كراسي خحاصة بالقرويين ويشرف على تدريسها كبار علاء تلك الفترة» يذكر صاحب 
«نيل الابتهاج» من بينهم الخطيب أبا حجاج يوسف الأنفاسي (ت.761ه/ 
0 م) ۴ء والفقيه القاضي أبا عبد الله محمد بن علي المليلي (ت.734ه/ 333 1م)(© 
وغیرهما. 

وقد ازداد اهتمام المغاربة بهذه العقيدة في القرن التاسع إذ نجد الإمام المالكي الكبير 
آبا ا لحسن القلصادي (ت.891ه/ 1486 م) يذكر «السلالحية» مفتخرا بآنها من 


(1) اليفرني» المباحث: 1. 

(2) أحد علماء القرويين وخحطيبهاء كان من فقهاء المالكية» له اتقييد على رسالة ابن آبي زیدا» انظر ترجمته عند 
ابن القاضي» الحذوة: 2/ 1 5» والتنبکتي» نیل الابتهاج» ص: 627. 

(3) من فقهاء فاس كان قاضيا في عهد المرينيين» انظر عنه: ابن القاضى» المجذوة: 1/ 227 ولقط الفرائده 
تح محمد حجي (ضمن كتاب آلف سنة من الوفيات)» ص: 188. 


وو المبامث الق 


المؤلفات التي تخرج بها على شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد النجار التلمساني (ت. 
6ه/ 1442 م). وني هذا القرن نفسه قام العلامة الجزائري أبو عثان سعيد 
العقباني (ت.811ه/ 1408م) بوضع شرح على هذه العقيدة. ومكانة العقباني في 
علم الكلام والمنطق مما لا تخفى فهو صاحب «شرح الخونجي» والتلخيص 
لابن البناء» وغيرها. إن هذه العناية الكبيرة تعكس المدى الذي بلغته «العقيدة 
البرهانية» والانتشار الذي عرفته في هذه الفترة من تاريخ الفكر العقدي المغربي. 

إن ما يؤكد سيطرة «العقيدة الرهانية» على الساحة الكلامية في المغرب خلال هذا 
القرن» ويثبت أنها عمت كل ربوعه» وتغلغلت عند المغاربة قي كل الأنحاء أن نجد 
أحد علماء سوس وهو عبد الرحهن السملالي (ت.9ه/ 5 1م) يشارك بإصدار تأليف 
يشرح فيه مسائلها. وبفضل هذا العام وغيره عم اهتام أهل سوس بدراسة 
«البرهانية»» وأصبح من اللازم على الطالب أن يطلع على نصها ويدرسه إن هو أراد 
اع عم م 

كا يؤكد هذه الأهمية أن السنوسي نفسه -راتد الفكر الأشعري في القرن التاسع 
الهمجري وما بعده - جعل هذه «البرهانية) بین هم مصادره واعتمد على آرائها مثلا في 
الرد على المغيلي (ت.909ه/ 1504 م) خلال تناظ رما في بعض القضايا العقدية. 


(1) كان عالما من علماء الكلام الكبارء انظر ترجمته مثلا عند: ابن مريم» البستان» ص: 221» والتنبكتي» نيل 
الابتهاج» ص: 525. 

(2) من شراح البرهانيةء سترد تر مته فے| بعد. 

(3) انظر ترجمنه مع شراح البرهانية. 

(4 فن العلا الصاكن امرب كانت له رعلا ومتافشات علمية انر أبن القاضى لقط الفراقد: س : 
1ء وأحد حدان ا وا اترا ال ی دت الله 
ٻالجزئيات». تح: أحمد العلمي حهمدان - ججلة كلية الآداب بفاس» ص: 203 . 


س 


وني القرن العاشر يستمر نجم «البرهانية» في صعود» وتصبح دراستها أمرا إلزاميا في 
للؤسسات والمساجد التعليمية. فقد أثبت أبو العباس المنجور (ت.955ه/ 1587م) 
الذي كان «آية من آيات الله تعالى في المعقول. وأعرف أهل زمانه بالبيان والمنطق 
والأصول»""» أنه درس على شيخه عبد العزيز اللمطي نص هذه العقيدة» وسمع 
شرحها منه قال: «لازمت هذا الشيخ نحو إحدى عشرة سنة في أكثر دروسه التي يلقيها 
للطلبة كفرعي ابن الحاجب...وقرأت عليه بلفظي أيضا قراءة تفهم "جع الجوامع" 
1 بکي: وبقراءة غيري: "برهانية السلالي "»(. 

ثم نجد المنجور يثبت أهمية دراسة «البرهانية» في تلك الفترة» فيذكر في ترجمته 
لشيخه علي بن موسى المطغري (ت.951ه/ 1544م) أن الإإمام الذائع الصيت أبا 
عبد الله محمد بن غازي (ت.919ه/ 1503م) تولى بنفسه تدريس هذه العقيدة 
بمدينة فاس بعد انتقاله إليها من مكناسة. وكان علي بن موسى المطغري أحد الطلبة 
الذين حضروا مجالس تدرسيه هما. كا ينقل المنجور من ثبت ابن هارون المطغري أن 
«البرهانية» كانت من المؤلفات التى أجاز ابن غازي لتلميذه ابن هارون. قال متحدثا 
عن المؤلفات التى أجازه شیخه: اومن أصول الدين "الرهانية" لأب عمرو 
السلا لحجى» ختمتان بمسجد شوارة من البليدة مقدمه من مكناسة». 


() الكتاتي» السلوة: 1/ 180 وابن القاضى» درة الحجال: 1/ 84. 

(2) عبد العزيز اللمطي أبو فارس فقيه متفنن» كان جماعا للعلوم والفنون وسكن بالمدينة» حيث حج إليها 
ثلاين حجة» وبا كانت وفاتهء انظر: المتجور» الفهرس» تح: عمد حجي» ص: 35. 

(3) المصدر والصفحة السابقان نفسها. 

(4) محمد بن أحد ين غازي العتاني المكناسي آبو عبد الله» مؤرخ» حاسب فقيه» استقر بفاس وعمل بهاء من 
مۇلفاته: "غنية الطلاب في منية ا لحساب"٠‏ انظر: ابن القاضى» لقط الفرائده ص: 284. 

(5) التلمساني أبو الحسن» الفرضي» الخطيب المغتيء» والمدرس بفاس» انظر عنه: التنبكتي» نيل الابتهاج: 
5 وابن عسكر»ء دوحة الناشرء تح: محمد حجي» ص: 51. 


(6) المنجورء القهرس»› ص: 42. 


4 الاعف العقليۃ 


وخلال هذا القرن أيضا يتم شرح البرهانية» من طرف أعلام كبار كالمديوني 
والجزولي والجدميوي وغيرهم - ممن سنقف معهم بتفصيل في| بعد -. ك| أن «البرهانية» 
وصلت في هذه الفترة إلى أقاصي البلاد اللإسلامية» حتى صارت تدس _ لاني تلمسان 
وتونس وبجاية فحسب - بل وحتى في أماكن نائية بعيدة مثل السودان وغيره. 

فقد أخبرنا أحد بابا التنبكتي (ت.1036ه/ 1627 م) أن «البرهانية» كانت تدرس 
قي "تنبكت و" _عاصمة السودان وقتفذ -» وكان محمودبن عمربن محمد أقيت 
(ت.955هھ/ 8 م)- قاضي "تنبكتو " _يقوم بتلقين مبادتها للطلبة بذلك البلد 
قانتفع به وبا «بشر كثير» وأحيى العلم بتلك البلادء واستقر هناك» وكثر طلبته» 
ونجب منهم جماعة کر ة۲( . 

إن «العقيدة البرهانية» صارت -إذن-المصدر الأساس والأول الذي ينهل منه طلبة 
العلم والباحثون في علم الكلام الأشعري» فيخبرنا ابن غازي أن «عقائد [السلالحي] 
هي التي كانت تدرس قبل ظهور الشيخ السنوسي. ولم يعد تدريس ودراسة هذه 
العقيدة عملا علميا فقط بل أصبح تدريسها ودراستها -عند بعضهم -أمرا عباديا 
ارتقى الأمر فيه مؤخرا إلى درجة أن بعض المحسنين قاموا بتحبيس أمواهم عليهاء 
وأوقفوا الأوقاف الخبرية من أجل ضبان دراستها وشيوعها. يقول القادري نقلا عن 
مقيد كتاب «صالحي فاس لابن عيشون): «وكان للناس إقبال على تواليفه [يعني 
تواليف السلا لحي] في العقائد وعلى تدريس "عقيدته" بأوقاف بفاس لشدة الاعتناء بها 
إلى أن ظهرت تواليف الشيخ السنوني» فأقبل الناس عليها» . ويقول كنون: «إن الناس 
اعتنوا مها كثيراء وأا [- آي «البرهانية» ] أخحذت دورا كبيرا بين آمهات العقائدء 


(1) التنبكتي» تيل الابتهاج» ص:607. 
(2) ابن غازي» بخية الطلاب» كراسة: 7/6. 


|د1الþğË‎  يتسمف‎ 


قشرحت بعدة شروح» ورُويت بروايات ختلفة فضلا عن اعتمادها في الدراسة غير 
قليل من الزمن». 

فها نحن نرى كيف امنتطاع هذا المؤلف العقدي المختصر الذي وضعه السلالجحي 
ق"خرونة" أن نخترق الآفاقء ويصل إلى أقاصي البلاد الإسلامية -حتی وجدت له 
قسخ بتركيا وآسياس ووقفت عليه الأوقاف والأحباس واعتنى الناس به عناية 
والغة... 


والواقع أن «البرهانية؛ ل تنل هذه الحظوة والمرتبة» ولم تحرز هذا السبق بين مؤلفات 
العقيدة با لمغرب» إلا لدقة العمل الذي سلكه فيها مؤلفها من جهةء ومن جهة أخرى 
بقضل موافقتها للخط العام الذي صارت عليه عقيدة المغاربة منذ عصر السلا لجي» 
واتفاقها مع توجُههم الأشعري. فقد كان المغاربة متشبثين بالفكر الأشعري مهتمين 
او یی کی ار ا وا را کی تالا 
مقتصرا على مغرب البلاد الإإسلامية فقط بل إن العقيدة الأشعرية كانت صاحبة القول 
الفصل في جل بقاع العا اللإسلامي. فلا عجب أن يلقى مؤلف السلا جي المذكور هذا 
الاهتهام المتزايد والحفاوة البالغة التي ترجمت إلى دراسات وشروح واختصارات» 
أثبتت أهمية وقيمة (البرهانية)» وركزت مبادئها في نفوس المغاربة الأشاعرة. 

هذا ومن أجل إعام عملنا التوث ثيقي» وتأكي دا لتميز «العقيدة البرهانية» عن بقية 
المصنفات والمختصرات العقديةء وإجلاء لقيمتها ولمدى تأثيرها في الفكر الكلامي 
المغربي» ثم تمهيدا لموضوع عملنا المتعلق بشرحها لليفرني» يلزم أن نقف وقفة خاصة 
عند شروحها المتعددة» حيث سنعمل على التعريف بمؤلفيها وخطوطاعما. 


(1) كنون - السلالجيء ص: 28. 


(42 س لمبامث القلي 


6- شروح 'البرهانية' 

1-6- شرح آي عبد الله الكتاني ( محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي) 
(ت.596ه/ 1199م): سبق لنا أن عرفنا بأن ابن الكتاني هذا من تلامذة السلالجي 
الكبار. وعرفنا بأن أهل فاس كانوا يقولون: إنه « لم يتخرج على آي عمرو مثله ومشل 
عبد الحق السكوني». وقد صرح غير واحد من شراح «العقيدة البرهانية» المت أخرين 
ين أبا عبد الله هذا «شرح العقيدة البرهانية» وقد نقل اليفرني من هذاالشرح (11 
2 - .۰ 3 
نصا) تختلف في طوهها وقصرها. كا نقل الجزولي من شرح ابن الكتاني على 
«البرهانية» (7 نصوص). ونقل المديوني - وهو شارح آخر ل«البرهانية! - من شرح 
ابن الكتاني (5 نصوص). فاعتراف هؤلاء الشراح باطلاعهم على شرح 
اين الكتاني وقيامهم بنقل عدة نصوص منه هو أكبر دليل على أن ابن الكتاني كان أول 
شارح ل«البرهانية). ثم إن المسألة غير مستيعدة مادام أن أبا عبد الله الكتاني قد 
قضى معظم أطوار حياته وهو يدرس «الإرشاد» و«البرهانية» في حلقاته العلمية 
بغاس. 

إن ول باحث أشار إلى تاليف الكتاني هذا الشرح هو اليفرني (ت.734ه/ 
3 1م) وهو عالم من علماء العقيدة. أما ا لمؤرخون ورواة السير والتراجم فيعتبر 
التادلي (ت.627ه/ 9ء ) اول من عرف بابن الكتاني» وهو لم يذكر هذا الشرح 
(1) الكتاني» السلوة: 3/ 172. 
(2) المباحث العقلية» صفحات: 184-160-148-135-123-114-94-93-73-55-1. 
(3) ختصر الحزولي للمباحث العقلية» صفحات: 93-77-71-59-48-30-27. 


(4) المديوني» شرح البرهانية» صفحات: 254-226-176-170-160. 
(5) ك] اعترف المجهول بذلك أيضا في «شر حه للبرهانية1» انظر: صفحات: 34-26-12 . 


1 جم هم» فلا نستخرب إذا وقع إغفال مؤلف كلامي عقدي عنده وعند من جاء 
نده؛ لأن جل المترجين المتأآخرين نقلوا عنه في ترجتهم لابن الكتاني. 


إن ما يمكن تسجيله عن هذا الشرح -وهو آمر واضح نما تقدم -أنه رغم ثبوت 
ب إلى ابن الكتاني» إلا آنه مفقود م نعثر عليه. ولكننا استطعنا أن نجمع عددا مهم) 
ن نصوصه اعتمادا - ك| قلنا سابقا -على الشروح المتأخرة التي نقلت عنه كثبراء فتيسر 
أي بذلك أخذ نظرة عن مجهود ومستوى ابن الكتاني في «شر حه» الذي يعكس بصدق 
فة فكر ابن الكتان المد باشرة من فكر شيخة السلا جى: وبذلك يكون للش رع 


” 


ية قصوى؛ حيث إنه يعتبر امتدادا لكلام السلا لمي وآرائه ومواقفه المختزلة في نص 


هانية'. 


| 2-6- شرح ابن الزق: هو محمد بن عبد الله بن حسن الزرهوني الفاسي الأصل آبو 
ا 2ه/ 1215م)» أخذ بفاس عن 
جاعةء ثم رحل إلى الأندلس طالبا للعل» فأخذ عن أبي عبد الله بن حيد»ء وابن حبيش»› 
وابن رشد الحفيد» وغيرهم. وكان مبرٌزا في النحوء ذكياء متيقظاء دارسا لعلوم الأوائل› 
متقدما ني علم الكلام والأصول» وله تعليقات مفيدة". 

ولا جال للشك في قيام ابن الزق هذا بشرح «البرهانية» رغم أن شرحه مفقود ل 
تعثر عليه» فقد نقل المديوني عنه آقوالا كثيرة ونصوصا (بلغت: 9 نصوص)) کا نقل 
الشارح المجهول الذي سيأتي الحديث عنه فيا بعد -(4 نصوص من شرح ابن الزق 
أيضا). وهذا يكفي للتأكيد. ولإثبات نسبة هذا الشرح لذلك الرجل. 


() انظر: ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: س: 8 1/ 307. 
(2) المديوني» الث ر ح: صفحات: 403-401-358-357-343-335-272-226-178. 


ا س ا 


المترجم لمم فلا نستغرب إذا وقع إغفال مؤلف كلامي عقدي عنده وعند من جاء 
١‏ بعده؛ لأن جل المترجمين المتأخرين نقلوا عنه في ترجتهم لابن الكتاني. 
إن ما يمكن تسجيله عن هذا الشرح -وهو أمر واضح ما تقدم -آنه رغم ثبوت 
: نسبقه إلى ابن الكتانيء إلا أنه مفقود ل تعثر عليه. ولكننا استطعتا أن نجمع عددا مهيا 
هن نصوصه اعتمادا - كا قلنا سابقا على الشروح المتأخرة التي نقلت عنه كثيراء فتيسر 
ا و وک و ا ر ا کی س 
أ ودقة فكر اين الكتاني المستمد مباشرة من فكر شيخه السلا ي. وبذلك يكون للشرح 
أهمية قصوى؛ حيث إنه يعتبر امتدادا لكلام السلا جي وآرائه ومواقفه المختزلة في نص 
إ «البرهانية. 
2-6- شرح اين الزق: هو محمد بن عبد الله بن حسن الزرهوني الفاسي الأصل أو 
القاسم أو أبو عبد الله بن الزق (كان حيا سنة: 612ه/ 1215م)ء آذ فاس عن 
جاعةء ثم رحل إلى الأندلس طالبا للعلم» فآخذ عن أبي عبد الله بن حيد» وابن حبيش» 
وابن رشد الحفيد» وغيرهم. وكان مبرّزا في النحو» ذكياء متيقظاء دارسا لعلوم الأوائلء 
متقدما في علم الكلام والأصول» وله تعليقات مفيدة'. 

ولا جال للشك في قيام ابن الزق هذا بشرح «البرهانية) رغم أن شرحه مفقود ل 
نعثر عليه» فقد نقل المديوني عنه أقوالا كثبرة ونصوصا (بلغت: 9 نصوص)) کا نقل 
الشارح المجهول - الذي سيأتي الحديث عنه فيا بعد -(4 نصوص من شرح ابن الزق 
أيضا). وهذا يكفي للتأكيد» ولإثبات نسبة هذا الشرح لذلك الرجل. 


(1) انظر: ابن عبد الملك» الذيل والتكملة: س: 8ء 1/ 307 
(2) المديوني» الشرح: صفحات: 403-401-358-357-343-335-272-226-178. 


 4+(‏ البامث العقليۃ 


3-6- شرح الأستاذ الخفاف (ت. ق7ه/ 13م): الخفاف هو أبو بكر محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري الأندلسي المعروف با لخفاف» درس ببلاده 
وانتقل إلى العدوة فاستقر بمدينة تازة حيث قضى حياته في تعليم أهلها إلى أن وافاه 
الأجل. 

كان الخفاف متنوع الثقافةء تلقى القراءات السبع على شيوخه بالأندلس» كا تفثن 
في اللغة العربيةء وكلا العلمين اخحتص في أخذهما عن أي محمد بن فضيل. ك| درس 
علم الحديث وأتقنه على عدد كبير من الشيوخ أهمهم: أبو إسحاق بن قسوم 
(ت.639ه/ 1242م)» وأآبو علي الشلوبين (ت. 645ه/ 1247م)» وأثناء ذلك كان 
يدرس العلوم الكلامية والعقدية على بعض المهتمين بهذا العلم. ولكن يبدو أن أبا بكر 
يستكمل قخصصه فيه إلا بعد انتقاله إلى باد المغرب الأقصى. فلا وصل إلى رباط 
تازی كان قد صار عالما كبيرا» وكان الحانب الكلامي قد طغى على اهتهامه»ء فأراد أن 
يؤسس مدرسة بتلك المدينة لتكوين طلبة ا مغرب في هذا العلم. وهكذا صار أبو بكر 
إمام مدينة تازة ورائدها الروحي» إليه يُرجع في الفتاوي والنوازل» وإليه يُقصد في 
الدراسة والتحصيل وفي علم العقيدة»ء واشتهرت مرتبته» وطار ذكره في 
الربوع 

إن نما بۀ يثبت جلالة علم هذا الرجلء ونعكنه من علم الكلام» ما أده المترجم له وهو 
المراكشي من آنه لف شرحين مهمين: الأول شرح «الإرشاد» اللسمى: «اقتطاف 
الأزهار» واستخراج نتائج الأفكارء لتحصيل البغية والمراد من شرح كتاب الإرشاد». 
ما الشرح الثاني - وهو الذي يمنا هنا فهو «شرحه على برهانية السلالجي» الذي ن¿ 
يصع له عنواناء وهو شرح مهم ومتميز توجد منه عدة نسخ مخطوطة الآن. 


(1) المراكشي» الذيل والتكملةء السفر: 5 القسم: 2/ 65. 


ا 


نعم باللإضافة إلى ما آورده المراكشي من إثبات شرح الخفاف ل«البرهانية». 
إوبالإضافة إلى كون هذا الشر ح كان مصدرا من مصادر الشراح المأخرين في عرضهم 
وتفصيلهم لآراء ي عمرو السلا لجي في «البرهانية)» حيث أكثروا من نقل نصوص 
SS‏ 
لكاتب الخاصة والعامة بالمغرب وإسبانيا الآن. وكل المخطوطات التي اطلعنا عليها 
تتقق على نسبة هذا الشرح لأي بكر الخفاف. فلهذا الشرح خطوطة بالمكتبة العامة 
بار ومخطوطات أخرى بخزانة مولاي يوسف بمراكش» ونسخ بالمكتبة 
ا#لخاصة لبنيعيش في تطوان. كا توجد له نسخة غحطوطة بمكتبة الاسكوريال 
يمدريد) ولدي نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة ا لخاصة محمد بنيعيش. وهي 
قسخة جيدة يرجع تاريخ نسخها إلى سنة: :1001« . 


ت 


س ا ق ام اهنمو مات سکن ااذ القتند رف اف الاقم هضددة R‏ بے و مته E EE EA Err‏ 


4-6- شرح ابن بزيزة(ت.662ه/ 1264ء): ابن بزيزة هو عبد العزيز 


د ٍ ا 2 ٍ 2 6 
اين إبراهيم بن أحد القرشي التيمي التونسي» عرف بابن بزيزة أبو محمد وأبو فارس ° 


0() اسم هذا الشرح في هذه الخطوطة: «إيضاح العقيدة البرهانية)» ورقمه: 31/ 1. 

(2) في ثلاث نسخ أرقامها: 421و132 (ضمن جموع)ء و281 (ضمن مجموع أيضا)» انظر: الصديق 
العربي» فهرس خطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش (المختصر) نسخة مراكش المرقونة: 1982ء ص: 
82. 

(3) عدد أوراقها: 68. مكتربة بخط مخربي حيل. 

(4) آخبرني بذلك بعض من اطلع عليها من الأصدقاءء ولم أقف على معلوماتها. 

(5) وقد قام الباحثان: إكرام بولعيش» ووسام رزوق بتحقيق هذا الشرح» وما الآن ملهمكان في إعداده 
للنشر بمركز أي الحسن الأشعري في القريب - بحول الله -. 

(6) انظر ترجمته عتد: التبكتي» نيل الابتهاج» ص 8 , والبغخدادي» هدية العارفين: 1/ 581» 
والسراج» الحلل الستدسيةء تح: محمد الحبيب الميلة: 1/ 72 وكحالةء محعجم المولفين: 239/5« 
وغیرهم.. 


قال السراج: «من السادات الذين تزينت بهم الحضرة التونسية..الإمام العلامة المؤلف 
الملحصّل المحققء نزيل تونس كان عالما صوفيا فقيها جليلا»". 

درس على جملة من علماء بلده الکبار» كا درس على أبي عبد الله الكتاني - تلميذ 
السلا جي المتقدم - فتخرج على يدهم حافظا للفقه والحديث والكلام والشعر والأدب 
مشار کا مصنفاء ك) صار بفضل نبوغه وحسن اطلاعه من أعيان أئمة ا لمذهب المالكيء» 
فاعتمده خليل في التشهر ^. 

ما مؤلفاته فكثيرة من أهمها: «الإسعاد ني شرح الإرشاد»» واشرح الأحكام 
الصغرى لعبد الحق الاشبيلي»» و«شرح التلقين»» و«شرح آساء الله الحسنى»» و«منهاج 
المعارف إلى روح العوارف»» وختصره «إيضاح السبيل إلى منهج التأويل». 

وقد أكد جل الذين تر جوا له أن له باللإضافة إلى هذه اللصنفات «شر حا للعقيدة 
البرهانية!. ك| ذكر ابن بزيزة في شر حه المذكور أنه قرأ هذه العقيدة[ -يعني 
"البرهانية"-] على أبي عبد الله الكتاني مرات» ولا شك أن اتصاله بابن الكتاني 
ودراسته ل«البرهانية» عليه کان حافزا له على القيام بشرحها. 

إن النص الكامل هذا الشرح للأسف مفقود م يعثر عليه لحد الآنء ولا نجد له آثرا 
في أي مكتبة عامة با مغرب“. ومع ذلك فقد قمت بجمع شتات بعض نصوصه 


(1) السراج» الحلل السندسية: 1/ 645. 

(2) التنبكتي» ليل الابتهاج» ص: 8 26» وخلوف» شجرة النور» رقم: 1:671/ 273-272 

(3) اليقرني» المباحث» ص: 1. 

(4) ورغم اللإشارة إلى وجود نسخة منه بدار الكتب المصرية» (رقم: 18 علم الكلام)ء فبعد اطلاعي على 
النسخة المذكورة التي آمدتني بها الباحثة نبيلة زكري إلا أن ا مغاجأة كانت متمثلة في كون تلك 
المخطوطة لا علاقة لها بابن بزيزة» وإنا هي مخطوطة ل«شرح المقترح للبرهانية" الذي سنشير إليه فيا 
رعد. 


gg 


ومسائله من الشروح الآخری أيضاء فحصلت على عدد لا يستهان به من آرائه 
ونصوصه تمكنت من خلاهها أن آخذ نظرة وافية عن ثقافة ابن بزيزة الكلامية وعن 
متهجه في تناول قضايا العقيدة البرهانية. 

5-6-المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية لليفرني (ت.734ه/ 
4ء)ء وهو موضوع تحقيقنا في هذا الكتاب» وستكون لنا عودة إلى ا ملف والمف 
بالتفصیل فيا بعد. 

6-6- شرح العقباني (ت.811ه/ 1408م): العقباني" هو أبو عثمان سعيد 
ابن محمد بن حمد العقباني التلمساني نسبة لعقبان قرية من قرى الأندلس. ولد سنة 
0ه/ 1320م بمدينة تلمسان وها توي ني التاريخ أعلاه. سمع العلم من ابني 
الإمام أي زيد وأبي موسى وتفقه بهاء وأخذ الأصول من أبي عبد الله الآبليء والفرائض 
عن الحافظ السطي» وروى «البخاري» و«المدونة» عن السلطان أبي عنان المريني عن عز 
الدين بن جماعةء ولذلك صار أحد علاء عصره المبجلين» وكبير الفقهاء المتنورين. 
فتصدّر للتدريس» وعيّن في القضاء آيام حكم السلطان أبي عنان -والعلماء يومئذ 
متوافرون - فول الخطة في بجابة وتلمسان ووهران ومراكش وسلا» وقضى في ذلك 
قحو أربعين سنة. وكان متفننا في كل العلوم حتى إنه «كان يقال له رئيس العلماء 


والعقلاء»» وقربه السلطان أبو عنان فكان ممن محضر مججالسه ويناقش بحضرته. 


(1) انظر ترجته عند: ابن فرحون» الديباج: /١‏ 394 والتنبكتي» نيل الابتهاج»ء ص: 189 والسخاوي» 
الضوء اللامع: 3 256 و 6/ ۰181 والقرافي» توشيح الديباج» تح: علي عمر» ص: 169 وابن مريم 
البستان» ص: 106» وابن القاضي» درة الحجال» تح: محمد الأحمدي آبو النورء رقم: 1381: 3/ 298 
وخلوف» شجرة التور/ رقم: 93[1: 1/ 361-360 وكحالة» معجم المۇلفين: 4/ 231-230« 
وعادل نوهض» معجم أعلام الجزائر» ص: 75 وغيرهم. 

(2) التنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 189 


إو الاعف الق 


لقد سمحت المرتبة العلمية والإحاطة الكاملة والتمكن الجيد من العلوم لأبي عثان 
العقباني بتخريج جملة وافرة من التلاميذ النجباء كإبراهيم الملصمودي» وابن يجيى 
الشريف» وابن مرزوق الحفيدء وبي الفضل التلمساني» وابن زاغو المغراوي التلمساني» 
وابن الفخار الآندلسي الجزائري المغخربي المالكي» وأبي بحيى الشريف التلمساني» 
وغيرهم. كا سمحت تلك الأسباب لأبي عشمان بإخراج المؤلفات الكثيرة والعلوم 
المفيدة فألف عدة كتب من أمها: «شرح الحوفية في الفرائض»» واشرح الجمل 
للخونجي» في المنطق» و«شرح التلخيص لابن البناء!» ولاشرح سورة الفتح)» واشرح 
البردة» واشرح ابن الحاجب الأصلي»ء كا لف «كتابا في أصول الدين»ء وشرح 
«البرهانية». 

أما عن شر حه لالبرهانية»» فبالرجوع إلى مؤلفات العقباني المتقدمة نجد أا تصل 
إلى تسعة مؤلفات. ومن الغريب آن جل هذه المؤلفات تعتر الآن من قبيل المفقود» 
بحيث لم يصلنا منها إلا «شرح الحوفية»ء و«المختصر في أصول الدين»» وأما ما عداها 
فلم يذكر الباحثون -على حد علمي - آم عثروا على شيء منها. ومن بين مؤلفات 
العقباني التي كادت تعرف نفس المصير «(شرحه للبرهانية» لولا لطف الله ومجهودات 
الباحث المتفرغ للأعم|ال والدراسات الأشعرية الأستاذ نزار حمادي» الذي أنقذه 
بإخراجه أخيرا إلى جمهور المهتمين. وقد أكد هذا الإإصدار ما اتفق عليه جل المتر مين 
الذي نسبوا شرح «البرهانية إلى العقباني بدءاً من ابن فرحون» ومرورا بالتنبكتي» 
والسخاوي» والونشريسي» والقرافي» وابن مریم وابن القاضي» ثم وصولا إلى خلوف» 
وكحالةء ونوهمض» والزركلي. 


(1) اتظر: ابن فرحون» الديباج: 1 94ء والتنبكتي» نيل الابتهاج» ص': 9 1 والسخخاوي»› الضصوء 
اللامم: 3/ 256 و 6/ 181 والقرانيء توشيح الديباج» ص: 169» وابن مريم» البستان» ص: 106ء 
وابن القاضى» درة الحجال: 3/ 298ء ومخحلوف» شجرة النور: 1 1 36 وكحالةء محجم المؤلفين:= 


gg وا‎ 


وقد اعتمد نزار هادي ني تحقيقه على نسختين الأولى (ضمن مجموع) بدار الكتب 
أالوطنية بتونس برقم: 8 ٠145‏ والثانية بنفس الدار» رقمها: 426 1. 


۰ 7-6- شرح العبادي: وهو علي بن محمد بن آحمد العبادي» الذي ل أقف على 
قرجته إل الان والراجح آنه من امز تر» وقد حصلت مؤخرا على نسخة عخطوطة 
امن هذا الشر إح. ويظهر عن ميولات الشارح فيه أا صوفية؛ إذ نجده في البداية 
يكشف عن أسباب تأليفه هذا العمل فيقول: : اوبعد -كان الله لي ولك» وبلغك من 
رضا الله ملي وا ملك فإنك سألتني لدى قبر الولي القطب العارف» د شيخ الشيوخ» 


من قبره للعبّاد معهد مشهود» وحوض مورود: أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي 
E 4 ۳ :‏ ¥ ۽ 
e a ay‏ 


اقول "البرهانية" المنسوبة إلى الفقيه العلامة الول أبي عمرو عثان بن عبد الله 
السلالجي ب - فأجبتك لذلك؛ لا أرجو كبيرا-إن شاء الله - من الأجر الجزيل 


DI‏ ادف الخد 


أما عن عمله في الشرح فيخبرنا عنه في المققدمة بقوله: «وكَنْ جديرا على تحقيق ما 
تقلت في هذا الشرح؛ إذ سلكت في ذلك سبيل المحققين» معتمدا على أقوال العلماء 
:المرجوع إليهم في هذا الشأن» على أنني موقن بالقصور بين أهل العصور؛ فالبضاعة 


= 231-230/4 وعادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» ص: 75 وغيرهم والزركلي» الأعلام: 
101/3. 

(1) انظر: مقدمة تحقيقه لشرح العقباني المذكور» ص: 0+. 

() ون کان خالد زهري قد عده من تلاميذ العقبانيء كا وقعت الإشارة إلى ذلك في بعض نايا الشرح. 

(3) في 110 صحيفةء أمدتني ها مشكورة الباحثة نبيلة زكري صورتها بدورها من مؤسسة علال الفاسى 
بالرباط» رقم: 165. ۰ 

(4) شرح العبادي للرهانيةء ص: 1. 


(0ء ۴ المباحث العقلية 


مزجاةء والحسن من الإخوان مرتجى» وقد قال الشيخ أبو مدين - ووب 
شاء الله - بسببه واضعة الجلبان؛ إذ فوضت أمري إليهء وتوكلت في جميع أحوالي 
عله . 


REN 


8-6- نقييد البيان لمعاني مسائل عقيدة البرهان للسملالي (ت.9ه/ 15م( 


وستكون لنا عودة للحديث عن هذا الشرح بالتفصيل في المبحث الخاص بمختصرات 
کتاب «المياحث العقلية»» والتأليفات المرتبطة به لا حقا۔ بحول الله -. 


9-6- شرح المديوني والغربي: يسود الاعتقاد عند القلائل الذين اطلعوا على شرح 
القرويين (المخطوط) ل«البرهانية؛ بأنه من تأليف عبد الله بن عبد الرحن المديسون. 
فابن سودة يذكر في دليله ‏ عرضا-آن المديوني وقف على فهارس ابن مؤمن» ونقل منها 
في «شرحه على تقييد السلا جي في العقيدة». وقد أشار محمد العابد الفاسي ني «فهرس 
محطوطات القرويين» -بدوره - إلى أن خزانة القرويين تتوفر على مخطوطة شرح 
ل«البرهانية من تاليف أي عبد الله محمد بن عبد الرحن المديوني. وقد أكد كاتب 
وثيقة تحبيس هذا اللخطوط على القسرويين نفسه أنه من وضع المديوني المذكور. 
والصحيح آن هذا الكتاب أو الشرح ليس من وضع هذا المديوني» وإنا هو من إملاء 
شيخه آي عبد الله الغربي النالي. وإليكم النص الذي يبت ذلك: يقول المديوني في 
مستهل الشرح: «إنه قد انتهى جاعة من الطلبة إلى الفقيه بي عبد الله محمد بن سليان 
النالي العمراني الشريف السب المعروف بالخربي.. فرغبناه في شرح "عقيدة البرهانية" 


(1) المصدر والصحيفة السابقان. 


(2) ابن سودة» دیل مۇرخ المغرب الأقص. ص 326. 
(3) 4/ 43-42-41. 


لنكون بها على يقين في اعتقادناء وعلى بينة من ديننا. فتعذر عليه ذلك بضيق وقته» 
واستغراق زمانه ني جمع العلوم وبثهاء وأنواع العبادات وأسبابماء فاستأذنته في كتابة ما 
كان يمليه علينا في مجلس إقرائه وتقييد ذلك وحمعه» فآذن لي في ذلك» فاستخرت الله 
- ۵# - في جمعه واستعنته على العمل بمقتضاه»"". فهذا النص لا يدع مجالا للشك في 
ن الشارح الأصلي هذا العمل هو أبو عبد الله النالي العمراني المعروف بالغربي» وأن 
دور المدبوني في هذا الشرح اقتصر ساسا على جعه وتنظيمه وتأليفه في كتاب واحد. 

ومن جهة التعريف بالمؤلف والجامع فالحق أننا لا نملك أية معلومات عن الشيخ 
إلا ما ذكره المديوني من أن اسمه: حمد» وكنيته: بو عبد الله» وأن أباه يدعى سليان». 
ون نسبته هي: النالي العمراني» ولقبه هو: الخربي. وقد ذكر المديوني أن هذا الشيخ كان 
من فضلاء زمانه فوصفه بأنه: «الفقيه الفاضل الأصول المقرئ الزاهد الورع». هذه 
هي كل المعلومات التي نملكها عن أي عبد الله الغربي. 

أما التلميذ المولف الجامع» فإنه ليس أفضل حالا من شيخه في هذا المضمار» فكل ما 
يوجد عنه هو ما أشار إليه ابن مريم الذي ذكر أن شخصا بنفس اسم هذا الرجل 
ونسبه» كان يعيش بتلمسان الجزائرية في أواخر القرن العاشر الهمجري/ السادس عشر 
لميلادي. قال ابن مريم عن هذا المديوني الذي ترجح لدي آنه هو صاحب الشرح 
المذكور: «يسمى خمد بن عبد الله [وفي نسخة: عبد الرحمن] المديوني. من جهة مديونة» 
الفقيه العام المحدث الخطيب» آخذ عن سيدي العطفاني وسيدي أحد أبركانء وسيدي 
علي بن رحو الزكوطي الورنيدي - مات بعد الستين وتسعمائة - له باع في العلوم العقلية 
والنقلية»(. 
(1) شرح المدیونی» ص: 2-2 . 


(2) اللصدر السابقء ص٠‏ 3 
(3) ابن مريم» البستان» ص': 280. 


ا 


ما عن نسخ هذا الشرح فرغم أهمية هذا الشرح العلمية والتاريخية لأنه يقدم 
معلومات جد مهمة عن السلا لجي وشراح البرهانية» ورغم أنه من الشروح المتأخرة 
زمانياء إلا أن نسخه المخطوطة مع ذلك نادرة وقليلة. بحيث ‏ أعثر شخصيا إلا على 
نسخة واحدة له بخزانة جامع القرويين (في 811 ورقة)". وعلى أية حال فإن هذه 
النسخة الوحيدة رغم تآكل بعض صفحاتما إلا أن ذلك لا يمنع من قراءتما وفك خط 
صاحبهاء هذا ا لخط الذي أرجح أن يكون من كتابة المديوني نفسه» لآنه ورد في آخر 
سطورها: «وكان الفراغ منه رابع وعشرين شهر شوال من عام خمسة وسين وتسعيائة 
على ید کاتبه لنفسه ثم من شاء الله من بعده...). 

أما عن مصادر الشرح ومنهجه فقد اعتمد الغربي والمديوني فيه عددا كبيرا من 
المصادرء ولكن أهمها تلك المتعلقة بشروح البرهانية ا متقدمة مثل «شرح ابن بزيزة)» 
و«شرح أبي عبد الله الكتاني»» و«شرح الخفاف)» ثم شرح أبي الحسن اليفرني «المباحسث 
العقلية». كا اعتمد هذا الشارح - أو بالأصح هذان الشارحان-في عمله| على أمهات 
الكتب الأشعرية كمؤلفات الفخر الرازي» وكتب إمام الحرمين» والباقلاني» والغزالي» 
وابن فورك والمازري» والآمدي» والقرافي» واإبن العربي» وابن أبي زيد 
القيرواني..بالإأضافة إلى بعض شروح للارشاد» لا سي «(شرح ابن دهاق)» واشرح 
المقترح»ء و«شرح الشريف آبي زكريا». ومن المؤلفات الأخرى التي نجد هاذكرافي 
هذا الشرح: مؤلفات لأبي محمد عبد الحق اليظري» ولأبي الفضل عبد الجليل» ولاأي 
الفرج الجوزي» وآي عمران القاضي» وأبي محمد عبد الوهاب» وكتب الحارث 


(1) وقد عثرت الباحثة إكرام بولعيش على نسخة أخرى للشرح بمكتبة الجامع الأعظم بمكناس» وستعلن 
عتها في تحقيقها للکتاب الذي تعده في إطار دراستها للدکتو راه بثطوان. 


و ا ر 


اللحاسبي» وأبي القاسم القشيري» كا اعتمد نصوصا لابن حنبل» وابن رشد 

10-6- شرح المجهول: يرجع الفضل إلى محمد العابد الفاسي في تنبيهنا إلى أن هناك 
شرحا ل«البرهانية» بخزانة القرويين ينسب إلى مؤلف البرهانية أبي عمرو السلالجي0. 
وبالفعل استطعت أن أطلع على هذا المخطرط فوجدته كما أخبر عنه الفامي في 
«فهرسته»» ولكنني استخربت من قول هذا المحقق: «يظهر من صنيع الناسخ أنه 
للمصنف» ورب| كان الأمر على خلاف ذلك». استغربت من هذا القول» لأنه كان 
على الفاسي أن يحكم يقينا بن هذا ا لمؤلف ليس من تأليف أبي عمرو ما دام أن مؤلفه 
يعتمد مصادر وقع تأليفها في فترات جد متأخرة عن فترة السلا لجي» وما دام أنه ينقل 
عن ابن دهاق(ت.1 1 6ه/ 1214م) وغيره ممن جاؤوا بعد مؤلف «البرهانية» بقرون» 
ولذلك فالصواب أن هذا المؤلف هو لإنسان جهول وليس للسلالجى. 


والسبب في كون مؤلفه مجهولا هو أن المخطوطة الوحيدة هذا الشرح والتي توجد 
بخزانة القرويين» لم تذكر لا اسم المؤلف ولا اسم الناسخ» ولم تعطنا آي معلومة 
مساعدة لمعرفة شيء من ذلك. 

إن معرفة هوية هذا العمل من الصعوبة بمكان؛ لأن قراءة المؤلف بأكمله لا تعطي 
أي فكرة آو علامة مساعدة على اكتشاف شخصية هذا المؤلف. وكل ما أستطيع 
تسجيله بهذا ا لخصوص هو أن مؤلف هذا الشرح رجل قريب الصلة بالمديوني وبالخريي 


(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويينء ذكر أن رقمه في الخزانة: 710 وهو سفر متوسط بخط مغخري 
(ضمن مجموع من ص: 4 إلى 71ب)ء وبنقصه من آخره ورقة أو ورقتان» غطيت بعض سطوره بسيب 
إصلاح قديم. وهناك نسخ أخرى عثر عليها باحثون في خزانات وطنية آخرى. 

(2) الفهرس»؛ ص: 3. 


وئ الماح القلي 


المتقذمين» فقد تتبعت هذا الشرح فوجدته ينقل جل أقوال ونصوص المديوني» بل 
ويسير معه في نفس الخط والمنهاج» مع اعتماده الاختصار ما أمكنه ذلك. فتولّد لدي 
افتراضان: فإما أن هذا الشرح هو ختصر لشرح المديوني مع تصرف فيه بالنقص أحيانا 
والزيادة طورا في بعض الآراء. وإما آن صاحبه کان زميلا للمديوني» وآنه قام بنفس 
العمل الذي قام به المديوني من جع لآراء الغربي وإملاءاته وتسجيلها في هذا الشرح. 

11-6- شرح الحدميوي: شرح الحدميوي هذا شرح مفقود النص» جهول المؤلف. 
فا الدليل على أن هناك شر حا هذا الشخص غر المعروف؟ 

ل يقع الحديث عن شرح للجدميوي إلأ ني مصدر وحيد هو «رسالة المبطي في 
الأحوال»» حين قال مؤلفها: «قال الجدميوي في "شرح البرهانية": وأما الحال فالكلام 
فيها في حقيقتها وني ذكر المذاهب المقولة فيهاء وني الاحتجاج لكل فريق من المغكرين 
والمثبتين هما. .٠ء‏ وهكذا مضى البطي ينقل لنا نصا طويلا من شرح هذا الجدميوي 
يدل على أن صاحبه ملع على تفاصيل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلةء وبين الأشاعرة 
آنفسهم في موضوع الحال. وهم ما سجلناه انطلاقا من ذلك النص فهو أن ا لمجدميوي 
ينقل فيه عن الآمدي (المتوفى عام: 631ه/ 1233م)» وهذا دليل على أنه عاش في 
الفترة ما بين القرن السابع والقرن العاشر الهجريين» لأن المبطي الذي نقل كلامه عاش 
ک) قلنا إلى حدود سنة: 963ه/ 1556م). 

12-6- شرح الرعيني: لقد ورد في رسالة خطوطة لعبد الله المبطي (ت.936ه/ 
6 هم) في الأحوال» إشارة إلى شرح للسلا لحي منسوب إلى رجل يدعى الرعيني» 
يقول المبطي ني هذه الرسالة: «قال الإمام الرعيني أيضا - وإ ني "شرح البرهانية": 


(1) المبطي» الرسالةء ص 14. 


وو ص 


وقد اخحتلف الناس في الأحوال فذهب أكثر الأشعرية وبعض المعتزلة إلى نفيها وذهيب 
أكثر المعتزلة وجماعة من آهل السنة إلى ثبوتها كأبي المعالي وغيره». 
وتفصيله جموعة من الآراء والأفعال. وبالإضافة إلى المبطى و«رسالته» وجدت إشارة 
أحرى هذا الشرح - شرح الرعيني -عند أي مهدي عيسى السكتاني (ت.1062ه/ 
2 م) في «حاشيته على آم البراهين» أثبت فيها وجود هذا الشرح» فبعد انتهائه من 
هتاقشة مسألة وإثبات رأي معين فيها قال: «ومثله قول الرعيني في شرح "البرهانية"». 
قتأكد لدي جزما أن هناك شرحا ل «البرهانية» من وضع الرعيني بدليل قول الهبطي 
والسكتاني اللذين اطلعا عليه. ولکن من يکون هذا الرعيني؟ 

هل هو حمد بن عبد الرحن الرعيني السرقسطي (ت.598ه/ 1201م) الذي 
«كان فقيها متحققا بعلم الكلام متقدما فيه يناظر عليه في "الإرشاد" لأبي المعالي 
وغیره)) و«ولي قضاء معدن عوام بمقربة من فاس»؟7. أم هو عیسی بن سايمان 
الرعيني (ت.632ه/ 1234م) الذي اكان من أهل الاعتناء بالرواية والتقييد 
والإاسناد...)؟. أم هو رعيني ثالث دفن غ ت غد الاند لی 
(ت.778ه/ 1376م) الفاسي مولدا ووفاة «المعروف ب"السراج" الرحالة 
اللحدث صاحب التاليف الكثيرة؟“. أم هو رعيني آخر لم تذكره كتب التراجم...؟ 
الله أعلم۔ 
(9) ابن الأبارء التكملة: 1/ 5 27. 
(2) المصدر السابق: الحزء والصفحة نفسها. 
(3) الكتاني» فهرس الفهارس: 2/ 805. 


(4) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 1/ 236-235 والكتاني» فهرس الفهارس: 1/ 436 والزركلي» 
الأعلام: 6 139. 


ا 


وباستثناء المصدرين السابقين» والنصين المئبتين لشرح الرعيني ل«البرهانية» لا 
نملك أية معلومات أخرى تفيد في كشف اللثام عن هذا الشرح الذي يعد ولا شك 
شرحا مهما بحكم اعتماده من طرف خبراء في الدرس العقدي. 

13-6- شرح التنبكتي للبرهانية: التنبكتي هو مد بابا السوداني بو العباس 
(ت.1036ه/ 27 16م) أحد العلماء السودانيين الكبار الذي تربى في آسرة علمية 
مسلمة متدينةء وكان والده قاضيا من قضاة تنبكتو. وقد ارتقى هد التنبكتي المراكز 
العلمية حتى صار من جتهدي المذهب المالكي الكبار» بل صار من أعلم علماء آمل 
زمانه خصوصا في السودان والمغرب. 

وقد قام السلطان السعدي بأسره وتفاه من بلاده إلى المغرب» حيث عاش بمراكش 
مدة إلى أن توفي هذا السلطان فعاد إلى بلاده. وقد مكنته إقامته في البلاد المغربية من 
التدريس لأبناء هذا البلدء ك أمكنه ذلك من الاطلاع على مؤلفات المغاربة المتنوعة» 
ومن بينها مؤّلف (العقيدة الرهانية). 

ورغم أن التنبكتي تعرض في مؤلفه «نيل الابتهاج» للحديث عن دراسة «البرهانية» 
وشرحها من خلال الأعلام الذين ترجم مء إلا أنه لم يصرح بشرحه هذه العقيدة. كا 
أن كل الذين ترجموا له أحجموا عن نسبة هذا الشرح إليه. ولكن تلميذ التنبكتي 
المعروف آبا العباس المقري (ت.1041ه/ 1631ء) ذكر أن شيخه التنبكتي كتب له 
ورقة بجيزه فيها جميع ما جمعه من الفنون» قال: «(وذكر _ حفظه الله _ في هذه الإجازة 
جيع التاليف.. وزاد "الحواشي على خليل"» و "جلب العم ودفع النقم في جانبة الظلمة 


(1) آنظر عنه مثلا: ترجته لنفسه في: كفاية المحتاج لحرفة من ليس في الديباج» تح: حمد مطيم» رقم: 704: 
2 28 والمقري» روضة الآس العاطرة الأنقاس» ص: 303. 


ا 


قوي الظلم". في كراسين في غاية الإتقان في موضوعه» و"جزء في تكفر الكبائر 
بالأعمال الصالحة" في غاية الإفادة» و "رتيب جامع المعيار مع الزوائد عليه".. و'"شرح 
العقيدة البرهانية للسلا جي" م يكمل..“. فالمقري يثبت -إذن - أن شيخه أجازه 
شرحا له على «برهانية السلا لجي» من تأليفه» إلا آنه شرح غير كامل. 

هذا - إذن-ما تيسر لي الوقوف عليه من شروح لالعقيدة البرهانية)» وهو إحصاء 
حصرنا فيه ما وصل إلى علمنا من أعمال شر حية لنص السلا لجي - إلى لحظة كتابة هذه 
لمقدمة - ولعل الأيام قد تجود علينا بكشف الفقود منهاء وبتحقيق وإخراج ما لم يح ظ 
يالطبع والنشر من نصوصها. 

7- نظم "'العقيدة البرهانية" 

علمت أن ل_"البرهانية" نظمين» أحدههما موجود والثاني مفقود. ك) أن أحدها 
معروف ناظمه» بين| الآخر لا يعرف لصاحبه اسم. والنظ|ن هما: 

1-7- نظم لمجهول: زودني الموثق المغربي عبد اله الرابط الترغي قبيل وفاته - مله _ 
نص مصرّر لمخطوطة تتضمن نظا ل «العقيدة البرهانية ل يُذكر فيها اسم للناظ 7ء 


(1) عبد القادر العافية» ص: 377. 
(2) افتتح النظم بسطر عحو في المخطوطة لا تظهر منه إلا بعض الكلات» ثم جاءت الأبيات الأولى» وفيها 


قول الناظم: 
« لحد لله رب المسالين ثم صلاته عل المادي الأمين 
وبعد فالقصدب)| أعاني معزفة الإله بالرهسان 


ور ے|نزی دف مواضشے مايوضح المعلى بقول شاسع» 


إا ب د 


وسأتكفل بنشرها - بحول الله - مع الطبعة الجديدة لتحقيق نص «العقيدة البرهانية 
الأشعرية»(' في القريب -بحول الله -. 

2-7 - عبد الله المبطي ينظم «البرهانية): يعتبر بو محمد عبد الله المبططي 
(ت.963ه/ 556 1م) من كبار الزهاد المغاربة» ويرجع أصله إلى صنهاجة طنجة. 
وقد كان لدوره في الأمر با معروف والنهي عن المنكر» ولتزعمه حركة اللإصلاح 
الاجتأعي» أثر واضح في مغرب القرن العاشر المجري. ولذلك كانت له حظوة عند 
السلطان الذي كان يطيعه ويجله”. 

ومن مؤلفات هذا الداعية في العقيدة: «كتاب الإشادة لمعرفة مدلول الشهادة)» 
و«أجوبة في مسائل التوحيد)»ء و«رسالة في الأحوال». 

ونظرا لتو جهه الاجتاعی العام» والذي نال الإصلاح العقدي فيه نصيبه الأوفرء 
فقد عمل المبطي على نظم مجموعة من المختصرات العقدية؛ مساهمة منه في الترويج 
للفكر الأشعري السليم. وني هذا الإطار يذكر بعض المعلقين على مخطوطة «دوحة 
الناشر» لابن عساكر أن عبد الله بطي نظم «العقيدة البرهانية» ضمن مانظمه من 
المؤلفات العقدية. ولكن هذا الرجز غير موجود بين أيدينا الآن» ولريع| كان خخطوطا 
ضمن عمال اهبطى المو جودة في بعض المكتبات الخاصة أو العامة. 

هذه الوقفة مع النظمين» ننهي الحديث عن الأصل المرتبط ب_«البرهانية) 
وشروحهاء لنفرد الحديث الآن عن الشرح المقصود لأبي الحسن اليفرني الطنجي. 


(1) الذي أعترم إصداره ني القريب -بحول الله تعالى - مع هذا النظم. 
(2) العاقيةء الحياة السياسية والاجتماعية في شفشاون وأحوازهاء ص: 377. 


الفصل التاني: 


"المباحث J‏ قلية 1 
عمل أبي الحسن اليفرني 


د 


بعد وقوفنا مع أصل العمل الذي نحن بصدده» وبعد أن عرفنا المعلومات التعلقة 
ب«العقيدة البرهانية؛ التي تمثل أصل الأعال والشروح التي أشرنا إليها في الفصل 
السابق» نصل الآن إلى موضوعنا الأساس وإلى الكتاب المعني بالتحقيق» كتاب 
«المباحث العقلية في شرح معان العقيدة البرهانية» والوقوف معه سينصب على 
الجوانب الأساسية التالية: 
- التعريف بالمؤلف وعصره وآثاره. 


2- التعر يف بالمباحث العقلية من حيث: المصادرء والمنهج» والقيمة العلمبة. 


3-التحقیق والعمل فيه. 


تیش ا و چ ا ت د فتهت ذذ 


i‏ المباحث العقلية 


» چ شج ۹*1 مھ LC‏ 

= اليغربي: العص› والىمافةء والانار 

7[-1- اسم وذسب اليفرني 

اسم مبحوثنا: "علي "» واسم والده: "عبد الرحمن"» أما اسم جذه ف: "تمي ". 

ویکلی ب ي الحسن". 

ما نسبته» فهي: "يفرني"؛ ومعلوم أن بني يفرن أو آيت يفرن» أو الإفرنيونين» - على 
حد قول ابن خلدون-«من شعوب زناتة وأوسع بطوہم وهم عند نسّابة زناتة: بنو 
يفرن بن يصلتین بن مسرا بن زايا بن ورسيك ٻن الديرت بن جاناء وإخوته مغراوة 
وبنو پرنیان. وبنو واسین» والکل بنو بصلتین. وبعض نسابتهم يقولون: "ِن يفرن هو 
ابن ورتنيذ بن جاناء وإخوته: مغراوة» وغمرت» ووجد يجن "'. وبعضهم يقول: "يفرن 
ابن مرّة بن ورسيك بن جانا"'. وبعضهم يقول: "هو ابن جانا لصلبه "۲ . 

قال ابن خلدون: «ويفرن في لغة البربر هو القار». وقيل: "تعني كلمة: "إفري" 
بالبربرية: الكهف (إذ كان بنو يفرن في تاريخهم الأول يأوون إلى المغارات والكهوف)ء 
وتجمع على: "إيفران"» ومنها جاءت كلمة: إفريقيا نسبة لسكان شاا" . 

لقد وقف اليفرائيون عبر تاريخهم في وجه خصومهم من المستعمرين للشال 
الإفريقي مدافعين عن أرضهم ووطنهم: فردوا هجومات الفنيقيرن» والرومان» 
والبيزنطيين» ولم يُسهلوا حتى مهمة الفاتحين العرب» بل لقد آخبر المؤرخون بوقوفهم 
(1) ابن خلدون» العبر! 7/ 15. 
(2) نفسه. 
(3) ويطلق اسم يفرن أو افران على عدة مدن في الشمال الأفريقي مثل: مدينة "يفرن" في ليبيا التي يسكنها 


عدد من البربر إلى اليو ومديئة "إيفران" المغربية في أعالي جبال الأطلس. وهناك أبضا مغارات 
جيولوجية في ا مغرب تسمى ب" يفرن". 


f E 


بقوة إلى جانب الكاهدة ضد الأمويين والعباسيين في بداية الأمر. ويخبرنا ابن خحلدون 
بأن بني يفرن كانوا إبان الفتح اللإسلامي أكبر قبائل زناتةء وكان منهم بإفريقية وجبل 
آوراس وا مغرب الأوسط بطون وشعوب, فلا كان الفتح دخل إفريقية ومن هامن 
البربر المسلمون من الحرب فتطامنوا لبأسهم حتى استقر الدين الجديد» وحسن 
إسلامهم. ونّا فشا مذهب الخوارج في العرب وغلبهم الخلفاء بالمشرق واستلحموهم 
قزعوا إلى المغرب» وصاروا يبثون به مڏهبهم في البربرء فتلقته رۇساؤهم على اختلاف 
مذاهبهم باخحتلاف رووس الخارجية في أحكامهم من إباضية وصفريّة وغيرهماء فانتشر 
قي البربر» وضرب فيه بنو يفرن هؤلاء بسهم» وانتحلوه وقاتلوا عليه. وكان ؤل من 
جع لذلك منهم: "أبو قَرّة" من آهل المغرب الأوسط» ثم من بعده "بو يزيد" 
(صاحب المار) وقومه بنو واركوا ومرنجيصة» ثم كان هم با مغرب الأقصى من بعد 
الأنسلاخ من الخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح والانتقال إلى مذهب 
السنة. 

وبالوقوف مع نسبة أبي الحسن الطنجي إلى "بني يفرن" قد يعتقد القارئ بأنه بربري 
من أصول آمازيغية» ولكن ابن القاضي ما يفتأً ينبه إلى أن آبا ا لحسن ليس «من بني يفرن 
أصالةء وإنما هو من مواليهم حلفاء»“. 

وإضافة إلى هذه النسبة "اليفرانية"» نجد آبا الحسن ينسب إلى مدينتي: 
مكتاس وطنجة» فيدعى أحيانا ب: "أي الحسن الطدجي"» وأحيانا ب "أي الحسن 
الكناسي". 


() ابن حلدون. العير: 7/ 15--16. 
(2) المنتقى المقصور في مآثر الخليفة ا منصور» تح: محمد زروق: 2/ 96 697-6. 


|64 س البباحٹ العقلية 


وعليه فيمكن القول بخصوص النسبة إلى "طنجة": لا نملك آي معلومة تساعد 
لفهم سبب هذه النسبةء ولا أستطيع إلا افتراض أن أسرته أو آحد أجداده مروا أو 
استقروا ردحا من الزمن مذ المدينة البوغازية. 

أما "مكناس" فهي قريبة من مدينة فاس» وقد كانت ملجاً أحد آخوي آبي ا لحسن في 
مرحلة الدراسةء وربا استقر بها طويلا فيم) بعد ولذلك لصقت هذه النسبة أيضا 
بالأسرة» ومن هنا تسب أبو الحسن إلى مكناس» فقيل: "أبو الحسن المكناسي". 

بقيت نسبة أخيرة ل :ذكر في تسميات من نسبوا اليفرني من المترجمين؛ تلك هي 
نسبته "الفاسية"» فلم نجد أحدا دعاه ب "أبي الحسن الفاسي"» مع أن الصواب أن هذه 
أدق نسبة يمكن نعته بها؛ لأن أبا ا لحسن أقام بفاس معظم حياته» ولأنه آلف "مباحثه" 
- كا صرح بذلك بنفسه - وختمهافي فاس سنة:728ه/ 1328 مء ومعظم الشيوخ 
والتلاميذ الذين سنتعرض هم بالحديث خلال حديثنا عن تكوينه وعطائه إنم| كان 
مكان التلقي العلمي عنهم وعندهم بفاس» ما يؤكد صدق هذه النسبةء ويوثق ارتباطه 
المتين ذه المدينة العلمية. 

لقد كان من الضروري أن تكون فاس مركز الدراسة الأساس لشيخنا اليفرني 
بحكم آهميتها العلمية» إذ إنها مثلت ني زمانه وقبل زمانه -ومنذ عهد الموحدين -قبلة 
العلم والعلماء» إليها كان القصد ومنها كان العلم يفور: يقول عبد الواحد المراكشي في 
«المعجب» متحدثا عن فترته الموحدية: «إن مدينة فاس هي حاضرة المغرب في وقتنا 
هذاء موضع العلم منه» اجتمع فيها علم القيروان» وعلم قرطبة» إذ كانت قرطبة 
حاضرة الأندلس» ك)| كانت القبروان حاضرة المغرب» فلى) اضطرب آمر القيروان 


(1) المباحث العقلية» ص: 272. 


اا ي 


يعَيْبٍ العرب فيهاء واضطرب أمر قرطبة باختلاف بني أمية» رحل منها من كان فيه| 
من العلاء والفضلاء من كل طبقةء فرارا من الفتنة» فنزل أكثرهم مدينة فاس... وما 
زلت أسمع المشايخ يدعوغا بغداد المغرب»". 

نفهم من النص السابق أن المراكز العلمية بمدينة فاس» وعلى رأسها جامع القرويين 
أاستمرت في القيام برسالتها العلمية والفكرية منذ تأسيسهاء وبقيت إلى عهد الموحدين. 
:على أن مدينة فاس عاشت أيامها الخالدة بحق في عصر بني مرين» حيث كانت الحياة 
الافة يحتاف فر رعا سن آنل اه عاب ردا لا کن أن رن راط ای 
الحسن الأول ونسبته الحقة إلا إلى مدينة فاس. 
وبالرجوع إلى موضوع بيت وأسرة أبي الحسن اليفرني» يخبرنا الثعالبي بأن: ابيتهم 
إييت علم ووجاهة بفاس) فقد اشتعلت بفضل أبي الحسن فتيلة العلم بهذا الك 
العتيد واننقل شغف العلم والدراسة إلى جل أفراد العائلة؛ إخوة وأبناء وأحفاداء 
قتخرّج منهم علماءٌ وقضاةٌ ومؤلفون كثر لعل من أشهرهم: 

أ- أبو العباس اليفرني: وهو أخو أبي الحسن» ولم صل إلى معرفة أخباره وأكتفي 
بالتأكيد على أنه شخصية حقيقية وجدت» تجمعها بمبحوثنا cs‏ 
ذكره ابن القاضي في «المنتقى المقصور)» حيث آثبت لأي المحسن أخحا هذا الاسم 


| 
ب- أحد بن عبد الرحن بن تميم اليفرني المكناسي(ت A753.‏ 1352م( آخو آي 
aT‏ 
1 


الحسن»› وشیح السطي. قال عنه حلوف: هو «الإمام» الفقيه» العالمء العامل»› الثقة› 


(1) المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغضرب» تح: محمد سعيد العريان و محمد العربي السلمي» 
ص:505-504. 

(اجري اللعاليي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/ 314. 

:) المنتقى المقصور: 2/ 696-695. 


سس المباحٹ العقلي 


الفاضل»"» نريل مكناسة الزيتون» انتقل إليها من فاس» ورحل إليه الناس من فاس 
للأّخذ عنهء فلا رجع صار يدعى بالمكناسي. روى عن ابن الزبير» وابن سليان» 
والوادي آشي» وابن هاني - تلميذ ابن الشاط واو ری السبتي» وأبي يعقوب 
البادنيء وأخذ العلم أيضا عن أبي عبد الله أحمد بن قاسم بن محمد الأنصاري المالقي 
الضرير الشهير بابن قاسم» وسعيد بن محمد الغساني. وتوفي بفاس سنة ثلاث 
وخسين وسبعائة. 

ج- محمد بن آحد بن عبد الرحمن اليقرني (ت.818ه/ 1415م): ابن السابقء أي 
أنه ابن أخي أبي الحسن اليفرني» «الفقيهء الفرضي» المؤلف»ء الشهير با لمكناسي من آهل 
مدينة فاس. ولد سنة تسعة وثلائين وسبعيائةء وتوفي سنة ثمان عشرة ومان ائة. 

د- عبد العزيز بن محمد اليفرني المكناسي (ت.853ه/ 1449م): الشيخ العدل 
الفرضي أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن أحمد اليفرني الشهير با لمكناسي . 

ه- عبد الله بن محمد المكنامي اليفرني الفاسي (ت.856ه/ 1452م): من أبناء 
عمومة أبي الحسن له: "تقييد على الحوفية" أجاد فيه“ . قال ابن القاضي عنه: «من آهل 


(1) شجرة النور الزكيةء رقم: 1:798/ 313. 

(2) ابن القاضي» درة الحجال» رقم: 57: 1/ 46؛ رابن الخطيب» الإحاطة: 4/ 3 27» والتنبكتي» كفاية 
المحتاج» رقم: 1:57/ 46. 

(3) الونشريسى» الوفات» ص: 21-120 1ء و ابن القاضى» جذوة الاقتباس: 1/ 122وفيها: "أحمد 
ابن عبد الرحي" ٻدلا من "عبد الرحمن"» ودرة الحجال» رقم 7 1/ 46» ولقط الفرائد» ص: 206. 
وانظر أيضا: عبد اللطيف الحيلاني» الحافظ ابن رشيد السبتي الفهري وجهوده قي خدمة السنة النبوية» 
ص: 896 . 

(4) الونشريسي» الوفيات» تح: حمد حجي» ص: ۰138 وابن القاضي» جذوة الاقتيماس: 2 239 ودرة 
الحجال» رقم: 1 80: 2/ 4 28. ولقط الفرائد من لفاظة حمق الفوآئد تح: محمد حجي» ص: 239. 

(5) الونشريسى» الوفيات» ص: 144. 

(6) التنبكتيء نيل الابتهاج» ص: 581. 


ص 


صنة ست وخمسين وثانائة». 

و- آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله البفرني الشهير بالقاضي المكناسي الفاسي 
(ت.917ه أو 18 9ه/ 1511م): من أحفاد أبي الحسن الطنجي وابنْ السابق. قال 
التنبكتي: «قال بعض أصحابنا: كان E i O E‏ 
زد و فان عة أنه ول نة خسن رافق إل أن مات ركان فاضلاذاسياسة 
آحذ عن القَوري وعن آه) 2ء 4 وصار بطلق على اُسرته بعده سمة: "ابن القاضي". 
حرس عليه الونشريسى صاحب «المعيار»» ونقل فتاويه وأحكامه في هذا الكتاب. له 
قواليف» منها: «مجالس القضاة والحكام) - الذي صار عمدة القضاء ‏ و«التنبيه 
أوالإعلام فيم آفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام»» و«تقييد على الحوفية). وكان 
عحتاطا جدا ني قبول الشهادات» ویقول: «من طلبها لي» فکأن| خحطب ابنتي»... وتوفي 
0 ا 2 ا ا م u‏ : 4 
سنة: سبع عشر وتسعمائة» عن ثان وسبعين سنة» وقيل توفي في السنة التي تليه. 
ونقل عنه عصريه الشيخ ابن غازي في «تكميل التقييدا» وتولى ولده الفتوى بفاس 
يعده. وذكر ابن القاضى أن شيخه أبا راشد يعقوب بن بحيى اليدري حدثه «بطريق 
حباب التي هي في باب المدبر عن شيخه ابن غازي» وعن شيخه عن أي عبد الله 


() ابن القاضى» جذوة الاقتباس: 2/ 425. 

)2( التنبکتي» نیل الابتهاې رقم: 708» ص: 1 58 

(3) الحجوي الثعالبي» الفكر السامي» رقم: 700: 2/ 314» وانظر: الناصري» الاستقصاء تح: جعقر 
ومحمد الناصريين: 4/ 146. 

(4) ابن القاضى» جذوة الاقتباس: 1/ 245. 

(5) اليغدادي» هدية العارفين: 2/ 323. وانظر: كحالة: معجم المؤلفين: 8/ 285. 

(6) حباب بن عمرو. 

(7) التدبير عيارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عن دبر منه. 


د 


الحساب والفرائض نحوا من عشرين سنة». 

ز- القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد اليقرني: بعد وفاة محمد بن عبد الله 
اليفرني إثر قدومه مريضا من حركة طنجة سنة: 917 ه/ 1512 م ولي القضاء بعده 
ولده عبد الله هذا . 

ح- محمدبن محمد بن عبد الله اليفرني القاض المكناسي (ت.928ه/ 
1522م 


ط- القاضي بو فارس عبد العزيز المكناسي: هناك إحالة مهمة في كتاب «المنتقى 
القصور على مآثر الخليفة المنصورا لابن القاضي تتعلق بأحد أقارب أبي الحسن اليفرني 
هو القاضي أبو فارس عبد العزيز المكناسي. فقد ذكر ابن القاضي وهو يتحدث عن أي 
الفضل خروف التونسي (ت.966ه/ 1559م) آنه « لما کان اسیرا کان يکاتب ابا 
عبدالله اليسيتني [ت.959ه/ 1552 م] يتوسط فيه للمريني أي العباس أحمد 
الوطاسي [حكم تقريبا من: 932 إلى 956ه/ 1549-1526م] حتى أخرجه من 
الأسر. فلا حرج من الأسر وبلغ مدينة فاس» أتى إلى دار القاضي أي فارس عبد العزيز 
الكناسي مع اليسيتني» فألقيا عليه قول بعضهم: 


(1) المحقى المقصور: 2/ 697. 

(2) ابن القاضى» جذوة الاقتباس: 1/ 245. 

(3) ابن القافىء لقط الفرائد صن: 289. 

(4) محمد بن أحمد بن عبد الرحهن اليسيتنيء الفقيه العلامة المحقق ا جامع بين قنون المعقول والنقول» الحا 
الرحالة» الخطيب» الفتي. قرا على ابن غازي» ورحل إلى المشرق فلقي جاعة من أهل العلم. وأخذ عنه 
المنجور والقصار وجاعة... انظر ترجته عند: اين القاضي» الجذوةء رقم: 240: 1/ 246ء ودرة 
الحجال» رقم: 2:645/ 201. 


«عافت الماء ف الشتاء فقلvا‏ بل رديه تصادفیه سا 


٠‏ فلم جب بشيء وكان معه بعض التونسيين» فقال: "أظن أن قائل هذا كان 
يعبث"٠.‏ قال ابن القاضي معلقا بعد ذلك: «وكان خحروف هذا فقيها معقوليا يشارك 
عر عا واو کن ای ف ا مو اداو ای تار اکا 
المذكورة ومهم آبو الغاس البغرني::.والطنجي المذكور له أخوان: اخذها آبو الغباس 
او وار و ال آنا ومالك مج الا و ر 
آولاده. .4 . ٠‏ 


ي- القاضى أبو عبد الله محمد بن أحد بن عبد الله اليفرنى( كد الصغَّ): المؤرخ 
المالکی (عاش في حدّود: 1150ه/ 1737م). درس العلوم بمسقط رأسه بمراكش 
على جماعة من الأعيان كالشيخ أحد بن علي المداسي المراكشي. ارتحل لطلب العلم 
بفاس في جامع القرويين حيث أخذ عن عدد من كبار العلماء» من أمشال: أحمد 
١‏ ابن عبدا لحي الحلبي» ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. بعدما مى الإفراني 
دراسته بفاس سنة:1130ه/ 1717م عاد إلى موطنه مراكش» وبدأ التدريس بهاء 
وكان يدرس العلوم الإسلامية عموما من تفسير وحديث وفقه» كا عمل إماماً وخطيباً 
في المسجد اليوسفي في مراكش. من تصانيفه: «الإفادات والإرشادات!» واصفوة ما 
انسر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر-)ء واطلعة المُشترى في ثبوت توبة 
الزخشري»» و«المجالس المكناسية»» و«المسلك السهل ني شرح توشيح ابن سهل»» 
وانزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادي». 


اکت 1ء حا 


ت 


وقد ذكرت هذا القاضى الأخير ضمن مشاهير بيت اليفرني» وإن كنت غير متيقن 


(1) المنتقى المقصور: 2/ 696-695. 
(2) الناصري» الاستقصا: 4/ 146 » وانظر: الحجوي الثعالبي» الفكر السامي» رقم: 700: 2/ 314. 


ا ج 


من كونه قريبا لآب الحسن اليفرني الطنجي. ولكن يكفيني -إن لم يكن الأمر كذلك - 
أن ثرت الانتباه إلى تميز فرع ورجال بني يفرن» وتقدمهم في مراكز العلم والقضاء بدءا 
من الطنجي وإلى عصور متأخرة بعده» مع آنا نستحضر آسماء كثيرة لشخصيات بارزة 
في السياسة والعلم ممن نسبوا إلى "إفران" وإلى "بني يفرن" ممن لا ارتباط -بالتأكيد - 
بابي الحسن اليفرني وبيته» وردت أسماؤهم في كتب متعددة منها «تاريخ اين خلدون»» 
و«الإحاطة» لابن الخطيب» و«الاستقصا» للناصري وغيرهاء من أمثال: أمير زناتة: أي 
سعدى اليفرني؛ ويعلى بن محمد اليفرني» وأبي زيد بن دوناس اليفرني» وعبد الرحهن 
ابن عطاف اليفرني» وأبي نور بن أبي قَرة اليفرني وغيرهم...وعموما فالتحقيق والتحقق 
بالنسبة "اليفرانية" المميزة لبيت آبي الحسن» أعتقد آنا تتبدى من خلال قرا بالنسبة 
"المكناسية" أو "الطنجية"» فهذا هو المميز هذا البيت الذي ثبتت علاقته باليفرانيين من 
خلال التحالف فقط وليس بالأصالة» وأعتقد أن هذا هو المبرر الذي دفعني إلى وضع 
القاضي الأخير ضمن علماء بيت أبي الحسن اليفرني. 

ونختم كلامنا عن بيت "اليفرني" هذا بنقل ما ذكره ابن القاضي عن قارب أبي 
الحسن الطنجي أثناء حديثه عن أي فارس المكناسي -أحد أحفاد اليفرني السابقين - 
حيث قال: «و لم يبق منهم اليوم إلا امرأة متزوجة ببعض بني عمي» وهم أختاننا من 
القديم إلى الآن...). 

2-1 عصر اليفرفي السياسي والغقافي 

1-2-1- سیاسیا 

توزع الغرب الإسلامي خلال الحقبة التي عاش فيها اليفرني بين الحفصيين في تونس 
(قامت دولتهم سنة:625ه/ 1228م)» وبني عبد الواد بالجزائر (ظهرت دولتهم 


() المنتقى المقصور: 2/ 96-695 ٠.6‏ والمنوني» ورقات من حضارة المرينيين» ص: 14. 


ا ا 


عام: 33 6ه/ 1236م)» أما أرض آندلس فقد اقتسم معظم مدا القشتاليون 
والقطلانيون» واحتفظ بنو الأحمر بمنطقة محدودة في الجنوب ابتداء من سنة: 
9ه/ 1231 م. ومن ثمة ل يبق للمرينيين إلا ا مغرب الأقصى الذي ابتداً ظهورهم 
يه عام 613ه/ 1216م على عهد زعيمهم عبد الحق بن محيو» وقامت دولتهم فيه 
يصورة رسمية سنة: 616ه/ 1219م على عهد عثأان بن عبد الحق» واستطاع يعقوب 
68ھ / 1269م. 

e “(1 » ۹ ۰ 

عاش اليفرني العصر الأول من عهد دولة بني مرين" الذين رجح ابن خلدون أن 
اقكون أصوهم زناتية بربرية) والذين حكموا ا مغرب نحو قرنين ونيف بعد أن قضوا 
على سلطة الموحدين فيه. وإذا كان عمرٌ متكلمنا اليفرني قد انصرم بدخول سنة: 
٠ه‏ فإن ميلاده - الذي ل يحدّده الذين عرّفوا به - سيكون - بحسب بعحض 
ا المؤشرات - قبل هذا التاريخ بخمسين أو ستين سنة على الأقل -والله أعلم س أي أنه 
ربا ولد بين سنوات: +-660+-670» ومات في التاريخ المذكور قبل. وهذا يوافق 
أ فترات حكم الغلفاء المرينيين المذكورين عقبه: 

أ- أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن حيو القائم بأمر الله وا منصور به (الذي حكم 
من: 56 6هإلى: 5 68ه). يعد أبو يوسف هذا المؤسس الفعلى للدولة المرينية» وهو 
ول من قام باتخاذ شعار الملك» ولقب بالسلطان. ومن أهم إنجازاته: 
مراكش سنة: 668ه/ 1269م . 

(1) انظر: مجهول» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةء ص: 35. 
(2) ابن خلدون» العبر:7/ 221. 
(3) ابن خلدوت» العبر:7/ 240 وما بعدها. وابن أي زرع» الأنيس المطرب» ص: 307. 


ب ا 


. وفي عام 60 6ه بعث بجيش مخربي للجهاد بالأندلس» وعاد إلى الجهاد في 
الأندلس سنة: 676ه/ 1277م» فدخل إشبيلية وإلى قرطبة ومدنا أندلسية أخرى» 
وعاود غزو الفرنج في سنة: 68[1ه/ 1282م» وسنة: 683ه/ 1284م» قال 
ابن الأحمر: «كان مظفرا منصور الرابة» ميمون النقيبةء م تهزم له قط راية» ولم يكسر له 
جیش» ولم یغز عدوا إلا قهره» ولا لقي جیشا إلا هزمه ودمره» ولا قصد بلدا إلا 
فته( . 

. واسترد سجلماسة من بني عبد الواد. 

- وصفاله المغرب كله فقطع الدعوة للحفصيين في تونس. 

- استقر بمدينة فاس» وبتى إلى جوارها المدينة "البيضاء"» وسكنها مع حاشيته 
وذويه. وكان بو بحيى بن عبد احق أول من دخل مدينة فاس» وهزم الموحدين فيهاء 
واستولى عليها بعد حصار شديد (سنة: 648ه/ 1250م)» في ضربة عدت قاصمة 
للموحدين» وكانت نذير الانهيار النهائي لدولتهم. 

- اهتم بالبناء وتنظيم أمور الدولة» فشيد البيمارستانات» ورتب هما الأطباء 
وخصص بعضها لعلاح الفقراء والمساكين. 

- بنى المدارس لطلبة العلم» ووقف عليها الأوقاف. 

واستمر يعقوب المنصور المريني غازياً ومصلحاً إلى أن توفي بال جزيرة الخضراء 
بالأندلس» ودفن بشالة”. 


() إسماعيل ابن الأحرء روضة النسرين في دولة بني مرين» تح: عبد الوهاب ابن منصورء ط:2: المطبعة 
الملكية بالرباط: 1411 ه/ 1991م» ص: 29. 
(2) ابن الأحهمر» روضة النسرين» ص: 30-27. 


ا 


ب- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر لدين الله (حكم من: 685ه/ 1286م 
إلى 706ه_/ 1306 م)» جرت البيعة هذا السلطان وهو في الجزيرة الخضراء» فرجع 
لى فاس بعد أن تنازل للسلطان محمد بن يوسف "ابن الأ مر"عن عدةثغور عدا 
EE EE a‏ 
الفرنجة الجديد. ثم رجع إلى المغرب سنة: 91 ھ/ 1292م. 
: ومع سير أبي يعقوب سيرة والده في الإإصلاح إلا أنه ووجه بعراقيل كثيرة حالت 


اجون إنجازه المرغوب: 


- إذتبدد جهاده في الأندلس بعد خالفات ابن الأحمرء الذي هادن الفرنجة 
وتنازل هم عن أملاك المسلمين خوفا من سيطرة المريتيين. 
) - ك) عجز عن التحكم في المناطق النائية بها فيها مناطق نفوذ بني عبد الواد الذين 
عجز عن إحضاعهم لحكمه» رغم حصاره الطويل هم» وبتائه مدينة "المنصورة" 
فجوارهم» بل لقد قتل وهو حاصر م سنة: 706ه/ 1306م . 

ج- آبو ثابت عامر بن عبد الله بسن يوسف (حكم من: 706 ه/ 1306 م إلى 
8 ه/ 1308م)» بعد توليته الحكم صَالّح عثان بن يغمراسن» وفض الحصار عن 
قلمسان ومناطق الزيانيين من بني عبد الوادي بعد آن دام ذلك الحصار في عهد والده 
أربع عشرة سنة» فدخل المغرب وآقام بمدينة فاس. 

وبعد حاربته للقائد المنقلب عليه یوسف بن أي عیاد وقتله إیاه پیده في مراکش» 
توجه سنة 07 7ه/ 1307م إلى طنجة بقصد الإعداد للجهاد في الأندلس» وطلب من 


(1) انظر عنه: ابن الأحمرء روضة النسرين» ص: 31. 
(2) ابن آبي زرعء الأنيس المطرب» ص: 388. 


[74 س الاعف القار 


ابن الأحر التخلي عن سبتة...وخلال حصارها سينتقل إلى جوار ربه بعد أن نال منه 
السم"» ليخلفه أخوه أبو الربيع سليان في الحكم. وعامر هو الذي أمر ببناء مدينة 
تطاوین لول سک روا اا حضار 2 


د- أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف (حكم من: 708ه/ 1308م إلى 
0 ه/ 1310م). حاصر سبتة» وسار إليها بجيش عظيم» ففتحها عنوة بأمر 
أشياخها وموافقة عامتهاء بعد أن كرهوا إمارة أهل الأندلس. ومات مسموما في 
تازة» وله عشرون سنة. وهو الذي استقضى القاضي علي بن عبد الحق الزرويلي الصغير 
ا 

ه- أبو سعيد الأول عثان بن يعقوب بن عبد الحق (حكم من: 710ه/ 1310م 
إلى 731ه/ 1331م)ء وقد أمر هذا الخليفة بإنشاء الأجفان بدار صناعة مدينة سلا 
تأهبا لمحاربة الروم. وول با زكرياء بجيى ابن الفقيه أي طالب العزف مدينة سبتة 
مفوضا له جيع آمورهاء وعقد له على أسطوها. واتجه من فاس لغزو تلمسان» ففتح 


(1) المصدر السابقء ص: 392 وابن الأحهر» روضة النسرين» ص: 32 

(2) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 392. 

(3) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 393. 

(4) المصدر السابقء» ص: ٠394‏ و ابن الأحهرء روضة النسرين» ص: 33. 

(5) کان آبو زکرياء بجی وآبو زيد عبد الرحن ابنا أي طالب عبد الله بن أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد 
العزفي من سرواتعهم» وأهل المروءة والدين فيهم. وكانرا يغشون مجالس العلم بمسجد القرويين من فاس 
ما كانوا عليه من انتحاله. وكان السلطان آبو سعيد آيام ولاية بني آبيه من قبله يحضر مجلس الشيخ الفقيه 
آي الحسن الصغیر» وکان ابو زکریاء بجیی بن أب طالب يلازمه ويتودد إليه» فاتصل به» وصارت له 
بذلك وسيلة عنده. فلا أفضى الأمر إلى السلطان أبي سعيد رعى لبني العزفي تلك الوسيلةء فأنعم عليهمء 
وعقد لأبي زكرياء بجيى منهم على سبنة» وردهم إلى موطن سلفهم» ومقر رياستهم» فقدموها سنة عشر 
وسبعمائةء وأقاموا فيها دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا طاعته. الناصري» الاستقصا: 3/ 113 


إمعاقلهاء ول بخرج له آحد من بني عبد الوادي. ولكن يحيى العزني سيثور وسيتمنع عن 
لوصول إلى السلطان سنة 16 7ه فا کان من أي سعيد إلا أن حاصره بجيش عظيم. 
وظل السلطان يتنقل بين مدن الشمال المغربي حتى سكنت أحواله بعد 720ه/ 
132 م» فعاد للاستقرار بفاس. 


4 وهو الذي آنشأً المدرسة المرينيةء قال صاحب «روض القرطاس»: «وفي سنة عشرين 
إإصبعمائة أمر أمير المسلمين أبو سعيد ...ببناء المدرة بحضرته من فاس الجديدة» فبنيت 
فقن بناء» ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن» والفقهاء لتدريس العلم» وأجرى عليهم 
إلرتبات والمؤن في كل شهرء وحبس عايها الرباع والمجاشر...٠‏ ويمايعرف عن هذه 
للدرسة أا كانت تدرس «تبذيب البرادعي» درّسه بها: أبو العباس الحذامي الفاسي 
4 وف بالقباب (ت.778ھ/ 1377م)0. 

و توفي أبو سعيد بعلة النقرس» ودفن بشالة سنة: 31 ھ/ 1331م. 

و- أبو الحسن علي بن عثهان بن يعقوب المنصور بالله (حكم من: 731ه/ 1331م 
2 ه/ 1351م). وهو والد السلطان أي عنان فارس. خطط منذ توليه الحكم 
اة فر اها ال كار اة ا لرا و كانت ل اروا فرت لمر ارت 
الإسلامي تحت اينه وتأتى له ذلك في بعض الوقت. قال ابن الأحهر: «كان ضخم 
للك متسع السلطان ملك الغرب بأجعه واستونى على مللك تلمسان بعد قت 
لسلطاءا أي ي تاشفين العبد الوادي» وملك مدينة تونس» وسائر بلاد إفريقية بعد قتله 
ملكها عمر بن أبي بحيى الموحد اهنتاتي». 

9) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص: 412-411 والمنونيء الورقات: 51. 

(2) انظر: محمد الشريف» تاريخ ا مغرب المرينيء ط: مطبعة المدايةء تطوان: 2001ء ص: 50. 


(3) راجع عن أخباره ومآثره: حمد اين مرزوق التلمساني» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
أي الحسنء تح: ماريا خسوس بيخيراء تقديم: محمود بوعباد» وابن الأحرء روضة النسرين» ص: 37. 


ا ن 


وخلال حصار السلطان أي الحسن لسجلاسة حيث كان يسعى للقبض على أخيه 
أي علي الذي نكث بيعته سنة: 734ه/ 1334م ستنتهي فصول حياة مبحوئنا 
اليفرني» ولذلك سنكتفي من التفاصيل السياسية الخاصة بالسلطان أي الحسن المريني 
بالقول بآن هذا السلطان مات بذات الجنب بجبل هنتاتة سنة: 752ه/ 1351م» وله 
من العمر: ستون سنةء ودفن بشالة. وكان ابنه أبو عنان قد دعا لنفسه عندما طالت 
غيبة بيه بإفريقيةء فلا عاد أبو الحسن إلى المغرب وأفلت بأعجوبة من الغرق الذي وقع 
فيه معظم الذين رافقوه في رحلة الرجوع ببجاية سنة: 750 ه/ 1350م» حاول 
مناجزة ابه لاسترجاع ملكه واحتل مراكش» ولكن قوة الابن هزمته»ء ودفعته إلى 
اللجوء إل جيل هنتاتة» حيث قضى نحبه“. 

هكذا يبدو عصر اليفرني من الناحية السياسية عصرا مليئا بالصراعات والمواجهات 
العسكرية» حيث إن الاستقرار السياسي لم يكن بعد قد تحقق للمرينيين الذين عاش في 
ظلهم» فأعداؤهم متعددون ومواقع الخصوم مختلفة: فالنصارى في الأندلس» وبنو 
ال حمر المراوغون-في جنوب الأندلس» والحفصيون -المتحكمون -في إفريقية 
والزناتيون -المعاندون-في الجزائر» ومن ثم أ تتحقق الوحدة اللسبية للمنطقة تحت 
لوائهم -على عهد اليفرني - إلا في فترة قصيرة تأحرت إلى عهد أبي الحسن المريني» فلم 
يكتب لأبي الحسن أن بمحضرها. ولا شك أن ذه الظروف القلقة تأثيرا واضحاعلى 
نفسيات ومصالح المفكرين من أمثال مبحوئناء الذي كان حذرا متوجسا ني تعامله مع 
القضايا التعلقة بالسلطة والحمام» كا يبدو ذلك في سيرته وفي كتابه «المباحث». 


(1) ابن خلدون» العبر: 7/ 380. 
(2) راجع تفاصيل أحداث سيرته مثلا عند: الناصري» الاستقصا: 3/ 118 والصفحات التالية. 


2-2-1- ثقافیا 

2 أ- الفعل الثقافي للسياسيين 

آما في] بخص الحياة الثقافية في العصر المريني خلال الزمن الذي عكر فيه اليفرني 
يمكن القول بأن الحركة العلمية وقتئذ كانت تعرف انتعاشا ظاهرا بعد قيام ملوك بني 
رين ببعث الواقع الثقاني وإنعاشه» ودعم العلم والعلهاء» وتأسيس مؤسسات التعليم 
والتلقين. 

يُحكى عن السلطان أي يوسف آنه كان من عادته بعد صلاة الصبح أن يقرا بين 
يه إلى وقت الضحى كتب السيرء والقصص» وفتوح الشام» فيستمع إليهاء ويناقش 
قلعاضرين في مشكلاتهاء وني ليالي رمضان يسمر مع العلماء ليذاكرهم في فنون العلم إلى 
لث الليل الأير'. 

إو ا ای ار رو و ت ااا ن م هی م ا2 
إفقربا لهم...وأجرى على الكل الأنفاق من بيت الال . وقد اخحتص جاعة من الفقهاء 
أيالأدباء بمجالسته ومنادمته؛ منهم: القاضي يوسف ابن حكم» والفقيه القاضي 
ك تب البارع علي المغيلي» والفقيه الأديب مالك بن المرحل» والفقيه الكاتب أبو 
إعمران التميمي» والفقيه الأديب عبد العزيز الملزوزي الشاعر". 


وكان السلطان أبو ثابت مجلس إلى العلاء والفقهاء» وعلى رأسهم آبو يجيى بن آي 
)4 


1 1 ابن اي زرع» روض القرطاس» ص: 3 4-36 ٠36‏ وال منوتي» الورقات: 235. 
2#8) ابن أي زرع؛ المصدر السابقء ص: 298 . 

38) نفسه» ص: 308. 

[(4) ابن خلدون» العبر: 7 314. 


أما السلطان أبو سعيد" فكان حسوبا من أهل العلم» ومن شيوخه أبو الحسن 
الزرويلي» وخرّج له أبو القاسم التجيبي من مروياته أربعين حديثا في فضل | لجهاد 
والحث عليه . 

وقد وصف ابن مرزوق ا لحد عناية السلطان أبي الحسن المريني بالعلم وأهله وصفا 
مدققا فقال: «لا خفاء باختصاصه آهل العلم لمجالسه وحاضرته ومشاورته» ومشارکته 
فيم يتقلده من الأمور الشرعيةء وما يتلقاه من السير الرضيةء وجعلهم بطانتهء...فكان 
...أبر الناس بأهل العلم» وأعرفهم بقدرهم؛ استخلصهم لنفسه» وجمعهم من سائر 
بلاده في حضرته» ذا سمع بمن له رسوخ قدم في العلم آقدمه على حضرته» وجعله من 
خواص آهل مجلسه» وأجرى عليهم الجرايات التي تكفيهم حضرا وسفراء فاجتمع 
بحضرته أعلام» ثم ضم هم من كان بتلمسان وأحوازها حين استيلائه عليهاء ثم 
استمر هذا العمل في دخوله بلاد إفريقية» ول يزل على هذا إلى آن توفي»*. 

ومن آكبر الأدلة على ازدهار العلم والعلماء في هذه الفترة التي عاش فيها آبو الحسن 
الطنجي وتوسع الحركة الفكرية» قوة وكثافة الميئة العلمية المرافقة لأبي الحسن إلى 
إفريقية؛ وكانوا نحو أربعمائة عالم» غرقوا عند انقلاب جغفونهم أثناء رجوع السلطان 
إلى المغرب في نواحي بجاية سنة: 749ه/ 1348م. 

وقد عرفت معظم الحواضر المغربية على هذا العهد نشاطا علميا رفيعاء فلمعت 
مدن: فاس» ومکناس» وسبتة» ومراکش» وآنفا» وآسفي» وآزمور» وسلا وسجلاسة 


(1) راجع عنه: ابن حجر» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تح: محمد عبد المعيد ضعان» رقم: 2572: 
3/ 247. 

(2) المنونيء الورقات: 236-235. 

(3) ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» ص: 260. 


و ا 
وتلمسان. وبالأندلس: مالقة وغرناطة". وبقيت فاس -مكان إقامة اليفرني -آكثر 
هذه المدن إشعاعا؛ لكونما كانت مركز الحكم» فجلبت العلماء والمثقفين» وقصدها كل 
راغب في العلم والتعليم من كل البقاع والأصقاع. 

وقد وفر المرينيون لبعض المدن إمكانات علمية جديدة تعثلت في: بناء المدارس» 
والمساجد» وإنشاء خحزائن الكتب» وإجراء المرتبات على العلماء والطلبة» ومراجعة 
المناهج التعليميةء ومغربة الجهاز الثقافي في بعض القطاعات. 

فبفاس بنى السلطان أبو يوسف "مدرسة الحلفاويين" (الصفارين) عام: 675ه/ 
6م وأمر أبو سعيد الأول بتشييد "مدرسة المدينة البيضاء" سنة: 720ه/ 
0م و"مدرسة العطارين" سنة: 725ه/ 1324م . وبنى السلطان آبو 
؛ الحسن علي بن عثان "مدرسة الأندلس ") و"مدرسة السبعيين" بشرق فاس» سنة: 
۰ 3ه / 1323م ثم مدرسة الوادي بمصمودة -آسفل جامع الاتدلسن باسةة 
) 5ه/ 1324 مء وزودت المدارس بالكتب والمؤلفات. 
وفي مدينة مكناس شيد السلطان أبو يوسف مدرسة القاضي (المدرسة الفيلالية)» 
التي ما تزال موجودة شرقي ا لجامع الأعظم إلى اليوم. وبنى السلطان أبو الحسن بها 


() انظر: المنوني» الورقات» ص: 201. 

ر (2) انظر: المنوني» الورقات» ص: 239. 

٤‏ (3) ابن آي زرع» الأنيس المطرب» ص: 3 36 والجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس إع: 
عبدالو هاب بن منصور › ص: 81. 

(4) التاصري» الاستقصا: 3/ 112 . 

(5) ابن آي زرع» روض القرطاس» ص: 411. 

(6) الناصري» الاستقصا: 3/ 112. 

(2) الجزنائيء جنى زهرة الآس» ص: 38-37 

(8) وسميت "مدرسة القاضي" لكون القاضي الحسن ابن عطية الونشريسي کان يدرس بها. انظر: = 


و 


كذلك «مدرسة العطارين»'. 


آما مراکش فقد بنی ہا السلطان أہو يوسف مدرسة ابن یوسف» وکان ہا عدد كبر 
من المدارس الأخرى والمساجد» فصارت موطن العلوم العقلية والرياضية با مغرب 
كيف لا وهي التي خزّجت في هذا العصر -عل)»كبارا من أمثال: أبي عبد الله حمد 
ابن عبد المالك الأنصاري (ت.703ه/ 1304 م)ء وابن البناء العددي (ت.721ه/ 
1 1م)» وعبد الحكيم بن علي بن عبد الملك (ث.722ه/ 1323م) وغيرهم. 

ومن جهته سس السلطان أبو الحسن المريني مدرسة الجامع الكبير بتازة. 

ولم تكن المدن الأندلسية ومعها مدينة سبتة ا مغربية بمنأى عن هذه الحركة العلمية 
الرفيعة التي شهدها عصر المرينيينء فقد كانت سبتة معقلا من معاقل العلم والمعرفة؛ 
تمع فيها نخبة من الأدباء والفقهاء والمحَدَّئين وا متكلّمين» ومن أشهر علهاء المدينة هذا 
العصر نذكر: ابن أبي الربيع السبتي (ت.688ه/ 1289 م)ء وعبد المهيمن الحضرمي 
(ت. 749ه/ 1348 م)» ومالك بن المرحُل (ت.699ه/ 1300م)» وابن الشاط 
(ت.723ه/ 1323م)» وأبا القاسم التجيبي (ت.730 ه1329م)» وابن رشيد 
(ت.721ه/ 1321م)ء ولا يمكن بحال إغفال آل العزني العلاء النجباء الذين كانت 
هم الكلمة الأولى بسبتة علا وحكا. 

وبخصوص الأندلس التي عاشت في هذه الفترة أياما عصيبة بسبب ضعف الجكام 
اللسلمين» وضيق مساحة بلاد الإسلام إثر سقوط الحواضر الإسلامية بها مدينة بعد 
= ابن غازي» الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون» تح: عبد الوهاب ابن منصور» ط: المطبعة الملكية 

الرباط: 1408/ 1988ء ص: 36ء والمنونيء الورقات» ص 244. 


() ابن غازي» المصدر السابقء ص: 37. 
(2) انظر: ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» والنوني» الورقات» ص: 239. 


آأخرى في يدي النصارى» فلم يستمر الإشعاع العلمي بها إلا في مدينتي: مالقة 
بوغرناطة بالنظر إلى التنافس الذي ظل محتدما بين بني الأحمر بغرناطةء وأصهارهم بني 
اشقیلو لة بمالقة» ومن أشهر علاء الأندلس لذلك الزمان: الفقيه ابن الزبير الخرناطي 
ت 708ھ / 1308م والشاعر آبو إسحاق الأنصاري (ت.699ھ/ 300 1م)» 
اواللغوي أبو جعفر بن راشد (ت.702ه/ 1303م)ء والفقيه الأديب أبو عبد الله 


االلخمي (ت.708ه/ 1308م)...وغيرهم. 

: 

١‏ ب تطور العلوم على العصر الأول لبني مرين. 
۰ الفقه: 


أما علوم هذا العصر فإن التقدم فيها كان ل "علم الفقه" - کا ستتبپنه حتی لدی 
يفرن اكلم التي الكير- وقد عاد الغارية على عهد انين إل هيه الالكي 
يعد المحاولات المتكررة من الموحدين لقصر المغاربة على الأخذ بالمذهب الظاهري.. 
إقاقر المرينيون المذهب المالكي الذي اختاره أجدادهم واتخذوه مذهبا رسمياء وعملوا 
أعلى نشره وتعليم أصوله و قواعده» وهكذا كانت أبرز كتب الدرس الفقهي عند علماء 
المرينيين متمثلة في: «مدونة مالك»ء و«رسالة ابن أي زيداء وااتهذيب البراذعي)» 
: واالتفريع لابن جلاب»ء و«التلقين للقاضي عبد الوهاب»ء و«المجواهر لابن شأس»» 
ولختصر الطليطلي». كا وصل إلى المغرب في هذا العصر ختصرا ابن الحاجب الفقهي 
E‏ هى السول والأمل في علمي الأصول وابحدل» نی پا آبو الع 
اللجائيء - وهو من تلاميذ القرافی 2 ک وقام بتدريسهماء فصارت للمختصرين مدرسة 


() انظر: ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 315. 
(2) ابن قنفذ» آنس الفقبر وعز الحقيرء تصحيح: حمد الفاسيء وآدولف فورء ص: 68. 


ا 


كبيرة بفاس وغيرها من مناطق المغرب. وسنجد اليقرني يعتمد كثشراعلى هذين 
المختصرين في «مباحثه» لشرح وتقريب بعض القضايا وال مواضيع العقدية واللغوية. 
ومن أهم الفقهاء المغاربة -الذين كانواشيوخا لحيل اليفرني أو قرناء له- 
نذکر: 
8 آبا إبراهيم الأعرج الورياغلي الفاسي (ت.683ه/ 1284م)» شيخ شيوخ 
«بذيب المدونة للراذعى)ء والمحشى عليه" . 
# وأبا الفضل راشد الوليدي الفاسي (ت.689ه/ 1290م) الذي كان ذا عناية 
f li ۹‏ 8 2( 
ب«جامع ابن يونس!» واتبصرة اللخمي»» وألف کكتاب «الحلال والخحرام» 
«التهذيب»» وأخذ عن الأعرج_. 
® وإبراهيم الغازي السريفي الفامسي (ت.716ه/ 1316م). 
8 وأبا زيد الرجراجي الفاسي (ت.718ه/ 1318م)-الذي أملى على «المدونة) 
a E‏ 
إملاء حستا.. - 
® وأبا الحسن الزرويلي الصغير - شيخ اليفرني الذي سنعود إليه لاحقا-. 
© وآبا الربيع الونشريسي (ت. 705ه/ 1305 م) الفقيه المشاور النوازلي القائم على 
«التهذيب»ء و«التفريع لابن جلاب». 
() ابن القاضي» الحذوة: 1[/ 165-164 . 
(2) انظر: الكتاب وتحقيقه ومقدمته لعبد الرحن العمراني» ط: مطبعة فضالةء المحمدية (د-ت)» ص: 47- 


48. 
(3) ابن القاضىء» الجذوة: /١‏ 165. 


ا ج 


© وآبا القاسم النالي (ت.بعد 20 7ه/ 1320م)»-الذي كان يدرس «لمدونة» 
يقاس -. 


© وأبا عبد الله الرندي الفاسي (ت.740ه1340م)_ الحافظ للمذهب والمقدم 
ق النظر» له تصنیف عجیب شرح فيه اتفریع ابن جلاب» _'". 


. 
1 
4 


8 وعبد الرحمن الجزولي الفاسي (ت.741ه/ 1341 م) الذي كان يحضر مجالسه 
«المدونة» و«الرسالة» أكثر من آلف فقيه معظمهم يستظهر «المدونة)ء وقيدت عنه 
«الرسالة» تقاييد ثلد ة2 وغیره. 


ا 

وقي هذا العصر سيعرف "علم التفسير" و "علوم القرآن" ازدهارا واضحا بعد تيمم 
من العلماء بء وتفرغهم لخدمتهم)ا» فلمعت با مغرب أسماء اهتمت بالتفسير مثل 
ابن أبي الربيع السبتي (ت.688ه/ 1289م)ء الذي قام بتفسير قسم مهم من الكتاب 
۱ يم واعتنی ابن البناء العددي من جهته ب«التعليق عل الزخشري»» وقام بوضع 
اتفسير للقرآن الكريم»؛ صف بأنه في منبحى «ملاك التأويل» لابن الزبير. 

- علم الحديث» وعلم السيرة النبوية: 

وني خحصوص "الدرس الحديثي" هذا العصر الأول من عهد المريني» لا ينبغي 
ان الدور المتميز الذي اضطلاع به الموحدون لإحداث نمضة حديثية قوية بالمغرب» 


(1) ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» ص: 262-261. 
(2) انظر: ابن القاضى» الجذوة:2/ 402-407. 

(3) راجع: المنونيء الو راتات : 295-4.. 

(4) انظر: المنوني» الورقات» ص: 5 266-26 . 


+ المباعث القلي 


ظل صداها يتكرر سنوات طويلة بعدهم بالبلادء ورغم شكاوى ابن رشيد السبتي 
بالواقع والحال المتردي لعلم الحديث في زمانه بعد عهد أي الحسن ابن القطان 
(ت.628ه/ 1231م)ء وأبي عبد الله المواق (ت.642ه/ 1244 )"إلا أن 
الحقيقة تحكي بأن هذا العلم كان قويا بالمقارنة مع الفترات اللاحقة من العهد المريني» 
بفضل رحلات الغاربة إلى مصرء والشام» والحرمين الشريفين» وتلقيهم من كبار حدثي 
المشرق» وأيضا للحظوة الخاصة والعناية التي ناها أهل الحديث لدى الحكام المرينيين. 

نجد من أشهر المغاربة الذين تميزوا في الدرس الحديثي: 

٠‏ عبد الرحن العمراني الإأدريسى المراكشى (ت.بعد 682ه/ 1282م)» الذي 
قرأ «الموطأ؛» وسمع «صحيح مسلم» بمراكش من أبي الحسن قطرال» واصحيح 
البخاري؛ بسبتة من آبي مروان الباجي”. 

٠‏ وأبا علي بن أي الشرف السبتي المشهور بالصقلي (ت.702ه/ 1303 م)» 
وكان ذا سند رفيع إلى «صحيح البخاري»*. 

ه٠‏ ومنهم أيضا: حمدبن علي ابن قطرال (ت.710ه/ 1310م)-المحدث 
الواسع الرواية_“. 

٠‏ وأبو القاسم العزفي اللخمي السبتي (ت.717ه/ 1317م) نزيل فاس 
ودفينهاء - خحاتة الحفاظ _(5. 


(1) انظر: إفادة النصيح ٻالتعريف بسند الجامع الصحيح» تح: حمد الحبيب بلخوجة» ص: 5. 

(2) ابن القاضى» درة الحجال: 3/ 75-74. 

( الفجيي ارتام ض: 77: 

(4) سمع کثیرا ببلاده» ثم رحل قدخل مصر والشام وا لجاز وسمع بها. ومن شيوخه: ابن الزبير» 
وابن عياش» وابن أبي الربيع» وابن أبي الأحوص» وجاعة. وجاور بمكة» ومات بها. انظر: ابن حجر» 
الدرر الكامنةء رقم: 1579: 5/ 339. 

(5) ابن حجر الدرر الكامنة» رم: 2140: 6/ 35. 


س ل 


ه ومنهم محمد بن إبراهيم يم البقوري (ت.707ه/ 1307م) -مؤلف «إكال 


٤‏ وأبو القاسم التجيبي السبتي (ت.30 7ه/ 1329 م)» -الراوية المسند الناقدء 
الحافظ, المتقن» الضابمط_. 

٠‏ ومنهم كبير حدثي الفترة: ابن رشيد الفهري السبتي (ت.721ه/ 1321م)» 
الذي كان قمة في الحديث والروايةء واسع الساع» عالي الإسنادء صحيح النقل» أصيل 
الضبط, تام الحناية» ذاكرا للرجال. ومن مؤلفاته في الحديث: «ترجمان التراجم»» 
أو«إفادة النصيح في التعريف بسند اللجحامع الصحيح)» والسنن الأبين والمورد الأمعن في 
للحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن»“. 

وإلى جانب عناية المرينيين وعلمائهم بالحديث» اعتنوا بالسيرة النبوية» وبالحفلات 
وا مواسم الدينية» حصوصا عيد المولد النبوي الشريف» فأحدثوا الاحتفال به سنة: 


١ 
ومن أهم المؤلفات التى كانت تدرّس في المغرب خلال هذا العصر كتاب «الشمائل‎ ٠ 
واسبرة ابن إسحاق)» واسبرة ابن فارس)» و«شفا القاض عياض».‎ 


أفي مولد النبى المعظم aT‏ .7 ه/ 1278م)» أمير سبتةء وتعليق 
2 4 
آي زيد ابن العشاب التازي (ت .4 7ه/ 24 13م) على «الشمائل الترمذية». 

[(1) ابن فرحون الدياج الذهب: 2/ 316. 

(2) قال الذهبي: حرجت له مائة حديث عن مافة شيخ؛ وحصل أضولا وكتباء وله فضيلة جيدة» انظر: 
١‏ أبن حجرء الدرر الكامنة رقم: 611: 4/ 280. 

() انظر ترجه عند: ابن الخطيب» الإحاطة: 3/ 102 . 

:(4) انظر: المنوني» الورقات» ص: 1 29. 


آما علم الكلام فبعد ترسيم المذهب الآشعري على يد الموحدين منذ ابن تومرت 
(تٿ.524ه/ 1129م) وعبد المؤمن بن علي الموحدي (ت.558ه/ 1163 م) فإنه 
سيعرف انتشارا وتوسعا واستقطابا للعلماء والمؤمنين المغاربة» بحيث سيصير مذهبا 
عقديا بلا منافس في البلاد» وقد كان لللإجراءات الدعمية والتعزيزية التي اظطلع بها 
الحكام وأيدها الفقهاء الرسميون -وغير الرسميين -بالغ الأثر في تحقيق السيطرة 
الأشعرية على الدرس الكلامي بالغرب الإسلامي. وهكذا اغتنى المذهب بالأنصار 
والمدرسين والمؤلفين» فوجدنا أشاعرة مغارية بزوا إخوانمم من أشاعرة المشرق على 
عهد الموحدين من أمثال: 

٠‏ ابن العربي المعافري( ت.543ه/ 1148م) -مؤلف «المتوسط) و«الأمد 
الأقصى» «والأفعال» و«العواصم من القواصم»» وغيرها من الكتب العقدية على 

يقة الأشاعرة-. 

ه٠‏ والسلالجي (ت. 574ه/ 1174م) -صاحب (البرهانية_. 

۰ وأبو علي عبد الجق المسيلي -مؤلف كتاب «التذكرة في أصول 
الدی». 

ه٠‏ وأبو عبد الله الفندلاوي ابن الكتاني - شارح «البرهانية»_”. 

« وآبو عمران الجحورائي (كان حيا عام: 598ه/ 1202 م) - صاحب (العقيدة) 
اروف اش 


(1) سنتحدث عنه لاحقافي قسم التحقيق. 
(2) تقدمت الإشارة إليه سابقا. 
(3) خالد زهري» المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية» ببليوغرافيا ودراسة ببليومترية: 2016: 1/ 191. 


و ي 


ه٠‏ وعبد الجليل القصري (ت. 608ه/ 1211م)» - شارح «أسماء الله ا لحسنى»» 
ومؤلف «شعب الإيان». 

._ وأبو القاسم ابن الزق ۔ شارح «البرهانية» كذلك‎ ٠ 

ه٠‏ وابن خير السبتي (ت.614ه/ 1217م)- مؤلف «مقدمات المراشد في علم 
العقائد و«تنزيه الأنبياء»“. 

۵ه واو عبد الله ابن المناصف (ت.620ه/ 1228م) ‏ صاحب «الدرة السنية في 
معام السنية» _. 

. وأہو الحجاج المكلاتي (ت.626ه/ 1228م)-الذي رد على الفلاسفة في 
كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول» .. 

٠١‏ وأبو يحيى زكريا الشريف الإدريسي (كان حيا عام: 629ه/ 1231م)- الذي 
شرح عقيدة أستاذه المقترّح في كتاب: «الأسرار العقلية في الكلمات النبوية»*» وله 
كتاب: «كفاية طالب الكلام في شرح الإرشاد». وكتاب: شرح الأربعين في أصول 
الدين» للرازي. 

هؤلاء هم أهم علاء الأشعرية الذين ازدان بعلمهم عصر الموحدين» ولانزعم 
اننحصار عدد المشتغلين بعلم الكلام الأشعري في هذه الأساءء بل الراجح أن غيرهم 
( کاب لشت متشوز: 

(2) تقدم الكلام عنه (انظر فهرس الأعلام)۔ 
(3) الكتابان حققان ومنشوران في طبعات: الأول من تحقيقي» والثاني بتحقيق: رضوان الداية. 
(4) حققت بعض أقسامه في السيرة والفقه» وحقق قسم العقيدة فيه ني بحوث جامعية لم ترق إلى المستوى 

الطلوب» وعد ني المركز للإخراج هذا القسم الكلامي وطبعه قريبا-بحول الله -. 

(5) حقق ونشر من طرف: فوقية محمود سنة: 1977 ثم من طرف أحد علمي مدان سنة: 2012 . 


(6) حققه يوسف احنانة» ونشرته دار الغرب الإسلامي سنة: 1993 م. 
(7) انظر: احتانة» تطور المذهب الأشعري في الخرب الإسلامىء ص: 172 


ن 


كثير» ولكن الذي ميز هؤلاء ا مذكورين هو تتويجهم للنبوغ بالاهتهام بالتآليف» فجل 
الذين سردنا آسماءهم كتبوا في تطوير الفكر الأشعري» ومعظم كتاباتهم مما كتب لنا 
الاطلاع عليه وتقويمه. 

وإذا كان من خحصوصيات البحث الكلامي الأشعري في عهد الموحدين عنايته 
بصفة استئنائية -عبر مسار الأشعرية -بالفكر التومرتي الكلامي» وبموضوع 
"المهدوية" و"العصمة" اللتين ترتبطان بموضوع الإمامةء فإن هذه المؤلفات الأشعرية 
التي وصلتنا نجت في معظمها من السقوط في أسر أفكار زعيم الموحدين» فلم نجد 
فيها دفاعا صر يجا عن هذين المبدأين» بل أقص ما حصل عندهاء هو تجنب بعضها 
ا لخوض في تفاصيل الإمامة وشروطهاء واكتفاؤها بالإشارة إلى أن موضوع الإمامة 
ليس من البحوث العقدية الأصيلة. 

وإذا كان الغلاف بين الحكام الموحدين -الذين وطدوا للفكر الأشعري با مغرب - 
قد حصل بينهم وبين بعض أعلام الفكر والعقيدة مثل القاضي عياض وابن العربي 
المعافري وغيرهما من اصطدم مع اختيارات الدولة الرسمية» فلا شك أن مردّه إلى هذه 
الأبعاد الإيديولوجية التي مارست فعلهاء وتركت تأثيزها على توجيهات الموحدين 
لزمرة العلماء في بلدهم» وهو ما كان يأباه بعض ذوي القناعات المذهبية الخالصة منهم› 
کا وقع لمن ذکرنا من قبل. 

بعد انقلاب الموحدين أنفسهم على إدراجات ابن تومرت العقدية الشاذة المتعلقة 
بشروط الإمام» وبالقول في الصفات وغيرهما...سيصرر المذهب العقدي الأشعري 
المجرد المذهب والثابت الرسمي لدى المغاربة» وسيحصل الاتفاق بين العلهاء والحكام 


(1) انظر مثلا: ابن خير السبتي» مقدمات المراشد في علم العقائدء تح: حال علال البختي؛ ص: 383 وما 
بعدها. 


ي 


على اعتباره موجه عقيدة الأمةء ومحدد تمثلاعما الإيمانية» كيف لاء وقد ظهر أن معظم 
المؤمنين من أهل السنة يدينون به» ويعبدون ربمم انطلاقا من تفسيراته. 

سيشهد العصر المريني إذن امتدادا هذه القناعات المذهبيةء وسيكون احتضان 
الأشعرية قناعة مشتركة بين العامة والخاصةء والعلاء وأولياء الأمور...وهو مايسر 
الطريق أمام مزيد تعميق وتوطيد للمذهب في تربة المغرب. 

لقد ظهر مفكرون آخرون ساروا على نح متقدميهم من علماء فترة الموحدين» 
فدرّسوا العقيدة» وآنشأوا هما المؤسسات» وأعدوا ها المجالس الخاصة» وتم نقل آخر ما 
أف من كتب في هذا المذهب عند المشارقة إلى البلادء متابعة للتطورات» وتحيينا 
للمعطيات والاجتهادات التي شهدها الفكر الأشعري إثر تطور بحوثه» ونجدد 
مشاکله» وتشعب قضایاه. 

وهكذا سنجد الانخراط الكبير من علماء المغخرب في متابعة العمل الترويجي هذا 
الفكر» كا سنجد تقديم أشكال متنوعة في التأليف والبحث» فمن علاء العصر المريني 
نذكر: 

٠‏ ابن بزيزة التونسي (ت.662ه/ 1264 م)-مؤلف شرحين مهمين: الأول على 
«البرهانية»ء والثاني على «الإرشاد» _. 

٠‏ أبا العباس أحمد بن عيسى الغماري (ت.682ه/ 1283م)» كان يثني على 
فخر الدین الرازي کثیر وکان لا یقارن به غیره» ویقدم کتبه على غیرها من کتسب 
المنقدمين والمتأخرين في علم الكلام. 


(1) تقدمت اللإشارة إلى المعخطوطين سابقا. 
(2) الغبرينى» عنوان الدرايةء ص: 113-112. 


۰ آبا يعقوب بوسف الغساتي السبتي (ت.700ه/ 301 1م)ء له عدة تاليف منها 
شرحان لرسالة ابن بي زيد القيرواني» «الإفادة الكبرى» و«اللإفادة الصغرى). 

ه٠‏ ومد بن خليل السكوني (ق: 7ه/ 13م)» وله «أربعون مسألة في أصول 
الدين»") واشرح التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» _. 

۰ وبا بكر الخفاف (ق.7ه/ 3 1م)» -شارح «البرهانية» وله: «اقتطاف الأزهار 
واستخراج نتائج الأفكار لتحصيل البغية والمراد من شرح الإرشاد»-. 

٠‏ وأبا العباس الغبريني البجاوي (ت.704ه/ 1305م)» -صاحب كتاب: 
«الفصول الحامعة والحدود المانعة في تقريب عقيدة آهل السنة أولي النظر السديدء 
والرأي الصالح الحميد» _. 

٠‏ وأبا علي عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلي القيرواني (ت.717ه/ 
7 1م)» ابن السكوني السابق» ‏ والذي آلف جلة من الكتب العقدية منها: «علم 
البراهين القاطعة»» و«علم الحقائق وقواعد العقائد»» و«(عيون المناظرات»)» والحن 
العوام في)] يتعلق بعلم الكلاب) وختصر في أصول الدين »» و«المعتمدفي 
المعتقد» . 

٠‏ أماابن البناء العددي فهو المفكر المراكشي الكبير الغني عن التعريف 
(ت.721ه/ 1321م)» وقد خلف عدة كتب في العقيدة من أهمها: «الاقتضاب 


(1) حقق ونشر من طرف: فوقية حمود ستة: 1977ء ثم من طرف أحد علمي حدان سنة: 2012. 

(2) حقتق بكلية الآداب بالرباط (في إطار بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا)» ول ينشر بعد. 

(3) توجد منه نسخة خخطوطة بالغزانة الحسنية بالرباط» رقمها: 38 23 1» انظر: زهري» المصادر: 1/ 233. 
(4) حققه: سعد غراب» وتم نشره با جامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تونس: 1976. 
(5) حققه: سعد غراب» ونشر قي حوليات الجامعة التونسيةء ع: 12»س: 1975. 

(6) راجع: زهري» المصادر: 1/ 235-234. 


ا 


والتبيين في علم أصول الدين»ء «المراسم في علم الكلام»» شرح مراسم طريقة في فهم 
الحقيقة من حال الحقيقة» وغبرها... 

٠ه‏ آبا جعفر بن الحسن الكلاعي ابن الزيات (ت.728ه/ 1328م): له كتاب 
«أس مہنی العلمي واس معنی الحلم مقدمة ف علم الكلام «المقام اللخزون ف الكلام 
الموزون»» وكتاب في التصوف (اللطائف الروحانية والعوارف الربانية). 

٠‏ محمد بن محمد بن علي بن البقال (ت.725ه/ 1325م): العلامة الأصولي 
المعقولي كان من العلماء المحققين المحصلين المشاركين» وله في علم الكلام تاليف 
ان2 

ضمن هذه الحلقة في تطور الكتابة الأشعرية بالغرب الإسلامي يصنف مبحوئنا أبو 
الحسن اليفرني بكتابه المهم والرفيع «المباحث العقلية)» الذي يفوق جل ما كتب من 

ييه فى العقيدة الاشعريه. 
أعال بلدیہ ٤‏ العقيد الأشعرية 

3-1- مصادر نقافة اليفرني ومشيخته 

لا شك أن عالما في مرتبة أي الحسن الطنجي -الذي نعده رائدالمرحلة جديدة من 
مراحل تطور علم الكلام بالمغرب ۔ تخرج على يد علماء كبارء ودرس على نخبة أساتذة 
زمانه» فقد كان ا مغرب المريني على عهده يعج بالشيوخ في ختلف الفنون بعد التحول 
والتفتح الفكري الذي شهده المغخرب بدءا من دولة الموحدين. وإذا كانت الفترة المرينية 
قد شهدت الاحتفاء الكبير بالعلم وأهلهء فيمكننا أن نتصور ال جو الثقافي الذي نشا فيه 
أبو الحسن اليفرني» والعدد الوافر من الشيوخ الذين يسر القدر لقاءه ممم» وآخذه 
(1) حققه ونشره مركز أبي الحسن الأشعري سنة: 2014. 

(2) انظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 386. وكحالةء معجم المؤلفين: 9/ 289. 


ا 


ومع توفر كل هذه الفرص والإمكانات وافتراض تحقق كل الاحت الات السابقة 
إلا أنه للأسف لم يصلنا عن شيوخ هذا المتكلم إلا شيخ واحد. ولعل السبب في إغفال 
ذكر بقية الشيوخ يرجع إلى كون أبي الحسن م يكتب ترجمته» ولم بجمع فهرسته» ولم 
يتكفل تلاميذه بذلك أيضاء ولا غرو أن اهتامه بعلم الكلام وتعمَقّه فيه» كان أحد 
أسباب خمول ذكره والتفصيل في سيرته» لاهتمام أهل التراجم» وعناية المؤرخين 
للأعلام عادة بالمحدثين والفقهاء الفروعيين وبا متصوفة خحصوصاء واكتفائهم بالإشارة 
العابرة أحيانا للمشتغلين بالعلوم العقلية والفلسفية. 

وعلى العموم فإن الشيخ الأكبر -الذي ذكره المترججمون- عن تخرج بهم أبو الحسن 
اليفرني هو أبو الحسن الصغير الزرويلي (ت.719ه/ 1319م): ولا كان هذا الشيخ 


ص 


مصدرا مهما من مصادر ثقافة مبحوثناء وجب الوقوف مع سيرته وقفة خاصة. 
فهو علي بن محمد بن عبد الحق» آبو الحسن» ويعرف بالصغير الزرويلي”) الفقيه 

المالكي الحصل» ممن دارت عليهم الفتوى وقتئذ. 

(ت.675ه/ 1276م)» - لازمه طویلا وانتفع به» وعلیه کان اعتاده-» وأبو إبراهیم 

إسحاق الورياغلي (ت.683ه/ 1284م)» وأبو الحسن علي الأنصاري القرطبي 

(ت.730ه/ 1330م)» وآبو زيد عبدالر من بن عفان المجزولي (ت.741ه/ 

10 م(. 


(1)انظر ترجته عند: ابن ا-لخطيب» الإإحاطة: 4/ 8 5 1 ابن القاضى» درة الحجال: 3/ 244-243 وجذوة 
الاقتباس: 2/ 447 ونخلوف» شجرة النور» رقم: 789: 1/ 9 30ء ولين الناجي» أبو الحسن الصغير 
رائد المدرسة المالكية بالمغرب الأقصى. 

(2) فهو "زرويلي" وليس "زرواليا"» إذ إن "زروال" قبيلة بشمال فاس» تشتمل على عدة أفخاذ وفرق 
ومداشرء أما أصله هو فمن "بني زرويل" وهي جرد فرقة لقبيلة الأخاس السفلى المشتملة على عدة فرق 
تقع قرب مدينة شفشاون بشمال المغرب» انظر: الناجي» أبو الحسن الصغير» ص: 72-71 . 


فس ل 


ومن أهم تلاميذه إلى جانب اليفرني: أبو عبد الله حمد بن حسن اليحصبي 
(اإبن الباروني) (ت.34 7ه/ 1334م)ء وأبو محمد عبد المومن الجاناتي الفاسي 
(ت.746ه/ 1345م)» وإبراهيم بن عبد الرحمن التسولي (المشهور بابن أبي يحيى) 
أ(ت.748ه/ 1347م)» وآبو عبد الله السطي (ت. 750 ه/ 1349م)» وقاضي 
الجاعة أبو البركات ابن الحاج البلفيقي (المعروف بابن الحاج) (ت.771ه/ 
1م)» وآبو عبد الله الرعيني الأندلسي الفاسي (عرف بالسراج) (ت.779ه/ 
13777 م)» وغیره. 

أتقن أبو الحسن الصغير أولا علوم اللغة والفرائض» ثم عكف على الفقهء فاعتكف 
على قراءة «تذيب البراذعي» حتى صار إمام وقته في فقه «المدونة)» كا كانت له 
مشاركة في شيء من أصول الفقه ‏ العلم العزيز على عهده-. 

وقد نص الونشريسي على أن أبا يعقوب المريني ولى الصغير القضاء على مدينة تازة» 
فحُمدت سيرته» كا ولي قضاء فاس في مدة السلطان أبي الربيع سليمان سنة: 
9ه/ 1309ء فظهرت صرامته وصلابته في احق" . قال ابن الخطيب: «ول القضاء 
بفاس» قدمه أبو الربيع سلطان الغرب وأقام وده» وعضده فانطلقت يده على أهل 
ا لجاه» وأقام الح على الكبير والصغير» وجرى من العدل على صراط 
مستقی»(2. 

كما كان بو الحسن الزرويلي صدراً ني الإفعاء حسن الت وقيع في ذلك قال 
ابن خلدون عنه: «شيخ الفتياء المذكور بها“ . وكانت تأتيه النوازل من جميع المناطق: 
(1) الونشريسي» الوفيات» ص: 3 10. 


(2) اللإحاطة: 4/ 158. 
(3) ابن حلدون العبر: 7/ 318. 


٢و‏ س المامٹ العقليۃ 


(من تازة» وسلاء وسجلماسةء وقصر عبد الكريم وصفرو)'» فيجيب عنها باختصار 
ويترك فضول الكلام. وتولى القضاء بتازة» ثم فاس» وعرف بالعدل والاستقامة. 

أما عن دروسه - التي كان يلقيها بالقرويين راع الأصدع أو الأزدع بفاس - 
فقد تقل أن مجلسه العلمي كان بحضره نحو مائة نفس» وكان يقعد على كرسي عال 
يسمع البعيد والقريب على انخفاض كان في صوته» وكان يفتح ما ينيف عل الغانين 
كتاباً يعرضها حفظاً عن ظهر قلب» ولا شك أن اليفرني كان أحد المعايشين هذه 
الأجواء المتميزة ننقل نصا مها للونشريسي يلقي الضوء الكافي عا يمكن لليفرني أن 
يكون تعلم منه في هذه المجالس» يقول: «كان [الصغير] قي على "التهذيب" حفظا. 
کان في مجلسه للف - آزید من انين دیوانا تفتح علیهء بختبر ہا حفظه» فکان يظهر 
عليه العجب» كان إذا قرأ القارئ صدر "المدونة" قرأها من حفظه» ثم يقول: ونصها 
في الأيام» ثم يذكر ضبطه إن احتاج إليه» ثم يذكر سائر المختصرات من: "ابن يونس" 
و"اللخمي" و"الباجي"» ومن "اين زمنين" وغيرهم» ثم يذكر تفاصيل "ابن رشد"» 
ونوازل الباب للأقدمينء وكلام ارون : 

وقد خلف الزرويلي عدة أعال وآثار وتقاييد - قيدهاعنه تلاميذه -» دلت على 
رسوخ قدمه» وتقدم مركزه من أهمها: «تقييد على مهذيب المدونة للبراذعي»» و« فقاوي 
أو نوازل»» و«تقييد على رسالة ابن آي زيد القبرواني». 

وقد وضع أبو عبد الله محمد بن غازي المكناسي تعليقاً على اتقييد المدونة» سماه: 
«إتحعاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة»» ونقل 
عنه الونشريسي في «المعيار» كثيرا. 
(1) الناجي لين» أبو الحسن الصغير» ص: 126 . 


(3) الوئشريسى» الوفيات» ص:102- 103. 


۱ 


كانت وفاة أبي ا-حسن الزرويلي بتر فاس سنة: 719 ه/ 1219م» ومات عن سن 


وعموما فإذا كانت هذه هي ترجمة موجزة لعالمنا الزرويلي التي تشي بمدى تمكن 
ال رجل» وطول باعه في جال الفقه» وجلة من العلوم الشرعيةء فإن الذي يهمنافي هذا 
للقام هو إثبات العلاقة العلمية بينه وبين بي الحسن اليفرني. والحال آن هذه الصلة ثابتة 
إطعا؛ فقد ذكر التنبكتي عن الطنجي أنه: «أخذ عن أبي الحسن الزرويلي»"» وقال 
لوف في ترجة الزرويلي: «أخذ . ..عنه جماعة منهم: عبد العزيز الغوري» قيدعنه 
هيبدا على "المدونة". وهو من أحسن التقاييد وأصحهاء وعلي بن عبد الرحن اليفرني 
إعرف بالطنجي» ومد بن سليمان السطي» وآبو سام إبرا هيم التسولي الشهير بابن آي 
» والقاضي أبو البركات المعروف بابن الحاج. قيدت عنه تقاييد على "التهذ 
آو"الرسالة". وله "فتاوی" قیدها عنه تلامذته». 

وأعتقد أن هذين النصين كافيان لتأكيد تلمذة أبي الحسن اليفرني لأبي الحسن 
الزرويلي وتخرجه على یده. 

٠‏ 4-1- الإنتاج العلمي لليفرني 

ترك بو الحسن الطنجي بعض التاليف التي تشهد بتمكنه وبواسع اطلاعه وثقافته» 
اقبالإضافة إلى شرحه على البرهانية المسمى ب: «المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة 
[البرهانية؛ وهو موضوع عملنا في هذا الكتاب -الذي سنعود إليه في بعد ذكر 
الترجون له أ خلف تايف حرفي جال لفق والأحكام والكتاب فريد في باب ني 
التي اعتمدها كبار الفقهاء بالمغرب» فماذا يمكن أن تقول عن هذا التأليف؟ 


.326 رقم: 415 ص:‎ eT 
.309/ 789 شحرة النورء رقم:‎ )2(٠ 


إا ب ب 


اسم هذا العمل هو: «تقييد على المدونة»". فلنحدد أولا المراد بالكلمتين: "التقييد" 
و"المدونة". 

أما المقصود ب"المدونة": فنهى «المدونة الكيرى» آو «الأم» أو «الكتاب»؛ وهى 
مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل فقهية وردت على إمام دار الممجرة مالك 
ابن أنس من مغاربة» وقد روى "المدونة" أبو سعيد شحنون بن سعيد بن حبيب 
التنوخى (ٿ.240ھ/ 854م( ولذلك تنسب إليه أحياناء فيقال: «مدونة سحنون»)؛ 
لأنه من صح مسائلها عن ابن القاسم» ثم قام بتهذيبهاء وترتيبهاء وتذييلها بالآثارء 
وربا كانت التسمية تمييزا ها عن «تهذيب المدونة» للراذعي(ت. 466ه/ 1074 م) 
الذي أطلق عليه البعض: اسم «المدونة». 

وتنسب «المدونة» أيضا لابن القاسم (ث. 91 1ھ 06 8)-“-أشهر تلامیذ الإمام 
مالك وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن الإمام مالك» ثم لتضمنها 
كثيرا من آرائه واجتهاداته الخاصة. 

كا آن ها نسبة رابعة: لأبي عبد الله أسد بن الفرات بن سنان (ت.213ه/ 28 8م) 


وهذه نسبة قد اندثرت» ولا تذكر إلا عند الحديث عن أصل المدونة. 


(1) انظر: ابن القاضي» درة الحجال» رقم: 1247: 2/ 441 وكفاية المحتاج: 1 6 والتنبکتي» نیل 
الابتهاج» ص: 325 وخلوف» شجرة النور: /١‏ 3173ء وكحالة» معجم المؤلفين: 7/ 119. 

(2) قام الفقيه بو سعيد البراذعي (خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني) قي كتابه «التهذيب في 
احتصار المدونة ٠ء‏ بالعناية ب «المدونة الكبرى» تهذيبا وتنقيحا وترتيبا واختصاراء نال ها إعجاب 
العلاء وإكبارهم . فلم يكن عمله في التهذيب جرد اختزال للألفاظء أو ضغط للمعاني الوفيرة» كا هو 
شأن الكثر من المختصرات» وإن| انصب عمله على الغربلة والتمحيص للروايات الحعددة والس اعات 
ا لمختلفةء وجمعا لما تفرق» وترتيبا هما تناثر» وتتسيقا لما اختلط . 

(3) أبو عبد الله عبد الرحن بن القاسم بن خالد بن جتادة العتقي. 


و ا 


آما بالنسبة لكلمة: "التقييد": فالتقاييد والطرر والحواشي أعمال شبيهة بالشروح؛ 
لأا ترتبط بمؤلف معين» وتتميز عن الشروح بكون مؤلفيها لا يتناولون بالشرح 
والتعليق جميع أبواب وفصول الكتاب المعلّق عليه» بل يقتصرون على بعضها فق طء 
ويعلَقون على قضايا معينة فيها. ويعتبر تقييد أبي الحسن الطنجي المذكور من أهم الطرر 
والتقيي دات في المذهب المالكي بالمغرب» إلى جانب طرر أبي إبراهيم الأعرج 
(ت.3 68ه/ 1284 م)» وكلاهما طرر وتقييدات على كتاب «التهذيب» في اختصار 
«المدونة» لأبي سعيد البراذعي. 


نقل الونشريسي في «المعيار» عن القرافي منعه الفتيا من الحواشي لعدم صحتها 
والوثوق اء ثم ذكر تعليق برهان الدين عليه قال: «ومراده إذا كانت الحواش غريبة 
النقلء وما إذا كان ما فيها موجودا في الأمهات» أو منسوبا إلى محله» وهي بخط من 
يوثق به» فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف. ولم يزل العلماء وأئمة المذهب ينقلون ما 
على حواشي كتب الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم» وذلك موجود في كلام القاضي 
عياض» والقاضي أي الأصبغ ابن سهل وغيرهما إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها نقلوا 
ذلك عنه» ونسبوا ذلك إليه» وأدخلوا ذلك في مصنفاتهم. وأما حيث تجهل الكاتب» 
ويكون النقل غريباء فلا شك في قال القراني - لله -. ومن ذلك "الطرر لأبي إبراهيم 
الأعرج على التهذيب"» وهو من الكتب العتمد عليها الموثق بصحة ما فيها. وكذلك 
(1) هو آبو إبراهيم إسحاق بن يحبى بن مطر الورياغلي المعروف بالأعرج. قال عنه حمد بن جعفر الكتاني في 
"سلوة الأنفاس": «كان وليا صالحا زكيا ورعا زاهدا تقيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر المألوف»ء وقال: 
«كان إماما من أئمة الدين والعلماء المهتدين وآية اله ج -في "المدونة"» وهو صاحب الطرر عليهاء 
وفقيه فاس في وقته!» سلوة الأنفاس: 3/ 144. وقال عله الوتشريسي: «صاحب "الطرر على 
التهذيب"» وهو من رسوخ القدم في الفقهيات حفظا ونظرا بمكان لا مجهل» المعيار المعحرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تح: عمد حجي: 5/ 113. وقد نقل عنه فتاوى 


كثيرة تظهر علو كعبه في الفقه لتمكنه من الأصول الشرعية والقواعد الفقهية» ورسوخ قدمه في حل 
المنازعات المستعصية. 


اوو المباحث العقلر 


"الطرر لابن عات على الوثائق المجموعة"» وكذلك "الطرر لأب الحسن الطنجي على 
التهذيب" من الحواشي الموثوق بهاء وهو من أهل العلم والدين والورع» وغالب ما 
فیها منسوب إلى محله». 

هذا ما يتعلق بشرح معنى الكلمتين اللتين يتكون منها عمل اليفرني: «تقييد على 
المدونة». ولكن ما الدليل على نسبة الطرر والتعليقات المدونية إلى بي الحسن الطنجي؟ 
وعلى أي "مدونة" علق اليفرني؟ 

والجواب عن السؤال الثاني نذكره باختصار؛ إذ إن تعليق اليفرني كان على «تذيب 
البراذعي» الذي قلنا إنه يسمى عند البعض ب «المدونة). 

ما جواب السؤال الأول المتعلق بدليل النسبة فنقول عنه: إنه بالإضافة إلى ذكر 
المتر هين له ذلك في التعريف به؛ حيث أثبتوا له تأليف هذا التقيبدء فقد وجدنانقولا 
مهمة من هذه الطرر عند بعض العلماء والفقهاء المعتمدين نذكرها في| يلي: 

فقد نقل لنا ابن فرحون (799ه/ 1397م) في «تبصرة الحكام» عن الطنجي بعض 
ما ذكره في «تقييده على المدونة» حيث قال - وهو يتحدث عن الفتوى المختارة عند تعدد 
الأقوال-: «ني "الطرر على التهذيب" لأبي الحسن الطنجي» قال: "قول مالك في 
"المدونة" أولى من قول ابن القاسم فيها؛ لأنه الإمام الأعظم» وقول ابن القاسم فيها 
أولى من قول غيره فيها؛ لأنه أعلم بمذهب مالك» وقول غيره فيها أولى من قول 
ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها». 
(1) المعيار المعرب: 10/ 43-42. 
(2) ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الآحكام: 1/ 70. ونقلت مريم عمد صالح 

الظفيري في: "مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء 


والترجيحات" عن ابن فرحون في عرضها لقواعد الترجيح بين الأقوال في المذهب › ط1: دار اہن حزم: 
2هھ/ 2002م ص: 216. 


١‏ كما نقل الونشريسي التلمساني ثم الفاسي (ت.914ه/ 1509م) نفس النص في 
اللعيار المعرب»'. 
¡ ونقل ابن فرحون عنه أيضا مسألة فقهية تتعلق بالودائم؛ مؤكدا أن ما قيده الطنجي 
ي اطرره» هو غا استفاده من دراسته على بي الحسن الصغير الزرويلي» قال 
ين فرحون: «مسألة: وني "التهذيب" فيمن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير» 
فلك في مال الابن. وني "طرر التهذيب لأبي الحسن الطنجي"» عا قيده عن أبي الحسن 
فیر» قال: "وظاهر هذا سواء ثبت استهلاكه ببينة أو بشهادة الآب» ويصدق الأب» 
وهي شهادة» وليس هذا إقراراء إنما يكون الإقرار فيم] ولي من المعاملات عليه 
والو صي" 
كا نقل ابن فرحون في «التبصرة) - خلال تنبيه يتعلق بموضوع الحيازة- من «طرر 
الطنجي؛ قال: «تنبيه: في "الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي"» عن أي الحسن 
الصغير قاله عند قوله في "التهذيب": "ومن أقامت بيده دار سنين ذوات عدد بحوزها 
وتيا ویکرياء ويهدم ویبني» فأقام رجل بيّنة أن الدار داره» وأا لأبيه أو جده 
وثبتت المواريث» فإن كان المدعي حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري» فلا حاجة له 
توذلك يقطع دعواه". قوله: "حاضرا يراه"» لا بد هنا من العلم بشيئين» وهما: العلم 
أنه ملكه» والعلم بأنه يتصرف فيه» ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر؛ لأنه إذا علم 
بالتصرف قد يقول ما علمت أنه ملكي» كا يقول الرجل: الآن قد وجدت الوثيقة عند 
قلان» فيقبل قوله ويحلف. والعلم بهذين الوصفين قاله في "الوثائق المجموعة" 
وابن أي حمراء». 


(1) الونشريسي» المعيار المعرب: 12/ 23. 
(2) ابن فرحون» تبصرة الحكام: /١‏ 348 . 
(3) المصدر السابق: 2/ 101. 


الميباحث العقليۃ 
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وقد استدل الونشريسى بدوره بقول أبي الحسن الطنجى هذا في «المعيار المعرب»» 
فلینظر هنالاك. 

وجاء في «التبصرة» كذلك خلال الحديث عن بعض أنواع الأوقاف -قول 
ابن فرحون: «وني "الطرر لأبي ا لحسن الطنجي على التهذيب" في غنمه المسلمون من 
مال المشر كين فوجدوا فرسا في الغنيمة عليه موسوم: "حبس لله"» وكذلك غيرها ما 
عليه علامة الحبس. قال سحنون: "ما وجد عليه علامة الحبس» فإنه يبقى حبسافي 
السبيل وفيه خحلاف". وقول سحنون يؤيد ما ذكرناه» والمعول في ذلك على القرائن» 
فان قویت حکم اء وإن ضعفت لم يلتفت إليهاء وإن توسطت توقف فيهاء وكشف 
عنها» وسلك طريتق الاحتياط . هذا كله ما إ يعارض معارض» فإن عارض ذلك شيء 
نظر فیهء انتھی»(. 

ونورد نقلا آخر لابن فرحون في تفس المصدر- من «الطرر الطنجية) بحدد فيها 
وسيلة التعزير قال: «(وفي 'حوائي التهذيب لأي الحسن الطنجي": "أن التعزير إنم| 
یکوت بالشو طز" . 

ومن الذين نقلوا عن "طرر اليفرني على المدونة" أيضا الإمام شمس الدين أبو 
عبدالله الحطاب (ت. 54 9ه/ 1547م) ني «(مواهب الجليل قي شرح ختصر الخليل»ء 
نقل منه في موضعين من «المواهب): 

5 الأول: جاء ني حديثه عن معنى "الضفر" فنقل من كلام ابن فرحون أنه قال 
«ني ""'تقييد أي الحسن الطنجي ": العقص أن تجمع ضفره وتربطه بخيط. والضفر أن 


(1) المعيار: (مسألة في قسمة الماء المشترك): 5/ 116. 
(2) ابن فرحون» تبصرة الحکام: 2/ 131 . 
(3) ابن فرحون» تبصرة الحكام: 2/ 8 29. 


ا ص 


ET 
والثاني: في حديثه عن الرعاف» ووقوعه في التشهد قبل السلام في الصلاة قال:‎ - 
«وتقل أبو الحسن الطنجي عن آبي الحسن الصغير بأنه يرجع ويتشهد» وإن كان قد‎ 
تشهد» وعلله با تقدم [؛ لأن خرو جه وغسله ورجوعه مظنة للطول غالبا]. قال وهو‎ 

نص "المدونة". اى 2. 


هكذا إذن يبت ابن فرحون والونشريسى» والحطاب تعليق أبي الحسن الطنجي على 
#المدونة) من خلال طرره على «ختصر التهذيب)ء وإن كان الونشريسي يستعمل اسم 
«المدونة للتعببر عن «ختصر البراذعى» ويسمى المعلق عليه (=«المدونة)) أحيانا 
ب«الكتاب»» وهو ك| قلنا- إطلاق مشهور لدى المالكية على «المدونة الكرى». 

5-1- تلاميذ اليفرفي 

كما تخرج اليفرني على يد أبي الحسن الصغيرء تخرّج عليه بدوره بعض كبار العلماء» 
بل إن بعض التلاميذ اشتهر ذكرهم أكثر من الشيخ كالحافظ السطي» وأبي يعقوب 
من الطابة الذين استفادوا من منهج اليفرني في التدريس» وتنظيم المادة العلميةء ولذلك 
سنجد منهم رجالا طغى عليهم البعد الواقعي» وسيطرت عليهم العقلية العلمية» بل 
E a e a Ê‏ ت 
والرياضيات» وقبل هذا وذاك سيكون هم التقدم في العلوم العقلية» وعلى رأسها علم 
الكلام. 
(1) الحطاب» مواهب ال جلیل في شرح ختصر خليل: 1/ 492. 


(2) المصدر السابق: 1/ 205. 
(3) المعيار: 2/ 240. 


ا ا 


إن من أهم تلاميذ اليفرني الذين تت المصادر وكتب الأعلام على ذكرهم: 

آ- آبو العباس آحد اليفرني ا لمكناسي (ت.753ه/ 1352م): وهو أحد آخحوي 
اني الحسن» اللذين تقدمت تر حھتھهےاء کان أخوه علي آستاذه الأولء فعليه کان بء 
تعلمه وعلي كان اعتماده» وي أحضانه العلمية نشا قبل أن يرحل لأخذ العلم فى 
مكناس. وتجلى تأثير أبي الحسن فيه بوضوح من خلال طبيعة العلوم التي تفرّق فيها 
هذا التلميذ إذ م تكن علوما آخرى غير تلك التى بز فيها أبو الحسن اليفرني آهل زمانه 
به علنا. 

ب- انو یعقوب البادسي المغراوي (ت.أول المائة الثامنة): وصفه لسان الدين 
ابن ا لخطيب بوي الله - تعالى -الإمام الكبير العارف الشهير أبي يعقوب البادسي 
.٠- 6 -‏ وذكره ابن خلدون أثناء حديثه عن "المهدي المنتظر" وظهوره فقال: «وأما 
المتصوفة الذين عاصرناهم» فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل مجدد لأحكام الملة 
ومراسم الحق» ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول من ولد فاطمةء 
وبعضهم يطلق القول فيه. سمعناه من جماعة»ء أكبرهم أبو يعقوب البادمسي كبير الأولياء 
با لغرب» كان في آول هذه المائة الثامنة. وأخبرني عنه حفيده صاحبنا أبو جى زكرياء 
عن أبيه أبي محمد عبد الله» عن أبيه: الولي أبي يعقوب المذكور». 

وقال ابن خلدون وهو يتحدث عن بطون نفزاوة: «وکان منهم لعهد مشيختنا آبو 
یعقوب البادسى أكر الأولياء وآخرهم بالغ . 


(1) ابن حلدون» العبر؛ 1/ 327. 
(2) المصدر السابق: 6/ 116. 


أما ابن القاضي فذكره في ترجمة محمد بن عبد الر حن الكرطوسي التميمي قال: 
#حُكي عنه أنه قال: لقيت الشيخ ولي الله أبا يعقوب البادسي بساحل بادس قاصدا 
إلأخذ عنه والتبرك به وم يكن رآني قط وكان بين يديه طالب يقرأ القرآن» فلم| فرغ 
مته وأراد أن يقرأ أسطرا من الرسالة قال له: اقرأها على هذا الفقيه» وأشار 
(De‏ 
وقد أثبت ابن القاضى إلى تلمذة هذا الصوفی الریفی الکبیر لأ الحسن الیفرنی» قال 
ق «درة الحجال»: «علي اليفرني المكناسي...أخذ عنه...أبو يعقوب البادسي 
افللغراوي۲. 

ج- آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي التلمساني 
(ت. 743ھ / 1342 م): 


د- وأخوه الشقيق أبو موسى عيسي بن حمد بن عبد الله ابن الإمام التسي التلمساني 
(ت.749ھ/ 1348م): 

الحافظان النظاران الشائعا الصيت» أوم| أكبر الآخحوين المشهورين بابني الإمام 
التنسي البرشكي» وما فاضلا المغرب في وقتهما. رحلا إلى تونس» وأخذاعن: 
ابن جماعة» وابن القصارء والبطرني» واليفرني وغيرهم... ورحلا للشرق وأخذاعن 
ئمته وأعلامه» وحصلت ممم هناك شهرة عظيمة. وأخذابفاس عن: اليفرني 
والطنجي» والسطي وغيرهم» وكانا - كا أخبر أبو عبد الله المقري -قد رحلا إلى 
المشرق فلقيا علاء الدين القونوي -ولم يكن له نظيرء واقيا أيصًا الجلال القزويني 
(1) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 1/ 3 22. 


(2) ابن القاضى» درة الحجال رقم: 441/2:1247. 
(3) ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» ص: 265. 


إ4[ س لاصف الق 


صاحب «التلخيص)» وسمعا «البخاري» على الحجارء وناظرا تقي الدين بن تيمية 
(ت.728ه/ 1328ء) وظهرا عليه"» وكانا يذهبان إلى الاجتهاد وترك التقليد. 

ثم انقلا إلى مليانة واستعملهما بنو مرين في خطة القضاء بهاء ثم وفدا بعد مهلك 
يوسف بن يعقوب على أبي زيان» وأبي همو مع عبال بني مرين وقرّادهم بمليانة» وکان 
فيهم مندیل بن محمد الکناني صاحب أشغاهم. وكانا يُقرئان ولده عمداء فآشادا عند 
آي زيان وأي همو بمكانه) من العلم» ووقع ذلك من أبي مو آبلغ المواقع» حتى إذا 
استقلل بالأمر ابتنى المدرسة بناحية المطهر من تلمسان لطلبة العلم» وابتنى هما دارين 
على جانبيهاء وجعل فى) التدريس فيها في إيوانين معذين لذلك. واختصها بالفتيا 
والشورى» فكانت مم في دولته قدم عليةء فلا خطب زيري هذا الأمان من أي وء 
وطلب منه أن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه» بعث إليه أبا زيد عبدالر من 
الأكر منها. 

ثم إا كانا خحصيصين بالسلطان أي الحسن المريني بعد ذلك» وكانت | من 
الشهرة في أقطار المغرب ما أثبت فم في أنفس الناس عقيدة صالحةء فأدناهما وأشار 
بتکرمتهاء وآمل جلسه با» وحضر معه آبو زيد واقعة طرف وعاد لبلده؛ حيث توفي 
سنة 743ه/ 1342م» وتبواً أبو موسى الكرامةء ثم صحبه إلى إفريقية سنة ثمان 
وأربعين مكرمًا موقرًا على المحل قريب المجلس» فلا استولى على إفريقية سر حه إلى بلده 
فأقام يسيرًا ومات في الطاعون ا جارف سنة: 749ه/ 1349م وبقي أعقابهما 
(1) انظر: ابن خحلدون» العبر: 7/ 124 وابن القاضي»ء جذوة الاقتباس: 2/ 389 و1/ 156 

والونشريسي» الوفيات» ص: 118» والمقري» نفح الطيب من غصن الآندلس الرطيب» تح: إحسان 

عباس:5/ 3 22 والتنبكتي» نيل الابتهاج» رقم: 290» ص: 5 24» وخخلوف» شجرة النور: 1/ 315. 
(2) وعند الوتشريسي: 50 7ه انظر: الوفيات» ص: 119ء وكذلك عند ابن القاضي في "لقط الفرائد"» 

ص 5 20. 


١‏ بتلمسان في تلك الكرامة طبقًا عن طبق. 

وعنه| أخذ الكثير من فضلاء المشرق والمغرب كالمقري» ومحمد الشريف التلمساني» 
وان مرزوق اده وسعيد العقياي» وعد الى بن سيد المكنانى) وأخد بن يى 
الونشريسي» وأبو عبد الله محمد الندرومي الفقيه» ومحمد بن إبراهيم العبدري التلمساني 
عرف بالا بلي. 

ولابني الإمام تاليف منها: «شرح ابن الحاجب الفرعي»'. 

ه- الحافظ أبو عبد الله حمد بن سليمان السطي (ت.749ه/ 1348م): من قبيلة 
سطة من بطون أوربة بنواحي فاس. نزل أبوه سليان مدينة فاس» ونشأ محمد فيهاء قال 
عنه حلوف: «الإمام» الفقيه» حافظ الخغرب» وشيخ يخ الفتوى» وإمام مذهب مالك» 
العلامة الطائر الصيت» الفرضى» الفهّامة. أخذ عن أي الحسن الصغير»» وكان 
أحفظ الئاس لذهب مالك وأفقههم فيه» اع مشاركة تامة ف الحديث والأصلين 
واللسان» وديانة شهيرة» وصلاح شنا وكان السلطان أبو الحسن لعظم مته ويبعد 
شأوه في الفضل يتشوف إلى تزيين مجلسه بالعلماء» واختار منهم جماعة لصحبته 
ومجالسته كان منهم السطي» وقدم تونس في جلته. قال ابن خلدون: «وشهدناوفور 
فضله» وکان في الفقه لا بجاری حفظا وفهاء عهدي به - لله تعالی - وآخي موسی 
يقرأ عليه كتاب "التبصرة" لبي الحسن اللخمى» وهو يصححه عليه من إملائه وحفظه 
في مجالس عديدة» وكان هذا حاله في أكثر ما يعاني في جملة من الكتب». وقد أخذ عنه 


(1) راجع: التنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 405 ومخلوف» شجرة النورء رقم: 806: 1/ 315. 
(2) شجرة النورء رقم: 6 81: 1/ 318. وانظر أيضا: الونشريسيء الوفيات» ص: 117. 
(3) ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» ص: 261. 

(4) ابن خلدون: العر: 7/ 389. 


ا 


من لا يعد كثرة» منهم: ابن خلدون» والمقري» والعبدوسي الكبير» وابن مرزوق الجده 
وابن عرفة» والقباب» والعقباني وغيرهم. له من المؤلفات: «تعليق على المدونة)» 
و«اشرح جليل على الحوفية)» و«تعليق على جواهر اإبن شاس في) خالف فيه 
المذهب». 
السلطان» واستقل به ابنه أو عنان» ثم ركب السلطان أبو الحسن في أساطيله من تونس 
آخر سنة: 49 7ه/ 348 1م» ومر ببجاية فأدركه الغرق في سواحلهاء فغرقت أساطيله» 
ا لعا ال 

والذي يعنينا بعد الوقوف مع ترجمة هذاالحافظ هو تأكيد تلمذته لأي الحسن 
اليفرني» وهذا بالفعل ما جزم به الونشريسي إذ يقول في ترجة السطي: «وأخذ الفرائض 
عن الشيخ أبي الحسن الطنجي» ختم عليه "كتاب الحوفي" ثمان ختیات». ویؤکده 
التنبكتى أيضا حيث خبرنا هذا المعطى الموثوق قائلا: «وأخذ عنه [=عن أي الحسن 
اليفرني:] الحافظ السطي»» ويقول في ترجته للسطي: «وأخذ الفرائض عن الشيخ 
أي ا لحسن الطنجى». ويؤكد ذلك أيضا خلوف إذ يقول في ترحته لأ الجحسن: 
«وعنه الإمام السطي وغيره». وفي ترجهمة للسطي يقول: «وتفقه بأبي الحسن 
(1) شجرة النورء رقم: 816: 1/ 318. 
(2) ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسنء ص: 261 وابن خلدون» تح: خليل شحادة: العير: 7/ 389. 
(3) الونشريسيى» الوفيات» ص: 117. 
(4) نيل الابتهاج: رقم: 415ء ص: 326 . 


(5) نيل الابتهاج:» رقم: 540: 1/ 408. 
(6) شجرة النورء رقم: 798: 1/ 312. 


الطنجي»» مما يعني ن تأثبر اليفرني في السطي وجيله وتلامذته حاصل يقينا. 
6-1- شهادات عالمة في حق اليفرفي 
صف أبو الحسن اليفرني عند من ترحمواله أو أشاروا إليه عرضا بتحليات 
وأوصاف كثيرة» فهو: 
- الفقيه (وصفه بذلك: الونشريسي» وأحد بابا التنبكتي» وخلوف)”. 
- الأصولي (وهو وصف: الونشريسي)*. 
الفرضي: (وصف: الونشريسي» والتنبكتي» وخلوف). 
- إمام في الفرائض (ذكره: ابن القاضي) °. 
- الحافظ (وصف: التنبكتي» وخلوف). 
- الحسابي (وصف: ابن زیدان) . 
ج إمام في الحساب (وصفه به: ابن القاضي) “. 


- الإمام (وصف: الونشريسي» وخلوف). 


(1) شحرة النورء رقم: 318/1:816. 

(2) الونشريسي» الوفيات» ص: 108 التنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 325 مخلوف» شجرة اللور» رقم: 
1:767 218. 

(3) الونشريسي» الوفيات» ص: 108. 

(4) الونشريسي» الوفيات» ص: ٠108‏ التنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 25 3» خلوف» شجرة النور» رقم: 
767 1/ 218. 

(5) ابن القاضي» درة الحجال» رقم: 1247: 2/ 441. 

(6) التنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 25 3ء خلوف» شجرة النور» رقم: 767: 1/ 218. 

(7) التنيكتي» نيل الاتهاج» ص: 325. 

(8) ابن القاضي» درة الحجال» رقم: 2:127 / 441. 

(9) الونشريسي» الوفيات» ص: 108 خلوف» شجرة النور» رقم 1:767/ 218, 


ا 


- العام (وصف: الونشريسي» وخلوف). 
وقال عنه الونشريسي: اهو 

- من آهل العلم 

- والدین 

وا 

وذکره ابن زیدان فو صفه بآوصاف هي: ( 


- فشه. 


- انتهت إليه رثاسة الفرائض في عصره»“. 


ووصفه ابن القاضي بأنه: «إمام في الفرائض والحساب في وقته». 


(1) الونشريسي» الوفيات» ص: 108» خلوف» شجرة النور» رقم: 767: 1/ 218. 
(2) المعيار المعرب: 10/ 43. 

(3) إتحاف أعلام الناس بجال أخبار حاضرة مكناس: 5/ 451. 

(4) ابن القاضي» درة الحجالء رقم: 17 441/2 


™ س 


هكذا يكون الوصف له با تقدم عاكسا لحملة من النعوت التي تجعل من مبحوثنا 
رجلا ذا مرتبة رفيعة بين علماء زمانه» فالاتصاف بكل تلك الصفات يعني في أبسط 
معانيه أنه حقق الموسوعية» فكونه "فرضيا" "فقيها"» فهذا يعني آنه بلغ مقاما ساميا في 
دراسة وتدريس الفقه والفرائض» ولم يكتف بالتدريس التعليمي» بل ارتقى إلى مستوى 
التآليف والإبداع في العلمين» ولا شك آن هذا المقام يعرضه -حيازة مركز الإفتاء» وحل 
مشاکل النوازل مثل من ثبت تصدره هذه الخطط من آهل زمانه. 

وبا لحديث عن علم الفرائض يرد معنى وصف "الحسابي" أو "إمام الحساب"» وهو 
تعت يعكس توجها علميا تجريبيا طبع علماء هذه الفترة تمييزا لهم عن علماء الفترات 
السابقة من تاريخ العلم با مغرب على عهد المرابطين والموحدين» وأكبر أعلام المخرب 
قاطبة في العناية بالجانب الحسابي والرياضي» وتوظيفه في تطوير العلوم الشرعية 
والفكرية الإسلامية هو ابن البناء العددي معاصر أبي الحسن اليفرني. وإذا كان العددي 
قد كتب له من الاشتهار الحظ الوافر بحكم قوة تاليفه وكثرة أتباعه» فإن اليفرني م ينل 
حظه من العناية على هذا المستوى. ولكن الأوصاف القوية ممن وقفواعلى أخباره 
ونقلوا إلينا تحلياته» تؤكد بنه كان ضليعا في العلم الحسابي» ونجاحه وتألقه في علم 
المواريث القائم ساسا على الحساب العمليء يؤكد تخميناتنا في قوة ورسوخ العقلية 
الرياضية لأبي الحسن وأخذه بالحظ الوافر من هذا العلم الدقيق. 

ما وصفه ب "الحافظ"» فهو دليل على مشاركة أي الحسن علماء الحديث في العناية 
بهذا الأصل توظیفا واستدلالا واستٹاراء کا يؤكده عمله في «المباحث» حیث ثبت 
استدلاله بعدد هائل من النصوص الحديئية في الدرس الكلامي» متميزاعن معظم 
أشاعرة فترته الذين قل عندهم اعتماد هذا الدليل وضعف. وقد ثبت أن أخا أي الحسن 


[110 المباحث العقلية 


الطنجي المدعو أحمد بن عبد الرحيم المكناسي درس على ابن رشيد السبتي وتلقى منه 
علم الحديث) ما يسمح لنا بالقول بأن هناك إمكانية قوية لن يكون اليفرني قد أخذ 
بدوره عن هذا الحافظ السبتي» ومن ثم لا نستغرب وصفه ب_"الحافظ ". 


ثم إن وصفه كذلك ب_" لأصولي" يعني أنه مع بين علمي "أصول الفقه" و"علم 
أصول الدين"» وهذا ليس بالأمر الغريب» بحكم أن العلمين مرتبطان» وبحكم أن 
جل علماء الكلام - ممن استمد اليفرتي منهم مباشرة وبطريق غير مباشر -كانوا على هذا 
النهج من التعمق في العلمينء كيف لا والإجماع حاصل على تأثير العلمين بعضها في 
بعض» واشتراكه| في الكثير من المباحث والقضايا. ويكفي إطلالة قصيرة على كتاب 
«المباحث» في الكثر من العناوين والتفاصيل -للتأكد من مدى تعمق الرجل وتبحره 
في علم أصول الفقه. 

يبقى وصفه ب "العام" و"الإمام". وهما وصفان مستلزمان للأوصاف السابقة» فكل 
yS‏ 
وتصريفهاء لا شك مستحق لرتبة "العالية" و"الإمامة". ومن باب تحصيل الحاصل 
لن اتصف بمجموع ما ذكر من الأوصاف آن يكون "إماما" للعلاء فضلا أن يكون 
مقتدى به في العبادات والسلوك. 


بقي وصف واحد كنت أنتظر ن أعثر عليه مسجلا عند من ترجمواله» ولكنهم 
أغفلوه سهوا - لاريب-؛ وهو وصف: "الصوفي"» أو "السالك" أو "الزاهد" (وإن 
SS‏ 


(1) الحيلانيء الحافظ ابن رشيد السبتى الفهري وجهوده في خدمة السنة النبوية» ص: 896. 


gg ج‎ 


القضايا ا لمعا حة في المباحث» بل تخصيص بعض الفصول كاملة لطرح وجهات نظر 
آهل السلوك في قضايا مشل الدعاء» لدليل قوي على أن المنحى الأسامي للرجل 
وميولاته كانت نحو هج طريق آهل التصوف سلوكا لطريق ومنهج الشيخ الأكبر أي 
حامد الغزالي» وسيرا على خط عدد كبير من مثقفي العصرء ومنظري الفترة المرينية ممن 
العلاء. 

7-1- قراءة في معطيات ترجمة اليفرفي 

1-7-1- ق التكوين الأول 

بعد تقديمنا للمعطيات الحبرية والتاريخية المتوفرة عن أبي الحسن اليفرني وعصسره 
نعود لمحاولة للمة هذه الأخبار وقراءتها في ضوء السياق التاريخي الذي امتدت فيها 
حياة هذا المتكلم. 

فقد عاش اليفرني في أحضان الدولة المرينيةء ولا نعرف مثى ولدء ولا نعرف شيا 
عن أسرته» ولا عن نشأته الأولى. وقد حاولنا سابقا النبش في نسبة الأسرة» فتبين أنه 
من "اليفرنيين" غير البربرء وأن هذه النسبة عنده غير أصيلةء وتتبعنا تفرع العلم ببيته 
فتبّن أن الفضل الأكبر في ذيوع صيت "بيت بني اليفرني" يعود إلى أي الحسن علي هذا 
الذي نحن بصدد الكشف عن تفاصيل سيرته» ما يعني أن تاريخ الأسرة قبله لم يكن ذا 
حضور علمي وازن. 

إن ما يمكن تخمينه بخصوص نشاأة اليفرني ودراسته الأولى» وبالنظر إلى كثير من 
المؤشرات والمعطيات الموضوعية»ء أنه حفظ القرآن الكريم في مرحلة تعلمه الأولى 
- شان آترابه في الفترة س حيث يخبرنا ابن خلدون عن دأب آهل بلده التعليمي في 
«مقدمته» فيقول: «فأمّا آهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن 
فقط» وآخذهم أثناء المدارسة بالزسم ومسائلهء واختلاف حلة القرآن فيه» لا بخلطون 


ا ت 


ذلك بسواه في شيء من مجالس تعلیمهم» لا من حدیث» ولا من فقه» ولا من شعر ولا 
من كلام العرب» إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه» فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا 
عن العلم بالجملة. وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر 
-أمم المغرب -في ولدانهم إلى آن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. وكذافي الكبير إذا 
رجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره. فهم لذلك آقوم على رسم القرآن وحفظه 
کا 

بعد ذلك قرا اليفرني هم المحون اللغوية: («إصلاح المنطق» لابن السكيت» 
و«الفصيح» لثعلب» و«الصحاح» للجوهري)» والمتون الحديثية: (الصحاح: 
«البخاري» و«مسلم!» وكتب السئن» وأهم المجموعات الحديثية))» والذي يظهر من 
كتاب «المباحث العقلية» أن اليفرني سلك في هذه المرحلة التعلّمية الثانية مسلكا قريبا 
من منهج آهل الأندلس التعليمي» ومن منهج أهل إفريقية كذلك» هذان المنهجان 
اللذان يقول عنه| آبو عبد الرحمن: «وأمّا أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن 
والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي يراعونه في التعليم. إلا أنه لا كان القرآن أصل 
ذلك وأشه ومنيع الذين والعلوم» جعلوه أصلا في التعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه 
فقط» بل بخلطون في تعليمهم للولدان: رواية الشعر -في الخالب-» والترسل» وأخذهم 


(1) ابن خلدون المقدمة» تح: علي عبد الواحد وافي: 3 1251-1250. 

(2) نرجح أن يكون اليفرني قد مر بسبتة وقرأً بها كتب اللغةء فلا ننسى بأا كانت بصرة المغرب قي ذلك 
الوقت بالنظر إلى قوة الدرس اللغوي بهاء ويجتمل كثيرا أن يكون قد التقى بالآديب الشاعر اللخوي 
ابن المر حل (ت.699ه/ 1300 م) الذي كان أستاذ الفترة ونظم «ختصر إصلاح المنطق» لابن العربي» 
ورجز «الفصيح» لثعلب...إلخ. انظر: المنوني» الورقات» ص: 318 وما بعدهاء وراجع المبحث الخاص 
ب"مصادر المباحث العقلية " ضمن هذا التقديم» وانظر أيضا فهرس كتب التحقيق. 

(3) انظر: المبحث الخاص ب"مصادر المباحث العقلية" ضمن هذاالتقديم» وانظر أيضا فهرس كتب 
التحقيق. 


ا ا 


بقوانين العربيّة وحفظهاء وتجويد الح والكتاب. ولا تخحتص عنايتهم في التعليم 
بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخط أكثر من جيعها إلى أن تحرج الولد من عمر 
البلوغ إلى الشبيبةء وقد شدا بعض الّيء في العربيّةء والشعر» والبصر اء وبرز في 
الخ والكتاب» وتعلى بأذيال العلم على الحملةء لو كان فيها سند لتعليم العلوم»'. 
ثم يقول ابن خلدون عن أهل إفريقية أيضا: «وأمّا أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم 
للولدان القرآن بالمحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعمض 
مسائلها»(2. 

إن اليفرني اقتبس من هذين المنهجين المجاورين لا شك في طور تعلمه الثانيء 
وأضافه| إليه| منهج آهل بلده الذي وجه تعليمه في الطور الأول؛ ودليل هذا المزج 
في نظري -راجع إلى نوعية الكتابةء وإلى طبيعة المصادر المعتمدة بقوة في «شرح 
البرهانية٠؛‏ هذا الشرح الذي تضمن نصوصا كثيرة من مظان اللغة»ء والحديث» 
ودواوين الشعر» وأمهات كتب الأصول» التي لا يمكن أن تكون إلا مصادر للدروس 
التي عكف اليفرني على متابعتها أولا ني جالس العلم خلال آطوار التلقي والتعلّم. 

انتقل آبو الحسن اليفرني بعد ذلك إلى قراءة المتون الفقهية التي كانت متداولة 
ورائجة في المؤسسات والمجالس الرسمية وغير الرسمية» ولا شك أنه تفرغ لكتب 
الدرس المالكية التي كانت المذهب الرسمي والعلمي لمجموع المخاربةء فقراً «الرسالة 
القيراونية؛» وما كتب عليها من شروح وطرر كانت رائجة في عصره» وم تكن 
الختر ات الففهة اللديدة رة بعد رن الفر ق التعلمن. 

وقد عرفا بأن الطنجي تعاطى بصورة كبيرة لقراءة «المدوتة» وقراءة عجذيب 


(1) ابن خحلدونء المقدمة: 3/ 1250. 
(2) المصدر السابق: 3/ 1251. 


إ4 س الباحث العقلي 


البراذعي» على شيخه الزرويلي» وربا قبل الزرويلي درسهها على علماء أقل شأنامن 
الصخبر؛ لأن الوصول إلى حلقة أبي الحسن الزرويلي لم يكن متيسرا لأي كان...فلا شك 
أن الدافع إلى مرافقة هذا العام المالكي الكبير كان مرتبطاعنده بتعميق علمه 
ل«المدونة)» وبلوغ درجة التحقق فيها مما سيسمح له بالتأليف والتعليق» وكتابة 
«الطرر» على هذا المصدر المالكي الجامع. 

إن من أكبر علماء الفقه وعلاء «المدونة» الذين يرجح أن يكون اليفرني أخذ عنهم 
ممن لم تذكره الكتب التي تر جت له» نذكر: 

٠‏ با الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي (ت.675ه/ 1276م)- شيخ شيوخ 
المدونة بفاس -. 

ه٠‏ وأبا إبراهيم إسحاق الورياغلي (ت.682ه/ 1384م) -أشهر محش على 
«المدونة)ء والذي يرجح استفادة اليفرني منه» وتقليده إياه في تعليقه على «التهذيب» 
لهب 

٠‏ وأبا عمران الجورائي -(الذي كان حياعام: 598ه/ 1202م)» ورف 
بالتمكن من الفقه والعقيدة-. 

ه٠‏ ثم معاصر وقرين اليفرني وأستاذ أستاذه الزرويلي: أبا زيد الجزولي (ت. 
1 ه/ 340 1م) -أعلم الناس بمذهب مالك في تلك الفترة» والذي قيدت عنه على 
(الرسالة» عدة تقاييد-. 

٠‏ وإبراهيم الغازي السريفي الفاسي (ت. 716ه/ 1316م)-من جلة شيوخ 
«المدونة» والفتوى -. 

. وأبا زيد عبد الرحمن الرجراجي الفاسي (ت. 718/ 1318م) -الذي درس 
«المدونة» وأملى عليها إملاء حسنا. 


ت 


e‏ وآبا الربيع سليمان الونشريسي (ت. 705ه/ 1305 م) المفتي» والقائم على 
«التهقيب» و(التفريع» ج وغیره. 

ولم يكتف اليفرني بقراءة الفقه العام من المظان المذكورة وعلى شيوخ الفقه المشار 
إليهم» وإنا راد أن يعمق تخصّصه داخل الفقه بالانكباب على دروس الفرائض» هذا 
الل انر الى كم ان ال ا و ا ا 
عقلية علمية رقميةء وکن كاف من علم الحساب. 

انطلاقا من هذا سيتجه مبحوثنا إل الوقوف وقفة تعلمية خاصة مع الرياضيات ® 
ومع علم الحساب وعلم حساب الفرائض -الذي بدونه يستعصي حل مشكلات 
ونوازل المیراث ومعلوم - کا ذكرت آنفا ن علم الرياضيات والحساب كان من 
العلوم الرائجة في هذا العصر» فقد راج تدريس «أرجوزة ابن الياسمين» في الجبرء 
واتلخيص أعمال الحساب»» و«رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب» لعاصر 
اليفرني: ابن البناء العددي (721ه/ 321 1م)» وهي من الكتب التي لابد أن يكون 
اليفرني قد وقف عليها واستفاد منها. 

وبخصوص حساب الفرائض الذي كان اهتام مبحوثنا منصبا عليه أكثر» لاشك في 
استفادته من «القصيدة التلمسانية: تبصرة البادي وتذكرة الشاذي» نظم إبراهيم بن آبي 
بكر الأنصاري (ت. 7ھ/ 1298 م)-نزیىل ةن عضر اللوی»: الذي 
سيكون له معه شأن حاص ني مرحلة الأستاذية. 


() اتظر: المنوني» الورقات» ص: 294 وما بعدها. 

(2) يستوعب علم الرياضيات علىم العددء وعلم المندسة» وعلم الموسيقى. ويتفرع علم العدد إلى 
الأرتماطيقي» والحساب» وال جبر والقابلة» وحساب الفرائض» وحساب المعاملات» انظر: ابن خلدون» 
القدمة: 3/ 1120. 


ص و 


هكذا تظهر لنا الآن بعض معام مرحلة التعلم في مسار صاحبنا اليفرني» ومع ذلك 
يبقى السؤال الهم في موضوع عملنا مطروحا عن شيوخه وكتب دراسته الأول في 
العقيدة. وأظن أن الإجابة عن هذا الموضوع ستبقى من الأمور المعلَقةء لأن الإشارات 
المحدودة إلى أساتذة الدرس في ترجمات آبي الحسن لم تول هذا الجانب الكلامي العناية 
الواجبةء بل إن الإشارة إلى تخصصه العقدي كان أكر الغائبين في حديث الخحدثن 
المقصرين عنه. 

أعود إذن إلى لاتحة شيوخ الدرس العقدي الذين ذكرناهم خلال الحديث عن 
علوم وأعلام عصر اليفرني» وبالضبط علماء فترة تعلمه» لأجد بأنها شحيحة جدا على 
مستوى هذا التخصص» ولذلك تجدنا في ضيق حال بخصوص المبحوث عنهم ممن 
يمكن أن يكونوا أساتذة لأي الحسن اليفرني في عام الكلام اللأشعري» فأشهر وأهم من 
تضمهم تلك اللائحة: 

- ابن بزيزة التونسي (ت.662ه/ 264 1م) - مؤلف شرح «البرهانية).. 

ج ومحمد بن خليل السكوني الإشبيلي القيرواني (ق: 7ه/ 13م). 

- وأبو بكر الخفاف (ق:7ه/ 13م)ء -شارح «البرهانية). 

- وأبو العباس الغبريني البجاوي (ت.704ه/ 1304م)ء - صاحب كتاب: 
«الفصول الجامعة والحدود المانعة في تقريب عقيدة آهل السنة ولي النظر السديدء 


والرأي الصالح الحميدا۔. 
- وأبوعلي عمربن محمدبن خليل السكون الإشبيلي القيروافي (ت. 
7ھ / 1317 م(. 


- وابن البناء العددي (ت. 721 ه/ 1321 م) المفكر المراكشي الكبير الغني عن 
التعريف الذي خلف عدة كتب في العقيدة من أهمها: «الاقتضاب والتبيين في علم 


أصول الدين؛» «المراسم في علم الكلام»» «شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال 
الخليقة»... 

هؤلاء هم علاء المغرب في البحث العقدي خلال فترة تلقي آبي الحسن البفرني» 
قهل نجد خيطا لربط السند العلمي العقدي بين اليفرني وبين أحد هؤلاء ممن عرف 
عنهم الاشتغال بعلم الكلام؟ 

في خحصوص ابن بزيزة (ت .2 66ه/ 1264 م)» وجدت اليفرني يشير إلى استفادته 
من «شرحه للبرهانية»ء قال: «وقد وجدت أيضا لأبي محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم 
ابن بزيزة شرحا على هذه "العقيدة [البرهانية]"٠‏ ”) ما يعني أنه م يلتق به مباشرة 
ولكنه اطلع على كتبه» فالأستاذية غير المباشرة حاصلة لابن بزيزة على اليفرني رغم عدم 
تحقق اللقيا بينهماء علا بأن وفاة ابن بزيزة كانت في فترة قريبة من فترة ولادة اليفرني. 

ما ا لخفاف الذي لا نعرف بالضبط تاريخ وفاته» وإن كنا نعلم آنه عاش في العصر 
امريني الأول بتازة - بالقرب من اليفرني ‏ بيد أن معرفة اليفرني به غير متحققةء إذلو 
كانت جعتهم) علاقة علمية موثوقةء لكان اليفرني قد ذكرها أو صرح باسم صاحبهاء 
والحال أنه م يشر إلى ذلك البتة في«مباحثه». 

ما السكونيان الأب محمد والابن عمر فتاريخ وفاة الان (717ه/ 1317م) 
مناسب لأن يكون اليفرني درس عليه» ولكننا نستبعد ذلك» أولا: لعدم اعتراف اليفرني 
بهذه التلمذة لأ تصريحا ولا ضمناء وثانيا: لأنني ل جد في «المباحث» ية إشارة إلى 
مؤلفات السكونيين؛ ما يؤكد عدم معرفة اليفرني با وېمؤلفات. 


(1) حققه ونشره مركز آي الحسن الأشعري سنة: 2014. 
(2) اليا حث العقليةء ص 1 


إ8 المامث الظي 


اما ابن البناء العددي فتبدو الكثر من أفكاره حاضرة في «شرح رن فهناك 
التوظيف المتعذد لموضوع الأعداد الحسابية ولحساب الجمل حتى في القضايا العقدية» 
وهو منهج ابن البناء في «المراسم» وني «اشرحها)» كا هنالك حضور لبعض التفسيرات 
الرمزيةء ولقضايا فلسفية توجد عند العددي في الكتابين السابقين وقي غبرهماء نما يؤكد 
اطلاع اليفرني على أعال معاصره ابن البناءء ولكن لا دليل عندنا على التقاء الرجلينء 
ولا على أخذ أبي الحسن عن أبي أحمد في مراكش -إذ لا دليل عندي على انتقال اليقرني 
إلى مراكش في مرحلة التلقي » آو فاس علا بأن ابن البناء درس ودرّس بفاس» وكان 
بحظى بتقدير ملوك الدولة المرينية في ا مغرب الذين استقدموه إلى فاس مرارأً-. 

بقي الشك إذن في شخصية الأستاذ أي العباس الغبريني البجاوي (ت.704ه/ 
5 1م) الذي يبدو تاريخ وفاته مشجعا للقول بإمكانية تتلمذ اليفرني عليه» ولكن 
الأدلة الوثقية المؤكدة لذلك تعوزنا للحكم بذلك علا بأن مضامين «المباحث» تستبعد 
ذلك. 


وعلى هذا فلا نملك إلا أن نعتبر أن دراسة أي الحسن اليفرني لعلم الكلام كانت 
بمجهود فردي عصامي» ون شخصيته العلمية الفذة» وميولاته العقلية القوية التي 
يؤكدها لنا تفرغه للجانب العقلي من العلوم بم فيها العلوم الرياضية والحسابية» كان 
حافزه الأكبر على حوض البحث في العقيدة وعلم الكلام» ممايسرله فهم العلم 
العقدي والفلسفي» وهداه ذلك لاحتضان الدرس العقدي الذي لإ يكن -مع ذلك - 
من الدروس الرائجة في زمانه» بحكم إقبال معظم العلاء على علم الفقه» وعلوم 
القرآن» وتأخحيرهم الاشتغال بعلم العقيدة» وهذا سر حول ذكر اليفرن والتعريف 
بسیرته بصورة آوسع عند مؤرخي زمانه. 


د 


2-7-1- قي رحلته العلمية 


۹ آفترض - کا ذکرت آنفا بان الیفرنی ولد ہفاسء وعاش فیھاء وا تلقی دروسه 
الأول التي أشرنا إلى بعض ملاعها في الباحث السابقة. ولكن السؤال الذي يمكن أن 
يطرح علينا ني حصوص مساره العلمي هو: هل يمكن أن يكون اليفرني اكتفى بي 
تعلمه في مدينته فاس؟ آم أنه هاجر شأن جل المتطلعين من الطلبة لتحصيل المزيد من 
العلوم إلى وجهات أخرى؟ 

لا أملك الآن إلا نصا فريدا يشير إلى وقوع الرحلة والسفر في حياة أي الحسن 
البفرني» وهو نص عزيز ومفيد جداء جاء - على غير عادة اليفرني الذي رفض أن يفيدنا 
بأدنى معلو مات عن حياته ا لخاصة في كتابه «المباحث العقلية» -. ليشعل بصيصا خافقا 
من الضوء على مسار حياة هذا المفكر الآشعري الذي يستر محطات حياته وشاح 
عريض من الظلام. ورد هذا النص ني أثناء حديث اليفرني عن فائدة بعض الأدعية في 
حفظ المؤمنين» حيث أكد أن بعض من يوثق بهم من العلاء جربوا الدعاء بها فنفعهم 
وكفاهم شر الأشرارء قال: «قال أبو عبد الله [ابن النعيان]: أخبرني من أثق به من 
إخواني أنه جربا فرآى منها عجبا. وأنا أيضا جربتها ثلاث مرات: أماالمرتان ففي 


(1) قال ابن الجزري في "غاية النهاية": محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم بن النعمان بو عبد الله القرشي 
الفهري القروي» مقرئ جود صالح» أخذ القراءة عرضا عن أب الفتح بن بدهن وعليه اعتاده» وعن 
أحمد بن إبراهيم الحلاء» وأحهد بن أسامة التجيبى» وعد الله بن ا-حسينڻ السامري» وأبي يكر اللاذفوي؛ 
أخذ القراءة عنه عرضا أو عمر الطلمنكي» وعبد الرحمن بن مروان القنازعي» وأحمد بن محمد بن جريج 
القرطبي» قال الحافظ أبو عمرو: نزل الأندلس سنة سبع وخسين وثلاثائة وآقرأً الناس بها دهراء وكان 
خيرا فاضلا حمودا حسن الصوت» ذا حفظ للحروف ولعدد الآي» وم يكن بحسن شيا من الإإأعراب 
ولا غيره وكان ضعيف الكتابةء ولد بالقيروان سنة تسع وعشرين وثلاثائة» وتوفي بقرطبة ليلة السبت 
لثان بقين من المحرم سلة ثان وسبعين وثلاثماتة)ء الغايةء عني بنشره: ج. برجستراسر: 2/ 132 
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السفرء اعترضني في كل مرة منها اللصوص,» فقرأتماء فجزت عليهم» فلم يروني. وأما 
الثالثةء ففي إقبالي من الأندلس إلى القيروانء فإن السلطان أرسل الأعوان في طلبي» 
فقرأعهاء فأخذ الله بأبصارهم عني»'. 

هذا النص يفيد بأن أحد المتكلميْن: إما أبو عبد الله ابن النعمان» أو أبو الحسن 
الطنجي» هو الذي يتحدث عن تجربته مع تلك الأدعية في الحالات السفرية المشار 
إليها. وقد ترجَح لدي بأن نص وكلام ابن النعمان انتهى عند قوله: «أخبرني من أثق به 
من إخواني آنه جرا فرآى منها عجبا»» أما ما جاء بعد وهو قول القائل: «وأنا أيضا 
جربتها ثلاث مرات ٠...‏ فأرجح أا من قول اليفرني - والله تعالى أعلم بالصواب . 

ومستند هذا الترجيح يعود إلى كون ابن النعان -ك) ورد في ترجمته -انتقل من 
القيروان إلى الأندلس نائيا سنة: 57 3ه وبقي ما إلى أن مات سنة: 378ه» ول ترد 
في ترجمته أخبار عن فراره من الآندلس وعودته إلى بلده الأصل» بحكم موته في 
الجزيرة» ومن ثم فأستبعد أن يكون هو القائل للجملة الأخيرة» فيبقى الاحتمال الآقوى 
هو أن يكون اليفرني هو صاحب التجارب الدعوية المذكورة» لأسباب موضوعية 
وتفسيرية أقرب إلى الظروف والحيثيات المتعلقة بحياة ونفسية اليفرني» وهو ما 
سنوضحه لاحقا- بحول الله -. 

على ساس هذا الافتراض الأساس الذي يمكن أن يكون في نفس الوقت افتراضا 
مرجوحا لاعتبارات قد تكون غائبة عنا الآن -يؤكد اليفرني بأنه كان من العلماء 
الرحالةء ويثبت بأنه دخل إلى الآندلس التي عرفنا بآنها كانت تعيش في تلك الفترة على 
وقع حروب مستمرة بين المسلمين -الذين ظلوا بحتفظون بمنطقة محدودة في الجنوب 


(1) الما حث العقلية: ص 93. 


ودها بنو الأحر ى وبين النصارى الذين كانوا يسعون جاهدين لإخراج المسلمين» 
إعادتهم إلى العدوة التي قدموا منها في قرون خلت. 

لا نعرف المدن الأندلسية التي زارها اليفرني» ولانعرف العلماء الذين يمكن آن 
کون قد التقی بہم» ولا ندري ما أهداف رحلته الأندلسية. ولكن أهداف العام ساسا 
ن- مهيا ارتبطت بها مهام أخرى -برغبة التحصيل» والتعمق في التعلم والتعليم. ) 
جد ذكرا للرجل في كتب الأندلسيين» ولم نعرف المدة التي قضاها بالأندلس» وإن كان 
یدو أنہا م تطل» وإلا لکان لرحلته ذکر آخر. 

المحطة الأخحرى التي ورد ذكرها عند اليفرني في رحلته كانت هي إفريقية» حيث ذكر 
آنه قصدهاء ونزل بالضبط مدينة القيروان...نفس الأسئلة التي أشرنا إليها في حدينا 


إعن زیارته للأندلس تحضر آمامنا ونحن نتکلم عن زيارته للقیروان» غير ن ما 
اشر ف رفن عات ع اة ف اوو د هو افا تل رن اع ن 
المجزائريان الكبيران ابنا الإمام -اللذان تحدثنا عنهما ضمن تلاميذ اليقرني سابقا -في 
إفريقية» قال ابن مرزوق المعاصر للأحداث المشار إليها وللعلّمين المذكورين: إن) «كانا 
قادرین في عصرهماء قرآني بلدهما [تلمسان] ابتداء» شم رحلا إلى تونس» فلازما 
علهاءهاء واستفادا باليفرني» وابن جاعة» والبوذري» وغيرهم»". الشاهد في النص هو 


ایس تھ 


الحديث عن هذا "اليفرني" من رجل كان قريبا من الأحداث وهو ابن مرزوق مؤرخ 
السلطان أبي الحسن المريني ‏ فهل كان "اليفرني" المذكور الذي التقى به ابنا الإمام 
بإفريقية هو أبا الحسن اليفرني الطنجي؟ آم هو "يفرني" آخر من أهل القيروان وتونس 
لا نعرفه؟ لا ملك جوابا حاس)ا في هذا الوقت» ولا أملك إلا أن أرجح حقيقتين: 


(1) المسند الصحيح الحسن» ص: 265. 


[122 المباحث العقلية 


أولاهما: أن اليفرني رحل إلى القيروان» والثانية: آنه كان شيخا لابني الإمام اللذين 
درساعلیه وتعل| منه باتفاق من تر حوا ه|. 

3-7-1- ف مرحلة الأستاذية 

لم تفدنا المصادر القليلة التي ترجمت لليفرني بالمعلومات الكافية لتأسيس تصور عن 
مرحلة تقلده وتوليه للتدريس» ولا عن تفاصيل المواد والكتب التى كان يدرسهاء ولا 
عن المكان الذي كان يدرس فيه... 

والأکید أنه كان يدرس في مدينة فاس» وربا درس في المدن التي رحل إليها وأشرنا 
إليها في المبحث السابق» ولكننا لإ نقف على المسجد أو المساجد التي كان يلقي فيها 
دروسه بالمدينة أو المدن المغربية» فضلا عن الأماكن خارج المغرب. 

وباختصار فكل ما نملكه يقينا بخصوص أستاذيته هو المعلومات التعلقة بكونه 
درس «كتاب الحوقي في الفرائض»» ون الإمام محمد بن سليان السطي -الفرضي 
الكبير كان من بين تلاميذه في حلقة تدريسه هذا الكتاب. 

يقول الونشريسي في ترجمة للسطي: «وأخذ الفرائض عن الشيخ أي الحسن 
الطنجي» ختم عليه "کتاب الحوفي" ثان خم‌ات». 

ويؤكد ذلك التنبكتي إذ يقول: «وخذ عنه [=عن آبي الجحسن اليفرني:] الحافظ 
الط 

ويقول في ترجمته للسطي: «وأخذ الفرائض عن الشيخ أبي الحسن الطنجي». 
(1) الونشريسي» الوفيات» ص: 117. 


(2) تيل الابتهاج:» رقم: 415« ص 26 3. 
(3) نيل الابتهاج:» رقم: 540: 1/ 408. 


ا ج ب ا 


ويؤكد ذلك أيضا خلوف الذي يقول في ترجته لأبي الحسن اليفرني: «وعنه الإمام 
السطى وغره»". 

وني ترجته للسطي يقول: «وتفقه باي الحسن الطنجي»”. 

بقي أن نقول عن هذا الكتاب الموثوق نسبة تدريسه لليفرني» بأنه هو ختصر 
الحوفي»» فمن هو هذا الحوف؟ وما مضمون هذا الكتاب؟. 

آما "الحوني" فهو: أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الكلاعي الإشبيلي» ولد عام: 
1ه وتوفي عام: 588 درس على شيوخ من أمهم القاضي ابن العربي 
المعافري» وکان قاضیا ببلده إشبيلية» فقيهاء حافظاء حاضر الذكر للمسائل بصبرا اء 
يعقد الشروط» فرضيا ماهرا“. 


وأما كتابه موضوع الدرس: «كتاب المختصر في الفرائض للحوفي»: فهو في الواقع 
ثلاث تآليف كلها في الفرائض: كبير ووسيط ومختصر. ولم يبق منها إلا المختصر. 

وقد استهل أبو القاسم «ختصره» بمدخل ذكر فيه: 

- الحقوق المتعلقة بالتركة. 

- وأسباب الإرث وجهاته. 

- وأدلة المواريث من الكتاب والسنة والإجماع. 

- ثم ذكر أصناف الورثة. 

- ثم الحجب وأنواعه. 


(1) شجرة النورء رقم: 798: 1/ 313. 
(2) شجرة الثورء رقم: 816: 318/1 
(3) اثظر: اين عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملةء رقم: 1:608/ 587. 


ا ا 


ثم ذكر بعد ذلك الفروض الواردة في كتاب الله. 
- ثم مسائل الجد. 


- ثم مسائل المعادة. 

- ثم أصول الفرائض. 

- ثم طرقها. 

- ثم‌الانکسار. 

ثم قسم الكتاب بعد ذلك إلى سبعة أقسام: 
- الباب الآول: باب المتاسخات. 

- الباب الثاني: باب المدبر. 

- الباب الثالث: باب الصلح. 

- الاب الرابع: باب الإقرار والإنكار. 
- الباب الخامس: باب الوصايا. 

 -‏ الباب السادس: باب الختثى. 

- الباب السابع» باب الولاء. 

هذا هو مضمون الكتاب الذي قرآه السطي على اليفرني» وختم دراسته عليه ثمان 
مرات؛ عا يشير إلى: 


1- أهمية ما كان الطنجي يقرره من تخريجات على الكتاب. 
2- ويشير أيضا إلى طول المدة التي زاول فيها اليفرني التدريس هذا الكتاب. 


.1103 


ا ر 


3- وآخيرا يفيد رسوخ قدم اليفرني في العلم. 

٠ :‏ 4- ونجاحه في التدريس؛ بفضل ما ضمه مجلسه من كبار علاء الفترة الذين يعد 
السطي أعلمهم. 

ولا نشك بعد هذا في تقلّد اليغرني لهام تدريسية أخرىء» لا سيا تدريس «المدونة) 
آو«التهذیب» بحکم کتابته طررا مهمة وشروحا مستفيضة عليهاء وهو -أي الشرح 
والتعليق - أمر يدفع إليه- لا ريب داعي التحضيرء وإعداد الدروس للمتلقين 
والمناظرين. 

٠‏ بقي أن نشير إلى أن اليفرني كان متمكنا من علم الحساب -وإن م يؤلف فيه ى 
ولكننا مع ذلك مطمئنون إلى أن دروسه في الحساب كانت حاضرة ضمن دروس 
الفرائض التي حسمنا في تفرغه لتقديمها من خلال «ختصر الحوئي». وإذا كان أمر 
تارمن اتساب غل هدا التر رن الي فان تيده اللو ضوع ا اس الى 
قفوق فيه» وكتب له الذكر بسببه؛ وهو "علم الكلام" يبقى أمرا غامضا لا نجد لفقر 
اا ا مفهوم. 

۰ 1 -4-7- ي علاقته بالعلماء والحكام 

تبدو علاقة اليفرني بزملائه وآقرانه من العلاء علاقة متناقضة» ففي الوقت الذي 
نجد عالما نحريرا مثل أي الحسن الصغير بحتضنه ويقربه ويسعى في تكوينه وتعليمه» 
وعالما فاضلا مثل السطي يلازمه ويصطفيه من بين الشيوخ ويرابط ببابه للتعلم منه 
والاستفادة من ثقافته» ني هذا الوقت وفي المقابل نجد بقية العلاء والمؤرخين وأصحاب 
التراجم يتجهمون له» ويعرضون عن الإشارة إليه» بل نكاد نعدّه بفعل هذاالسلوك 
الإقصائي من حلة المجاهيل الذين ظلمهم قومهم وأساءوا إليهم؛ بالتفريط في 
التعريف بهم. ولولا ظهور كتاب «المباحث العقلية» ‏ الذي أعاد الاعتبار هذا المفكر 


إ6 الاح القلي 


الأشعري الكبير - لبقيت شخصية أي ا لحسن اليفرني مطوية لا يعرفها إلا قلة ممن 
مارسوا البحث في الأعلام والرجال وتفرغوا له. 

وإذا كان من سبب نناقش به هذا الإهمال الذي لحقه» فإنني أرى أنه مرتبط بطبيعة 
هذا الرجل» وبخصوصیاتِ َْصِيةٍ حَكََبْ نفسیته» وانعکست عل سلوکه» وهو ما 
سنحاول توضيحه فيا بعد...هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن هناك احتالا قويا 
لنفور جهور العلماء التقليديين من رجل جعل أكبر "مه البحث في كتب الكلام المعقدة 
وفي مصادر الفلسفة والخلافات الإيديولوجية العميقة. وإذا كان الفقهاء والمحدثون 
المتحكمون عادة في القرار العلمي الرسمي با مغرب قد قدموا عر التاريخ المغريي 
اللختلف -بدء! من عهد المرابعطين ووصولا إلى السعديين والعلويين -الكثير من 
الاعتراضات على المشتغلين بالدرس الفلسفي خصوصاء وإذا كان شغف اليقفرني 
بالدرس الكلامي قد دفعه - لا شك -إلى اقتحام جج البحث الفلسفي من خلال كتب 
الرازي والآمدي -المتأثرين كثيرا بابن سينا والرازي الطبيب خاصة - وغي رهما من تبنى 
َلْسَمَةَ علم الكلام فلا كان مبحوئنا اليقرني رائد المدرسة المغربية الأشعرية التي 
سلكت هذا المسلك» فإنه من الطبيعي -إذن أن تتقوى الاعتراضات عليه من طرف 
الرأي العام العام الملحافظ هذا الرأي الذي يأبى أي خلخلة للواقع الرتيب» رغم 
إقراره للمذهب العقدي الجديد المتمشل في العقيدة الأشعرية؛ لأن الفلسفة مثلت 
عندهم - عبر مراحل التطور الثقافي السني - آس التشكيك وسبب الانحراف» ومن هنا 
كان الرفض لاختيارات الفلاسفة. ودوننا النهاية غير السعيدة لسيف الدين الآمدي 
الذي عزل من التدريس في آخر حياته» وحوصر في بيته إلى أن مات سنة: 
1 ه/ 34 12 م. هذا يكون من اليسير تصور الرفض القوي الذي سيكون اليفرني 
قد لاقاه من طرف زملائه وأقرانه» ثم من العلماء التقليديين بسبب تبنيه للمنهح الجديد 
في الدرس الأشعري. 
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وإلى جانب هذا الموقف الصلب الذي حكم علاقة اليفرني بجل علاء عصره» فإن 
ما يزيد طرحنا وبحنا إجلاء وكشفا عن خبوء شخصية اليفرني عودتنا إلى نص اليفرني 
الذي حكى لنا فيه رحلته إلى الأندلس والقيروان؛ حيث نتذكر خبره وإخباره للقارئ 
بأن السلطان كان يطارده» وأنه بعث الحنود والأعوان للإحضاره» ورب| لمعاقبته. ولكن 
اذا هذه المطاردة؟ وما جريمة اليفرني التي تطلّبت هذه المطاردة؟ ومن هو السلطان 
الذي كان يتابعه؟ ومتى كانت هذه المتابعة؟ 


أسئلة كثيرة تتناسل من النص القصير الذي نقلناه من «مباحث» اليفرني» وأقرب ما 
نجيب به عن بعض ما طُرح أن نقول: إن اليفرني يخبرنا بهذا احبر في حدود سنة 
8ه أو قبل هذا التاريخ بقليل؛ لأنه تاريخ الانتهاء من تأليف «المباحث العقلية». 
ومعنی هذا أنه عندما كان يكتب خبر الفرار كان في فاس في وضعية مأمونة» ولم يكن 
یخشی تابعا ولا مطاردا. ومعنی هذا آیضا آن الفرار کان في تاریخ سابق» وربا کان في 
مرحلة الشباب والتلقي: مرحلة الثورة والح اس» حيث يبدو آنه لم يكن متفقا مع 
اختيارات سياسية بعينها لأحد حكام المرينيين (=السلاطين)... من الصعب تحديد 
السلطان المقصود» ولكن المقصود منهم رب) كان حكمه يمتد من الآندلس إلى حدود 

أما ا جرم المقترف من طرف اليفرني فهو مرتبط -في الغالب - باختيارات فكرية أو 
سياسية ل ترق السلطةء وهذا ما دفعه إلى الفرار وطلب اللجوء في الأندلسء ثم تحول 
الطلب إلى جهة بعيدة لعدم اطمئنانه إلى بني الأحر بالأندلس -بسبب تقلّب علاقتهم 
بالمرينيين بين الولاء والبراء -» تحول اليفرني نحو القيروان _ التي كانت أبعد جغرافيا 


(1) حدد اليفرني تاريخ الانتهاء من هذا العمل بيوم «التاسع من ذي الحجة سنة ثامن وعشرين وسبعائة 
بمدينة فاس...۰ المياحث» ص: 272 


س 


من مركز المرينيين في فاس» وكانت تحت حكم الحفصيين -بحثا عن الحاية» ولا 
أستبعد أن يكون تخطيط اليفرني كان يروم الوصول إلى مكان أقصى غا تحقق على أرض 
الواقع» فلا يبعد أن يكون هدفه من امروب الوصول إلى الشرق الإسلامي نبائيا؛ 
حيث يمكنه الاطمثنان على نفسه» والنجاة بأفكاره وإتام مشروعه»ء استكالا 
للتحصيل العلمي» ورب) لتنفيذ رسالته النضالية. : 

م أجد في القسم السياسي من كتاب «المباحث» شيئا يمكن التعويل عليه لمعرفة 
موقفه من السلطة الحاكمة تفصيلاء ولكن الكتاب كب بعد استقرار اليفرني وتام 
نضجه وكير سنه» كما أن من عادة المتكلمين في مثل هذه المباحث أن يتكتموا ويكتفوا 
بالخوض فيا جرى بين الصحابة لتمييز الموقف السني» وهذا ما فعله اليفرني» ومن ثم 
تبقى الكثبر من الأسئلة المتقدمة عالقة لا نجد ها إجابات شافية في حدود المتوفر من 
المعلومات حاليا. 


نطرح أسئلة أخرى -قبل الانتهاء من هذا المبحث -ونرجى الإجابات الحاسمة 
عنها لفترات لاحقة - بحول الله - أو لن توفرت له المادة اللازمة» أو لمن يملك حدة في 
الفهم وربط الأحداث ل تتوفر لنا في هذا المقام» فنقول: 

إذا كان المرينيون قد فتحوا أبوابهم للعلهاء» وسعوا إلى استقدام كل من سمعواعنه 
منهم» وإذا كان تأسيس المدارس الكثيرة» وإنشاء مراكز لإشاعة العلوم قد تم بمباركة 
الحكام والمحكومين والعلماء» فكيف نفسر إقصاء عام ضليع» وأستاذ فريد؛ وعالم 
بالفقه» والعقيدة» والحساب» تلميلٍ لأحد المقربين من الحاشية هو آبو الحسن الصغيرء 
وأستاذٍ لعالم من علاء القصر هو أبو الحسن السطي» أقصد به أبا الحسن اليفرني» مع أن 
مجالس السلاطين المرينيين ومدارسهم لم تضم - حسب اللوائح التي وقفنا عليها-علاء 


ي ب 


أرفع منه» ولا منظرين في نفس درجته» فلا شك أن الإبعاد الذي تعرض له 
والاحتياط والتخوف من طرف زملائه في التعامل معه» وتقديمه إلى الجهات العليا كان 
يرجح إلى العوجس منه» وا لحوف ممن طال سمعته بعسض الخدوش الاجتاعية 
والاعتراضات السياسية» بحكم أنه كان من المعارضين للمرينيين في مراحل شبابه 
ولا من ال رة الي افخ ا انكر ادي نالفي والاة اورت لآنه 
| احتار الزهد في السلطة ورجالها؛ سالكا في ذلك طريق أستاذه الأكبر: أي عمرو 
:السلاجي الذي نعرف بأنه لا بلغ به مقامه إلى حاشية السلطان» خاف على نفسه الفتنة 


فانسحب من الحاشية» وعاد أدراجه إلى فاس لتعليم الناس» والتفرغ للعبادة.... 


ر هذه أسئلة وافتراضات نسهم بها في فتح المجال لمزيد من التمحيص والتحقيق 
1 


ا 


ا د 


2- مصادر "المباحث العقلية. منهجه» وقيمته العلمية 

إن تأليف هذا الشرح في هذا العصر يدل على إشارات كثيرة» ويفيد معاني ودلالات 
متعددة. فا هي ظروف هذا التأليف؟ وما مصادره؟ وما مكانته العلمية وقيمته؟ وما 
الآثار التي تركها على الدرس العقدي با مخرب؟ أسئلة نود الإجابة عنها في النقاط 
التالية: 

1-2- ظروف تأليف الشرح 

أقصد بالظروف هنا الظروف الخاصة لتأليف «المباحث العقلية»؛ فيذكر اليفرني أن 
الأسباب التي دفعته إلى شرح «البرهانية» مرتبطة بمتطلبات عصره العقدية» حيث كشر 
الإقبال على هذا المختصرء وكان طابة العقائد يجتاجون إلى الرجوع إلى المؤلفات 
والمصادر الضخمة من أجل تفهم فصوهاء فأشفق عليهم» وفضل أن يقرب البعيد» 
وييسر الصعب من أجل فهم دقاتق وأغراض «العقيدة البرهانية)» لا سيا بعد أن رأى 
كثرة الإإقبال عليهاء والتفاف التعلمين على نصها. يقول اليفرني: «إني هما رأيت آهل 
زماننا مشتغلين ب"العقيدة البرهانية" تأليف الشيخ أي عمرو السلالجي _ باه _ 
قصدت مستعينا بالله - تعالى أن ضع عليها شرحا ليكون ذلك عمذيبا للمبتدئ» 
وتقريبا للمنتهي من مشقة مطالعة الدواوين». 

نتوقف مع هذا النص لنسجل عليه الملاحظات التالية: 

أن الدرس الكلامي ل يكن باهتا تماما في الوسط العلمي والطلابيء فرغم الإقبال 
الكبر على «المدونة)ء و«التهذيب»» ورغم رواج سوق كتب ودروس الفرائض 
والحساب» إلا أن بقية العلوم كانت تنال حظها من العناية با فيها علم الحديث الذي 


(1) اليغرني» اليا حث» ص: 1. 


سيبرز فيه علم من أشهر المشتغلين به في المغرب وا مشرق وهو ابن رشيد السبتي» ولكن 
الذي يمنا هو علم الكلام» فكلام اليفرني في هذا النص يعطينا صورة خاصة عن رواج 
إسوقه» واتساع فقات المشتغلين به المهتمين بدروسه» ولكنه يقصد ولا شك علم الكلام 
على طريقة المتقدمين. 
, يفهم من كلامه في هذا النص أيضا بأنه كان يلقي دروسا للطلبة في العقيدة 
الأشعريةء ونه ربا | يكن المهتم الوحيد بتلقين علم الكلام» لأنه يتكلم عن اهتام 
مشترك بينه وبين آخرين: أساتذة» وطابة. المهم أن هذا النص يكشف عن واقع آخر 
غير الواقع الكئيب الذي أراد المؤرخون ورجال التراجم تصويره عن حال علم الكلام 
قي مغرب المرينيين: حال الرواج» وحال الانفتاح» والقوة» والنشاط. 

من نص اليفرني نستفيد أيضا أن آهل زمانه جعلوا نص السلا لحي نصهم الأساس 
لفهم العقيدة الإسلاميةء هما تقذّمت الإشارة إليه في الفصل الأول عن خصوصيات 
هذا النص. ولكن المهم أو الأهم أن نص السلا لجي كان مق دما لأسباب إيديولوجية 
كذلك. لكون السلالجي رفض فيه الطرح الموحدي لصفات الإمام والحاكم» ولم يقل 
بالمهدية والحعصمة التي سينبني عليها الاختيار المذهبي للموحدين سنوات طويلة. 
ولذلك كانت الرغبة في حو الدور التومرتي في جال الترويج للآشعرية حاضرة لدى 
العقلية الرسمية للمرينيين» مع اعتقادهم آن المذهبية العقدية الأشعرية لايمكن 
زحزحتهاء لأا صارت مرجعية الأمة في المشرق والمغرب» فكان من الطبيعي أن يقع 
تقديم نص السلا لجي» الرجل الذي تنزه عن الأنضمام إلى حاشية خصومهم الموحدين» 
واكتفى من الأشعرية بم) لا يمكن الطعن السيامي فيه. 

هذه قراءات في الظروف الخاصة لتأليف شرح اليفرني ل المباحث العقلية في شرح 
العقيدة الرهانية). فأذا عن مصادر هذا الشرح؟ 


[2و س الباحث العقلية 

2-2- مصادر "المباحث العقلية" 

ترجع آهمية هذا الشرح لعدة آمور سنشير إليها فيم بعد» ولكن هناك جانبا مه) في 
هذا العمل زاده قيمة ورفع من مكانة صاحبه وشهد له بحسن الاأطلاع» ذلك هو كثرة 
المصادر وغناؤها وتنوعها. 

وترجع هذه الكثرة والتنوع في مصادر اليفرني إلى اتساع ثقافته وقدرته على الببحث 
والتنقيب» ولكنها ترتبط أيضا بنفاق سوق المؤلفات العقدية التى دخحلت المغرب في 
عصره منذ الفترة المرابطية (مع ابن العربي وغيره) والفترة الموحدية (مع ابن تومرت 
وغبره). 

وقد حدد اليفرني بنفسه في مقدمة الشرح أساء المؤلفات والمصادر العقدية الأساسية 
التي اعتمدها في شرحه» فقال: «واعتمدت فيه على: 

- نقل تواليف الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب 
_ يالله _ منها: 

ب «الأربعون! 


و«الملحصّل» 
و«المعالم الدينية» 


- و«نماية العقول» 
وعلی: 
2 «آبکار الأفكار»» لست الدين الآمدي 


- ولاشرح الإأرشاد)» ا عك الله الازرى 


— 


و«شرح الإرشاد)» للشريف آبي يحيى زكريا بن بجيى الإدريسي 
و«كتاب التذكرة» [للمغيلى! 
و«كتاب الأوسط)» لأبي المظفر طاهر بن أحمد الاسفراييني الملقب بشاهفور 


(قي ثلاث مجلدات) 


و«شرح أي عبد الله الكتاني على هذه العقيدة» ٠»‏ 


إلى جانب هذه المصادر الأساسية التي وقع التصريح بها في المقدمة رجع اليفرني إلى 
مصادر كثرة ضبطناها من المتن منها: 


(«شرح الإرشاد» لأبي عبد الله محمد بن دوناس 
ولاشرح الإرشاد» لأي إسحاق بن دهاق 
و«شرح الإرشاد» لأ القاسم الأنصاري 
و«اشرح المعالم الدينية؟ لابن التلمساني 
و«اشرح المحصل» 

و«القواعد» للقرافي 

وعلى «تعليقات الطرطوشي» 

وعلى «الكتاب» لأي العباس الطلمنكي. 
ومن کتب الخزالي اعتمد الرفرني على : 
«إحياء علوم الدين؛ 

و«فضائح الباطنية) 

و«الاقتصاد في الاعتقاد) 

و«المقصد الأسنى» 


)1( اليقرني» المياحث» ص: 1 


اوو س المباحث العقلية 
bes‏ و(المستصقى» 


- وامقاصد الفلاسقة». 

ومن كتب التفسير اعتمد على: 

- «الكشاف» للزخشري 

- وتفسير ابن أي الربيع السبتي 
- ومفاتيح الغيب» للرازي 

- و«الكشف والبيان» للتعلبى 


- واحقائق التفسير» للسلمي 
- و«المحررالوجيز) لابن عطية 
واعتمد من كتب اللغة على : 
- ممل اللغة» لابن فارس 
و«الأفعال» لابن القوطية 
- واالغريبين» للهروي 
- و«الصحاح») للجوهري 
- و«أدب الكاتب» لابن قتيبة 
- و«الفصيح») لثعلب 
- و«ختصر العين» للزبيدي 
كما اعتمد اليفرني كذلك على مؤلفات م يحددهاء وإنها اكتفی بذكر آسماء مؤلفيها 
منها: 
- مؤلفات لابن العربي (وجدنا أا تتعلق ب 
ه٠‏ «الأآمد الأقصى» 


٠ه‏ واالمتوسط» 
۰ و«سمراج المريدين») 
- ولأبي عمرو بن الاسفراييني 
- وللشریف زکرياء 
- ولأبي القاسم الربعي 
- وللقاضي عبد الوهاب المالكي 
- ولا علي بن سينا 
- وللباقلاني (وجدنا انها تتعلق ب: 
٠‏ (التمهيد» 
و«الإنصاف» 


- ولابن فورك وغيرهم.. 

وللقراني (وتتعلق ب: 

٠‏ انفائس الأصول في شرح المحصول» 

٠‏ و«أنوار البروق في أنواء الفروق» 

. و«الذحبرة» 

. ولاشرح تنقيح الفصول»). 

3-2 - منهجية الشرح 

من البين أن شرحا يعتمد العدد المتقدم من المصادر والمراجع لابد أن يكون مؤلفه 
قد بذل فيه قصارى الجهود بغية جعله مرجعا متميزاء وتأليفا بستحق العناية والاهتمام. 
وهذا ما تلاحظه بالفعل عند معاينتنا وتصفحنا لخطوط «المباحث العقلية)» إذ إن 
اليغرني قام ني شر حه بعمل جمعي وتنظيمي فريدء واستطاع أن بجعل من شرحه المذكور 


N EEE 


مۇلفا يتجاوز مستوی الشروح الكلاسيكيةء لرقى إلى درجة الدراسات الجادة التي 
تتميز بالاستقلالية والشمولية والإبداع. 


فبدلا من الدخول في الشرح مباشرة- كا فعل الذين شرحوا البرهانية من قبله - 
ارتأى اليفرني أن يضع لنفسه ترتيبا خاصاًء وتنظي| مستقلا جعل فصول «البرهانية» 
تسايره. وهكذا قام بتصدير شرحه بالقواعد الضرورية التي انطلق منها المؤلفون 
الأشاعرة الكبار. فأثار مواضيع تتعلق بفهم العلم في شموليته وأبعاده» فبحث في: 


حقيقة علم الكلام» 

ومواضيعه» 

که 

وفائدته» 

كم تحدث عن علم المناظرة والجدل» 
وعن الحدود والأآدلة» 

وعن العقل والعلم.. وما إلى ذلك.. 


ثم فضل تناول القضايا العامة لمواضيع «البرهانية» ومقدمتها الأساسيةء ليسهل على 
القارئ فهم الباحث الجرئية في إطار شمولي کامل. 


وقد قسم اليفرني شر حه إلى بابين وكتاب. 


خحصص الباب الأول للحديث عن العام وأقسامه» وانخمس في مناقشة قضايا 
الجواهر والأعراض وغيرهما من القضايا والمباحث الطبيعية التي ينبني عليها منهج 
الأشاعرة في إثبات الصانع. 


أما الباب الثاني الذي خحصصه للإهيات» فقد عالج فيه: 


۽ - المسائل المرتبطة بالذات الإلية وما جب ها من الصفات النفسيةء وا معنوية 
ومن صفات المعاني» والصفات السابية. 

ر - كماتعرض فيه لمايستحيل عليه -تعالى- من الصفات التي لا تليق به 
سبحانه ‏ 


وختمه با لخحائزات» فتعرض للحدیث عن: 
- جواز رؤيته-تعال في الآخرة» 
—- وجواز خلقه للأعال» 
1 - وجواز إرساله للرسل وما إلى ذلك من الأمور الغيبية المتعلقة بالمعاد. 
: 

أما الكتاب الذي أنهى به شر حه فخصصه لللإمامة» ففصل في مباحثها وجزتياتها من 
حیٹ: 

- شروطهاء 

= ومدلوخاء 

وحکمهاء 

واعتمد اليفرني في عرضه هذه المباحث والقضايا الكلامية أسلوبا واضحا وطريقة 
حدودها وألفاظها ومعانيها ا لخاصة)» ثم معا لجتها ا معا لجة الكلية (في إطار مناقشة 
المواضيع مناقشة مذهبية عقلية مجردة» ومقارنتها مع أقوال المخالفين من متكلمين 
وفلاسفة). 


[8ة] سسس المباحث القلي 


لقد ذكرنا آن اليفرني تجاوز في مصادر دراسته مؤلفات الجحويني والخزالي إلى اعتماد 
مؤلفات الرازي» والآمدي» والشريف زكرياء بصورة أوسع وأشد» وقد كان طبيعيا أن 
يظهر الطابع ا لخاص لرحلة الرازي الأشعرية في عمل أي الحسن» وذلك ما حصل 
بالفعل؛ إذ نجد اليفرني يتناول كثيرا من القضايا والمشاكل الفلسفية التي لم يثرها 
الباحثون والشراح الذين سبقوه» ك نلحظ في عمله تفوقا كبيرا في الأساليب الجدلية 
والاستدلالات المنطقيةء وهذا أمر مستساغ من باحث عول على مؤلفات الرازي 
بالدرجة الأولى» واستفاد من المد التطوري الذي عرفته الأشعرية منهجا وقضايا... 

4-2- القيمة العلمية والعقدية ل"المباحث"' 

إن 1«المباحث العقلية» لليفرني قيمة علمية وعقدية كبيرة لما تضمنه الكتاب من 
مصادر ومكتبة ضخمة عرفتنا با كان متداولا في فترة المرينيين الأول من كتب عقدية. 
وقد سمح هذا بتسجيل جملة من الملاحظات والحقائق تتعلق بقوة العلاقات العلمية 
بين الشرق الإأسلامي وغربه» فبمجرد خحروج المؤلفات العقدية وتداوها في مواطن 
تأليفها با مشرق كانت تجري الرغبة في استقدامها إلى بلدان الغرب الإسلامي لتحقيق 
المتابعة» والحفاظ عل التقارب المعحرفي» وعدم السقوط في القطائع التي تخلق 
التصدعات والفروق العلمية الكبيرة بين أبناء الأمة اللإسلامية. فإلى اليفرني وكتابه 
يعود الفضل الكبير في كشف عدد ونوعية الكتب العقدية التي كانت مجال الاهتمام» 
وط البحث والدراسة الكلاميين في بلاد المغرب خلال عهد المرينيين. وبكشفنا هذه 
المعلومات المستفادة من «المباحث» يبدو الفرق الواضح بينها وبين ما أحصاه المنوني 
-على تجرده ودقته المعروفة - من كتب عقدية اشتهرت في هذه الفترة في «ورقاته عن 
الحضارة المرينية). 


إن الصادر والمنهج الاستدلالي اللذين اعتمدهما اليغرني ني «مباحثه» لتصوران المدى 
وري الى بلغ غلم الكلام المغري عل ند هاا أك رالرى في عمك الذرلة 
رينية. فقد تحول علم الكلام با مغرب عن طريقة المتقدمين - على يده - تحولا كاملا إن 
مستوى المنهاج» أو على مستوى القضايا العا لجة» ووقع تقديم الجانب العقلي 
الفلسفي بصورة واضحةء واعتمدت أدلة الفلاسفة والبرهانيين» ووقع تبني الكثير من 
القناعات والقضايا بصورتها الفلسفيةء ولم يعد الرجوع إلى النصوص الشرعية بجصل 
ااا ر ا نرا ر و ا 
وللاستتاس فق وها ام راط بوخ تة ما الشرح الذي كانت مؤلفات 
الرازي والآمدي والشريف زكرياء -مثلا - النموذج المثال الذي اقتدى به. ولذلك 
يكون لعمل اليفرني قيمة كبيرة؛ لآنه يؤرخ للمرحلة التي أخذ علم الكلام المغربي فيها 
طابعا فلسقیا جدیدا. 


ثم إننا استطعنا - من خلال هذا الشرح -أن نجمع معلومات ووثائق تاريخية 
وسياسية وعقدية رفيعةء لا سيا تلك المتعلقة بنصوص «شرح البرهانية لابن الكتاني» 
هذا الشرح الذي ما يزال مفقودا إلى الآن» واشرح ابن بزيزة» لنفس المتن» والذي ما 
زال البحث جاريا للحصول على نصه. 

ومن فضائل شرح اليفرني هذا أيضا آنه قدم لنا ترجمة وافية ومهمة عن حياة 
السلا لجي كانت العمدة لكل الدارسين لسيرة أي عمروء» اقتبسها اليفرني من كتاب مهم 
قد منذ مدة طويلة ألفه تلميذ السلا لجي: أبو الحسن بن مؤمن في تراجم شيوخه. يقول 
اليفرني في هذا الشأن: «واعلم - أكرمك الله أن بعد وضعي هذا التأليف» وجدت 
كتاباً لأبي الحسن بن ممن في أجزاء تقديرها ثلاثة أسفار» سماه ب_"بغية الراغب 
ومنية الطالب"» وضعه في فضل العلماء» وكان ابن مؤمن عن قرأ على أبي عمروء 


ا ا ا ي 


وذكر أنه قرأ عليه علم التوحيد» وعلم الحديثء» والفقه» وشيئاً من علم التفسير» وذكر 
في الكتاب المذكور سبب وضع "العقيدة الرهانية"...“. وهذا الكشف للكتاب 
ولترحة السلا حي الدقيقة فيه مجعل من نص «المباحث» وثيقة مهمة في التعريف بأبي 
عجري 

من الأمور الحزئية المهمة التي يقدمها كتاب «المباحث العقلية» متميزا عن الكثير من 
الكتب الكلامية الأخرى نقله لعدد كبر من أقوال واختيارات عبد الله بن كلاب -رائد 
ومعلم الأشاعرة الأول -الكلاميةء لن نناقش في دواعي الإكثار من جلب هذه 
الأقوال» ولكن المهم أن ما تضمنه كتاب اليفرني من نصوص هذا المغكر السني الضليع 
قادرة -لو جمعت -على تقديم صورة متكاملة عن مواقفه العقديةء هذه المواقف التي ما 
تزال في نظرنا-تشكو من النقص ني التعريف» والغموض في التقريب إلى أهل 
الاختصاص رغم محاولات علي سامي النشار ومن جاء بعده لكشف اللثام عنها. 

من الأمور التي تعطي هذا الكتاب القيمة العلمية والعقدية الكبيرة أيضا اهتام 
اليفرني فيه با لحدود والاصطلاحات. فقد أحصيها له في هذا الكتاب استعال أكثر من 
4 مصطلحاء تفرغ وأطال النفس في نقاش مفهومها أحياناء وتتبع تفريعاتها الدلالية 
بتفصيل في الكثير من المناسبات» نما مجعل منه مصدراغنيا لبناء الأعال المهتمة 
بالدراسات الاصطلاحية في علم الكلام. 

وبا لحملة فكتاب «المباحث العقلية» ا ا ا و وأفيد 
الشروح الموضوعة على «برهاتية» السلا لجي» وربم| وبدون مبالخة يعد أحد هم 
المؤلفات الأشعرية المغربية التي يمكن وصفها ونعتها بالتجديد وتطوير الدرس 
الكلامي الأشعري في منطقة الغرب اللإسلامي في فترة المرينيين وما يليها. 


(1) اليفرني» المباحث» ص:1- 2. 


فس لل 
5-2-الآثار العقدية للشرح 

نظرا للقيمة العلمية ل«المباحث العقلية» لليفرني كان من الطبيعي أن يترك الأثر 
الكبير في الفكر العقدي المغربي بعده» وهكذا سجلنا الاهتمام باختصاره» والتأليف على 
هنواله» كا سجلنا النقل عنه والاقتباس من نصوصه وأفكاره في بعض المصادر العقدية 
إوالفكرية المهمة. 


فبخصو ص الاختصار نجد عملين سلكا طريقة اختصار «المباحث العقلية» وهما: 


الأول: «ختصر المباحث العقلية» للجزولي: 

من هو الجزولي (ت.ق10ه/ 16م)؟ 

ل مدنا كتب التراجم والسير والتواريخ بمعلومات كثيرة عن هذا الجزولي الذي 
عثرنا على «ختصره للمباحث العقلية). وكل ما استطعنا معرفته عنه هو آنه عاش في 
القرن العاشر الهجري» وأنه یکنى أبا عمران» واسمه موسى» واسم آبيه محمد» وأنه 
ينسب إلى جزولة وشتوكةء فيقال: الجزولي الشتوكي. 

أخذ هذا الرجل عن شيخ جزولة أبي عبد الله بن يعزأكي لزان الذي كان من 
التلاميذ غير المباشرين لابن غازي. ثم تصدر أبو عمران بعد اكتمال تعليمه للتدريس 
فتخرج عليه علماء وأعلام كبار على رأسهم عبد الله بن محمد بن ععان بن أي بكر 
الخساني (ت.960ه/ 1291 م). ويبدو أن أبا عمران الجزولي كان متخصصا أكثر 
في علم اللغة؛ لأن تلميذه المتقدم نقل عنه وروى «ألفية إبن مالك» و«مقدمة 


(1) ابن القاضى»الحذوة: 2/ 345. 
(2) ابن القاضى» الحذوة: 2/ 345. 


إ4 س الباعث القلي 


ابن آجروم»» كا ذكر المختار السوسي أن لمذا ا لجزولي «مقصورة في بحر الطويل في التاء 
والذال والظاء في القرآن»'. هذا كل ما لدينا من معلومات عن هذا المؤلف الجزولي. 

وقد ثبت اختصاره ل« لمباحث»» بحكم وقوفنا على خطوطات هذا المختصر؛ التي 
نسبت إليه القيام بكتابته» مما لا يدع مالا للشك في قيامه بهذا العمل الذي يرتبط بشرح 
ان 

أما عن سبب اختصاره ل«المباحث» فنقول: 

لقد كفانا أبو عمران بنفسّه تعب البحث في أسباب قيامه باختصار «مباحث» 
اليفرني فقال عن عمله: «القصد ذا الكتاب اختصار كتاب "المباحث العقلية في شرح 
معاني العقيدة البرهانية". فإن مؤلفه العام العلامة أبا الحسن علي عبد الر من رحة الله 
عليه - قد أجاد فيهء وذكر كثيرا من أصول الكلام فيهء مع إتقان تفسير لفظ العقيدةء إلا 
أنه قد أكثر فيه إلى حد يعسر ضبطه على كثير من آهل الوقت؛ لأنه قد جلب أكثر كتب 
الإمام فخر الدين الرازي» والآمدي» والشريف زكرياء والاسفراييني وغير ذلك من 
الكتب المنقولة فيه حتى كان مجلدا كبيرا» فاختصرت عيونه» وأزلت ما لا تعلق للكتاب 
به وما لا تمس الحاجة إليه بالنسبة إلى الكتاب مستعينا بالله..)“. 


(1) المختار السوسى» سوس العا مةه ص: 179. 

(ة غا العر ع ف عطرطة ولا اليل الط يارات الاك شرا ب فرج الات 
وقد استطعت الحصول على نسختين حطوطتين منه. المخطوطة الأول عفرت عليها في المكتبة الخاصة 
لأحد بنيعيش بتطوان» ير جع تاريخ الانتهاء من نسخها إلى سنة: 1ه/ 1592م نسخها الدرعي 
بتطوان. 
والمخطوطة الثانية - و بالأصح صورة عنها - توجد با مكتبة الخاصة لمحمد احنانا بتطوان أيضا. إلا أن 
هذه النسخة لا توجد بها معلومات عن تاريخ النسخ. 

(3) ختصر المباحث العقليةء ص: 13. 


ا ا مدن ات ارغ ات 
فقلية» وسيزيل الاستطرادات التي لا تعلق للكتاب بہاء وسيقتصر على ما هو أساسي 
ها تعمس الحاجة إليه. وقد كان اعتقاد القارئ بأن الجزولي سير كز على إثارة القضايا 
ت الطابع الكلامي العقديء وسيغض الطرف عا لا علاقة لكلام اليفرني في الشرح 
ف لد و اا ا ت أن ما بان اعرا اة تان ذلك 
نى؛ لأنه تعرض لكل القضايا التي تناو هما اليفرني بيا فيها الأمور الهامشية المتعلقة 
E EN aA LSS EE‏ 
بن الاستشهادات - التي نرى أن بعضها كان مفيدا جدا وتركيب بعض التصوص 
تركيبا جديدا» وضم بعض السائل إلى بعض. 
وبذلك يكون الجزولي قد أعاد نفس عمل اليفرني» ولكن بصورة غير دقيقة. ما 
يوضح بجلاء أن مفهوم الاختصار عند الجزولي - وعند الكثير من المقلدين كان 
مفهوما آليا لإ يتجاوز حدود الحذف أو النقص الكمي» ولم يأخذ بعين الاعتبار ا لجانب 
الموضوعي الذي يتجاوز المستوى السطحي لإعادة النظر في عمل من الأعيال العلمية. 

ومع كل هذه ا مثالب فإن نص المختصر يبقى ضروريا لا يستغني عنه من أراد متابعة 
العمل الاختزاليء ومعرفة كيفية فهم بعض المؤلفين لمعنى الاختصار. 

» التص الشاني: «تقيد البيان لمعاني مسائل عقيدة البرهان للسملالي» 


(ت.9ه/ 15م). 
هذا النص العقدي الثاني هو ثمرة تأليفية من ثمرات «المباحث العقلية» لليفرني» 
ألفه مؤلف سوسى على ساس «المباحث» باعترافه الشخصى -ك| سنرى . والذي 


7 م» س» » ص. 


[44 س المبامث المتلي 


يثيرنا في هذا الكتاب (=الشرح الآخر للبرهانية)» هو آنه ينبى أن محتصر السلا لجي 
وشرحه لليغرني شكلا المرجع الأساس» والموجُه الأكبر للثقافة العقدية في السوس» كا 
مثلا نفس هذه الآهمية في فاس على عهد اليفرني وبعده» وهذاراجع لا حالة 
للاعتبارات العلمية والموضوعية التي آلمحنا إليها سابقا بخصوص هذين النصيين 
العقديين. فمن يكون السملالي هذا صاحب «التقييد“؟ 


السملالي هو عبد الرحمن بن سليمان أكرام أو الكرامي أو الكزامي السملالي. 
وتعتبر أسرة الكراميين أسرة عريقة في العلم» يرتفع نسبها إلى ابن العربي المعافري. قال 
المختار السوسي عن آل آكرام: إن (مسكنهم في تازموت سملالة» ولا تزال هناك قبور 
الأولين ظاهرة إلى الآن كا يو جد أحفادهم في رسموكة»©. 

ومن أشهر أفراد هذه الأسرة أخو المترجم» واسمه: "سعيد" صاحب التاليف 
العديدة» والتصانيف الشهيرة الذائعة الصيت. وقد كان لسعيد هذا ولأخيه عبد 
الرحن - شارح «البرهانية» - اليد الطول في بعث العلم ونشره في ربوع سوس. ولا 
يشك أحد من آهل تلك البلاد في آن مؤلف عبد الر حن على «البرهانية» كان من أوائل 
ما أف في علم الكلام في تلك المنطقة. وقد دفع هذا التأليف أهل سوس إلى العناية 
بعلم العقائد والانكباب على دراستها «حتى كان في المرتبة الثانية من العلوم التي 
متبلون بها“ . وقد عبر المختار السوسي عن التأئبر الذي مارسته «العقيدة البرهانية) 
وشروحها في آهل سوس؛ إذ يعلن أنه «توالت الحلقات الكلامية في كل القرون بعدها 


(1) انظر: ابن القاضي» درة الحجال: 2/ 2 47 والمختار السوسى» المعسول: 7/ 23 وما بعدها. 
(2) السوسی» ا 23/7. 1 

(3) م ا ن» و البرهانيةء ص: 1. 

(4) م» س» ص: 44. 


س 


على أيدي كثيرين كأحد التيزركيتي المؤلف في الفن» وكعيسى السجتاني» وبيورك 
وأخيه أحمد السملاليينء وعلي بن أحمد الرسموكي الكاتبين على "السنوسيات"» ثم ن 
يزل ذلك الفن يؤخذ عنهم في هذه الكتب الوسطى» وذلك ما وجدناه يتعاطى إلى 
الجيل الذي أدركناه»". 


أخحرى إلى أن وافاه أجله ني منطقة الساقية الحمراء في أعلى واد سوس ©. 


وقد أخبر المختار السوسي أنه توفي قبل أخيه سعيد التو عام: 882ه/ 1477 م» 
ونه خلف لنا شرحا على «العقيدة البرهانية). وهو ما تأكد بعد الببحث؛ حيث عثرت 
على نسختين خطوطتين لشرح السملالي على «البرهانية». 

إنه بالرجوع إلى مقدمة هذا الشرح نجد المؤلف يقص عاينا سبب إقدامه على تأليفهء 
ويجحكي أن الدافع إلى ذلك كان هو إلحاح مجموعة من طلبته في القيام بشرح وتوضيح 
قضايا هذه العقيدةء فأجابمم إلى ذلك بعد تردد. يقول السملالي: ارغب منا بعض 
الإخوان تقييد مسائل على "العقيدة البرهانية" لأبي عمرو السلا لجي ‏ لته وألح في 
الطلب فوعدته مرارا حتى حلصت النية في ذلك لله الواحد القهار. فأجبته مستعينا بالل 


في جميع ما أروم»“. وقد آخبر في هذا التقديم آنه سمى شرحه باتقييد البيان لمعاني 


(1) نفسه. 

(2) السوسى» المعسول: 7/ 44. 

(3) النسخة الأول خطوطة المكتبة العامة بتطوانء ليس فيها ذكر لتاريخ النسخ ولا تاريخ التأليف (مخطوطة 
اللكتبة العامة والمحفرظات بتطوان» رقم: 449 (ضمن مجموع)» عدد صحائفها: 167 (من ص: 44 إلى 
ص: 211)ء مكتوبة بخط مخربي رديء» أوراقها من القطع المتوسط) بالإضافة إلى هذه النسخة توجد 
هذا الشرح نسخة آأخرى بالغزانة الحسلية بالرباط. 

(4) التقييد» ص: 44-43. 


4 س المبامث الحقليۃ 
مسائل البرهان»". 

آما عن مصادر هذا الشرح -وهذا هو ما يمنا هنا-فقد أعلن السملالي عنها بقوله: 
«كل ما ذكرت في هذا التأليف أعتمد فيه على شارح العقيدة المسمى ب_"المباحث 
العقلية ني شرح معاني العقيدة البرهانية"». 

ومعنى هذا أن السملالي اعتمد جل مصادر اليفرني السابقةء لاسي) كتب: الرازي» 
والآمدي» وشرح الإرشاد للشريف زكريا الإدريسى.. وغيرها. بالإضافة إلى مصادر 
في علوم أخرى غير ختصة بالعقيدة مثل كتاب «قوت القلوب» لأي طالب الملكى» 
و«الروض الأنف» للسهيلي» و«الشفا» للقاضي عياض وغيرها...وبمذا يتأكد لنا التأثير 

o, 

فهذان - إذن هما الكتابان الكاملان اللذان ألفا اختصارا لمجهود اليفرني» وترويجا 
لأفكاره وعمله في «المباحث العقلية)ء وشما یدلان بوضوح على القيمة العلميةء وعل 
الثقة التي صار هذا «الشرح على برهانية السلالجي» بحظطى ما في الأوساط العلمية 
ومن المثير أن ننتبه إلى أن عناية المغاربة باشرح اليفرني» امتدت إلى منطقة الجنوب 
المغربي» وصمدت رغم مرور الزمن» لتحقق النشر والترويج هذا الفهم المحلي للعقيدة 
الأشعرية. 

وني اتجاه البحث عن آثر اليفرني في الباحثين اللاحقين» نجد الاهتام ب«المباحث» 
يتسرب إلى بعض كتب التفسير وكتب النوازل ثم إلى كتب الكلام المتأخرة: 


(1) آخبرني الدكتور خالد زهري بآنه تم تحقيق هذا الشرح في إطار بحوث الماستر بكلية الآداب ابن مسيك 
بالدار البيضاء من طرف طالب أندونيسي» ووعدني بأن الطالب سيسلمني نسخة من هذا العمل» وما 
زلت أنتظر تقق ذلك. 

(2) التقبيده ص: 44-43 . 


ا ب ل 
۰ 


فعلى مستوى التفاسير وقفت على نقل لأبي زيد عبد الرحن الثعالبي (ت. 
e‏ في كتابه المسمى: «الحواهر الحسان في تفسر القرآن» 
إيقول فيه الثعالبي: : «قوله تعالى: # أَلْحَمْد لله ألذے لى آلسّمَلرَات و الآزض 
وجَعل ألمت رانور [الأنعام/ 1]. قال على بن عبد الرحمن اليفرني في «اشرحه 
اللبرهانية) : قال الإمام الفخر: - ۵ - لأّنه 
یدل عل التعظیم ولا يجوز أن يقال: بالمد د قال س 


٠‏ ومن كتب النوازل نجد «المعيار المعرب» للونشريسي ينقل بعحض أقوال اليفرني في 
«المباحث» عن كرامة الولي» فيقول: «قال اليفرني: "إنه فعل خارق للعادة يظهر على يد 
عبد صالح في دينه» متمسك بسنة الله في جميع أحواله» من غير دعوى النبوة"»“. 

ومن كتب العقيدة التي اعتمدت على أقوال اليفرني في «المباحث» كتاب «التحف 
الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية» ليحيى بن محمد أبي زكرياء الشاوي الملياني 
الجزائري المالكي (المتوق: 1096 ه)» فقد نقل عنه كلاما طويلا في موضوع تعلق 
الصفات» قال الملياني: «قول اليقرني في الصقات: "منها قسم يتعلق بالمعدوم الممكن» 
ویستمر إلى حین حدوثه". وقال قېله: "ولا تتعلق به في حال وجوده". وعنی ذا 
القسم: القدرة والإرادة. قال: "وهذا التعلق قديم بل عله الخ ب ت 
مضى يبني على رأي اليفرني أجوبته إلى أن قال: «وأما سؤالكم عن عدم تعلق القدرة 
بالمو جود الممكن في حالة استمرار وجوده. فما ذكره اليفرني فيه هو عين الحق 
والصواب» فلا يصح غيره في العقول والألباب؛ فإن القصد إلى إيجاد موجود» تحصيل 
حاصل» وهو في الحال. فإن قلت: من آي وجه من أوجه الاستحالة هو؟ قلت: هو من 
(1) الثعالبي» الجراهر الحسان في تفسير القرآن» تح: عمد علي معوض» وعادل أحد عبد الموجود: 2/ 442. 


(2) الونشريسى» المعيار المعرب: 2/ 395. 
(3) الملياني» التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانيةء ص: 130. 
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باب اجتماع النقيضين؛ لأن القصد إلى إيجاده يقضي بعدمه. والفرض أنه موجود» فقد 
اجتمع ني القضية الوجود والعدم والنفي والإثبات وذلك عال. ومثل ما ذكره اليفرني 
ذکره الشیرازي في "الحدود"». 

ثم أضاف الملياني معولا على ترجيحات اليفرني في بناء أدلته وترجيحها فقال: 
«(فصل: يوصف المحدث بأنه حدث في حال حدوئه» وهو حال تعلق القدرة به. وأما 
إذا جد وأتى عليه زمان لا يوصف بالحقيقة؛ لأنه محدث» بل كان محدثا. وإنم| 
توصف الموجودات اليوم أنها حدثة على طريق المجازء والاتساع» وإلا فالحقيقة ما 
ذكرته. وقد قال قبله: "المحدث ما لوجوده آول» أو الكائن بعد أن م يكن» أو الموجود 
بعد آن لم يكن". انتهى. ووجه الدليل أنه في وجوده في ثاني الأزمنة» وما بعدها ل يسمه 
محدثاء وما ذلك إلا لعدم تعلق القدرة به» وإحداثها إياه لو كان في كل زمان يقع 
للموجود إحداث لا كان في تسميته حدثا في ثاني الأزمنة مجازية فاعلمه. وقد نقل كلام 
اليفرني المحقق المراكشي وقبله» [قال الملياني لطالب الأجوبة:] وهذا ونحوه ما أذكره 
لكم عن الغير» وفاء بشرطكم النص» وإلا فالمعقول هو الكافي للفحول» وتوجيه 
الحكم بالعقل هو أقوى ما عليه التعويل». 

ومن جهته اعتمد أبو المواهب الحسن اليوسي (ت.1102ه/ 1691م) على كتاب 
«المباحث العقلية» ودرسه -لاشك- ونقل منه ني «(حواشيه على كيرى السنوسي» في 
موأاضع خسة: 

- الموضع الأول: قال اليوسي: «وقال اليفرني في "شرح البرهانية": "النظر يضاد 
العلم بجميع أضداده وهي: الجهل» والشك» والظن» والوهم» والموت» والنوم» 


(1) ال مليانيء المصدر السابقء ص: 131. 
(2) م» س» ص: 132-131 . 


ا 


والخشيةء والخفلة» والسهوء والذهول» والنسيان» والفكر»" .ثم مضى اليومي ينقل 
من «المباحث» نصا طويلا عن قطب الدين المصري وما يليه اعتقد المحقق الذي م يطلع 
على «المباحث العقلية» بأنها ليست من مادة كتاب اليفرني. 

- الموضع الثاني: جاء أثناء حديثه عن جواب أبي حنيفة عن كلام مالك الذي 
أنكر عليه التحدث في أصول الدين» قال اليوسي: «وقال اليفرني عن القرافي: "رآيت 
لي حنيفة جوابا عن كلام كتب به إليه مالك: إنك لتتحدث في أصول الدين» وإن 
السلف الصالح لم يكونوا يتحدثون في أصول الدين. فأجاب بأن السلف ل تكن 
ظهرت البدع في زمانهم» فلذلك تركوه» وني زماننا ظهرت البدع» فلو سكتنا عن 
الجواب عنها لكنا مقرين ها فافترق الحال"» وهذا جواب حسن». 

- الموضع الثالث: جاء ذكر اليفرني وكتابه آثناء المحديث عن وضع آبي الحسن 
الأشعري لعلم الكلام» ونه قبل وضعه للمذهب كان على مذهب المعتزلةء قال 
اليوسي: «وله في ذلك نحو أربعين عاماء على ما ذكره ابن زكري في شرح عقيدة 
ابن الحاجب» واليفرني» وغير هما حتى وقع رجوع الشيخ إلى ما عليه السنة»“. 

- الموضع الرابع: قال اليوسي: «وذكر اليفرني عن بعض العلماء آنه لايندرج 
الطلوب من الكلام تحت الحد الحقيقي؛ لأن علم الكلام يشتمل على النظر في 
الواجبات والحائزات والمستحيلات» وهذه المعلومات متباينة الحقائق» بل المستحيل لا 


حقيقة لهه“ 


(1) البوسي» الحواشي على شرح كبرى السنوسي» تح: حهيد ماني اليوسي» ط1: مطبعة دار الفرقان للنشر 
الحديث» الدار البيضاء: 2008: 1/ 174. 

(2) المصدر السابق: 1/ 258. 

(3) المصدر السابق: 1/ 308. 

(4) المصدر السابق: 1/ 322. 


ہو سب س 


- الموضع الخامس: جاء نقله عنه في حديثه عن المدلول اللغوي للفظ "العال"» 
قال اليوسي: «وحكى اليفرني أن من الناس من جعل العام مشتقا من العلم» ومنهم من 
جعله العلامة... 4. 

وبذكر هذه النقول والاستفادات يتأكد لنا أن اليفرني ترك بص اته الواضحة في 
الكثير من الأعمال والمؤلفات لا سيا العقدية منهاء وهذا لا شك راجع إلى تداول كتابه 
«المباحث» بين أيدي الأساتذة والطلبةء كا يرجع إلى طبيعة المادة والمنهج اللذين ضمها 
الكتاب» وهما مادة ومنهح متميزان بمقاييس زمن تأليف «المباحث» وبعده. 


(1) امصدر السابق: 1/ 322. 


ب 


- التحقيق والعمل فيه 

1-3- وصف مخطوطات التحقيق 

للمباحث العقلية أربع نسخ خطوطة هي: 

أ- النسخة الأولى: نسخة الخزانة الحسنية بالرباط رقمهاء 741 1 1 

أوها: «قال...أبو الحسن علي بن عبد الرحمن اليفرني...الحمد لله المبدي المعيد...أما 
بعد...فإني لما رأيت أهل زماننا...» ويرجع تاريخ نسخها إلى أواسط القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 

ويقول تاسخها قي خانة النسخ: «تم كتاب "المباحث العقلية في شرح معان العقيدة 
البرهانية" بحول الله وقوته» على يد كاتبه قاسم بن علي الطليطلي الأندلسي التطواني» 
غفر الله له ولوالديه» ولأشياخهء ولأحبته» ون له احق عليه» ولجميع المسلمين.. 
وكان الفراغ منه يوم: الأربعاء أول يوم من جمادى الأولى عام سبعة وسين وألف 
]1057ھ[ . 

وهي نسخة تامة مصححة» وعليها طرر قليلة» وقد بدأت تنال منهاالرطوبة. 
مكتوبة ببخط مخربي» مجوهر» حسن» مع استعال الخط العريض للمتن المشروح 
وروس الفقر. 

تقع هذه الملخطوطة ضمن مجحموع» من الورقة: ١ب‏ إلى الورقة: 138 مقياس: 
5 <20.5 سم المسطرة: 29 » التعقيبة مائلة. 


(1) رقمها: ٠11‏ عدد وراقها: 272 صحيفة من الحجم الكبير» مكتوبة بخط مغربي جيد. 
(2) المباحث العقلية» ص: 272. 
(3) راجع: خالد زهري وعبد المجید بوکاري» فهرس الكتب المخطوطة في العقيدة الأشعريةء مراجعة: أحمد 


شوقی بنیین: 2/ 5 76-87 8. 


152 المياحث العقلية 


وقد رمزنا ها في التحقيق ب: (الأصل )» لأنها مركز العمل في التحقيق استحقت 
ذلك لدقتها وسلامتها إجمالاء ثم لكونها الأقدم من بين النسخ. 

ب- النسخة الثانية: نسخة الخزانة الوطنية بالرباط رقمها: 2411 ك. 

أول النسخة: «... آما بعد - أكرمك الله أا المسترشد بعلم اليقين» وشرح صدرك 
للنور المنزل.....». 

وقد وقع الانتهاء من نسخها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهمجري/ الثامن 
وحسن عونه» كتبه بيده الفانية: الفقير إلى رحة ربه الملك الحرادء العبد المعترف بذنبه 
الراجى عفو ربه: مراد ابن نصر ابن عبار العوني نسبا المالكي مذهباء غفر الله له 
ولوالديه ولأشياخه ولحميع المسلمين آمين. وكان الفراغ من نسخه أواخر ربيع الثاني 
سنة: 3 16 1ه عرفا الله حيره. .) . 

عدد أوراقها: 419 المقياس: 21.5 / 15.5 سم» وعدد الأسطر في الصفحة: 21 
سطراء وني كل سطر قرابة 12 كلمة. 

العنوان واسم المؤلف باللون الأحر» بعض الجمل والكلمات كذلك باللون الأحهمر. 

حالة المخطوط: مفكك الأوراق» وبدون تسفير» به غلاف صنع في المختبر من 
الورق الأزرق ضد الخحموضة. 

وهى نسخة غير تامة تخللها سقط» خحاصة في الورقة 445 عند قوله: كى اتخذت 
إبراهيم خليلا؛ إلى: «انتهى الكلام في الأبواب» وبالله التوفيق» فنعود إلى كلام الشيخ ف 


(1) صحيفة: 416. 


) العقيدة»ء ونلاحظ أن الناسخ سقط قصدا الآبواب المتعلقة بالمقدمات النظرية» 
واكتفى بنسخ الشرح المباشر لمتن «البرهانية). 

وقد عمد الناسخ إلى تصحيح ما وقع في النسخة من تصحيف في الطرر. 

وبالمخطوطة بعض الفوائد في الصفحة الأولى والورقة الأخيرة. 

وقد رمزنا ها في التحقيق بحرف: (ر ). 

هاتان هما المخطوطتان اللتان عثرت عليه| بمكاتب ال مغرب العامة وهناك نسختان 
محطوطتان وجدتب) با مكتبة الوطنية بتونس هما: 

ج- النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 14934 . 

ورد في بدايتها: «بسم الله الر هن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. قال الشيخ الفقيه العام العلامة وبحر الفهامة المدرس المحقق آبو الجحسن علي 
ابن عبد الرمن اليفريني - مله تعالى ورضي عنه -: الحمد لله المبدئ المعيد...» ". 

وجاء في قيد الفراغ: تمت هذه الأوراق بعون الملك الخلاقء والله أعلم بالصواب» 
وإليه الملجاً والمآب. اللهم يا عظيم المنة أوجب لالكه وقارئه وكاتبه ا لجنةء ببركة سيدنا 
محمد وجيع آهل السنة. وكان الفراغ منه صبيحة الثلاثاء في شهر جمادى الأول عام 
تسعة وثلاثين ومائة وآلف» على يد كاتبه العبد الفقير إلى ربه أبو القاسم بن محمد 
ابن آحمد بن عبد الر من [...]ء غفر الله له ولوالدیه ولمشاخه آمین آمین» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي| كثيراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم» آمین». 


(1) لوحة: 198. 
(2) لوحة: 198, 


إ4 س المباحث اللي 


والمخطوطة مكتوبة بخط أندلسي» مع استعمال الحبر السود للكتابة» والخحط 
العريض لرؤوس الفقرات» وقد بدأت أوراقها تحترق بسبب رداءة المداد والحموضة. 

تقع ضمر مجموع اشتما على تلائة کتب: 

- شرح البرهانية. 

- و«تأليف في علم الروحانية». 

- واتأليف في التصوف للقاضى زكرياه. 

وهي نسخة تبدو في ظاهرها تامة» مصححة» وعليها طرر قليلة» ولكن تبين خلال 
المقابلة أنه وقع فيها الكثير من السقط. 

عدد لو حاعما: 198. 

مقياس الورق: 16×22 سم. 

مقياس المساحة المكتوبة: 10×17 سم. 

المسطرة: 27 سطرا. 

ويوجد في مطلع هذه المخطوطة قيد التحبيس الذي جاء فيه: 

«عدد: 2038: الحمد لله» آشهد مولانا املك المطاع» الآتي من أصناف البر با يغوق 


الأطماع» البدر المئير» والطيف الشهير» المعتمد على فضل منزل [...]ء المشير أحمد باشا 
اھ صاحب کرسی تونس» الراضع طابعه السعيد هنا ممه الله رشده» ومتحه 


(1) أحمد باي بن مصطفى أو أحمد باشا باي أو آحمد باي آو أحمد باي الأول أو أبو العباس أحد باشاء هو 
ابن مصطفی باي» وقد تولی ا لحکم بتونس» فیما بین 10 أكتوبر 1837 و30 ماي 1855ء وهو عاشر 
البايات الحسينيون يتونس. 


ا 


الكرامة عندهء أنه حبس هذا المجموع في "شرح البرهانية" وغيرها من له أهلية الانتفاع 
SE CON SRE‏ 
[ عدم إخراجه من الجامع الأعظم -الذي هو مقر خرائن كتبه الموقوفة -إ إلا لأمين» بقدر 
الضرورةء في مدة الاتتغاع به ققطء وأقصى الدة سنة لا يزيد يد عليها بيوم» موصي المنتفع 
به داخل ال جامع وخارجه بخاية حفظه مدة انتفاعه» والله - تعالی - منه بال رصاد, لا تخفی 
“عليه خافية» حبسا مؤبدا لا يغير عن ذلك أبدا. شهد عليه بذلك -وهو على أكمل 
حال _ الشاهدان بتاريخ الثالث والعشرين من رمضان المعظم قدره من 1256 ستة 
وخسين ومائتين وألف» ومثله - حفظه الله - لا يحمل وبواسطة طابعه» إعلان (توقيع 
العدلين)»'. 


وقد رمزنا ها في التحقيق بحرف: (ق ). 

د- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 3212 : 

یقول ناسخها في قید فراغه: «انتهی بحمد الله -تعالی -وحسن عونه وتوفیقه 
الجميلء وكان الفراغ منه ضحوة يوم الخميس في شهر الله تعالى -المعظم رجب بعد 
أن مضت منه 12 يوماء وكذا بعد أن مضت أيضا من شهر مارس 22 وذلك في سنة: 
7ه على يد ناسخه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده أحمد بن محمد بن محمد -غفر 
الله له ولوالديه ولمشانخه ولكافة المسلمين أجحمعين -» وذلك بمليانة المعحروسة بال 
-تعالى -: قرية من قرى الجزائر بالمغرب» وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم 
تسلي|» والحمد لله رب العالمين». 


(1) خخطوطة تونس (م)ء لوحة: 2. 
(2) لوحة :106, 


إ6 س المباحث اللي 


النسخة مكتوبة بخط مخربي ملونء مُجَّذول» مع استعمال ا لحر الأسود للكتابة 
والأحر والأخحضر والأزرق والأسود العريض للعنوانات ورؤوس الفقرات» والأحهمر 
للجدولة» مر قمة بتعقيبة مائلة. 

عدد لوحاتپا: 106 . 

مقياس الورق: 20×230.5 سم. 

مقياس المساحة المكتوبة: 11×26 سم 

وكل صفحة من المخطوطة مؤطرة بمساحة محتوب عليها 3 سطرا. 

والنسخة تبدو في ظاهر آمرها تامةء مصححة» (وعليها طرر قليلة)ء ولكنها في 
الواقع -الذي ظهر بالمقابلة أيضا- نسخة غير تامة» بل بها الكشير من السقط الذي 
يتخلل النص على مستوى الكلهات والأسطرء وني بعض الصفحات سقطت فقرات 
كاملةء ولذلك أثبت الناسخ على الهوامش طررا كثيرة» وكلمات لتدارك بعض السقط 
أو تصحيح المفردات. 

لكن النسخة -على كثير ماوقع فيها من تقصير -» تتضمن بعض التطابقات 
والتصويبات مع الشواهد النصية الأصلية والتي نقلتها النسخة الأصل محرفة أو 
مصحفة. 

ويبدو أن بين هذه وبين النسخة (ق) السابقة نسبا واضحا إذ إن تتفرعان عن أم 
واحدة» فبرغم اخحتلاف الخط بينهاء وبعد المسافة الزمنية في كتابته|ء فه| تتفقان في 
غلب المواضع» بل تتفقان كثيرا حتى في الأخطاء التي يستحيل أن تحصل بالصدفة. 


وقد رمزنا هما في التحقيق بحرف: (م). 


س ر 
٠‏ 2-3- العمل في الححقيق 


لا قر عزمى على متابعة العمل وتقيقه كنت أملك نسخة واحدة هى نسخة الخزانة 


الحسنية؛ فبحثت عن نسخه الأخرى فحددت مكانهاء وقررت جلب نسخخة الخزانة 
الوطنية بالرباطء وبالفعل تمكنت من الحصول على مصورة منها""» كا حصلت على 
فسختي انز انة الوطنية بتونس. فاكتملت لدي النسخ الأربع التي أعرف اللمباحث 
العقلية»» وبدأت العمل على بركة الله تعالى -. 


قمنا أولا بنقل النص من النسخة التي اعتبرناها أصلا وهي النسخة الأدق والأقدم 
اوالأكثر توفرا على شروط التميز؛ نسخة الخزانة الحسنية بالرباطء ثم أتبعناه بالمقابلة مع 
النسخ المخطوطة التبقيةء فأشرنا إلى الفروق والاختلافات بشيء من التفصيل في 
البداية» ثم بصورة خف مع امتداد العمل... 

ثم قمت بضبط وتوثيق الآيات القرآنيةء وتوثيق الأحاديث النبويةء معتمدا أحكام 
آهل الاختصاص (قدماء ومعاصرين) عليها حال توفرهاء وقمت بتحديد بحور 
الأبيات الشعرية وأوزاناء بعد توثيقها وتحديد ناظميها... وتلل العمل التحقيقي أيضا 
التعريف ببعض المصطلحات» والتعليق المحاذي للنص عند الضرورة. 

وقد حاولت قدر المستطاع نسبة الاستشهادات والنقول الموجودة في الكتاب إلى 
مظانهاء ول ترك منها إلا القليل مما عجزت أو غلبت في أن عرف صاحبه» أو آعياني 
الوصول إلى مظانه. 


(1) أمكنني من مصورتها الزميل الدكتور عبد اله السفياني مشكورا. 
(2) ساعدني طالبتا الباحث المتمكن الأستاذ وسام رزوق بجلب نسختي المكتبة الوطنية بتونس من أحد تجار 
المخطروطات. 


ج ت ا 


ومن نافلة القول آنني استدركت خلال المقابلة الكثير من الكلات المستغلقة 
والطموسة والمبتورة في النسخة الأصل وقي غيرها من النسخ» وقد أشرت إلى معظم 
الفروق والاختلافات والزيادات في هامش النص المحقق. 

وقد حاولت -قدر المستطاع -الوقوف للتعريف ببعض الجوانب التوثيقية» 
وبالكتب المذكورة في متن التحقيق» مع الإشارة إلى المطبوع منهاء أما المخطوطة منها 
فاجتهدت في الإشارة إلى مكان وجودهاء مع ذكر سنوات وفاة المؤلفين» وتحديد آهم 
الملصادر التي ترجت هم. 

ومن جهة أخرى التزمت -قدر الإمکان - بضبط مايمكن آن يكل من أساء 
المؤلفات والمؤلفين»ء وأس)اء المدنء والألفاظ الغريبةء والألفاظ والعبارات المستعصية 
الضبط» وغر ذلك ما يمكن أن يصعب على القارئ غير المتخصص ضبطه. 


وصنعت في الأخير فهارس تفصيلية كاشفة لمحتوى الكتاب» وهي: 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأطراف الحديثية. 

- فهرس الأبيات الشعرية. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الكتب والمؤلفات المذكورة في المتن. 
- فهرس المصطلحات الكلامية والفلسفية. 
- فهرس الأماكن والفرق. 

- فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 


- الفهرس العام للمواضيع. 


ي 0 


هذا ومع كبر حجم هذا الكتاب ومع كثرة صفحاته وأجزائه فقد كنت حريصا ألا 
أثقل الهوامش والحواشي بتعليقات طويلة لا تفيد في ضبط النص المحقق. 

وقد تجرأت بوضع عناوين خاصة للكثير من المباحث التي لم يلتزم المؤلف وضع 
عناوين ها على عادة الكثير من المؤلفين في القديم -» ووضعت كل الإضافات - كأ هو 
متفق عليه بين المحققين - بين المعقوفتين» ك| أضفت بعص الترقيات» والرموز 
والعلامات التي تطبع الكتابة الحعصرية» وذلك لتمييز بعحض الحزئيات والمعطيات 
والتقسيات زيادة في الإيضاح. 

3-3- الرموز. 

اعتمدت في هذا التحقيتق أيضا رموزا كثيرة» بعضها معروف عند الباحثن متفضق 
عليها بينهم» وبعضها الآخر اجتهدت ني إعطائه معنى خاصاء وفيا يلي أذكر مفاتيح 
هذه الرموز ليكون القارئ على بينة من استحالاعما أثناء قراءته: 

(#...4) المزهريان وضعت داخحله) الآيات القرآنية. 

((...)) القوسان استعملته] في تمييز الأحاديث النبويةء وفي أحيان أخحرى لشرح 
كلام متقدم غير أساسي المعنى في السياق. 

(1...]) المعقوفتان حصصته| للإشارة إلى ما وضع داخل المتن المحقق من إضافات 
لا توجد في النسخة الأصل» كا ميزت به النصوص الطويلة في النسخ الأخرى بغية 
الإشارة إلى اختلافها مع بقية النسخ لا سي مع النسخة الأصل. 

(...«( المزدو جتان خحصصناها للنصوص المنقولة حرفياء بالإإضافة إلى إثبات) 
لتمييز أسهاء الكتب» وأحيانا أميز ب الألفاظ ذات المعاني الخاصة» أو الألفاظ المهمة في 
السياق. 


|160 الىباحث العقلية 


("...") علامتا التنصيص خصصناهما للمنقول من الكلام داخل المزدرجتين 
المتعلقتين بنقل نص حرفي» وكذلك لتمييز الكتب المذكورة داخل النص الحرفي» 
وأحيانا لتمييز بعض الكلمات أو العبارات وإثارة الانتباه إليها ني سياق معين» أو 
للكتب أحيانا. 

(/) الموافق ل في التواريخ... أو للفصل بين السورة والآية في توثيق آيات القرآن 
الكريم» أو للفصل بين أجزاء الكتب» والصفحات المحال عليهاء ثم لتمييز صفحات 
النسخة الأصل. 


(ت) تاريخ الوفاة. 

(تح) تحقيق. 

(تع) تعليق. 

(مر) مراجعة. 

(ط) الطبعة. 

(ص) صفحة بالنسبة للمطبوع» أو صحيفة للمخطوط. 
(ه) هجرية. 

(م) ميلادية. 

(م.س) المصدر السابق. 

(م.ن) المصدر نفسه. 


(تفسه) أقصد به: المصدر السابق والصفحة السابقة. 


ي 


(د-ت) دون ذکر تاریخ الطبع. 
(الأصل) النسخة الأوى من خطوطات التحقيق: نسخة الخزانة الحستية بالرباطء 


رقمها: : 11741. 


ھ) انتھی. 
(ر) النسخة الثانية من خطوطات التحقيق: نسخة الخزانة الوطنية بالرباط» رقمها: 
1 2 ل. 


(ق) النسخة الثالئة من خطوطات التحقيق: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 


14934. 
(م) النسخة الرابعة من مخطوطات التحقيق: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 
32 . 


(طإيم) عليه السلام. 
(35) صلى الله عليه وسلم. 
(9) رضي الله عنها. 


21) 


(بیا) رمه الله. 
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المباحث العقلي 


EA‏ سخ (م) 
اللوحة الاخيرة من النسخة ١م‏ 


ر المخطوطة ١‏ لمعتمدة في التحقيز 
نماز مصورة م لححقین 


ر 


/بسم الله الر من الرحيم 
[افتتاحة] 
رب يسر وأعن وأتمم وکمل خير 
وصلی الله على سیدنا عمد وعلی آله وصحبه وسل 
[قال الشيخ الفقهء الإمام» العالء العلمء آو الحسن علي بن عبد الرهن اليفرني 


-عفا الله تعالی عنه بمنّه وکر مه _]: 

الحمد لله المبدئ المعيدء الفعال لما يريد المنعم علينا بعد شهادة التوحيد بحراسة 
الحقيدة من“ ظلمات التشكيك والتردد“» وصلى الله على [سیدنا) عمد قط( 
دائرة الوجود» وأشرف والد ومولود» صلل الله عليه وعلى آله الذين طابت منهم 
الفروع» وکرمت الحدود» وسلم E‏ 


أما بعد _ أكرمك الله أا المسترشد بعلم اليقينء وشرح صدرك للنور المنزل 


(1) (ق): «بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»» (ر): «بسم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وجلى آله وسلما» (م): ابسم الله الر حن الرحيم» وصلى الله على سيدنا 
ومولانا حمد وسلم تسليم) إلى يوم الدين؟. 

(2) (ق): « قال الشيخ الفقيهء العام العلامةء والبحر الفهامةء المدرس المحقق. بو الحسن علي 
ابن عبد الر حن اليفريني - مله تعانى ورضي عنه اء (ر): قال الفقيه الأجل الفاضل,» العام المحقق» 
أبو ا حسن علي بن عيد الر هن اليفرني -غفر الله له .٠‏ (م): سقط ما بين المعقوفتين. 

(3) في غير (ر): عن. 

(4) ي الأصل: "والترديد". 

(5) سقطت من الآصل. 

(6) سقطت كلمة: "قطب" من: (ق) و(م). 

(7) (ق): «وصلى الله عليه وعلى آله الذين طابت منهم الفروع» وكرمت الجدود» وسلم تسلي))ء (م): 
«وسلم عليه وعلى آله الذين طابت منهم الفروع» وكرمت الحدود»» (ر): سقطت التصلية. 

(8) (م): وبعد. 


[ص: 1[ 


ا 


المبين ء فإني لما رأيت أهل زماننا مشتغلين ب«العقيدة البرهانية")» تأليف الشيخ أي 
عمرو السلا جي _ بل قصدت - مستعينا بالله تعالى_ أن أضع عليها 
شرحاء ليكون ذلك تذيباً للمبتدئ» وتقريبا للمنتهي من مشقة مطالعة الدواوين» 
واعتمدت فيه على نقل تواليف: -الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المعحروف 
بابن ا لخطیب - قله _) منها: 


@ «الأربعون». 


® و«الملحصل). 


(1) (ر): البراهنية؟؟. 

(2) (فق)» (م): آي عمر. 

(3) زاد (ق) و(م): تعال. 

(4) سقطت: "تعال" من (ق). 

(5) في (ق): لأن. 

(6) سقطت كلمة "نقل "من )م( 

(7) توقي: 606ھ/ 209 1م. 

(8) «كتاب الأربعين للرازي»: من أهم ما ألفه فخر الدين الرازي في المسائل العقلية وطرق إثبات الإهيات 
بهاء له عدة نسخ خحطية توجد في: تركياء والعراق» ومصر» وقد طبع الكتاب عدة طبعات متها: طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ببلدة حيدر آياد الدكن سنة: 3 35 1ه وطبعة: مكتبة الكليات الأزهرية 
الأصلية بتحقيتقى أحمد حجازي السقاء وطبعة: دار الجيل: بيروت: 2004 بتعحقيق السقا أيضاء وطبعة: 
دار الكتب العلمية» بيروت: 2009 بعناية حمود عبد العزيز حمود» وهي النسخة التي سنعتمد في هذا 
التحقيق _ بحول الله -. 

(9) «كتاب المحصل» للرازي» له عدة نسخ خطية بالقاهرة» ونسخة مكتبة الأسكوريال بإسجانياء ونسخ 
بتركياء وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة عام: 1323ه/ 1905م عن مكتية خانجي وججمالم بعنوان: 
امحصل أفكار المتقدمين والتأخرين من العلماء والحكماء والمفكرين!» بتحقيق: حسين آتاي عام: 1985م 
بأنقرةء وأعيد تشره سنة: 1 199 م با مكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة ثم سنة: 2005. وطبم كذلك 
بتعليق وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد عن دار الكتاب العربي» طبعة أولى» سنة: 1404 هب وله عدة 
شروح وملخصات. راجع: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 2/ 507. 


مھ دنھ اداد ی 1س د د 


قہاسیین ‏ þÈöÈلو]‏ 
# و«المعالم الدينية»'. 


© و«نہاية العقول». 
ك وعلى «أبكار الأفكار»_ لسيف الدين الآمدي© 


# و«شرح الإرشاد» لأبي عبد الله المازري0©. 


)شیر إل «كتاب معام أصول الدين»ء أو «كتاب معا م في أصول الدين» للرازي» وهو من الكتب التي 
تبرز الوجه الفلسقي في عام كلام الرازي» وله عدة تسخ خطية توجد في: باريس» وإستنبول» والقاهرة 

ودمشقء» وقد طبع بهامش كتاب «المحصل)»» في المطبعة الحسينية ستة 1323 ه. 

٠‏ (2) كتاب «نهاية العقول للرازي في دراية الأصول» صدر مؤخرا بتحقيق د. سعيد عبد اللطيف فودة ط1: 
دار الذخائر؛ بيروت:1436/ 2015 وقد اعتمد محققه في إخراجه علل ثلاث نسخ خطية مي نسخة 
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران» رقم: 1456/ 30771» ونسخة المكتبة السليانية بتركيا» 
رقمها: ۰782 ثم نسخة دار الكتب المصريةء رقم: 748. 

(3) «كتاب أبكار الأفكاراء للآمدي صدرت منه طبعة عن دار الكتب القومية بالقاهرة: 2002» بتحقيق: 
د. أحمد محمد المهدي» في خمسة أجزاء» اعتمد فيها على أربعة نسخ توجد في: إستانبول» والقاهرة (ئلاث 
نسخ). قال المحقق: «أما عن نسخه [=نسخ هذا الكتاب] فهي كثبرة جداء وقد تمكتت بعد الاطلاع على 
فهارس المخطوطات من تعيين اثنتين وعشرين نسخة» يقع معظمها بتركياء حيث يبلغ عدد ما أمكن 
تحيينه من اللسخ بها هس عشرة نسخةء كا يوجد ثلاث نسخ في دار الكتب المصرية وائنترن في طهران»ء 
وواحدة في برلین» وأخرى في ببروت»: 1/ 45. 

(4) سقط كتاب: «أبكار الأفكار» من: (م). 

(5) عاش الآمدي في الفترة بين: (631-551ه/ 234-1156 1م). 

(6) وهو المسمى: «المهاد في شرح الإرشادا أو «المهاد في شرح كتاب الإرشاد إلى تبيين طريق قواعد الاعتقاد 
والله الموفق إلى الإرشاده» شرح الازري (وهو غير المازري صاحب «المعلم بفوائد مسلم؟)ء وهو مخطوط 
متناثر الأجزاء في المكتبا ت» يوجد السفر الول منه ني المكتبة الوطنية بتونس رقم :۰1856 ومن ذات 
النسخة يوجد الجزء الثالث منه بمكتبة ا لملك عبد العزيز العامة بالرياض» رقم الحفظ: 744 (أصول 
الدين)ء وتوجد بعض أجزائه الأخرى في مكتبات ختلفة» وعلمت أخيرا أن بعض الباحثين استطاع 
جعه» وهو بصدد إعداده للنشر. 

(7) سقط قول الشارح: "شرح الإرشاد للازري" من (ق). 

(8) قال عياض معرفا بالمازري: هو: «أبو عبد الله حمد بن المسلم بن حمد بن أي بكر القرشي المخزومي 
الصقلي ساكن الاسكندرية: أخذ عن شيوخ صقلية» وسمع الحديث من أبي العباس الرازي واي بكر = 


[: کے المباحث العقليۃ 


8 واشرح الإرشاد» للشريف آي محیی زکریا بن یجیی الإدريسي. 


ت و«كتاب التذكرة»“. 


= الطرطوشيء ودرس الكلام والأصول على أبي عمد الحنفي» وقرآ عليه مصنقاته» وأخذ أيضاً عن أي علي 
الشن بن عمد الشري راغ سه قات أي الخال ا ريي رن ذلك ورس المر والاذت 
بصقلية على أي القاسم ابن القطاع وأي حفص السوسي» وغلب عليه الكلام والتحقيق» ونقدم فيه 
تقدماً بذ فيه أهل وقته» وصنف فيه التصاتيف الكبار القوية الأحذ ك:«كتاب البيان لشرح البرهان»» 
و«كتاب تأييد التمهيد وتقيبد التتجريداء و«كتاب الهاد في شرح الإرشاد» وغير ذلك» ورحل إليه الناس 
في هذا الشأن وناظر الفرق» وكتب إلي من مصر بإجازة تواليفه ورواياته؛ وعمّر - باه » فكانت وفاته 
سنة:[30 5ه/ 1141م[ القاضي عياض الغنية» تح : ماهر زهير حدادء ص:88. 

(1) «شرح الإرشاد» للشريف آي بحيى الشريف الإدريسي المسمى ب«كفاية طالب علم الكلام في شرح 
الإرشاد لامام»» هو «شرح الإرشاد» المختص؛ علا بأن للشربف شرحا كبيرا ل"الإرشاد إلى قراطم 
الأدلة في أصول الاعتقاد" للجويني» أشار إليه الشريف في «شر حه الصغير على الإرشاد»» كا ذكر ذلك 
عبد اللإله الشعايري في دراسته السابقة لتحقيقه جزءا من «كفاية طالب علم البيان في شرح البرهان» 
(ص: 81)ء ولكن هذا الشرح مفقود على حد علمي. أما الشرح المختصر فقد سلمني الباحث الكريم 
(أقصد: الدكتور عبد الإله الشعيري) نسخة مصورة مله عن نسخة خزانة القرويين رقم: (727) تقع في 
مجلدين. 

(2) الشريف أبو حي زكريا بن بجيى بن يوسف بن حاد بن مود السبتي الإدريسي الشيخ (كان حيا سنة 
9ه): الإمام العلامةء تلميذ الشيخ الإمام أبي العز المقترح» وشارح «الإرشاد» و«البرهان» كلاهما 
للجويني» و«الأربعين» للفخر الرازي» و«الأسرار» لشيخه المذكور. قال محمد العابد الفامي: «ول قف 
له على ترجمة مبسطةء ويظهر آنه من علماء القرن السابعء فهرس خزانة القرويين! 2/ 33ء وقال نزار 
هادي في تقديمه لكتاب «آبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» له: «لا 
نجد له ترجمة في كتب الطيقات والفقهاء والأصوليين وغيرها ممن اعتنى بالتعريف بالعلماء...»» ولكنه 
أثبت نسبه السبتي المغربي» وأكد تلمذته للمقترح وتخرجه به في علم الأصول» وذكر أنه قد وردت في 
"الأبكار" إشارات إلى حضور الشريف مجلس شيخه المذكور وقراءته الأسرار العقلية عليه» وقد استفاد 
منه كثبرا)ء انظر: مقدمة نزار لأبكار الأفكار العلويةء ص: 3 24-2.. وقد عمل عبد الإله الشعايري في 
تقديمه لتحقيق جزء من «كقاية طالب علم البيان في شرح البرهان» على جمع ما استطاع من معلومات 
لتأليف ترجمة جيدة له. 

(3) من سياق الكلام يفهم أن اليفرني يتسب «كتاب التذكرة» هذا إلى أبي المظفر الإسفراييني» ومعلوم أنه = 


زا ي 


« و«الكتاب الأوسط» لأ المظفر طاهر بن أحمد الإسفراييني الملقب 
ب:[شاهفور] ^ فی ثلاث جلدات. 


= لم بسب للإسفراييني كتاب بهذا اللإسم» فهل هو تسمية أخرى لكتاب "التبصير في الدين"؟ لا أعتقد؛ 
لأن النصوص المحتج بها للكتاب لا توجد في النص المطبوع والموجود بين أيدينا الآن من كتاب 
"التبصير"٠‏ وإذن فقد تكون الإشارة إلى هذا الكتاب على سبيل شهرة المؤلف به وإن لم يتم النقل منه؟! 
وتكون النصوص المستدل ا مأخوذة من الكتاب الذي سيذكره لاحقا وهو «كتاب الأوسط)» هذا 
ممكن» ولكنه أمر لا يمكن الجزم به الآن لعدم اطلاعي على خطوطة هذا الكتاب. وقد رجح الزميل 
الباحث الأستاذ يوسف احنانة أن تكون إشارة اليفرني هنا إلى كتاب «التذكرة في أصول الدين» للمسيلي 
(ولم أعثر على هذا الكتاب أيضا)ء والمسيلي هو آبو علي حسن بن علي بن محمد المسيلي» وكان يدعى "أبا 
حامد الصغير"» فقيه» قيل: جمع العلم والعمل والورع» كا جمع بين علمي الظاهر والباطن. درس 
ببجايةء ووي القضاء بهاء ومن مؤلفاته بالإضافة إلى الكتاب المشار إليه: كتاب «النبراس في الرد على 
منكر القياس»» و«التفكير فيا يشتمل عليه السور رالآيات من المبادئ والغايات». انظر عنه: التمبكتي»› 
نيل الابتهاج على هامش الديباج» تح: عبد الحميد عبد الله امرامةء ص: ٠109-107‏ وابن قنفذ» نس 
الفقير وعز الحقيرء تصح ونشر : محمد الفاسي وأدولف فور» ص: 35-34 والغبريني» عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء تح: عادل نوهض» ص: 42-41 والزركلي: الأعلام: 
2 220 والله أعلم. 

(1) في: (ر) و(م): وکتاب. 

(2) كتاب «الأوسط؛ لأبي المظفر طاهر بن أحد الإسغرايبلي الملقب بشاهفورء ذكره الإسفراببني كثيرا في 
كتبه وأحال عليه» كانت لدى الكتبي محمد احنانة قطعة خطو طة منه ابتاعها منه آخيرا بعمض الخواص» 
وتوجد مصورتها عند بعضهم» ول أطلع عليها. 

(3) في الأصل: "شاه بور"؟؟» وني (ق): شاه جور. 

(4) طاهر بن محمد الإسفراييني» بو المظفر (ت.477ه/ 8 107م)» سماه السبكي: (شهفور بن طاهر»» 
وسماه حاجي خليفة: «طاهر بن حمد» ويقال شهفور بن طاهر»» وهو عام بالأصول من الأشاعرة 
الكبارء وقد ترجم له ابن عساكر قي "تبيين كذب الفتري في ما نسب إلى الإمام الأشعري" في عداد رجال 
الطبقة الرابعة من الأشاعرة» واصفا إياه بالإمام الكامل» الفقيه الأصول المفسرء من فقهاء الشافعية. قال 
السبكي: «ارتبطه نظام الملك بطوس» وصنف "التفسير الكبير" المشهورء وصنف في الأصول» ومن 
كتبه: "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين"» انظر: ابن عساكر: تبيين كذب 
المفتري» ص :6 27 والسبكي» طبقات الشافعية: 5/ 11» وحاجي خليفة» كشف الظنون:1/ 295. 

(5) قي (ى): ثلائة. 


ا س س ا 


® واشرح اف عبد الله الکتاز () (2 على هذه العقيدة. 


- ا اجعین ‏ ونفعنا بطریقه م -إنه سمیع جیب ۔. وکل ما أذک ر من غير 
الک ن انان وا ن ا ا 


و سمته ب«المماحث العقلية ف شرح معان العقيدة البرهانية». 


وخليق لمن كتب* كتابنا هذاء أو قرأه» أن يصلح ما وقع مني فيه من ا لخطإء إا 
من جهة الكَنْب” أو من جهة النقل؛ لأن العبد غير معصوم [من الخطإ]. 


(1) لم أقف على هذا الشرح رغم البحث الطويل عنه» ولانجدنتفامن نصوصه إلا في بعحض شروح 
«البرهاتية» مها شرح اليفرني هذا. 

(2) أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي عرف "بان الكتاني". كان من كر أئمة فاس 
وا مغرب علا وورعا وزهدا وعبادة. تنقل بين فاس والقيروان والآندلس» وفر من الأندلس بسبب 
أحداث وقعت له هناك فأرسل السلطان في طلبه. درس على أبي عبد الله حمد بن يبقى وعلى أي عمرو 
السلالجي» أخذ عنه علم الكلام وأصول الفقه» «وكان آهل فاس يقولون: إنه ۾ يتخرج على أي عمرو 
مثله ومشل عبد الحق السكرني». يقول ابن العربي الحانمي - الذي التقى بابن الكتاني في رحلته إلى قاس -: 
«رأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس إماما من أئمة المسلمين ني آصول الدين والفقه»ء وقد كانت وفاته 
سنة: 596ه/ 1295 م. عن ترجته انظر: انظر: التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» تح: أحمد التوفيق»› 
ص:35 3» وابن القاضىء جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس: 1/ 220 وخلوف» 
شجرة النور الزكية: ص:164» والكتاني» سلوة الأثفاس: 3 1 والتازي» جامع القرويين: 
176/1 

(3) تي (ر): بطريقتهم. 

(4) في (م): ذکرته. 

(5) في (ر): ئه تعالى. 

(6) (ق): یکتب. 

(7) في (م): العقل. 

(8) سقطت من: (م). 

(9) كلمتان غير واضحتين في الأصل» رقد استدرك المضاف بين معقوفتين من باقي النسخ. 


ست لد 


والله سال" أن يستعملنا” في صالح العمل بجاه محمد وآل محمد ولعل“ 
0 2 ا 
الخر ةن الو اله 

وغفر الله لنا ومن تر حم عليناء ودعا لنا با لمغفرة وللمسلمين أجعين. 

وصلى الله على [سيدنا]" محمد إمام المتقين وخاتم المرسلين وعلى آله 
وأصحابه” وسلم تسليما. 


(1) في غير (م): أسآله. 

(2) (م): يعصمنا ويستعماناء وفي (ق): أن يعصمنا من الزلل ويستعملنا. 
(3) (ق): وآله. 

(4) (ق): ولعلي! 

(5) (ق) و(م): برکاته. 

(6) (ر): يقبل. 

(7) (ق): صلى. 

(8) سقطت من غير (ق) و(م). 

(9) (ق): وأصحابه أحعين» (م): صحابته آحهعین. 


[84 س المباحث اللي 
[في خحطبة الطتاب] 
[خطبة اللتاب بيه الإثبان والإسقاف] 

[قال أبو عمرو ‏ باه -: «الحمد لله رب العالمين كماهو أهله. وصلى الله على 
محمد خاتم النبيئين. وإمام المرسلين وآله" وأصحابه. وسلم تسليم»)]. 

قال الشارح - مله _: اعلم - وفقك الله أن هذه الخطبة لم تبت في رواية 
الجماعة»ء وإئما ثي I e as‏ 
بابن ناهض-*) وني ثبوت هذه الرواية عندي نظر؛ لأن رواية ابن ناهض 
أوقفها على أبي عبد الله الكتاني عن أبي عمرو » والكتاني قد شرح هذه العقيدة» ولم 
يتكلم فيها"" على الخطبة. وقد وجدت أيضا لأبي محمد بن" عبد العزيز بن إبراهيم 


(1) سقطت لفظة: "وآله" من (ر). 

(2) قوله: «وفي ثبوت هذه الرواية عندي نظر» ساقط من (م). 

(3) (ق) و(م): "عفا الله عنه"'» (ر): "عفا الله تعالل عنه". 

(4) في (م): ابن الرييع. 

(5) ورد عند (م): "ابن ناهظ" في جيع المواضع 

(6) نعم "للبرهانية" رواية حاصة انفرد بها "بو الثناء" أو "أبو العباس" أحد بن أبي الربيع المعروف ب "ابن 
ناهض"» وهو الذي يعود إليه الفضل في وضع خطبة "البرهانية" كا ذكر اليفرني» هذه الخطبة التي وقع 
إثباتما في جل النسخ والشروح بدءا من الخفاف واليفرني وغيرهما. كا أن للبرهانية رواية أخرى اصطلح 
على تسميتها "برواية ال جماعة"» وهي الرواية التي اعتمدها وشرح على أساسها بعض التلاميذ والشراح 
الأرائل من أمثال أي عبد الله الكتاني» وابن بزيزة» وابن الزق. انظر تحقيقنا هذه العقيدة ضمن كثاب: 
«العقيدة البرهانية الأشعرية لأ عمرو السلا لجي الفاسي (521/ 574ه» تقديم وتقيق» ص: 80. 

(7) (ق): وئبوت. 

(8) في (ق) و(ر) و (م): "وثبوت هذه الرواية عندي فيه نظر". 

(9) (ر): بي عمر؟؟. 

(10) (م): فیه. 

(11) سقطت كلمة «بن» من (ر) ر(م). 


این فخا و 0 و ا 
وذكر أنه قرا هذه العقيدة على أبي عبد الله الكتاني مرات» وأن آبا عبد الله الكتاني من 
أخذ هذا العلم وأجاده على أبي عمرو السلا لجي -رحمة الله عليهم أجمعين_) 
هذا مما يدل على ضعف هذه الرواية. 


واعلم -أكرمك انش _) أن بعد وضعى هذا الحأليف» وحدت کتاباً لاي 
الحسن/ بن مؤمن في أجزاء تقديرها ثلاثة أسفار» سماه بابغية الراغب ومنية 


() ابن بزيزة هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحد القرشي التيمي التونسي» عرف باين بزيزة آبو محمد وأبو 
فارس. قال السراج: «من السادات الذين تزينت بهم الحضرة التونسية.. الإمام العلامة المؤلف الملحصل 
المحقق» نزيل تونس كان عالما صوفيا فقيها جليلا». درس على أي عبد الله الكتاني وعلى جلة علماء بلده 
فتخرج على أيديمم حافظا للفقه والحديث والكلام والشعر والأدب مشاركا مصنفا. أما مؤلفاته فكثيرة 
من أهمها: «الإسعاد في شرح الإرشاد»» واشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي»» و«اشرح 
التلقين!» واشرح أساء الله ا لحسنى»ء و«منهاج المعارف إلى روح العوارف»» وختصره «إيضاح السبيل 
إلى منهج التأويل»ء و«شرح العقيدة البرهانية؟. انظر ترجته عند: التنبكتي» نيل الابتهاج» ص:268› 
والبغدادي» هدية العارفين: 1/ 581 والسراج» الحلل السندسية» تح: محمد الحبيب الميلة: 1/ 72» 
وكحالةء معجم المؤلفين: 5/ 239 وغيرهم. 

(2) أكد جل الذين ترجوا له أن له بالإضافة إلى هذه المصنفات «ش رحا للعقيدة البرهانية»» كا ذكر ابن بزيزة في 
شرحه المذكور أنه «قرأ هذه العقيدة [يعني البرهانية] على أبي عبد الله الكتاني مرات». ولا شك أن اتصاله 
بابن الكتاني ودراسته "للبرهانية" عليه كان حافزا له على القيام بشرحها. انظر: اليفرني» المباحث العقلية» 
ص: 1. وتوجد هذا الشرح نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية: 18 (تصوف). 


(3) سقطت كلمة "هذه" من (ر). 

(9) من قوله: «وقد وجدت..٠‏ إلى قوله: «.. الخطبة» ساقط من (م). 
(5) سقطت "مرات" من (م). 

)6( (م): أي عمر. 

(7) (ق): بچيل. 

(8) سقط الدعاء من (ء). 


(9) ابن مؤمن هو علي بن عتیق بن عیسی بن آحد بن عبد الله بن عیسی بن عبد الله بن حمد بن مؤمن = 


[ص: 2[ 


الطالب» 1 وضعه في فضل العلماء]» وكان ابن مؤمن من قرأ على أبي عمرو“» 
وذكر أنه قرأ عليه علم التوحيد» وعلم“ الحديث» والفقه ء وشيئاً من علم التفسير» 
وذكر في الكتاب المذكور سبب وضع «العقيدة البرهانية)ء وأنه كان من قبل امرأة 
تسمّی خيرونةء وكانت من العابدات الزاهدات» فرغبت إلى أي عمرو أن يكتب نها 
شيئاً تقرؤه نما يلزمها من العقيدة» فکان يكتب ها فصلا فصلا" فتحفظه»ء فكان 
ذلك دما" حتى كمّلت ها عقيدة» وكتبتهاء وكتبت عنهاء وأقّبت ب_االعقيدة 


البرهانية). 


= الأنصاري الخزرجي من أهل قرطبة» نزل بآخره مدينة فاس كان شاهدا بدار الأشراف. روى بالأندلس 
عن أبيه» وعن ابن العريف» وابن العربي» وابن ورد» وابن مسرة والسلفي وغيرهم» اتظر ترجته عند: 
ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» تح: عبد السلام الهراس» رقم:554: 3/ 221 والمراكشي» الذيل 
والتكملةء تح: إحسان عباس» السفر:5» رقم: 5 256/1 ومابعدها» وخلوف» شجرة النور» 
ص:161. 

(1) اعتٹی اين مؤمن بالرواية وقید وکتب» وله في شيوخه فهارس ثلاثة: کبیر» وصغیر؛ ومتوسط ضصمنهم 
قي برناجه الذي ساه: "بغية الراغب ومنية الطالب". وانظر: المديونيء شرح العقيدة البرهانية» ص: 60. 

(2) سقط الموضوع بين معقوفتين من (م). 

(3) (م): أبي عمر» وأسقط هذا الناسخ "واو" "عمرو" في حيع مواضع ذكره في المخطوطة. 

(4) سقطت الكلمة من (م). 

(5) (ق): وعلم الفقه. 

(6) ي (ر) و(م): الکتب؟؟ 

(7) الزاهدة "حيرونة" آو"خدونة" وهي من «النساء الآأندلسيات اللاتي دخان المغرب هذا العصر [=عصر 
السلا لجى] واتصلت پأعلامه وفيت بها ۔ كانت غيرونة تتقن الفقه وتبحث في أحكامه العملية» ك) 
اهتمت بتزكية حياتها الروحية فاعتنت بدراسة الكتب الصوفية وتقليد أئمة التصوف حتى صارت امن 
الزاهدات العابدات»» واهتمت بأمور العقيدة إذ «كانت تحضر مجلس عئان السلا جي إمام أهل فاس في 
الأصول». انظر: المديوني عن ابن مؤمن؛ بغية الراغب» الشرح: 60 والمنوني - العلوم: 35. 

(8) (م): سقط "فصلا" الثانية. 

(9) (م): وکان. a‏ 

(10) (ق): دأبا. 


ا 


ي 


قال ابن مؤمن: «فقام ببالي أن أرتبهاء وأعمل ها شبه الخطبةء فشاورت الشيخ با“ 
عمرو ف ذلك فمنعني منه) وقال: "م أتعرض فيها أن تكون تأليفاً يُكتب 
ويشتهر) وإنما كتبتها لخبرونة خحاصةء فشاء الله أن تشيع» فاتركها كما هي» ولا 
تزد فیھا شیئاء فتخرج عما فصد ب .٠"‏ 

٠‏ فهذايدل على خطا رواية ابن ناهض في إثبات الخطبة في هذه العقيدة» ولكن 
الواقع ثبوعا في أكثر النسخ» فلنتكلم عليها على تقدير” ثب وما على رواية 
ابن ناهض. 


(1) (ق): آبي؟! 

(2) (ق): ومنعني منها. 

)3( م( تکتب وتشتهر. 

(4) (ق): قصد. 

(5) (ر): واقع؟؟. 

(6) بداية سقط طويل في النسخة (ف). 
(7) (م): تقیید؟! 


اوه سس الاعف Ji‏ 
[الللام في الخطبة] 
وإذا تقرر هذاء فاعلم أن الكلام في هذه الخطبة يشتمل على بابين: 
الباب" الأول: في الثناء على الله تعالى -. 


والباب الثاني: في الصلاة على رسول الله - جلا -. 


(1) لفظة: "الباب" سقطت من (م). 
(2) (ر): على رسوله. 


قالباب الأول 
[ضي الثنا على الله - تعالى .] 


الكلام فيه في مقدمة» وأربعة فصول. 


E EE 


وفصوله بحسب کلماته: 

- الفصل الأول: في الحمد. 

- والثاني: في الكلمة الكريمة وهي لفظة: «الله». 
- والثالث: في لفظة: «الرب». 


- والرابع: في لفظة: «العالمين». 


(1) (ر) و(م): فما الباب. 


0ور المباعث العقليۃ 

[في المقدمة] 

[فأما المقدمة: فالكلام فيها في ثلاث" مسائل]: 

المسأالة الأولى: 

الخطبة في اللغفة 
مأخوذة من "الطب" وهو الأمر الهم العظيم النازل بالناس» فكانت عادة 
العرت إذا تل : مهم الأمر المهم قام سيد القوم أو عالمهم فيهم خطيباًء فأخبرهم بما 
س أو ماتكون عاقبته» وذلك كمافعل أبو بكر 
ی E‏ - اا -. روي 
عن عائشة ئشة وغبرها من الصحابة” وإ أجحمعين ى «أن النبي! - 6 ا 
ن ا ن اهار ف ا وم فن امت 
وهم من أقحد رل الأرض؛ فكان عمر - وإ - ممن خبل» وجعل يصيح ويحلف: "ما 
مات رسول الله - 5ال _' . وکان ممن خرس عفان - و - ولا بستطیع کلاما. 

وكان ممن أقعد على - و ٠‏ فلم يستطع حراكاً. وآما عبد الله بن آي © 


(1) (ر): اا1 

(2) جاء في (م): "أما المقدمة فتشتمل على ثلاثة مسائل". 

)3( (ر): سیدهم. 

(4) (ر): به ذلك. 

(5) (ر): رسول الله» (م): "من أمر موت رسول الله ". 

(6) أضاف (م): "وإ ". 

(7) (م): الصحبة! 

(8) (ر): فلم يستطع. 

(9) هناك خحلاف بين المؤرخين للسيرة في شآن حاملي هذا الاسم من الصحابة هل هما شخص واحد أم أكثر 
من شخص بحملان آو بحملون نفس الاسم واسم الأب؛ وأشهر هؤلاء: الصحابي عبد الله بن ئيس = 


٠‏ و 
وبلغ الخبر إلى أي بكر الصديق - و وکان بالسنے» فجاء وعيناه تذرفان 
دموعاًء وزفراته تتردد في صدره» حتى دحل على النبي - وا ۰ فانکب عليه» وكشف 
وجهه» وقبل جبینه» وجعل يبکي ویقول: "بابي أنت وأميٌ» طبت حیا ومیتا وانقطح 
موتك ما م ينقطع موت أحد من الأنبياء من النبوةء ولو أن موتك كان اختياراً 

دنا موتك [بالنفوس]» فاذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك". 


ثم خحرج» وقام فیهم خطیباً وقال: "أشهد أن ل إله إلا الله» وحده لا شريك له» 
وأشهد أن حمد! عبده ورسوله» وځاتم انبيائه» واشهد أن الكتاب ك| نزل» وأن الدين 
آک)| شرٍع» وان الحدیث کے| حدث» وان القول ک| قال» وان الله هو الحق المبين" (ني 
کلام طویل). 


= الجهني كان من فداتيي الصحابة على عهد النبوة كلف باغتيال بعض زعماء الكفار (مشل: سفيان 

ابن خالد بن نبيح المذلل» وسلام بن حقيت) فنجح في مهمته» أما ما نقله السهيلي والصالحي (انظر 

٠‏ توثيق مصدري) في اهوامش اللاحقة) ونقله اليفرني عنها هنا في شأن موت هذا الصحابي فلم تنقله كتب 

٠‏ الصحاح» والصحيح آنه مات بالشام في خلافة معاوية. عن سيرته ينظر مثلا: ابن حجرء الإصابةء تح: 
عادل آحمد عبد الموجود وعلى محمد محرض: 4/ 13 وما بعدهاء وانظر أيض' خليفة بن حياط الطبقات» 
تح: د. سهيل زكار: 1/ 198 وابن الأثير» أسد الغابة: 3/ 75 

(1) قال أبو السعادات ابن الأثبر: «في حديث الحدود: «إن مريضا اشتكى حتى أضنى»؛ أي أصابه الصَنّى 
وهو شدة المرض حتى نحل جسمه)» اللهاية قي غريب الحديث والأثر» تح: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود 
محمد الطناحي: 3/ 104 . 

(2) زاد في أصل الرواية: "كمدا". 

(3) في: (ر) و(م) : النشح» والصواب ما جاء في الأصل؛ والسنح منطقة في عالية المدينة» على بعد كيلومترين 
تقريبا من مسجد التبي - ويا -» وكان لأبي بكر 

(4) (م): بموتك. 

(5) (م): بموت. 

(6) سقطت في الأصل» وأثبتت من بقية النسخ. 

(7) (م): أسقط "أن". 


RS -‏ بیت ہا حیث کانت تقیم زو جه بنت خارجة. 


ا ب ا 


ثم قال: "آیہا الناس من کان یعبد حمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان يعبد ا 
فإن الله حي لا يموت وإن الله - تعالى - قد اختار لنبيه - ي - ما عنده على ما عندكي 
وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه - اة فمن أخذ ب) عرف» ومن فرق بينهم| أنكر...". 

فلمافرغ من خطبته قال: "ياعمرء» أنت الذي تقول على باب نبي الله 

[ص: 3] - بيا -: "والذي نفس محمدا" بيده مامات رسول الله - ي _؟". / أما 

غلمت أن اله تال قال : لڪ ميت نهم مهنو 4 [الزمر/ 29]ء ثم 
قال وما جَعَلْتا يشر بلڪ ألْخْلد اماش مت مهم آَلْحَيدڏون َل 
تفس دآع آلمَوْتٍ4 ثم قال: : ما مُحَمَّدُ الا ازشوت قذ خلت مس قبل 
اسل اتش مات اؤ فيل إنقَابثم عل يڪم وَمَن ؛ ل پَنْقَلِب على عَفَِيْه 
مَل يضر لله شيعا وَسَيَجْزے آله آلشڪرين 0" 

(ثم قال :) "انظروا- ر حمکم الله فیمن تقدمو.". 

فناداه المهاجرون والأنصار: "صدقت يا أبا بكر !". 


بغ -: "کأني والله م اأسمع بہذه الآیات في کتاب الله لا نزل بنا!"» 
وي بعضها: "لله درك يا أا بکر» أحبیت التناس» أحياك الله» ما ظتنت أن هذه الآ( 
نزلت في کتاب الله - تعالى _ "'. 


(1) في (ر): تفسی. 

(2) سقطت كلمة "تعالى" من (م). 
(3) الأنبياء/ 35-34. 

(4) آل عمران/ 144, 

(5) أضاف (م): جانه. 

(6) (م): رحمکم الله انظروا. 

(7) (ر): تقدمونه. 

(8) (ر): الآية. 

(9) (م): الآيات. 


ثم قال عمر - 5إ _: [الطويل] 
«لعممري لتقد أيقنت أنك ميت الكلماأبدى الذي قله الجزغ 
وقلت بفيب الوحي معنا لفقل( کا غاب a‏ رجح 


وان هواي أن تطول جياته وليس لحي في بقاميت طمحع 


”اشم تك لي عند المصيبة حيلة أردبهمااهل الشماتة والقة 


وی ادن الله في كتابه ومسا آذن الله الماد باه لسع 


الا إاتساكنل النبي محا إلى أجل واف به الوقت فانقطي() (© 


(1) في الأصل: لفقد» (ر): بفقده. 
(2) (م): رجع. 
(3) زاد السهيلي هنا بيتا أسقطه اليفرني وهو قول الشاعر: 
«فلم) كشفدا البردعن حُرّوجهه ٠‏ إذاالأمر بالجزع الوب قدوقع» 
(4) (ر): الفرع . 
(5) (ر) و(م): زيادة: وما 
(6) (م): أسقط: وافى. 
(7) زاد السهيلي على ما ذكر اليفرني أبياتا أخرى هي: 
دين عل اليلاتِ يشابديده ونعطي الذي أعطى» ونمنع مامنع 
ولت رون ابعين س خية أكفكف دمعي والفؤادٌ قد انْصَدَعْ 


وقلت لعيني: كل دمع دخزته فجودي به إن الشَجِيّ له ذقَع» 
ويبدو أن هذه الأبيات التي أوردها اليفرني نقلا عن غرره- كما سأذكر في الإإحالة القادمة - مما نسب إلى 
عمر» وليست له في الحقيقة رغم ورودها في ديوانه. انظر الديوان» جمع: عمر بن حسين الموجان» ص: 
139. 
(8) جاء خبر عائشة - ير - هذا عند أبي القاسم السهيلي في "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام"» انظر: تح: عمر عبد السلام السلامي: 4/ 584 وما بعدها. وأورده أيضا: حمل = 


ووس المباعث الق 


وتقول العرب: "خحطبت على انبر خطبة" بالضم و"خطبت القوم وعليهم 
خحطرة"» و"المرأة" خطبة. 


وأما حقيقتها"" في اللغة: فهي: «كلام منظوم» بنوع من البلاغة تفزع له 
الخواطرء وتجلب إلى قائله النواظرء عند ملاقاة الأكابر» والاجتماع للمهمات» 
واستجلاب الرأي في كشف ال ملمات» يقع به التنبيه على المقصود» وتنفض عنه الجموع 
بمحصول حمود» والناس فيه بین موجز مفید» ومسهب مزید). 

وأما اللطبة في الشرع» فهي: «الثناء على الله - تعالى -» والصلاة على رسوله 
محمد - اة -» وفراءة شيء من القرآن» والوعظ» والوصية بالتقوى». 


= الصالحي الشامي» سبل المدى والرشاد» في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأً وا لمعادء تح وتع: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوض: 12/ 274. و الثابت 
الصحيح في الموضوع عن عائشة ما رواه البخاري في "صحيحه": (كتاب الجنائزء» باب الدخول على 
اميت بعد الموت إِذا أدرج في أكفانه)ء بلفظ مغايرء وليست فيه الأبيات التي ذكرها اليفرني منسوبة 
لعمر - و ٠‏ انظر: الصحيح» تح: محمد زهير بن ناصر الناصر» رقم:1241: 23/ 71. ورواه 
البخاري في مواضع آخرى بألفاظ مختصرة انظر: (كتاب أصحاب النبي» باب قول النبي - وة -: (لو 
كنت متخذا خليلا)» رقم: 3667 و3668 و9 366: 5/ 6. (كتاب المغازي» باب مرض النبي - سا - 
ووفاته)» أرقام: 4452 و5 445: 6/ 13 وما بعدهاء وني (كتاب الطب» باب اللدود)ء رقم: 5710: 
7 127. وعزاه الميشمي لأحمد وأي يعلى وليس فيه الآبيات. انظر: مجمع الزوائد ومنيع الفوائدى 
تح: محمد عبد الفادر أحمد عطا: 9/ 31 ومابعدهاء ورواه ابن إسحاق في "سيرته"" عن أبي 
هريرة» وابن إسحاق مدلس» لإ يصرح بالسماع» وليس عنده الأبيات. انظر: السيرة النبوية» تح: أحمد 
فريد المزيدي:2/ 713. 

(1) (م): "وأما حقيقة الخطبة". 

(2) (م): فهو. 

(3) (ر): إليه۔ 

(4) سقط اسم "محمد" من (م)۔ 


المسألة الثانية: 
لم وقعت البداية بالخطبة فى أول الكلام"؟ 
فالجواب: آنهم إنما فعلوا ذلك لحريان عادة الناس بذلك» نهم يبتدئون بالخطبة في 
کل آمر مهم ما لمم فيه خوض» و[علیه] إقبال. 
المسألة الثالثة: 
[لماذا خشصت الخطبة بالحمد؟] 
إنما حصت الخطبة بالحمد دون غبره من الأذكار لوجوه: 
- أحدها: آنه ورد کثیراً في مفتتح الخطابات في الكتاب والسنة» وأجعت على ذلك 
الأمة. 
- وثانيها: أن الأذكار غبر الحمد قاصرات على المذكور ياء والحمد يتعداه إلى 
غيره» فهو أعم؛ لأنه بخْصّه ويعَّ غيره» فهو أولى وأبلغ مما بخص فقط . 
- وثالثها: أن أوصاف الحمد والأحماد عند العرب محصورة في أربعة أشياء: 
ال والك|ال» والافتخارء والاقتدار» فلا يتصؤر الحمد عندهم إلامع 
الاتصاف ما أو ببعضهاء ولا يتصف بجميعها على الحقيقة إلا اله . 
(1) بدلا من العنوان أعلاهء ورد في (م): "لم تقع الخطبة في آول الكلام". 
(3) في اللأصل و(ق): وعليهم. 
(4) (ر) و(م): قاصرة. 
)5( (ر): عا مخص. 
(6) أضاف (ر) و(م): وهي. 


(7) سقطت الكلمة من (م). 
(8) ضاف (ر) و(م): "تعالى". 


وقال بعض الحكماء: "مو جبات الحمد: اثنان وُسون خصلة» مااجتمعت ةط 
لمخلوق»› وإليها وفعت اللإشارة بكلمة م" فإن الجاء تمانية» والميم أربعون» 


E‏ تی ماز َه ر في المد اء ولاميم ولا دال)(° 


وقال رسول الله - کے ۳ : (مامن أحد حب إليه المدح من الله» ولذلك مدح 
2 وقال. اس 


السراء والضراء)؟. 


D>‏ (أو الا الله وأولا نماأاعنلدكه» الحامدون 
س ب هم 


(1) أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفيء الشاعر العربي المعروف» عاش بين: (303 إلى 254 ه)» انظر عن 
ترجته مثلا عدد: كمال الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تح: إبراهيم السامرائي» ص: 223» 
وابن حلكان» وفيات الأعيان» تح: إحسان عباس: 1/ 120. 

(2) (ر): اقتخره. 

(3) أي الحمد كله له بأسره وليس لغيره منه جزء. يعني أنه المحمود في أفعاله وأقواله ولیس محمد دونه أحد. 
وهذا البيت كا ذكر الشارح هو لأبي الطيب: انظر: ديوان المتئبي» ص: ٠489‏ ونسب جمال الندين 
القفطي هذا البيت للمحمد بن إسماعيل بن إسحاق أبي الحسين الكاتب القيرواني» انظر كتابه: المحمدون 
من الشعراء وأشعارهم»؛ تق وتح: حسن معمري» ص: 157. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(5) رواه مسلم في "الصحيح" عن عبد الله بن مسعىود: (كتاب التوبةء باب غيرة الله -تعالى -وتحريم 
الفراحش): رقم: 2760: 4/ 2113. 

(6) جاء في "الدعاء" للطراني: «عن ابن عباس» - و قال: قال رسول اه ا : (آول من يدعى إلى 
الجنة ادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء)٠»‏ انظره» تح: مصطفى عبد القادر عطاء رقم: 
8 ص:1 50 وقال السيوطي في "الدر المندرر في التفسير با مأثور": «أخحرج أبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن عباس قال: قال رسول الله - بهل -[وذكر الحديث السابق]» 
وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن جبير قال: (إن أول من يدعى إلى الجنة الذين بجحمدون الله على كل 
حال) [أو قال]: (في السراء والضراء) :١‏ 4/ 267 وذكر عبد الرزاق بن عبد المحسن عن حديث 
الهامش أنه «رواه الطبراني في "المعجم الكبير"» وآبو نعيم في "الحلية"» والحاكم في "المستدرك" لكن = 


ا ق 


فإذا كان الحمد من الله" بمذه المنزلة فلم لا جب الافتتاح به عند المهمات 
وتزول الملمات. 


وإذا تقررت هذه المسائل فلنرجع إلى الفصول“. 


= في إسناده ضعفاء وقد رواه ابن المبارك ني "الزهد" بسند صحيح موقوفاً عل سعيد ابن جُبير»» انظر: 
دراسات في الباقيات الصالحات» دراسة بمجلة "الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة"»ع: 113: 
43 269. 

(1) من الله: سقطت في (م). 

(2) (ر): محب. 

(3) (ر): للفصول. 


[وو س المباحف المقلي 


الفخكل الأول: 
في الحمد 
والکلام فيه في عشر" مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مدلول الحمد, والمدح. والشكر لغة. 
أما الحمد: فقال «الحمد بخلاف الذم». 


وقال ابن ا 0 اهو ضد دال 


(1) (ر): عشرة۔ 

(2) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسن (395-329ه/ 1004-941 م)» إمام من أئمة 
اللغة والآداب» من مؤلفاته: "معجم مقاييس اللغة"» "كتاب الصاحبي" في فقه اللغة» "كتاب جامع 
التأويل في أصول القرآن"» "كتاب الملجمل". انظر عنه مثلا: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 7/ 119. 

(3) (ر) و(م): حلاف. 

(4) انظر: اين فارس: ممل اللغةء تح: زهير سلطان: 1/ 250+ ومعجم مقايبس اللغةء تح: عبد السلام 
هارون 2/ 100 . 

(5) هو أبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري (ت.393ه/ 1003 م) عا لغوي» أصله من فاراب من بلاد الترك» 
درس على أي علي الفارسي» والسيرافي» ثم طاف بلاد ربيعة ومضرء فأخذ العربية مشافهة من العرب» أشهر 

كتبه: "تاج اللغة"» و"صحاح العربية' ' العروف اختصارا ب_«الصحاح)ء وله كتاب في العروض ومقدمته في 
النحو. انظر عن ترجته مثلا: الذهبي» سير أعلام النبلاء عداية: محمد أيمن الشيراوي: 12/ 526. 

(6) سقطت «هو» من 7م). 

(7) الجوهري» الصحاح» تح:أحد عبد الغفور عطار: 2/ 466. 

(8) ابن القوطية هو آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم الأندلسي (ت. 367ه/ 977م)» مؤرخ 
من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب» إشبيلي الأصل» عاش ومات بقرطبة» من أهم كتبه: "الأفحال 
الثلاثية والرباعية"» و"المقصور والممدود" و"تاريخ فتح الآندلس"» انظر عنه مثلا: ابن خلكان 
الوفيات: 4/ 368. 

(9) انظر له: كتاب الأفعال» تح: علي فودةء ص: 43. 


ا ا 


ويقال: "مدت الرجل» أحهمده حمدا وعحمدة» فهو حهيد» وعحمود» وآحدته": وجدته 
حموداء ول "ماداك"» أي غايتك» / وفعلك المحمود ماك( غير [ص:4] 
المذموم» و"التحميد" أبلغ من الحمدء و"المحمد" الذي كثرت خصاله الملحمودة 
ورجل "حمدة": يكثر حمد الأشياء» ويزعم فيها أكثر نما فيها. 


وآما "الشكر": فهر «الفناء عل الملحسن بماآولاكه من المعروف»ء ويقال: 
شکرته» وشکرت له وباللام أفصح»» قاله الجوهري. 


وأما "المدح": فقال ابن فارس: «هونقيض الهجاء» وهو حسن الثناء على المحسن» 
زل انات الا "0 
المسألة الثانية: 
في حقيقته في الشرع. 
اعلم آن للناس فيه تعريفات كثرة» منها لفظيةء ومنها رَسويّة» وأكثرها مدخولة 
ولنقتصر فيها على حكاية الأقوال» من غير تعرض ها بتصحيح ولا إبطال©: 
التعريف الأول: إن ا لحمد هو: «الثناء عل المحمود بصفاته” وأفعاله المحمردة). 


(1) (ر): آو. 

(2) أضاف (م): أي تفعل كذا. 

(3) (م): سقطت: منك. 

(4) (ر) و(م): آولی له. 

(5) الجوهري» الصحاح: 2/ 702. 

(6) زاد (ر): أي. 

(7) انظر: ابن فارس» حمل اللغة: 1/ 26 8. 
(8) (ر): وإبطال۔ 

(9) (م): بجمیل صفاته. 


ي د ي 


والتعريف"" الثاني: إن الحمد هو: «الثناء على المحمود با فيه من خصال السؤدد). 
والتعريف” الثالث: إن الحمد هو: «الثناء الحسن». 
والتعريف الرابع: إن الحمد هو: «الثناء الكامل»*. 
والتعريف الخامس: إن الحمد هو «الشناء الحسن» والذكر الحميل». 
والفعري ف الستادن :إن الخد هن الا عل امود قات الكمال 
[وغاسن الأمور في الأقوال والأفعال]». 
والتعريف السابع: إن الحمد هو: «إشاعة المدح وإظهاره بالقول». 
والتعريف الثامن: هو: «ذكر جميل» مطرب عند ساعه» صادر عن رضا النفس» 
وصفاء القلب». 
ء 
والتعريف التاسع: هو: «ما أرضيَ به المسخوط» وحل به المربوط». 
والتعريف العاشر : هو : «الثناء على الله» وذكر أوصاف جلاله». 
والتعريف الحادى عشر: هو: «الشكر الكامل). 
والتعريف الثاني عشر: هو: «المدح». 
(1) (م): أسقط واو العطف. 
(2) (ر) سقط : "والتعریف" هنا وف تہقى من التعريفات. 
(3) زاد (م): "بصقات الكمال ومحاسن الأمور في الأفوال والأفعال". 
(4) (ر) أسقط: "أن الحمد". 
(5) (م): سقط ما بين المعقرفتين. 


(6) )اسقط : مطرت: 
)7( (م): وذلك. 


اة 


فهذه الأقوال كلها" منقولة عن العلماء - رضوان الله عليهم _“. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: «مجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد» فنقول: 
حقيقة الحمد ليس هي عبارة عن قولنا: "الحمد لله"؛ لأن قولنا: "ا لحمد لله" إخبار عن 
حصول الحمد والإتخبار عن النّیء مغایر للمخر عن فوجب أن یون ميد 
الله - تعالى - مغايرا لقولنا: "الحمد ثه". 

فنقول: خمد المنعم عليه» عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه 
منعاء وذلك الفعل إما أن يكون فعل القلب» أو فعل اللسان» أو فعل الجوارح: 

- أمافعل القلب: فهو أن يعتقد فيه كونه موصوفاً بصفات الكبال. 

- وأما فعل اللسان: فهو أن تكون أقراله مطابقة لاعتقاده. 

- وأما فعل الجوارح: فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم موصوفاً 
بصفات الکال والى|ل7)0. 

وقال: «إن الحمد إن| يكون مدأ على النعمةء والحمد على النعمة لايمكن إلا 
بعد معرفة تلك النعمة» لكن نعم الله خارجة عن التحديد والإحصاء قال ا0 


(4) زاد (م): والجلال. 

(5) الرازي» مفاتيح الغيب:1/ 197 وما بعدها. 
(6) زاد (ر): الحسن؟؟. 

(7) (ر) أسةط: "إن". 

(8) زاد (ر): تعال. 

(9) (ر): على . 

(10) (ر): أسةط اسم الحلالة. 


إو ب ي ا 


رن ا لآ تُحَصوها4. ولنتكلم ني مشال واحد منهاء 
وهو أن الإنسان مؤلف من نفس وبدن» ولا شك أن أَذْوَنَ الحزثين وأقلهى| فضيلة 
ومنفعة هو البدن» وقد ذكر أصحاب التشريح فيه قريبا من خمسة آلاف نوع من 
ا منافع] والمصالح التي دبرها الله -تعالى ‏ بحكمته في تخليق بدن الإنسان» ثم 
نسبة النفس من البدن أيضا بهذا المقدار» وعند هذا يظهر أن معرفة أقسام 
حكمة الرحهن في خلق الإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسألة أو أكثر» ثم إذا ضم 
إلى هذه الجملة آثار حكمة الله - تعالى -في خلق العرش» والكرسي» والسخاوا ت 
وأجرام النيرات من الثوابت والسيارات» وتخصيص كل واحد منها بآقدارهاء 
وأحيازهاء وألوانهاء ثم يضم إلبها آثار تخليق الجادات والباتات"" والحي وان عُلم 
أن هذا الملجموع مشتمل على ألف ألف مسألةء أو أقلء أو أكث ر ثم إن" -تعالى -نبّه 


على أن کثرھا مخلوق لمتفعة الإنسان کا قال :وَسَحَر م ما ہے أْلسّمَلوَاتِ وما ی 


إلآزضر 24 وقال ال وهر الذے حَلىَ آڪم ما 4 آل ض جَویعاً 4( 


(1) إبراهيم/ 36 . 

(2) هنا ينتهى سقط النسخة: (ق). 
7 ت 

(4) (ق): هذا. 

(5) (ق) و(م): یظهر۔ 

(6) زاد (ق): والأرض. 
(7) في غير الأصل: والنبات. 
(8) (ر): الحيوانات. 

(9) (ر): أو أكثر أو أقل. 
(10) (ر): الله. 

(11) زاد (ق) و(ر): تعالى. 
(12) احاثية/ 12. 

(13) البقرة/ 28. 


تسیو 


وحينئذ يظهر أن قوله": (الحمد للة)ء مشتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو أت (07)2. 


المسألة الثالثة: 
في حكم الحمد. 
وهو عند أهل السنة والمعتزلة واجب» خلافاًلقوم» لكن اختلقوا / في مَذَرَّك [ص:5] 
الوجوب: 
فقال آهل السنة: «مدركه الشرع». 
وقال المعتزلة: «مدركه العقل». 
احتج أهل السنة با منقول والمعقول: 
آما المنقول: فالكتاب» والسنة» والإجهاع. 


® أما الكتاب: فقوله -تعالى -لنبيه عمد - يي -: فل أَلْحَمْد لله وَسَلَمُ 


على عِبّاده4) والأمر عند الأصوليين حمول على الوجوب إذاعري عن القرائن 


وقوله -تعال -: #ألْحَمْدٌ لله َب إَلْعَدلَيير 4 على قول أكثر المفسرين: «إن 


(1) تعالی. 

(2) في غير الأصل: أو أقل أو أكثر. 

(3) الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 23. 

(4) في غير الأصل: وقالت. 

(5) (ر): لنبيه عليه الصلاة والسلام (م): عمد- وكا -. 
(6) النمل/ 61. 

(7) (م): سقط قوله_ سبحانه_: _ رب العالمين -. 

(8) الفاتحة/ 7 . 
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معناه الطلب» و إن كان لفظه لفظ افر ». 


وأما السنة: فقوله - ىيا -(قيدوا النعم بالشكر)» وفي بعضها: (قيدوها 
بالحمد). 

وأما المعقول: فلأآنه لو كان واجباً بالعقل» لكان وجوبه إمالفائدة» أو لا 
لفائدة» والقسمان باطلان» فالقول بال و جوب العقل باطل. 

إنما قلنا: إنه لا جوز أن يكون لفائدة؛ لأن تلك الفائدة إما أن تعرد إلى المحمود» 
أو إلى الحامد: 


وعودها إلى المحمود باطل؛ لأنه - تعالى - منرّه عن جلب المنافع ودفع المضار. 
وعودها إلى الحامد أيضا باطل؛ لأنها إما عاجلة أو آجلةء والعاجلة باطلة؛ لأن 
الاشتغال بالحمد مشقة» ومضرة عاجلةء والآجلة أيضا باطلةء لعدم استقلال العقل 
بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار الشارع ° بهاء ولا إخبار. فلم يكن القطع 
بحصول العقاب على ترك الحمد بل احتمال العقاب على الحمد من وجوه: 
- أحدها: أن الحامد ملك للمحمود» فإقدامه على الحمد بغير إذنه من غير ضرورة 
لا جوز. 
(1) سقطت الواو في: (ر). 
(2).انظر مثلا تفسير القرطيي: ا لجامع لأحكام القرآن: تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: 1/ 136. 
(3) بل هو مقطرع على عمر بن عبد العزيز كم في "الشكر" لابن أي الدنياء رقم: 27» ص: 13» وفي 
"الحلية" لأبي نعيم: 5/ 340 . 
(4) ل أقف عليه بمذا اللفظ. 
(5) (ق): لغبر. 
(6) (ر): الشرع. 


- وثانيها: أن من أعطاه الملك كسرة من الخبز» أو قطرة من الماءء فاشتغل 
يذكرها" في المحافل العظيمة استحق التأديب» وكل نعم الدنيا بالقياس إلى خزائن 
الله» أقل من تلك الكسرة إلى خزانة ذلك الملك» فلعل الحامد أو الشاكر” يستحق 
القات ست شکره: 


- وثالشها: لعله لا متدي إلى الحمد اللاتق بالمحمودء فيستحق العقاب على ذلك. 
وإنما قلنا: إنه لا يمكن أن جب لا لفائدة لوجهين: 
- أحدها: آنه عبث» وهو قبیح على الله - تعالى . 


- والثاني: أن المعقول من الوجوب ترتيب الذم والعقاب على الترك وإذا فد ذلك 
امتنع تحقق الوجوب. 

احتج من قال ب«الوجوب العقلي» بأن قوله-تعالى _: إْلْحَمَدُ لله" 
يدل على أن الحمد ملكهء وخلقه؛ لكونه أضافه إلى نفسه» وذلك يدل عل استحقاق 
الحمد له" في كل الأوقات» سواء [كان قبل الشرع أو بعده]"". 


(1) (ق) و(م): بذکرها. 

(2) في غير (ق): خرانة. 

(3) (ق): فلعل الحامد والشاكر» (ر): فلحل الشاكر. 
(4) أضاف (م): إن الحامد. 
(5) (ق): إلا لفائدة. 

(6) (م): والعيث. 

(7) (م): بن من قال. 

(8) الفاتحة/ 1. 

(9) (ق): أسقط: أن. 

(10) (ق): لله. 

(11) (م): سواء کان الشرع أو م يكن. 
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والجواب: أن قاعدة «الإيجاب العقلي» عندنا" باطلةء بدليل قوله -تعالى _: 

ا دت ورك 3 
وما تًا مُعَذْبِينَ حَتى َبْعَت روا)7 وقول :ليلا يَڪُونَ ناس 
على أله حجّة E Ê‏ 

واحتج من قال ب «آنه غير واجب»» أن التحميد إما أن يكون على إنعام 
وصل إليهم» أو" لا. 

و الأول: باطل؛ لأنه يقتضي آنه -تعالى -طلب منهم الجزاء على فعله والمكافأة» 
وذلك باطل في حقه. 

والثاني: فيه إتعاب الف وذلك یو جب الظلم. 

وأيضا الاشتغال بالحمد فيه تعب للحامد» وغير نافع للمحمود؛ لأنه كاملل لذاته» 
والكامل لذاته يستحيل آن يستكمل بغيره» فثبت أن الاشتغال به عبث وضررء 


(1) أي عند أصحابه من الأشاعرة. 
(2) الإإسراء/ 15. 

(3) (ر): وقوله تعالیء (م): وقوله تعالی أيضا. 
(4) التساء/ 164 . 

(5) سقطت الباء من (ق). 

(6) (م): بآن. 

(7) (ق) و(ر): أم. 

(8) سقطت الواو من (ق) . 

(9) (م) أضاف: تبارك وتعال. 
(10) (ر): للمکلف. 

(1) سقطت من: (م). 


والجواب: أن ما ذكروه"" مبني على التحسين والتقبيح العقليين» وما باطلان 


عندنا. 
المسألة الرابعة: 
في نسبة الحمد إلى المدحء والثناء. والشكر. 
أما نسبته إلى "المدح": فاختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: 
+ أحدها: «أهما لفظان مترادفان» ومعناهما وأحد». 
قال صاحب «الكشاف»: «الحمد والمدح آخوان»“. 


وقال ابن الأنباري(: «الحمد مقلوب المدح» يقال: مد ومدح» RET‏ کہا 
يقال: جذب وجد؛؟ 1 لان الهاء تبدل من الا 02 


() (ر): ذکره. 

(2) يقصد الزخشري المعتزلي جار الله أبا القاسم مود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشريء 
عاش في الفترة: (467 -538ه/ 1143-1074م). 

(3) طبع «الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل» عدة طبعات» والمعتمدني هذا 
التحقيق: ط: إحياء التراث العربي» ببروت. (د.ت)ء بتحقيق عبد الرزاق المهدي. 

(0) الزخشري» الكشاف: 1/ 51. 

(5) أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري (ت.304ه/ 917م)» المقرئ النحوي الإمام الحافظ 
اللغوي» صنف في علوم القرآن» والغريب والمشكل» والوقف والابتداء» له كتاب "الوقف والابتداء"» 
وكتاب "المشكل"٠‏ و"غريب الغريب النبوي"٠‏ و"شرح المفضليات"» و "شرح السبع الطوال". وكتاب 
"الزاهر"» وكتاب "الكافي" في اللحورغيرها. عن ترجمته يراجع: ابسن خلكان: وفيات الأعيان: 
4 343-341. 

(6) سقطت من (م). 

(7) ساقط من (م). 

(8) انظر: اللعلبيء الكشف والبيان عن تفسير القرآنء تح: الإمام أي عمد بن عاشور: 1/ 108ء وأبو حيان 
الأندلسي» البحر المحيط في التفسيرء تح: صدقي محمد جميل: 1/ 32ء وراجع: علاء الدين الصالحي» = 


[ص: 16[ 
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« والقول الثاني: «إن الحمد أعم من المدح»» والدليل على ذلك» ن الحمد يطلق 
على المكرّر وغير المكررء والمدح لا يطلق إلا على المكرّر. 

+ والقول/ الثالث: «إن المدح أعم»ء وذلك من وجوه: 

- أحدها: أن المدح يكون للحي ولغيره من الجماد") كمدحهم للجواهر 2 
واليواقيت» فيقال: [ما أحسنهاء وما أصفاها]*ء بخلاف الحمد» إنما يكون للحي. 

- وثانيها: أن المدح يكون قبل اللإحسان» وبعده» وأما الحمد فلا يكون إلا 
بعد الإإحسان. 

- وثالئها: أن المدح يكون مأمورابه» ومنهياعنه» كقوله - بإكل©_: 
(احثوا التراب في وجوه المداحين)) وأما الحمد فإنه أمور به مطلقاء قال 


= التحبير شرح التحريرء تح: عبد الرحهمن الجبريني» عوض القرني» أحمد السراج: /١‏ 53. 

(1) (ق) و(ر): الجیادات. 

(2) (ر): الحواهر. 

(3) (ر): ما أصفاها وما أحسنها. 

(4) (ق) و(ر) و(م): فاته لا. 

(5) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) ورد في "مسند" أحد بلفظ : (إذا رأيتم المداحين فاحثوا ني وجوههم التراب)» تح: شعيب الأرنؤوط 
وغيره» وعلق شعيب ومن معه في الامش بقوهم: «صحيح لغيره...أخرجه ابن أبي شيبة: (7/ 8-9)» 
وعبد بن حميد في "المنتخب": (12 8)ء والبخاري في "الأدب المفرد": (340)» وابن حبان: (5770)» 
والطبراني في "الكبير": (89 5 13)ء وفي "الأو سط": (2514)ء والبيهقى في "الشعب": (67 48)» 
والخطيب في "تاريخه": (11/ 107) من طرق» عن مادء بهذا الإسناد [يعني إسناد الإمام أهد]. 
وأخرجه ابن حبان: (5769)ء وأبو نعيم قي "الحلية": (6/ 127)» والخطيب في "تار يخه": (7/ 338) 
من طريق زيد بن أسلم» والعقيلي في "الضعفاء": (3/ 17 وابن عدي في "الكامل": (7/ 2545) 
من طريق السائب والد عطاء» وأبو نحيم في "الحلية": (6/ 9 9) من طريتق عبد الرحمن بن جبير» ثلاثتهم 
عن ابن عمرء به» مرفوعا؟ء انظر: المسنده رقم: 5684: 9/ 496 وهامش: 2 من نفس الصفحة. 
وأورده الميثمي في "مجمع الزوائد": وقال: «رواه أ مد والطبراتي في "الكبير" و"الأوسط": ورجاله 
رجال الصحيح؛» المجمع: (ياب: ما جاء في الحمد والمدح والمداحين)» رقم: 13290: 8/ 117 ورقم: 
118/131« 


ست ل 


رر _(): (من 4 عمد الناس م محمد ای )2 . 


وما نسبته إلى "الشتاء" فاختلف فيه أيضا على ثلاثة أقوال: 


*# أحدها: «أنمما لفظان مترادفان». ويدل عليه: أن أكثر التعريفات المذكورة 
آم إنمافسروا الحمد بالثناء» وقد قالوا: «إن ا لحد والمحدود“ مترادفان». 
+ وثانيها: «أن الحمد أعم»؛ لأنه يكون مكرّرا وغير مكرّر» والثناء لا يكون إلا 
ہکررا. 
+ والقول الثالث: «إن الثناء أعم لإطلاقه على الخير والشر» قال رسول 
الله - يا -: (أنتم شهداء الله في الأرض) فمن أثنيتم عليه بخير فقد وجيت له 
الجنةء ومن أثنيتم عليه بشر فقد وجبت له النار)°». 


(1) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

E a‏ (من نم بشکر الناس لم یشکر الله)» رواه آحمد: 
(472/12:7504و11280 : 7/ 380( والترمذي: (الستن: تح: : بشار عواد معروف: (أبواب 
المر والصلةء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك)» وقال: «هذا حديث حسن!» رقم: 1955: 
3 ) وبلفظ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)ء رواه أهد: (رقم: 7939: 3 ورقم: 
9 392/13 ورقم: 9034: 15/ 13 ورقم: 9934 16/ 32 ورقم: 10377: 16/ 244» 
ورقم: 21838: 36/ 159 )» وأبو داود: (السننء تح: محمد يي الدين عبد الحميد» (كتاب الأدب» 
باب في شكر المعروف)ء رقم: 4811: 4/ 5 25)» وبلفظ: (إِن آشکر الناس له آشکرهم للناس)» رواه 
أحمد: (رقم: 21846: 36/ 166). 

(3) سقطت من (م). 

(4) (ق) و(م): الحمد والمحمود. 

(5) (ق) و(ر): في أرضه 

)رجه بنا اظ آبر ارد الاي عن انس انظر "المسند"» تح: محمدبن عبد المحسن التركي 

رقم:2175: 3/ 541 وورد عند البخاري بلفظ: («هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنة» وهذا 

آثنيتم عليه شراء فو جبت له النارء آنتم شهداء الله في الأرض»» انظر: الصحيح: (كتاب الجنائز» باب: 

ثناء الناس على الميت)ء رقم: 1367: 2/ 97. 
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وآما نسبته إلى "الشكر". فاختلف فيه على خسة/ آقوال: 
« أحدها: «أهما لفظان مترادفان»: 
قال ابن قتيبة: «الحمد والشكر لا يفرق الاس بيني)؛(“. 
قال علب في «الفصیح»_*: یقال: «حمدت الرجل» إذا شکرت له صنیعه». 


قال ابن العربي: «واستدلوا على ذلك" بقول العرب: "الحمد لله شكر"“ 
فجعلوا الشكر مصدر الحمد» ولولاما هما شى TE TO ET‏ 


(1) (م): سبعة؟؟. 

(2) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي: (276-213ه/ 889-828 م)» أديب» 
نحوي» فقيه» حدث» مؤرخ عربي. له الحديد من المصنفات آشهرها "عيون الأخبار"» و"آدب الكاتب" 
و"المعارف" وغيرهاء انظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان: 3 4 والصفدي» الوافي بالوفيات» تح: بو 
عبد الله الأسيوطى: 14/ 267. 

(3) ابن قتيبةء أدب الكاتب» تح: عمد الدالي» ص:36. 

(4) أحد بن نحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء أبو العباس» المعروف بثعلب (291-200ه/ 816- 
4م): إمام الكوفيين في النحو واللغةء راوية للشعر» حدث. من كتبه: "الفصيح" و"قواعد الشعر" 
و"معاني القرآن"» وغير ذلك» انظر: ابن خلكان» الوفيات: 1/ 102» والصقدي» الوافي: 6/ 350. 

(5) (ق): "الصحيح"» والصواب ما جاء في الأصل. 

(6) كتاب «الفصيح» لثعلب» طبع بتحقيق ا مستشرق ج. بارث سنة: 1876ء وطبع آكثر مسن مرة بدار 
المعارف» قال علب قي مفتتحه: «هذا كتاب فصيح الكلام نما مجري في كلام الناس وكتبهم» فمنه ما فيه 
لغة واحدةء والناس على خلافهاء فأخبرنا بصواب ذلك» ومنه ما قيه لغحان وثلاث وأكثر من ذلك 
فأخبرنا بأآفصحهن» ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتاء ولم تكن إحداها أكثر من الأخری» فأخبرنا اء 
وألفناه أبوابا من ذلك».الفصيح» تح: عاطف مدكور» ص: 260. 

(7) ثعلب» الفصيح» ص: 275. 

(8) (ق): القاضى أبو بكر بن العربي. 

(9) القاضى الأندلسى أبو بكر ابن العريي المعافري عاش في الفترة بين: (543-468ه/ 148-1076 1م). 

OD 

(11) (ق): ولولا نیا شیء واحد» (ر): ولولا ما ما شیا واحدا. 

(12) ابن العربي» الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» ضبط نصّه: عبد الله التوراتي» 
خرّج أحاديثه: أحمد عروبي 2/ 207. 


با ي د 


واستدلوا أيضا بقوهم: «الحمد رأس الشكر». 

+ القول الثاني: «آن) لفظان متباينان لفظا ومعنى»؛ أما لفظا: فظاهرء وأّما معنی 
فالدليل عليه ما حكاه التعلبى" عن بعض العلاء: «أن الحمد ثناء على الله بيا هو بهء 
والشکر ثناء على الله با هو منه». 

وقال ابن عطية: «إن الحمد ثناء على الله بصفاته» والشكر ثناء على الله“ بأفعال») 
[وهو نحو ما حكاه العلبى])» ولا شك آن صفاته قديمة وأفعاله حادثة. 


وقال الإمام فخر الدين: «الحمد على ما دفع من البلاء» والشكر على ما أعطى من 
انی (۹9. 


() أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» النيسابوري» يقال له: "العلبي" و"الثعالبي" وهو لقب 
له وليس بتسب» المفسّر المشهور» كان أوحد زمانه في علم التفسير» و صف (التفسير الكبير) الذي فاق 
غيره من التفاسيرء» وهو كتاب: "الكشف والبيان في تفسير القرآن"» وبسبب كثرة شيوع الكتاب 
وانتشاره في البلدان ولسهولة السبة لؤلفه سمّى بالأول. انظر عن ترحته: ابن خلكانء الوفيات: 

1 0-79 8» والصفدي» الوافي بالوفيات: 106/1. 

(2) الشعلبي» الكشف والبيان: 1/ 108. 

(3) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي (ت.541 أو 542 أو 
6ه/ 1147 أو 1148 أو 1152م)ء من آهل غرناطة الأندلسي» كان فقيهاًء عالاً بالتفسير والأحكام 
والحديث وكانت له اليد الطول في اللغة والأدب والشعرء له"فهرسة" وكتاب "المحرر الوجيز" انظر 
عن سبرته عند: الذهبي» تذكرة الحفاظ :4/ 45. 

(4) (ق) و(م): عليه. 

(5) انظر: ابن عطيةء المحرر الوجيزء تح: عبد السلام عبد الشافي حمد:١/‏ 66. 

(6) (ق) سقطت: تحو. 

(7) قي غير (ر): التعالبي. 

(8) ما بين ال معقوفتين ساقط من (م). 

(9) (ر): النعم. 


(10) الرازي» مفاتيح الغيب» 1/ 191. 
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وقال ابن العربي: «الحمد لله" هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله 
والشكر هو الثناء عليه بإنعامه». 


وقيل: «الحمدخبر عن الشىء بمافيه من صفات حسنة» والشكر 
هوالخبربماهومن أفعاله الحسنة»» وظاهر هذاالنقل أا 
متباینان. 


4 القول الثالث: «إن الحمد أعم من الشكر»» ويدل على ذلك وجوه: 

- أحدها: أن الجحمديقال عل السراء والضراء» والشكر لايقال إلاعل 
السراء فقط› قال ۔تعال۔: لی شَكَرْنّم لا يدنڪ 4. 

- وثانيها: م يقولون: "مدت فلانا على خلقه وشجاعته"» ولا يقولون: 
"شكرت له ذلك" وهذا يدل على أن الحمد أعم. 


+ القول الرابع: «إن الشكر أعما؛ آنه يكون بالفعل والقول والاعتقاد» والدليل 
على ذلك: الكتاب» والسنة» [واللغة](: 


© أما الكتاب: فقوله - تعالى -: «إِعْمَلْراً ءال د ارد شكر آ4 . 


(1) (ق) و(ر): سقط اسم الجلالة» وهو الموافق للأصل المنقول منه. 

(2) قال ابن العربي قي: "الأمد الأقصى ": «الحمد لله هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» والشكر 
هو الثناء عليه بإنعامه... والحمد لله: قول باللسان» واعتقاد بالنية في الجنان» والشكر: قول وعمل): 
2 27 و209. وقال في "المغاتيح": « إن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإنعام 
سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك, وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه لأجل إنعام وصل 
إليك وحصل عندك): 12/ 472. 

(3) (ق): على. 

(4) إبراهیم/ 9. 

(5) سقطت في الأصل واستدرکت من (ر). 

(6) سبأ/ 13. 


دا ا 


8 وما السنة: فما روي عنه - ويه «أنه قام في الصلاة حتى تورمت قدماه» 
فقالوا: يا رسول الله» ليس قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا 
کون عبدا شکورا)». 

# وأما اللغة: فاستدل صاحب «الكشاف» بقول الشاعر: [الطويل] 


أفادتكم النعمساء مني ثلاثة يدي ولساني والضميرالحچ © 


اة اسان و و اح وی ال قال ار 
قوله - يم _: (الحمد رأس الشكرء ما شكر الله عبد ل محمد)) وإن) 


(1) الحديث متفق عايه: رواه البخاري في "صحيحه" عن المغيرة: (كتاب التهجد» باب قيام النبي 
- 4ة -الليل» رقم: 1130: 3/ 14ء ورواه عن الغيرة أيضا (كتاب التفسير» باب (ليغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك)» رقم: 36 48: 8/ 584» وعن عائشةء رقم: 4837: 8/ 584» وفي (كتاب الرقاق» 
باب الصبر على محارم الله) عن المغيرة» رقم: 1 647: 11/ 303. ورواه مسلم في "صحيحه "عن المغيرة: 
(كتاب صفات النافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة)ء رقم: 2819: 4/ 2171؛ ورواه عن 
عائشةء رقم: 2820 4/ 2172. 

(2) الزغخشري» الكشاف: 1/ 2 5. وقيل هو بيت لزهير. 

(3) سقطت الكلمة من (ق). 

(4) (ق): هوء (ر): فهي. 

(5) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) (ر): بحمده. 

(7) عزاه في ضعيف "الحامع الصغير" لحبد الرزاق في "مصنفه"» وللبيهقي في "شعب الإيمان" عن 
ابن عمر» وضعفه الألياني. انظر: ضعيف الخامع الصغيرء رقم: 2790 :1/ 411 وفي "الضعيفة" عزاه 
للبخوي في "شرح السنة" وللديلمي عن ابن عمروء وضعقه بعدم سماع قتادة من ابن عمرو انظر: 
الألباني» ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: رقم: 2528: 8/ 24-23. وانظر: معمر بن أي عمرء 
المجامع (منشور ملحقا ہمصنف عبد الرزاق)» تح: حبيب الر حن الأعظمي» رقم: 19574: 
0 424 والبيهقي» شعب الإيمانء تح: ختار مد الندوي» رقم:4085: 6/ 203 والبخوي» شرح 
السنةء تح: شعيب الأرنؤوط ومد زهير الشاويش» رقم:1271: 5/ 50. 


[ص: 7] 


ا ا 


جعله رأس الشكر؛ أن" ذكر النعمة باللسان والثناء على موليها أشيع” ها وأدل على 
مكانها من الاعتقادء وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب» ومافي عمل المجوارح من 
الاحتال بخلاف عمل اللسان» وهو النطق الذي يفصح عن كل خفي» ومجلي 
کل مشتبه. 
القول الخامس: «آن كل واحد منهما آعم من وجه» وأخص من وجه» وبيان 

ذلك: أن الحمد يكون/ على السراء والضراء والشكر لايكون إلا على السسراء 
فالحمد أعم من هذا الوجه. 

ومن حيث إن الشكر يكون بالقول والفعل والاعتقادء والحمدلايكون[إلا 
بالقول» فالشكر أعم] من هذا الوجه. 

ويجتمعان معا فيما إذا وقع الحمد والشكر باللسان. 

وقال ابن العربي: «الحمد له : قول باللسان» واعتقاد بالئية في الجنان» 
والشكر: قول وعمل)» وهذايدل على أن كل واحد منهماأعم من وجه" 
وأخص من وجه. 


() (ق): لأنه. 

(2) في غير الأصل: أشبع» وهو تحريف. 

(3) (ر): لأنه. 

(4) (ر): عن کل. 

(5) (ق): بالفعل والقول۔ 

(6) ساقط من النسخ جميعا عدا (م). 

(2) (ر): وقد قال. 

(8) (ق): أسقط لفظ الحلالة. 

(9) ورد كلام للرازي قريب في معناه من هذا النص في: مفاتيح الخيب: 12/ 473. 
(10) "من وجه" سقطٿ من (م). 


المسألة الخامسة: 


٠ 
1 
فى أقسام الحمد‎ ۱ 

وهو ينقسم باعتبار إل: القديم» والحادث. 

قال آبو إسحاق الشراؤى: «الحمد القديم» هو ثناء الله على نفسهء وذلك 
بکلامه وکلائه ديم واحادث هو شاءاخاق عل اه ومدحهم له وشکرهم لا« 
اولغیره a TS‏ 
يصح في حت اله -تعالى -؛ لأنه ليس بمُنْعَم عليهء وإنما هو المنعم على غيره». 
وينقسم أيضا باعتبار آخر إلى : مطلق» ومقید. 


فالمطلق لا تقسيم فيه» ومثاله: «الحمد لله». 


0 : مقيد بنفي» ومقيد بإثبات. Se‏ 


٠ 

| 

| والمقيد ينقسم قسمين 

فيه» ومثاله: (ألْحَْدُ لله ألذِے لم يَتخد ولد والمقيد بإثبات» ينقسم 

ء الفارسي الأصل (393ه-476ه/ 1084-1003م)ء تفقه في 
مسقط رأسه» ثم انتقل منها إلى البصرة» ثم إلى بغدادء انتهت إليه رثاسة مذهب الشافعية في زمانه» وبنى 
له نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد فدرس بهاء من مؤلفاته: "المهذب" في الفقه الشافعي» و"التتبيه" 
في الفقه الشافعيّء و"اللمع في أصول الفقه" و'"طبقات الفقهاء"» و"التبصرة في أصول الفقه"» 
و"المعونة في الجحدل"» وغيرهاء اتظر عن سيرته: النووي» تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 172» 
واين خلكان» الوفيات: 1/ 27 والصفدي» الواني بالوفيات: 4/ 372. 

(2) (ر): ولخيرهم. 

(3) سقطت من (م). 

(4) (ق): على قسمين. 

(5) (ق) و(ر): بالنفي. 

(6) الإسراء/ 110. 

(7) (ر): بالإٹبات. 


ا ي 


ق إثبات وجود) وإثبات حال 
)6 


والوجود“ نة ف 
© صفة؛ ومثاله: «الحمد لله العا القادر» 
وجود"" صفة؛ ومثاله: لله العام درا. 
- ووجود فعل: «الحمد لله الخالق الرازق)». 
والحال على قسمين: 
- حال نفسية» ومثا ما ": «الحمد له القديم الباقي». 
اوخل مو ا كی کته غا 


وقادر». 
واعلم أن فائدة "التقسيم" إن" هو ليعلم أي أقسامه أفضل؛ وقد اختّلف في 


(1) (ق): على قسمين.» (ر): قسیان. 
(2) (ق): وجودي. 

(3) (ق): حالٰي 

(4) (ق): والوجودي. 

(5) (ق): على قسمين. 

(6) (ق): وجودي؟ 

(7) (ق): سقطت كلمة: العام 
(8) زاد قي (م): ومثاله. 

(9) (ق): الرزاق. 

(10) (ق) و(ر): ومثاله. 

(11) (ر): ومثاله» وسقطت من (م). 
(12) (ق) و(ر): قادرا وعالما. 

(13) زاد (م): هذڏا. 

(14) (ق) و(ر): هذا التقسيم. 
(5) (ق): سقطت "إنا". 


gg 


ذلك» فقال مالك" : «المقيد أفضل؛ لأنه أكثر ما ورد في كتاب الله -تعالى س وفي 
خطب النبی ۔ کل _ » وحطب أصحابه». 

وقال الشافعي: «المطلق أفضل؛ لأنه يصدق على جميع المحامد كلهاء معلومها 
وغير معلومهاء قال رسول الله - وة -: (لا أحصي ثناء عليك آنت کا آثنيت على 
نا)0( 

وقال بعض الشافعية: «أفضل المحامد» أن يقال:"الحمد لله مدا يوافي نعمه» 
ویکافی فر 

واحتج على ذلك با جاء في بعض الأآخبار» آن الله - تعالى - نا أهبط آدم - لإي 
1 الأرض» قال: يا رب علمنی الكاسب» وعلمنی کل03 تجمع لي فيها اللحامد 


(1) آبو عبد الله مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري المدني (176-93ه/ 795-711م)» صاحب 
المذهب المالكى ورائده. 

(2) وقال النفزاوي في "الفواكه الدواني": «واختلف الأئمة في الأفضل, فالذي عليه مالك أن المقيد أفضل 
من المطلق...والدليل على أفضلية المقيد كثرة وروده في القرآن؛ ولأنه يشاب عليه ثواب الواجب؛ لأن 
الغالب وقوعه في مقابلة نعمةء وفضل الشاء نفي المطلق لصدقه على جيم المحامد» انظر: 


الفواكه:1/ 11. 
(3) آبو عبد الله حمد بن إدريس الشافعيْ الْطْلبيّ القرشيّ (204-150ه/ 820-7 م)» ثالث الأئمة 
الفقهاء الأربعة عند آهل السنة والجياعة. 


(4) رواه مسلم في "الصحيح" عن أي هريرةء (كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود): رقم: 
486: 1 35. وورد في الكتب الحديثية الأخرى في مواضع كثيرة. 

(5) راجع: الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب» تح: عبد العظيم حمود الديب: 18/ 415ء وانظر: 
شرح على منظومة سواطع الجمان للشيخ سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الحاج إيراهيم» (خطوطة 


خاصة). 
(6) راجع: البْجَبرَمِيّء تفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب):1/ 27. 
(7) (ر): کلےأت. 


)8( (ھ): جمع. 


ا ا 


î.‏ ل 1 .۰ | (2) له »۾ ن 
فأوحی الله - تعانٰی - إلیه أن قل ثلاث مرات عند كل مساء وصباح: "ا لحمد لله 
حمدا یوافي نعمك» ویکافۍ مزيدك"» فقد جمعت لك فيها ے2 المحامد». 

وقيل: «المحامد كلها أن يقال: "الحمد لله بجميم المحامد كلهاء ما علمت منهاء وما 
ل أعلم» على جيع نعمه» ما علمت منهاء وما ل أعلم"» واحتج له بى| روي:«أن رجلا 
قال هذه الکلمات بعرفات» فلا کان من العام القابل*ء حج» وأراد أن يقول هذ 
الكلمات» فسمع قائلا يقول: "يا عبد الله» لقد أتعبت الحفظة» فإنهم يكتبون ثواب 
هذه الكلمات من العام الماضي إلى الآن"». 


وينبني على هذا الخلاف مسألة فقهية: وهي أن من حلف بطلاق زوجته 


ليحمدن الله بأفضل المحامد فقال"" فريق: «لا يبرا "إلا با عينه من تلك المحامد». 
وقيل: «لا يبرا" حتى يقول: (اللهم “لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت على 


(1) (ق): سقطت كلمة: تعالى. 

(2) (ق): أن تقول» (ر): أن تقل. 

(3) (م) سقطت الكلمة. 

(4) انظر: البْجَْرَميٰ» تحفة الحبيب: 1/ 27. 
(5) (ق): الآخر. 

(6) (م): تلك. 

(7) ضاف (ق): له. 

(8) انظر: البجيرمي» تحفة الحبيب: 1/ 27. 
(9) (م): أسقط: على. 

(10) (ر): آنه (م(: أسقط: أن. 

(11) زاد ني الأصل وبقية النسخ عدا (ق): كل؟؟. 
(12) أضاف (ق): من يمينه. 

(13) (ق): يبرئه. 

(14) (ق): زاد: إني۔ 


yg سین‎ 


0) 


المسأالة السادسة: 


في المعنى الموجب للابتداء بالحمد في أول التواليف. 


وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقال القاضي عبد الوهاب المالكي©-: «إنما وقعت البداية بالحمد“ تأدبا 
داب الشريعة5. 

وقيل: «تأسيا بكتاب اه“). 


وفیل: تسیا بالنبی - ی - ؛ لأنه کان یبتدئ خطبه ومواعظه بالخحمد». 


وقيل: ١إنما‏ ابتدأ بالحمد لما حصل له من الدرجة الرفيعة والمرتبة الشريفة 


| هي درجة العلما. 


(1) تقدم تخريجه: (مسلم وغيره)ء (انظر: فهرس الأطراف اخديثية). 

(2) (ق): المالك» (ر): سقطت كلمة: الالكي . 

:(3) القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي (22-362+ه/ 3 1031-97 م)ء انتهت إليه 
رئاسة المذهب الالكي» وهو الذي نشر مذهب مالك في العراق» من مؤلفاته: "كتاب التلقين"» و "شرح 
الرسالة"ء و "شرح المدونة". و"النصرة ذهب إمام دار الهجرة"» و"الإشراف على مسائل الحلاف" 
وغيرهاء انظر عنه: عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك تح: سعيد أعراب:7/ 220 وما بعدهاء 

والذهبيء» تاريخ الإسلام» تح: بشار عواد معروف:8/ 658. 

(4) أضاف (ق) اسم الجلالة: لله. 

(5) عبد الوهاب البغدادي» شرح عقيدة مالك الصغيرء تح: محمد بوخبزة وبدر العمراني» ص: 74. 


ا ا 


وقيل: «إنا ابتداً بالحمد خيفة النقصان وعدم التمام» وقد قال رسول الله - واي -: 
(کل مر مهم ذي بال لا یبتداً فيه با حمد"» فهو أجذم) » ويُروی: (أبتر) » و(أقطع)» 
و(أجذع | آي ناقص غیر تام ). 
[ص: 8] وقيل/ : «ابتدأ بالحمد» توطئة للدعاءء لقوله: (أريشدك اللة)» وقد جاء في الحديث 
عن النبي - بيا - أنه قال: (إذا ابتدئ بالثناء قبل الدعاء أجيب الدعاء وإذا ابتدئ 
بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء)». 


(1) (م): زاد: لله. 

(2) (ق) و(م): أجذم. 

(3) قال الألباني في ""إرواء الغليل": «حديث: (كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لثله» فهو أقطع)ء وفى رواية: 
(بحمد الله)» وى رواية: (بالحمد)ء وفى رواية؛ (فه و أجذم): رواها الحافظ الرهاوى ف "الأريعين""' له 
(ص:5): ور 0 ر ا و 
بلفظ: (بالحمد -أقطع). ورواه ابن حبان فى "صحيحه" من هذا الوجه بالرواية الثانية: (بحمدالله) كاف 
طبقات السبکی: (1/ 4) . ورواه الدارقطنی فى "سننه": (ص:5 8) بلفظ : (بذكر الله -أقطع)ء ورواه أبو 
داود فی ""سننه"": (4840) بلفظ: (بالحمد لله - فهو أجذم). وقال: "روا يونس وعقيل وشعیب وسعید 
ابن عبد العزيز عن الزهرى عن النبى - يا -مرسلا". يشير إلى آن الصحيح فيه مرسل» وهو الذى جزم به 
الدارقطتى كا نقله السبكى وهو الصواب؛ لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة وهو ابن عبد الر حن 
العافرى المصرى. بل إن هذافيه ضعف من قبل حفظه» ولذلك أ محتج به مسلم» وإنما أخرج له فى 
الشواهد... وما يدلك على ضعفه زيادة على ماتقدم اضطرابه ى متن الحديث فهو تارة يقول: (أقطع)ء وتارة 
يقول: (آبتر)» وتارة: (أجذم)ء وتارة: يذكر (الحمد) وتارة يقول: (بذكر الله). 
وجلة القول: إن هذا الحديث ضعيف» لاضطراب الرواة فيه على الزهرى» وكل من رواه عنه موصولا 
ضعيفب أو السند إليه ضعيف. والصحيح عنه مرسلا - كا تقدم عن الدارقطنى وغيره ا. إرواء الغليل 
ني تخريح أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير الشاويش» رقم: 1:2 30. 

(4) في الأصل: تام. 

(5) (ر): زاد: إذن. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ أما معناه فصحيجح؛ وذلك لا روى الترمذي عن قَصَالَةٌ بن عبيد قال: «بينا رسول الله 
4ا قاعد إذ دخل رجل فصلىء فقال: "اللهم اغفر لي وارحني"» فقال رسول الله - واا _: = 


تاس لل 
المسألة السابعة: 
[فوائد الحمد] 
قال الإمام فخر الدين: «الحمد لله يدل على فوائد: 


- ه الفائدة الأول: الحمد لله ”ثمانية أحرف» وأبواب الحنة ثمانئية» فمن قال هذه 
الا عن ا له ف ا و ت 

© الفائدة الثانية: ا لحمد لله كلمة جليلة شريفة”» لا تذكر إلافي موضعهاء وإلا م 
يحصل المقصود منها 

قيل لسري السقطي”: "كيف يجب الإتيان بها ني موضعها؟". 


قال: "آنا منذ ثلاثين سنة أستغفر الله من قولي مرة واحدة 9 : "الحمد لله" . 


= (عجلت آيا المصلي» إذا صليت ففعدت فاحد الله بها هو أهله» وصل علي ثم ادعه). قال: ثم صل رجل 

٠‏ آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي - اة - فقال له النبي - اة -: (أيها املصلي ادع تجب). قال 

الترمذي: «هذا حديث حسن؟ (كتاب الدعوات» رقم: 3476: 5/ ٠393‏ ولي رواية له: (3477): (إذا 

صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والناء عليهء ثم ليصل على النبي - اة -ء ثم ليدع بعد بم شاء). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» (الموضع السابق): رقم: 3477: 5/ 2394ء وصححه| الألباني 

ف "صحيح الترمذي" : الرقيأن: 3476 »و 3477: 3/ 423-432. 

(1) أضاف () : كلمة شريفة؟!. 

(2) زاد: (م): فیه. 

(3) (ر): شريفة جليلة. 

(4) أبو الحسن سرى الدين بن المغلس السقطي» من أعلام التصوف في القرن الثالث اهجري» وأول من 
تكلم في بغداد في التوحيد وحقائق الأحوال» وكان تلميذ معروف الكرخي» وخال الجنيد وأستاذي 
انظر: ابن العديم العقيلي» بغية الطلب في تاريخ حلب» تح: سهيل زكار: 9/ 4212 والسلمي» 
الطبقات الصوفيةء تح: أحمد الشرباصي» ص: 19. 

(5) (ق): على قولي. 


فقيل له: "وكيف ذلك؟". 

قال: "'وقع ا لحريق في بخدادء واحترقت الدكاكين» فأخبروني أن دكاني م محترق» 
فقلت: "الحمد ره "۰ وکان معتاه اني ع بيقاء دکاني» وکال حیٰ الدين والمروءة 
ألا أفرح بذلك» فأنا في الاستخفار منذ ثلاثين سنة من قولي: "الحمد بل "". 

# الفائدة الثالغة: إن الذي خمد ويمدح في الدنيا إنما يكون لأحد أمور أربعة“: 

- إمالكونه كاملا في ذاته وصفاته عن جيع النقائتص والآفات» وإن م يكن له 
إحسان إليك. 

- وإمالكونه حسنا إليك. 

- وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل من الزمان. 

- وإما لأنك تکون خائفا من قهره وقدرته. 

فهذه ”ا لجهات الموجبة للتعظيم؛ وكأنه - سبحانه -يقول: 


- إن کنتم من نعطو للكمال الذاتي فاحمدوني» فإني إله العالمين. 


(1) (ی): زاد: قد. 

(2) (ق): من قول. 

(3) زاد (ق): في غير موضعه. 

(4) (ر): أريعة أمور. 

(5) (ر): من. 

(6) (م): لكونك. 

(7) سقطت كلمة "وصول "من (م). 
(8) زاد (ر): هي. 

(9) (ق): تعظمون. 


نم التحقيی ق 
- وإن كنتم ممن يعظمون" لاإحسان) فأنا رب العالمين. 

۰ - وإن كنتم من يعظمون للطمع ني المستقبلء فأنا الر حن الرحيم 

۰ 

- وإن کنتم من“ یعظمون للخوف فانا ملك یوم الدیں 7 


© القائدة الرابعة: أول كلمة ذكرها أبونا آدم: «الحمد») وآخر كلمة 
كرها"" أهل الحنة: «الحمد لله». 


ا 


أما الأول: فإنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس» فقال: «الحمد لله رب العالمين». 
وآما الٹانی'': فکما حکی' الله تعالى - عن" آهل الحنة في قول“ 


خویھء آں َلَخَد له رب یر4 ففاتة لاا مضل اش 
خاتمته مبنية على "الحمد". 


1) (ق) و(م): تعظمون» وفي (ر): من بعظمون. 
2( (ق): الإحسانء (م): الأحسن. 


[12) (ق) و(م): فما حکاهء (ر): فلا حکاه. 
(3) اقل 

(14) (ر): : في قوله تعالى» (م): بقوله. 
(15) يوتس/ 10. 

(16) (ق): العلم؟! 


س اب سب 


فاجتهد حتى يكون أول أعمالك وآخرها مقرونا هذه الكلمة؛ فإن الإنسان عام 
صغير» فوجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال العام الكبير. 

الفائدة الخامسة: «أن لفظ «الحمد» معرفا)» لا يقال إلا في حق الله -تعالى + 
لأنه يدل على التعظيم» والتعظيم لا يكون إلا لله -تعالى ». 


«ولا مج وز أن يقال: "الحمد لزيد" على جهة التعظيم ل“ قاله 
و 


المسألة الثامنة: 


حكى أبو إسحاق الثعلبي» عن حذيفة بن اليمان) [عن البي كيا ]© 
آنه قال: (إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حت مقضياء فيقول صبي من صبيانهم في 


ك 


الكتاب: المد هرب العالين#؛ فيرفع الله عنهم العذاب" بذلك أربعين 


(1) (ق) و(م): فیجب. 

(2) في الأصل: معروفاء وني (ق): معرف» والتصحيح من (م). 

(3) انظر : الرازي» مفاتيح الغيب» 1/ 198-190. 

(4) سقط (م): له. 

(5) انظر: سييويه: الكتاب» تح: عبد السلام هارون:2/ 69. 

(6) هو عمرو بن عثهان بن قدبر الحارثي بالولاء» نى أبا بشرء ويلقب ب_"سيبويه": إمام النحاةء وأول من 
بسط علم النحوء عاش في الفترة: (148ه-180ه/ 796-765م). 

(7) (ق): "الواو" بدل "عن "؟!. 

(8) في (الأصل): حذيفة بن اليماني» (ق) و(م): حذيفة الياني» وتي (ر): حذيفة بن الي اني - يف 
الصحابي الجليل المعروف (ت.36ه/ 56 6م). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(10) (ر): العذاب عنهم. 


د 


يو )). 


وذكر ابن العربي في «القانون»“: عن أنس أن النبي - ياو -قال: (ما من شيء 
:أحب إلى الله من الحمد » وأبلغ الحمد: "الحمد نه على كل حال" )° [ثم قال]: 


وروي في بعض الآثارء (آنه إذا كان يوم القيامة» وجمعت الاأمم» ينادي مناد من فيل 


(1) جاء في الأصل الذي نقل عنه اليفغرني: «أربعين سنة» بدل «أربعين يوما). انظر: اللعلبي» الكشف 

| والتبیین» 1/ 90. 

٠‏ ) الحديث أخرجه الشعلبي في "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" (الجزء والصفحة السابقان) قال: 

آخپرنا آہو الحسن محمد بن القاسم بن آحمدہ حدثنا آبو إسحاق إبراهیم بن عمد ین أټوب» حدٌثنا آبو 
عبد الله محمد بن صاحب» حدّثنا الأمون بن أحدء حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا أبو معاوية الضرير عن 
أي مالك الأشجعي عن ابن هران عن حذيفة بن الان قال: قال رسول الله بايا : (إن القوم ليبعمث 
لله عليهم العذاب حتا مقضيًا فبقراً صي من صبيانهم في الكتاب: - المد فة رب الْعالنّ - فيسمعه الله 
- ۵# - فيرفع عنهم ذلك العذاب أربعين سنة). قال الشربيني الشاقعي في "السراج المنير في الإعاتة 
على معرفة بعض معاتي كلام ربنا الحكيم الخبير": 1/ 14 والمناوي في "الفتح الساوي": 1/ 119ء 
والسيوطي في "نواهد الأبكار وشوارد الأفكار" في حاشيته على "تفسير البيضاوي": 1/ 252ء 
والعجلوني في "كشف الخفاء": 1/ 1 25: «موضوع). 

5) ل يرد النص الذي سينسبه الشارح لاين العربي لاحقا في كتاب "قانون التأويل" الطبوع بتحقيق محمد 
السليماتي» ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن سنة: 6-1406 198. ولعله يوجد في 
کتاب "قانون التأویل في تفسبر القرآن"؛ وهو كتاب كبير كان موجودا ومتتشرا الى القرن الحادي عشر 
اهجري ونقل عنه بعض العلاء قبل أن يضيع. راجع: سعيد أعراب» مع القاضي ابن العربي» ص: 
123-1 

(4) (ق): أضاف: ابن مالك. (ر): نس بن مالك ۔ ف 
خادم رسول الله - وا - (ت:93ه/ 712م). 

(5) أخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك: 7/ 248-247, برقم: 4256.قال الألباني عن إسناده: «(قلت: 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد بن سنان وهو حسن الحديث): السلسلة 
الصحيحة: 4/ 404. 

(6) ساقط في (ر). 

(7) (ق): وینادي» (ر): فینادي منادء (م): ونادی مناد. 


-. وأنس بن مالك هو الصحابي الجايل المعروف 


ج ي 


ا2 a‏ ادون لله على کل ا" . فتقوم طائضة ا ال E‏ 
أضوء من نور القمر ليلة البدرء فيحاسبون حسابا يسيراء ثم ينطلق مهم إلى الح ة)» 
قال» وني بعض الآثار: (مامن نعمة عظمت” إلا و"الحمد شه" أعظم 


مني( )). 


(1) زاد: (ق) و (ر): تعالی. 

(2) (ق): ليقوم. 

(3) ورد جزء من هذا الأثر بألفاظ ختلفة في: "الزهد والرقائق" لابن المبارك» تح: حبيب الرحهمن الأعظمي: 
2 1 وأخر جه الييهقى في "شعب الإيان": 4/ 39 5» رأورده البوصيري الكناني في "إتحاف الخيرة 
الهرة بزوائد المسانيد العشرة"» وقال: «رواه الحارث بن أبي أسامة موقوفا بإسناد حسنا: رقم: 7693: 
161/8. 

(4) (ق) سقطت راو العطف. 

(5) (ق): عظيمة. 

(6) أسقط (ق): اسم الجلالة. 

(7) في (م): سقطت كلمة: "منها". 

(8) نقله الثعالبي في "!لجواهر الحسان": 2 . وذكر مقا هذا التفسير بأنه «أحرجه الطري قي 
"تفسيره": (5/ 143) برقم: (13043) عن السدي» وذكره ابن عطية في "تفسيره": (2/ 266)ء 
والسيوطي ني "الدر المنثور" (23/ 6)ء وعزاه لابن جرير)ء ولم أجده كذلك. والحديث ورد بلغ ظ: (ما 
أنعم الله على عبد نعمة فقال: ا لحمد لله» إلا كان الذي أعطى أفضل عا أخذ)» عن أنس»اتظر: سنن 
ابن ماجة: (كتاب الأدب» باب فضل الحامدين)» رقم: 3805: 2/ 1250ء ورواه الططبراني في 
"الأوسط"» رقم: 1375: 2/ 93 وعند البيهقي باللفظ السابق عن الحسن» انظر: "شعب الإيمان": 
4+ : 6/ 235 ورواه بلفظ: (ما أنعم الله على عبد نعمة» فحمد الله عليهاء إلا كان حمد الله - تعالى - 
أعظم منها كائنة ما كانت): رقم: 4093: 6/ 235 وورد عند غير هؤلاء بألفاظ ختلفةء ضعفها 
الألباني» وقال: «قد روي...دوت قوله: (وإن عظمت)» ولفظه: (ما نعم الله على عبد تعمة» فقال: الحمد 
لله إل كان الذي أعطاه أفضل غا أحذ)؛ آخحر جه ابن ماجه: (2/ 422)» واب بن السني: (رقم: 350)ء 
والخرائطي في "فضيلة الشكر": (1/ 2)ء والضياء: (ق: 130/ 2) من طريق أي عاصم عن شبيب 
ابن بشر» عن أنس مرقوعاء ولفظ الخراتطي: (إلا كان الحمد أكثر من النعمة)ء وهذا إسناد حسنا» 
انظر: السلسلة الضعيفة: في الحديث عن حديث رقم: 1 24/5. 


ا 


وقال كعب الأحبار: «لو أن التوراة والإنجيل والفرقان في كفة» و"الحمد شه" 
قي كفة» ارجح "الحمد لله" على ذلك». 


وذكر ابن عطية» عن أنس بن مالك «أنٰ النبي - ي -قال: ("الحمد لله رب 
a * '. :‏ = . .)3 ء 4( 


وني حديث آخر عن النبي - وا -/ آنه قال: (من قال: "سبحان الله" فله عشر 
حسنات» ومن قال: "لا إله إلا الله" فله عشرون حسنة» ومن قال: "الحمد لله" 
کتہت له ثلاثون حسنة). وإن) قال ذلك كذلك؛ لأن الحمدفي ضمنه 
التوحيد الذي هو معنى: «لا إله إلا الله»» ففي قوله: "الحمد لله رب العالين" توحيد 
وحمد» وقولا: "لا إله إلا الله" توحيد فقط. 


واعثرض على هذا الحديث بقوله"' - باي _": (أنضل ما قلته آنا والنبيئون(”": 


() قال ابن سعد في "طبقاته": «کعب الأحبار ویکنی آبا إسحاق وهو من حير من آل ذي رعین. وکان عل 
دين يهود فأسلم» وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة اثنتين وثلائين في 
خلافة عثان بن عفان»» فهو من علاء اليهود الذين أسلمواء ونقلوا الكشر من التراث اليهودي وسن 
الإإسرائيليات إلى الثقافة اللإسلامية. انظر عنه مثلا: الطبقات الكبرى: 7/ 309. 

(2) (ر) و(م): والقرآن. 

(3) سقطت كلمة: "حسنة" من (م)۔ 

(4) ابن عطية في تفسيره عن آنس» المحرر الوجيز: 1/ 66 ولم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث. 

(5) (ر): کتب» (م): کتب الله . 

(6) (ق): ثلائىن؟!. 

(7) ذكر ابن عطية جزءا من هذا الخبر في "ا محرر الوجيز": 1/ 6 6 ول أقف عليه بتمام هذا اللفظ في كتب الحديث. 

(8) في غير الأصل: كان. 

(9) (ق) و(ر): وقوله» (م): في قوله. 

(10) (ق): قوله. 

(11) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(12) في غير الأصل أضيف: "من قبلي". 


[ص: 9[ 


اود المباحث العقليۃ 
"لا إله إلا ايه ")7 . 


وأجيب: بأنه حمول على من أراد الخروج من الكفر إلى الإسلام فكلمة* 
التوحيد أفضل لهء والأول لمن استقر الإيمان ني قلبه وثبت. 


وقال بعض العلماء: [لو كان شيء من الشناء والتحميد أبلغ وأكمل]“ من 
«الحمد له لقاله آهل الجنةء ولكن الحمد أوسع الصفات» قال -تعالى -: لَه 
آلْحَمْد ہے الأولی رالآخرَة4© آما حمده في الأولى: يعني به حد المؤمنين في الدنياء 
وأما حمده في الآخرة: فقول أهل الحنة: «الحمد لله رب العالين». 


وكذلك أهل النار بحمدونه؛ لأنم یعلمون أنه عدل فيه ول يظلمهم» ولکن 
ظلموا أنفسهم» قال -تعالى - بعد دخول أهل الجحنة في الجنة وأهل النار في النار: 


(1) عزاه الألباني إلى الطبراني ثم علق عليه بقوله: «وهذا إسناد لا بأس به في الشواهدا» ثم ذكر بعض 
شواهده» وختم الكلام عليه بقوله: «وجملة القرل: إن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهدء والله 
أعلما» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم: 1503: 4/ 8-6. وراجع الأصل وهو ماأخرجه 
الطبراني عن علي قال: «قال رسول الله اياي -: (آفضل ما قلت آنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء فدير)». انظر: الطبراني» فضل عشر ذي 
الحجة؛ تح: أبو عبد الله عبار بن سعيد تمالت الجزائري. رقم: 51 / 55 وأخرجه الطرانی في نفس 
المصدر عن ابن عمر قال: «كان عامة دعاء النبى - ية -والأنبياء قبله عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الحمد وله الملك» وهو على كل شيء قديراء رقم: 1:52/ 56> . 

(2) في الأصل: بكلمة؟! والتصحيح من بقية النسخ. 

(3) أضاف (ق): له. 

(4) (ق): لو كان شيء أفضل من الثناء والتوحيد والتحميد أبلغ وأكمل» (ر): لو كان شيء من الثناء 
والتوحيد آبلغ» (م): لو كان شيء من الثناء والتوحيد والتحميد أبلغ وأكمل. 

(5) ضاف (ر): رب العالين. 

(6) القصص/ 70. 

(7) (ر): فیقول. 

(8) (ق): علموا. 


وَفُضِى بَيْتَهُم باحق فيل ألْحَمْدُ لله رب ألَْدليين#» فأخر 
الآية عن الخلق كلهم» أنهم قالوا: #ألْحَمْدُ لله رب أَلْعَدلَمِين) إ 5 في 


المسأالة التاسعة؛ 


فی تفسیر مشایخ الصوفية «الحمد للة»“. 
قال جعفر بن ىمل( : » 
"ألف" «الحمد» من "الآية"» فبالآية أنقذ أهل معرفته من سخطه وسوء 


قضاته. 
و"اللام" من "لطفه"» فبلطفه أذاقهم حلاوة عطفه» وسقاهم كأس سرّه. 


و"الحاء" من "حمده"» وهو [السابق بحمد نفسه قبل خلقه]) فہسابق حمده 
استقرت النعمة على خلقه» وقَدّروا على حده. 


و"الميم" من ن فبجلال جده زینهم بثو قدسة. 


(1) الزمر/ 72. 

(2) في غير الأصل: تعالى. 

(3) (ق) و(ر): إِذا. 

(4) (ر): الحمد لله رب العالمين» (م): للحمد لله. 

(5) قال البخاري: «جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الماشمي المدني بو عبد الله 
اماشمي» سمح أباه والقاسم وعطاء» سمع منه مالك والثوري وشعية» قال أبو نعيم: مات سنة ثعان 
وأربعین ومائة [184ه/ 800 م]ء وقال لي عياش بن المغيرة: ولد سنة الجحاف سنة ثهانين»» التاريخ 
الكبير: 2/ 199-198. 

(6) (م): إنشادذ. 

(7) (ق): السابق لحمد نفسه» (م): السابق خلقه بحمد نفسه. 


[230 المباحث العقلي 


و"الدال" من "دينه الإسلام"٠‏ فهو السلام ودينه الإسلام ودار السلام» 
وتحيتهم فيها سلام لأهل الإسلام». 
وقال أيضا: ««الحمد»: حاء» وميم» ودال. 
ف"الحاء": مر "الوحدانية". 
و""الميم": من "الملك". 
و"الدال": من "الديمومة"“. 
فمن عرفه بالوحدانيةء والملك» والديمومة) فقد عرفه». 
وذکر عن ابن عطاء آنه قال: «الحمد لله: 
- إقرارالۇمنن بوحدانيته. 


- وإقرار الموحدین بفردانيته. 


- وإقرار العارفين باستحقاق ربوبيته. 


(1) (ر): دینهم. 

(2) أورده السلمي في: حقائق التفسير» تح: سيد عمران: 1/ 35. 

(3) سقطت "من" من (ق). 

() (ق): الديمومية. 

(5) (ق): الديمومية؟! 

(6) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 32. 

(7) ابن عطاء الله» قال السلمي: «أبو عبد الله الروذباري واسمه أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري...يرجع إلى 
أحوال بيختص اء وأنواع من العلوم من علم القراءات في القرآن» وعلم الشريعةء وعلم الحقيقة» وأخلاق» 
وشمائل يختص بہاء وتعظيم للفقر» وصيانة له...مات بصور قي ذي الحجة سلة تسع وستين وتلانمائة 
[369ه/ 80 9م]» وأسند الحديث». السلمي» طبقات الصوفية رقم: 97: ص: 370. 

(8) (م)؛ المۆمنين. 


فسن yûöûöلار‏ 


فالأول: إقرار بالألوهيةء والثاني: إقرار بالربوبيةء والثالث: إقرار بالتعظيم»". 

أ وقال E ERI‏ «ما من نعمة إلا والحمد أفضل E‏ 
النبی - حاط والمحمود: الله - تعالى 2 والحامد: العبد» والحميد: حاله لكي 
قوصل بالمزید» ° 

وقيل: ملا علم عجر عباده عن مده هد تنفسة ا ٤‏ أ زل أ O)‏ آلا 
إقرى سيد المرسلين - ا - )10 أظهر العجز " بقو قوله: (لا حصي نا ءعليك ‏ أنت 
کما أثنیت على نفلف). 


١‏ وأنشد بعضهم في ذلك: [الطويل] 
«إذا نحن أثنينا عليك بصالح فانت كما فُثني وفوق الذي نُثني»“٠‏ 


(1) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 34 . 
(2) في الأصل: الحسن. والتصحيح من (ق) و(م). 
)(٠‏ أبو عبد الله الحسين بن منصور الحلاج: (309-5244ه/ 922-858م)ء الصوني الشهير المقتول. 
(4) (ق) و(م): والحمد وهو ما ثبت في الأصل المنقول عنه» (ر): والحامد. 
(5) (م): سقطت: تعالی. 
| (6) السلميء حقائق التفسير: 1 34. 
(7) (ق) و(م) : للقفسه. 
(8) (م): آزل کان له. 
: (9) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 34. 
(10) (م): سقطت التصلية. 
(11) (ق): عجزه. 
(12) تقدم تخريجه» (انظر: فهرس الأطراف الحديشة). 
(13).(ق): تشنی. 
(14) هذا البيت أورده الراغب في "المفردات في غريب القرآن"» ولم ينسبهء انظر: تح: صفوان الداودي: 
1 40 واحتج به القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ول ينسبه كذلك: /١‏ 135. ونسبه أبو = 


[232 المباحث العقليۃ 


وحمده لنفسه في الأزل» لما علم من كثرة نعمه على عباده» وعجزهم عن القيام 
ہو اجب حهده» فحمد تفه ع » لتكو ن النعمة [أهناً » خث أسة 
بواج عن هھ النعمة [أهنا لد يث اسقط عنهم 
به ثقل المنةء ذكر هذا النقل» صاحب ١كشف‏ الحقائق»(°. 

المسألة العاشرة: 
[لماذا اختص إضافة الحمد لاسم 'الله'؟] 

إنما اختص إضافة الحمد إلى هذا الاسم من دون سائر الأسماء" الحسنى 
لشرفه. ويدل على ذلك وجوه: 

الأول: أن هذا الاسم ل يتسمُ به أحدء قال اللي °: «اتفق جميع الخلی غل ان٥‏ 


= الفرج النهرواني في ا"الجليس الصالح"» ص: 234ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق" إلى أي نواس» 
انظر: تح: عمرو العمروي: 13/ 417. وهو بالفعل في الديوان. انظر: ديوان أبي نواس بن هاني 
الحكمي» تح: إيفالد فاغنر» ص: 139. 

(1) (ق) و(م): علیهم. 

(2) () و(م): آهدى لدینهم. 

(3) (ر): ثقال المشقة. 

(4) السلميء حقائق التفسير: /١‏ 35. 

(5) يقصد التفسير الصوني المعروف ب"حقائق التفسير" أو "تفسير السلمي" لأي عبد الر من السلمي 
(تٿت.412ه). 

(6) (ر): سقطت: "من ". 

(7) في غير الأصل: أسائه. 

(8) اللغليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» أبو عبد الرحن (100ه-170ه/ 718م-786م)» من أثمة 
اللغة والآدب» وواضع عام العروض» أستاذ سيبويه والأصمعي والكسائي» من مؤلفاته: "كتاب 
معجم العين" هو أول معجم في العربية» و "كتاب العروض"» و"كتاب الشواهد". وغيرهاء انظر ترجته 
عند: ابن خلكان» وفيات الأعيان» 2/ 248-244ء والذهيي» السير: 7/ 97ء رقم: 1162ء 
والصفدي» الوا بالوفيات: 11/ 115. 

(9) (ر): سقطت: أن. 


ق 


قولنا: "الله" خصوص بان». 
قال الشبل ©_۳: «ما قال أحد: "أنا الله" سوى اش . 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: «والتسمي به منوع منع [إيجاد]» فلا يتسمى* به 
أحد»» لا حقيقة ولا مجازاء ويدل على أنه م يتسم بهذا الاسم أحد قوله -تعالى _“: 


«مَلتعْلَه لر سا 0(4 (00 معناه: هل تعلم أا داق ا وها 
یدل على شر فه» وما سسائر الأسماء/ ء فقد يتسمى غر [ص: 10] 


والثاني: أن معنى هذا الاسم خاص به-تعالى - خصوصاء لا تتصوّر فيه المشاركة 


(1) ورد هذا النص أيضا عند الرازي ني: "مفاتيح الغيب": 1/ 149. 

(2) (ق): أبو بكر الشبلي. 

(3) أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي (334-247ه/ 945-861 م)ء تلميد الجنيد الصوفي» غين 
أميرا على دوماند من عمل طبرستان» ولكنه طلب إعفاءه للتفرغ للعبادة» أخذ العلم على يد علهاء عصره 
وخدم الحديث الشريف» وغلبت عليه نزعة الزهد والتعلق بالتصوف, انظر عن سيرته وزهده: أبو 
نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 10/ 366» والذهبي» سير أعلام النبلاء:رقم: 3036: 
11 544. 

(4) السلمي» حقائق التفسيرء 1/ 27. 

(5) في الأصل: "الإيجاب" بدل "الإيجاد" » والتصحيح من المصدر وهو: الأمد الأقصى: 1/ 237. 

(6) (ق): يسمی. 

(2) ابن العربي» المد الأقصى: 1/ 237. 

(8) (م): تبارك وتعالى. 

(9) مریم/ 65. 

(10) أضاف: (ر) الواو هنا 

(11) أسقط (ر) و(م): "أن". 

(12) أضصاف (ق) و(م): سوی الله. 

(13) (ق): ویدل» (م): ما یدل. 

(14) (ر): تسمی ما. 


[24] س الاعف التي 


با لحقيقة ولا بالمجازء وأما غيره» فقد تتصور المشاركة في معناه» كالرحيم 
والصبور والشكورء وغير ذلك من أسمائه. 

و الثالث: أن كثيرا من العلماء زعموا أنه اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى. 

والرابع: أن هذا الاسم جامع للذات والصقات؛ لان مدلوله» الو تو المنزه عن 
كل نقص,» الموصوف بصفات الكمال والجلالء كما أن الحمد جامع لجميع 
أجناس المحامد كلهاء فطوبق بينهما هذه المناسبة» وذلك يدل على أن هذا الاسم 
أشرف الأسماء. 

والخامس: أن هذا الاسم هو الأصل في أسائه -تعالى-» وسائر الأساء مضافة 
إليهء قال الله -تعالى -©: ويله أَلاَْمَآء ألحسبى ادغو بها فأضاف 
سائر الأسماء إليه» ولا عالة أن الموصوف أشرف من الصفة. 

والسادس: أن هذا الاسم من خاصيته [أنه] كلما سقط منه حرف لا يختل 
معناه» ویبقی اسم الله تعالی ے بخالاف غەره من الأسع|ء: 


(1) أضاف (م): فيه. 

(2) (ر): الغفور. 

(3) أضاف (ق): "القول" هناء وفيا تبقى من الأقوال. 
(4) (ر): الموجد. 

(5) (م): أسقط : آجناس. 

(6) (م): أضاف: سائر هنا. 

(7) (ق): قال تعالی. 

(8) الأعراف/ 180. 

(9) قي الأصل: أن. 


_ سے 

- [فإذاأسقط "الألف" منه]) بقى: «له»» قال -تعالى : لله ما ي 
أ مَوَابِ وما ج زلآَرْض204. 

- ثم إذا أسقطت "اللام" الأول بقي: «له»» وهو من صفات الله -تعاللء 
قال ۔ تعال -: # لر مڪ آل لسَمَلوّاتِ والآزض4. 

- ثم إذا أسقطت* "اللام" الثانية بقي: «هوا» و«هو! أيضا من صفات» 
قال تعال: #فُل هر أله أحذ04. 

وإذا"" ثبتت هذه الخاصية هذا الاسم دون غيره» وجب أن يكون أشرف 
الأسماء. 

والسابع: ان الكافر ک ينجہه من السيف إلا التلغطل ذا الاس(" وللا يحفيه أن 
يقول: «لا إله إلا هو»» أو" «لا إله إلا الرحمن» أو «العزيز»» أو غير ذلك من 
الأسماء؛ لاحتمال أن يكون أشار به إلى عخلوق هو معبوده وهذا المعتى» وقعت 


(1) (ق): قإذا أسقطت الألف (م): فإذا أسقطت منه حرف الآلف. 
(2) البقرة/ 3 28. 

(3) (ر) و(م): الأوى. 

(4) (ق): وهي. 

(5) البقرة/ 106. 

(6) (ر): أسقط. 

(7) (ق): الثاني. 

(8) أضاف (ق) و(ر): تعال. 

(9) الإخلاص/ 1. 

(10) (م): وحیٹ. 

(11) (م) زاد: الشريف. 

(12) ني غير الأصل: الواو بدل "أو". 
(13) (ر) و(م): وهو. 


السباحث العقليد 


الإشارة بقوله - اام _: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا اه ")© 
ولا [كانت] النجاة من الهملاك*) والفوز بالدرجات» موقوفة على هذا الاسم 
وجب أن يكون أشرف الأسماء. 


والئامن: اَن هذه الإإضافة هي الموجودة ف الوجود قبل آده) وعل لسان آدم 
ونبيه» [وما أنزل كتاب] من السماء إلا وفيه هذه الإضافةء وأول التوراة: 
«الحمد له الذي خلق السماوات والأرض») وذلك يدل أيضا على شرفه. 


." 9 ۴ ه 3 E EEE‏ ا ر 
فالله -تعالى - آمر عبده بالإإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال على عبادة الله وأن 


(1) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(2) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في ستة مواضع: عن ابن عمر (كتاب الإيمانء باب -فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة -)ء رقم: 25: 1/ 14ء وعن أنس بن مالك: (كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة)» 
رقم: 392: 1/ 87ء وعن أبي هريرة: (كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة)ء رقم: 2:1399/ 105» 
وعن أي هريرة: (كتاب الجهاد والسيرء باب: دعاء النبي...)» رقم: 2946: 4/ 48ء وعن أبي هريرة: 
(كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى قول الفرائض)» رقم: 6924: 9/ 15ء وعن أبي هريرة: 
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله...)» رقم: 7284: 9/ 93. 

(3) في الأصل؛ کان 

(4) (ق): المهائك. 

(5) ضاف (ق) و(ر): علي 

(6) (ق): نبیه آدم. 

(2) (ق) و(ر): وما آنزل کتاباء (م): وما آنزل الله. 

(8) هذا ما ذكره البغوي عن كعب الأحبارء انظر: معام التنزيل في تفسير القرآن» تح: عبد الرزاق المهدي: 
2/ 108. 

(9) (ر) و(م): قوله. 

(10) آخطاً (ق) فذكر: (قل الحمد ثه). 

(11) الأنعام/ 92. 


ست سرد 


ايذكر ربه بهذا" الاسم» وذلك یدل على شرفه. 

والعاشر: أن الأصح عند أكثر العلماء» أن هذا الاسم لا سبيل إلى اشتقاقه» وثبت 
آیضا أن کنه ذات الله - تعالى - لا سبيل إلى معرفته» فكان هذا الاسم له زيادة مناسبة 
مع هذا الملسمى من هذا الوجه» وسائر الأسياء ليس“ كذلك فوجب أنيكون 
شرف الأسماء. 

ا 

والحادي عشر: أن أول آية ”ني القرآنء هي يسم أله ألرَخْمَ الرّجيم)» على 
أقول» أو إْلْحَمْدُ لله على قول» وكون هذا الاسم في هاتين الآيتين أول 
الأسماء المذكورة في الكتاب» يدل على أنه أشرفها. 


تاا نفا تھ تح هلف ڈع نے و 


اہ وق انیا کے نسدد 


والثاني عشر: أن هذا الاسم مذكور في أول القرآن وي آخره» أما وله: في الآيتين 
المذكورتين» وأما آخره: فقوله -تعالى -: #مَِڪ لتاس( ) إقه التاس4#”) 
وذلك يدل على أنه أشرف الأسماء المذكورة في القرآن. 


والثالك عشر: أن لفط «الإله» على قول أكثر العلماء مشتق من العبادةء 
والعبادة غاية التواضع» وذلك لا جسن إلا إذا كان المعبود في غاية العظمىةء ولا 


(1) (ر): بذلك. 

(2) أسقط (ق): "تعالى". 

(3) اسقط (م) كلمة: "ليس". 

(4) أضاف (ق): نزلت. 

(5) (ق) و(ر): الواو بدل "آو". 

(6) سقط من (ر) قوله: "ملك الناس". 
(7) التاس/ 3-2. 

(8) (ر): لقظة. 

(9) الكلمة ساقطة من (ق). 


ن 


كان هذا الاسم مستحقا للعبادة وجب أن يكون دالا على كمال عظمته» وليس 


اتر الا سء دالاعل هذاالعنى»فوجب آن يكکون هذاالاسم أشرف 
ا 


[ص:11] والرابع عشر: أن هذا الاسم له خاصية دون غيره» وهي/ أن ساثر الآسماء 
والصفات إذا دخل عليها” حرف النداء سقط منها الألف واللام وأماهذا 
الاسم فلا تسقط منه الألف واللام» فيقال: «يا أيثه»؟؛ لأن الألف واللام صارا 
كالجزء من الكلمةء فلذلك لا يسقطان في النداء. 

وفيه إشارة لطيفةء وذلك أن الألف واللام للتعريف» فعدم سقوطها من هذا الاسم 
يدل على أن هذه المعرفة لا تزول البتةء وحصول المعرفة مع السلاطين من أعظم 


الوسائل إلى استجلاب كرمهم» فهذا يدل على أن نتائج كرمه لا تنقطع عن العبد 
في وقت من الأوقات. 


الخامس عشر: أنه ختص بقطع "مزة الوصل عند دخول حرف النداء» فتقول: «يا 


آنل )». 


(1) (ق): المسمى؟! 

(2) (ق): علیه. 

(3) (ر): منھما۔ 

(4) (ق): یسقط منهء (م): تسقط منها. 

(5) (ق) و(م): لله والصواب ما ورد ني الأصل. 
(6) سقط (ق) "أن" خطاً. 

(7) (ق): استحباب. 

(8) (ق): علل. 

(9) (ق) و(م): یا لله 


ع 


والسادس عشر: آنه بختص بدخول آلف الاستفهام عوضا ف القسمء 
قالوا: «آلله لأفعلن» بالخفض» والأصل: «والله لأفعلن». 

والسابع عشر: أنه بختص بالتاء في القسم تقول: «تالله»ء ولا تقول: «تالرب»» ولا: 
«تالرهمن!. 

والثامن عشر: تفخيم اللام إذا كان“ قبلها ضمة أو فتحةء ولا يكون ذلك في غيره. 

والتاسع عشر: أنه يختص بدخول اللام عليه في التعجب» تقول*: "لله لا يبيقى 
أحد!" إذا كنت متعجبا. 

فھذہ الاختصاصات كلها تدل على تعظيم هذا الاسم [- 44۔1 فناسب ذلك 
إضافة الحمد ث٠‏ 


(1) (م): عن. 
(2) (ر): کانت. 

(3) أسقط (م): عليه. 
(4) (م): فتقول. 
(5) ساقط من (م)۔ 
)6( (م): فیا 

(7) (ر): إليه. 


4< س الباحث اللي 


الفكل الثاني: 
فى اللفططة'' الكريمة وهي لفططة: «الله» 
ویشتمل الکلام فیھا على تسع” مسائل: 
المسألة الأولى: 
[أصل كلمة: «اللة»] 


قال المازري: «أصل هذه الكلمة "إلاه" على وزن فعال» واختلفوا كيف علل 
حتی جاء: «الله) على وجوه: 

- أحدها: أنه حذفت الهمزة حذفا على غير قياس» وأدخلت الألف واللام 
للتعظيم عل رلا فصار: «الله». 

- وثائيها: قال سيبويه: «سألت الخليل عن هذا الاسم» فقال: أصله "إله"» 
فأدخحلت الألف واللام بدلا من الهمزة». 

- وثالثها: أنه أدخحلت الألف واللام على "إله"» ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام 
فجاء «اللاها» ثم أدغمت اللام في اللام. 

- ورابعها: [أنه أدخلت الألف واللام على «إله))]“ فصار "الالاء"» ول يكن 
بين الهمزتين إلا حرف ساكن» وهو غير حاجزء فكأن الهمزتين ملتقيتان» ومن 


(1) في غير الأصل: الكلمة. 

(2) (ق) و(م): تسعة. 

(3) (ق): المازني؟!. 

(4) (ق): عل إلهء (م): أسقط: على "لاه" . 

(5) ينظر: سيبويه» الكتاب تح: عبد السلام هارون: 2/ 195. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(7) (م): ملتقیتین؟ . 


اسیو 


شأهم [إذا التقت الممزتان] أن يخففوا إحداهماء أو يسقطوهاء ولو خففت هاهنا 
إحداهما أدى إلى اجتماع الساكنين ولو أسقطت الممزة الأول وقد جلبت 
ليتوصل” ما إل النطق بالساكن الذي هو اللام لاحتيج إلى غيرهاء فكان إسقاط 
الأخبرة آولى» وكان اللامان قد [اجتمعا] وأو هما ساكن» فأدغموا 
لام المعرفة في لام الأصل» وهذا هو الموجب لتشديد اللام» فقيل: «اللها» ثم لزم 
حرف التعريف الكلمة حتى كآنه كا لجزء منهالماكانعوضامن اهمزة 


الذاهبة. 

- وقال الكوفيون: «أصله: "لاه"» فأدخلواالألف واللام فصار: 
"ایل "). 

- وقال ابن خحروف: «الألف واللام دخلت على "إلاه" للغلبة كما كانت في 
الثريا والدبران». 


() (م): أن الهمزتين إذا التقتا. 

(2) ضاف (م): ذلك. 

(3) (م): ساکنین. 

(4) سقطت من (م). 

(5) (ق): للتوصل. 

(6) (ق) و(م): الآخرة. 

(7) قي الأصل: اجتمعتا. 

(8) (ر): وأولاهما. 

(9) آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الحضرمي الإشبيلي (609-524ه/ 1212-1130م) 
النحوي» كان إماما في العربيةء حققا مدققا ماهراء مشاركا في علم الأصول أخذ النحو عن الأستاذ أي 
بكر ابن طاهر المعروف بالخدبٌ صاحب الحواشي على "كتاب سيبويه" بمدينة فاس. شرح "كتاب 
سيبويه" بشرح سهاه: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب"» وشرح أيصا كتاب "الجمل" لأبى 
القاسم الزجاجى» انظر: ياقوت الحموي» محجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» تح: 
إحسان عباس: 5/ 1970-1969. 


[242 المباحث العقليۃ 


- وقال الفراء: «لتعريف اللفظ ليتطابق اللفظ والمعنى؛ إذ لفظ: "إلا" 
نكرة» فدخلته الألف واللام للتعريف اللفظي”؛ إذ هو ليس بعلَّم». 

- وقيل: «إن الألف واللام على القول بعدم الاشتقاق لازمة للكلمة 
ليست للتعريف ولا غيره» بل هكذا وضع الاسم وضع علماء هكذا حكاه ابن خحروف 
عن المازري في شرح سيبويه). 

- واعلم أن بعض النحويين قال: «اللام في قوله: "له" للملك» أي لا 
يستحق أن يملك الحمد حقيقة إلا هو - 5ا ؛ لأنه ا لمنعم على الخلق والمتفضل 
علبهم». 


قلت: وما قاله فيه نظر؛ لأن من أقسام الحمد حمد الله -تعالى -لنفسه في زل 
أزلهء وله ا بکلامه» وکلامه قدیم» والقديم لا بصےحج ملکه» و0 أن 


(1) أبو زكريا حى بن زياد الفراء (207-144ه/ 23-761 8م)ء أوسع الكوفيين علاء له كتب في العربية 
كئيرة جداء وي القرآن كتابه مشهور» وكتبه في العربية يقال ها الحدود"حد كان" كتاب» "أحد 
الاستشناء"» وكذلك كان يصنع في أبواب العربية. وله كتاب "التقصور والممدود"» ركان يقال: "الفراء 
آمير المؤمنين قي النحو"٠‏ انظر: أبو المحاسن التنوخي» تاريخ العلاء النحوبين من البصريون والكوفيين 
وغيرهم» تح الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو» ص: 187 وأبو البركات الأنباري» نزهة الألباء في 
طبقات الأدباءء ص: 81 وما بعدها. 

(2) في الأصل: "ليطابق". والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(3) (م): لتعريف اللفظ. 

(4) "إن" سقطت في (م). 

(5) (م): الاکتفاءء ولا معنی له. 

(6) (ق): مرة أخرى سماه: "المازني". 

(7) (م): قال. 

(8) (م): مده تعالی. 

(9) سقطت من (م). 

(10) (ر): فتعین.۔ 


س ب ا 


تكون" اللام للاستحقاق» وإن| حذفت ألف الوصل من قوله: «لله» لكثرة 
الاستىال. 


المسألة الثانية:/ [ص: 12] 
[لم ترك تفخيم اللام؟] 


أطبق القراء على ترك ته تفخيم اللام من قوله: يسم الله وأَلْحَمْد لله 
e‏ اذا كانت الكلمة مرفوعة» E‏ اله آطی م بعبا دہ 4 و#فُل 
ھے ا ۴ أ . 


والسبب في عدم تفخيم الأول : أن الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل؛ 
لأن الانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل. 

والسبب في تفخيم الثاني أمور: 

- الأول: الفرق بينه وبين اللات في الذكر. 

- والثاني: أن التفخيم مشعر بالتعظيم» وهذا اللفظ يستحق المبالغة في التعظيم. 


(1) (ق) و(ر): یکون. 
(2) (ق) و(م): الأمثال؟. 

(3) أضاف (ق): تعالى. 

(4) الشوری/ 17. 

(5) الإإخلاص/ 1. 

(6) في غير الأصل: الأول. 

(7) أخطاً (ق) فذكر هتا: الأول. 
(8) (م): للفرق. 

(9) (م): الله. 


[وود س الباعث اللي 


- والثالث: أن اللام الرقيقة إنما" تذكر بطرف اللسان» واللام المغلّظة” تذكر 
بكل السان» فكان العمل فيها أكثر» فوجب آن تكون أدخل في الثواب. 
فلا جرم كان التفخيم أدخل في التعظيم. 
المسألة الثالثة: 
[لماذا حذفوا الألف قبل الهاء؟] 
- إنما حذفوا الألف قبل اهاء من الخط لكراهة اجتماع الأمثال في اللفظ عند 


القراءة. 
- وقیل: إنا حذفت للا يشكل ب: «اللآت». 
و تیف (5). 
- وقيل: هي لغةء فاستعملت في الخط» ومنه قول الشاعر: [الرجر] 
«أقبل سيل ج( من عند الله يجرد جرد70 الجئة(© المفلة )° 
(1( 0 } ا "إا" في (ر). 
)2( ):۱ لعظمة. 
(3) (ر): یکوك. 


(4) (ق): الحاء؟!. 

(5) (ر)» (م): تخفیفا. 

(6) (ق): بأء. 

)7( (م): جرد جرح؟؟. 

(8) في الأصل: الحية؟؟. 

(9) الحرد: الإسراع في السير» والمغلة: التي ها غلة. والمعنى: أن السيل جاء بالخير من عند الله يسرع بغلاته 
الوفيرةء والبيت ورد عند أبي الفتح الموصلي» في "صناعة الإعراب": 2/ 3 35 وعند أبي نصر الفارابي في 
"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"» تح: أحمد عبد الغفور عطار: 5/ 1785 غير منسوب. ونسبه 
ابن عصفور الإشبيلي في "ضرائر الشعر" تح: السيد إبراهيم محمد» ص: 132 إلى قطرب. 


المسألة الرابعة: 
[إشارة إلى حالة عجيبة عند التلفظ بالكلمة] 

إن قولنا: «الله»ء أربعة أحرف في الخط: مزة» ولامان» وهاء. 

فالهمزة من أقصى الحلق. 

واللام من طرف اللسان. 

والماء من أقصى الحلق. 

وذلك إشارة إلى حالة عجيبة بأن يبتدئ من أقصى” الحلق عند التلفظ © 
ايا لحرف» ثم لا يزال يترقى قليلا قليلا إلى أن [يصل إلى طرف اللسان]*) ثم يعود إلى 
اء الذي هو في داخل الحلق ومحل الروح»› فكذلك العبد يبتدئ من أول حالته التي 
اهي حالة الذكر والجهالة» ويرقى قليلا قليلا ني مقامات العبوديةء حتى إذا وصل 
إلى آخر مراتب الوضع واللطافةء وذلك في عالم [المكاشفات ]7 والأنوارء أخذ يرجم 
قليلا قليلا حتى ينتهي إلى الفناء ني بحر التوحيد» فهو إشارة إلى أن ما قبل النهاية 
إرجوع إلى البداية. 


,0( (ر): بأقصی. 

(2)(ق): اللفظ. 

:(3) (ق): يعمل إلى أطرف. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) في الأصل: المكاشف؟! وما أثبتناه في المتن وارد في بقية النسخ. 
(6) (ر): وهيء وني طرته: فهڏه» (م): وهو. 


46د لاحت العقليد 
المسألة الخامسة: 
[اسم: «اللة» عربي ام معرب؟] 
اختلفوا في هذا الاسم هل هو عربي أو معرّب. 
(1) »۰ ۴ (2). » )3( ر iif <o lI‏ 

حکی الإمام فخر الدين عن آبي ‏ زيد البلخي آنه قال: «قولنا: "الله" لیس من 
الألفاظ العربيةء بل هي عبرانية أو سريانية؛. واحتج بأن اليه ود والنصارى يقولون: 
«إلاها») و«ارحمانا)» و«مرحاما)» فلماعرب قالوا: «الله)» «الرحهن»ء 
«الرحيم). 

واحتح اللإمام فخر الدين على أنه عربي بوجوه: 

- «أحدها: أن العرب كانوا معترفين بوجود خالق العالم» ويبعد أن يقال: إنم 
مع هذا الاعتراف أهم* ما كانوا يعرفون له اسما في لختهم حتى أخذوه من لغة 


اخری. 


(1) سقطت من (ق). 

(2) (ق): ابن. 

(3) أبو زید الللخي (322-235ه/ 934-849م): كان من حكم|ء الإسلام وفصحائه وبلغائه وله 
تصاتيف كثبرة في كل فن» منها "كتاب الأمد الأقصى"» و"كتاب الإبانة عن علل الديانة"» و"كتاب في 
الأخحلاق" و"أقسام الحعلوم"» و"شرائع الأديان"» و"كتاب السياسة الكبير"» و"كتاب السياسة 
الصغير"» و"الأساء والكئى والألقاب". و""ما يصح من أحكام النجوم"» وكتب أخر كثيرة» انظر عنه 
مثلا: ياقوت الحموي: 1/ 7 24ء وابن حجرء لسان اليزانء تح: دائرة المعرفة النظاميةء الهند: 1/ 183. 

(4) (م): آله. 

(5) (ر): عرف؟؟. 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ق): آس|ء۔ 


ا 


- وٹانیھا: [قولہ ۔تعالی -]': یں سَأَلْتهُم من حَلَی ألسَمَلوَاتِ وَالاَرْضَ 
| كيمو أ4 أخبر عنهم ہم معترفون بالله - تعالى -. 

| - وثالثها: أن القرآن أنزل بلغة العرب» فلو لم تكن هذه اللفظة عربية مع 
اكثرتها في القرآن لم يکن القرآن كله عربيا. 

© وآما استدلام بأن هذا اللفظ موجود ني العبرانية والسريانية فبعيد؛ لأنه يحتمر‎ ٠ 
[آن يكون من باب توافق اللغات» ومع هذا الاحتمال يسقط ما قالوه» فشبت أن‎ 
هذه اللمظة عر بة).‎ 


المسألة السادسة: 
[الاختلاف قى اشتقاق اسم: «اللة»] 


قال الإمام فخر الدين: «اتفق العلماء الذين تكلموا” ني معاني أسماء الله -تعالى - 
على أن ما سوى هذا الاسم من أسماء الله - تعالى - أنه من باب الصفات المش ةة" 


(4) سقطت "آن" في (م). 

(5) (ر): نزل. 

(6) (م): حتمل. 

/(7) (ر): فیثبت. 

.143 انظر : الرازي» مفاتيح الغيب:1/‎ )8( ١ 
(م): يتکلمون.‎ )9( ¦ 

ا (10) (م): المشتقات. 


إوود | المباعث القاہ 


فذهب الخلیل»› وسسبویه» وا من الأدباء ومن الفقهاء الشافعي› e‏ 
فة 4 الال الشاشي“» وآبو سلیمان الحخطاي) وأبو © زيد البلخيء 


والشيخ الغزالي*» وأكثر الأصوليين إلى أنه غير مشتق. 
وذهب کشر من الأدياء وحمهور المعتزلة ل أنه من ياب الأسماء الشتةة»© 10 , 


(1) المرد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد: (286-210ه/ 825- 
9,)» صاحب "الكامل في اللخة والأدب"» وكان إمام العربية ببغداد» وإليه انتهى علمها بعد طبقة 
ا لجرمي والمازي» وكان حسن المحاضرة فصيحا بليغا مليح الأخبارء ثقة فيا يرويه» كثير النوادر فيه ظرافة 
ولبافة. وإنما لقب ب"الميرد"؛ لأنه ما صنف المازني "كتاب الألف واللام" سأله عن دقيقه وعويصه 
فأجابه بأحسن جواب» فقال له الازني: "قم فأنت المبرّد - بكسر الراء -"؛ أي ابت للحق» فحرّفه 
الكوفيون وفتحوا الراءء انظر عن سيرته: أبو المحاسن التنوخي» تاريخ العلاء النحويين من البصريين 
والكوفيين وغيرهم» ص: ٠53‏ وياقوت الحموي» معحجم الأدباء: 6/ 2679. 

(2) (ق) و(م): وأبي. 

(3) عاش أبو حنيفة النعمان رائد المذهب الحنفي وإمامه بين: (150-80ه/ 67-699 7م). 

(4) القفال الشاشي (365-291ه/ 6-904 97م)» قال آبو إسحاق الشيرازي: «درس على أبي العباس 
ابن سريج...وكان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء أول من صتف ا لجحدل الحسن من الفقهاء» 
وله كتاب ني "أصول الفقه"» وله "شرح الرسالة". وعنه انتشر فقه الشافعي قيا وراء النهر»» انظر: 
الشيرازي» طبقات الفقهاءء تح: إحسان عباس» ص: 112. 

(5) (ق) و(م): وأبي. 

(6) حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب أبو سلیان الخطابي (388-319ھ/ 88-931 9م)» من ولد زید 
ابن ا-لخطاب» أخي عمر - وإ -. قال السلفي: ذكر المحم الغفير أن اسمه "جمد" بفتح الحاء وهو 
الصواب. وقيل: اسمه أحمد. كان حجة صدوقاء رحل إلى العراق والحجاز وجال خراسان» وخرج إلى ما 
وراء النهرء وتفقه بالقفال الشاشي» وغيره. وله من التصائيف: "غريب الحديث"» و"شرح البخاري" 
و"شرح أبي داود"» و"العزلة"» وغير ذلك. انظر: السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة 
تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:رقم: 1144: 5741. 

(7) (ق) و(م): وأي. 

(8) عاش أبو حامد الغزالي بين: (450 ه-505ه/ 1058م-1111م). 

(9) بخصوص ما ذكره الرازي هنا راجع: مفاتيح الغيب: 1/ 144. 

(10) ورد عند اليفرني بعد هذا النص قوله: «هذا تقل الإمام». 


ہس و 
وقال صاحب «الأسرار العقلية»: «الصحيح عندنا“ أنه كان مشتقائثم صار 


TS‏ . وهو جمع بين القولين» / وحسم لمادة النزاع بين 
u‏ وبه يندفع الترادف عن ناء الله الجحسنى المذكورة في الحديث» وهو 


قال ابن خحروف في «شرح سیبویه)(: «اخحتلف في هذااللك ظ: أمنقو ل هو آم 
إمرتبلء فأكثر الأئمة على أنه منقول» وأن أصله: "إلاه" منهم سيبويه» ويونس » 


1( وهو تقي الدين المقترح وأما كتاب "الأسرار العقلية في الكلات النبوية" فقد طبع مؤخرا بتحفيق نزار 
حهادي» ط:مؤسسة المعارف:2009. وتقي الدين المقترح (ت.612ه/ 1215م) هو مظفر بن عبد الله 
ابن علي بن الحسين الإمام تقي الدين المصري» والمقترح لقب عليه» كان إماما في الفقه والخلاف وأصول 
الدينء نظارا على قهر ا-لخصوم وإزهاقهم إلى الانقطاع» صنق التصانيف الكثيرةء وتخرج به خلق. کان 
كثير الإافادةء منتصبا لمن يقرأ عليه» ولى التدريس بالمدرسة المعروفة بالسلفى بالإسكندرية مدة وتوجه إلى 
مكةء فأشيعت وفاته وأحذت المدرسةء فعاد وم يتفق عوده إليهاء فآقام بجامع مصر يقرىء» واجتمع 
عليه جماعة كثبرة» ودرس يمدرسة الشريف ابن ثعلب. وتوفي في شعبان سنة اثنتى عشرة وستائة 
[6ه/ 1215ء]. انظر: السيوطي» طبقات الشافعية الكبرى: رقم: 1271: 8/ 373. 

(2) سقطت الكلمة من (ر). 

3 المقترح» الأسرار الحقلية في الكلمات النبويةء تح: نزار مادي» ص:3 4. 

9) إضافة: القولين في (م). 

[(5) کتاب «شرح کتاب سیبویه! لابن حروف يسمى - كا ذكرنا آنفا -: «تنقيح الألباب في شرح غوامض 

ٍ الكثاب»» نشر جزء مله بتحقيى: خحليفة حمد خليفة بدوي» منشورات كلية الدعوة الإإسلاية ولجنة 

الحفاظ على التراث الإإسلامي» ط: كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس: 1425/ 1995. 

(6) (ق): منقولا. 

!(7) يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» ويعرف بالنحوي: (182-94ه/ 798-713م)» 
علامة بالأدب» كان إمام نحاة البصرة في عصره. وهو من قرية "بل" بين بغداد وواسط. أعجمي 
الأصل. آخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة. من كتبه: "معاني القرآن'" كبير» 
وصغيرء و"اللغات"» و"النوادر"» و"الأمنال". انظر: ابن النديم» الفهرست» تح إبراهيم 
رمضان:1/ 64 وما بعدها. 


[ص: 13[ 


اا ا ا 


وعيسى بن عمر"» والخليل» والكسائي”» وأبو الحسن الأخحفش*) والفراى 
والمبرد» وذهب بعضهم إلى آنه مرتجل غير منقول. وإليه ذهب أكثر أهل الأصول» 
ولیس هذامن شأنہم. 

وزعم ال النحويين - أنه اسم علم موضوع ھکز )6 2 , 


قال الإمام فخر الدين: «والمختار عندنا هو القول الأول ويدل عليه وجوه: 


(1) عيسى بن عمر القفي بالولاء» أبو سليمان (ت.149ه/ 66 7م)» من أثمة اللغة» شيخ الخليل وسيبويه 
وابن العلاء» وأول من هذب النحو ورتبه. وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه» وهو من أهل البصرة. له 
نحو سبعين مصنفا احترق أكثرهاء منها "ا لجامع" و"الإكمال" في النحو. انظر: أبو سعيد السيرافي» أخبار 
النحويين البصريين» تح: طه محمد الزيني» ص: 26ء وأبو المحاسن التنوخي» تاريخ العلماء النحويين» 
ص: 135. 

(2) بو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت.189ه/ 805م)» أحد القراء السبعة» آخذ علم النحوعن 
الرؤاسى» وتوني في الري. له تصانيف» منها "معاني القرآن"» و"المصادر"» و"الحروف"» و"القراآت"» 
رارق الننر ا رالا ن الان انظر: التنوحي» تاريخ العلماء اللحويين» ص: 190» 
وابن خلکان» وفيات الأعيان» رقم: 3 297-295. 

(3) (م): وأبي؟؟. 

(4) قال اللنطيب اليغدادي: علي بن سليمان بن الفضل بو الحسن الأخقش النحوي» سمع بوي العباس 
تعلباء والبرد» وفضلا البزيدي» وأبا العيناء الضرير. روى عنه علي بن هارون القرميسيني» وأبو عبيد الله 
المرزباني» وا لمعاف بن زكريا الجريري» وكان ثقة. بلغني عن أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي» قال: 
توفي آبو الحسن علي بن سلبان الأخحفش في ذي القعدة سنة مس عشرة وثلاث مائة [315ه/ 27 9]»» 
تاریخ بخدادء تح: بشار عواد معروف: رقم: 6278: 13/ 383 وراجع أيضا: القفطي: إنباه الرواة على 
أنباه النحاة: 2/ 276. 

(5) (م): المازري؟؟. 

(6) هذا النص غير موجود في الجزء المطبوع من شرح ابن خروف. 

(7) ورد عند اليفرني بعد هذا النص قوله: «انظر هذا النقل مع نقل الإمام فهو مخالف له». 

(8) مفاتيح الغيب: 1 144. 

(9) زاد (ر): من الحجاج. 


او ا 


-الحجحة الأول: لو كانت هذه اللفظة مشتقة ما كان قولنا: "لاإله إلا اش" 
قوحیدا"» لكنه توحيد» فو جب أن لا تكون هذه اللفظة مشتقة. 

بيان ا لملازمة: آن المغهوم من الاسم المشتق ذات هي موصوفة بالمشتق منه» وهذا 
امفهوم كلي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه؛ لأن” الشركة ممتنعة في 
نفس الأمر بدليل خارج لا من مفهوم اللفظ» فثبت أنه لو كان مشتقا لكان كلياء ولو 
کان کلیا م یکن قولنا: "لا | SS E‏ 
قوع الشركة] باطلا بإجماع المسلمين» علمنا أن هذا الاسم علم غير مشتق. 
ر -الحجة الثانية: قوله -تعال -: هَل تَعْلَمُ آ لر سيا ؟ ل َم باسم الله 

الله» فثبت أن هذا اللفظ اسم» ولو كان مشتقا لا كان اسماء بل صفة. 

| دالحجة الفالقة: أن الأسماء المشتقة صفات» والصفات" لا يمكن ذكرها إلا بعد 


الموصوف» فلا بد لذات الموصوف من اسم» ولما كان كل ما سوى هذا الاسم 
ن باب الصفات» وجب القطع بأن هذا" الاسم اسم للذات" الملخصوصة'. 


1 (م): توحیدا؟؟. 

2) (ق) و(م): لکن, 

[3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

[4) راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144-143. 
5) مریم/ 65. 

6 (ق): بتسمى؟؟ 

[7) راجع ER‏ 1 144. 
8 ق) و(م): والصفة. 

9 (ر): ولا بد. 

e‏ مہذا؟؟. 
(1) (ق): لذات؟؟. 

(12) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 1 144. 


ر ا 


- الحجة الرابعة: أن سائر الأسماء مضافة إلى هذا الاسم» فوجب أن يكون هذا 
الاسم اسم الذات. والدليل على ذلك قوله -تعالى -: #ولله أَلاَسْمَاء ألْحْسْبى 
باذعو با4 فأضاف جيعها لفهذاالاسم» وقوله - يكلم _: (إن ث 
تسعة وتسعين اسما) أضاف سائرها إليه». 


واحتج القائلون بالاشتقاق 7 ا 


- الحجة الأولى: “اسم العلّم لا يوضع إلا لما" كان معلوماء والبشر لا 
يعلمون حقيقة الله - تعالى -» فكان وضع الاسم" العلم ها عالا. 
- الحجة الثانية: ”ا لمقصود من اسم العلم أن يميّز الملسمى عا يشاركه في نوعه» 


(1) في غير الأصل: اسا للذات. 

(2) الأعراف/ 180. 

(3) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(4) (م): وتسعون؟؟. 

(5) رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحدة)ء رقم: 
٠214 1 0‏ ورواه عن أبي هريرة في (كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثيا في 
الإقرار)ء رقم: 36 27: 5 54 ورواه كذلك عن أبي هريرة: (كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة اسم 
إلا واحدة)» رقم: 7392: 13/ 377. 

(6) من "مفاتيح الغيب" للرازي يتصرف: 1/ 144 والصفحات التالية. 

(7) (ق): باشتقاق؟؟. 

(8) في طرة (ر): بحجج. 

(9) أضاف (م): إن. 

(10) (ر): لمن. 

(11) في طرة (ق) وقي (ر): اسم. 

(12) راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144. 

(13) (م) أضاف: إن. 

(14) (ر): شار که. 


اوو و 


و جنسه» والله ۔ تعالی- منزه عن أن يكون تحت نوع» أو جنس» فامتنع أن يوضع 


رر )& 
اله الاسم العل. 
-الحجحةالثالفة: قوله -تعالى - لله ألاَسْمَاآء الخ ©0 


ا 


9ہک 7 بأها موصوفة بالحسنى» والاسم إنمايكون خسنا إذا كان المسمى به 
كذلك» والمسمی إنأ يكون حسنا بحسب صفاته» لا بحسب ذاته» فوجب أن تكون 
جميع أسمائه دالة على صفاتهء لا على ذاته. 


- والمحواب عن الأولى*: أن أكثر الحقائق مجهولة كالروح» والكّك» مع أنه م 
يمنع ذلك من وضع الاسم ها فكذا" هاهنا. 


- وعن الثانية ": أن الاسم العلم هو الذي وضع لتعيين الذات المعينةء ولا حاجة 
ک3 اس ار إل چ از وغه 


.() (ق): سبحانه. 
۰( (ق): اسسم. 

۰ راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144-143. 
(4) (ر): (فادعوہ ہا). 
-(5) الاأعراف/ 180. 
(6) (م): زاد: فهذا. 
(7) زاد (ر): فیها. 
(8) (ق) و(ر): الأول. 
(9) (ر): يمتنع. 

(10) (ر): فحذلك. 
(11) (ق): الثاني. 
(72) (م): أسقط: فيه. 
(13) (م): ذات. 
(14) (ق): مشار. 


و5 سالات العقليۃ 


- وعن الثالغة": آنه -تعالى - قال : #ولله ألاَسْمَاآءٌ آلْحسبى# فأضافها 
إلیه» فوجب کون هذا الاسم خارجا عنها“. 
المسألة السابعة: 
[مصدر الاشتقاق لمن قال به] 
القائلون بأن هذه اللفظة مشتقة ذكروا في ذلك أقوالا: 


« الأول: أنه مشتق من «ألِه الرجل إلى الرجل يألّه إليه إذا فزع إليه من أمر نزل 
به فا7 أي أجاره» فيسمى إلها فأدخلوا الألف واللام فقالوا: "الله ٠"‏ وإلى 
اال دف الا و 0 [الطويل] 


«ولهت إليكم في قضايا تنوبني فالفیتکم فیها کراما ممجد»(' 


(1) (ق): الثالث. 

(2) (ق) و(م): أنه قال تعالی -. 

(3) (م): أن یکون. 

(4) راجع: الرازيء» مفاتيح الغيب: 1/ 145-144 . 

(5) أضاف (ق): اختلف. 

(6) زاد (م): القول. 

(7) زاد (م): فذلك. 

(8) الحارث بن سد المحاسبي (ت.243ه/ 57 8م)ء الصوفي المتكلم المعروف. 

(9) (م): وغیره. 

(10) (ق) و(م): وأنشدوا. 

(11) البيت ورد في تفسير الخازن (لباب التأويل قي معاني التنزيل) غير منسوب» وورد بلفظ : 

و لهت إليكم في بلايا تنوبني فالفتكم فيا كرائم حت د 

انظر التفسير: تصحيح: محمد علي شاهين: 1/ 17. 


/ واعثرض على" هذا القول بأنه - تعالى -إله الجمادات والبهائم» وإن“ [ [ص:4٠]‏ 
جد منهم الفزع إليه في الحوائج. 

والجحواب: أن الجمادات والبهائم وإن] | يكن ما فزع إلى الله » ولكن ها 

ياج في ذاتها وصفاتا إلى إيجاد الله وتكوينه» فكان ذلك عبارة عن هذا الفزع. 

القول الثاني: إنه مشتق من «وله يوله وهأااء وأصله ولاه» فأبدلت الواو همزة 

قالوا: وكاف” وإكاف» ووسادة وإسادة» والوله: عبارة عن المحبة 

شديدة» والمحبة الشديدة يلزمها طرب شديد عند الوجدان والاتصال»ء وخوف شديد 

عتد الفقدان والانفصال. 


٠‏ ه القول الثالث: أنه مأخوذ من: «لاه ياوه إذا احتجب»» وأنشد: [البسيط] 


امت فا بسرزت یوما بخار ج2( ياليتهاد .)2( تی نید ,)013 ,)14( 


11( (م): سقطت: "على ". 
2) (م) سقطت: "إن". 
[3) سقطت من (م). 

[4) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل وأنبتنا الساقط من بقية النسخ. 

[5) زاد (ر): تعالى۔ 

(6) زاد (ر): تعالى هنا كذلك. 

(7) (ر): وكاب. 

8 (ر): إكاب. 

9 لاهت العروس تلوه لوها؛ إذا احتجبت. 

(10) في بعض الروايات: عر ضت. 

[7) في الأصل وغيره: بجارحة؟؟ والتصحيح من مصادر ضبط وتوثيق البيت. 

2 في عض الروایات: خحرجت. 

«13) في بعض الروايات: "رأيداها"» وقي غيرها: "عر فناها". 

ا(14) أورده اللعلبي غير منسوب بلهظ: - 


ا 


®“ القول الرابع: أنه مشتق من: «لاةَ يلوه» إذاارتفع!» ومنه قوهم: "لاهت 
الشهل :إا ارشىت واد : [الطويل] 


«ولاهك [قد] يغشى المشيرة وره ونورك نور في الجديدين ساطع»“ 


أي ارتفاعك وعظيم شأنك» والله ‏ تعالى - مرتفع بالمنزلة والمكانة. 

= القول الخامس: آنه «مأخوذ من الولّه» وهو التحبر»» يقال: ألِه الرجل يأله 
إلاهاء إذا تحیر؛ فمنهم من وله قلبه في وجود معروفه ومعرفته°» ومنهم من وله سره 
ي اعظمته؛ وجلالهء وکریاته» ومنهم من وله لساته بادام ذکره» ومتهم هن وله فی سعة 
رحته» كيف انبسطت على خلقه» فسبحان من هو بالعظمة موصوف» وبالقدرة 
والحكمة معروف» وفي القلوب مثبت مألوف”» وسمي البارئ -تعالى - بهذا الاسم 
لأن العقول تتحير في كنه جمالهء وجلالهء قال الشاعر: [الخفيف] 


= «للاهت فيا عرفت يوما بخارجة ياليتها حرجت حتى رأيناها» 


انظر: الكشف والبيان عن تفسرر القرآن: 1/ 98. وأورده القرطبي بلفظ العلبي غير منسوب أيضا. 
انظر الجامح: 101/17 . 

(1) أضاف (ر) الواو هها. 

(2) (ر): وأنشدوا. 

(3) في الأصل عدا (ر): للعشيرة؟؟ 

(4) أورده الأخحضري في "شرح الحرهر المكنون في صدف الثلائة الفنون" ولم ينسبه» تح: محمد 
ابن عبدالعزیز نصیف» 2/ 10 . 

(5) (م): الذي هو. 

(6) (م): تعرف معرفته. 

(7) (م): وني القلب نسبة مألوف؟؟. 

(8) (ق): من 

(9) سقطت الكلمة من (ق). 


E 


قسف ن تحيرت فيك خذ بيدي با دیلو لمن تحير في قى 3(2 


8 القول السادس: «أنه مأخوذ من العبادة» من قوهم: تأله إذا تعبّدا» يقال: "لِه 
الله العبد يألهه إلاهَة"» بمعنى عبده عبادة» والعرب كانوا" يسمون الأصنام آهة؛ 
لأجم كانوا يعبدونماء والألوهية والتأله: التعبد» فالإله: المعبود) و[أنشد 
رۇب ]: [الرجز] 


لله در الفانياات الللده سبحن واسترجعن مسن تاتهی )° 


ولا كان البارئ _ سبحانه"" وتعالى هو المعبودٌ في الحقيقةء لا جرم سمي "إها". 


(1) (ق): دلیل؟؟. 

(2) في (م): فیکاء وني بعض الروایات: فيه. 

(3) ورد عند المقري في "نفح الطيب" غير منسوب» انظر: تح: إحسان عباس: 5/ 324 ونسبه الكلاباذي 

في "التعرف لذهب آهل التصوف" إلى الشبليء» انظر: التعرف» ص: 108. 

(4) سقطت الكلمة من (م). 

(5) سققطت: "المعبود" من (م). 

(6) رؤبة هو ابن العجاج التميمي (ت. 145ه/ 62 7م): الراجز» من فصحاء العرب» أخذ عن أبيه وغيره 
وعنه أخحذ يحيى القطان وطائفة كثيرة» وكان لخويا علامة وقته» انظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق: رقم: 
5 ؛ 212/18 وياقوت الحموي: معجم الأدباء: 3/ 1312. 

!(2) في الأصل و(ق): كلمة غير واضحة» (ر) سقطت فيه» (م): وأنشدوا فيه. 

)8(٠‏ في الأصل وغيره: تأله. 

(9) (له در الغانيات): أي النساء اللواتي استغتين بجماهن عن التجمل» أو استخنين بزوجهن عن النظر إلى 

أ غيره (المده): و"الد" جمع: مادہء؛کرکع جمع راکےء من "المد" وهو المدح؛ آي المادحات. والمعنى: لله 

در الغانيات المادحات» (سبُحن): أي قلن: "سبحان الله". (واسترجعن): أي قلن: "إنا لله وإنا إليه 

راجعون"» (من تأهي): أي بسبب عبادتي لله» من: هنا فالمعنى: سبحن واسترجعن بسب عباد لله 


_ . والبيت ثابت النسبة لرؤبةء انظر: ديوان رؤبة بن العجاج» بعنايبة وتصحيح وليام بن الورد 
البروسي» ص: 5 16ء وراجع: البردء الكامل في اللغة والأدب تح: أحد أبو الفضل إبراهيم: 3/ 108. 
0 


د ب ا 


واعترض على هذا القول بأنه - تعالى - كان إلها في الأزل» وما كان في الأزل عابد 
يعبده» وأنه إله من لا تصح منه العبادات" كالجمادات والبهائم. 


والجواب: أن هذا إنمايلزم أن لو قلنا: "الإله هو المعبود"» آما إذا قلنا: "الإله 


هو الوص رف قات لأ جلها سق أن يكول معب ةاللخلق" زال 
الإشكال. 


© القول السابع: «أنه مأخوذ من الإقامة)» يقال: ألِهث بالمكان,» إذا أقمت فيه 
وآنشر(: [الطويل] 


«ألهنا بدار ما تبيد رسومها کان بقایاها وشام على [یے]° 


فهو تعال -إنما اشتق من هذا الاسم لدوام وجوده من .7 الأزل إلى 
الأبد. 


3 القول الئامن: «آن الإله ا له الإإلهيةء وهو الققدرة على 
الاختراع». 


(1) في غير الأصل: العبادة. 

(2) (م): بأوصاف. 

(3) (ق) و (م): ونشدوا. 

(4) (م): وشوم. 

(5) في الأصل: اليد. 

(6) البيت أورده شهاب الدين أحد النفاجي المصري في "عناية القاضي وكفاية الراضي" (حاشيته 
على تفسير البيضاوي) ولم ينسبه: 1/ 54» وذكره الزبيدي في "تاج العروس" دون نسبه أيضا: 
325/36. 

() (ر): في. 

(8) زاد (ر): هو. 


ا 
المسألة الثامنة: 
[هل لله تعالى - بخسب ذاته المخصوصة اسم موضوع؟] 

قال الإإمام فخر الدين: «اختلفوا هل لله -تعالى - بحسب ذاته المخصوصة اسم 
اموضوع ام لا؟ 

فنقل عن الفلاسفة إنكار ذلك واستدلوا على ذلك» بأن الوضع فرع تصور 

وأما الذين قالوا بثبوتهء قالوا: لابد أن يكون ذلك الاسم أشرف الأساء وأعظمها؛ 
لآنه اسم للذات""» ولا شيء من المعلومات أشرف من ذات الله -تعالى -» فيج ب ۳ 
آن يكون ذلك الاسم شرف الأساء؛ لأن الاسم يشرف بشرف مسماه» وذلك الاسم 
هو اسم اله الأعظم». 

فمنهم من قال: إنه غير معين» بل كل اسم يذكر العبد به ربه حال مايكون 
مستخرقا في معرفة الله منقطعا عن كل ما سواه» فذلك الاسم هر الاسم الأعظ) 
واحتجواعلى ذلك بو جوه: 

- الأول: أن الاسم كلمة مركبة من الحروف» اصطلحوا على جعلها 
معرّفة للمسمى» / فعلى هذا الاسم لا يكون له شرف في ذاته» إنما شرفه بشرف” [ص:15] 


(1) (ر): الذات. 

(2) (م): فوجب. 

(3) راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 110. 
(9) (م): هر اسم الله العظيم الأعظم. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) (ق): فاصطلحواء (م): واصطلحوا۔ 


(7) (ر): قي شرف. 


ا 


مسياه» وأشرف ال موجودات هو الله - تعالى -» فعلى هذا كل اسم ذكر العبد به ربه فذلك 
الاسم هو الاسم الأعظم. 

- وثانيها: ما رُوي أن رجلا قال لأبي يزيد : «أخبرني عن الاسم الأعظ *؟»ء 
فقال أبو یزيد: «اسم الله الأعظم ليس له حد محدود» ولكن فرغ قلبك بوحدانیته)» 
فإذا كنت كذلك, فاذكر أي اسم شئت» فهو اسم الله الأعظم». 

- وثالثها: ما روي عن الجنيد“: «أن امرأة قالت له: "ادع الله ليء فإن ابنالي 
ضاع". فقال ها: "اذهبي واصبري". 

فمضت» ثم عادت» فقال ها: "اصبري". 

فقالت: "عیل صبرې فادع لي". 

فقال الحنيد: "إن كان كما قلت فاذهبي» فقد رجع ابنك". 

فمضت فوجدته» ٹم عادت تشکره. 

فقيل للجنيد: "بم عرفت ذلك؟". 

فقال: بقوله - تعالى -: امن يجيب أَلْمَضْط إا دعاة20)04. 


(1) أبو يزيد هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» من أعلام صوفية القرن الثالث الهمجري (188- 
1 ه/ 4-804 87م)» يلقب ب "سلطان العارفين"» روى عن السدي» وجعفر الصادق» السلمي» 
انظر: طبقات الصوفية» رقم: 8» ص: 67. 

(2) قي طرة الأصل» وني (ق) و(ر) و(م): عن اسم الله الأعظم . 

(3) في غير اللأصل: لوحدانيته. 

4) آبو القاسم الجحنيد بن محمد الخراز القواريري» الصوفي الكبير المشهور عاش: (297-221ه/ 836- 
910م( 

(5) (م): ذاك. 

6) التمل/ 64. 

673 هذه القصة أوردها القشيري في "الرسالة": 2/ 421. 


ا 


ومنهم من قال"": الاسم الأعظم لله -تعالى_ هو معينء والقائلون" بهذا 
القول فريقان: 

- الفريق الأول: قالرا: إنه غير معلوم للخلق. 

- والفريق الثاني: قالوا: إنه معلوم للخلق. 

فأما الفريق الأول: فاستدلوا بما روي في بعض الأخبار أن «لله -تعالى - أربعة 
آلاف اسم» ألف لا يعلمها إلا اله ولف لا يعلمها إلا الله -تعالى ‏ والملائكة 
وألف لا يعلمها إلا الله -تعالى ‏ واللائكة والأنبياء وأما الألف الرابعة: فإن 
المؤمنين يعلمونهاء فثلاثمائة منها في التوراةء وثلاثمائة "ني الإنجيل» وثلاثائة(© 
في الزبور» ومائة في الفرقانء تسعة وتسعون" ظاهرةء وواحد مكتوم» من أحصاها 
دخل الجحنة»'"» فهذا یدل على آنه غير معلوم. 

وأما الفريتق الشاني: القائلون بأنه معلوم للبشر» فاختلفوافيه على 
أقوال: 


(1) (ق): ومنهم قال؟؟ (ر): ومنهم الاسم. 
(2) (فق) و(م): اسم الله . 

(3) (م): سقط : لله تعالی. 

(4) (ق): قائلون؟؟. 

(5) سقطت كلمة: "تعالى" من (ق) و(ر) و(م). 
(6) سقوط "تعالى" في (ق) و(ر) و(م). 

(7) (ق): الرابم. 

(8) ضاف (ق): منها. 

(9) زاد (ق) هنا: منها أيضا. 

(10) ني الأصل: وتسعين. 

(1) راجع: الرازي: مفاتيح الغيب: 22 14. 


|262 سے المبأحث العقلي 


الأول: «أن اسم الله الأعظم» هو قولنا: "اله"» والدليل على ذلك: الوجوه 

.)3« و sl)» 5 e‏ ت ۴ 
المذكورة قبل هذا في إضافة الحمد إلى هذا الاسمء وتلك الوجوه كلهاتدل على آنه 
أشرف الأسماءء فيكون هو اسم الله الأعظم». 

القول الثاني: «إن الاسم الأعظم هو قولنا: "هو" والدليل على ذلك أن هذا الاسم 
به لطاتت تذل غل شرف وهر عند آهل الاشارة نالفي وله تة فة 
ولذلك إذا أرادوا المبالغة في الدعاء قالوا: "ياهو" "يا من لاهو إلاهو"»"يامن به 
هوية كل هو"٠.‏ 

اللطيفة الأولى: إن اهو) مركب من حرفين» الماء والواوء واهاء هو الأصل» والواو 
واد بدلیل سقو طه ف التثنرة والجمع» فيقال: "ھی" "مہ" وأهاء حرف واحد» 
يدل على الواحد الحق» وليست هذه الخاصية لغيره من الأسماء. 

اللطيفة الثانية: إن «الهاء» من حروف الحلقء وهو أول مخارج الحروف» 
وهي باطن» و«الواو) من حروف الشفتين» وهي آخر خارج الحروف» وهي من 
الحروف الظاهرةء فهذان الحرفان یدلان على آن ابتداء كل حادث منه»ء وانتهاء كل 
حادث إليه» ويدلان أيضا على أنه - تعالى هو الأول والآخر, والظاهر والباطن» 
فالأول: إخبار عن قدمه» والآخر: إخبار عن بقائه واستحالة عدمه. 


(1) ضاف (م): القول. 

(2) (ر): قولك. 

(3) (م): المتقدمة. 

(4) (ق): مثابة. 

(5) (ق): زید» (ر) و(م): زائد. 
(6) (ر) و(ق): إنه. 

(7) (ق): وهو. 

(8) (ق): والثاني. 


E 


اللطيفة الثالثة: أن «هو» كناية عن فرد موجود على سبيل الغنية عن حميع 
اللمكنات: 


- أما الوجود: فله بذاته ومن ذاته» [ولغبره ° ومن غیره]. 

- وأما الغردانية: فهو الغرد المطلق من كل الوجوه» ليس إلاهو. 

- وأما الغنية عن الممکنات: فلأنه پستحیل ان یکو حال ا وحلا 
لغبره» فإذن لأ مناسبة بينه وبين الممكنات. 

فشبت أن الصفات التی یدل علیها قولنا: «هو)ء لا تليق إلا به - تعالی ے فکانت 
هذه الكلمة أخص الأسماء به-تعالى -. 


ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: «رأيت بعض الواين» فقلت له: "ما 
اسمك؟"'. 


و امو" 


فقلت له: E‏ 


(1) أضاف (ق) الواو هنا . 

(2) "من": بإسقاط الراو تي (ر). 
(3) (ق): وبغیره۔ 

(4) (ر): بدون واو. 

(5) ساقط في (م). 

(6) (ر): زاد: کل. 

(7) ني الأصل وفي (ق) و(م): لغيره. 
(8) ():- 4 

(9) (ق) و(م): الوهين. 

(10) زاد (ر): لي. 


[ص: 16] 


[64د س المباعٹ الق 


فقال: "هو ". 

فقلت له: "من آين جئت؟". 

فقال: "هو"؟. 

فقلت له: "من تعني بذلك؟". 

قال ى" 

فما سألته عن شيء» إلا قال" : "هو ". 
فقلت له: "لعلك تريد" الله". 

فصاح صيحة فمات _ بل( )7 . 


القول الثالسث: إن اسم الله الأعظم هو قولنا: أله لآ إقة إلا هو / ألْحَى 
ايوم ويدل عليه ماروي عن أبي بن كعب)ء سأل النبي - ىيا - أن 
يعلمه اسم الله الأعظم» فقال: (هوفي قول :أله ل إقة إلا هو ألْحَئ 
ألْمَيْومٌ4). 


(1) زاد (ر):لي, 

(2) (م): رة الله عليه. 

(3) نقله القشيري» انظر: سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصغات» مجلة ا لجامعة اللإسلامية بالمدينة 
المنورة: ع: 58 11. 

(4) البقرة/ 253. 

(5) (ر): أن. 

(6) اين قيس» الصحابي الحليلء وكاتب الرحي: (ت.30ه/ 649م). 

(7) (ر): قولك. 

(8) لم تثبت هذه الرواية لأي بن كعب - و في الصحيح وغيره. 


ا ا 


القول الرابع: إن اسم الله الأعظم مذكور في الحروف المذكورة في أوائل السورء 
رو عن عل بن أي طالب - 5 آنه کان إذا صعب عليه أمر قال: «ياكهيعص› 
یاحم عسق». 

القول الخامس: يروى عن زين العابدين) أنه قال: "سألت الله“ أن يعلمني 
الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب"» فقيل له في النوم» قل: "اللهم إني 
أسألك: الله اله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم"»» قال": "فما 
دعوت الله به إلا رأیت الے "0۲ 


وذكر الأستاذ بو القاسم القشيري حديا مسندا عن أنس بن مالك" قال: (كان 


(1) (ق): وروي» (ر): ویروی. 

(2) ما نقل عن علي في هذا المعنى ما عزاه إليه المزي في "تمذيب الكمال"" في ترجمة نافع بن عبد الرحهن بن أي 
نعيم القارئ المدني عن فاطمة بنت علي: 29/ 4 8 2» وانظر أيضا: الطبري» جامع البيان» تح: أحمد محمود 
شاكر: 18/ 14» وذكر صاحب ابن أبي الحديد في: "شرح عبج البلاغة" آنه قد: اروی سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة قال: "ما كان علي - ليم في قتال إلا نادى: "يا كهيعص "٠ء‏ انظر: النهج» تح: 
محمد عبد الكريم النمري: 1/ 1722. 

(3) (ق): علي بن الحسين بن علي - وج - السجادء واشتهر ب"زين العابدين" (95-38ه/ 658- 
3 م)» الإمام الرابع لدى الشيعةء وهو عند أهل السنة سيد شباب آهل الجنة» وله من الفضل والعلم 
ما لا ينكره أحد انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: 5/ 227. 

(4) زاد (ر): عز وجل. 

(5) (ق): اسم الله. 

(6) (ق) و(م) زادا: وإذا سئل به عطي . 

(7) (م): فقال. 

(8) انظر: ابن حجرء فتح الباري: 11/ 225. 

(9) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري إمام الصوفيةء وصاحب "الرسالة القشيرية" 
في علم التصوف» فقيه» مفسرء حدث» أصولي» أديب وشاعرء عاش بين: (6 37 ه-465ه/ 986- 
14م( 

(10) (ر): - و -. 


ن 


رجل على عهد رسول الله - اة -يتجر من المدينة إلى الشام وحده» فعرض له لص» 
فقال: "شأنك بالال". 


فقال* اللص: "المال ماليء وإنما ريد نفسك". 


فرفع التاجر يديه وقال: "يا ودود يا ودود» يا ذا العرش المجيد» يامُبدي يا 
معيد» يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك» وأسألك 
بقدرتك التي قدرت بها على حلقك» وبر حتك التي وسعت كل شيء» لاإله إلا 


آنت» یا مغیث أغشنی "۰ ثلاث مرات. 

فلما فرغ من دعائه» إذا بفارس وبيديه حربة من نور» فطعن بها اللص طعنة أسقطه 
ف الأرض» فقال له التاجر: ن انت 

فقال: "أنا ملك من الساء الثالفةء حين دعوت الأول سمعنا لأبواب السماء 
قعقعةء فقلنا: أمر حدث» ثم دعوت الثانية» ففتحت أبواب الساء وها شرر كشرر © 
النارء ثم دعوت الثالئة» فهبط جبريل - وهو ينادي: من هذاالكروب 
فدعوت رب" أن يوليني قتله» واعلہ"" يا عبد الله أن من دعا بدعائك هذا في کل 


(1) (ق) و(ر): زادا: له. 
(2) (ق): كأنك ترید الال. 
(3) (ق) و(ر): زيادة: له. 
(4) في (ر): يده . 

(5) (ر) زاد: جيع. 

)6( (م): لاتا . 

(7) (ق) و(ر): قال. 

(8) (ر): بدعوة الأمان. 
(9) (ق): شرار؟؟. 

(10) (ق): الله. 

727 اسقط (ق) "الواو" هنا. 


ربةء وشدة فرج الله عليه وأغاث0". 


قال: فجاء التاجر سالا إلى المدينةء ودخل على النبي - ا وأخحره بالقصة“) 
قال - يم _: (لقد لقنك الله أسماءه الحسنى الى إذا عى ها أجاب وإذا 
ی ۵ أعطى ٩(٩)‏ (0. 


1 (م): وأعانه. 

2) هذا الجزء من القصة ذكره ابن حجر في "اللإصابة"» مع بعض الاختلاف في الألفاظ انظر: رقم: 
1 313/7. 

3) (ر): بالقضية. 

4) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

5) (ق) و(م): الذي. 

6 سقطت من: (ق). 

7) هذا الحديث أورده ابن بن آبي الدنيا في كتاب: "المواتف" وفي كتاب: "ابو الدعوة" (وكتب ابن أي 
الدنيا من مظان الضعيف وا لموضوع)ء ورواه اللالكائي ني "كرامات الأولياء"» ولم ينقلا فيع ذكراه: 
«فقال رسول الله - جايو -: (لقد لقنك الله أسماءء ا حسنى التي إذا دعي بها أجاب» وإذا سثل با أعطى)». 
ولكن ذكرا في آخره قول أنس بن مالك: «فاعلم أنه من توضاً وصلى ربع ركعات ودعابهذاالدعاء 
استجیب له مكروباً كان أم غير مكروب». انظر: عبد الرحيم السحيم الفتاوى العامة: /١‏ 228. 

.8) القشيري» الرسالة القشيريةء تح: عبد الحليم حمودء محمد بن الشريف» 2/ 423. 

9) الواقع أن العلماء اختلفوا في تحيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولأًء وقد ساق الحافظ هذه الأقوال 
في "الفتح"» وذكر لكل قول دليله» وأكثر هذه الأقوال تستدل بالأحاديث» ولكن بعضها استند إلى جرد 
الرأي» مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله: (أن فلانا سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم» فرأى في النوم؛ 
(هو الله اللهء اللهء الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم!!)) (نسبه الفخر كا عرفا -إلى زين 
العابدين). وتلك الأحاديث - كا يذكر الألباني - منها الصحيح» رلكنه ليس صريح الدلالة» ومنها 
الموقوف» ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسان: قسم صحيح صريح» وهو حديث بريدة: (الله لا إله إلا 
هوء الأحد الصمد الذي لم يلد...) إلخ (أخرجه أبو داود: (رقم: 1493:1/ 89)ء والترمذي: 
(3475: 5/ 515)» وابن ماجة: (رقم: 2/ 1267)» وابن حبان: (رقم: 893: 13 176 والحاکم: 
(رقم: 1858: 1/ 3 68) من حديث بريدة). قال الحاقظ ابن حجر: اوهو أرجح من حيث السندمن 
جيم ما ورد في ذلك» (فتح الباري: 11/ 225). والقسم الآخر: صريح غير صحيح؛ بعضه مما صرح 
الحافظ بضعفه؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه: (59 38)» وبعضه ما سكت عته؛ فلي = 


ا8ے المباحث العقليح 
المسألة التاسعة: 
فى تفسير المشايخ لهذا الاسم 


قال الواسطي: «ما دعا الله - عز وجل - أحد باسم من أسمائه إلا ولنفسه في 


ذلك نصیب» إلا قوله: «ا» فإن هذا الاسم يدعوه إلى الوحدانية» وليس للنف (°© 
فیه تصیب0۲. 


وقال جعفر بن محمد الصادق: «الله اسم تام فيه أربعة أحرف: الألف: وهو 


جود التوحيد» واللام الأولى: لوح الفهم» والانية: لوح النبوة والمحاء: اة ف 
الإشارة». 


= محسشن! كحديث القول الثامن من حديث معاذ ابن جبل في الترمذي. قال الألباني: «وهناك أحاديث 
أخرى صريحة ل يتعرض الحافظ لذكرها ولكنها واهية» وهي مخرجة هناك بأرقام: (2772 و2773 
و5 277)."الضعيفة": (13/ 1/ 0-278 8)» انظر: موسوعة محمد ناصر الدين الألباني» صنعه: شادي 
ابن محمد بن سالم آل تعیان: 6/ 5 20. 

(1) الصوقي الواسطي هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» خراساني الأصل من فرغانة ولذلك عرف 
ب"ابن الفرغاني"» صحب الحنيد والنوري» أقام بمرو ومات بعد العشرين والثلاثائة. انظر: السلمي» 
طبقات الصوفية» ص: رقم: ٠52‏ ص: 232. 

(2) زاد (ر): تعالی. 

(3) (ق): لنفس. 

(4) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 26. 

(5) أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (148-80ه/ 65-702 7م)» من ذرية الحسين بن علي بن أي 
طالب» وهو سادس آئمة الشيعة الإثنا عشريةء وا لخامس عندالإسماعيليةء وإليه ينسب انتشار مدرستهم 
الفقهيةء وهذا تسمى الامامية بالجعفريةء وقد روى عنه علماء السنة الذين يعتقدون فيه اعتقادات مخالفة 
لا يعتقده الشيعة. انظر عنه مثلا: الذهبي» سير أعلام النبلاء: 6/ 362 . 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ر): الناهية؟؟. 

(8) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 31. 


ا ي 


«(وسئل الحسين" بن منصور: "هل ذكره أحد على الحقيقة؟". 

فقال: "كيف يذكر عن الحقيقة من لا أمر لكونه» ولا علة لفعله. ليس له دراك ولا 
لغيبه هتاك له من الأسماء معناها» ومن الحروف فحواها) إذالحروف 
مبدوعة) والأنفس مصنوعة». 

اوقل لرل قلمة هن إظمار اسه "له يركة ت [الجرن] خن 
عجز وا ع © علم شيء منه»](". 


کي عن ابي الحسن" النو ري أنه بقي في منزله سبعة آيام» ۾ يأکل ول 
پشرب» ویقول في وت (3: "الث اش" وهو قائم يدور» فاخ ا بذلك» فقال: 
"[أعفوظ هو] 4 ٤‏ فی أوقاته؟". 


(1) (ق) و(ر): الحسن. 

(2) آبو عبد الله الحلاج. 

(3) في غير الأصل: مجراها. 

(4) (ر): عبارة؟؟. 

(5) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 28. 

(6) كرر (ق) ذكر اسم الحلالة. 

(7) في الأصل: المجنون؟؟. 

(8) (ق): عجزنا. 

(9) (ر): على. 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(11) (ق): ابن الحسين» (ر) و(م): الحسين. 

(12) أبو الحسين النوري هو أحمد بن محمد البخوي المعروف بابن البغوي» من أعلام التصوف السني في 
القرن الثالث الهجري (ت.295ه/ 907م)ء بغدادي المنشاً والمولد» خراساني الأصل»ء صاحب السري 
السقطي» وكان من قران الجتيد. انظر السلمي» طبقات الصوفية» رقم: 22» ص: 135. 

(13) (ق): ولوهه. 

(14) كلام غير واضح في اللأصل. 


ا ب 


فقالوا: "إنه يصلي الفرائض ". 

فقال: "ا لحمد لله الذي م جعل للشيطان عليه سبيلا'. 

ثم قال: "تعالوا نزوره» ما نستفيد"" منه» أو نفيده". 

فدخل عليه في ولّهه» فقال: "يا أبا الحسن*» ما الذي دهاك؟". 

فقال: ""أقول: الله» الله » زيدوا علن". 

فقال الجحنيد: "هل قولك: اللهء بالله؟ أ“ قولك: الله بقولك؟ إن كنت القائل الله 
بالله» فلست القائل له وإن كنت تقوله” بنفسك» [فأآنت مع نفسك]) فم| معنى 
الولّه". 

فقال له: "نعم المؤدب أنت". 

TL 


وکتب أبو سعید اراز إلى بعض" إخوانه: «[ هل" هو إلا الله» وهل يقدر 


(1) (ر)؛ تستفید؟؟. 

(2) (ق): فدخلوا. 

(3) (ر) و(م): الحسين. 

(4) (ر): آو. 

(5) (ر): تقول. 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ق) و(ر) و(م): فسکن. 

(8) انظر: السلمى» حقائق التفسير: 1/ 30. 

(9) أبو سعيد أحمد بن عيسى الغرازء من مشايخ أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري (ت.286ه/ 
9ء)» من أهل بغدادء نسبته إلى خرز الجلود» قيل أول من تكلم في علم الفتاء والبقاء. من كتبه: 
"كتاب الصدق". اثظر: السلمي» طبقات الصوفةء رقم: ٠34‏ ص: 183. 

(10) (ر): لبعض. 

(11) سقطت في الأصل. 


u فاا‎ 


ا او الله إلا اللهء / وهل يرى الله إلا الله» [وهل يعرف الله إلا اله] ) [ص: 17] 


[وهل كان قبل الخلق إلا الله وهل كان إلها في السماوات والأرضين [وما 
بینھما] إلا الله ولم یکونوا فکانوا بالله وه 7)9 . 


وقال بعضصس البغداديين: اليس الله ما يبدو لکم» وواش. وا( ماهذا 


هو اش ز10 حروف تمدو لكم وبکم» فإذا معنت فمعناھ (1 هو 
ایل 


وقال أبو سعيد الثراز: «رأيت حكيما من الحكماء فقلت له: "ماغاية هذا 
الأمر؟". 
فقال: "اش" 


قلت" له: "فما معنى قولك: الله؟". 


(1) سقطت الكلمة من (ق). 

(2) ساقط من (م). 

(3) سقط في (ق). 

(4) (ر): الأرض. 

(5) ساقط من (ق). 

(6) "له" سقطت في (م) . 

(7) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 31. 
(8) (ق): والله. 

(9) (ر): ووال. 

(10) (م): وهذه. 

(11) قي الأصل: فمتاها؟ 

(12) السلمي» حقاتق التفسير: 1/ 31. 
(13) (ق): فقلت. 


ج ب ا 


قال: ل اللهم دلني عليك» وثبتني عند وجودك» ولا جعلني ممن يرضى 
sS:‏ َ2 3ء » sles‏ )2( )3 
بجميع ما هو دونك» وأقر فؤادي عند لقائك 4 


(1) في غير الأصل: تقول. 
(3) السلمي» حقائق التفسير: 31/1. 


الفل الثالث: فى لفططة: <«الرب» 
ونث . | الكلام فے) ع ( اربع مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مورده شريعة 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: «اعلموا أن هذا الاسم من أصول الأسمساء 
وأمهات الصفات» وهو في أسماء الأفعال عديل قولنا: "الله" في أسماء الذات 
وإن كان قولنا: "الله" يعطى الأسماء كلها المتعلقة بالذات وبالأفعال؛ ألا ترى 
آنك تقول: "إله العالين" و"إله السماوات والأرض'» وقد ورد هذاالاسم في 
القرآن والسنة» وأجمعت" عليه الأمةء إلا آنه لإ يردي حديث أبي هريرة 


11 10 9 4 E 
.'»'“ [امغشر] من طریق شعی ب٠ وورد من طريق عبد العزيز‎ 


72 (ر): فیها. 

(2) (ر): ئي. 

(3) (ق): أربعة؟. 

(4) (ر): سء الله تعالى, 

(5) في الأصل: يغطي. 

)6( (م): المتعلقات. 

(2) (ر): الكتاب. 

(8) (ق): اجتمعت. 

(9) يقصد طريتق: صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مساىم حدثنا شعيب بن آبى حزة عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة. 

(10) يريد: طريق عبد العزيز بن ا لحصين عن آيوب عن محمد بن سررين عن أبي هريرة. 

(11) ابن العربي ء الأمد الأقص: 2/ 8 27. 
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المسألة الثانية: 


فى شرحه لغة. 


اعلم أن هذا الاسم وزنه قعل (بكسر العين)» وليس وزنه فل (بسكون 
العين)ء لأم قالوا: أرباباء وأفعال لایکون جعا لفغلء قال -تعالى :ولا 
ESE‏ ا ازاب شش ذوں ام4 » فهذا جع رب» وقد مجمع في الكثير 
على فعول» قالوا: ربوب» ولو کان وزنه فغْلا" لجُمع في القليل على أفعل» مثل: 
كف وأكف» ولا يصح أن يقال: أوزنه فعّل (بفتح العون)؛ إذلو كان كذلك» 
لأظهر التضعيف» قالوا: طللاً وشررا”» لأن فغْلاً في الأسماء لايدغم 
[وإنما يدغم] فعل وفعّل (بكسر العين وضمها)» وإذا تقرر هذاء فقد ذكر 
العلماء فيه ستة أقوال: 


الأول ١‏ ارت فر "العبزو ‏ يدل عله دت عاف القر 


حیث يقال له: (من 


(1) (م): زاد: فنقول. 
(2) سقطت من (ق). 
(3) آل عمران/ 3 6. 
(4) (ر): فعل. 

(5) (ر): في وزنه. 
(6) (م): لظهر. 

(7) ني الأصل 

(8) سقط من (ق). 
(9) (ر): فقول قد . 
(10) (ق): الأولى؟؟. 


(11) (ر): سقطت آن. 


رّك؟) 7 المراد: من معبودك؟ قال الشاعر: [الطريل] 


(12) كلمة غير واضحة في (ق). 
(13) أخرجه مسلم عن البراء بن عازب: (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد ايت من = 


باو ا ب 


«أرب يبول اللحلبان برأاسه لق هان من بائت عليه الثحالب»(* 


[أراد: ا يکون مده إلمىالة]. 

والشاني: أن الرب هو"المالك"» ومن ذلك قول يوسف الصديق - ايم _°: 
آذ نے عند ر4 و : إن زیی اخس مَنْو ای4 ) ومنه قوله 
اا -: (أن تلد الأمة رما وربتها")'؛ يعني من يکون مو لاها و مالکها في 


= الحنة والنار)ء رقم: 2871: 4/ 2201. 

(1) وفي رواية القرطبي: ذل. 

(2) ذكروا أن صنم: "سواع" كان لبني سليم بن منصور؛ فبينا كان غاوي بن ظالم السلمي عند الصتم؛ إذ آقبل 
ٹعلبان یشتدان حتی تسن|ء فبالا عليه» فأنشد هذا البيت» ثم قال: "يا معشر سليم لا والله هذا الصنم لا 
يضر ولا يتفع» ولا يعطي ولا يمنع؛ فكسره"» ولتق بالنبي عام الفتح؛ فقال النيي - اة -: "ما اسمك؟" 
فقال: غاوي ابن عبد العزی» فقال: "بل أنت راشد بن عبد ربه"» وعقد له على قومه. وقيل: إن هذا البيت 
لعباس بن مرادس السلمى؛ وقيل لأبي ذر الغفاري. انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى» تح: محمد 
عبدالقادر عطا: 1/ 34 2ء وجواد علي المغصل في تاريخ العرب قبل الإإسلام: 17/ 259. 

(3) (ق): معبودا۔ 

(4) سقطت من (م). 

(5) (ر): على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» (م): صلى الله عليه. 

(6) يوسف/ 42. 

(7) (م): وقوله. 

(8) يوسف/ 23. 

(9) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(10) (ر): ربتھا ورہماء (م): ربتها» وي طرته: أو رباها. 

(1) جزء من حديث جبريل المشهور» رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب اللإيمانء باب 
سؤال جبريل النبي - ية - عن الإيمان والإسلام والإحسان رقم: 50: 1/ 19 بلفظ: (إذا ولدت الأمة 
رہا)» وأخحرجه أيضا في (كتاب التفسير» باب إن الله عنده علم الساعة-) عن أبي هريرة» رقم: 4777: 
6 115 بلفظ: (إذا ولدت المرأة ربتها). 

(12) زاد (ق): ورہا. 


ي ج 


السب وهو ولدهاء ومنه قول اناغ : [الطريل] 
«تخب إلى النممان حتی تناه فی لك من رب طریفي و تان ي0( 


والثالث: أن الرب هو "السك وكذلك فسر این عیاس #ۋرب العالمين#» [معناه: 


سيد العالمين]» ومنه قول الأعة ©1: [الطويل] 
«وأآهلاکن یوما ري كناة 7 وابته ورب مد بين ېن( وعرای (25(,)1 


(1) (ق): في الحساب؟. 

(2) "وهو" سقطت في (م). 

(3) النابعة الذبياني (35 04-5 6م)» هو زياد بن معاوية من غيظ بن مرة من ذبيان»ء من شعراء الحاهلية» 
وكنيته بو أمامةء لشب بالنابغة لنبوغه في الشعر وهو كبير دفعة واحدة بعد أن آحكمته التجارب ومشى 
به السن. وهو أ حد الأشراف الذين غض الشعر منهم» ويعد من شعراء الطبقة الأولى مع امرئ 
القيس» وكانت تضرب له قبة بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارها فيفاضل بينهم. انظر: 
ابن عساکر» تاریخ دمشق» رقم: 2315: 19/ 221. 

(4) في الأصل: تحن؟؟ والتصحيح من (ق). 

(5) (ق): فرى لك. 

(7) الطريف: هو الال المستحدث. والتالدي: المال العتيق الذي ولد عندك. 

(8) هذا البيت أنشده النابغة في النعمان بن الحارث» انظر؛ ديوان النابغةء تح: محمد أبو الفضل» ص: 140 . 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(10) أعشی قیس (-5-74هھ/ 29-570 6م) هو میمون بن فیس پن جندل بن شر احى» أحد الأعلام من 
شعر اء الجاهلية وفحولحم» عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم» ولقب بالأعشى لضعف بصر » 
وعم فی ا عمره. مولده ووفاته في قرية مفو حة باليمامةء وفيها داره ويها قبره. انظر: ابن عساكرء 
تاریخ دمڈ مشق: 61/ 327. 

yT 

(12) هو حذيفة بن بدر. 

(13) المستوي من الأرض. 

(14) اسم شجر. 

(15) هذا البيت نسبه إلى لبيد بن ربيعة: الطبري في "جامع البيان": 1/ 141 وابن عطية قي "المحرر = 


ا د 


والرابع: الرب هو "المصلح" للشىء» القائم عليه بتدبره» وإعام ما لابد لە منه» 


ومنه قوهم: أديم مربوب» أي مصلح» قال الشاعر: [البسيط] 
«دكانوا كسالئة حمقاءً إذ حقنت سلاءها في اديم غير مر بوي 


والخامس: الرب بمعنى "المري"» تقول العرب في تصريفه: "رب الشيء 
يره ربابة وربوبا"٠‏ فهو رب وتقول العرب: "رب البيت"» أي القائم بأموره 
وسمّي العلماء ربانيين»» لأنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره قال 
الشاع ™: [الطويل] 
«يرب" الذي ياتي من الخير کله إذا فعل المعروف زاد وت)('٠‏ 


= الوجيز": 1/ 67ء ونسبه الثعلبى في "الكشف والبيان" إلى الأعشى/ 1/ 109. والصواب أنه للبيده 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة الاي عناية: هدو طأاس» ص: 46. 

(1) (ق) و(م): سياها. وسلا السمن يسلؤه: طبخه وعالجه فأذاب زبده. والسلاء» بكسر السين: السمن. 

(2) (م): ادم. 

(3) المربوب: المطلي بالرب» أي أنه يرشح. 

(4) هذا البيت للفرزدق» انظر ديوانه» شرح وضبط: علي فاعور» ص: 26. 

(5) زاد (م): أن. 

(6) (م): یربیه. 

(2) (م): ورببا. 

(9) زاد (ق) و(ر): فی معنى ذلك. 

(10) في الأصل: یربی؟؟ 

(1) هذا البيت ذكره الواحدي في "التفسير البسيط" غير منسوب: 1/ 486. ولم ينسبه الثعلبي في "الكشف 
والبیان" حيث ذكره بلفظ: 

ايرب الذي يأقي من العرف إنه إذا سئل المعروف زاد وتمّما» 


.110/1 
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والسادس: آن الرب هو "الثابست"» من غر إثبات أحد» يقال: رب ول( 
[ص: 18] بالمكان؛ إذا أقام فيه وقي الحديث/ أنه - بم _: (كان يتعوذ بالله من فقر مرب أو 
أو ملب)) المرب والملب: المفقر الملزق” بالأرض» وهو كقول الناس: 

"لزق فلان بالأرض"؛ إذا افتقر. 

المسألة الثالثة“': 
في شرحه حقبقة وعقدا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «فالذي"" يدل عليه الاشتقاق ويعضصده المعنى» أن 
يكون الرب هو المصلح» وإليه يرجع المالك والسيدء فإن كل" مالك وسيد رب 
مصلح» يقوم بالمعاش» ويرب في صلاح الحال» ومنه رب البيت؛ أي القيم”" بأموره» 
ا لجالب لمصالحه» فثبت أن الرب هو المصلح المربي على العموم في الصفات والأحوال 


(1) سقطت الكلمة في (ق) و(م). 

(2) (ق): قام به. 

(3) (تق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(4) هكذا تي لسان العرب لابن منظور: 1/ 403 وانظر: ابن قتيبة» تأوبل ختلف الحديث والأثرء تح: عمد 
زهري النجار» ص: 7. 

(5) (م): والمرب. 

(6) (ق) و(ر): المقعد. 

(2) (ق): الملرف؟ (ر): المزلق؟. 

(8) في غير الأصل: وهذا. 

(9) (ق): قد لرف؟» (ر): قد زلی؟۔ 

(10) (ق): الغانية؟؟. 

(11)(ق) و(ر) و(م): الذي. 

(12) (ق): کان؟؟. 

(13) (ق): القائم. 


_ سے 


والأعيان» وإذا ثبت آن الرب هو المصلح للأشياء فهو من صفات الأفعال» ويكون 
اسم الرب في أساء الأفعالء عديل قولنا: "الله" في أسماء الذات؛ لأن هذايتناول 
جميع الأفعالء كسا يتناول ذلك جيع الأسماء ولذلك فرق بينهما في الحمد» [فقال: 
ألْحَمْد لله رب ألْعَليين4)] فقوله": (الحمد يعم الشاء لجميع 
صفات الكمال» وقولك: "الله" يعم يع الأسماء وقولك: "رب العالين" يعم 
جميع الأفعالء ومذا صار هذا الكلام فاتحة الكتاب» وخاتمة" كلام أهل البيان» 
لعموم تناوله للخالق والمخلوق» والفاضل والمفضول». 

وقال بعض العلماء: «الرب هو الخالق ابتداء» والمربي غذاءء والغافر انتهاء»» وهذا 
أيضا راجح إلى المصلح. 

وقال الإمام فخر الدين: «المربي على قسمين: 

أحدها: أن يربي شيئا ليربح عليه المربُيء والفاني: أن يربيه ليربح المربًّى [على 
المريي]» وتربية كل الخلق على القسم الأول؛ لأهم إنمايربون غيرهم ليربحوا 
عليه» إما ثواباء وإما ثتاء. 


والقسم الثاني: هو احق - ا کا قال: "خلقتكم لتربحوا عل لا أن أربح 


(1) الفاتحة/ 1. 

(2) (ق): في الحمد لله رب العالمين. 

(3) (ق): قولك. (م): فقولك. 

(4) (ر): وخاتمته؟؟. 

(5) (ق): للخلى. 

(6) انظر : ابن العربي» الأمد الأقصى» 2/ 1 28. 
(7) سقطت من (ق). 

(8) (م): آا؟؟. 


|280 المباحث العقلية 


a 2 2 . 

علیکم ٠"‏ فهو -تعال - یرب" ویربي ويجسن» بخلاف غیره من المریین» ووجه 
المخالفة بينهما من وجوه 

- أحدها: أن غيره إذا ربا فبقدر تلك التربية يظهر النقصان في خزانته وماله» 
والرب -تعالی ۔یتعالی عن النقصان كما قال: ٭رإں م َء الأ عِندَنًا 
(Oy 2 T77‏ 

اينه 4 

- وثانيها: أن غيره إذا لح عليه الفقير بغضه وحرمه)» والله ۔تعا - 
حه ویعطيه. 


- وثالٹها: أن الله - تعالی -یربي عبیده"" لا لغرض نفسه» بل لغرضهم» وغیره 
يربي أغرض نفسه. 
- ورابعها: آن غيره""" إذا لم يطلب منه ل يعط» والرب - تعالى -يعطي من غير 


0 


ال 
- وخامسها: أن غيره ينقطع إحسانه» وإحسان الله - تعالى - لا ينقطع" البتة. 


(1) (ق): یریي؟؟. 

(2) سقطت من (ر) و(م). 

(3) في اللأصل: المؤمئين» والتصحيح من بقية اللسخ. 
(4) (ق) و(ر): فیقدر؟؟. 

(5) (ف): تعالى عن النقصانء (ر): يتعلى عن النقصان. 
(6) الحجرات/ 21. 

(7) (ق):لَمٌ. 

)8( (م(: يغضبه.۔ 

(9) في الأصل: وأخدمه؟؟ (م): أكرمه» وهو مناقض لكلام المؤلف؟؟. 
(10) (ر): عیاده. 

(11) سقطت "أن غيره" من (م). 


(12) (ق): تنقطع ؟؟. 


ا 87 


- وسادسها: أن إحسان الرب" -تعال عام لجميع الخلائقء وغيره ليس 
کذلك»2. 


المسألة الرابعة: 
فى ذكر فوائد تتعلق بهذا الاسم. 
« الفائدة الأولى: تربية الله _ تعالى _ للعبد كثيرة: 
- منها: أنه لما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم» فانظر 
كيف رباها حتى صارت علقة أولاء ثم مضغة ثانيةء ثم توڵّدت عنه أعضاء ختلفة 
مثل العظام والغضاريف والرباطات والأوتار والأوردة* والشرايين »ثم 


اتصل البعض بالبعض»› ثم حصل ف ا [واحد 0 نوع خاص من آنواع 
القوى» فحصلت القوة الباصرة في العين» والسامعة في الأذن» والناطقة في اللسان» 


(D0. 1‏ ء n‏ 1 ا 12 
فنيخانا أ من أسمع بعظم» وأبصر بشحم» وأنطق بلحم" ٤‏ 


(ق): رب؟؟. 

(2) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 199 وما بعدها. 
(3) (م): وفق؟؟. 

(4) (ق): منه. 

(5) في غير (ر) و(م): الغطاريف. 
(6) (ق): سقطت "واو" العطف. 
(7) (ق) و(م): والشراين. 

(8) (م): لکل۔ 

(9) في الأصل: منها. 

(10) سقطت من: (م). 

(11) سقطت الفاء من: (ق). 


(12) (ق): بحلم؟؟. 


me‏ د 


- ومنها: أن" الحبة إذاوقعت في الآأرض ووصالت نداوة الأرض إليها*)» 
انفتحث”" وانشقت من أعلاها وأسفلهاء أما الشق الأعلىء فيخرج منه الجزء الصاعد من 
الشجرةء ويحصل له بذلك ساق» ثم يتفصل* من ذلك الساق أغصان كثيرة ثم بب 
على تلك الأغصان الأنوار أولاء ثم الغار” ثانياء» ويحصل لتلك الثار أجزاء ختلفة 
بالكثافة واللطافةء وهي القشور واللبوب و" الآدهان. وأما الجزء الغائشص 
عن الشجرة» فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافهاء وتلك الأطراف تكون في اللطافة 

[ص: 19] كأا مياه منعقدة» / ومع لطافتها فإها تغوص في الأرض» وأودع الله فيها قوى جاذبة 
تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسهاء والحكمة في هذه التديرات*') تحصيل ما 
بحتاج إليه الإنسان من الغذاء والإدام والفواكه والأشربة» وقد نبه الله -تعالى "على 
ذلك: 8إا صَبَبْنَا ألمَاءَ صَبًا م سَعَْنَا ألاَرضَ سفآ إلى آخر الآية(*". 

- ومنها: أنه وضع الأفلاك”' سببا لحصول مصالح العبادء فخلق الليل ليكون 
سببا للراحةء والنھار سببا للمعاشء قال تعای: هو لے جَعَل السَْس ضِيَآء 


(1) سقطت "أن" من: (ر). 
(2) سقطت من: (ق), 

(3) (م): انتقخت. 

(4) (ق) و(م): ينفصل. 

(5) (م): والثهار. 

(6) (ق): وهو. 

(7) (م): اللباب. 

(8) (ق) و(ر) و(م): ٹم. 

(9) (ق) و(ر): من. 

(10) في غير (ر): التربيات. 
(11) سقطت الكلمة في: (ق). 
(12) عبس/ 26-25. 

(13) زاد (ر) و(م): والکواکب. 


د ي د 


وَالقَمَر دُوراً وَقَدَرَه مَنَارْل لِتَعْلَمُوأ عَدد O‏ اله دالسڪ 
إلا وقال - تعالی -: آلذے جَعَل لََم ألنْجُرمَ لِتَهْنَدُواً بها ب 
طلمَتِألبَرّ والبَر 04. 

واعلم نك إذا تأملت في عجائب المعادنء والنبات» والحيوان»ء وآثار حكمة الرحمن 
في خلت الإنسان» قضى صريح العقل بأن آثار تربية الله - تعالى - لعبد كثيرة 
ودلائل رحته ظاهرة لائحة» وعند ذلك تظهر“ لك قطرة من بحار أسرار 
قوله-تعالى _: ألْحَمْد لله رب ألْعَلَييَ4”. 

« الفائدة الثائية: أنه أضاف الحمد إلى نفسه» فقال: أْلْحَمْدُ لله ثم أضاف 
نفسه إلى العالمين » فقال: رب أْلْعَللَمِين)؛ والتقدير: إني أحب الحمدء ثم ماذكرت 
نفسي عرفت نفسي بكوني رب إْلْعَللَمِي)» ومن عرف ذاتا بصفةء فإنه بجاو ل 
ذكر أحسن الصفات» والأمر كذلك؛ لأن أكمل المراتب آن يكون تاماء وفوق 
التمام» فقولا" : "الحمد لله" یدل على کونه واجب الوجود لذاته في ذاته"" " وبذاته 


(1) يونس/ 5. 

(2) الأنعام/ 98. 

() (ر): ترتیب. 

(4) (ر): يظهر. 

(5) (ق): قطعة. 

(6) سقطت "تعالى" في بقية النسخ. 
(7) الفاتحة/ 1. 

(8) (م): محافل؟؟. 

(9) (ق): تکون. 

(10) (ر): فقوله. 

(71) سقطت "في ذاته" من (م). 


وهو التام"» وقوله: "رب العالمین"؟ معناه: أن وجود كل ما سواه كائن عن تربي ة2 


وجوده» وهو المراد من قولنا: "إنه فوق التمام". 

© الفائدة الثالغة: إنه - تعالى - يربيك كأنه ليس له عبد سواك» وأنت تخدمه"“ كأن 
لك ربا سواه» فما أحسن هذه التربية» أليس أنه محفظك بالنهار من الآفات بغير عوض» 
وحراس الملوك بعوض» فهل يجرسونهم من البليات» ولذغ الحشرات» أما 
الرب -تعالى - فإنه حرسك من الآفات» ويصونك من المخلوقات» قال -تعالى _: 
فل من يلوم بالل وَالتّهار من ألرحْم4) ماذا إلا املك الجبارء 
الواحد القهارء مقلْب القلوب والأبصارء المطّلع على الضمائر والأسرار. 

الفائدة الرابعة: أنه لا يقال: "الرب" معرّفا بالألف واللام في حق المخلوق» وإن) 
يقال في حقه مضافاء فيقال: [رب الدار]*» ورب السلعة» لأنه لايملك الكل إلا 
الله - تعالى _*» والألف واللام يدلآن على العموء". 


(1) (م): التام. 

(2) (ر): ترتیب. 

(3) سقطت "نه" من (م)۔ 

(4)كلمة غير واضحة في (ق)ء وهكذا توجد في الأصل وعند الرازي. 
(5) (ر): سقطت الفاء۔ 

(6) في الأصل و(ق) و(م): لدغ. 

(7) الأنبياء/ 42. 

(8) سقطت في (ق). 

(9) (م): تبارك وتعالی. 

(10) انظر: الرازي» مفاتيح الخيب: 1/ 198 وما بعدها. 


ا 


والکلام فيه ني مسائل: 
المسألة الأولى: 
في معناه 
العالمون: جمع عالم» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه”) كالرهط والأنام. والعالم 
اولس غ 


وقال بعض العلماء: «جعه بالواو والنونء والياء والنون على غير قياس؛ لأنه ليس 
'بعلّم» بدليل دخول الألف واللام؛ لأن الأعلام لا تدخل عليها وإن نكرت» لكنه© 
وإن كان اسماء لوحظ فيه الصفةء فجمع لذلك بالواو والنون والياء والنون» وغلب 
فيه من يعقل على غيره“؛ لأنه يقع [على العاقل وعلى غير “)). 


وقیل: «العالمون: جمع الجمع». 


(1) (ر): فیها. 

(2) ہیاض فی (ق)۔ 

.(3) (ق) و(ر) و(م): بصفة. 
(4) "دلیل" سقط في (ر). 

(5) (م): لکن. 

(6) (ر): على من لا يعققل. 

(7) (م): وغيره» بإسقاط "على ". 
(8) (ر): عليها. 

(9) (ر): العالمين. 


المسألة الثانية: 
فی اشتقاقه 


وقد اختلف الناس فيه» فمنهم من قال :]نه مشتق من العلامة؛ لأن كل مُخْدّث 


فيه علامة تدل على مُحدئه» کما قال الشاء ا ٤‏ [المتقارب] 
ومنهم من قال: انه مشتی من العلم» » لأن النظر في المحدث ووجه حدوثه سبب في 


[ص: 20] حصول” العلم بمحلثه“./ 


قال الأستاذ ابن أبي الربيع: «واشتقاقه من العلامة ول ؛ لأنه يكون مشتقا من 


(1) بياض ني الأصل. 

(2) قال ابن المعتزء ويروى لأبي العتاهية: 
«فياعجباكيف يعصس الإله أم كيف بج الجاج اة 
و ا تدلعل أنةواحس 


راجع: ابن عطية» المحرر الوجيز: 5/ 1 46ء وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تح: سامي بن محمد 
سلامةء ط2: 1420/ 1999: 1/ 3 12. وانظر: ديوان أبي العتاهية» ص: 122. 

(3) (ق): حول؟؟. 

(4) في غير (ر) و(م): لمحدثه. 

(5) الأستاذ ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبد الله القرشي الإشبيلي السبتي (688-599ه/ 1203- 
9 م)» أحاط بأكثر العلوم العقلية والنقلية التي كانت شغل العالمين والدارسين في عصره. ونعت 
باللغوي والنحوي» والفرضي» وإمام المقرتين» الحافظ الحسابي المتقن. من مؤلفاته: "كتاب البسيط ٠"‏ 
و"الشرح الأوسط على كتاب الجمل"» و"كتاب الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح"» 
و"تقييد عل كتاب سيبويه"» و"الشرح الضغير على كتاب الإيضاح"» و"تفسرر الكتاب العزيز 
وإعرابه". تنظر ترجته في: الذيل والتكملة: 6/ 240 وبغية الوعاة: 2/ 125. 

(6) في غير الأصل: أقوى. 


۾ ذا ایز( | کا ی ر العمل الا 
» وإدذ من العلم فيكون خود من صفة غيره» وهو العلم صل 

۰ النظر ف6 

E‏ شتو e‏ اهو تغل قران 


4 ر أبو الميثم خالد بن یز ۰ الحن والإنس» لقوله تعالى: ليون 
] (14, 


یر آچ2 ووا چ عن ابن ¿ عباس 


(5) جاء في كتاب «تفسير القرآن الكريم» لابن أي الربيع السبتي بالحرف: «وإذا صح ما ذكرته» فالعا اسم 

: ا ا ر ا E‏ 
فاشتقاقه من هذا. وقد قيل: إنه مشتق من العلم؛ لأنه من نظر فيه تحصل له العلم بحدوثه وافتقاره إلى 
موجده» والاشتقاق الأول أقرب!. تح: د. صالحة بنت راشد بن غنيم آل غتيم: 1/ 176-175. 

6) (ر): وأما. 

7) انظر هذه الأقوال في : اللعلبي» الكشف والبيانء 1/ 111. 

8 في الأصل و(ق) و(ر): معاد. 

٩9‏ أبو معاذ القضل بن خالد النحوي المروزي الباهلي (ت.211ه/ 27 8م): المقرئ اللغوي النحوي من 

مؤلفاته: "كتاب القراءة" و"معاني القرآن". انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 5/ 2177. 

[10) تفسير الثعليي: 11/1. 

1 بو هيشم العدوي العمري المكي[ت.229ه/ 844 م]ء وبعضهم كناه أبا الوليد» روى عن ابن أبي 

١‏ ذئب» والثوري» وعنه علي بن حرب» وحمد بن عوف الطائي» وجماعة. کذبه بجیی» وأبو حاتم. وقال 

ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقات"». الذهبي» سير أعلام النبلاء رقم: 1451: 8/ 131. 

(12) الفرقان/ 1. 

(13) في الأصل: خيير؟؟. 

(14) انظر: الطبري» جامع البيانء قال: «حدثني علي بن الحجسن» قال: حدثنا مسلم بن عبد الرحن» قال: 

حدثنا عمد بن مصعب» عن قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير» عن = 


ا 


وقال الفراء وأبو عبيد": «هم أربع أمم: الملائكةء والإنس» والججن» 
والشیاطین». 

و قال جعفر الصادق: «هو واقع على أهل الحنة والتار». 

وقال أبي بن كعب: «العالمون ثمانية عشر آلف ملك» منهم أربعة آلاف ملك وهس 
مائة بالمشرق» وأربعة آلاف ملك وخس مائة با لمغرب» وكذلك في الكتف' الثالث 
والرابع من الدنياء مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله ومن ورائهم 
أرض بيضاء كالرخام» مسيرة الشمس أربعين يوما طولاء ملوءة بالملائكةء يقال هم 
"الروحانيون"» يعظمون الله بالتسبيح والتقديس والتهليل» لو كشف“ عن صوت 
أحدهم هلك أهل الأرض [من أصواتيم]' فهم العالمون منتهاهم إلى حملة 
إل 


= ابن عباس» في قول الله - جل وعز - (رب العالمين) » قال: "رب الجن والإنس"»» وعلق المحقق عليه 
بالقول: «إسناده حسن على الأقل: رقم: 1:158/ 143 . 

(1) أبو عبيد القاسم بن سلاّم الخراساني الهروي (224-154ه/ 38-770 8م)ء لغوي من هراةء تعلم عن فقهاء 
الشام ومفسّريما ونحويبها ولغوييها. ثم رجع إلى هراة» فعمل بها مؤدباء ثم سمي قاضيا على طرطوس» وأقام بعد 
ذلك بمكة إلى أن توفي وقد بلغ من العمر سبعا وستين سئة. انظر: الشيرازي» طبقات الصوفية: 1/ 92. 

(2) انظر: تفسير الثعلبي: 111/1. 

(3) سقطت الواو في (ق). 

(4) (ق): وهو. 

(5) انظر: تفسير التعلبى: 1/ 112. وجاء قبه بالحرف: « وقال جعفر بن محمد الصادق: العالمون: أهل اجنة 
وأهل التارا. 

(6) (م): اسقط في. 

(7) (ر) الكيف. 

(8) (ق) و(م): أربعون. 

(9) (م): کوشقف. 

(10) سقطت من (م). 

(11) الشعلبي» الكشف والبيان: 111/7 . 


د 


وقالت طائفة: «العا) يقع على كل من يتصف بالعلم والإهام. 

واستد لوا على ذلك بأن کل حیوان يعرف 1مأواه» ومرعاه]"» سواء کان عاقلا أو 
غير عاقل» وذلك إلمام وعلم ضروري. 

وأما الذين قالوا: إنه مشتق من العلامةء فقالوا: «العا م عبارةعن كل موجود 


حادث فيه علامة يمتاز بها عن غيره من أنواع الموجودات». 


(1) کلام غیر واضح فی (م). 
(2) سقطت الكلمة من (م). 


و اسب سب 


الباب الثاني: 
فى اللات على محمد" کا - 
اعلم أن الكلام فيه يشتمل على س مسائل: 
المسألة الأولى: 
[هل الصلاة من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة؟] 

اختلف في الصلاة هل هى من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة؟ 

فذهبت طائفة من الأصوليين إلى أنها من الألفاظ المشتركةء واستدلوا على ذلك بأن 
الصلاة من الله -تعالى _ هي: الرحمة) ومن الملاتكة: الاستغفار) فقد© 
استعملت الصلاة في معنيين ختلفين» ولا معنى للفظ المشترك"" إلا ذلك. 

وأما من قال: لفظ الصلاة من الألفاظ المتواطئة» فقالوا: لأن المراد بالصلاة من 
الله" : تعظيم المرحوم» والمراد بالصلاة من الملائكة: تعظيم ا مدعو له» وإذا كان المراد 
(1) (ر): على النبي. 
(2) في غير الأصل: فيها. 
(3) (ق): خسة؟؟. 
(4) سقطت من (ر). 
(5) سقطت "هي" من (م). 
)6( (م): رحة بإسقاط الألف واللام. 
(7) (ق): استغفار. 
(8) (م): وقد. 
(9) (ر): المعنيين المختلفين. 


(10) في الأصل: المشتراك. 
(1 1) زاد (ق) و(ر) و(م): تعال. 


(1 3 ۴ : : E 
كة فيه» فلا معنى للمتواطيم إلا ذلك.‎ 

أ واعلم أن من قال: «إن الصلاة من الألفاظ المشتركة)» فيستدل بالآية على 
ميم اللفظ المشترك. 


aT 


وقد اخحتلف العلماء في حمل اللفظ المشترك المغرد إذا تجرد عن القرائن على ججميع 
بعانیه» وني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاء أو على يع مجازاته إذا خرجت 
عن الإإرادة: 


: فنقل عن القاضى أبي بكر والمعتزلة أنه جوز إطلاقه على معنييه [حقيقةء إن 
الجمع بين معنييه]» كإطلاق العين على الجارحة والباصرةء وإن ل يصح 
بين معنييه» كإطلاق: افعًل على الأمر بالشيء» والتهديد عليه م يصح '. 


1 ونقل عن الشافعي أن المشترك ظاهر في معنییه عند تجرده عن القرائ ‏ كالعام» 


() زاد (م): نفس. 

(2) (ر): أنه. 

(3) (ق): تعطيم؟؟!. 

(4) (ق): عل ؟؟!. 

(5) الواو بدل أو عند (ق). 

(6) البافلاني. راجع: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تح: عاد الدين حيدرء ص: 25. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط في النسخة (م). 

(8) "الحارية" بدل "ا لجارحة" في بقية النسخ. 

(9) سقطت "عل" في (ر). 

(10) انظر: ابن الحاجب» المختصر» (ضمن بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني): 2/ 162. 

(11) راجع: السبكي» رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب» تح: علي محمد معحوض» عادل أهد 
عبدالموجود: 3/ 36 1ء وشمس الدين الأصفهاني» بيان المختصر؛ تح: محمد مظهر بقا: 2/ 162. 


ا ي ا 


فإنه ظاهر في العموم [عند" تجرده عن القرائن]. 


وقال الغزاليء وأبو الحسين البصري : «يجوز أن يراد باللفظ المشترك معنياه 
RY‏ 


وقال آبو هاشم وأبو عبد الله الضرى ‏ من الخجرلة: « لا جوز مطلقاء ل 


حقيقة ولا مجازا»(. 


وقال بعضهم: يجوز إطلاقه على معنييه في النفي» ولا يجوز ذلك في الإثبات». 


() (ق): وعند. 

(2) ساقط في (م). 

(3) (ق): الحسن. 

(4) محمد بن علي الطيب (ت. 36 4ه/ 044 1 م)ء أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة وسكن بخداد وتوئي با 
له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة. من كتبه: "المعتمد في أصول الفقه"» و"تصفح الأدلة"» و"غرر 
الأدلة"» و "شرح الأصول الخمسة"» وكتاب ني "الإمامة"» و"شرح أسماء الطبيعي"» انظر: البغداديء 
تاریخ بغداد» رقم: 1096: 3/ 100 . 

(5) (ق): لانه لغة؟؟. 

(6) انظر: الغزاليء المستصفى» تح: حمد عبد السلام عبد الشافي» ص: 241 وأبو الحسين البصري» كتاب 
المعتمد في أصول الفقه: 1/ 23-22. 

(7) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبائي المعتزلي وابن شيخ 
المعتزلة (321-275ه/ 933-888م). 

(8) آبو عبد الله الحسين بن علي البصري» الفقيه المتكلم» صاحب التصانيف» من بحور العلم» معتزلي من 
أئمة الحنفية. 
له تصانيف كثيرة في الاعتزال. قال ابن النديم: ا لجعل يعرف بالكاغدي... وتفقه على أبي الحسن 
الكرخي» وله كتاب "نقض كلام ابن الريوندي"» وكتاب "اكلام" أن الله أ يزل موجودا وحده إلى أن 
خلق الخلى» وكتاب "الإيمان". وكتاب "الإقرار" وتصائيف سوى ذلك. مات في ذي الحجة سنة تسع 
وستين وثلاث ماثة [369ه/ 80 9م]...قارب ثمانين سنة. وقيل: بل عاش إحدى وستين سنة. 
ابن التديم» الفهرست:1/ 248 والذهبي/ سير أعلام النبلاء: رقم: 3260: 12/ 272 

(9) راجع: ابن الحاجب» المختصر» (ضمن بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني): 2/ 162. 


س 
هذه هي المذاهب المذكورة في هذه المسألة. 
المسألة الثانية: 
في كيفية صلاة الخلق على النبي - ىي -. 
/ قال القاضي أبو" بكر بن العربي: «وقد وره في ذلك ثماني روایات“: 
الأولى: روى مالك في «الموطأً»» عن آي مید الساعدي» «آجم قالوا: يارسول 
الله كيف نصلي عليك؟ فقال: (قولوا اللهم صل عل محمد وعلى آزواجه» 


[وذریته]ء کا صلیت على إبراهیم» وبارك على محمد وزواجهء وذریتہ) کے) 
بارکت على إبراهيم» إنك هید مجید)»“. 


والثانية: روى مالك عن ا مسعود الأنصاري'» أنه قال: «آتانا النبي ي - 


(1) (ق): آي؟؟. 

(2) في غير الأصل: وردت. 

(3) (ر) و(م): ثمان. 

(4) (ق): روایات ثانية. 

(5) اخحتلف في اسمه فقيل : عبد الر هن بن عمرو بن سعد. وقيل: المنذر بن سعد بن مالك بن خالد بن تعلبة 
ابن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن آمية بن عمرو بن حارثة 
ابن عمرو بن الخزرج. يعد في أهل المدينةء توي آخر خلافة معاوية. انظر: ابن الأئير» أسد الغابة» رقم: 
522 78/5 

(6) (ق): وقي رواية. 

(7) (ق): وذریاته. 

(8) أخرجه مالك في "الموطاً"» (كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي)» انظر: تح: 
محمد فؤاد عبد الباقي» رقم: 1:395/ 165. 

(9) في غير الأصل و(م): ابن. 

(10) بو مسعود الأنصاري الصحابي هو عقبة بن عمرو من بني خدارة بن عوف بن الحارث بن الفزرج. 
شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدراء وشهد أحدا ونزل الكوفة. فلما حرج علي إلى صفين استخلفه 
على الكوفة ثم عزله عنها فرجع أبو مسعود إلى المدينة فمات بها في آحر خلافة معاوية بن أي سفيان. = 


[ص: 21] 


لین سد بن غاد فال بش بن عد "ارتا اھ أن تل عك 
فكيف نصلي عليك؟". ثم قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت على إبراهیمء وبارك على محمد وعلی آل محمد کے] بارکت على آل إبراھیم في 
العالمين إنك حيد مجيد)». 


والثالثة: روى النسائى عن طلحة مثلهء بإسقاط قوله: (في العالين). 


والرابعة: عن كعب بن عجرة قال: احرج علينا رسول الله - اة _ فقلنا*: "يا 


= وذكر ابن الأثير أنه قد اختلف في وقت وفاته» فقيل: توق سنة إحدى أو اثنين وأربعين» ومنهم من يقول: 
مات بعد سنة ستين (60ه/ 79 6م). انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى: 6/ 94. وابن الأثير» أسد 
الغابةء رقم: 6249: 6/ 280. 

(1) سعد بن عبادة الصحابي الجليلء سيد الخزرج» توفي (أو قتل)ء في خلافة عمر بعدما رفض مبايعة أي بكر 
وعمر - إا[ جيعا - كان ذلك على الراجح سنة: 5 1ه بالشام. انظر عنه مثلا: ابن سعد الطبقات 
الكبرى» رقم: 332: 3/ 460. 

(2) زاد (م): هم. 

(3) بشير بن سعد بن تعلبة بن حلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن المخزرج بن الحارث 
ابن الخزرج. يكنى آبا النعمان بابنه النعمان بن بشير» شهد العقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد بعدهاء يقال: 
إنه أول من بايع أبا بكر الصديق» - و -يوم السقيفة من الأنصارء وقتل يوم عين التمر» مع حالد 
ابن الوليد» بعد انصرافه من اليأمة سنة اثنتي عشرة» روى عنه ابنه النعانء وجابر بن عبد الله» وروى عنهء 
مرسلاء عروة» والشعبي» لأن] لم يدركاه. انظر: ابن الأئيرء أسد الغابةء رقم: 459: 1/ 231. 

(4) سقط اسم البلالة في (ق). 

(5) أحرجه مالك في "الموطأً"» (كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي)» انظر: تح: 
محمد فؤاد عبد الباقي» رقم: 396: 1/ 165. 

(6) آخحرج النسائي في ذلك حديثين في (كتاب صفة الصلاة» باب كيفية الصلاة على النبي...)» وحكم عليهما 
الألباني بالصحة. انظر: سنن النسائي» تح: عبد الفتاح أبو غدة رقم: 1291-1290: 3/ 48. 

(2) كعب بن عجرة السالي الاتصاري مدنى له صحبةء يقال أبو محمد وبقال أبو إسحاق» سكن المدينة 
وجاء إلى الكوفة. انظر: البخاري» التاريخ الكبيرء رقم: 954: 7/ 220 . 

(8) (ق): فقال؟. 


رسول الله هذا السلام قد علمنا فكيف الصلاة؟". قال: (قولوا: اللهم صل على 
احمد» وعلل آل حمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حيد يد اللهم بارك على عمد 
ا 


والخامسة: عن و الخراع © قال: «قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ 
| قال: (قولوا الهم اجعل صلواتك» ورحتك عل محمد وعلى آل خمد كما 
ر جعلتها على إبراهيم» إنك حید مجید)»". 


() أخرجه البخاري في "صسحيحه": (كتاب أحاديث الأبياء باب...)» رقم: 3370: 4/ 146» وما 

أخرجه النسائي عن كعب بن عجرة في "السنن" في الباب ثلاثة أحاديث في؛ (كتاب صفة الصلاةء باب 
كيفية الصلاة على النبي...)ء ول يرد فيها: (خرج رسرل الله - ايا - علينا)» وحكم عليها الألباي 
بالصحة» أرقام: 1289-1288-1287: 3/ 47. 

(2) (ق): بريرة (م): بزيزة. 

(3) المعروف من الصحابة بهذا الاسم هو بريدة الأسلميء وهو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» 
يكنى أبا عبد اللّه» وقيل: يكنى أبا سهل» وقيل: آبا ا لحصيب» وقيل: أبا ساسان. والمشهور أبو عبد الله. 
أسلم قبل بدر ولم يشهدها» وشهد الحديبية» فكان من بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ وذلك أن رسول 
الله - بيا - نا هاجر من مكة إلى المدينة ومن معه وكانوا زهاء ثمانين بيتاً فصلل رسول الله - اة - 
العشاء فصلوا خافه ثم رجع بريدة إلى بلاد قومه وقد تعلم شيئاً من القرآن ليلتئذ ثم قدم على رسول 
الله - ويا - بعد أحد فشهد معه مشاهده وشهد ال حديبية وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم 
خرج منها إلى خحراسان غازيا فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية وبقي ولده بها - و -. انظر! ابن عبد 
البرء الاستيعاب» تح: علي محمد البجاوي» رقم: 217: 1/ 185ء وقد ذكر ابن منظور هذاالحديث 
برواية بريدة الأسلمي في "ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر" تح: روحية النحاس» رياض عبد الحميد 
مرادء محمد مطيع: 2/ 410 وقد نسب بريدة في حديفنا إلى خزاعة لأن أسلم (=قبيلته) بطن من خزاعة» 
کا ذكر ابن سعد في الطبقات:4/ 241 . 

(4) (ق) و(م): صلاتك. 

(5) (ق): جعلت. 

(6) راد (ر): آل. 

(7) حر جه أحمد في "المسند" بتذيبل: شعيب الأرنؤرط عليه (ط :قرطية)» رقم: 23038: 5/ 353. وعلق 
عليه المذيل بالقول: «إسناده ضعيف جدا). وانظر أيضا: تاريخ بغداد» رقم: 4237: 8/ 137. 
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والسادسة: عن أي سعيد الخدري قال: «قلنا يا رسول الله هذا السلام قد علمناهء 
فكيف الصلاة؟ قال قولوا: (اللهم صل على محمد عبدك» ورسولك» ک) صليت على 
إبراهیم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على إبراهی )7)0 . 

والسابعة: روی انش داوو عن آي هريرة قال: (امن سره أن یکتال بالکيال 
الأرق» اذ“ صل علا أها البت افلةا ٠:۳۲‏ محمد ال 

وء إذ ٠‏ صلى علي ھل الب 2 للهم صل على لبي 
الأشي ا وأواخه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بین کماصليت عل 
إبراهيم» إنك حید جد( .٠2‏ 

والثامنة: من طریق علي بن أي E EE‏ «(اللهم صل على حمد» وع آل 


(1) أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل (ت.74ه/ 694م). 

(2) آحرجه السائي في "السنن": (كتاب: السهوء باب كيفية الصلاة على البي)» رقم: 1293: 3/ 49ء 
وصححه الألباني. 

(3) والحديث قبل النسائي آخحرجه البخاري في ""صحيحه": (كتاب تفسير القرآن» باب قوله (إن تبدو 
شیئا...)ء رقم: 4798: 6/ 121. 

(4) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي سيستان وبلوتشستان المشهور بأبي داود إمام 
آهل ا لحديث في زمانه» وهو صاحب "السنن":(275-202ه/ 18 889-8 م(. 

(5) في غير الأصل! إذا. 

(6) (ق) و(م): على . 

(7) سقطت الكلمة في الأصل وأثبتناها من (ر) و(م)ء وفي (ق): فيقول. 

(8) سقطت من (ر) و(م). 

(9) (م): وأهل البيت. 

(10) زاد (ر): آل. 

(11) سقطت كلمة "مجيد" من (ق). 

(12) سنن أب داود: (كتاب تفريع آبواب الصفوف» باب الصلاة على الثبي...)» رقم: 982: 2/ 227 
وعلق عليه الأرنوؤوط في الامش بالقول: «إسناده ضعيف» حبان بن يسار الكلابي كان قد اختلط» وسحمد 
ابن علي الهاشمي قال الحافظ في"التقريب": كأنه أبو جعفر الباقر أو آخر مجهول». 

(13) (ر): زاد الترضية. 

(14) علي بن أي طالب و -(23ق ه-40ھ/ 1-599 66م). 


ا 


ا محمدء كما صليت على إبراهيم» [وعلى آل إبراهيم]"» إنك حيد ميد اللهم بارك 
ع E‏ ا 
مید الهم و ترحم على محمد وعلى آل محمد کا ترحمت على إبراهيم» وعلى آل 
إبراهيم» إنك حيد جيد اللهم و تحنن على حمدء وعلى آل محمد كا تحننت على 
۰ إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حيد ميد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما 
ست کل ارا رش آل ا اعت د 0 


(ثم قال)): لاوهذه الروايات منھها صحیح»؛ ومنها سقيم؛ وأصحها ما روأه 
مالك فاعتمدوه» ولا يۇخذمن الروايات عن التي الاما صح سنله» لته 
يدخل في حيز الكذب على رسول الله - بالاو . 


(1) ساقط في: (ق). 

(2) سقطت "آل" في (ق). 

(3) "الواو" ساقطة في (ق) و(م). 

(4) "الواو" ساقطة في (ق) و(م). 

(5) رواه البيهقي في "شعب الاإيان"» رقم: 5 3/ ٠146‏ وقال: اوهكذا بلغنا هذاالحديث» وهو 
إسناد ضعيف». وقال الفاداني في "العجالة قي الأحاديث السلسلة": «قال ابن الطيب رواه القاضي 
عياض في "الشفا" من طريق المطوعي عن الحاكم» وهكذا هو عند الحاكم في "علومه". وقال في كل من 
شيخه والذين فوقه: "وقبض فلان على س أصابعه". وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة" مسلسلاء ومن 
طريقه الخزنوي والديلمي في "مسنده" وابن مزدي وان المفضل وابن بشكوال وغيرهم من آهل 
امسلسلات. والتسلسل لا جلو عن ضعف. والمتن روي معناه عن عبد الله بن عمر وعائشة» وأورده 
السخاوي في "القول البديع" وأشار إليه في "ال جواهر" انتهى». ص: 98. 

(6) ابن العربي» أحكام القرآن: 3/ 620. 

(7) يقصد: ابن العربي. 

(8) انظر: ابن العربي» أحكام القرآن: 3/ 622. 


(وو2 س الاعف العقليۃ 
المسألة الثالثة: 
في حكم الصلاة على النبي - ويا -. 


قال القاضي أبو" بكر بن العربي والقاضي أبو الفضل عياض: «الصلاة على 
النبي - بايا - فرض في العمر مرة من غير تحديد بوقت» لأمر الله - تعالى - بالصلاق 
وحمل الأئمة والعلماء الأمر على الوجوب» وأجمعوا على ذلك . 


وحکی آبو جعفر الطبري أن ا الآية عنده على الندب» وادعى ف( 
)8( 
الإجماع . 


قال القاضي أبو الفضل"": «ولعله فيما زاد على المرة الواحدة»'. 


(1) (ق): أبي. 

(2) زاد (ق) و(م): إن. 

(3) زاد (م): واحدة. 

(4) انظر: ابن العربي» أحكام القرآن» 3/ 23 6. والقاضي عياض» الشفاء تح: عبده كوشك» ص:546. 

(5) محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري» استوطن بداد وآقام بها إلى حين وفاته» 
وكان أحد أئمة العلاء بحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه معرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما م يشاركه 
فيه أحد من آهل عصره» كان مضسرا وفقيها في أحكام القرآن» عالنما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها 
وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» عارفا بأيام الناس وأخبارهم» وله: "تارخ الآمم 
وا ملوك" وكتاب في "التفسير" و"ممذيب الآثار") يتمه. مات الطبري لأربع بقين من شوال سنة عشر 
وثلاث مائة [10 3ه/ 922م]. انظر: البغخدادي» تاريخ بغخداد وذيوله» تح: مجموعة من المحققين 
پإشراف الشيخ شحيب الأرناؤوط رقم: 539 2/ 548. . 

(6) (ق): حمل. 

(7)(ر): نې ذلك. 

(8) انظر: السخاوي» القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 24. 

(9) سقطت لفظة "القاضي" في (م). 

() زاد (ق): عياض. 

(11) القاضي عياض الشفاء ص:546. 


ا س 


قال القاضى أبو الحسن بن القصار"": «المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في 
ا لجملة على الإنسانء وفرض عليه أن يأتي بها مرة في دهره مع القدرة على ذلك». 


وقال الشافعي: «الفرض منها الذي أمر اش به ورسوله - طم 2 هو/ في [ص:22] 
الصلاة»)» قالوا: «وأما في غيرها فلا حلاف أجاغير واجبة)» وقال: «من لم 
يصل على النبي بعد التشهد الآخرء وقبل السلام» فصلاته فاسدةء وإن صلى عليه 
قبل ذلك لم يزه»(. 
قال “بو الفضل "": «ولا سلف له في هذا القول» ولا سنة يتبعهاء وقد نک (02 
هذه المسألة لمخالفته فيها من تقدم جماعة منهم: الطبري» والقشيري» وغيرهي)'. 


(1) علي بن عمر بن أحد» أبو الحسن الفقيه المالكي المعروف بابن القصار: سمع علي بُن الفضل الستوري 
السامري. حدث عنه القاضى أبو ا لحسين بن المهتدي بالله ا لخطيب» وكان ثقة. له عدة مؤلفات من أهمها: 
"مقدمة في أصول الفقه"» ا الأدلة"» وغيرما. توفي أبو الحسن بن القصار في يوم السبت السابع 
من ڏي القعدة سنة سبع وتسعين وثلاتہائة [397ھ/ 1006م[ انظر: البغدادي» تاریخ بغدادء رقم: 
6406: 12/ 40. 

(2) (ق): به. 

(3) انظر: السخاوي» القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 24. 

(4) زاد (ق): تعالى. 

(5) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) انظر: السخاوي» القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: /١‏ 25. 

(2) (ر): زاد الواو هنا۔ 

(8) زاد (ق) و(ر) التصلية. 

(9) انظر: السخاوي» القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 28. 

(10) زاد (م): القاضي. 

(11) زاد (ق): عیاض. 

(12) زاد (ق) و(م): علیه. 

(13) القاضي عياض الشفاء ص:548. 
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قال أبو بكر بن المنذر": «يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على 
النبي - ايم _ فإن" ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك» وهو قول جملة 


آهل العل». 
وحکی e‏ محمد ٣‏ آڀ و عن عحمدبن اوا أن الصالكدة على 
لن 0١‏ فرش .٩2‏ 


قال القاضى اا عبد الوهاب: «إن ابن المواز يراها فريضة في الصلاة 


(1) قال النووي: «الإمام المشهورء أحد أئمة الإسلام» تكرر ذكره كثيرًا فى "الروضة"» وذكره فى "المهذب" 
فى صفة الصلاة فى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقالات. هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى» المجمع على إمامتهء وجلالتهء ووفور علمهء وجعه بين التمكن فى علمى الحديث والفقهء 
وله المصنفات المهمة النافعة ق الإجماع والخلاف» وبيان مذاهب العلعاء منها "الأوسط" 
و"الإشراف" و"'کتاب الإجماع"» وغيرها. وتوف بمكة سنةتسع أو عشر وثلاثائة:[309 أو 
0 ه/ 23-922 9م]» النووي» تذيب الأسماء واللخات» رقم: 742: 2/ 197. 

(2) (ق): لمن. 

(3) في غير الأصل ذكروا التصلية إلى جانب التسليم. 

(4) (م): وإن. 

(5) ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماء» تح: صغير أحمد الأنصاري» 2/ 44. 

)6( (م): سقطت: "أبو". 

(7) زاد (ق): عبد الله. 

(8) ابن أبي زيد الفقيه القيرواني المالكي الشهير (386-310ه/ 996-922م). 

(9) محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندرانى: مولى ابن قيس» المعروف ب «ابن الموًازا. يكنى آبا عبد الله. له 
تصانيف فى الفقه على مذهب مالك. ومات بدمشق سلة تع وستين ومائتين (269ه/ 882م)» 
وحدث عن ابن بکیر. وقیل: إنه روی -أيضا -عن أشهب» وآخر من حدث عنه ابن أبى مطر. انظر: 
تاريخ ابن يونس المصري» رقم: 1:1142/ 429. 

7 ) زاد (ر) التصلية هنا. 

(11) السخاوي» القول اليديع في الصلاة على الحبيب الشغيع: 1/ 28. 

(12) سقطت في (م). 


ا ل الشافعي». 

۰ المسألة الرابعة: 

في فضل الصلاة على النبي - با -. 
والدليل على ذلك أحاديث: 


الحديث الأول: ما خرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول 
الله - ية -: (من قال حين يسمع الأذان» اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمةء آت مدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» حلت له 
الشفاعة يوم القيامة)». 


قال أبو سليمان ا لخطابي: «إنما وصف هذه الدعوة ب_"التمام"؟؛ لأہا 
اکر الله -تعالی ٠‏ بُدعی ما إلى طاعة الله وعبادته» وهذه الأمور هى التى تستحقّ 
صفة الكمال والتمام». 

1 


(1) السخاوي» القول البديع في الصلاة على ابيب الشفيع : 28/1. 

| (2) سقط "ا لحديث" في (ر). 

(3) الصحابي جابر بن عبد الله» مات سنة 78ه/ 967م. 

(4) رواه البخاري في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله: (كتاب الآذان» باب الدعاء عند النداء)ء رقم: 614: 
٠126 ٦‏ ورواه أيضا عن جابر في (كتاب التفسير» باب: - عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا )» رقم: 
.B6 6:4719‏ 

(5) (م): الخافضي؟؟. والخطابي هو الحافظ اللغوي الفقيه المحدث, أبو سليمان» حد بن محمد بن إبراهيم 
ابن خططاب البستى الخطابي» صاحب التصانيف» منها: "شر ح الأساء الحسنى"» وكتاب "الغنية عن 
الكلام وأهله"» وغير ذلك. توف سنة مان وثانين وثلاثائة (388ه/ 988م). انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء: رقم: 3637: 12/ 496. 

(6) (م): وضعت؟؟. 

(7) سقطت من (ر). 

(8) زاد (ق) و(م): تعالی. 

(9) الخطابيء شأن الدعاءء تح: آحمد يوسف الدقاق» ص: 135. 


> ت 


واا «الوسيلة)» فقد روي عنه - ع او _ ۳ء آنه سئل عنها فقال: (هھی درجة في 
ا لجنة لا ينا لها عبد غيري) ۴ء وقيل في «المقام المحمود إنه“: الشفاعة. 


الحديث الفای: حر جه أبو داودء من حديث أبى هريرةقال:«قال رسول 


الله ٤یا‏ -: (لا تجعلوا بوتکم قبوراء وصلوا علي فیها» فان صلاتکم تبلغني حیث 


کازی )۲( 


الحديث الثالث: ما روي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - يالا -: (من 
صل عل في كتاب» لم تزل الملاثكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب))'. 


(1) (ر): عليه الصلاة والسلام» (): ئ 

 )2(‏ أعثر عليه بهذا اللفظ» وأصح ما في الباب ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه 
سمع النبي - اة -يقول: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عل فإنه من صلى عل 
صلاة» صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الحنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة): (كتاب الصلاةء باب القول مشل 
المؤذن) رقم: 384: 1/ 288. 

(3) (ق): وقال. 

(4) في غير الأصل: إنها. 

(5) زاد (ر) الترضية. 

(6) سقطت في (ر). 

(7) (ق) و(م): کنت» (ر): کنتم. 

(8) روی آبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - و -: (لا تجعلوا بوتكم قبوراء» ولا تجعلوا قبري 
عيدا» وصلوا عل؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم): (كتاب الناسك» باب زيارة القبور)» رقم: 
2 622/1. 

(9) زاد (ر) الترضية. 

(10) سقط من (م). 

(11) أخرجه الترمذي في "سننه" عن عمر: (آبواب الوتر» فضل الصلاة على النبي)ء رقم: 486: 2/ 356 
وحسنه الألباني» ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط"» رقم: 5 /232. وحکم عليه 
ابن الجوزي بالوضعء انظر: "الموضوعات": 1/ 228. وآورده الكناني قي "تنزيه الشريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشتيعة الموضوعة"» تح: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن الصديق» رقم: 33: = 


و 


الحديث الرابع: ما روي عن [علي بن أي طالب [[وعمر - ولج ]1 أن النبي 
4 - قال:([ الصلاة والدعاء معلق ]1 بين السماء والأرض» ولا يصعد إلى 
الله منه“ شيء حتى يُصلى على [النبي - اا ])0 . 

الحديث الخامس: ما روي عنه - ية - أنه قال: (إذا صلى أحدكم) فليبداً 
بتحمید الله والثناء عليه ٹم لیصلی عل النبي') ثم لیدع بعد" ہما شاء)) [وفی 
بعضها:]" (فإنه أجدر آن ينجي)('. 


NY 


= 261-260/1 وناقش الكناني ابن الجوزي حكمه على الحديث بالوضع ذاكرا من اقتصر على تضعيفه. 
وأما الألباني فآورد رواية الطبراني تي "السلسلة الضعيفة"» وصدّر الكلام على الحديث بالقول: (ضعيف 
جدا)» رقم: 7:6 317. 

(()(ر): علي بن بي طالب - و4 - وعمر بن ا لخطاب ‏ و : 

(2) ساقط من (م). 

(3) (ق): معلقان. 

)4( (م): الدعاء يعلق. 

(5) سقط الواو في كل من (ق) و(م). 

(6) (ق): منها. 

(7) (م): عل. 

(8) سقطت قي (م)» وأدرج: اللهم صل وسلم عليه. 

(9) ) آقف عليه. 

(0) زاد (ر): عل . 

(11) زادت بقية النسخ التصلية هنا. 

(12) سقطت "بعد" في: (ر). 

(13) رواه آبو داود في "سننه" (كتاب فضائل القرآنء باب الدعاء) عن فضالة بن عبيد تح: شعيب 


الأرنؤوط رقم: 1481ء: 2/ 605» وصحح الألباني إسناده» انظر: صحيح سنن آبي داود» رقم: 
221/511 

(14) ساقط من (م). 

(15) المحديث أخرجه الطبراني في ا معجم الكبير: رقم: 8780: 9/ 155 قال الميشمسي: اورجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا عبيدة م يسمع من أبيها: المجمع: رقم: 2 10/ 155. قال الألباني: «يقويه 
أن له طريقاً خر عند الترمذي من طريق أي بکر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله = 
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الحديث السادس: أنه روي عنه - ایم آنه قال:(صلوا عل حیث ما کنتم» فان 
صلاتکم تبلغني)» وفي رواية (لا يصلي عل أحد» إلا عُرضت عل صلاته» حت © 


الحديث السابع: ماروي عنه - وچ - آنه قال: (من صل عل صلاة» صلی الله عليه 
عشرا)» وهذه فضيلة عظيمة» ومرتبة في الاختصاص والاصطفاء جليلة. 


= قال: "كنت أصلم؛ والنبي - يا -وأبو بكر وعمر معه» فليا جلست بدأت بالثتاء على اله ثم الصلاة 
على النبي - وة - » ثم دعوت لنفسي» فقال النبي - ولا -: (سل تحطه» سل تعطه). وقال الترمذي: 
"حديث حسن صحيح"٠»‏ انظر سنن الترمذي: (كتاب أبواب السقرء باب ما ذكر في الثناء على الله ..)» 
رقم: 593: 1/ 32 7ء والألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء رقم: 3205: 
7/ 620. 

(1) في (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام . 

(2) أخحرجه أبو داود عن أي هريرة: (باب زيارة القبور)» قال الأرنؤوط: «(صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن!» رقم: 2042: 2/ 218. وقال الحافظ: «ما آحر جه أبو داود من حديث أي هريرة رفعه وقال 
فيه: (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) سنده صحيح» وأخحرجه أبو الشيخ في "كتاب 
الشواب" بسند جيد بلفظ : (من صلى عل عند قبري سمعته» ومن صل علي ناٿیا بلخته). وعند أي داوده 
والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره عن أوس ين أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: (فأكثروا علي من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي) ٠»‏ الفتح: 6/ 488. 

(3) (ر): حین. 

(4) آخرجه ابن ماجة عن أي الدرداء (كتاب الجنائزء باب ذكر وفاته...): رقم: 1637: 1/ 524» وحكم 
عليه الألباني بالضعف: (صحيح وضعيف ابن ماجة: 1637: 4/ 137)» وأحرج ابن ماجة حديا 
قريبا من هذا حكم عليه بالصحة وهو ما أسنده عن عن أوس بن أوس» قال: قال رسول الله - بلا ٠‏ 
(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي). فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (يعني: 
بليت)» قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء): رقم: 1636: 1/ 524» وانظر: 
الألباني» المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(5) رواه مسلم في ""صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن...)» رقم: 384: 
1/ 288. 

(6) (م): مرتبة. 


ا بط 


المسألة الخامسة: 


قوله - بإ" : (کما صلیت على إبراهیم) 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «هو مشكل جدا؛ لأن محمدا أفضل من إبراهيم 
-عليه) السلام » فکیف یکون أفضل منه؟ ثم يطلب أن يبلغ رتٍ تبته“» وني ذلك 
تأويلات كثرة» أمهاتها عش . 


الأول: أن ذلك قيل له قبل أن يعرف بمرتبته» ثم استمر ذلك فيه. 
والثاني: آنه سأل ذلك لنفسه وأزواجه” وآله» لتتم عليهم النعمة كما تمت 
عليه . 


والثالث: آنه سال ذلك لهء ولأمتهء على القول بان آل حمد: کل من اتہے'. 


والرابع: أنه سال" ذلك مضاعفاله» حتى تكون لإبراهيم بالأصل» وله 
بالمضاعفة. 


(1) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 
(2) زاد (ر) التصلية هها. 

(3) (ر) و(م): ا 
(4) (ق): يبلغ مرتبتهء (ر): يطلب مرتبته. 
(5) (ر) و(م): عشرة. 

(6) (ر) و(م): سئل. 

(7) (ر): ولازواجه. 

(8) (ق): على إبراهيم. 

(9) (ر) و(م): سثل. 

(10) (م): أتباعه. 

(11) (ر) و(م): سئل. 
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(Di f.‏ 0 
والخامس: آنه سال( أ ذلك ليدوم إل یوم القيامة. 
والسادس: أنه يحتمل” أن يكون أراد" ذلك له بدعاء أمته» تكرمة هم» ونعمة 
Ma o f‏ ا 
علیهم بان کون" رسوهم على آلسنتهم. 


[ص: 23] والسابع: أن ذلك مشروع هم» ليشابوا عليهء قال - يم / :(من صلى علي 
صلاة صلل الله عليه عشرا). 


والثامن: أنه أراد الله - تعالى _ أن يبقَىَ له ذلك لسان صدق في الآخرين. 
والتاسع: آن معناه: اللهم ارحمه رحمة في العالمينء تبقي بها دينه إلى يوم القيامة“. 


والعاشر: أن معناه: اللھم صل عليه صلاۃ تتخذہ ہا خلیلاء ك اتحخذت إبراهيم 
الاو٩10‏ 


1[ قول 7: « والصلاة( على سید نا محمد '...۰]: 


(1) (ر) و(م): سئل. 

(2) زاد (ق) و(م): ذلك. 

(3) أسقط (ر): أراد وني (ق) و(م): ذلك أن يكون أنه راد ذلك. 
(4) (ق) و(ر): یکرم۔ 

(5) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) تقدم تخريجه» (انظر الفهارس). 

(7) أسقط (ر): تعالى. 

(8) (ر) أسقط" ذلك. 

(9) (م): الدين. 

(10) این العريي» أحكام القرآن: 6/ 443. 

(11) من هنا يبتدئ سقط طويل من النسخة (ر). 

(12) (ر): قال الشيخ أبو عمر - اه _. 

(13) (م): زاد: والسلام. 

(14) في (م): على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسلی] دائ)؟؟. 


ي 


اعلم أن بعض الآشياخ» اعترض على الشيخ أإبي عمروفي كونه خالف 
الكيفية المروية في الصلاة على النبى - بايا -. 

وأجيب عنه: بأن ذكر الكيفية» إنماذلك في" باب الكمال 
والأولى” والدليل على ذلك: اتفاق المحدئين على قوهمم: "قال رسول الله 
- ويا" وقوهم: "روي عنه - ىيا ٠"‏ ولو كانت الكيقية المرويةعنه 
- اتم - على طريق الوجوب» لماخالفهاالمحدثون والفقهاء في 
استدلا لاتهم. 

ا 0 ¢ 

وقرله: ( على سیدفا  :٠...‏ 


"السبد" من السزدد» وهوالشرف»وقال ابن فارس: 
«السيد: ا لحل وأصله سيرد على وزن فيعل من السزؤدده» أي 
من ساديسود فقلبت الواو ياء للاجتماع الواو والياء» وسبسق 
إحدامما" بالسكون فأدغمت الياء في الياء» فقالوا: "سيد". 


ال ق اا اللي ال سال الققوم آي 


() (م): من. 

(2) (ق) و(م): أسقطا لفظة: "الأولى". 

(3) (ق) و(م): ا . 

9 زاد (م): حمد. 

(5) معجم مقاييس اللغة تح: عبد السلام هارون: 3/ 114. 
(6) (م): آحدهما. 

(7) انظر : الجوهري» الصحاح: 2/ 491. 


إو سس دا س 


EF‏ الهروي: «السيد: الذي يفوق قومه في الخیر»2. 
وقال غبره: «(السيد: الذي يفرع إليه ف النوائب والشدائد» ويقوم بالأمور). 


والسيد: اسم من أسماء النبي - الا قال اليم _*: ( آنا سيدولد 
آدم )7ء وهو سيد العالين. 

3 هو‎ f 

وقوله: ( مهمف...): 

وزنه مفعّل» من أوزان المبالغة» وهو منقول من الصفة» فالمحمّد في اللخة هو الذي 
محمد حمدا بعد حمد» ولا يكون مفعّل إلا لمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة» وهو في معنى 


محمود» لكن فيه معنى المبالغة والتكرار. ووجه المبالغة فيه هعه“ لضروب المحامد 
كلها؛ أي هو محمود الأحلاق,. والأفعال» والأقوال. 


(1) الهروي قال ياقوت: هو د بن محمد بن عبد الرحمن آبو عبيد الهروي الباشانيء ا لمؤدب صاحب "كتاب 
غريبي القرآن والحديث"» والسابق إلى الجمع بينهها في علمنا. قرأ على جماعة منهم أبو سليان الخطابي 
وكان اعتماده وشيخه الذي يفتخر به أبا منصور محمد بن أحمد الأزهري صاحب كتاب "التهذيب في 
اللغة". مات آبو عبيد هذا في) ذكره المليحي سنة إحدى وأربعائة [401ه/ 1010م] في رجبها. روى 
عنه "كتاب الغريبين" أبو عمرو عبد الواحد بن أحد المليحي وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد 
الأردستاني» وله من الكتب: "كتاب الغريبين"» و"كتاب ولاة هراة"٠»‏ معجم الآدباء: 2/ 491» وانظر: 
السبكيء طبقات الشافعية الكبرى» رقم: 2+: 4/ 84. 

(2) أبو عبيد المروي» الخريبين» تح: أحد فريد المزيدي: 3/ 947 . 

(3) (ق): وقال. 

(4) (ق): عليه الصلاة والسلام. 

(5) أضافت نسخة الأصل: "ولد" هناء ولا معنى فمذه الزيادة. 

(6) زاد (ق): (ولا فخر). 

(7) آخرجه مسلم عن آي هريرة: (كتاب المضائل› باب فضل نبينا....) بلفظ: (أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة)» رقم: 2278: 4/ 1782. 

(8) سقطت من (م). 


ا ا 


فاسم محمد مطابق لمعناه» وائله - تعالی - سمّاه به قبل أن يسمیٌ به نفسه» فهو" علَّم 
من أعلام نبوته - اة _؛ إذ” كان اسمه صادقا عليه» فهو حمود" في الدنيا 0© 
هدي إليه من العلم والحكمة» وهو محمود في الآخرة بالشفاعة» جمد ربه بالمحامد 
التي يحمدها عليه» ثم إنه م يكن حمدا حتى كان أحمد» مد ربه فنبأه» وشرّفه» فلذلك 
تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو اسم محمد فذكر © 
وذكره موسى حين قال له ربه: تلك أمة محمد فقال: «اللهم اجعلني من أمة 
آحمد»'. فباحمد ذکر قبل ان یذکر بمحمد"؛ لأن هده لربه کان قبل حمد الناس له 
فلمًا وجد وبعث كان محمدا بالفعل. انظر كيف خص بلواء الحمد» وخص بالمقام 
اللحمودء وأنزلت عليه سورة الحمد» وحص بها دون سائر الأنبياء» وشرع لنا سنة عند 
اتتام الأفعال» وانقضاء الأمور» أن نقول: «الحمد لله رب العالين». قال -تعاى_: 


عیسی فقال: اسمه آ مد 


(1) (م): وھو. 

(2) (ق) و(م): إذا۔ 

(3) زاد (ق): عليه. 

(4) (ق): بہاء 

(5) (ق) و(م): بحمد. 

(6) سقط من (ق) و(م). 

(7) (ق) و(م): وذکره. 

(9) (م): أحمد. 

(10) الطبري» جامع البيان» رقم: 15132: 13/ 123 و10/ 452» وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تح: 
محمد حسين شمس الدين: 3/ 430 وذكر السيوطي في "الدر المنشور" هذا الخبر من خلال عدة 
روايات: فقد أخرجه عبد بن حيد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» وأخحرجه أبو الشيخ عن قتادة» 
وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس» مع اختلافات في الروايات الثلاث. انظر: الدر المتشور: 3/ 552› 
والظاهر آنه من الإسرائيليات. 

(11) (ق): حمداء (م): محمد بدون باء. 

(12) زاد (م): الله. 


[ص: 24] 


ب 


سوي ف N O EE E‏ ا ی 1 ت 1 
#رَفُضى بَيْتهم بالْحَن وَفِيل أَلْحَمْدُ لله رب ألْعَدليين لوال -تعال 
ءاخر دغريهم: آں أَلْحَمْد لله رب اَلْعَدلَيی 2©4. 


واعلم أن روح محمد - ية لا نفخ“ في الجسد أدرجت في ذاه جميع 
النبوات) فإذا أردت أن تفهم [ذلك» فاعلم آنه - اة _ رآس الرسلء» والرسل 
ثلاث مائة وثلاثة عشرء والأنبياء كلهم في ضمن الرسل» يفهم ذلك] من فهم 
انفصال النبوة من الولاية» والولاية من النبوة» وهذا العدد من الرسل على 
عدد اسمه - اام _" عجنت فيه جميع شرائع الرسل» وأخلاقهم» وطباعي ٠‏ 
الكريمة م2 طبعه» فاليم ثلاثة أحرف: ميم» وياء» وميم. والحاء: حرفان: حاي 
وألف. والميمان المضعفان: ستة أحرف» والدال: ثلاثة أحرف: دال» وآلف» ولام» 
فإذا عددت حروف اسمه كلهاء / ظواهرها وبواطنها الخفية» حصل لك ثلائمائة 
وأربعة عشر حرفاء فالثلاثة عشر والثلاث مائة على عدد" الرسل الجامين 0© 


(1) الزمر/ 72. 

(2) يونس/ 10. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط في (ق). 
(4) (ق) و(م): نفخت. 

(5) سقطت الكلمة عند (م). 

(6) (م): النبوة. 

(7) (م): ضیان۔ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
(9) (قى): هذه؟؟. 

(10) (ق): عليه الصلاة والسلام. 
(11) (ق) و(م): وطبائعهم. 
(12) (ق): في۔ 

(13) زاد (ق): للرسل. 

(14) (ق): والرسل جامعین؟؟. 


تسین للا 
للنبوةء ويبقى" واحد من العدد وهو لقام الولاية المفرّق على جميع الأولياء 
التابعين للأنبياء» فاسم محمد جامع للنبوة والولاية. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: «اخصائص النبي - اا - كشيرة - أمهاتها هس 
وعشرون؛ منها: 


آنه حتم به الرسل. 

وجعله شهيدا على الخلق. 

وكلمه الله من غير واسطة. 

وعرج به إلى السماء» حتى سمع صريف الأقلاء. 
وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ورويت له اللأرض؛ فرأى مشارقها ومغارا. 

وأحلت له الغنائم. 

وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. 

وبعث إلى الناس كافة. 

ونصر بالرعب مسيرة شهر. 

وأعطي الكنرين الأحمر والأسود. 

وأعطي مفاتيح خزائن الأرض. 

واصطفي من جيم الخلق» فهو أول من تنشق عنه الأرض. 


(1) (ق): وبقي. 
(2) (ق): فھو۔ 

(3) (ق): النبوة. 
(4) (ق): سریر. 
(5) (ق): القلم. 


(6) سقت " جیع "من (ق). 


[وو سی سب 


ج ويقوم" على يمين العرش. 

- وله الوسيلة والشفاعة». 

قوله: « خاثم النبيئين... :١‏ 

َم الكتاب: طبعه» ومنه قول النبي - ا -(كرم الكتاب ختمه)) وختمت 
العمل: فرغت منه» وهو المراد ها هنا. فإن عمل الله -تعالى -في تفضيل من فضل 
بالرسالة والنبوة قد فرغ منه بختم النبي - ايا وهذا جاء في الحديث» (إن مثلي 
ومثل الأنبياء قبلي» كمثل رجل بنى دارا فكمّلها وحسّنهاء وترك منها موضع لبنة» 
فصار يقال: ما أحسنها لو تمت فأنا اللبنة التي تم بها بناء الأنبياء» وكمل بها 
جمالمم» وأنا سيد ولد آدم» ونا أول الأنبياء فضلاء وآخرهم بعثاء قد ختم بي( 
حديثهم» فلا نبي ىا 


(1) ني الأصل: يقوم. 

(2) يراجع في خصوص هذه الخصائص ما آشار إليه ابن العربي في: أحكام القرآن: 3/ 598» وعارضة 
الأحوذي: 1/ 67. 

(3) زاد (ق): واو العطف. 

(4) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس» انظر: تح: طارق بن عوض الله محمد » وأبو الفضصل 
ا ځسيني» ط: دار الحرمين» القاهرة: 1995/1415 »رقم: 2 4/ 162. وعلق عليه اميثمي 
بقوله: «فيه محمد بن مروان السدي الصغير» وهو متروك)» مجمع الزوائده رقم: 13176: 8/ 125. 


(5) (قی): فختم (کذا). 

(6) (ق): وتمت. 

(7) (ق): بېم؟؟؟. 

(8) متفق عليه رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب المناقب» باب خاتم النبيين)» رقم: 
5 4/ 186 ورواه أيضا عن جابر بن عبد الله في نفس الباب» رقم: 6/4 ولا يرد قي 
لفظهما: (وأنا أول الأنبياء فضلا...إلخ). ورواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الفضائلء 
باب ذكر كونه - اة - خحاتم النبيين» رقم: 2286: 4/ 1790 ولم يرد عنده اللفظ المذكور» ورواه عن 
جابر أيضاء رقم: 2287: 4/ 1791ء ولم يرد عنده اللفظ المذكور. 


رف ان رت رآ ار ر ع اا 
بمعنى أنهم ختموا به» [فهو كالخاتم والطابع هم وقرئ بكسر التاء» بمعنى أنه 
ختمهم أي جاء آخرهہ]. 

وقوله: «النبيئين...»: 

هو جع نبيء» والکلام فيه في مدلوله لغة وشرعا. 
أمامدلوله لغة: فقيل: «هو مأخوذ من التبوةء وهي الارتفاع» ومنه يقال: نبا 
٠‏ الشيء عن الشيء؛ إذا ارتفع وعلا». 
وقيل: «النبي هو الطريق» [وسمي بذلك لأنه طريق] إلى الهداية». 
وقيل: «هو مأخوذ من الإنباء» وهو الإخبار» ولذلك يقال لرسول الله نبيكاء 
لإخباره عن الله _ تعالی »° . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «قول القائل: نبي على وجهين: قد يمز وقد لا 
بهمز» فمن مزه عنی به وجه الخبر وهو النبأً» ومن لم مهمزه» فإما عنى به المعنى الأول 
وهو الخبرء لكنه خففه وهو لخة عالية» أو عنى به وجه النبوة» وهو المرتفع من 
الأرض» وني اللغة: نبا الشيء [عن الشيء]*» إذا ارتفع عنه. 


(1) الأحراب/ 40. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(3) سقطت عند (ق). 

(4) (ق): وهو. 

(5) ساقطة في (ق)ء وفي الأصل المنقول منه: :على". 
(6) زاد في جميع اللسخ: هذا نقل السيد. 

(7) في غير (ق) والأصل المنقول عنه: "لكن". 

(8) زيادة عن الأصل المنقول عنه. 
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قال الشاعر: [الخفف] 
«إن جنبي عن الفراش لناب كتجافي الأسر فرق الظر ابأ 


الثاني: هو العالي المنزلة عند الله فعيل بمعنى فاعل» وكلاهما فيه" صحيح مجتمع 
7ف( , 


وأما مدلوله اصطلاحا وشرعا: فلهم فيه تعریفات. 


التعريف الأول: «أن النبى" هو المخبر عن الله - تعالى - المؤيد بالمعجزة" الدالة 
على صدقه). 


(1) في الأصل: الأسير؟؟ وني (ق) و(م): الأسد؟؟. والأسرّ من السررء وهو داء يأخذ البعير في كركرته 
فتسيل ماء» فإذا برك في موضع غليظ تجافى لشدة الوجع. انظر: ابن منظورء لسان العرب: 4/ 360. 
(2) ظربت حوافر الدابة تظريبا فهي مظربة إذا صلبت واشتدت» والظراب: جمع ظرب» وهو أصول الجبال 

والأرضين» وهي الفشتة الحزئة. انظر: اين منظور» لسان العرب: 1/ 570. 

(3) هذا البيت للشاعر علفاء معدي كرب بن الحارث بن آكل الرار الكندي (عم امرئ القيس)»ء من قصيدة 
في راء أخيه شرحبيل بن الحارث» ورد ذلك عند أي عام في: الوحشيات (الحماسة الصغرى)»ء تح: 
عبدالعزيز الميمني الراجكوتي» وزاد في حواشيه: محمود محمد شاكر» وني لسان العرب» (مادة: ظرب)» 
و(مادة: جفو): 1/ 569 و14/ 147 وغيرها. 

(4) (ق): بمعنی. 

(5) (ق): وعل. 

(6) زاد (ق): تعای. 

(7) سقطت "فيه" عند (ق) و(م). 

(8) زيادة لا توجد في الأصل الذي نقل عنه المؤلف» وفي (ق): عليه. 

(9) ابن العربي» المتوسط› ص: 88. 

(0 1( (ق): ا 

(11) (ق): المعجزات. 


س 

والثاني: «أن النبي من يعلم كونه نبياء والنبوة علمه بنبوته. 

والثالث: «آن النبي هو العام بربه» والتبوة علمه بربه). 

والرابع: «أن النبوة سفارة العبد بين الله تعالى ‏ والخلق». 

والتعريفات الثلاثة الأخرة ضعفها سيف الدي". 

وقال الغزالي: «النبوة عبارة عن أنواع من الخواص التي مختص ما النبي ™) 
/ وهي أربع: [ص: 25] 

- أحدها: أنه يعلم حقاتق الأمور المتعلقة بالل - تعالى » وصفاته» وملائكته 
وكتبه» والدار الأخرة. 

- وثانيها: أن له في نفسه صفة بها تتم له الأفعال الخارقة للعادة. 

- وثالثها: أن له صفة بها يدرك ما سيكون من الغيب» إما في اليقظة» وإمافي 
لمنام. 

- ورابعها: أن له صفة بها يدرك الملاتكة» ويشاهدهم. 


فهذه کمالات ثبتت للأنء ©4 . 


(0( الآمدي» أبكار الأفكارء تح: آحمد محمد المهدي: +/ 12. 
(2) (ق): ئا . 

(3) (ق): أريعة. 

(4) (ق): يعرف. 

(5) (ق): يدرك ہا. 

(6( زاد (ق): عليهم الصلاة والسلام. 

(7) انظر: الغزالى» إحياء علوم الدين: 4/ 194. 


_ ي ي 


واعلم أن" نافعا قرأه با همز؛ حيث ما وقع في القرآن» إلا ني موضعين: في سورة 
الأحزاب: قوله -تعالى -: ان وَهَبَت نَهْسَها لِلنبحءِ ان آراد ألسب4) بلا همز 
ولا مده وقوله: (لاً تذْخُلوأً بُيْوت ألنّي الا أن يون لم4 . 

OFS el a‏ ا 
أنباً عن الله إذا أخبر. واستدلوا على همزه بما جاء من جمعه على: ناء وأنشد 


سیبویه للعباس بن مرداس: [الكامل] 
«ياخاتم النباء انك مرسل بالحق کل هدی السبیل شداک ٠0.٥‏ 


وهذا كمايُجمع فعيل في الصحيح اللام' على فعلاء» ك[شريف وشرفاء 
و ظریف وظرفاء» وکریم وکرماء. 


(1) (ق): بآن. 

(2) (ق): قرأً. 

(3) الأحزاب/ 50. 

(4) الأحزاب/ 53. 

(5) (ق): همزة. 

(6) (ق) و(م): آنبیاء (کذا). 

(7) العباس بن مرداس بن أي عامر بن حارئة بن عبد بن عيسى بن رفاعة بن الحارث بسن بهشة بن سليم. 
أسلم قبل فتح مكة ووافى رسول الله - وة في تسعيائة من قومه» ولم يسكن العباس بن مرداس مكة ولا 
بالمدينة. وكان يزو مع النبي - اة - وير جع إلى بلاد قومهء وكان يأني البصرة انظر: ابن سعد الطبقات 
الكبرى: 4/ 271. 

(8) (ق): خحتم؟؟. 

(9) (م): هديك. 

(10) انظر: المبرد» الكامل: 3 ٠6‏ والمقتضب» تح: محمد عبد الخالق عظيمة: 162/1. 

(11) سقطت من (م). 

(12) هذا الزيادة نقلت من (م). 


ا 


E 4 2 4 BE. a 

وتصغير النبي: بء مثل نبيع » وتصغير النبوة نيََة» مشل بيْعة» تقول العرب 
n» ۰ ٠ u‏ #و . 11 
كانت نبيئة مسيلمة نيئه سوء . 


وقرأالجمهور” من القراء: النبيين€ بغير مزء إلا نافعا- كما تقدم-. 

واختلف القائلون بترك الهمز في النبي» فمنهم من اشتق اشتقاق مَنْ هَمز» ثم سيا 
االهمزة من النبى؛ لأن الهمزة جاءت بعد ياء لا تقبل الحركة؛ لأنها للمدء وهذه الهمزة 
التي تأتي بعد الياء التي للهمز لا تسهّل إلا بالإبدال؛ ثبدل ياءء وتدغم الياء في الياء. 


ومنهم من ذهب إلى ن النبي ليس مسهلا من امز وإنها هو مشتق من نبا ينبو إذا 
ا 2 3~ ب . ا ا 8 4 
ظهر وارتفع» ومن التبوة وهي المرتفع من الأرض» ومن نبأه الله فقد رفعه» وأعلى 
ms. f (Of | „(5 ٠‏ 

ادرجته» ومنهاا e‏ # ڪان رسو لا تبيعاً 4 [آي رفیعا] 1 
واستدلواعلى هذا القول بما روي أن رجلا قال للنبي - وهاي _: "يا نبيء الله "» 


3 زه فقال له النبي - ويا -: لست بنبيء الله -وهمز -» ولكني نبي اله -ولم 
همز )) قال ابو عل: «وضعّف سند هذا الحدیٹ». 


() (ق): نبیغ. 

(2) (ق): جمهور. 

(3) (ق): أو من. 

(4) (ق): وهو. 

(5) (ق): ومنه. 

(6) هريم/ 51. 

(7) سقطت من (م). 

(8) هذا الحديث آخرجه الحاكم في "المستدرك" عن أبي ذرء (كتاب التفسير»ء من قراءات النيي)ء وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب»» 
وعلق عليه الذهبي بقوله: بل ملكر لم يصسح) أنظر: رقم: 2906: 2/ 251. وضصعفه الألباتي في 
السلسلة الضعيفة والموضوعة» رقم: 5759: 574/12 . 

(9) قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة: «إن القرطبي قال في "جامعه": (1/ 1 43): "قال بو = 


قوله: :وإمام اطرسلك...»: 

ما "الإمام" في اللخةء فقيل: هو المتبوع. 

وقيل: «هو المتقدم». 

وقيل: «هو الشفيع» لقوله - م _": (أئمتكم شفعاؤكم)». 


وأما ني الشرع» فقال المتكلمون: اهو من اتصف برئاسة عامة في الدين 
والدنيا». 


وقيل: «هو المتقدم على الناس في دين أو دنيا». 

وقوله: , ادلرسلت... ؛: 

جمع: مرسل» والكلام فيه في: مدلوله لخة وشرعا. 

أما لغة: فالرسول والمرسل» فهو مأخوذ من المتابعةء يقال: جاء الناس أرسالا 


= على: ضعق سند هذا الحديث". قلت: أبو على هذا أظنه الحاقظ اين السكن» واسمه سعيد بن عثمان 
0 سعید البغدادې» نزیل مصر؛ قال الذهبي لي "تذكرة الحفاظ ": (3/ 938): "وقع كتابه "الصحيح 
المنتقى" إلى آهل الأندلس"»» انظر: رقم: 5760: 12/ 577. 

(1) عليه الصلاة والسلام. 

(2) أورده القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"» وعلق عليه المحقق بالقول: إتحاف السادة 
المقين:3/ ۰,5 ولا یکاد یثہت؟» انظر "شرح المعلم" تح: د. بجی إسماعیل: 2 32. وعلق الحافظ 
الحراقي على قول الغزالي في "الإحياء": «قال - ية -: (أئمتكم شفعاؤكم). آو قال: (وفدكم إلى اله؛ 
فان ردتم أن تزکوا صلاتکم فقدموا خیارکم)» بقوله: «حدیث: (آئمتکم وفدکم إلى الله - تعالی س فإن 
أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم): أخرجه الدارقطني» والبيهقي» وضعف إسناده من حديث 
ابن عمر» والبغوي» وابن قانعء والطبراني في '"معاججمهم" والحاكم من حديث مرد بن أي مرد نحو 
وهو منقطع» وفيه بجيى بن يجحيى الأسلمي وهو ضعيف»» المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج 
ما في الإحياء من الأخبارء» (مطبوع امش إحياء علوم الدين)» ص: 147. 

(3) (ق): اللعة. 


وا ي ي 


إذا تيع" بعضهم بعضاء فكأنه ألزم تكرير التبليغ» وألزمت الأمة باتباعه» والرسول 
بمعنی: مرسّل. 

وأما الرسول في العرف الشرعي: فيستدعي معرفة المرسلء والمرسّل إليه 
والمرسّل بهء والإرسال. 

فأما الرسول: فقال بعض علمائنا: «هو من أتى بشرع على الابتداء» أو من أتى 
بنسخ بعض الأحکام من شرع متقدم» [أو بتأكيد شرع متقدم] والحث عليه» ودی“ 
إلى إحيائه فهو رسول). 

وقال بعضهم: «الرسول هو المتحمل بالرسالة إلى الأمة). 

[وأما امرسل: فهو من له الرسالةء وقيل: «هو الأمر بتبليغ الرسالة»]. 

وأما المرسل إليه: فهو من أرسل إليه الرسول. 

وأماالمرسّل به: فهى الرسالة. 

والرسالة: هى قول الله -تعالى لمن اصطفاه من عباده: «أرسلتك» وبعثتا 
بالشرا ¢ فبلغ عئی). 

وأما الإرسال: فهو مر الله - تعالى - للرسول بالإبلاغ إلى من أرسله إليه» وقيل: 
لإرسال هو تحمل الرسالة»./ [ص: 26] 
(1) (ق): تبع» (م): اتبع. 
(2) (ق): يستدعي بإسقاط الفاء. 


(3) سقط في (ق). 


)4( ف الأصل و(م): وادعاء: والتصحيح من (ق)۔ 
(5) ساقط في الأصل. 


(6) (ق): عمل. 


ت 


قال القاضي عياض: «اخحتلف العلماء هل الرسول والنبي بمعلى واحد آو 
بمعتين فل ٠‏ ها و او سعدلا فر فال ا ارتلا فلي 
رَسُولٍ ولا َيحءٍ#"» فقد نبت هما معا الإرسال» قالوا: ولا يكون النبي إلا رسولا 
ولاالرشول إلا غا" 

وقبل: "هما معنيان متباينان من وجه» [مجتمعان من وجه]؟؛ إذقد 
اجتمعا في النبوة التي هي الاططلاع على الغيب» وافترقافي زيادة الرسالة 
للرسول» وهو الأمر بالإنذار والإعلام وحجتهم من الآية نفسها التفريق 
بين الاسمين» ولو كان شيئا واحدالما خسن تكراره ماني الكلام البلييغ» 
قالوا: والمعنى: وما أرسلنامن نبي إلى أمة» أو نبي ليس بمرسل إلى 
آ ا 

قوله: , وعلی آله ...»: 

قال الأستاذ بن أبي الربيع: «إضافة الآل إلى الضمير ضعرفة في الاستعمالء وإنما 
يضاف الآل إلى الظاهر المعظم». تقول العرب: آل الله» وآل الرسول»1[وآل 
الخطاب]) والدليل على ذلك أيضاء أنه لما سثل النبي - ويا - كيف نصلي عليك؟ 
فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل حمد))» ولم يقل: "وعلى آله ". وإلی 
(1) الحح/ 50ء وفي الأصل و(ق): (وما أرسلنا من رسول ولا نبي)؟؟. 
(2) سققطت في (ق), 


(3) القاضى عياض» الشغاء ص:311. 

(4) انظر: ابن أي الربيع» تفسير القرآن الكريم» ص:24 4. 
(5) سقط في (م). 

(6) تقدم تخريج الحديث (انظر الفهارس)۔ 

(7) فی (م): وآله. 


ا ---۰- 
هذا ذهب جماعةء كالنحاس» والكسائي» وأبي بكر الزبيدي. 

ولا تقول: العرب: "آل الحياط". ولا "آل النجار"؛ لآن هذه الأشياء لا تفتخر 
بها العرب. 

وإنما فعل هذا ب_"الكآل"؛ «لأن الألف عندهم بدل من الممزةء والحمزة بدل من 
اا والأصل: "آهل" ثم أبدلت الممزة من الهاء» كا قالوا: ماء» والأصل ماه 
لقومم في الحمع: أمواه» فالألف على هذا بدل من بدل في الدرجة الئالثةء فصارت 


(1) هو آبو جعفر آحد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس» أخذ عن أبي إسحاق الزجاج. وكان واسع 
العلم» غزير الرواية» كثير التأليف؛ ولم تكن له مشاهدة» فإذا حلا بقلمه جود وأحسن. وله كتب قي 
القرآن مفيدة» منها: "كتاب معاني القرآن"» و"كتاب إعراب القرآن"» وله '"كتاب في تفسير أسعاء الله 
۵#" وله في ناسخ القرآن ومنسوخه كتاب» وكتاب في اختلاف البصرين والكوفمين في النحوء 
سماه "الع ٠"‏ وكتاب في أحبار الشعراء. توفي بمصر سنة سبع وثلاثمتة [307ه/ 919م]. انظر: أبو 
بكر الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين (سلسلة ذخائر العرب 50)ء تح: محمد أبو الفضل» رقم: 
0 1/ 220 وما بعدها. 

(2) هو محمد بن الحسن الزبيدي الاشبيلي أبو بكر» النحوي اللغوي: سكن قرطبة» أخحذ عن أبي علي 
إسماعيل القالي. مات الزبيدي باشبيلية في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثلاثائة [379ه/ 990م]ء 
كذا ذكر ابن بشكوال. قال الحميدي: «أبو بكر الزبيدي من الأئمة في اللغة والعربية آلف في النحو كتابا 
سماه كتاب الواضح. واختصر "كتاب العون" اختصارا حسنا. وله كتاب في أبنية سيبويه. وله كتاب ما 
يلحن فيه عوام الأندلس. وكتاب "طبقات النحويبن"» وله غير ذلك من التصانيف في كل نوع من 
الأدب...وكان شاعرا كثير الشعر...»» انظر: ابن بشكوال» الصلة في تاريخ أئمة الأندلس:٠/‏ 509» 
والحميدي» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: 1/ 48ء وياقوت الحموي» معجم الأدباء: رقم: 
16 2518/6 

(3) (م): الخطاب؟؟. 

(4) (م): ھکذا۔ 

2 (م): الياء. 


د ج ج 


التاء اسم الله - تعالى س لزم [الآل]" الاسم الظاهر المعظم دون غيره». 

وإذا تتبعت ما ذكرته”» تجده في هذه الصناعة محافا عليه» وأن كل ما كان في الدرجة 
الثالشةء يقصر ولا يتسع فيه» بخلاف ما كان في الدرجة الثانية. 

وقال بعض المتأخرين: «ما قاله فيه نظرء وإنما يقال: الأكثر إضافة إلى الظاهر 
فيحمل على الأمر الأكثري» والآخر جائز». 


وقد ورد ف e‏ عيد ال ن جاءه أبرهة الأشر.“ هدم rE‏ 


فقال في ذلك: [ زوء الرجز] 
)10( )11( 7 )12( 
اوانصرعل ى آل 'الصليب وعابايد4 االيومآلساك» 
(1) سقطت في (ق). 


(2) انظر: ابن أبي الربيع» تفسير القرآن الكريم» ص:424. 

(3) زاد (م): لك. 

(4) (م): فيقصر. 

(6) (م): الشعر الفصيح وهر شعر. 

(7) عبد المطلب هو جد النبي - وا -(ت: 2 7ق ه/ 578). 

(8) أبرهة الأشرم ملك الحبشة. 

(9) زاد (م): المشرفة. 

(10) (م): عبد؟؟؟. 

(11) (م): عاہده. 

(12) لا كان أول المحرم سنة اثنتين وثمانين وثانائة من تاريخ ذي القرنينء وكان النبي - ويا -يومئذ حلا 
في بطن أمه» حضر أبرهة الأشرم ملك الحبشة يريد هدم الكعبةء ثم إن أبرهة بعث خيلا له إلى مكة 
فآخذت مائتي بعير لعيد المطلب» فهمٌّ آهل الحرم بقتاله» ثم عرفوا آم لا طاقة لهم به فتركوه. وبعث 
أبرهة إلى آهل مكة يقول هم: إني لم آت لحريكم وإن) جثت هدم هذا البيت» فإن ل تتحرضوا دونه بحرب» 
فلا حاجة ي بدمائكم! فقال عبد المطلب لرسوله: والله لا نريد حربه» وما لنا من حاجةء هذا بيت الله = 


ا س a‏ 


يعني قريشا؛ لأن العرب كانوا يسمونهم آل الله» لكونهم أهل البيت» وقال خفاف 
ي [الطويل] 


«أناالفارس الحامي حقيقة والدي“ وآلي كما تحمي حقيقة آیی(. 
ا 
«إذاوضع الهزاهز آل قوم فزادالله الكم ارتفا )7 


= وبیت خايله ابراهيم وا فهو ميه من يريد هدمه... ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا 


الله تعالی ٹم قال: 
لامسمأناللرءيمنع رحلەفقمنع حلالك 
وانصر عل آل الصليب وعابديه اليوم آلك» 


انظر: السبكي» الأشباه والنظائر: 2/ 367 وكمال الدين الشافعي» حياة الحيوان الكبرى: 2/ 313. 

(1) خحقاف بن ندبةء وهي أمه السلمي» وهي: ندبة بنت أبان بن الشيطان» من بني الحارث بن كعب» وأبوه عميرء 
ویگئی آبا خراشة: وهر أبن غم صخر وخا ومغارية: او لاد مرو بن الحارت بن الفرية: وحفاف هدا 
شاعر مشهور» وكان أسود حالكًاء وهو أحد أغرية العرب. وهو ممن ثبت على إسلامه في الردة. قال 
الأصمعي: شهد حفاف حنينا مع رسول - اا -: وقال غيره: شهد الفتح مع اللي - 5يا -ومعه لواء بني 
سليم» وشهد حنيتا والطائف. له حديث واحد عن النبي- لام -. انظر: ابن الأثرء أسد الخابة: 1/ 616. 

(2) (ق): والڏي. 

(3) (م): آلك. 

(4) هذا البيت ذكره ابن مالك الطائي الجياني قي "شرح تسهيل الفوائد" و ينسبه» انظر: تح: د. عبد الرهن 
السيد» ود. حمد بدوي المختون: 3/ 244. وأورد البغدادي في "خزانة اللأدب" صدر هذا البيت بعجز 
خالف ونسبه إلى خفاف بن ندبة الصحابي» وفيه: 


«أناالفارس الحامي حقيقة والدي بەتدرل الأوتارقدماكذلكا» 
انظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تح: عبد السلام هارون: 5/ 440. 
(5)(م): الآخر. 
(6) كلمة غير واضحة في (م). 


(2) البيت قاله ماس العائذي» وهو شاعر جاهلي» وذكر بعضهم أنه حضرم والبيت من قصيدة في مدح = 


[فأضاف الآل إلى الضمر المخاطب]'. 


واختلف الناس في آل النبي - هة » فقال القاضي أبو” بكر بن العربي: اهم 
أتباعه» وكذلك قال مالك»^. 


وقال غبره: «کل من آمن به» [واتبع سنته)» وهذا قريب من الأول. 

ل 4 5 ھا ت 

وقیل: «کل من آمن به] واتبع سنته من عشیرته». 

وقيل: «أهل بيته)» قال ابن العربي: وهو اللأصح» لقوله - ایکیم © في حدیٹ: 


(صل على محمد وعلى آل محمد )) وفي حدیث آخر: (صل على حمد وعلى آزواجه 
وذریته))» فتارة أطلق الآل» وتار ة0 فسره بالأزواج والذرية»٠‏ 8 


= يني ذهل بن شان بن ثعابة» با لقي فيهم من حسن الجوار وكيال الحرم والباع» الممفضليات» تح وشرح: 
أحمد محمد شاكر و عبد السلام حمد هارون» قصيدة: 84 ص: 5 30. والزاهز: البلايا والمصائب. 

(1) سقط ما بين المعقوفتين من (م). 

(2) (ق): آپي؟؟. 

(3) زاد (ق) و(م): المتقون. 

(4) ابن العربي» أحكام القرآن: 3/ 23 6. وفيه زيادة «المتقون» كا أثبتت النسخة (ق) و(م). 

(5) الموضوع بين معقوفتين سقط في (م). 

(6) في الأصل: عليهم؟؟. 

(7) سقطت تي (م). 

(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" عن كعب بن عجرة في؛ (كتاب حديث الأنبياء)ء رقم: 3370: 
4 146 وفي: (کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: - إن تبدو خيرا...» رقم: 4797: 6/ ۰12 وئي: (کتاب 
الدعوات» باب الصلاة على النبي...)» رقم: 6357: 8/ 77. 

(9) أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري: (كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي...)» رقم: 407: 
1/ 306. 

(10) (م): وأخری. 

(11) ابن العربي: أحكام القرآن: 3/ 23 6. 


وقال بعض المقأخرين: آل النبى - يع أولاد على» والعباس © 
وعقيل”» وحزة» وهم أهل ورائتهء ولا المنع منه» وهم آله الذين تحرم الصدقة 
عليهما» قال: «(ومن فسر آله في باب الصلاة» والاحترام بخبر هذا فقد غاط). 

قوله: ,وأصحابه...: 


اجمع صاحب» ويجمع أيضا على صحب» مثل راكب وركب» ويجمع أيضا على 
أصحاب وصحاب)» / ويقال: في فعله صحب يصحب صحبة بالضم» وصّحابة [ص: 27] 


بالفتح)» قاله وهر , 


وقال سيف الدين: « حتاف الناس في » 1 اي 


- فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل أن الصحابي: من رای النبي - اياي - 


وصحبه ولو ساعة» وسواء روی عنه أو نم يروا. 


- وذهب آخرون إلى أن الصحابي «من رأى النبي - يياه -[وطالت صحبته للنبي 


- اة -» وأحذ عنه العلم)). 


(1) (ق) و(م):- ا - 

(2) ابن عبد المطلب عم النبى - 46 _: (ت.32ه/ 3 68م). 

(3) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الماشمى القرشى» أخ على بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وهو 
سن منهما» (44 قى .ه-60ه/ 578 -679م). 

(4) ابن عبد المطلب عم النبي - با _ : (ت. 3 ھ/ 25 6م). 

(5) (م): صیحب. 

(6) في: الصحاح» 1/ 161 . 

(7) (م): الصاحبي؟؟. 

(8) في (ق) و(م): ون ل یرو عنه» وذهب عمد بن جحیی إلى آن هذا الاسم إِن) یسمی به من طالت صحبته 


لبيل 


إا ا 


والقول الأول هو الأثبت» والدليل عليه من وجهين: 
- الأول: أن الصاحب مشتق من الصحبةء والصحبة اسم يقع على القليل والكثير. 


- والثاني: أن الإنسان لو حلف أن لا يصحب غيره» أو ليصحبته» فإنه يبر ويجحد ف( 


بصحبته ولو بلحظة واحدة. 


واحتح المخالف بأنه يقال: أصحاب الجنة وأصحاب الحديث إذا طالت صحبتهم» 
ولا يقال ذلك لمن يبت في الحنة لحظة واحدةء ولا لمن سمح حديثا واحدا. 


والجواب: أن هذا عرف طارئ في هذه الصور» ولا يلزم من صحة الإطلاق فيها 
امتناع الإطلاق على غيرهاء بل جب أن يقال بصحة إطلاق ذلك عل الكاثر 
الملازم» وعلى غيره نفيا للمجاز والاشتراك عن اللفغر “)0 . 


قوله: « وسلم تسلیما...»: 

«سلما مبالغة من السلامةء يقال: "سلم فلان من الآفة والعيب سلامة» وسلمه 
لله متها" 

وقد مر الله -تعالى - عباده أن يسلّموا على النبي - با فقال - تعال 7 :يتأيْها 
الد اق لرا وا ا 


(1) سقطت الكامة في (م). 
(2) أي ولو صحبه لحظة واحدة. 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) (ى): اللفظة. 

(5) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» تح: سيد الجميلي: 2/ 103. 
(6) سققطت الكلمة في (ق). 

(7) سقطت الكلمة من (ق) و(م). 

(8) الأحزاب/ 56. 


نمست سرد 


قال القاضي آبو الفضل": «وفي” معنى التسليم عليه ثلاثة أوجه: 
- أحدها: السلامة لك ومعك. 


- والثاني: أي السلام على حفظك ورعايتك» متول له» وكفيل به» ويكون 
السلام هاهنا اسم الله - تعالى _*. 


- والثالث: أن السلام بمعنى المسالمة والانقيادء كما قال - تعالى -: لقلا رَبك 
لآ ويون حَتيٰ يح ڪَمُوڪ يما شَجَرَ بَيْنَهُمّ لم لا يدوا ٍ أنمُيِهم حَرَجاً 
مما ا َد د أ ا 0 


وقوله :سلما( تفعيلاء مصدر مؤكد للفعل» مثل كلم تكليما. 


انتهى الكلام في النطبة وبال الإعانة والتوفيق. 


(1) زاد (ق) و(م): عياض. 

(2) (ق): أسقط الواو۔ 

(3) (ق): وتکفیل. 

(4) سقطت اللفظة من (م). 

(5) النساء/ 64. 

(6) انظر : القاضي عياض» الشفاء ص:545. 
(7) (ق): أسقط واو العطف. 

(8) زاد (م): تعالى. 
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واعلم -وفقك الله -"" أنه قبل الشروع في الكلام في العقيدة“ لابد من الكلام في 
مقدمة وسبعة أبواب: 

- الباب الأول: في حقيقة أصول الدين» وما يتعلق به من الأحكام. 

- والباب الثاني: في المناظرة. 

- الباب الثالث: في الحد. 

- والباب الرابع: في النظر. 

- والباب الخامس: في الدليل. 

. والباب السادس: في العلم. 

- والباب السابع في العقل. 

واعلم أن العلم بهذه الأبراب إنما هو بالنسبة إلى المقصود الذي هو النظر في العالمء 
والعلم بحدوله» ووجه دلالته على وجود حدثه کالخوادم» لیکون الخائض في طلب 
المقصود على بصيرة بها“ . 


(1) سقط (م): الدعاء هنا. 
(2) زاد (م): أن نقول. 
(3) "ا" ساقطة من (ق). 


ب ا 


[المقدمة] 
آ0( المقدمة: فالكلام فيها في مسألتين: أما 
المسأالة الأولى: 
[في التعريف بالمؤلف] 
) فهو آن مؤلف هذه «العقيدة البرهانية)» هو أبو عمرو عثمان بن عبد الله 
السلالجى» الأصولي إمام أهل ا مغرب في علم الاعتقادء وکان زاهداء ورعا» مشتغلد 
بتعليم العلم» وكان يقول لتلامذته: «لا يتعرض آحد منكم لخدمتي» فإني أآخاف أن 
تفسدوا علي نيتي). 
وكان يمر في الطريق» فيصيب العجين على الأبواب» فيحمله بنفسه» وحكى 
اتاد( عن أحمد الأنصاري)ء أن أبا الحسن البرزالي خديم أي عمرو- »أنه قال: 


(1) سقطت الكلمة من (ق) 

(2) (م): اعلم۔ 

(3) (ق): وارعاء صوفيا. 

(4) (ق): يمشى. 

(5) التادلي هو يوسف ين جى بن عيسى بن عبد الرحمن» آبو الحجاج المعروف بابن الزيات العادلي 
المراكشي (ت.627ه/ 30 12م)» لغوي أديب من قضاة المالكية» من أهل تادلة» صاحب كتاب 
"التشوف إلى رجال التصوف" و"أخبار أي العباس السبتي"» وله أيضا: "نهاية المقامات في دراية 
المقامات"» وغيرهما. انظر: الزركلي» الأعلام: 8/ 257. 

(6) من تلاميذ السلا لحي المقريين» إليه ير جع الفضل في نقل هم أطرار حياته» وقد اعتمد الشادلي في 
"التشوف" على آخباره في نقله سيرة أي عمرو. إن كل ما نعرفه عن هذا الرجل آن اسمه أحمد واسم أبيه 
عيسى وكنيته هي: آبو القاسم» وأنه عاش بعد أبي عمرو» لأنه يروى سيرة أبي عبد الله القاودي الذي 
عاش بعد السلا لجي. انظر: البختي: عثمان السلا لحي ومذهبيته الأشعرية ص: 172. 


EE 


«استدعيت آبا عمرو إلى منزلي» وصنعت له طعاماء فقدّمت إليه طبقا من عنب» فأخذ 
[ص: 28] منه حبة ووضعها/ في فمه» ثم أحرجها ورذها إلى الطْبق. 

فقلت له: "کل" فأبی» فأقسمت عليه. 

فقال لي" : "لا تقسم» من أين جاءك هذا العنب؟". 

فقل۳: "أهداه لي بعض جيراني". 

فقال لي : [ "فما حرفته؟". 

فقلت له: "هو خر يشتري العنب فیعصره ویبیعه وهو مسکر". 

فلق له اي 9 

فقال لي:] "لما أحذت حبة [من هذا العنب» ووضعتها بين أسناني](°» 
فوجدتہا أشد من ا لحجرء فأخر جتها من فمي ورددت)ا"». 


وذكر التادلي أن أا عمرو كان من يحسن علم الكلام» وفاق فيه في عصره»ء وقد 
ساد جماعة من تلامذته في علم الكلام» كأبي عبد الله الكتاني» وغيرء“'. 


(1) سقطت الكلمة في (ق). 
(2) زاد (ف): له. 

(3) زاد: لما أخحذت حبة من هذاالعنب 

(4) ساقط من (ق). 

(5) سقطت من (م). 

(6) (م): وجدتہا. 

(7) زاد (م): هذا. 

(8) التاملي» » التشوف إلى رجال التصوف» تح: أحمد التوفيق» ص:201. 
(9) أضاف (ق) و(م): عليه. 

(10) التاملي» التشوف» ص:198. 


افستن ‏ ل 


۰ وذكر ابن بزيزة أن هذه العقيدة مرتبة على أبواب «الإرشاد» ومشتملة عليها. 

وذكر التادى أن أبا وق دة فاس س ار وس 
أ وذدکر دلي ان ابا عمرو ‏ جخټله - نون بمدينه س سئه ربع وستين 
| وخس مائة(. 

: المسألة الثانية: 

۰ فى نسبة هذه العقيدة إلى 'البرهان" . 


٠‏ اعلم أن «العقيدة» مشتقة من العقدء وهو الربط والشد ”وهي فعيلة بمعنى 
قمر أ عة دعل ا دلت عله ر ا تكرت ني ن فاع ای هن 
الما ل ها ان ف رمد ل له ماعن لت تعالى د وما 
جوز عليه» وما يستحيل. 

وأما نسبتها إلى «البرهانء ولم ينسبها إلى الدليل؛ لن البرهان موضوع للقطع 
واليقينء بخلاف الدليل» فإن الاصطلاح يُختلف فيه؛ فتارة يطلق على ما أفاد الظن› 
وتارة يطلق على ما فاد القطع. 

واعلم أن «البرهان» في اللغة: هو «الحجة الواضحة الوثيقة)» يقال: برهن على كذا 
إذا أقام عليه حجة واضحة» [ثم نقل في الاصطلاح إلى ما يفيد اليقين [بذاته» وهذا 


(1) زاد (م): تعالل. 
(2) (ق): أربعة؟؟ 
(3) التشوف» ص: 198 على أن هناك خلافا في تاريخ هاته الوفاة» والراجح آنا كانت سنة 574ه. 


(4) (ق) و(م): البرهانية. 
(5) زاد (ق): نقول. 
(6) (ق): آي. 


(7) (ق): البرهانية۔ 


ا ج ی ا 


قال أهل الاصطلاح: «البرهان: هو ما أفاد اليقين]"" إفادة لا تتصور بغيره»]). 
e A O RSS ES :‏ ا ۶ 
وإنما كان كذلك؛ لاآن مقدمته ٠‏ لا تكون إلا ضرورية كقولنا: الكل أعظم من 
اللزء» والاشياء المتساوية لشيء واحد متساوية. وإذا کانت الت ت يقينية 
ضروريةء فالنتيجة كذلك؛ لأن لازم الحق حق. 

مثاله: كل إنسان ان ا5 4 ا - ا“ . ۰ 

1 حيو »وکل حیوان جسم» فها ن مقدمتان ضر وریتشان» 

ينتجان أن كل إنسان جسم بالضرورة. 


انتهى الكلام في المقدمة فنعود إلى الأبواب. 


(1) سقط من (ق). 

(2) ما بين هاتين المعقوفتين سقط من (م). 
(3) (ق) و(م): مقدماته. 

(4) (ق): المقدمة. 

)5( (م): مثال ذلك. 


و ا 
الباب الأول : 
فی تصمية هذا الفن ب «أڪول الدين» 


واعلم أن هذا الفن من العلوم» هو أول العلوم الشرعية في المرتبةء وإنما كان 
كذلك لأن معرفته شرط في سائر العلوم» و[العلم بالشرط مقدم على العلم 
بالمشروط] بالذات» وما كان كذلك وجب تقديمه على سائر العلوم. 


ويشتمل الكلام في هذا الباب على ™فصول: 

واعلم أنه حق على كل من حاول فنا من العلوم» أن يعرف: 

٠‏ مدأ ذلك الفن. 

ك وأ يعرف اسمة؟ ليميزة عن غر من الاسهاء 

٠‏ وأن یعرف حقیقته با لحد والرسم؛ لیتمیز له عن غيره من الحقائق. 
٠‏ وماموضوعه"'؛ ليتميز له عن [غيره من الموضوعات. 


(1) زاد (ق) و(م): وجه. 

(2) سقطت الواو من (ق). 

(3) (ق): وهو أول العلوم في المرتيةء (م): هو أول ما في المرتية؟؟ 
(4) في (ق): والشرط متقدم على المشروط» وفي (م): والشرط مقدم على المشروط. 
(5) زاد (م): تسع قصول وستاتي. 

(6) زاد (م): أولا. 

(7) (ق)؛ من. 

(8) (ق): من۔ 

(9) زاد (م): سائر۔ 

(10) (م): موضعه. 

(11) سقط من (م)۔ 
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. ومن هو الواضع له؟ 

« ومانسبته من العلوم؟ 

» وهل هو کلي او جزئي؟ 

٠‏ وماحكمه في الجواز أو المنع؛ لب لجز الإقدام [على تعلّمه]" أو لا جوّز؛ لأنه 
حق على کل امرئ آلا یقدم على مر حتی یعلم حکم الله - تعالی - فيه. 

٠‏ وما مرتبته من العلوم في الفضيلة؛ [ليكون ذلك أدعى] إلى طلبه. 

٠‏ ومامقصوده ليعلم الغاية من تحصيله» حتى لا يكون سعيه عبثا. 


واف فول 


(1) (م): عليه. 
(2) (ق): وآما. 
(3) (م): لأن ذلك یکون له دعوا (هکذا). 
(4) (ق): تسعة. 


قم التحقيز 35 


/ وهو عبارة عن العلم بالأحكام العقلية الكلية التى ھی الوجوب» E‏ [ص: 29] 
واستحقت هذه أن تكون مبداً؛ لأن” غاية المتكلّم أن ثبت حكمامن هذه 
“en a»‏ 3 گ۰ ES‏ 2 
الأحكام الثلاثة لحكوم عليه؛ لان الحكم على جزئي لايكون إلا بعد العلم 
بكليه؛ إذ العلم بالجزئيات متوفّف على العلم بكلياتاء التي هي العلم بأنواعهاء 
وأجناس آنواعهاء فالجزثيات متأخرة وجودا في العلم وإن كانت في الحقيقة 
متقدّمة؛ إذ قياسها إلى جزئياتها مقايسة الأصل للفرع» ومعلوم أن الأصل سابق على 
الفرع ذهنا وخارجا. 


(1) سقطت الكلمة من: (م). 
(2) (م): إِن. 

(3) (ق): المحكوم. 

(4) (ق): جزء. 

(5) (ق) و(م): إذا؟؟ 

(6) (ق) و(م): الكلية۔ 


ا ا 


وهم فيه وجوه: 

الأول: أنه یسمی ب«أصول الدين؟. 

و انه یسمی ب «علم الكلام). 

والثالث: أنه يسمى بعلم التوحيد». 

والرابع: أنه يسمى ب«العلم الإهي». 

فأما وجه تسميته ب«أصول الدين»؛ فلأن علوم الدين كلها بالنسبة إلى هذا العلم 
هي فروع» وعلوم الدين هي: علم التفسير› وعلم الحديث» وأصول الفقه» 
والفقه» فهي مبنية على هذا العلم؛ لأن أصل الشيء ما بني“ عليه ذلك الشيء 
وسيأتي وجه بنائها عليه. 

وأما وجه تسمته ب«علم الكلام!» ففی ذلك وجوه: 

- أحدها: لكثرة الكلام فيه؛ فإن صاحبه يتكلم في الوجود المطلق» والعدم المطلق» 
بخلاف غبره من العلوم. 

- والثاني: نه إنها سمي بعلم الكلام؛ لأنه وقع الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة( 
(1) سقطت "الثاني" من (م). 
(2) (ق): فهي. 
(3) ا "افش" من (ق). 
)4( (م): یبنی. 
(5) زاد (م): ذلك في. 


(6) (ق) و(م): الكلام. 
(7) زاد (ق): باخلاف. 


ي 


في كلام الله -تعالى هل هو قديم أو حادث؟ فقالت الأشاعرة بقدمه» والمعتزلة 
بحدوثه» فكان هذا ا لحلاف سببا لوضع التصانيف في هذا العلم» فشمي ب«علم 
الكلام؛» فهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه؛ إذ مسألة الكلام بعض علم الكلام. 

- والثالث: أن المتكلمين يبون على هذا العلم فيقولون: "باب الكلام في إثبات 
العلم بحدوث العا ". 

-و الرابع: أن العادة جارية بتسمية البحث في دلائل وجود الصانه(© 
وصفاته» وأفعاله» وبعثة الأنبياء» وكيفية دلالة الûعجزة‏ على صدقهم: الكلام في الله» 
وني صفاته» فسمي هذا العلم ب«علم الكلام» هذا" المعنى. 

- والخامس: أن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانيةء إذا سئلواعمايتعلق 
بالله وصفاته وأفعاله» قالوا: "مهينا عن الكلام في مثل هذا العلم"» وتكرر ذلك واشتهر 
حتی صار کالعلمء فقیل فقيل: «علم الكلام «. 

وأما وجه تسميته ب«علم التوحيد)؛ فلأنه هو المطلوب في كتاب اش 
وسنةرسوله لے قال -تعالى -: لفل هر أله أحذ74) رقال 
الرسول - لل _*: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا او©)'. 


(1) سقطت الواو في (ق). 

)2( (م): في تسمية. 

(3) زاد (ق): وحدوله» و(م): ووحلته. 

(4) (ق): ہذا. 

(5) أضاف (ق) و(م): تعالى. 

(6) أضاف (ق) اسم الملالة: الله. 

(7) اللإخلاص/ 1. 

(8) (ق): وقال الرسول عليه الصلاة والسلام (م): وقال - إا -. 
(9) زاد (م): محمد رسول الله - 5 _؟؟؟ 

(10) تقدم تخرججه: (انظر فهرس الأجزاء الحديشة). 


وآما وجه تسميته ب«العلم الإهي»؛ فلأن المقصود من هذا العلم إنا هر معرفة 
الإله لیُعبد قال -تعالی ۔: وما حَلَْت آَلْجن والانسَإلاً لِيَعْبْدُوں 4 فل كان 
المقصود هو ذلك تسب هذا العلم إلى الإله. 


(1) الذاربات/ 56. 


ا 
الفكل الثالث: 


وللناس فيه عبارات: 

الأول : قال أبو المعالي: علم الكلام هو «معرفة العاء وأقسامه» وحدث» 
والعلم بمحدِثه» وما مجحب له من الصفات» وما يستحيل عليه» وما جوز [ني حقه]» 
والعلم بالنبوات*“» وتميزها با معجزات عن دعاوي البطلين» وأحكام النبوات» 
والقول في يجوز ويمتنع من كليات الشرائع»“. 


وقال الغزالي: «علم الكلام ما يصح لللاظطظر درك حقيقته بنظر العققل 


فی (6) قبل ورود الشرع». 
وقال الد فی شرح المعالم»*“ /«هر معرفة [ص: 30[ 


(1) (ق): الأول. 

(2) (ق): وحدوله. 

(3) (ق): وحدوته. 

(4) زيادة أثبتناها من الأصل المنقول عنه. 

(5) الجويني» البرهان في أصول الفقهء تح: عبد العظيم محمود الديب: 1/ 78-77. وراجع أيضا: الكافية 
في الحدل» وضع حواشيه: خليل المنصور» ص: 23. 

(6) سقطت :فيه من (ق) و(م). 

(7) انظر : الغزالي » المستصفى» تح: عبد السلام عبد الشافيء ص:348. 

(8) شرف الدين أبو حمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المصر-ي» الجزائري الأصل (644-567ه/ 
1--1246م)ء تلميذ تقي الدين القَترّح» وقطب الدين المصري» كان إماما قي الفقه والأصلن» من 
مؤلقاته: "ال مجموع في الفقه الشافعي"» "شرح التتبيه للشيرازي" "شرح لمع الأدلة" انظر: السبكي» 
الطبقات» رقم:1157: 8/ 160ء السيوطي»ء حسن المحاضرة» تح: محمد أبو الفضل: 1/ 413 
البغدادي» هدية العارفين: 1/ 460. 

(9) "كتاب شرح معام أصول الدين للرازي"» الذي ألفه شرف الدين ابن التلمساني بعنوان" "تعليق على = 


40 المباحث القاي 


الإهية"" والرسالة» وما يتوقف معرفتهيا عليه» من جواز العام وحدثه)ء وإبطال ما 


ناقضر ذلك». 
وقيل: «هو معرفة الإلية والرسالةء وما يتوصل به إلى تحقيقههاء ومايُرَدٌ به 
على من نا ضھا“. 


وقيل: «هو العلم بقواعد العقائد». 

قال ابو المعالي: وكل ما في هذا الباب من التعريفات» إنم) هي لفظية» «ولا يندرج 
الملطلوب من الكلام تحت الحد الحقيقي؛ لأن علم الكلام يشتمل على النظر في 
الواجبات» والجائزات» والمستحيلات»› وهذه العلومات متبای :(° الجحقائقء بل 


لتحيل" لا حقيقة له» فلم يمكن"" فيه حد حقيقي» ولا رسمي؛ لن هذه 
المعلومات لا تجمعها حقيقة جنس» ولا خحاصية نوع. 


= المعا م في أصول الدين" قام بتحقيقه والتعليق عليه والتقديم له د. عواد محمود عواد سالم» وطبعته (ط1) 
ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة سنة: 1432/ 2011. رجع المحقق في ضبط النص إلى 
نسختين: الأولى عحفوظة بدار الكتب والوثائق القومية برقم:28237 (ب / علم الكلام) تعود لسنة: 
7 6ه والثانية: نسخة مكتبة عاشر أفندي بتركياء توجد منها صورة با مكتبة السليمانية برقم: 46437 
(ع الكلام) وها صور بمكتبات أخرى. 

(1) (ق): الألوهية. 

(2) (ق): حدوته. 

(3) (ق): نقض: (م): يناقض. 

(4) التلمساني» شرح معام آصول الدين» تح: عواد محمود سالم» ص: 67. 

(5) (ق): هي. 

(6) (ق): الألوهية. 

(7) في الأصل: إلى. 

(8) الجويني» البرهان في أصول الفقه» تح: عبد العظيم الديب: 1/ 78. 

(10) (م): فا مستحيل. 

(11) (ق) و(م): فلم یکن. 


الفل الرابع: 

قال الغزالي: «[موضوع هذا العلم أعم] الأمور» وهو الوجود المطلقء والمطلوب 
فيه لواحق الوجود لذاته من حبث إنه وجود فقط» ككونه واجباء ومكناء وقديماء 
وحادثاء وجوهراء وعرضاء وكلياء وجزئياء وواحداء وكشراء وعلّة» ومعلولا 
وكونه بالقوة أو الفعل) أو موافقا أو خالفاء فإن هذه الأمور تلحق الموجودمن 
خت کن روو ن جت کر فا اه أخص منه». 

وقال صاحب «التذكرة!: «موضوع“ علم الكلام إنما هو المعلوم» الشامل 
للموجود والمعدوم وسواء كان المعدوم واجبا كعدم الشريك» أو مكنا كوجود مال 
يوجد من الممكنات» وسواء كان الموجود قديما أو حادثاء فا معلوم من حيث هو هو 
موضوع هذا الفن». 


(1) ورد في (م): في موضوع هذا العلم إنه أعم الأمور. 

(2) في الأصل: علية. 

(3) (م): بالفعل. 

(4) (م): إنه. 

(5) سقطت اللفظة من (ق). 

(6) (ق) و(م): آنه. 

(7) انظر: الغزاليء مقاصد الفلاسفةء تح: أحمد فريد المزيدي» ص:66. 
(8) (ق): موضع. 


الفكل الخامس: 
فى الواضع لهذا الفن. 

قال بعض العلماء: «الواضع هذا الفن في التأليف» إنما هو آبو الحسن الأشعري» 
واسمه علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن أبي سام بن أي إسماعيل 
ابن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» صاحب رسول 
الله - ا -ء وهو مالكى المذهب» وكان مذهب [مالك في] وقته فاشيا بالعراق» 
وناظره المعتزلة» وكان أمرهم ف ذلك الوقت فا وکلمتهم عالية» وكان يقصدهم 
يقصدهم للمناظرة في جالسهم بنفسه. 

فقيل له: "كيف تفعل ذلك وقد أمرت مهجراهم؟". 

فقال: "هم أولو الرئاسة» ومنهم الولاة والقضاة فهم لرئاستهم لا ينزلون إللّ» فإن 
أسر إليهم» فكيف يظهر الحق» ويعلم أن لأهله ناصرا بالحجة؟ 

وقد ألف التصانيف لأهل السنةء وأقام الحجج على إثبات السئن» وما نفاه أهل 
البدع من صفات” الله -تعالى -» ورؤيته» وغير ذلك مما أنكروه من أمور المعادء فلحا 
كثرت تواليفه» وانتفع بقوله» وظهر لأهل العلم ذه عن الدين» تعلق أهل السنة 
اورت اباعه سبوا إل وشوا باسه وكاتوا بون قا ذلك 


(1) سقطت "ای" من (ق) و(م). 
(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق): شافعيا؟؟ 

(4) (م): التصائف؟؟ 

(5) (ق): صفة. 

(6) (ق): توالفه؟؟ 
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باالمئبتة»؛ إذ" أثبتوا ما نفته المعتزلة. 

وذكر القاضي ”عياض عن أي عبد الله الأزدي: آنه كان في ابتداء أمره معتزلياء 
وكان مقدّما على نظرائه في الاعتزال» ثم رجع إلى مذهب السنةء فكثر التعجّب 
منه» وسئل عن ذلك فقال: "نمت ليلة من رمضان» فرأيت النبي - كايا -. 

وقال: "يا أبا ا لحسن» بت الحديث؟". 

قلت: "نعم [یا رسول الله ". 

قال: "فهل كتبتَ فيه [أنی قلت]: إن الله يُرى في الآخرة بالأبصار؟". 

قلت: "نعم" 

قال: "فلم لا تقول به؟". 

قلت: "[قامت الأدلة العقلية على أن القديم لا يُرى] في الآخرة بالأبصارء 


(1) (م): إذا. 

(2) زاد (ق): أبو الفضل. 

(3) الصواب هو الأذري. وهو أبو عبد الله الأذري (ت.402ه/ 1011م)» كان من آقرب المقربين إلى 
الباقلانيء ولف كتابا في مناقبه» ورسله شيخه الإمام الأشعري المالكي هذا داعية إلى دمشق» ومنها إلى 
إفريقيةء وبها عمل على نشر العقيدة الأشعريةء فانتفع به أهل القيروان» وتخرج عليه أفواج من الطلبة 
والفقهاء. قال ابن عساکر: «وکان رجلا ذا علم وأدب» أخبرني بعض شيو خنا عنه آنه قال: "لي مسون 
عاما متغربا عن أهلي ووطني» ولم أكن فيها إلا على كور جل أو بيت فندق أطلب العلم آخذاله أو 
مأخوذا عني...وتوني بالقيروان غريبا..٠»‏ انظر: تبيين كذب المفتري» ص: ٠121‏ والسكوني» عيون 
المتاظرات» تح: سعد غراب» ص: 236. 

(4) (ق) و(م): نظاثره. 

(5) زاد (ق): لي. 

(6) سقطت من (م). 

(7) سقطت من (ق). 

(8) سقطت من (ق). 

(9) في (م): ما قامت الأدلة العقلية على أن القديم برى. 


[ص: 31[ 


إوو س المباحت القلي 


فحملت الخبر على التأويل» ولم أله على ظاهره". 


فقال لي: "اطلب فإنك تجد من ذلك على خلاف مااعتقدت". 


فلما أصبحت اشتغلت بالحديث/ والقرآن» وتركت علم الكلام. 
فلما كان في العشر الغانيء رأيته فقال: "ما عملت في المسائل التي طلبت 
منك؟". 


قلت: "یا رسول الله» ترکت الكلام» واشتخلت بالحديث» والقرآن". 

فغضب» وقال لي“ : "أقول لك شيئاء وتعمل غيره» وقد قلت لك: اطلب علم 
الكلام وا و 

فلما انتبهت قلت: "والله ما آدري ما أفعل» كيف ندع المذاهب المققررة 
با منامات؟ فالويل لي من تشنيع المعتزلة إن قلت ذلك “". 

وبقيت في آمري متفکرا متحترا. 

فلما أن كانت ليلة سبع وعشرين» خرجت إل الجامع» ودخلت في الصلاة 
فوقع عل نوم كالموت الذي لا يُدفع“ بحيلة» فقمت باكيا على ما فاتني من ذلك» 
فلما دخلت البيت نمت» فرأيت النبي - ويا -. 


(1) (م): سشجل. 

(2) زاد (ق):لي. 

(3) (م): فقلت. 

(4) (ق) و(م): أسقطا: "لي". 
(5) سقطت من (ق): إن قلت. 
(6) (ق) و(م): بذلك. 

(7) سقطت "أن" من (ق). 
(8) (ق) و(م): لا يندفح. 


قم اسقز 3 
فقال": "ما الذي عملت فيما قلت لك؟". 
قلت : "يا رسول الله» كيف أدع مذهبا نصرته أربعين سنة؟ يقول الناس هذا 
فغضب غضبا شديدا» وقال: "كذلك كانوا يقولون لي : إنه موسوس» وما 
تركت الح لأجل آقوال الناس» فهذه اعتذارات باطلةء فدعها وانصر هذه المسائل 
من الرؤية» وعدم القول بخلق القرآن» [والقضاء والقدر])» وأن الله قادر على 
كل شيء» والله - تعالى - يلهمك الأدلةء وإياك أن [توقع في ذلك تقصيرا]*» واسلك 
في نصرة ما قلت لك: الكتاب والسنة» وأدلة العقول"') فإنها حق وصواب". 
فانتبهت ونصرت هذه الط 2"1" . 


فهذه المسائل التي مره با النبي - اة » هي عمدة علم الكلام. 


(1) زاد (ق) و(م): لي. 

(2) (م): فقلت. 

(3) سقطت من (ق). 

(4) (ق): في. 

(5) زاد (ق) و(م): ومجلون. 
(6) (م): والقدرة. 

(7) زاد (ق): تعالی. 

(8) (م): تواقع في تقصير. 

(9) (ق): نصر. 

(10) في غير (ق) و(م): المعقول. 
(11) (م): الطريق. 

(12) ابن عساکرء تبیین کذب المفتري» ص: 50-45 . 
(13) (ق): رسول الله. 


)14( (م(: وهي. 


6 امامت التب 
ووضع في علم الكلام تاليف" كثيرة. 
فلأجل هذا كان هو الواضع خمذا العلم» والله أعلم. 


(1( (م): توالف. 


_ سے 
الفكل الصسادس: 
فی نصبته من العلوم. هل هو لى أو جزئي؟ 

اعلم أن العلوم على ضربين: عقليةء ودينية. 

فالعقلية المحضة: كالحساب» واهندسةء والطب. 

والدينية: علم الكلام» والتفسيرء والحديث» وأصول الفقهء والفقه"ء وعلم 
الباطنء (وهو تطهر القلب من الأخلاق الذميمة). 

ثم هذه العلوم تنقسم إلى كلية وجزثية: 

فالكلي منها: علم الكلام» وبيان ذلك: 

أن المتكلم ينظر في المعلومات» ويقسمها - على رأي مثبتي الأحوال -إلى: وجود 
و“ عدم» وإلى صفة لا تتصف "بال و جود ولا بالعدم. 

ثم يقسم العدم إلى: الواجب» والممكن. 


ویقس ٩‏ الصفات -التي هي أحوال إلى غير معلّلةت (وهي الأحوال التفسيةء 
كتحيز الجوهر)» وإلى معللة بمعان قائمة بالذات» (ككون العام عالما). 


ثم يقسم الوجود إلى: القديم» والحادث. 


(1) سقط "الفقه" من (م). 
(2) (م): زاد: إلى. 

(3) زاد (م): لا. 

(4) (ق): وتنقسم. 

(5) (ق): بمعانی؟؟ 

(6) (ق): ينقسم. 


ووو س امامت الحقليۃ 


ويقسم"" الحادث إلى: جوهر قائم بنفسه» وإلى عرض قائم به. 

وينقسم الجوهر إلى: مفرد» ومؤتلف) وهو الذي يسمى جسما. 

ويقسم العرض إلى: ما بشترط في ثبوته الحياة؛ كالعلم» والقدرة» والإرادة 
والإدراكات اللخمسة) وإلى مالا يشترط فيه الحياة؛ كاللون» والطعم) والتأليف 
وغبرها من الأعراض. 

ثم ينظر في القديم وخالفته للحوادث» وآنه لابد له من أحکام یتمیز بما تجب له» 
أو تستحيل عليه» أو تجوزء ويعلم أن العام من أفعاله الجائزةء وأن بعثة الأنبياء إلى خلقه 
من الجائزات» وأن من الممكنات نصب المعجزات للدلالة على صدقهم» ون هذا الجاثر 
قد وقع. 

[فإذا ثبت] صدق النبي» انعزل العقل» وحكم باتباع النبي فيما يأتي به ما 
يوافق العقول» ويحكم” العقل بجوازه؛ إذ الشرع لا يرد بما يناني العقول» فالشمع 
يعن طرفي السعادة أو الشقاوة في الدار الآخرة» والعقل جوز ذلك. 

فإذا انتهى نظر العقل» واستمرٌ السمع» أخذ المفشر واحدا خاصا من العلوم الدينية» 
وهو الكتاب الوارد على لسان التبي المدلول على صدقه با معجزة. 


(1) (ق): پنقسم. 

(2) (م): يقسىم. 

(3) (ى): ومؤلف. 

(4) (ق): الخمس؟؟ 

(5) سقطت في (م)۔ 

(6) (م): فشبت. 

)7( (م(: وحکم. 

(8 الواو يدل "او" ى (6) و0 
(9) زاد (م): التصلية. 


با ي ق 


وأخذ المحدّث واحدا خاصاء وهو قول الرسول»/ واشتغل بإثباته. 

وأخذ الفقيه واحدا خاصا وهو فعل المكلّف» ونظر في نسبته إلى خطاب الشارع من 
حيث الوجوب والندب والحظر [والكراهة والإباحة). 

وأخذ صاحب أصول الفقه واحدا خاصا وهو قول الرسول» ونظم وجه دلالته على 
الآحكام من منطرقه ومفهومه ومعقوله المستنبط منه» فالكتاب يتلقى من الرسول» 
والإجماع يثبت بقول الرسول» فانحصر مطلبه في قول الرسول - اكيم _. 

ويأخذ الناظر ني علم الباطن واحدا خاصا وهو فعل الباطن بالنسبة إلى الشرع. 

فإذن "علم الكلام"" هو المتكفل بمبادئ العلوم الدينية كلهاء فهو أعمّها 
وأشرفها في الرتبة. 


الفصعل السابع: 


اعلم أن المقصود من هذا العلم إنما هو معرفة الله -تعالى -» وقد اتفق الناس على 
وجوب المعرفةء واختلفوا في ذلك الوجوب» هل هو على الأعيان» أو من فروض 
الكفاية؟ أو أن الأمر في ذلك ختلف؟ 


فذهب القاضي أبو بكر » وإمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني) 


(1) (م) الإباحة والكراهة. 

(2) (ق): عليه الصلاة والسلام. 

(3) زاد (م): واشتغل بإثباته. 

(4) (ق): قي مبادئ» (م): هذا في. 

(5) أبو بكر محمد الطيب الباقلاني (402-338ه/ 1013-950م). 

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران اللإسفرايني اللقب بركن الدين ت.418+ه/ 
1027م( 


[ص:32] 


اوو سے المباحٹ الق 


وأكثر علماتنا إلى أا واجبة على الأعيان» ولا يكتفى منها بالتقليد. 

ونقل الشهاب القرافي» عن ابن القصارء أنه قال: «مذهب مالك وجوب النظرء 
وامتناع التقليد في أصول الدين. وقال الأستاذ أبو إسحاق» وإمام الحرمين: "م ير 
بالتقليد في أصول الدين إلا أهل الظاهر "»“. 

وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أن معرفة الله -تعالى - غير واجبة على الأعيان» بل 
هي من فروض الكفايةء ويكتفي في ذلك بالتقليد تي أصول الدين» نقله ابن عيشون 
عن أبي إسحاق اللإسفرايني» والغزالي. 

وقال الغزالي: «أما الطائفة المؤمنة المشغولة بعبادة را أو بمعيشة»ء فهؤلاء يتركون 
على ما هم عليه» ولا تحرك عقائدهم» فإن النبي - ّم يطالب العرب بأكثر من 
الشهادة»(. 


قال أبو العز مظفر“: «ادعى كل فريق من أصحاب هذين القولين الإجهاع على 
(6(5), 


نقيض ما ادعاه الآخر 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الحال في ذلك يختلف» وآنه ينقسم إلى: ماهو من فروض 
الأعيان» وإلى ما هو من فروض الكفاية. 


(1) انظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص: 115 و116 والجوينيء الإرشاد إلى قواطع 
الآدلة في علم الاعتقادء تح: أسعد تيم» ص: 29. 

(2) القرافيء الذخيرةء تح: محمد حجي: 3 1/ 231. وفيه: (الديانات) بدل: (الدين). 

(3) انظر: الغزاليء إحياء علوم الدين: 1/ 194. 

(4) مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين» تقي الدين بو العز وآبو الفتح» تقي الدين» المعروف بالقترح 
المصري الشافعي (ت.612ه/ 1215ءم): (تقدم التعريف به» انظر: فهرس الأعلام). 

(5) في الكتاب المنقول منه المذكور لاحقا: "الفه". 

(6) المقترح» شرح الإرشاد في أصول الاعتقادء تح: نزيهة امعاريج: 1/ 142. 


ا 


- فأما ما هو من فروض الأعيان: فهو كل علم يتقدم وجوده على وجود العلم 
بصدق الرسول» وذلك كل ما يصحح به عقيدته. 

- وأما ما هو من فروض الكفاية: فهو التبحر في هذا العلم» وتكثير الأدلة عليه 
والتمكن من دفع الشبه والشكوك من الطاعنين» والذب عن عقيدة أهل السنةء فيجب 
آن یکون في كل قطر من الأقطار قائم بالحق» مشتغل بهذا العلم» يقامع دعوة المبتدعة» 
ویکف الزائغین عن الحق» ولو خلا منه قطر حرج به جمیعهم. 

وحكى أبو عمرو بن الحاجب"" وغيره عن بعضهم» أن النظر في هذا العلم حرام» 
وأن الواجب عليه التقليد“. 

واستدل القاضي” ومن قال بقوله» من وجهين: 

٠‏ أحدها: على إثبات وجوب المعرفة. 

« وثانيهما: على إبطال التقليد. 

ع فأما الوجه الأول: 

فاستدلوا عليه بالكتاب والسنة وال جماع: 


» أماالکتاب فآيات: 


(1) أبو عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر المعروف بالحاجب الكردي الدويني الأصل الإسناثي المولد: 
(646-570ه/ 1249-1175 م)» الفقيه المالكي والأصول النحوي والمقرئ. من مؤلفاته: " كتاب 
ا لجامع بين الأمهات في الفقه"» و" منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل"» و"كتاب في علم 
الكلام"» وغيرها. انظر: ابن خلكان» الوفيات» رقم: 413: 3/ 248 وما بعدهاء الذهبي» سير أعلام 
اللبلاء رقم: 5868: 16/ 430. 

(2) راحع: الإسنوي» نباية السول شرح منهاج الوصول»ء ص: 405. 

(3) الباقلاني. 


[ص: 33[ 


اوو لاحت الحقلي 

د الآية الأولى: قوله: قَاغلَم انر ل إقة إلا أ04. 

® وقوله -تعالی -: [مَاغلمْرآ أن أله مَوْببڪ 74 فأوجب الله تعالى - علينا 
العلم في الية الثانية» كما أوجبه على نبيه في الآية الأولى؛ إذ هو ونحن في أحكام 
الشرع سواءء إلا ما علم أنه خاص به» ومفهوم الآيتين يدل على ذم التقليد؛ لأن كل 
ما دل على وجوب العلم» فهو دليل على ذم التقليد. 

e‏ الآية الثالثة: قوله -تعالى -: #قَاعلَمُرآ أَنَمَآ #نزل بعلم ل وان لا إة إلا 
هر4 وهذا أمر» وهو عند الأصوليين إذا عريّ عن القرائن محمول على الوجوب. 

لالز اة قو لە تعال 2 # و ليغلخرا انما هر إلة واحد4: 

8 الآية الخامسة: قول _ تعالی -: ولا تقُْ ما لَيْسَ آڪ بهء عِلم 4 )» فنهاه عن 
الاقتفاء بغير علم» والنهي عن الشيء آمر بضده» / الذي هوالاقتفاء بعلم. 

وقال بعض العلماء: إن الآيات التى اشتملت على معرفة الله - تعالى - وصفاته 
سبع مائة آية وثلاث وستون آية» نقله ابن عیشون في «کتابه». 

٠‏ وأما السنة فاحاديث: 

® الأول: ما روى عن عثمان بن عفان - و - أن النبي - يم - قال لاي هريرة: 
(من لقيت وراء هذا الحائط يشهد آن لا إله إلا الله مستيقنا مها قلبه فبشره بالعنة). 


(1) عمد/ ۱20. 

(2) الأنفال/ 40. 

(3) هود/ 14. 

(4) إبراهیم/ 52. 

(5) الإاسراء/ 36. 

(6) رغم استعمال المؤلف لصيغة التمريض قي هذا الحديث وفي بعض الأحاديث اللاحقة» فإنا أو بعضها = 


a 


® الثاني: ما روي عنه - يا أنه قال: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل 
الجنة)ء فشرط في هذين الحديثين اليقين والعلم» وما ضدان للتقليد. 


® الحديث الثالث: ما روي عنه - طلم - آنه قيل: "يا رسول اللهء أي الأعمال 
أفضل؟ 

قال: (العلم بالله.-عز وجل ). 

فقيل: "يا رسول الله» نسأآلك عن العمل فتجيب عن العلم". 


فقال: (إن قليل العمل ينتفع مع العلم بالل» وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل 


با). 
ه الحديث الرابع: ماروي عنه - ويال أنه أتاه رجل» فقال: "يا نبي الله علمني 
من غرائب العلم". 


فقال: SS‏ 
:"وماراً س العلم يا نبي الله؟ ". 


قال: (أعرفت الرب؟). 


= وردت في الصحاح مما يعني آنه يستعمل صيغة اليناء للمجهول في "روي" على غير هذه الصيغة 
التمريضية. وهذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرةء (كتاب الإيانء باب من لقي الله 
بالإیہان وهو غير شاك...)» رقم:31: 1/ 59. 

() آخرجه مسلم قي "صحیحه" (کتاب الإیان» باب من لقي الله بالایمان وهو غير شاك...)» رقم:26: 
71 55. 

) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"» عن نس بن مالك» وقال المحقق أبو عبد الله زمرلي: 
(اسنده ضعيف جداء فيه حمد بن روح: منكر الحديث» وقوبل: ضعيف» وعباد: قال البخاري: متكر 
الحديث»» انظر: الجامع» رقم: 165: 1/ 100 . 


ووو سے المباحٹ العقلي 

قال: نعم" 

قال: (فما فعلت في حقه عليك؟). 

قال: "ما شاء الله" 

قال: (أعرفت الموت؟). 

1 N1, " 

قال: "نعم". 

قال: (ما أعددت له؟). 

EL 

قال: (انطلق» وأحكم ما هاهناء فإذا أحكمته فتعاله أعلَْك من غراتب العل)("» 
وهذانص صريح ي تقديم وجوب المعرفة. 

.- وأماالإجماع فحكاء القاضي وغيره على وجوب ال معرفة بالله -تعالى‎ ٠ 

ك والوجه التاني: من الاستدلال على إبطال التقليد: 

واعلم أن الحكم على الشيء يستدعي معقولية ذلك الشيء في نفسه» فلابد من بيان 
مدلول التقليد لغة واصطلاحاء ثم إقامة الدليل على بطلانه. 


فأما مدلوله لخة: فهو «من القلادةء وهو الحبل الذي يوضع في عنق البعير» فشْبّه 
القلد أبضا بذلك» فكأنه وکل أمره إلى من قلده وأحال عليه». 


(1) آخرجه آبو نعيم قي الحلية: 1/ 24ء وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
للخزالى": اروا ابن السني وأبو نعيم في كتاب "الرياضة" هما وابن عبد البر من حديث عبد الله 
ابن مسور مرسلا» وهو ضعيف جدا): رقم: 155: 1 155. 

)2( راجع: الباقلانيء التمهيدء ص: ٠5‏ وال جوینی» الإرشاد ص: 31-29. 


وأما في الاصطلاح: فهو «قبول قول الغير بغير دليل». 

وقيل: «هو اعتقاد فتيا من لا يعلم صحة قوله». 

وأما الدليل على بطلان التقليد فمن وجهين: أحدها: المنقول» والثاني: مزدوج من 
المنقول والمعقول. 

٠‏ فأماالمنقول فالكتاب والسنة: 

أما الكتاب في ذم التقليد فايات: 

«الآية‌الأول: قوله -تعالى -: إا فيل لهم ابو أا 
بع ما أَلْمَينَا عَلَيْهِ ءَ ءابا اا فرد الله -تعالى -عليهم بقوله: 
وهم لا يَعْفِلُونَ سَيعآ ولا يَهَْدُونَ)» يعني: أفتتبعونم؟!. 

ه الآية الغانية: قوله -تعالى -إخباراعنهم: يل نَنَبِع ما وَجَدنًا عَلَيْهِ 
ا نرد الیم ترد <اول متخن تخرف ان 
عَداب ألسعير) يعني أفتتبعونهم؟!. 

ه الآية الثالثة: قوله - تعالى -: تًا وَجَدَنًآ ءابآءتا على م1 وَإِنًا على ء برهم 
هُفْتَدون4) والآيات في ذم التقليد كثيرة» فلا يكون جائزاء غير آنا خالفنا ذلك في 
وجوب اتباع العامي المجتهد, لقيام الدليل على ذلك والأصل عدم الدليل الموجب 
للاتباع فيما نحن فيه» فيبقى على مقتضى الأصل. 


(1) البقرة/ 169. 
(2) لقمان/ 20. 
(3) الزخرف/ 22. 


ا ا 


وأما السنة فالأحاديث المتقدمة؛ لأن كل مادل على وجوب المعرفةء دل على 
بطلان التقليد. 

ويدل على بطلان ذلك أيضا من الآثار: 

© ماروي عن ابن مسعود - ز4 - آنه قال: (لا تكن إمعةء إن كفر الناس كفرت» 
وإن آمن الناس آمنت» ألا ليوطنن أحدكم نفسه على ذلك)'. 

© ومن ذلك» ما روي عن علي - 4 - أنه قال: (الناس ثلاثة: عا ومتعلّم على 
سبل النجاة» و*مج رعاع» آتباع کل ناعق» یمیلون مع کل ریح» م يستضیئوا بنور 
العلم» وم يلجؤوا منه إلى ركن وثيق). 

[ص:34] فهذه الآثار تد على طلب العلم» وذم التقليد./ 

٠‏ وأماالمزدوج من المنقول وا معقول فمن وجهين: 

الأول: وتقديره بمقدمتين ونتيجة» وهو أن تقول: التقليد فيه ترك للمعرفة» وترك 
المعرفة حرام فالنتيجة: التقليد حرام. 

بيان المقدمة الأول: أن التقليد قبول قول الغير بخير دليل» والمعرفة لا يتوصل إليها 
إلا بدليلء وفي التزام التقليد ترك الدليلء وفي ترك الدليل ترك المعرفة» وترك المعرفة 
حرام. 

وما المقدمة الثانية: وهي قولنا ترك المعرفة حرام» فلا خفاء بتحريم ترك الواجب. 
(1) أخرجه آبو نعيم في "الحلية" عن عبد الرحمن بن يزيد: 1/ 126» وقال الميثمي في "مجمع الزوائد": «رواه 

الطبراني في ا""الكبير" وفيه المسعودي» وقد اخحتلء وبقبة رجاله ثقات1: رقم: 85[1: 1/ 433. 


(2) ذكره أبو نعيم في "الحلية: 1 79 وابن عبد البر قي "الجامع" وقال: «وهو حديث مشهور عند أهل 
العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهما» رقم: 1877: 2/ 984. 


نم اقيق ]357ygğË‏ 

الوجه الثاني: أن المعرفة واجبة بالإجماع» والتقليد غير مفيد ها لوجوه: 

- الأول: أن المقلد ليس بمعصوم» فيجوز كذبه» فحينئذ لا تعصل المعرفة. 

- والثاني: أن من قد في أن العام حدَث, لو أفاد العلمء لكان من قلدفي قدمه 
حصلا للعلم» ويلزم من ذلك حصول العلم بالقدم والحدوث معاء وهو باطل. 

قال بعض علمائنا: لا حلاف بين أهل العلم أن العلم بالله -تعالى - واجب على 
كل مكلف فرض عين» وإنما احتلفوا فيمن قلّد في جيع العقيدة ولم يكتسب علما 
بالله -تعالى -» ولكنه قد بعض العلماء؛ فأكثر العلماء يقولون: "إنه من أصحاب 
اليمين"» إلا القاضى». 

وقد حكى الأستاذ" أن المحققين قالوا: «لا يتصف بصفة الإيمان إلا من له دليل 
على كل ركن من أركان الدينء ولم بخص بذلك القاضي ولا غيره». 

وقال: «إنما ذهب إلى قبول التقليد آهل الظاهر»“. 

قال الشريف أبو يحيى في «شرح اللإرشاد»: «قلت: وعندي أن الاعتقاد على 
ضربین: 

- اعتقاد المعلوم على نقيض» (وهو حقيقة ا لجهل» وا لجاهل بالل كافر). 

- واعتقاد المعلوم على ماهو عليه. فإن كان نظرا فهر المقصود. وإن كان تقليدا 
فإما أن يكون المكلف ممن فيه فضل للنظر والاستدلال أو لا: 

۰ فإن كان الأول» فهو مؤمن عاص. 


(1) أبو إسحاق الإسفرايبني. 
(2) انظر: القرافيء الذخيرةء تح: محمد حجي: 2313 


)358 المباحث العقلية 


*۰ وإن کان الثاني» فهو مؤمن وليس بعاص» وإلا لزم تكليف ما لا يطاق» وإنه 
حال إماعقلا عند قوم» وإما امتناع وقوعه شرعا عند آخرين. 

وأما ما منعوه من التقليدء فإنما ذلك في حق المتمكّن من النظر والاستدلال 
وإلا لزم تكليف المحال على ما قررته». 

٠‏ فأماللنقول: فالسنة والإجماع. 

٠‏ أماالسنة: فماروي عنه ية آنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله)» فكان يكتفي منهم بكلمة التوحيد وإن 
كانوا من البُله المتخفلينء والأجلاف الذين لا يعرفون النظرء ولو ص ما قلتموه لما 
أقرهم على ذلك وذلك دليل التقليد. 

وقوله - يم - ا سأل الحارية: (أين اله؟ فقالت: في السماءء فقال: أعتقها؛ فإنها 
مؤمنة)» فالاكتفاء هذا المقدار يدل عل التقليد. 


٠‏ وأماالإجماع: فأجع المتقدمون على قبول كلمتي الشهادة من غير زيادة. 
- وأماالمعقول: فهو آنه لو وجب النظر في معرفة الله -تعالى- لزم الدور 


النظر المتوقف على إيجابه. 


(1) الشريف أبو حى» شرح الإرشاد» ص: 5. 

(2) تقدّم تخريجه: (انظر فهرسة الأطراف الحديثية). 

(3) حديت السوداء أخرجه مسلم ني "صحيحه" عن معاوية بن الحكم السلمي: (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة)ء رقم: 537: 1/ 381. 


قسم التحقيق 359[ 


والمجواب: أما الدلائل النقلية؛ فلأنما ظواهر» والظواهر لا يستدل بهافي 
القطعيات» بيان كونها ظاهرةء قبوها للتأويل فتتأول. 

ما [ما] استدللتم به حتی یصیر ما اعتقد توه راجحا مرجوحاء بیانه أن نقول: 
yT‏ إلا نا خاطبو نف - ق الغير بتركيب الحكم على الظة لاء 
المعرفة القائمة بالغبر عليناء فقبوله - ّم - النطق بالشهادتين من باب تركيب الحكم 
عل المظنةء وكلامنا فيما بين العبد وربهء فأين هذا مما نحن فيه» فلا يدل ذلك على 
الآمر بالتقليدء وأيضا في قبول الشهادة من غير بحث عما في القلوب لطف من الله 
٠‏ تعالى -ورحةء / وتيسير للدخول في الإسلام. 

وأيضا ما كان يأمرهم بالتقليد من غير حجة» بل كان بأمرهم بالنظر في معجزاته 
e‏ يقيم الدليل ويوضح السبيلء حتی 

وأما ما ذكروه من حديث السوداء؛ فسيأتي الجواب عنه في غير هذا الموضع. 


وأما ماذكروه من الإجهاع؛ فجوابه بما وقع له الجواب عن الحديث الأول. 


وآما الحواب عن شبهة ا معقول» وهو آن إيجاب النظر يلزم منه الدور» وتقريره أن 
تقول: لا نسلم أن النظر يتوقف على معرفة وجوبه» بل يتوقف على إمكان وجوبه في 


(1) سقطت ني اللأصل. 
(2) في النسخ: خاطبین؟؟. 
(3) (ق) و(م): لاله 

(4) (م): في الحديث الأول. 


[ص: 35] 


ا ب ج 


نفس الأمر» وهو مستفاد من الشرع» سواء نظر المكلف أو لم ينظر؛ لأنه متى ظهرت 
المعجزةء وكان صدق النبي تمكناء فقد استقر الشرع» وثبت الوجوب في تفسه» فلا 
يرتفع الخطاب بعدم علم ا مكلف بهء وتقصير المدعو في تركه النظرء لا ينفي الخطاب 
عنه بماهو مقصر في دزکه. 

وأما من قال بأن النظر في هذا العلم حرام لما ورد عن السلف في ذلك من 
التشديد» فا لجواب عنه: أن معرفة الله - تعالى - واجبة بالإجماع» والاشتخال بهذا العلم 
والمقصود منه إنما هو معرفة الله - تعالى - بما يجب له» وما يجوز عليه» وما يستحيل› 
فمن أين تحرْم معرفة الله -تعالى -بالدليل؟ وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بهاء 
والبحث عن رة الله تال اغظرراة وقد قال اله تغال اتبيه جو 
فل هاثوا بُرْهَتكُمء إں نّم صدفين4) وقال: لفل مله ألْحْجَة 
یع4 وقولہ ۔تعالی۔ الم تر إلی آلدے حَاع إْرھیم ہے بد٤‏ إل 
قوله: بهت لے َةَر4) فمدحه الله - تعالى - وأئنى عليه بقوله: َيِا 
حًا تيلها إبُرَهِيم عَلَّى ا نَرْمَعْ دَرَجَلتِ س ا ؟, 

وما كلام السلف فمحمول على أنه م تظهر © البدع في زمانهم» ولصفاء أذهانمم» 
أذهانہم» وصحة عقائدهم» وقلة من يحوجهم إلى ذلك قال الشهاب القراني: «رأيت 


(1) (ى): عليه الصلاة والسلام-. 
(2) البقرة/ 110. 

(3) الأتعام/ 150. 

(4) البقرة/ 257. 

(5) الأتعام/ 84. 

(6) (م): على أنه قيل قبل ظهور البدع. 


ا ب 


لأبي حنيفة جوابا عن كلام كتب به مالك إليه: "إنك لتتحدث في أصول الدينء 
وإن الشلف الصالح م يكونوا يتحدثون فيه“ ". فأجاب ب: أن "السلف لم تكن 
ظهرت البدع في زمانهم» فلذلك ترکوه» وف زماننا ظهرت البدع» فلو سكتناعن 
الجواب عنها لكنا مقرين هماء فافترق الحال"» وهذا جواب حسن». 

وذكر الرَبَيّدِي في «طبقات النحاة» له: «أن العلم الذي كان بختلف مالك فيه 
لابن هرمز سين كانوا يرون أنه علم أصول الدين» وما يرد به مقالة آهل الزيغ 
والضلال». 


(1) سقطت في (م). 

(2) (ق): إليه مالك. 

(3) (ق): في أصول الدين» (م): في الدين. 

(4) القرافي» الذخيرةء 13/ 243. 

(5) كتاب ""طبقات النحاة واللغويين" لأ بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله بن متحج الزبيدي الأندلسي 
الإشبيلي (ت. 379ه/ 990م(. 

(6) بو داود عبد الرمن بن هرمز المدني المعروف ب"الأعرج"» كان من جيل التابعين» صاحب أبا هريرق 
وتلقى العلم من ابن عباس» وسمع الحديث عن أبي سعيد الخدري» وقد ثبتت تلمذة الإمام مالك له. 
كان الذهبي يقول عله: «كان ثقة.. ثبتا .. عالاً»» ودرس القرآن وتعلمهء فكان من الثقات الشبتين يلجا 
إليه الناس للقراءة عليه»ء ويعهدون إليه في كتابة المصاحف لاطمثنامم إلى حفظه وقراءته وعلمه 
ومحرفته» وطمذا تجمع المراجع على وصفه بالمقرئ المحدث» وإلى جانب تفقه عبد الرهمن بن هرمز في علم 
الحديث» كان من العلماء الكبار قي علم الأنساب» قال عنه الذهبي: «كان أعلم الناس بأنساب قريش»ء 
انظر:الذهبي» ابن سعد الطبقات الكبرى: 5/ 283 والمزي» عمذيب الكمالء رقم: 3983: 
7 467.وسير أعلام النبلاءء رقم: 640:5/ 417» والسيوطي» بغية الوعاة» رقم: 1515: 2/ 91. 

(7) (ق): مقال. 

(8) الربيدي» طبقات النحوبين واللغويين» ص:26. قال عياض: «قال البهلول ابن راشد وغيره ما رآيت 
أثزع بآية من مالك بن أنس مع معرفته بالصحيح والسقيم والمعمول به من الحديث المتروك وميزة 
الرجال وصحة حفظه وكثرة نقده إلى ما يؤثر عنه من الكلام في غير ذلك من العلوم ك"رسالته إلى 
ابن وهب في الرد عى أهل القدر"» وكقوله: "جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنةء- ويروى ست = 


ي 


وقد قال مالك: «کان ابن هرمز بصيرا بالكلام» وكان يرد على آهل الأهواء»» وقد 
سئل مالك عن مناظرة آهل الآهواء فقال: «أما للمستبحر فنعم» وما غيره فلا؛ 
لأن ذلك رَهَن في الدين»“. 


وأما ماذكر من قول الشافعي -أي في أهل علم الكلام -: «أن يضربوا بالجريد*» 
فهذا يدل على تحريم الكلام في أصول الدين» فليس الأمر كذلك؛ فإن المتكلمين عندنا 
اليوم» إنما هو الأشعري وأصحابهء كالأستاذ أي إسحاق» والإسفرايني*» والقاضي 
أبي بكر“ وإمام الحرمين وغيرهم» وهم القائمون بحجة الله -تعالى ‏ وناصرون 
لدينه» فيجب أن يعظموا؛ لأنهم قائمون بفرض الكفاية عن الأمة» وأما الذين قال 


الشافعي فيهم ما قال» إنما هو: عمرو بن عبيد من المعتزلة» وحفص الفرد” من 


= عشرة سئة في عام لإ أبثه لأحد من الناس". قال: وكان من أعلم الناس بالرد على آهل الأهواء ربم) 
اختلف فيه الناس» وقال المهدي: أخبرني بعض نقاد المعتزلة من القرويين قال: أتيت مالك بن أنس 
فسألته عن مسألة من القدر بحضرة الناس» فأوماً إل أن اسكت فلا خلا المجلس قال لي: "سل الآن"» 
وكره أن بجيبني بحضرة الناس. قال: فزعم المعتزلي أنه م تبق مسألة من مسائلهم إلا سأله عنها وأجابه 
فيهاء وآقام الحجة على إبطال مذهبهم حتى تفذ ما عند المحتزلي وآقام عنه!» ترتيب لمدارك: 1/ 20. 

(1) عياض» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(2) بو نعيم» الحلية: 9 9 وابن العربي» المسالك في شرح موطاً مالك» تح: عمد بن الحسين السلياني 
وعائشة بنت الحسين السّلياني: 7/ 3 22. 

(3) كلا هما إسفرابيني» والمقصود بالثاني: أبا المظفر. 

(4) (ق): الباقلاني. 

(5) ق) و(م): عمر. 

(6) أبو عثمان عمرو بين عبيد البصري (ت143 أو 144ه/ 761-760 م)» رأس المعتزلة وإمامهم الأول 
إلى جانب واصل بن عطاء. 

(7) في الأصل: (المقرد) وني غرره: (القرد)» وحفص هذا هو أبو جى حفص الفردء من آهل مصرء قدم 
البصرة فسمع بأبي المذيل واجتمع معه وناظره» فقطعه أبو المذيل المعتزلي. أخرج اللالكاتي عن الربييع 
ابن سليمان قال: «أتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا الفرد خارجا من عنده» فقال: "كاد والله = 


ي 


القدريةء فلو أدركوا اليوم لضربوا بالسيوف» فضلا عن الجريد ولذلك مامرض 
الشافعى» دخل عليه حفص الفرد فقال: "من أنا؟..". 


فقال: "نت حفص الفرد» لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مماأنت 


ف "2 


۳ 


= الشافعي أن يضرب عنقي". فدخلت فقال لي إسماعيل...: "ناظر الشافعي حفص الفرد فبلغ أن القرآن 
خلوق» فقال له الشافعي: "والله كفرت بال الحظيم"". قال: "وكان الشافعي لا يقول: حفص الفردء 
وكان يقول: حفص المتفرّد"»ء شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة تح: همد بعد الغامدي: رقم: 
279/2421 

(2) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله: 2/ 193 . 


 64[‏ المبامٹ العقليۃ 


الفل التامن: 
في فضله على سائر العلوم. 

[ص: 136 قال القاضي أبو بكر بن العربي/ : «اعلم أن علم التوحيد قد عظّمه قوم على الخلق؛ 
حتى أيُْسوهُم منه» وما أعظمه قدراء وما أقر به يسراء ولقد رضي الله فيه باليسير» 
وأنهاه لعباده بالتيسيرء وأمرهم به بسابق الحكم والتقدير» فقال -تعالى -: #اعَيُدُوأ 
أله َلآ شر وا به شَبعآ» فالتوحید أن لا ترى لله شريكاء وألا خالق 
ولامعبود سواه وإنما لقعا لما بُريد74) لايل عَمًا يَمْعَل وهم 
ون4 . 

وقد قالوا: "نه بحر لا ساحل له" وصدقوا» وهو نهر عذب» تخوضه بالقَدّم» وتدرکه 
بالعلم في سرع وقت» وعلى أنهج أَمّم» وإنما عظمه كثرة الشاكين» وتخليط اللحدين». 
وقال أبو القاسم عبد الجليل* في «عقيدته»: «اعلم أن كثيرا من الناس لا 


(1) (م) أخحطاً فكرر: السابع. 

(2) (م): اليسر. 

(3) النساء/ 236. 

(4) (ق) و(م): ولا خالقا ولا معبودا۔ 

(5) هود/ 107. 

(6) الأنبياء/ 23. 

(7) ابن العربي» سراج المريدين» خطوطة دار الكتب المصرية تحت رقم: 20348 ب ورقة: 219. 

(8) عبد الجليل بن أبي بكر الربعي الديباجي القروي المتكلم أبو القاسم» عرف بابن الصابوني 
(ت. 427ه/ 1036م). شرح "تمهيد" الباقلاني بعمل سياه: "التسديد في شرح التمهيد". راجع: فؤاد 
سزكين» تاريخ التراث العربي: م:1» ج:4» ص: 50» وبعمل أحد طلبتنا بكلية أصول الدين على تحقيقه 
في إطار إعداد أطروحته لنيل الدكتوراه. 

(9) أ أطلع على نص هذه العقيدة» ولكنني أملك نسخة مصورة من كتاب "التسديد"» الذي يبدو أن اليفرني 
يقف عليه. 


سی ل 


يشتغلون إلا بعلم النحوء والحساب» وإصلاح اللفظ» وإجادة الكتاب) لمايرجون 
من كون” ذلك همم بضاعة وحرفة يعّلون“ عليها وصناعةء فتراهم مجرون أذياهم 
من خيلائهم» ويذهبون متعاطنين في غلوائهم» بلحظون الناس بعين الاحتقارء 
ويرمقونهم بمقلة الاستصغار» فإذا قيل له: ما ول الواجبات؟ ومتى يجب التكليف 
على الإنسان؟ وما الدليل على صحة ما إليه تذهب؟ وفساد ما عنه" ترغب؟ بقي 
أسكت من سمكة» وأشد وحولا من طائر في شبكة» وصغر من حجته ما کان کبیراء 
وذلٌ في نفسه ما کان عزیزا خطیراء ولہس ثوب استكانة» وتسربل سربال مهانة» 
فيا لها من مصيبة ما أعظمها عليه» وداهية ما أكبرها لديه». 

وإذا تقرر هذاء فالدليل على شرفه وفضله: المعقول والمنقول. 

فأماالمعقول فمن وجوه: 

- أحدها: أن شرف العلم بحسب شرف المعلوم» ولاشك أن الغرض الأهم» 
والمقصود الأعظم من هذا العلم إنما هو معرفة ذات الله -تعالى - وصفاته» وكيفية 
أفعاله» ولما كان الله - تعالى - شرف المعلومات كان هذا العلم شرف العلوم. 

- وثانيها: أن الأدلة المستعملة في هذا العلم قطعيةء والأدلة المستعملة في غيره ظنية 
فكان هذا العلم أشرف لذلك. 


(1) (ق) و(م): إلكتابة. 

(2) سقطت الكلمة من (ف). 

(3) (ق) و(م): یعملون؟؟. 

(4) (م): عليه. 

(5) (ق): مهابةء ولا معنى فما هنا. 

(6) في الأصل: لتهاء وني (ق) و(م): ليتها. 


ا ا ا 


- وثالثها: أن اكتساب السعادة الأخروية الآبدية من هم المطالب» وأجل المقاصد» 
ولا يمكن تحصيلها إلا بالعلم بالله -تعالى -ورسوله واليوم الآخر» وذلك لايمكن 
تحصيله على الوجه الأكمل» إلا بهذا النوع من العلوم» فكان أشرف من غيره. 

- ورابعها: أن شرف الشىء قد يستفاد بو جه من خساسة ضده» وإذا كان الخطاً 
ني هذا العلم كفرا وبدعةء مع أهما من أقبح الأشياء» وموجبان" للخلود في النارء 
وجب أن يكون إصابة ا لحق فيه من شرف الأشياء» وموجبة للخلود في دار القرار. 

- وخامسها: أن سائر العلوم الشرعية لا تراد لنفسهاء وإنما تراد للعمل بها“ 
والعلم بالله وما يجب له» وما یستحیل علیه» [هو مراد لنفسه]) وما کان مرادا 
لنفسه آفضل مما كان مرادا لغيره. 


- وسادسها: أن سائر العلوم تنقطع بفناء الكلف» وعلم التوحيد لا ينقطع» بل 
یزداد وضوحاء فإنه پصیر ضروریا بعد ما کان کسبیا. 


- وسابعها: أن هذا العلم صل للعلوم الدينيةء وهي فرع عنه» والعلم بالأصل 
أشرف من العلم بالفرع؛ [لأن العلم بالفرع تابع» والعلم بالأصل متبوع» والمتبوع 


أشرف من التابع. 


(1) (ق): بشيء. 

(2) سقطت قي (ق). 

(3) في النسخ: موجبین؟؟. 

(4) زاد (ق) و(م): والعلوم العقلية تراد لتفسها. 
(5) (ق) و(م): كالعلم. 

(6) سقطت من (ق) و(م). 

(7) (م): المعقول؟؟. 


بيان ذلك: أن الشرع متوقف على وجود النبوةء والنبوة متوققة على ثبوت المعجزة» 
والمعجزة متوقفة على ثبوت حصوها بقدرة الله - تعالى س وذلك كله متوقف على العلم 
بو جود الله - تعالى س فإذن العلم بو جود الله - تعالى - وما يجب له» وما يستحيل عليه 
ووز أشرف من ساثر العلوم. 

- وثامنها: أن العلم بسائر الموجودات سوى الله -تعالى -إنماهو علم بفعل الله 
-تعالى - فإنه ليس في الوجود إلا الله -تعالى - / وفعاه» فالعلم بالله -تعالى -علم 
بالفاعل» والعلم بغيره» علم بفعله في المفعول» ولاشك أن العلم بالفاعل أشرف مسن 
العلم بالمفعول]". 

٠‏ وأماالمتقول: فالكتاب والسنة: 

أما الکتاب فآيات: 

-الآية الأول: قوله -تعالى -: سهد أله أنه لآ إة إلا هو وَالْمَلّيكَة 
هووا أَلْعلم فَآيماًبا نط4 قال صاحب «التذكرة): «ولا حلاف أن المراد 
ب: 4# ولوا أَلْعِلْم# هاهناء العلماء بالتوحيد» ففضلهم بهذا الفضل العظيم» بأن 
جمعهم في الإخبار عنهم مع أنبيائه» وذكرهم مع نفسه وملائكته» وهذه غاية في الفضل› 
لم يصل إليها أحد من العلماء سوى العلماء بالتوحيد». 

- الآية الثانية: قوله -تعالى -: يرع أله آلذِين ءَامَنُوأ م منم والذِينَ اوتوأ 
آَلْعلْمَ دَرَجَلتٍ4) ووجه الاستدلال من هذه الآية: أنهادالة على شرف علم 
التوحيد بنظمها وضمنها. 

(1) الموضوع بين المعقرفتين سقط من (ق) ومن (م). 


(2) آل عمران/ 13. 
(3) المجادلة/ 17. 


1[ص: 37] 


ومو الباعث العقلية 


أما النظم: فلأن الألف واللام فيها للجنس» فهي تستغرق العلوم الدينية. 

وأما الضمن: فهو من حيث""' إن العلوم الشرعية لا يصح ثبوج ا إلا بعد ثبوت 
العلم بالرسول» والعلم بالرسول لا يصح ثبوته إلا بعد العلم بوجود المرسل وما يجب 
له من صفات الكمال» وما يستحيل عليه من صفات النقص. 

- الآية الثالثة: قوله - تعالى -: ولڪ تُر إبْراهِيم مَلڪوت ألسَمَلوَاتِ 
ۆالآزض ولي ڪون مِنَ ألْمُوفِيِين لما جَن عَلَيِهِ ٳليل رما صَوْڪَبا قال هدا 
ري إل قوله: [«وَبلڪ حُجَتا ةيلها رهيم على قؤيهء) رقع 
درجت تس نا4 وهذه الآية تدل على شرف هذا العلم من ستة أوجه: 

ه أحدها: أنه - 84 - أخبر بأن طريق اليقين إنما هو النظر في ملكوت السماوات 
والأرض. 

» وثانيها: أن الله - تعالى - علمه كيفية الاستدلال بالتغتّر على الحدوث» إمامبتدتا 
لنفسه بذلك» وإمامستدلا على قوله» فقال -تعالى -: مَلَمًا جَرَّعَلَيْه أليْل روا 
َو بآ) إلى قول+: یں لم دن رے لا كُونَنمن لموم ألصا۔ٔین74. 
فعرفنا آنه استدل بالأفول على حدوث الآفل» وبحدوث الآفل على وجود محدثه» بنظر 
العقل واعتباره؛ إذ م يكن إذ ذاك نبيا» ولا نزل عليه وحي ولا كتاب بعد. 


(1) في الأصل: حديث. 
(2) (م): صمة.۔ 


)3( (م): صفة. 
(4) الأنعام/ 77-76. 


(6) الأنعام/ 84. 
(7)الأنعام/ 78. 


د 


+ وثالثها: أن الله - تعالى -أخبرنا بصحة نظره» واستدلاله على مطلوبه» بقوله: 
لمك جا اا رهيم عل قري 4 اها حجة 

٠‏ ورابعها: أن إضافة الحجة إلى نفسه» تدل على تشريف هذاالعلم على سائر 
العلوم؛ إذ هي إضافة تعظيم وتفخيم له. 

«» وخامسها: أنه جعله نبا برفع الدرجات» فدلّ ذلك على أن الأدلة العقلية في 
أصول الدين سبب لرفع الدرجات. 

+ وسادسها: أن الله - تعالى - أمر نبيه حمدا - يام - بالاقتداء به في النظر في 
اللکوت» حتی حيط علما بما أحاط به خليله» بقوله: م أوَحَيتا إليڪ أي بغ 
مِلَةَإبْرَهِيم حَنيماً)2) و يرد مثل هذا النص في رفع الدرجة) وعللو الرتبة في 
علم» كما ورد في هذا العلم» وذلك غاية الشرف والتفضيل. 


« وأما السنة فأحاديث: 


- الحديث الأول: ما روي عنه - ية - أنه قال: (محمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل المجاهلين)» وتأويل 


(1)الأنعام/ 84. 

(2) النحل/ 123. 

(3) (م): الدرجات. 

(4) هذا الحديث جاء من حديث أي أمامة» وعلي بن آي طالب» وأبي هريرة» وغيرهم» قال العراقي في 
"التقببد والإيضاح": «الحديث غير صحيح لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامى عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبى - باه -هكذا رواه بن أبى حاتم في مقدمة "اجرح والتعديل" 
وابن عدى في مقدمة "الكامل"» والعقيلى في "تاريخ الضعفاء"" في ترجمه معان بن رفاعة» وقال: "إنه لا 
يعرف إلا به"... وهذا إما مرسل أو محعضل وإبراهيم هذا الذي أرسله لا يعرف شيء من العلم غير هذا 
قاله بو الحسن ابن القطان... والحكم بصحة الحديث فيا ذكره ا خلال في "العلل" أن أهد سئل عن 
هذا الحدیث فقيل له: "کأنه کلام موضوع". فقال: "لا هو صحیح". فقيل له: "ممن سمعته؟". قال: = 


[ص: 38] 


ا ي 


الحاهل»ء وانتحال المبطل»ء وتحريف الزاتغء لا يندفع بالقيل والقالء وإنمايندفع بإبطال 
الش وذلك صنعة المحققين من المتكلمين. 

- الحديث الثاني: ما روي عنه - وه -» «(أنه قيل له: يا رسول الله» أي الأعمال 
أفضل؟ قال: (العلم بالله - تعالى )»7 . 

- الحديث الغالغ: «ما روي آن رجلا آتى النبي - با فال وتا وشل 
اله علمني من غرائب العلم...))ء وقد تقدم هذا. 

- الحدیث الرابع: ما روی فی الخبر «أن الله - تعالی - آوحی إلى داود - ع اا / (يا 
داود تعلم العلم النافع). 

فقال: "يا إلهي وما العلم النافع؟". 

قال: (أن تعرف جلاليء وعظمتي» وکبريائي» وکمال قدرتي على کل شیء» فان هذا 
هو العلم الذي يقربك إلي)». 


< "من غير واحد". قیل له: "من هم؟". قال: "حدثنی به مسكين إلا آنه يقول: عن معان عن 
القاسم ابن عبد الرحمن". قال أحمد: "ومعان لا بأس به". قال ابن القطان: "وخفي على أحمد من أمره ما 
علمه غیره"). انظر: العراقي» التقييد والإيبضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تح: عبد الرحن محمد عثان: 
11 وصحح الألباني هذا الحديث في "مشكاة ا لمصابيح" برواية البيهقي في "السنن الكبرى" له عن 
إبراهيم: 1/ 139. 

(1) (م): الشبهة. 

(2) تقدم تخريجه (انظر فهرسة الأطراف الحديثية). 

(3) في الأصل: الثاني؟؟. 

(4) (ق): زاد: له. 

(5) (ق): يا نبي الله. 

(6) تقدم تخريجبه (انظر فهرسة الأطراف الحديشية). 

(7) انظر: إسماعيل حقي» روح الييان: 2/ 322. 


ا 


الفل التاضع: 
قى فوائد علم الكلام 

قال بعض الأصوليين: «فوائد علم الكلام كشيرةء ولكني أشير إلى أجناسها على 
الحملة: 

فأوها: معرفة العقائد التي [ كلف العقلاء بتحصيلها]"» ا لمنطوية على النظر 
والاستدلال» الذي يتوصل به إلى معرفة المعبود» وصفاته العليّة» ومعرفة الرسل» وما 
اوا بهد 

٠‏ والثانية: الذب عن الدين ونصرته» ومقابلة أهل البدع والعند” بالتأويل» 
وتمييز السنة من البدعة عند التشابه» وهذا القدر لا محصل إلا لمن عرف علم الكلام. 
٠‏ والثالفة: أته لايكون ذلك إلا لمن عرف الدليل والمدلولء وحقائق الأمورء 
وضبطهاء وحدودهاء ومعرفة الارتباطات” العقليةء والفرق بينها وبين العادية 
والشرعيةء والمزدوجةء وهذا باب عظيم زل عنه خلق كشير» فمن تعاطى علمامن 
العلوم مع اجهل به فقد حل نفسه محل وَحلَةء وقد قال القاضي أبو بكر: «ذلك شين 
على الدین لي حقه». 

٠‏ والفائدة الرابعة: كثرة التصرف في العلوم لمن حصّل له فيه ملكة؛ لآن صاحب 
هذا العلم» إنما ينظر في الأمور الكليةء ومنه تعرف سائر العلوم الجزئيةء فلذلك يكثر 


0 


تصرفه. 


(1) (ق): كلف العلماء العقلاءء (م): كلف با العلاء العقلاء بتحصيلها. 
)2( .م( العثاد 

(3) (ق) و(م): حصل. 

(4) (ق): یمکن. 

(5) في اللأصل وغيره من النسخ: الارتباط. 


ا 


٠‏ والخامسة: بيان النظرفي عجائب مخلوقات الله -تعالى -» والاطلاع على 
بداتعها» وذلك سبب إلى بلوغ الناظر إلى كال معرفة الله - تعالى -[المقصودة من علم 
الكلام). 

وقال بعض العلماء: «اعلم أن هذا العلم على ضربين: فرض عين» وفرض كفاية: 

- ففرضص العين معر فة الله - تعانی ]۳ وعدله» ومعرفة و ومعرفة شر اتعه. 

- وفرض الكفايةء ما عدا ذلك من علم الكلام» من إقامة الحجة على المبطلين» 
وحل شبه المخالفين. 

فأما معرفة الله - تعالى - ففائدتها: التوصل إلى شكره» والقيام بحق نعمته» ولا 

د 3 
يرجى في عاقبته من الثواب بالجزيل) والنعيم المقيم. 

وأما معرفة عدله: فلحسن الثناء عليه» والإنكار لإضافة الباطل إليه» والوصول إلى 

وأما معرفة رسوله ففائدعا: الاستدعاء إلى طاعته» والاستصلاح بتجنب معصيته» 
وتحصيل العلم الذي لا يتوصل إليه إلا من جهتهء ما الحاجة إليه في علم الدين ماسة. 

وأما فائدة معرفة شريعته فالعمل مها. 

وأما فائدة إقامة الحجة على المبطلين الذين يقلدون فيما يعتقدون» فلإبانة أمم 
على ضلالةء وأن إقامتهم عليه تصترهم إلى الهلكة. 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق), 
(2) (ق) و(م): رسله. 
(3) (ق): سقطت الباء من أول الكلمة. 


)4( (ق) و(م): وما آنزل في کتابه. 
(5) سقطت في (ق). 


او ا ب ا 


وأما فائدة حل الشبهء فلإقامة" [الحجة عليهم برفع” التمويه في مذاهبهم]». 
وأما التلمساني فقال في «شرح المعال): «مقصود هذا العلم إنما هو أن عبد الله 


-تعالى - ويدعو إليه عل ر 


(1) (م): فإقامة. 
(2) (ق): بوضع۔ 
(3) سقط في (م). 
(4) انظر: التلمساني» شرح معام أصول الدين» ص:68. 


إورو] س ابام الق 
الفكل العا ش": 
فى مسائل هذا العلم 
اعلم أن مسائل كل علم” هي المطالب التي تقام عليها البراهين. 


(1) (ق): التاسع؟؟. 
(2) (م): اعلم ان هذا العلم مسائله هي. 
(3) في غير (ق) و(م): يقام. 


مسین ور 
في المناضظطرة 

اعلم أن هذا الباب وضعه كثير من مشايخ أصول الدين في علم الكلام" وقالوا: 

وإن كانت المناظرة والمجادلة تقع في كل ما وقع فيه الخلاف من علوم الدين والدنياء 


إلا آنه بعلم الكلام نسب وألزم» وبه ألصق؛ إذ كان أكثر الأصول فيه مبنيا عليه فقيل 


وإذا تقرر هذا فالكلام في هذا الباب يشتمل على ستة فصول. 


(1) سقطت عبارة: "في علم الكلام" من (ق). 
(2) زاد (م): فنقول. 


7 س سب 


الفصل الأول: 
في حفيقة المناطرة 0 والمحادلة لغة وأاصطلاحا 
أما «المناظرة لغة: فهى مفاعلة بين اثنين» وهى «مأخوذة من النظر الصادر من 
شج شخصن متناظر ی ». 
ا ا ا 1.6 E‏ ا 4( 
[وقيل: «إنا مأخوذة من النظبر؛ لأا تجري بين شخصين نظبرين] في وجود 
النظر منهماا. 
[ص: و3] وتحقيقه: «مقابلة بالنظر)» فإن قوبل بخير نظر / يسمى: «مجادلة»» ول 
ا (مناظر ة). 


وأما «المجادلة): فهي أيضا «مفاعلة من اثنين» وهي مأخوذة من قوهم: درع 
حدولة» آي حكمة). 


وقيل: من الجدذل» وهو الفتل» ومنه الحديلة» آي القطعة من الحبل» ومنه المجدول 
للرجل المعصب الشديد الأسر» ومنه الأجدل للصقر"") نا خص به من الشهامة""». 


(1) النظر؟؟. 

(2) (ق) و(م): من. 

(3) (ق) و(م): نظرین . 

(4) الموضوع بين المعقوفتين ساقط عند: (ق) و(م). 
(5) (ق): وحقیقته. 

(6) (ق) و(م): ومقابلة الشيء بتظيره. 
(7) (م): نظیره. 

(8) (ق) و(م): سمي. 

(9) في الأصل: تسم. 

(10) (ق): للصغيرء (م): الصغير. 
(11) (ق) للشهامة.۔ 


اا 


ومن هذا الباب «المعارضة»» وهي "الموازاة" و"المقابلة"» أي يقابله بمشل ما أوتي 
به من الدليلء وهي «(مأخوذة من قوطهم: عارضني ف الطريق» و اة الباب» 
وهي ان يكون الشىء بإزاء الشيء في عرض وناحيته). 

واعلم أن «المناظرة)» و«المجادلة)» و«المنازعة)» و(الملخاصمة)» 
و«المعارضة»» و«المناقضة)» ألفاظ متقاربة» وي مقابلتها: «المسالمة)» و«المتاركة)» 
و«المصالة). 

وأما «المناظرة» في الاصطلاح: فلهم فيها عبارات: 

العبارة الأولى: قال سيف الدين: «المناظرة هى قانون صناعى» تعرف به أحوال 
امباحثة» من الخطاً والنسيان» على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر“ الشك 
والارتیاب». 


وقال الغزالي: «المجادلة عيارة عن تعارض وتفاوض جري ین المتنازعن فصاعداء 
لتحقیق حق» أو إبطال باطل» أو لتغليب ظن». 

فقوله: «عبارة عن تفاوض وتخاوض'»: هذا كالحنس» يدخل فيه الحدل الكلامى 
والفقهي. 


0 


وقوله: «مجرى بين المتنازعين فصاعدا»: احترز به عن الناظر لنفسه؛ فإنه يستبد 


(1) زاد (ق) و(م): ومله. 

(2) (ق): عارضته؟؟. 

(3) (ق): یعرف به» (م): یعرف فیه. 

(4) (م): والمناظرة؟؟ وسقطت الكلمة في (ق). 

(5) هذا النص آورده الطوني في عَلَّم ا لجل في علم الجدلء ص: 3. 
(6) انظر المرجع السابق ص: 4. 


ا 


بالفكر في مجاري العبر"» ويُخرج ‏ أيضا المعاونة في الفكر والافتكار على سبيل 
الاشتوار“؛ فإن ذلك يجري بين متوافقين على المطلوب من غير نزاع. 

وقوله: «لتحقيق حق أو إبطال باطل»: إشارة إلى ادال( الكلامي. 

وقوله: «لتغليب ظن»: إشارة إلى الجدل الفقهي. 


وقال الباجي: «الجدل عبارة عن تردد الكلام بين اثنين» قصد كل واحد منهما 
ر( تصحیح قوله» وإبطال قول re‏ 


وقيل: «لجدل عبارة عن فتل الخصم عن قولهء والاجتهاد قي رده عن مذهبه بحجة» 
أ شت ا شش 00 
واه او م 


(1) (ق): جار العبرة. 

(2) زاد (ق) و(م): به. 

(3) (ق): المحونة. 

(4) في غير (ق) و(م): الاستوار. 

(5) (ق) و(م): الجدل. 

(6) سقطت من (ق)؟؟. 

(2) أبو الوليد سليمان بن خحلف الباجي (474-403 ه/ 1082-1013 م) الفقيه المالكي» والملحدث 
والقاضي والشاعر الأندلسي الشهير. 

(8) سقطت في (م). 

(9) الباجي» المنهاج في ترتيب الحجاج» تح: عبد المجيد ت ركي» ص:11. وفيه (صاحبه) بدل (خصمه). 

(10) انظر: الجويتي» الكافية في الجحدل» وضع حواشيه: خليل المنصور» ص: 19. 


اسن 79y‏ 
القل الثاني: 
وهي على ة قسمين: مباحة وحظورة. 
فالمباحة: قد يعرض ها ما يصرها إلى الوجوب أو الندب» وذلك كما إذا كان 
فيها حراسة العقيدة» وتعطيل الشبهة» وصرف المخطى إلى الصواب» ورد الزائغ إلى 
الرشادء والضال إلى الاعتقاد. 
والمحرّمة: هي المناظرة قي الباطل» أو المعاندة في الحق بعد ظهوره. 


(1) (م): اعلم أن المناظرة. 
(2) (ق): إلى الواجب أو المندوب. 


ا د ا 
فيو فضل المناضرة والمجادلة ومشروعيتها“ 


[فأما” فضلهاء فقال أبو الوليد الباجي: «اعلم أن هذا العلم من أشرف العلوم 
قدراء وأعظمها شأنا؛ لآنه السبيل إلى معرفة الاستدلال» وتبيين الحق من المحال» ولولا 
هو ما قامت حجة» ولا اتضحت محجة» ولا عرف الصحيح من الشقيم» ولا المعو 
من المستقيم» وهو شأن الله» وشأن خاصته» فقد أقام الله الحجج» وعامل عباده 
بالمناظر ة». 


وقال ابن رحال في «(شرح البدوي/»: «اعلم [ أن عقدالمناظرة مع اللخالفينء 
ونصب الجحدال مع المبطلين]) هو قطب الدين» وعبادة الأنبياء والمرسلين» والأئمة 
الراشدين» وساتر علماء المسلمين» عليها درج الشلف» وتبعهم على ذلك الخلف. 
فلما انقرض الفحول» وهلكت الصدور» وخلف من بعدهم خلاف استوعروا 
طريقهم» واستصعبوا سبيلهم» وأناخوا بفناء الراحات» وركبوا مركب الجهالات» 
واستوطنوا رذيلة التقليدء وهي مناخ كل غبي بلید» وقد ذم الله - تعالى - قوما قلدوا 
آباءهم بغير حجة قالوا: إا وَجَدَنًآ ءابَآءَنًا علي مه وَإِنًا عَلَيّ ء رهم 


(1) (ق): ومشروعیتهماء وسقطت في (م). 
(2) زاد (م): المناظرة. 

(3) سقط اسم الحلالة من (ق) و(م). 

(4) الباجي» ا منهاج في ترثيب الحجاج» ص:8. 
(5) (ق) و(م): البردوي؟؟. 

(6) سقط قي (ق) و(م). 

(7) في الأصل: ردهة. 

(8) (ق): من غبر. 

(9) زاد (م): حیث. 


وأما الدليل على مشروعية المناظرة» فالكتاب والسنة/ والإجماع. 
آماالکتاب فآيات: 


ST E ES 
ا ا ا و و ا ی : #قالواً‎ a - ق( نوح‎ 
. 04 ټَننوح قد جَدَلتَتا قَأڪُتَوْتَ جد‎ 


ه الآية الثانية: من مناظرة الأنبياء» ما حكى الله - تعالى - عن إبراهيم - بإ 
من ج على خحصمه النمرود» بقوله ۔ تعال - 2 إبُراهيم بى الذے يخي 
بییث قال( [النمرود]: انآ ۹خی۔ اميت قال إِبْرَاهِيم مان أله يات 
e‏ من المَغْرب بهت ألڍے َر وال لآ هده 
قرم ألطّيييرَ04. 
# الآية الثالشة: مناظرة النبي - ويا -بقوله -تعال -: #وَجَدلهُم بال هى 
أخسنٌ)" وقوله: فل هاو رَڪ إں نتم صدِفين)"" والآيات في 


(1) الزخرف/ 22. 

(2) زاد (ق) و(م): الآية. 
(3) (م): كقصة. 

(4) هود/ 32. 

(5) سقطت من (م(۔ 

(6) هكذا أضافه في الأصل. 
(7) البقرة/ 257. 

(8) زاد (م): من مناظرة الأنبياء. 
(9) (م): حیث قال. 

(10) النحل/ 125. 

(11) البقرة/ 110. 


[ص: 40[ 


المباحث العقلية 


هذا النوع كثرة. 
٠‏ وآما السنة: 


® فمن ذلك ما روي عنه - ى ني قصة عاجاة آدم موسی -علیھما السلام ے 
ف ذکر القدر» «فقال:( تحاج آدم وموسی» فقال موسی لآدم: "نت آدم الذي غلقك 
الله بيده» وأسجد لك الملائكةء وعاقبك على أكل الشجرة؟"» فقال له آدم [في آخر 
كلامه بعد حاجته]: "أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟". فقال النبي - 4 -: 
"فحجح آدم و أ ظهرت عليه ححته . 

® ومنه أيضا ما روي عنه ‏ کیا أنه آتاه رجل آنکر لون ولده» فقال: إن امرأي 
ولدت غلاما سود فقال - يع -: (هل لك من إبل؟)ء قال: نعم» قال: (فما 
ألواما؟). قال: حر قال: (فهسل فيها من أورق؟)» قال: نعم» قال: (فمن أين 
ذلك؟)» قال: لعل عرقا نزعه» قال - ل -: (وهذا الغلام لعل عرقا نزعه)». 


وهذه الأحاديث صحاح» وهذا حفيشة اول ونهاية ٤‏ يسين السؤال من 
رسول الله - اة - وهو المعصوم الذي يجب علينا اتباعه وامتثال أوامره. 


وأماالإججماع: 
فقال أبو الحسن بن القصار البغدادي المالكي: ١آجمع‏ الصحابة. - وي - على 


(1) (م): اك . 

(2) آحرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: (كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام)ء رقم: 
4:22 2043. 

(3) سقطت الفاء من (ق) و(م). 

(4) أخرجه مسلم ني "'صحيحه" عن أي هريرة: (كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها...)ء 
رقم: 0 2/ 1137. وأخرجه البخاري قي صحيحه» أرقام: 314-6847-5305 7. 

(5) (ق): الجدالء زاد (م): واضحة بتبوته. 


تاس ل 
جوازهاء وفعلهاء وانتشر ذلك منهم»› ومن الخلف بعدهم» إلى هلم جر 4 

فمن مناظرات الصحابة - ويي -اختلافهم في موت النبي - اة _ ني موضع 
دفنه» ثم مناظرة أي بكر - وة -للأنصار في السقيفة» ورجوعهم إليه بعد احتجاجه 
عليهم بقوله: (الأئمة من قريش). ومن مناظراتمم اختلافهم في تنفيذ جيش 
أسامة» الذي كان عقده النبي - يا فقال أبو بكر واي -: (واله لو 
جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي - بايا -)» فرجع وا إلى قوله» ومناظرات 
الصحابة والتابعين - وي - كثبرة لا تحصى في المسائل الفقهية وغيرهاء وكذلك 
مناظرات العلماءء كمناظرة آي الحسن الأشعري للجہائر © وغره من المعتزلة» 


(1) يبدو أن هذا النص مأخوذ من مؤلف مفقود للقصارء لعله كتاب "المقدمة في أصول الفقه"» وهو غير 
"المقدمة" المطبوع. راجع: فؤاد سزكين» تاريخ الترآث العربي» م:1٠‏ ج:3» ص: 174. 

(2) (ق): تم 

(3) - ئ -. 

(4) قال الألباني: «صحيح...جاء بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك عند أي داود الطيالسي في "مسنده" 
"رقم 2123"» وغیره بإسناد صحیح على شرط البخاري. وله طريقان آحران عنه في "مسند مر" 
و"المستدرك"» وصحح ESE‏ وجاء أيضا من حديث أبي برزة الأسلميّ عند 
الطيالسي أيضصًا "رقم 8" وغبره» وستده حسن. ومن حديث علي بن آبي طالب عند الطبراني في 
"المعجم الصغير" "ص 85" والحاكم "14 75 76". وله شواهد أحرى كثبرة جدًا؛ فد قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: "وقد جمعت طرقه في جزء ضخم عن نحو أربعين صحاب". وذكر في بعض 
مۇلفاته ..."آنه حدیث متواتر")» راجع: تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأب الحسن علي 
ابن محمد الربعي: 1/ 135 وما بعدها. 

(5) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى» الصحابي ابن الصحابي جب رسول الله - اة -(ت.4 5ه / 
623م( ۰ 

(6) زاد (ى): له. 

(7) ابن كثر» البداية والنهاية: 6/ 304. 

(8) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجحبائي شيخ المعتزلة الكبير (303-235ه/ 916-849م). 


إووة] سسس امامت القلر 


ومناظرة القاضى أي بكر أيضا للمعتزلة في مجلس عضد الدولة وإفحامه هم 
وأظهر الله - تعالى - الحق على لسانهء وكان ذلك [سببا لضعف مذاهب المعتزلة]). 
ومن ذلك أيضا مناظرته ملك الروم [وإفحامه له» ولمن كان معه من البطارقة 
ومناظرته للصاحب بن عباد" من القدرية بعراق العجم فأفحمه» وكان سببٌ ذلك 
أنه حين ورد عليه القاضى في]“ مجلس التدريس» أورد عليه ثمانية عشر سؤالاء | 
سؤالاء ل جد الصاحب عنها جوابا. 

فقال الصاحب: "من آین قدم هذا السك 

قال: "من بغداد". 

قال: "فأنت اإذن آبو بكر ین الطيب". 

قال: "نعم" 


قال: "قم إل فليس ذلك مود ضصعك") فرفع فدره. 


(1) الباقلاني. 

(2) عضد الدولة بن بويه أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة (373-324ه/ 3-936 98م)» كان ملكا 
على بلاد شيراز وما حوهما من الأطراف والعراق» عرف برعاية العلهاء» وبلغت الدولة البوية على عهده 
شأنا كبيراء انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء رقم: 3377: 12/ 287. 

(3) سقطت في (م). 

(4) أبو القاسم إسماعيل بن عباد القزويني الأصغفهاني المعروف ب" الصاحب بن عباد" (326- 
5ه/ 38 5-9 99م)» من أدباء الشيعة الإمامية» مشارك في العلرم العقلية والحكمية والطب» محدث 
وشاعر كبير» من أعيان العصر البويهي» ومن وزرائهم. راجع: ابن خحلكان» وفيات الأعيان» رقم: 96: 
1 233-28 والذهبي» سير أعلام النبلاء» رقم: 3584: 12/ 3 45. 

(5) سقطت قي (ق). 

(6) الموضوع بین محقوفتين سقط من (م). 


O 


وقال له: "مجلس تحضر أنت فيهء لا ينبغي لثلي أن يتكلم فيه" ففصل” املجلس» 
وأخذ في إكرام القاضي بما يليق به. 

فلما أن أراد الانصراف إلى بغدادء شيعه على عادة إكرام العلماء. فلما خرج 
وجد لمانية وعشرين كسوة» [ولمانية وعشرين مركوبا)*» وثمانية وعشرين ألف 
ألف"“ مطية» وكسوة لكل يوم أقام عنده. فقال القاضي: "لمن هذا؟". 

فقال الخدماء: "الصاحب أعدها لك". 

فال لی نا بداد این نال ا 

فقال له الخديم: د وجا الاخ ان وى ها نداد مواضع تنزل 1ص: 141 
فیها". 

فلما قرب من بغداد» خرح خواص ال ملك للقائه» ومعهم العلماء والقضاةء 
فدفعوا له منشورا بتولية قضاء بغدادء وأقاليم الإسلام. فسأل القاضي عن 
ذلك» فقيل له: "وجه الصاحب بن عباد من عراق العجم إلى الملك: إني اطلعت على 
بحر من العلوم تتشرف” به الملةء فإذا قدم عليكم فقدّموه على جيع الأقال". 


(1) (م): فقرغ. 

(2) سقطت من (ق) و(م). 

(3) سقطت من (ق). 

(4) سقطت اللفظة الثانية من (م). 
(5) (ق) و(م): لك. 

(6) سقطت قي (ق) و(م). 

(7) (ق) منشور بتولیته؟؟. 


(8) (ق): تنششر. 


8 رایت ات 


الفصل الرابے: 
فين الهموال والجواب 

اعلم - وفقك الله - أن المناظرة في الحقيقة إنما تكون بين اثنين» وهي تقتضي: 

- سۇ الا)» 

- واجوابا»» 

- و«آلة السؤال»» 

- و(آلة الحواب»»ء 

- و«السائل»» 

- و«المسۋول»» 

- و«المسئول عنه)» 

- و«أقسام السؤال». 

[فأما «السؤال»: فهو مفتاح كل فائدة» وأول كل معرفةء وهو جرج العلم» وبْظ 
الحكمة» وحقيقته: «الاستخبار» والاستفهام). 

وأما«أقسام السؤال»]: فمن وجوه: 

« الوجه الأول: وهو على قسمين: 

الآول: «سؤال استرشاد»ء يطلب بسؤاله طريق الرشاد؛ لأنه اختر من ثفہ 
القصور عن درجة التمييزء وقد قال -تعالى -: سلوا اهل ألذُ ڪراں ڪن 
تَعْلَمُونَ04. 


(2) النحل/ 43. 


ا ا 


٠‏ والثاني: «سؤال استبحاث)» مُراقب فيه للكشف والتبين» يطلب الفحص عن 
دقائق العلوم. 

٠‏ الوجه الثاني من أقسام السؤال: وهو على أربعة أضرب: 

« أحدها: أن يعبر السائل في سؤاله على وجه لا يبقى للمسؤول فيه احتمال» 
وهذا الضرب أجود أنواع السؤال» لما فيه من بيان مقصود السائل. 

٠‏ وثانيها: السؤال المطلق» وهو أن يسال بلفظ مطلق يدخل تحته المتفق 
والمختلف» فهذا يكون فيه توسعة على المسؤول في الجواب. 

٠‏ وثالثها: أن يذكر مسألتين في سؤال واحد فهذا الضرب هو مثل الضرب 
الثاني ني آنا" للمسوول رده بأن يقول: آي المسألتین ترید؟؛ فإني لا أقدر على جواب 
المسألتين دفعة» فعيّن لي إحداهماء فإذا فرغت منها أجبتك عن الثانية. 

٠‏ ورابعها: أن يكون السؤال مجملاء وهو أن يذكر المسألة ولا يبين الحكم 
الملسؤول عنه» فهذا السائل لا يستحق الجحواب. 

٠‏ الوجه الثالث من أقسام السؤال: وهو على خسة أضرب: 

٠‏ الأول: السؤال عن إثبات مذهب المسؤول. 

والثاني: السؤال عن مائية مذهبه. 

٠‏ والثالث: السؤال عن دليل المذهب. 

٠‏ والرابع: السؤال عن وجه الدليل. 

٠‏ والخامس: السؤال على وجه القدح في الدليل. 

(1) .(ق): فإن 
(2) (ق): فهو. 


(3) في الأصل: إثبت. 
(4) (م): عمائية. 


|388 المباحث العقلية 


| فأما الأول: فجوابه أنه إن كان له فيها مذهب أن يقول: "نعم"» وإن‎ ٠ 
بتقرر له فیها مذهب» ار إلى أن ينظر ويتقرر له فيها مذهب.‎ 

٠‏ وجواب الثاني: أنه إن كان له في المسألة قول واحد أجاب به» وإن كان له 
قولان» أجاب بأصحهماء ولا جيب بالأضعف» إلا أن يقصد بيان الطريقة» وتعليم 
النظر» فيجوز. 

٠‏ وجواب الثالث: أن يقول السائل للمسؤول بعد الجواب عن المذهب» "ما 
الدليل على ذلك؟". فيتوجه على المسؤول إقامة الدليل» ثم هو با لغيارء إن شاء دل على 
صحة قوله» وإن شاء دل على فساد قول خصمه. 

٠‏ وجواب الرابع: [بيان وجه الدليل. 

٠‏ وجواب النامس]: بيان دفع القدح في الدليلء ليسلّم له دليله. 

وأما «الجواب»: فهو: إفهام السائل ما سأل عنهء أو الإخبار عما تضمنه السؤال. 

وأما «ألان السؤال؛ فعشرة» أربعة منها تترتب» وستة تتساوى. 

- فأما الأول“ من الأربعة فهي: «اهمزة» وهي : «أم الباب»» قاله الغزالي؛ إذ لا 
ترد إلا للاستفهام والسؤال» تقول: "أزيد في الدار أم عمرو؟". وجوابا: بتعيين أحد 
الشيئين المعادلين» فتقول في الجواب» "زيد" أو "عمرو". 


- ويليها في الرتبة: «هل»؛ فإنا ود 2 لله اې وقدترد تادر 0 


(1) (م): آما۔ 

(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 
(3) (م): بیان. 

(4) (ق): الأول. 

(5) (ق): تادرة؟؟. 


التأكيد» كقوله - تعالى -: هَل آتى عَلّى ألانس)"» معناها: قد أتى» فلذلك 
تأحرت» وجوابها: "نعم" أو "لا". 

- ويليها” في الرتبة: «ما» فتقول: "ما عندك؟". وسبب تأخيرها في الرتبةء اتساع 
باهاء وكثرة معانيهاء وجواما: با لجنس» مثال ذلك» آن يقول/ القائل: "ما ثوبك؟" [ص:42] 
فتقول: "کتان". 

- ويليها في الرتبة: «مَن) فتقول: "من في الدار؟". وسبب تأخيرها في الرتبة 
اختصاصها بمن يعقل. 

وأما الستة المتساوية فهي: 

- «آين»: وهي سوال عن المكان. 

- و«متى: وهي سؤال عن الزمان. 

واكيف»: وهي سؤال عن الوصف. 

ولا يسال عن الله -تعالى -بأين» ومتى»وكيف؛ لأنه خحالق للمكان والزمان 
والأحوال. 

- ومنها: «كما: وهي سؤال عن العدد» تقول: "کم درهم عندك؟". 

- ومنها: «أي» وهي سؤال عن التعيين» فإذا قال القائل: عندي ثوب فتقول: أي 
نوع هو من الثياب؟ 


- ومنها «لِما وهي سؤال عن العلة. 


(1) الإنسان/ 1. 
)2( (م): وتليهاما. 


[0و5] س المباحث العقلي 


وما «آلان الجواب) فسبعة: وهي: انحم)» و«لا)» و«بلی)» و«أجل»» وي٤‏ 
و«إِن) بمعنی "نعم و«حتى». 

وأما «السائل»: فهو الصف بالسؤالء الطالب للجواب. 

وأما «اطستول): فهر المطلرب منه الحوات. 

وأما «اطسؤول عذه!: فهر المدلول عليه» وهر على قسمين: تصوّرات وتصديقات. 

٠‏ فالتصورات: يقع الحواب عنها بالحدود. 

٠‏ والتصديقات: يقع الجواب عنها بإقامة البرهان. 


(1) في الأصل: الحواب آلات؟؟؟ 
(2) (ق) وحين. 


و د 
الفكل الخامس: 
فى أداب المناططرة 

اعلم أن المجادل لك لا يخلو من ثلاث مراتب: إما أن يكون فوقاك في العلم» أو 

مثلك» أو دونك. فحكم كل واحد من هذه الثلاثة أن تنرّله منزلته» ولا تجعلهم في ذلك 

غاس 

فتخاطب من فوقك أجل مخاطبة. 

وتخاطب نظبرك كمخاطبته لك» وتعطيه من نفسك مثل ما تریده منه. 

وتخاطب من دونك بأن ترفق به حتى يهم عنك. 

وآداب الحدل على ثلاث طرق: 

٠‏ طريقة جميلة في السؤال. 

٠‏ وطريقة جميلة في الجواب. 

٠‏ وطريقة جيلة في معاملة الخصم. 

وكل مايذكر من الآداب يرجع إلى هذه الطرق. 

- فأما الطريقة الأولى: فهي أن يضبط حدوده» ويبين وجوهه» وأن يلزم سنته. 


- وأما الطريقة الثانية: فهى أن يكون الجواب مطابقا للسؤال» وأن محصر مابنى 
عليه أول الكلام. 


- والثالثة: توفية ا لخصم حقه» وأن ترضى لنفسك ما ترضاه له. 


(1) (ق): الحدال. 
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و"الأدب": عبارة عن اكتساب آلعادة ا لجميلة في الأمور التي تجري مجرى الزينة 
بالمحرفة با. 

ونما فلنا: "ری عجرى الزينة"؛ من قبل أن الأدب يزين صاحبه» وتركه يشينه. 

و"آداب الحدل" "على 5 ارقن ونفل. 

. فالفرض: ما خرجت به عن ظلم الخصم. 

٠‏ والنفل: ما ظاهرت به من الجميل في معاملتك للخصم. 

واعلم أن الناس قد ذكروا آدابا كثيرة: 

الأول: قال أبو الحسن بن القصار: «أول ما يجب على المناظر مع إحكامه للكتاب 
والسنة والإجماع والقياس واللغة» أن يسأل الله - تعالى - المداية للسداد والتوفيق 
ہما جسن القول والفعلء فإنہ ۔تعال ۔قال: #والذیں جَلھدوا يتا لَتَْدِينَهٰم 
ْنا وإ أله َمَعَ النخيمنين)7. 

والثاني: أن لا يشتغلل بالمناظرة إلا بعد الفراغ من فروض الأعيان. 

والثالث: أن يبرن السائل سؤاله» ويخرجه من حيز الاحتمال إلى حيز الوضوح 
والبيان؛ لأن ذلك أقطع للشغب. 


والرابع: أن لا يجيب المسؤول حتى يفرغ السائل من سؤاله» صوابا كان أو خطأً. 


(1) (ق): الحدال. 

(2) (م): ظهرت. 

(3) سقطت من (ق). 
(4) (ق) و(م): اللغات. 
(5) العنكبوث/ 69. 


و ا 


والخامس: أن يصبر السائل على المسؤول» حتى يفرغ من جوابه» ولو أتى 

والسادس: أن يقبل كل واحد منهما بوجهه على خصمه» ويستمع إليه حتى يفرغ 
من کلامه. 

والسابع: أن لا يقصد بمناظرته الرياء» والسمعةء والمعاندة"؟ فإنه إذافعل ذلك 
تشبه بالكباش» والديوك) التى بقصد ما المغالبة. 


والشامن: أن يتحرى في كلامه من الحشو والتطريل» [واللفظ الغريب» واللحن]^ 
e‏ )4 
الفاحش المستهجن“. 

والتاسع: أن يكون في طلب الحق كمنشد الضالةء لا يفرق بين أن تظهر الضالة على 
يده أو ید من يعاونه» فلا ینکر إِذا ظهر له احق . 

والعاشر: أن لا يناظر إلا ني ”أمسألة واقعة» أو قريبة / الوقوع» فإن الصحابة [ص:43] 
- ول - ما كانوا يتناظرون إلا فيما تجدد من الوقائع. 

والحادي عشر: أن تكون المناظرة في الخلوةء لا في المحافل» فإن الخلوة أجمع وأحرى 
لصفاء الذهن. 

والثاني عشر: أن لا يخرج من مسألة إلى غيرهاء حتى يفهم الصواب [فيها من 
اطا . 
(1) سقطت من (ق). 
(2) في الأصل: الذي. 
(3) الموضوع بين معقوفتين سقط من (م)۔ 


(5) زاد (م): في الحق. 
(6) سقطت في (م). 


إووو س الاعف اللي 


وقال السهيلي"الإسفرايني“: «من آداب المناظرة أن لا يقصد إلى كلام خصمهء 
NRE SAS‏ وألا يقطعه بالمياحكة والمغابرة» وألايكون 
صياحاء a‏ ولا مقبلا“ 
بوجهه ]° إلى من لا يتكلم معه من العوام» ولا يستشهد على صحة قوله بشهادة 
العوام. 


(1) زاد في غير الأصل و(ق): الواو. 

(2) علي بن أحمد السهيلي الإسفرابيني أبو الحسن» فقيه» متكلم» جدلي» حدث» حدث بالجامع الأموي قي 
دمشق سنة 431 هانظر: ابن عساكر»ء تاريخ دمشق» رقم: 4797: 41/ 242 وقال السبكي في 
"طبقات الشافعية الكبرى": «علي بن أحد السهيلي أبو ا لحسن الإسفرايني: آحد الأئمة» وقفت له على 
كتابين أحدها "كتاب أدب الحدل" وفيه غرائب من أصول الفقه [ومنه ولا شك أخذ النص التالي] 
وغيره والآخر في الرد على المعتزلة وبيان عجزهم» وأحسب آنه في حدود الأربعاثة إن لم يكن قبلها 
بيسير فبعدها بيسير)ء رقم: 498: 5/ 246 وانظر أيضا: كحالة» معجم المۇلفين: 7/ 17. 

(3) قال في التاج: «التر: الحبس كالتير مره بره برا وره كلاهما: حبسه»ء وار أيضا: «امنع والمسرف 
عن الآم)٠:‏ 10/ 307 . 

(4) (ق): يقیل. 

(5) سقطت الحملة بين معقوفتين من (م). 

(6) سقط (م) الكلمة؟؟. 


ہس ر 


الفل السادس: 
فى أفات المناطرة 

وذلك من وجوه: 

٠‏ أحذها: الحسدء وقد قال النبي - ايل -: (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار ا لحطب)"ء ولا يخلو المناظر منه؛ فإنه تارة محمد وتارة بحمد غيره» فمهم| بقي 
واحد في الدنيا يذكر في العلمء أو يظن أنه أحسن منه فلا بد أن يحسده» ولذلك قال 
ابن عباس: «خذوا العلم حيث وجدتموه» ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض» 
فإنهم يتغايرون كما تنغاير التيوس في الزريبة». 

٠‏ وثانيها: الترفع والتكبر» و قال - ك -: (من تكر وضعه الله ومن 
تواضع رفعه ایله). 


() أخرجه ابن ماجة عن أنس: (كتاب الزهد»ء باب الحسد)ء رقم: 4210: 2/ 1408ء وضعفه الألبانيء 
وأخرجه البيهقي في "الشعب" عن أي هريرةء رقم: 6184: 9/ 10ء وضعفه الألباني في "الضعيفة"ء 
رقم: 1901: 4/ 374. 

(2) ني (ق) و(م): يخل. 

(3) ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": 2/ 295. 

(4) زاد (ق): وقد. 

(5) قال العراقي: «أخرجه الاطيب من حديث عمر بإسناد صحيح وقال: "غريب من حديث القوري» 
ولابن ماجه نحوه من حديث أب سعيد بسند حسن ٠"‏ المعني عن حمل الأسفار: 1/ ۰57 وقال أبو عبدالله 
حمود الحداد: «قلت: هو في "تاربخ الخطيب" بلفظ : (خفضه الله) مكان: (وضعه)»ء وفي "الأوس ط" 
للطبراني: (قصمه الله)» مكان: (وضعه)» أخرجاه هكذا من رواية عابس بن ربيعة... وقال الخطيب: 
"غريب" ولفظ ابن ماجه من رواية ابن هيعة عن أبي الميثم عن أبي سعيد: (من تواضع لله رفعه اله 
ومن تکبر وضعه الله)ء وهكذا أورده أيضاً أحده وأبو يعلي في "مسندي)". وقال ابن حجر في "الفتح": 
"خرجه ابن ماجة من حدیث بي سعید رفعه بلفظ: (من تواضع لله رفعه الله حتی مجعله في على علیین)ء 
قال: "وصححه ابن حبان» بل خر جه مسلم في "الصحیح" والترمذي في "ا لجامع" بلفظ: (ما تراضع 
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٠‏ وثالشها: الحقد. فلا تكاد" ترى مناظرا وإلا يضمر الحقد خصمه» وقد قال 
رسول الله - اا -: (المؤمن لیس بحقود). 

٠‏ ورابعها: الغيبةء فلا يزال الناظر يذم كلام خصمه. 

٠‏ وخامسها: تزكية النفس» فلا يخلو المناظر من الشاء على نفسه 
والتققدم بالفضل على الأفران» وقدقال -تعاى -: قلا ترا 
نتڪ 4. 

٠‏ وسادسها: التجسس» فلا ينفك المناظر عن طلب عثرات أقرانه"» وتتبع 
عورات خحصمه» [وقد قال -تعالی -: ولا تَجَسسواه. 

٠‏ وسابعها: الاستكبار عن احق وكراهيته» حتى إن من أبغض شيء إلى المناظر 
إظهار احق عل لان تحضمة]©. 


= آحد له إلا رفعه اله) هكذا خرجاه معا عن أي هريرة مرفوعاً. ورواه أحمد» والبزار عن عمر بلفظ: (سن 
تواضع لله رفعه الله)... وفي "الأوسط " للطبراني من رواية أي معشر عن المقرى عن أبي هريرة: (مسن 
تواضع لأخيه المسلم رفعه الله» ومن ارتفع عليه وضعه الله). وأخحرجه أبو نعيم وكذا القضاعي كلاهما 
عن أبي هريرة مرفوعاًء وزاد أبو نعيم في "الحلية" في رواية: (ومن تکبر على الله وضعه الله حیث مجعله في 
أسفل سافلين). ووجدت أيضاً في "الحلية" في ترجة سلمان من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير 
قال: "قال سامان يا جريرء تواضع لله فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة"...٠.‏ تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين: 1/ 150. 

(1) في الأصل: يكاد؟. 

(2) قال العراقي ني "المغني": ١‏ أقف له على أصل»: 1/ 33. 

(3) النجم/ 31. 

(4) (م): التتجسس فلا يتفك الناظر عن طلب عثراته. 

(5) المحجرات/ 12. 

(6) (ق): الخلى. 

(7) سقط الو جود بين معقوفتين من (م). 


بور ا 


٠‏ وئامنها: النفاق» فإهم يلقَون اللخصوم فلا بجدون بدا من القودد" باللسان» 
ويعلم أن كل من سمع ذلك منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق» وأهم متواددون 
بالألسن» متباغضون بالقلوب» نعوذ بالله منه» قال رسول الله - وط -: (إذا تعلم 
الناس العلم» وتركرا العملء وتحابوا بالألسنء» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا في 
الأرحام» لعنهم اله» وأصمهم» وأعمى أبصارهم). 

٠‏ وتاسعها: الرياء؛ لأن المناظر لا يقصد إلا الظهور عندالخلق» وانطلاق 
آلسنتهم بالثناء عليه. 

واعلم أن آداب المناظرة كثررة جداء ولكن هذا القدر يكفي في التنبيه على ما بقي» 
وكذلك آفات المناظرة كثبرة جدا؛ لن کل ما ذكر من الآداب فتقائضها" آفات» 
لكن هذه الخصال هي أمهات الفواحش» سوى مايتفق هم من الضرب» والشتم» 
وتخريق اللياب والأخذ باللحى 7 وسب الوالدين» والأستاذين» فان أولقك 
ليسوا معدودين ني المعتبرين» قال الغزالي: «والأكابر منهم لاينفكون عن هذه 
الخصال». 


(1) التاود؟؟ في (م), 

(2) (ق): متوادون/ (م): كلمة غير مفهومة. 

(3) زاد (ق) و(م): عند ذلك. 

(4) قال العراقي في "المغني" «أخر جه الطبراني من حديث سلمان بإسناد ضعيف): 1/ 33 . 
(5) سقطت "جدا" من (ق) و(م). 

(6) زاد (م): إلا وتقابلها. 

(7) (م): تحریق. 

(8) (م): الحواسب؟؟؟. 

(9) (ق) و(م): پنفکوا. 

(10) الخراليء إحياء علوم الدين» 1/ 47. 


ووو سب س 


البباب الثشالث: 


فى الحكه 
اعلم أن هذا الكلام تي هذا الباب في مقدمة» وستة فصول. أما المقدمة قفي 
ا 
[المقدمة: 
في تقسيم العلم] 
وهو ينقسم إلى: 


٠‏ «تصورا كالعلم بحقيقة الإنسان. 
وإ اتصديق» وهو العلم تة کشو 0 قائ" ا ا قا 
والعلم بكل واحد من هذين القسمين» إما أن يكون ضروريا مطلقاء أو نظريا 
مطلقاء أو يكون البعض ضروريا والبعض كسبياء والأول والثاني باطلان 
فيتعين الثالث. 
بيان بطلان الأول: أا لو كانت كلها ضروريةء لكانت جيع المعارف حاصلة لناء 
ولیس کدلاف: 
(1) (ق) و(م): اعلم ن الكلام في هذا. 
(2) (ق): مستوعبة في فصول 
(3) في غير (ق) و(م): فهي تقسيم. 
(4) سقطت الكاف قي (ق). 
(5) زاد (ق) و(م): زيد. 


(6) سقطت في (ق). 
(7) (ق): نظریا. 


اا ق 


وبيان بطلان القسم الثاني: وهو أن تكون كلها نظرية؛ لأا لو كانت كذلك» " فإن 
كان/ مطلوينا هو التصوّرء لابد من تصورات أخر يتوصل ما إلى معرفة هذا التصور [ص: 44] 
الطلوب» وتلك التصورات أيضا نظرية» فإن كانت مستفادة من مطلوبنا لزم الدور» 
وإن كانت مستفادة من غيره لزم التسلسلء وكل واحد من الدّور والتسلسل عال؛ لأنه 
يلزم أن لا بحصل لنا شيء من المعلوم؛ لأنما موقوفة على نفسها إن" كان الواقع هو 
الذور» أو على معرفة ما لا يتناهى وهو التسلسل» فلا تكون كلها نظريةء ومثل هذا 
أيضا يلزم إذا كان مطلوبنا هو التصديق. 

واعلم أن كل واحد من العلمين لابد له من طريق يثوصل بصحيح النظر في 
إليه» لكن ما يكون من هذه الطرق موصلا إلى التصور يسمّى: «حذا)» وما كان 
موصلا إلى التصديق يسمى «دليلا». [والنظر إنما يكون في الدليل» والدّليل منتج 

ولمًا كان التصديق مسبوقا بالتصرّرء والتصور إنما يدرك بالحد والحد إذن 
متقدم]» وبه يدرك حقيقة النظرء والنظر يدرك به تصحيح الدّليلء والدّليل صل 


به العلم» فهذا وجه ترتيب هذه الأبواب. 


وإذا تقررت هذه المقدمة فنعود إلى الفصول. 


(1) زاد (م): آن نقول. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (م): لو۔ 

(4) سقطت "فيه" عند (ق) و(م). 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من (م). 
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الفكل الأول: 
واعلم أن «الحد» على أربعة أقسام: لغوي» وشرعي» وهندسي» ومنطقي. 
٠‏ فأما"اللغوي": فقال المازري: «هو المنع» ومنه قيل للبواب: حدادا؛ لآنه 
يمنع الداخل من الدخول» والخارج من الخروج» ومنه سمّت" قريش خزنة جهنم: 


حدادین »2 . 


قال عبد الحبار الممدانى: «ا لحد فى اللغة: النهابةء فنهاية کا شى ء حده»“. 
وفال عہد اج ن ِ په دل سي 


وقيل الحد في اللغة: «هو القاطع بين شيئين؛ سمي بذلك لأنه يقطع من المحدود ما 
لیس من جنسه» من قولمم: "فلان حدود"» إذا کان مقطوعا من الخیر ممنوعا منه» ومنه 
سمي الحديد حدیدا؛ لأنه يقطع ويمنع نفود شيءَ 6(5 , 


٠‏ وأما"الشرعي": فهو «حد الجُناة والعصاة عقوبة هم ومنلعا م من 
o ONE‏ 


(1) (م): سمیت؟؟ 

0 "المهاد في د شرح الإرشاد". 

(3) قاض القضاة ال ا الرازي الهمداني الأسدأبادي (2359- 
45ھ/ 1025-969 م(. 

(4) انظر كلام القاضي عبد الجبار عن الحد في: المخني» 5/ 7-35/ 25. شرح الأصول الخمسة» تح: 
عبدالكريم عثمان» ص:347. وراجع: الزبيدي» تاج العروس: 8/ 6. 

(5) (م): يقطع نفوذ شيء منه. 

(6) راجع: الزبيدي» تاج العروس: 8/ 6. 

(7) (ق): الرناة. 

)8( (م): سمیت۔ 


وآما ا لحد "المندسي": فهو «عبارة عن ناية الشسيء)ء ونهاية الشيء إنما 
سميت”" حدا لمنعها ما ليس منه أن يدخل فيه» وما هو منه أن يخرج عنه» وذلك 
كحدود العقار [من الديار] والحتات” وما كان في معناها. 

٠‏ وأماالحد "المنطقي": فهر المصطلح عليه في جيع العلوم» وهو «(حد 
الحر“». 

٠‏ وقد اختلف الناس فيه» هل يرجع إلى قول الحاد؟ أو إلى نفس المحدودء 
وصفته التي تصفو له» وتختص به؟ 

٠‏ فقالت طائفة من المتكلمين والحكماء: «إن ا لحد راجع إلى قول الحاد وعبارتهء 
دون المعقول). 

٠‏ ويدل على ذلك وجوه: 


- أحدها: آنا قد اتفقنا على أن من شرط الحد الطرد والعكس» وهذا لا محري في 
معقول الشیء وماهیتهء فاا لا تطرد ولا تنعكکس. 

- والثاني: أن السائل إنما يطلب من المسؤول الخاد أن يأتي بماهو تحت كسبه 
واقتداره إنما هو: اللفظ والعبارة عن المحدود فقط. 


- والثالث: أن الطرد والعكس إنما يكونان في اللفظ فتقدم وتؤخر» ولا يتجه 
هذا ني المعقول. 


17 م(: حعلت. 
(2) سقطت في (م). 
(3) (م): الحبات. 
)4( (م): للحد. 

(5) (ق) و(م): یکون. 


[ص: 45[ 
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وقالت طائفة أخرى: «إن الحد راجع" إلى نفس المحدود ومعقوله الذي به يتميز 


عن غبره» فإن الحقائق تتميز بمعقوهاء لا باللفظ؛ لأن اللفظ إنما يطلق على معقول 
هو في نفسه متمیز عن غيره» كالسواد فإنه متميز عن البياض» وعن سائر الحقائق» حتى 
لو قذّر عدم العبارة فإن هذه المعقولة متميزةا. 

فإذن الحد يرجع إلى نفس الشيء وصفته ٠”‏ فحد الشيء عند هؤلاء» وحقيقته» 
وخاصیته» وماهیته» وذاته» وعینه» ونفسه»ء بمعنی واحد» فالجواب عن كل لفظة من 
هذه التسمیات بمعنى واحد» کان الجواب كافيا أو مدخولا. 


فأما أصحاب القول الأول فلهم في ذلك تعريفات: 


٠‏ الأول: قال القاضي أبو بكر/ : «الحد هو تفسير المسؤول عنه بقول جامع 
مانع»» وهذا الحد هو حد الحد) وكلما كرر السائل السؤال» وزاد فيه» كررناله 
الجواب من غير زيادة فيه. 

واحتج لا قاله» بأنه لو كان الحد هو الحقيقةء لصدق إطلاق الحدعلى كل ما 
يصدق عليه إطلاق الحقيقة» وهو غير مطرد في حق الله -تعالى -؛ حيث يقال 
له:"حقيقة" ولا يقال له: "سر" . 


(1) (ی): آجمے؟؟. 

(2) (ق): فإن. 

(3) (ق) و(م): وصفاته. 

(4) يقول الباقلاني في "التقريب والإرشاد": «إن قال قائل: ما حد الحدود؟ قيل له: هو القول المجامع المانع 
اسر لاسم المحدود وصفته على وجه بحصره على معناه» فلا يدحل فيه ما ليس منه» ويمنع أن يخرج منه 
ماهو متها: 1/ 799 بتح: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 

(5) كررت: "وهو حد الحد" ني الأصل. 

(6) قي غرر (ق) و(م): من. 

(2) انظر: الجحويني» الكافية بالجحدل» ص: 7. 


ي 


٠‏ التعريف الثاني: قال القاضي عبد الوهاب: «[الحد عند الأصوليين هو القول 
ا لحاصر لمحدوده على وجه يجمع ويمنع» كقولنا: "الحركة نقلة"» و"العلم معرفة" 
فهذا حد جامع مانع». ثم أورد سؤالا فقال: إن قال قائل: "إذا قيل لك: ما 
حد الحركة التي هي نقلة؟ بم تجيبونه؟". قيل له: "هذا السؤال يتو جه على كل قائل 
بالحد» وجوابنا عنه أحد شیئین: إما أن نقول: حده ما قد وصلت ذكره بذكره» وهر 
أا نقلةء الثاني: أن نقول: أنت رجل معنت في السؤال؛ لأنك عارف بحد ما سألت 
عن حده» فانت کمن قال: ما اسم عیسی بن مريم» فجوابنا أن نقول له: نت عارف 
أو مغفل» فننبهك عليه ")7 . 

٠‏ التعريف الثالث: قال بعض الحكماء: «الحد لف ظط وجيز دال على طبيعة 


الشيء الموضوع» يز له عما سواه». 
٠‏ التعريف الرابع: لأرسططاليس: «إن الحد هو الذي إذا زدت فيه نقصت 
من المحدود وإن نقصت منه زدت في المحدود». مثال ذلك: إذا زدت في حد 


(1) زاد (ق): واو العطف هنا. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): سقطت "لک ". 

(4) زاد (م): إنا. 

(5) نص القاضى عبد الوهاب هذا مقتيس في الغالب من كتابه: "اللإفادة في أصول الققه"» وهر من الكتب 
المقودة التي أكثر النقل عنها القراني في شرح تنفيح الفصول» صرح بذلك في متقدمة كاب "الذخيرة" 
حيث قال: «واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة للقاضى عبد الوهاب» وهو مجلدان في 
أصول الفقه». انظر: الذخيرةء تح: محمد حجي: 1/ 55. 

(6) (ق) و(م): قول. 

(7) أَرسَطو أو أرسطوطاليس أو أرسطاطاليس (384 ق.م-322 ق.م)» الفيلسوف اليوناني الکبي» تلميذ 
أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر» وواحد من عظاء المفكرين في التارخ البشري. 

(8) انظر تفصيلات أرسطو في تعريفات الحدء في كتابه "المنطق"» تح: عبد الرحمن بدوي» 2/ 647. واتظر 
هذا التعريف في جابر بن حيان» ختار الرسائلء تح: بول كراوس» ص:97. 


إ4[ المباحث القاب 


الإنسان وقلت: "إنه حي ناطق» ميت» [كاتب أو شاعر"» فقد أخرجت من حد 
الإنسان أكثره وإن نقصت من الحد فقلت: إنه "حي ناطق" ول تقل: "ميت "] 
دخل فيه من هو حي ناطق من الروحانيين. وكذلك إن قلنا :"الإنسان حي 
ميت" ٠‏ زدنا في المحدود فأدخلنا فيه البهائم؛ لأا حية ميتة. 

وشرط الحد أن يدور على المحدود» بحيث لا يزيد في الموضوع شيئاء ولا ينقص 
منه كقولنا: "الإنسان هو حي ناطق ميت" فقولنا: "حي" يعم الإنسان وغيره» 
وقولنا: "ناطق" يخرج ما سواه من الحيوانات» فتدحل فيه الملائكة والجنء [فإنها 
ناطقة» وقولنا: "ميت" يخرج الملائكة والجن]. 

٠‏ قال أرسططاليس: «هذا هو الحد الكامل للإنسان» الذي لا يشاركه” فيه 


وأما القائلون بأن'“ ا لحد يرجع إلى نفس الشيء وصفته التي تصفو له» فلهم فيه 


٠‏ الأول: قال أبو إسحاق الإسفرايني: «الحد هو نفس الشيء وذاته التي بها يتميز 


عن غیره). 


(1) هذا امو ضوع بين معقوفتين سقط من الأصل» وأثبتناه من (ق) و(م). 
( مقط ر و( 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) (ق): علل. 

(5) (ق): فتدخحل. 

(6) (ق): ميتة. 

(7) الموضوع بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(8) (م): يشرك. 

(9) (م): آن. 


_ سے 


٠‏ التعريف الثاني: قال القاضى عبد الوهاب: «فإن قال قائل: ما حد الحد؟ قلنا: 
هو حد نفسه» ی جامع مانع؟. 


ولا يمتنع أن يكون الشيء حدا لنفسه ولغيره» كما لا يمتنع أن يكون الخبر خبرا 
عن نفسه وعن غیره» والعلم علا بنفسه وبغیره» وهم فیها* تعریفات كثرة. 

وقال بعض الأئمة: «هذا ا لحلاف لفظي» فإن الكل اتفق واعلى أن الحد 
إنما" يؤتى به ليثبت للسائل الفهم بحقيقة المحدودء وإذا أتاه بلفظ الحد فلابد تحته 
من ماهية معقولة» حتى لو لم تكن لم بحصل له فهم. وأيضالو م يكن لفظ مطابق 
للماهية لم يجد السائل من أين يقتنص تصور“ المحدود فلا خلاف إذن». 


ثم يبقى سوال" وهو أن يقال: أهما أسعد بلفظ الحدء هل اللفظ, أو المعقول؟ 


فقالوا”": «الأسعد إنما هو اللفظ؛ لأنه بجري فيه الطرد والحعكس»» ويدل عليه 
ما قاله القاضي أبو بكر في تعريفه المتقد(*'. 


(1) (قی): وھو۔ 

(2) (قی): کحد. 

(3) (ق) و(م): وغیره. 

(4) في غير (ق) و(م): ولغیره. 
(5) (ق) و(م): فیه. 

(6) حذف الواو في (م). 

(2) (م): کلا. 

(8) سقطت من (م). 

(9) (ق): سقطت : "يقتنص ". 
(10) (ق): يتصور. 

(11) (ق) و(م): سۇالا؟؟. 
(12) (ق): فقال. 

(13) سقطت في (ق) و(م). 
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وقال المازري: «فعلى ما قرروه"» إذا كان الغرض [من الحد إنما هو العمل 
بالمحدود» فمن علمه على أي وجه كان» فقد حصل الغرض منه» سواء حصل له 
من خاصية نفسه» أو من القول المفسر هذه الخاصية» فالخلاف على هذاالوجه 
قريب المأعىن»©. 


(1) (م): قررنه؟. 

)2( (م): إن هو العلم. 

(3) (ق): فهو؟؟. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) المازري» ا مهاد في شرح الإرشاد.. 


الفكل الثاني 
فى أقصام المعرف 
وهو على ثلاثة أقسام: 
د أححد. 
٠‏ والرسم. 
» والمخال. 


وکل واحد من هذه التلاثة إما تام» وإما ناقص. 

وزاد إمام الحرمين على هذه الستة: 

" السبر والتقسي) فجعله من ملة/ المعرّفات. [ص: 46] 

وزادوا أيضا على هذه المعرّفات: 

٠‏ التعريف اللفظى» فالمعرفات على هذا ثمانية. 

واعلم أن بعض المتأخرين ذكر دليلا على حصر الستة الأول فقال: «المعرٌّف 
للماهية لا بخلو إما أن يكون نفس الماهية» أو أعم منهاء أو أخحص منهاء أو بأجزائها 
المساوية ها في الخصوص والعموم» أو ببعض أجزائها الداخلة فيهاء أو بما”“ هو 
(1) انظر: ا لجحويني» البرهان قي أصول الفقه: 2/ 534 ومابعدها. 
(2) (م): وزاد. 
(3) (م): المحرفة. 
(4) (ق): الأول. 


)5( (ق): وبا. 


س لب س 


والقسم الأول: باطل؛ لأن اعرف لابد أن يكون معلوما قبل المعرّف بي 
ويستحيل أن يكون الشيء معلوما قبل نفسه. 

والثاني: أيضا باطل» وهو التعريف بالأعم» لصدقه على غيره. 

والثالث: أيضا باطل» وهو التعريف بالآأخص»لكونه أخفى من 
اللحدود. 

فيتعين أن يكون المعرّف هي الأجزاء المساوية» و الجارج عنهاء أو 
اركب من الداخل والخارج. 

والقسم الأول: وإن كان يجمع الأجزاء التي هي ا لجنس والفصلء» ويشترط أن 
يكون الجنس قريباء وهذا هو "الحد التام"» مشال ذلك في حدنا للإنسان 3 
"الميوان الناطق". 

وإن كان التعريف ببعض الأجزاء» فلابد أن يكون ذلك البعض مساويا للماهية 
في العموم وا لخصوص,» بأن توجد الماهية بوجوده» وتعدم بعدمه» والتعریف به یسمی 
"حدا ناقصا"» كتعريف الإنسان بالناطو ۳. 


(1) سقطت " به" من (ق) و(م). 

(2) سقطت من (م). 

(3) (م): خفي. 

(4) (ق): هو۔ 

(5) (ق) و(م): المتساوية. 

(6) (م): الخارجة. 

(7) (ق) و(م): إن بدون واو. 

(8) (ق) و(م): الإنسان. 

(9) زاد (ق): وحده وهو الحد الناقص» (م): وحده. 


ا 


خحاصةء فهو "الرسم التام"» كما إذا عرفنا الإنسان بالحيوان الضاحك. 

وإن كان التعريف بالخارج عن" الماهيةء إما أن يكون صفة للماهيةء وإما أن 
یکون ذاتاء وإما أن يكون لفظا. 

فإن كان صفة للماهيةء فلا بد أن تكون لازمة مساوية للماهية؛ 

أما أا "لازمة ٠"‏ احترازا من الخاصة المغارقةء كالكتابة بالفعل. 

وأما آنها "مساوية" احترازا عن العرض العام» كا مثي للإنسان» فإن التعريف بها 
يكون منعكسا غير مطرد» والتعريف بالخارج الذي هذا شأنه» هو المسمى ب«الرسم 
ب«الرسم الناقص!ء كقولنا في تعريف الإنسان: هو الضاحك, أو الكاتب. 

وإن كان الخارج عن الماهية ذاتاء فلا بخلو إما أن يكون بينهما وبين الماهية 
مغاسبة في آمر أو لا. 

فإن لم يكن» استحال أن تعرف إحداهما الأخرى؛ لأما ذاتان متباينتان» فلا 


يصح تعريف إحداهما بالأخرى. 


() (ق): على. 

(2) (ق): یکون؟. 

(3) سقطت القاء في الأصل هنا وني عدة مواضع من هذا القبیل؟؟ك| سقطت من (ق). 
'(4) زاد (م): للماهية. 

'(5) سقطت الباء من (ف). 

(5) الواو بدل "أو" في (ق) و(م). 

(7) (ق) و(م): مشابة. 

8) في الأصل: "متباينان". 
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وإن كان بينهما مشابة» فهو التعريف با مغال» كما إذا شبهنا العقل" بالنورء 
وشبهنا الإرادة الكلية بالإرادة الإنسانية. 

ثم ذلك النظیر إما آن یکون اقرب و آعرف» آو لا یکون. 

والأول هو التعريف ب«المثال التام» - كما سبق من المخالين -. 

وإلا فهو التعريف بالمغال الناقص)»ء كما لو عرفنا الأنفس المفارقة بالجزء. 

وإن كان الغارج عن الماهية لفظاء فإن وقع التعريف به فهو «التعريف اللفظي»» 
وهو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع» كما إذاقيل: ماالخمر؟ 
فیقال: العقار. 

فخرح من هذا التقسيم أن المعرّفات سبعة: الحد التام» والحد الناقص» 
والرسم التام» والرسم الناقص» والمثال التام» والمشال الناقص» والتعريف اللفظيء» 
والئامن: هو السبر والتقسيم). 

واعلم أن بعض الأصوليين رأى أن إطلاق الحد على هذه المعرّفات إنماهو 
بطريقة“ الاشتراك [ومعاني اللفظ المشترك]"" لا يصح أن تجمع في حد واحد 


(1) في الأصل: العاقل. 
(2) (م): ذاك. 

(3) (ق): أو بدل الواو. 
(4) (ق): فیه. 

)5( (م): ورج 

(6) زاد (ق): وهي. 
(7) سقطت من (م). 
(8) ق) و(م): بطریق. 
(10) سقطت من (ق)۔ 


فس ل 


لعدم اشتراكهما ني معنى كلي» وقسمهما” على ثلاثة أقسام: حد حقيقي» 
ورسمي» ولفظي» ثم قال: «ا لحد الحقيقي: ما أنباً عن ذاتياته الكلية المركبة» وهو 
ينقسم إلى تام وناقص» والحد اللفظي: ما أنباً بلفظ أظهر منه»» وذكر السبر والتقسيم 
في أثناء كلامه» ولم يذكر ا مثال» وهذه طريقة أي عمرو بن الحاجب. 


(1) (ق): اشتراکها. 
(2) (ق) و(م): وقسمها. 
(3) انظر: ابن ا لجاجب» ختصر منتهى السؤل والأملء تح نڏير مادو» 1 207 


إو الباحت القلي 


الفل الثالث: 
في بيان ما يمن معرفته بالحد والرصم" وما لا 
یمن ذلط ‏ فيه 


[ص: 47] / قال قطب الدين المصري: «اعلم أن المى جود إما أن لا يكون له جزء*» أو 
یکون» وعلی کل واحد من التقدیرین» إما أن یکون جزءا من غیره أو لا یکون» فهذه 


الأول: الموجود البسبط E‏ الذي لا یترکب في ذاته» ولا اة 


فهذا القسم لا يعرف لا بالحد [ولا بالرسم التام]""؛ لأن كل واحد من هذين 
التعريفين لابد فيه من ذلك" الحدء ولا كان البسيط لا حد له» استحال تعريف(2١‏ 


اء 


(1) سقطت كلمة "الرسم" من (م). 

(2) (م): معرفته. 

(3) إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي المعروف بالقطب المصري أبو إسحاق (ت.618ه/ 1221م)ء 
إمام العقليات» انتقل إلى مصرء وأقام بها مدة» ثم سافر إلى خراسان» وصار من كبار تلاميذ الفخر 
الرازي» وقتله التتار بنيسابور. من مؤلفاته: "شرح كليات القانون لابن سينا" و "شرح المحصل في 
أصول الدين للرازي"» و"فوائد ختلفه من كتاب معارج". انظر: السيوطي» حسن المحاضرة: 1/ 540ء 
والسبكي» طبقات الشافعية» رقم: 1109: 8/ 12. 

(4) في الأصل: الوجود؟. 

(5) (ق) جزءا؟؟/ (م): كلمة غير مفهومة. 

(6) (م): وهو. 

(2) (م): یرکب. 

(8) (م): یرکب. 

(9) (م): كلمة غير واضحة. 

(10) سقطت من (م). 

(11) (م): ذا 

(12) (ق): تعریف» (م): التعريف. 


™ و 


ولا يمكن أيضا تعريف الغير به؛ إذ ليس جزءا من الغير» ولا يمكن أن يذكر في 
معرض التعريف الحدي والرسمي بالنسبة إلى الغير» ومشال هذا القسم: واجب 
الو جود لذاته. 

والثاني: البسيط الذي یت رکب عنه غیره» فهذا لا یمن تعريفه با لحد ولا بالرسم 
التام على ما علمت» ولکن یمکن تعریف غیره به حدا ورسماء إلا أنه يجب أن 
یکون جنسا لیس فوقه جنس آخر» وإلا کان مرکباء بل جب ان یکون فصلا أو جنسا 
عالیا» کا لحوهر الفرد عند من یقول به» فإنه لا یمکن تعریفه با لحد ویمکن تعريیف 


والقسم الثالث: ال ركب الذي لا يتركب عنه غيره» فهذايمكن تعريفه بالحد 
والرسم التامین» لکونه مرکباء ولا یمکن تعریف الغیر به ؛ إذ ليس جزءا من غير 
ومثاله: الإإنسان المعين» فإنا نحده بكونه "حيوانا ناطقا". و" حيوانا ضاحکكا" ولا 
یمکن أن یعرف به غبره. 

والقسم الرابع: الذي هو مركب في نفسه» ومركب عنه غيره فهذا يعرف 
ویعرّف به» آما تعریفه في نفسه فلکونه مرکباء وأما تعریف الغیر به فلکونه جزءا من 


(1) (ق): الرسم. 

(2) (ق) و(م): إليه. 

(3) (م): ولکن تعرپف غیره به. 
(4) (ق): لأنه. 

(5) سقطت من (م). 

(6) (ق): منه؟؟؟. 

(7) سقطت في (م). 

(8) (ق) و(م): ویترکب. 
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الخيرء ومثاله: الحيوان فإنه يعرف بآنه "الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة"» 
و 0 ا 


)1( سقطت من (ق). 

(2) نص القطب المصري من "شرحه على المحصل" للفخر الرازي» وهو ما يزال خطوطاء توجد نسخة منه 
بمكتبة راغب باشا بإسطبول برقم: 2 (رأيت صورا لواجهة الملخطوطات ولالصفحات الأول 
والأخحيرة منها بالشبكة العنكبوتية). 


تست وا 
الفل الرابع: 
فی حطر الحد 
وقد اخحتلف فيه على ثلاثة آقوال: 
- أحدها: آنه واجب» واحتج لذلك بأن المحدود لايُعلم إلا با لحد قولا كان أو 
صفة نفس» و الحقائق الشرعية والعقلية واجبةء [ولا يتوصل إليها إلا بالحد]) وما 
لا نوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب» فا لحد واجب. 
- والقول الثاني: إن ا لحد لا جب» واحتج بأن معرفة المحدود لا ت تتوقف على الحد 
بل قد يعرف المحدود مع الجهل بحدّه؛ ولأن من الأشياء ما لا جحد وهي أمور أربعة: 
-الأول: الوجود المطلق» وفذا امتنع أن يح البارئ -تعالى -. ¥ 
- والثاني: العدم المطلق؛ إذ ليس له“ ذات ولا صفة عققة. 
- والثالث: الحال» وهي صفة التفس» وإنما امتنع تحديدهاء لأن الحال لا حال ها 
فتحذ بہا» ولا ذات ها فتوصف بحال» فامتنع تحديدها هذا. 
- والرابع: النسب والإضافات*» وهي كل مايقع بين موجودين» وذلك 
كالماثلةء والمضادةء والمخالفةء والشرطيةء والدليليةء والتعليلية) وما كان في معنى 
هذاء وزاد ر بعضهم الكثرة» والقلةء والوحدةء فهذه الأقسام لاتحد مع أا معروفة. 
5 ى 
(2) سقط من (ق). 
(4) سقطت من (ق). 


(5) (ق) النساب واللإضافات» )م( والنسب والإأضافة. 


[ص': 48[ 


إو لمباحث القية 


ثم أصحاب هذا القول أو جبوا الحاجة إلى الحد عند روم" بيان [المحدود) إذا 
دعت الحاجة إلى معرفة حده» وذلك في حق شخصين: 

أحدهما: جاهل بالمحدود» فيطلب معرفته من حده إذا تممنا" له ذلك» وكان عارفا 
بضر ب الحدود. 

والشخص الآخر: أن يكون عارفا بالمحدود» ولا يعرف كيفية ضرب الح له°) 
ولا المیز بینه وبين غبره غا لیس بحد. 

ومتى حرج الح عن هذين الشخصين» إ تكن له إفادة معلومة حال بطلبه 
عليها. 

- القول الغالث: بالتفصيل» وهو أن كل مسألة لا يتوصّل المكلف إلى معرفة 
التوحيد والنبوة فيها إلا بعد علمه بحدّهاء / فمعرفة حدها واجب عليه؛ إذ 
يستحيل أن يعرفها دون معرفة حدودها التي هي صفات” أنفسهاء ولوازمها 
المختصة اء وقالوا: ذلك واجب على كل عين على القول بوجوب المعرفة بالرسول 
والمرسل على كل مكلف وما العلم بأنحاء الشريعة» ففرض عل الكفاية 


(1) (ق): لزوم. 

(2) (م) البيان» وسقطت "المحدود". 

(3) (ق) و(م): تہياً. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) سقطت لفظة "ا لمد". 

(6) سقطت من (م). 

(7) (م): واجبة۔ 

(8) (م): صفة. : 
(9) زاد (م): ومكلفة. : 


_ سے 


وعملك لا يتم أيضا إلا بمعرفة حدودهاء والألفاظ الدالة عليهاء وماعداذلك 
من الحقائق لا جب الحد فيها. 


(1) (ق): وذلك أيضا. 


8 المباحٹ الاي 


الفكل الخامس: 
فی شروط الحد 
وهي آربعة: اثنان في الصحة» واثنان في الكمال. 
- الأول: من شروط الصحة: أن يكرن جامعا مانعاء وبعضهم يعبر عن هذا 
الشرط بأن يقول: من شرطه أن يكون مطردا منعكسا. 
- والثاني: أن يكون مبنيا عن خاصية المحدود. نرا 
- والثالث:-وهو الأول من شرطي الكمال: - أن يكون سالما من الحشو والتكرار 
الذي لا يفيد. 
- والرابع: - وهو الثاني من شرطي الكمال: أن تكون لفظة الحد في الشهرة مشل 
اللحدود أو أشهر منه. 
فأما الشرط الأول: 
فمعنى قوطم: «جامعا»» أن يكون جامعا لحملة أفراد المحدود حتى لا يخرج من 
شيء. 
ومعنی قوهم: «مانعا»: آلا يدخل فيه شيء غا هو خارج عنه. 


وجعل المازري الحمع والمنع شرطين» وإنما اشترط فيه الجمع؛ لأنه إذا م يكن 
كذلك كان المحدود أعم من الحد» ومن شرطه أن يكون مساويا له . 


(1) الواو بدل "او" في (ق). 
(2) (ق): عنه. 

(3) (ق): شرط. 

(4) (ق) ومن شرط الحد. 
(5) (ق): للمحدود. 


وإنما اشترط فيه «المنع»؛ لأنه [إذا لم يكن كذلك كان الح آعم من المحدود» ومن 
شرط الجحد أن يكون مساويا للمحدود. 


واعلم آن العموم في الحد] زيادة في المحدود [والخصوص فيه نقصان من 
الخنودا ولك مد ليكب 


قال المازري: «والحمع في أوضاع المتكلمين يسمى طرداء والمنع يسمى عكساء 
فالحذ الجامع المانع هو: المطرد المنعكس. 

وبيان ذلك بالمثال: آنا" إذا قلنافي حد العلم هو معرفة المعلوم» كان صورة 
"الطرد" منه أن تجعل المحدود” أول كلامك مقرونا بلفظة: "كل"» فتقول: "كل 
علم معرفة"» فقد جمعنا آحاد العلم في المعرفة بلفظة: "كل" الموضوعة في اللغة 
للإحاطة جمعا يطابقه المنع» وهذا الجحمع هو الطرد» فلا فرق بين قوهم: جمع أو طرد. 

ولو قلنا مثلا: "كل علم ضروري معرفة"٠‏ لاختل الطرد لخروج العلم النظري من 
هذا الحد» وكذلك لو قلنا: "كل علم صفة"» لاختل من جهة عكسه. 

وأما صورة "العكس " الذي هو "المنع"» فهو ن تجعل ا لحد ول كلامك مقرونا 
بلفظة: "كل" فتقول: "وكل معرفة علم"» فما كان موضوعا صار حمولاء وما كان 


(1) الموضوع بين معقوفتين كتب في الأصل ثم شطب عليه خطاء وقد تأكدت صحة ثبوت المحذوف بعد 
المقارنة مع بقية النسخ. 

(2) سقط من (ق). 

(3) زاد (م): المسمى. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) (م): للمحدود؟؟. 

(6) (ق): جمع؟. 

(7) (م): إِن. 
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حمولا صار موضوعاء فلو قلنا: "وكل معرفة ضرورية علم" لاختل المنع المقصود 
من الحد. (انتهی کلام المازري). 

ثم قال: «واختلف الناس في كيفية الطرد والعكس» فذهب العراقيون إلى أن 
الطرد يكون بلفظ الإثبات» وكذلك العكس» بيان ذلك بالمثال في حد الإإنسان» فتقول: 
"كل إنسان فهو حيوان ناطق»ء وكل حيوان ناطق فهو إنسان"» فهاتان العبارتان 
إحداهما طرد والأحرى عكس. وذهب الخراسانيون من أئمتنا إلى أن هاتين 
العبارتين طرد» واستعملوا في [العكس حرف النفي]) وقالوا: "كلما ليس يإنسان 
فلیس بحیوان ناطق» وکل ما لیس بحیوان ناطق فهو لیس پإنسان"۲. 

قال المازري: «وعندي أن هذا الاختلاف راجع إلى الاختيار» وطلب المعاني في 
الإفادةء وإلا فمعلوم أن حقيقة العكس رد المتقدَم في اللفظ متأخراًء والمتأخر 


متقدما)7. 


وقال أبو عبد الله محمد بن دوناس* في شرح الإرشاد» له: «اعلم أن هم في 
الطرد والعكس اصطلاحن: 


(1) المازري» المهاد ني شرح الإرشاد (خطرط موزع).. 
(2) في الأصل: فذهبت؟؟. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) (ق): بالعکس حرف نفي. 

(5) المازري» المهاد في شرح الإإرشاد.. 

(6) (ق): الاختبار. 

(2) المازري» المهاد في شرح اللإرشاد. 

(8) ئي (م): قال أبو حمد. 

(9) شرح اہن دوتاس للإرشاد: م أقف عنیه. 


- أن الطرد هو ما تعر به في ول الكلام" فتبتدئ به. 

٠‏ والعكس هو ما كان خبراعماطردته أولا حين ابتدأت وتصره الآن 
مبتدا*» وسواء كان/ في النفى أو في الإثبات. [ص: 49] 

مثاله في الإثبات أن تقول في حد العلم: "كل علم معرفة» وكل معرفة علم". 

١ 5 و‎ 

« والاصطلاح الثاني: أن يعبروا بالطرد" عن الإلبات» وبالعكس عن النفي. 
فالإثبات أن ياي بكل؛ والعكس أن يأ بما ليس ؛ فإن النفى عكس الإثبات. 

فهذان اصطلاحان أحدهما باعتبار التقديم والتأآخير» سواء كان في النفي أو 
الإثبات» والثاني باعتبار النفي والإثبات». 

فائدة: قال صاحب «الذخيرة»: «الحد بالنسبة إلى الجمع والمنع على أربعة أقسام: 

٠‏ جامع مانع. 

. ولا جامع ولا مانع. 
(2) (ق): مہتدا. 
(3) (ق) و(م): النغي؟؟. 


)4( (م): ولیس. 
(5) يعني شهاب الدين القرافي. 
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* ومانع غير جامع. 

مثال الحمع" المانع: قولنا في حد الإنسان هو: "الحيوان الناطق". 

ومثال الثاني: [قولنا في حده] هو: "الحيوان الأبيض"؛ ما بمَحَ لخروج الحبشة 
منه» وما مَنَحَ لدحول الإبل والخنم البيض فيه. 

ومثال الثالث: قولنا“ في حده: "هو الحيوان"؛ جمع جميع آفراد الإنسانء وما 
منع؛ لدخول الرس وغه في 

ومثال الرابع: قولنا في حده: "هو الحيوان الرجل"؛ هو مانع لأنه م يتناول هذا 
اللفظ غير الإنسان» وهو غير جامع لخروج النساء والصبيان. 

فهذه الأربعة كلها فاسدة إلا الأول» وهو الجامع المانع. وفادها إمالعدم 
الجمع» آو لعدم المنع أو لعدمهما میا». 

وهو أن يكون اللفظ المستعمل في الحد منبئا عن ذات ”“ [المحدود؛ لآلا قد نجد 
من الألفاظ ما يطرد وينعكس في الشىءء وليس فيه إنباء عن حقيقة المحدود. 


(1) في غير الأصل: الجامع. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): ولا مانع. 

(4) سقطت من (م). 

(5) سقطت من (م). 

(6) "فيه" سقطت من (ق) و(م). 

(7) (ق) سقطت الكلمةء (م): إلا 

(8) سقطت الكلمة في (م). 

(9) انظر : القراي» شرح تنقيح الفصول» تح: طه عبد الرؤوف سعد» ص:7. 
(10) هنا يبدأ سقط طويل من النسخة (م). 


س 


مثال ذلك: قول القائل: "كل ما علمك الله علما' فهو معرفة» وكل معرفة فقد 
علمها الله علما". فهذا وأمثاله ليس فيه إنباء عن حقيقة المحدود؛ لأن المحدود الذي 
هو العلم يحتاج مع هذا القول إلى بيانه في نفسه. 

أما الشرط الثالث: 

وهو أن يكون سا لما من التكرار والحشو؛ فهذا يعبرون عنه بالتركيب في الحد. وقد 
اختلف فیه: فمنهم من آجازه» ومتهم من منعه» وهو القاضي آبو بکر. 


وأما الشرط الرابع: 

فلأنه لو لم يكن كذلك» لكان فيه تعريف الشيء بما هو أخفى منه» وذلك لا 
محصل به تعریف. 
(1) سقطت من (ق). 


(2) الباقلاني. 
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الفكل الضصادس: 
فى معرفة الخلل الواقع فى الحدود 

اعلم أن الحد قول ملف من ذاتيات الشيء» ويشتمل على ا لجنس والقصل» فهو 
مركب» وكل مركب فله أجزاء صورية وآجزاء مادية. 

فالجزء الصوري للحد ذكر ا لجنس الأقرب أولاء ثم الفصل ثانياء حتى تتحصل 
صورة مطابقة لصورة الشيء. 

والأجزاء المادية هى الجنس والفصل القريبان. 

والخلل يقع تارة في الصورة» وتارة في المادة. 

فالخلل في الصورة إنما يكون بتقديم الفصل على الجنس» حتى لا مجصل للأجزاء 
المادية صورة وجدانية يطابق ہا صورة المحدود على ما هى عليهء وهذايكرن نقصا 
في التحديد؛ فإن الحد التام هو الذي بجتمع على مجموع الذاتيات» والناقص ما آخل فيه 
ببعضهاء فإذا ڏه الفصل على ا لجنس» اختل الحزء الصوري» وكان الحد ناقصاء 
وليس بخطأء فإن الحدود قد تكون تامة وناقصة. 

وأما الخلل الكائن في المادة فيقع على وجوه» وحصرها في آمرين: 

» أحدها: خطاً. 

. والآخر نقص. 

فالخطاً ما يتعلق بالمعاني» والنقص ما يتعلق بالألفاظ. 


فآما الخطاً فيقع من جهة الجنس» ويقع من جهة الفصل» وقد يقع من جهتهما. 


أما ا لخطاً من جهة الجنس فمن ثلائة أوجه: 


» أحدها: أن يأخذ بدل الجنس لازمهء كأخذ الوجود والواحد جنساء فتقول: 
الإنسان موجود ناطق أو واحد ناطق» والغلل فيه من جهة إقامة العرَّض العام مكان 
الحنس القريب. 

٠:ص[ والثاني: أن يجعل النوع جنساء كقولنا: الشر/ ظلم الناس» فإن الظلم نوع من‎ ٠ 
أنواع الشر جُعل مكان الجنس» ثم فيد بكونه ظلم الناس» فظلم الاس" صنف منه.‎ 

« والثالث: أن يؤخذ الحزء فيجعل جنساء كما تقول العشرة خسة وخمسة» فإن 
اة ا رل ج من المة وات مان الح و قدت اهاري 

وأما الخطأ في الفصل فمن ثلاثة أوجه: 

» أحدها: أن يجعل العرض الخاص بنوع مكان الفصل الذاتي» كما تقول في حد 
الإنسان: إنه حيوان كاتب بالفعل» ويلزم من التحديد بمشل هذا عدم الانعكاس» 
ووجه الخلل فيه أخذ الخاصّة مكان الذاتي. 

٠‏ وثانيها: ترك بعض الفصول القريبة» كقولنا في تعريف الإنسان: "إنه حيوان 
نام"» أو "حساس"» ويلزم من التحديد بمثل هذا عدم الاطرادء لدخول غير المحدود 
في الحد. 

۰ وثالثها: تعريف الئيء بنفسه» كما تقول: "الح ركة عرض نقلة"» فإن النقلة هي 
الحركةء والانسان حيوان بشرء فإن البشر هو الإنسان» لكنه بذّل فيه اللفظ. 

وما التعريفات اللفظية فيدخلها وجوه من الخلل: 


(1) في الأصل وغيره: "فالناس". 


[26+| سسس المباعف العقلية 


الأول: التعريف بالمساوي» كقولنا: "الزوج هو العدد الذي يزيد على الفرد بواحده 
أو الفرد الذي" يزيد على الزوج بواحد"» والزوج والفرد متباينان» وما متساويان في 
اللعرفة والجهالةء فلا يصح تعريف أحدهما بالآخحر» ومن هذا تعريف أحد المتضايفين 
بالآخحر» كما إذا قيل: "ما الأب؟". فيقال: "هو الذي له ابن" أو يقال: "ما 
الابن؟". فيقال: "هو الذي له أب" فهذا التعريف فاسد؛ لأن العلم بأحد المحضايفين 
لا يسبق العلم بالآخرء بل العلم بهما معاء وكذلك اجهل بہما معا فلا يصح 
تعريف أحدها بالآخر. 


والشاني: التعريف بالأحفى» كقولنا: في تعريف التارء بأنه "جسم يشبه 
الأنفس ٠"‏ فإن النفس أخفى من النار. 

واعلم أن هذا أشد فسادا من الأول؛ لأن الأول لا يقتضي إلا تقدم الشيء على 
نفسه بمرتبة واحدة وأما) هذا فيقتضي تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين» وما تقدّم 
على نفسه بمرتبتين هو أشد فسادا ما تقدم بمرتبة واحدة. 

والثالث: التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة اللحدود» ثم هذا التوقف قد 
يكون بمرتبة واحدة» وقد يكون بمراتب» مشال الأول قولنا في تعريف الشمس: 
"هو كوكب نهاري" والنهار هو الوقت الذي تطلع فيه الشمس» فيلزم توقف كل 
(1) سقطت من (ق). 
(2) سققطت من (ق). 
(3) (ق): الخفي. 
(4) (ق): النفس. 
(5) هنا ينتهي سقط النسخة (م). 


(6) سقطت "هو" من (ق) و(م). 


س ر 


واحد منهما في المعرفة على صاحبه» وهو دور. ومن هذا تعري ف العلم 
با لمعلوم» والأمر بالمأمورء ومشال الثاني: ماقيل في حد الإئنين: "إنه الزوج 
الأول". 

فیقال: "ما الزوجح؟". 

فيقال: "هو المنقسم إلى متساويين“". 

فقا اا اران 

فيقال: "هما الشيئان التطابقان"'. 

فإذا قيل: "وما الشيتان المتطابقان“؟". 

فیقال: "هما الاثنان". 

فقد عرفنا الإثنين بما تتوقف معرفته على معرفة الإثنين بمراتب. 

واعلم أن ا مثال الأول من هذا القسم» فيه تدم الشيء على نفسه بمرتبتين» وأما 
امال الثاني: ففيه تقدّم الثيء على نفسه بمراتب» وهو أشد فسادا من القسم الأول 
[ومن الثاني]. 


(1) (ق): تعرف. 

(2) (ق) و(م): بمتساويين» وني الأصل كلام محو. 
(3) (ق): المتضايفان. 

(4) سقطت الكلمة من (ف). 

(5) سقطت من م( (ق): الاإثتان۔ 

(6) (ى): تقديم. 

(7) ساقطة صن (م). 


و42 البامث اللي 


وأما النقص المادي الواقع أيضا في الحدود والرسوم فكاستعمال الألفاظ 
الخريبةء والمشتركةء والمجازية بالنسبة إلى السامع؛ لكون ا مُمَوّتة للغرض من 
التعريف» وهذه الطريقة ذكرها أبو عمرو بن الحاجب*» وهي في غاية الإتقان للخلل 
الواقع في الحدود. 


(1) ہیاض فی (ق)۔ 
(2) ابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل» ص: 210/1. 
(3) زاد في (م): التعريف. 


رس ل 


الباب الرابع: 
فی أل أ 
ويشتمل الكلام فيه على عشرة فصول. 
الفصل الأول: 
ما مدلوله لغة: فاعلم أنه من الألفاظ المشتركة “يطلق ويراد به أنحاء ستة: 
- أحدها: يطلق ويراد به: نظر العين» ومنه قوله -تعالى -: # وجوه يميد 
نَاضِرَةٌ الى رها تَاضرة4. 
ت وثانيها: يطلق ويراد به الانتظار» ومنه قوله - تعالى- حكاية عن الكفار: 
RS‏ 8 2ه 3 
#انظروتًا میس یں نور 4 . 
- والٹها: ”يطلق ویراد به الترخم» ومنه قوله -تعالى -:/ ولا يَنَظْر إِلَيْهْمْ [ص:51] 
يوم ألْقَيَمَة4) آي لا ير حمهم. 
- ورابعها: يطلق ويراد به التقابلء ومنه قوهم: «دار فلان ناظرة إلى دار فلان»ء 
تقابلها. 
- وخامسها: يطلق وراد به التَظِرة؛ وهي الرقَبًی)» ومنه قوله- تعالى_: 


A 
ا‎ 


(1) (م): زاد : وهو. 

(2) القيامة/ 21. 

(3) الحديد/ 13. 

(4) زاد (م): آنه. 

(5) آلا عمران/ 76. 

(6) الرقيى لغة بمعنى المراقبة» ووردت في غير الأصل مرسومة: "الرقيا" ولا معنى ها؟؟11. والرقبى عند = 


[0+ س المباحٹ العقلی 


«مَتَظرة الى مَيْسرَة4. 
- وسادسها: یطلق ویراد به الفکرء ومنه قوله -تعالی -: فل +نظروأ مادا ے 
اموت والأزضٍ4 . 


وهذه الوجوه مع اختلافهاء لا يختص فيها بواحد منها إلا بقرينة تخصه. 

ولا كان غرض الأصوليين في هذا الباب» إنا هو النظر الذي هو «الفكر»» وكان الفكر 
منقس| إلى ما يفيد العلم» وإلى ما يفيد الظن» وإلى ما لايفيد واحدا منهماء وضعوا 
أيديم على النظر الذي هو: «الفكر الموصل إلى العلم أو الظر دون ما سواهماع. 

وقد احتلف الأصوليون في النظر في الاصطلاح الشرعي اختلافا كثبراء وأكثرها 
مدخولة: ولنقتصر فيه على تعريقات تقب إلى المقصود من غرضهم - إن شاء الله تعالى ٠‏ 

- التعريف الأول: «إن النظر هو الفكر». 

قال آبو المظفر اللإسفرايني: «هذا هو الذي عليه جمهور أصحابناء وهو مطّرد 
منعكس)» ثم قال: «وهذا ا لحد هو المعوّل عليه وما قيل فيه من الحدود غير هذاء ففيه 
جمع بين الحد والفائدة المستفادة من النظرء وفيه تعريف للشيء” ما لا يعرف إلا بعد 


معرفته»(. 


= الفقهاء: "هو آن يقول: إن مت قبلك فهو لك» وإن مت قبلي رجعت إلي» كأن كل واحد منها يراقب 
صاحبه وينتظره". انظر: الجر جانيء كتاب التعريفات» تح: عبد انعم ا فی ض: 126-5. 

(1) البقرة/ 279. 

(2) يونس/ 107. 

(3) (ق) و(م): واحد؟. 

(4) (ق): الواو بدل آو. 

(5) (ق) و(م): الشيء. 

(6) هذا النص والذي قبله هما لا شك- غا تضمهله كتاب "الأوسط" للإسفراييني. 


وقال بعض التأخرين: «معنى الفكر» وهر حركة النفس من الطالب)» طالبة 
لمبادئها والرجوع عنها إليها بعد وجدانها». 

- التعريف الثاني: [ذكره الغزالي عن بعضهم: «أن النظر هو طلب عل أو غلبة 
ظ. (03). 

وهذا فيه تعريف النظر بفائدته. 

- التعريف الثالث]: لأبي المعالي في «الإرشاد» قال: «النظر في اصطلاح 
الموحدين” هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن». 

وهذا أيضا فيه ا حمع بين الحد والفائدة. 

فقول: «قي اصطلاح الموحدين»؛ احترز به عن النظر في اللغةء فإن له بالنسبة 
إليها حامل. 


() (ق) و(م): المطالب. وهي الأ بذ 

(2) (م): العلم. 

(3) (م): الظن. 

(4) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقادء ص:19. 

(5) هذا الموضوع بين معقوفتين ساقط في الأصلء» والإضافة من (ق) و(م). 

(6) "كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد"ء لأبي المعالي الجويني» له عدة نسخ خخطوطة منها ما 
اعتمده أسعد تميم» وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم: 819 توحيد» ونسخة دار الكتب المصربة 
تحت رقم: 1179 توحيد» ونسخة المكتبة الأحدية بحلب تحت رقم: 764. والكتاب مطبوع نشره 
الفرنسي لوسياني سنة 30 19» اعتمادا على نسخة باريس ونسخة تونس» وطبع الكتاب أيضافي مصر في 
مكتبة الحانجي عام: 1950م تح: كل من محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد. وطبع 
كذلك في بيروت بدار الكتب العلمية عام: 1995م تح: زكريا عميرات. وسيكون اعتمادنا في هذا 
التحقيق على طبعة مؤسسة الكتب الثقافية: 1405/ 5 198 بتحقيق أسعد تميم. 

(7) (م): المحكلمين. 

(8) الجحويني» الإإرشادء ص: 25. 

(9) سقطت القاء في (ق). 


إ4 س الاعف القلي 


وقوله: «هو الفكر»؛ هذا كا لجنس؛ لأن الفكر تارة يطلب به العلم والظن» وتارة 
يطلب به غیرهما. 

وقال بعضهم: «إن الفكر لفظ" مشترك يراد به التدبر والتأملء ويراد به حديث 
النفس» ومنه الخبر والاستخبارء والأمر والنهي». 

وقوله: «الذي يطلب به»» أخرج به الخبر» وبقي الأمر والنهي؛ لأنه يطلب بهما. 

وقوله: «علما أو غلبة ظن»؛ [آخرج به ما يطلب من غير العلم والظن. 

وقال بعض المتأخرين: قوله: «الذي يطلب به من قام به علا أو غلبة ظن»]) شو 
شرح لعنى الفكرء كأن سائلا قال له: وما الفكر؟ فقال: "هو الذي يطلب به من 
قام به عله أو غابة ظن"» وفيه احتراز عن الفكر الذي لا يطلب به علم ولا غلبة ظن. 

وقوله: «علما!ء يدخل فيه التصورات والتصديقات من المعقولات. 

وقوله: « أو" غلبة ظن)» يريد به المشروعات الاجتهادية» كالظواهر والأقيسة. 

وقال أبو حامد الغزالي: «العجب عن يفرض الكلام في حد النظر ويجعلها مسألة 
خلافية؛ لأن معك الدليل والمدلول ووجه دلالة الدليل على المدلول» فالفكر هو عبارة 


العلمين بالمقدمتين هو النظر”) فإذن هي ثلاثة علوم» علمان يترتبان ترتيبا خاصاء 


(1) سقطت من (ق). 
(2) سقط الموضوع بين معقوفتين من (ق). 
(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) الواو بدل "أو" في النسختين. 

(5) في الأصل: الطلب. 


_- س 


وعلم ثالث يلزم عنهماء وليس عليك فيها إلا وظيفتان» إحدا*ما إحضار العلمين في 
ذهنك» وهذا يسمى فكراء والثانية: التفطن لوجه لزوم العلم الثالث منهما'"ء وهذا 
يسمى طلبا. فمن جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر قال: إنه الفكرء 
ومن جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية ني حد النظرء قال: إنه طلب علم أو غلبة ظن. ومن 
التفت إلى الأمرين جميعا [- كأبي المعالي _] قال: إنه الفكر الذي يطلب/ به من قام به 
علما أو غلبة ظن. هكذا ينبغي أن يفهم الدليل» والمدلول» ووجه دلالة الدليل على 
المدلول» وحقيقة النظر. ودع عنك ما تسود به أوراق كثيرة» وترديد عبارات لا تُشفى 
غلیل طالب ولا تسكن مة متعطش»^. 

- التعريف الرابع: قال الإمام فخر الدين الرازي: «النظر هو ترتيب تصديقات 
توصل ہا إ إلى تصديقات أخرء فإن من صدَق بأن العا متغيرء وكل متغير حادث» لزمه 
التصديق بأن العام مكن» فلا معنى لفكره إلا ما حصل في ذهنه من التصديقين 
المستلزمين للتصديق الثالث». قال قطب الدين المصري والتلمساني: «أشار بهذا 
التعريف إلى أن النظر ماهية مركبة» وكل ماهية مركبة لابد فيها من علل أربع: العلة 
الماديةء والعلة الصوريةء والعلة الفاعلةء والعلة الغائرة». 

فقوله: «ترتيب)» إشارة إلى العلة الصورية» وهو الترتيب الخاص» وهي عبارة 
عن جزء الشيء الذي يلزم من وجوده وجود ذلك الشيء بالفعل» وفي ضمن قوله 
(1) (ق) و(م): عنها. 
(2) سة سقطت من (م). 
)3( (ق) و(م): طلاب. 
)4( أنظر: الغزاليء» الاقتصاد في الاعتقادء ص20-19. 
(5) انظر: الفخر الرازي» معام أصول الدين» تح: سميح دغيم» ص: 20. 


(6) انظر : التلمساني» شرح معالم أصول الدين» ص 96.. 
(7) سقطت الفاء من (ق). 


[ص: 52] 


البباحث العقليه 
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تريب" إشارة إلى المستحضرللتصديق)» والمرتب” ها وهي العلة الفاعلية 
«قرتيب» ٠‏ إشارة إلى المستحضرللتصديق ٠‏ والمرتب ٠‏ هاوهي ية. 


وفوله: «تصديقين)ء إشارة إلى العلة الماديةء وهي عبارة عن جزء الشيء الذي به 
وجود ذلك الشيء بالقوة؛ آي لا يلزم من وجوده وجود بالفعل. 

وقوله: اليتوصل بها إلى تصديقات أخرا؛ إشارة إلى العلة الغائية» وهي 
عبارة عما يقصد الشيء لأجله» وهي متقدمة في الذهن متأخرة في الوجودء فهي علة 
العلل بحسب الذهن» معلولة العلل بحسب الوجود» فالإمام يزعم أن هذاالحد 
أتم الحدود وأكملهاء للإشارة فيه إلى العلل الأربع. 


وأوردوا على هذا التعريف ستة أسئلة تر كتها خوف التطويل. 


(1) سقطت من (م). 

(2) (ق) و(م): التصديقتين. 

(3) (ق): والرتب» (م): كلمة غير واضحة. 
(4) (ق): أشار. 

(5) (ق): القائمة. 

(6) (ق): الفعل۔ 


ا 
الفصل الثانى: 
وهي لاه آأقسام: [عقلية وشرعية» وعادية» وهذه الأقسام تستدعی مقسوماء 


وهو الحكم الصادق على الأقسام الثلاثةء الذي هو" كالجنس الكلي ههاء ويتصور 


البحث الأول: 
في مدلول الجكم لغخة. 
وهو“ في اللخة عبارة عن "القضاء" ومنه قوهم: "حكم الحاكم بكذا"؛ أي قضى 
به ومنه قوله - تعالی-: قا حڪُم بَيَْهّم بِمَاً أنرَل اه4 [أي فاقض]“ 
البحث الثاني: 
فی مدلوله اصطلاحا 
وهم فيه تعریغات: 
الأول: أن الحكم هو: «عبارة عن نسبة آمر إلى آمر إيجابا أو سلبا». 
والثاني: أنه هو: «المعقول الذي لا تعلم له حقيقة إلا بالإضافة إلى محكوم به عليه» 
کما تقول: حکم عقلي» أو شرعي» أو عادي»؛ فا حکم من حيث هو هو لا تعلم له 
حقيقة حتى يضاف إما إلى العقل» أو إلى الشرع» أو إلى العادة. 


(1) ما بين المعقوقين ساقط من (ق). 
(2) آي اإلحكم. 

(3) الائدة/ 50. 

(4) سقطت من (ق). 


و ست سب 


[قال بعض المتأخرين: «الحكم هو عبارةعن كل وصف ثبت للموصوف" 
معقولية ماهیته)» مثاله ف العقليات: العام حادث» ومثاله ف العاديات: اللبن من 
الضرع» ومثاله ف الشرعيات: الصلاة واجبة. فهذه اللحمولات نسبت إل موضوعاتما 
بعد معقولية ماهياتماء وماهية موضوعاتبا). 

البحث الثالث: 
فى أقسامه وإقامة الدليل على حصرها. 

أما أفسامه» فثلاثة ° _ كما تقدم -: عقلية» وشرعية» وعادية. 

وآما الدليل على حصرها في ثلاثة فهو أن يقال: الزائد المذعَى لا بخلو آن يكون مما 
لا جوز تبدٌل دلالته عن مدلوله [أو ما" يجوز. 

فإن كان ما لا جوز تبدل دلالته فهو "الحكم العقلي". 

وإن کان ما جوز تبدل دلالته عن مدلوله]» فلا بخلو إما أن يفتقر في ارتباطه 
بمدلوله إلى وضع واضع أو لا: 

والأول لا بخلو إما أن يكون الواضع معصوما أو لا: 

والأول هو "الحكم الشرعي". 

والاني هو "اللغوي". (ولا حاجة إليه هناء غير أن التقسيم جر إليه). 

(1) زاد (م): بفعل. 
(2) المو جود بين معقوفتين ساقط من الأصل» وقد أثبتلناه من النسختين: (ق) و(م). 
(3) سقطت الفاء في الأصل. 


)4( (م): وما؟؟. 
(5) الموضوع بين المعقوفتين سقط من النسخة الأصلية. 


وإن م يفتقر إلى وضع واضع فهو: "الحكم العادي". 
وقيل في حصره: إن الزائد لا يخلو إما أن يتوقف ثبوته ونفيه على الشرع أو لا: 
فان توقف» فهو "الحكم الشرعي". 
وإن ل يتوقف على الشرع» فلا بخلو إما أن يفارق حكومه أو لا: 
فإن فارق» فهو "العادي". 
وإن لإ يفارق محكومه» فهو "الحكم العقلي"؛ إذ هو لازم له» كالوجوب لازم 
للواجب» وا لجواز لازم للجائزء والاستحالة لازم للمحال©. 
فأما القسم الأول: وهو: 
«الحكم العقلي»: 
فالكلام ف 


ب حقیقته. / [ص: 3 5] 


3 وتعریف کل قسم منها. 
وإقامة الدليل على حصرها. 
أما حقيقته: فهو «كل قضية يستحيل في العقل تبدّها). 


وأما أقسامه فثلائة: الوجوب» والجواز»ء والاستحالة. 


| 


(1) (ق): للمستحيل. 
(2) سقطت من (م). 


إ4 س الباحث المقلي 


وأما المحكوم به عليه [أيضا فينقسم]" ثلاثة” أقسام: واجب» وجائز» ومستحیل . 

وأما تعريف كل واحد منها: 

هو «الذي يلزم من فرض عدمه حال لذاته)؛ كالقديم وصفاته ‏ تعالى -. 

فقولنا: «يلزم من فرض عدمه عحال»: [احاراز من الجائز؛ فإنه لايلزم من فرض 
عدمه حال. 

وقولنا: «لذاته: احتراز من الواجب بالغير؛ فإنه لا يلزم من فرض عدمه محال 
لذاته]» ويلزم من فرض عدمه محال بالنسبة إلى الخيرء وهذا كالعا كم في حال 
وجوده» فهذا واجب الوجود. ولا يقال: إنه ممكن الوجود» بل يقال: كان ممكن 
الوجود قبل وجوده» لكن وجوب وجوده لالذاتهء بل لتعلق المشيئة الأزلية 
[بوجوده]ء وعلى الحملة: إن كل ما كان واجب الوجود بغيره» فهو ممكن الوجود 
بذاته» وكل ما كان واجب الوجود بذاته» لا يصح أن یکون واجبا بغیره. 

واعلم آن كل ما كان واجب الوجود لذاته» فهو متنع العدم لذاته» وكل ما كان 
واجب الوجود بالغير» فهو جائز العدم بالنسبة إلى ذاته» متنع العدم بالنسبة إلى غير 
وذلك كالعالّم بعد وجوده» فهو جائز العدم في الخال بالنسية إلى ذاته» ومتنع العدم في 
الحال بالنسبة إلى تعلق المشيئة الأزلية؛ لأن الله -تعالى - أخبر أنه لا يعْدَم إلى يوم القيامة. 


(1) سقطت من (م). 

(2) (م): فثلائة. 

(3) سقط ما وضع بين المعقوفتين من (ق). 
(4) (ق): وهو. 

(5) سقطت الكلمة من الأصل. 


تسیو ل 


وقيل في حده: «هو كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيا كان أو 
اشاتا). 


2 
۹9 
0 


فا المعقول الفابت»: هو واجب الوجود- 4ا و«المعقول المنفي» هو عدم 
الشريك؛ وقيل هو" «ما كان ضروري الوجود متنع العدم». 

٠‏ واالمستحيل العقلي»: 

هو: الذي يلزم من فرض وجوده حال لذاته». 


2) 


فقولنا: «يلزم من فرض وجوده حال»: احتراز من الجائز؛ لأنه لا يلزم من فرض 


وجوده عال. 

وقولنا: «لذاته»: إحتراز من المحال بالغيرء وذلك كتصور” اللإيمان من أبي جهل» 

ك 

فإنه ال بالنسبة إلى تعلق علم الله -تعالى -بعدم وقوعه» وهو بالنسبة إلى ذاته مكن 
الوقوع» والدليل على ذلك وقوعه من أمثاله. 

وقيل في حده: «هو كل معقول امتنع تصوره نفيا كان أو إثباتا“؛ فالمستحيل المنفي 
كعدم القديم» والمستحيل الثبوتي كتقدير وجود الشريك» وتقدير وجود ساثئر 
المستحيلاتث. 

[وقيل: «المستحيل] كل ما كان ضروري العدم متنع الوجود». 

وأما«الجائز»: 


(1( سقطت من 2م( 

(2) (ق) و(م): احترازا وكررا ذلك كلا ذكرا لفظة "احتراز". 
(3) (ق) و(م): کصدور. 

(4) سقط من (ق). 


44 س البامث القلي 


فهو: الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا ”من فرض عدمه محال لذاته»؛ وذلك 
کنزول المطر قبل نزوله» ووجود العام قبل وجوده» [بدلا من استمرار عدمه]. 

فقولنا: هو الذي لا يلزم من فرض وجوده محال»؛ احتراز من المستحيل؛ لأنه يلزم 
من فرض وجوده تحال. 

وقولنا: ولا من فرض عدمه حال»؛ احتراز من الواجب؛ لأنه يلزم من فرض عدمه 
عحال. 

وقولنا: «لذاته»؛ احتراز من الحائز الذي عرض له الوجوب بالغير» ومن الجائز 
الذي عرضت له الاستحالة بالغير» وذلك كفرض القيامة اليوم» لتعلّتق علم الله 
-تعالى - بها أا لا تقوم اليوم» ومن ذلك خروج الكافر من النار بعد دخوهماء هو محال 
بإخبار الشارع» وجائز بالنسبة إلى ذاته. 

وقال بعض الناس: «الممكن الذي هو الجائزء هو الذي يقبل الوجود والعدم من 
حيٺ هو هو . 

وقيل: «هو الذي لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه من حيث هو هو). 

وقيل: «هو الذي لا يلزم من فرض مقابلته عال»؛. 

وأما الدليل على حصر الأحكام العقلية: فلهم في ذلك طرق: 

- الأول: أن تقول: كل معقول لا يخلو أن يكون قابلا للعدم أولا: 
(1) زاد (م): یلزم. 
(2) ساقط من (م). 
(3) في غبر (ق): بأخبار. 


(4) (ق) و(م): مقابلپه. اپا , 
(5) زاد (م): الطريق۔ 


فإن لم يكن قابلا للعدم» فهو المعبر عنه ب "واجب الوجود". 
وإن كان قابلا للعدم» فلا يخلو إما أن يكون قابلا للوجود مع العدم أو لا: 
فإن لم يكن قابلا للوجود فهو "المستحيل". 
وإن كان قابلا للوجود والعدم/ فهو "الجائز". [ص: 54] 
- الطريق الثاني: أن تقول: كل معلوم لا بخلو إما أن يكون ضروري الوجود أو لا: 
فإن كان ضروري الوجود» فهو المعبر عنه ب "واجب الوجود". 
وإن لم يكن ضروري الوجود؛ فإما ن يكون ضروري العدم آو لا: 
فإن كان ضروري العدم» فهو "المستحيل". 
وإن م يكن ضروري الوجود ولا ضروري العدم» فهو "الجائز". 
- الطريق الثالث: أن تقول: كل معلوم لا بخلو "أن يزم من عدمه حال أولا: 
فإن لزم من عدمه حال» فهو "واجب الوجود". 
وإن م یلزم من عدمه حال» فلا يخلو ”أن يلزم من وجوده محال أولا: 
فإن لزم من وجوده حال» فهو "المستحيل". 
وان م لزم من وجوده ولا من عدمه حال» فهو "ال جائز". 
- الطريق الرابع: إن الزائد المدعَى لا بخلو إما أن يتصور ثبوته أولا: 
(1) زاد (ق) و(م): إما. 


(2) زاد (ق) و(م): إما۔ 
(3) (ق): الرابعة. 


44ے المباحث العقلية 


فإن كان مما لا يتصور ثبوته» فهو "المستحيل". 

وإن كان ما يتصور ثبوته» فلا خلو إما أن جوز مقابله أو لا: 

فان تصور ثبوته» ولم جز مقابله» فهو "الواجب". 

وإن تصور ثبوته وجاز مقابله» فهو "ا لحائز". 

فثبت ذه الطرق وانحصارها. 

وأما القسم الثاني: وهو: 

«الحكکم الشرعي»: 

فالكلام فيه في حقيقته» وأقسامه» وتعريف كل قسم منهاء وإقامة الدليل على 
حصرها. 

فاما حقیقته: فلهم فيه تعریفان: 

- أحدهما : «أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع بفائدة شر عية تختص به). 

فقولنا“: «خطاب الشارع؛ احتراز من خطاب غيره. 

وقوله: «بفائدة شرعية)؛ احتراز من خطاب الشارع بفائدة عقلية. 


وقوله: «تختص به)؛ أي لا تفهم تلك الفائدة إلا من الخطاب الشرعي؛ احتراز 
عن خطابه بقائدة شرعية لا تختص بذلك الغطاب» كالعقائد مثل قوله: #فل هر أله 


(1) (ق): أحدها. 
(2) (ق) و(م): فقوله. 
(3) (ق) و(م): من. 


أحَذ4) وإنما لا تفهم تلك الفائدة إلا من خحطابه؛ لأن ذلك الخطاب إنشاء لا 
خارج له» حتى يفهم ذلك المدلول من ذلك الخارج. 

- التعريف الثاني: «إن ا لحكم الشرعي هو خطاب الله - تعالى ‏ القديم المتعلق بأفعال 
الكلفين بالاقنضاء والتخيير والوضع». 

«فالخطاب»؛ كالجحنس» فيصدق على القديم والحادث. 

وقوله: «القديم؛ احتراز من الخطاب الحادث» الذي هو نصوص الكتاب 
والسنةء التي هي أدلة الحكم القديم. 

وقوله: لمتعالق بأفعال ا لمكلفين»؛ احتراز من المتعلق بالجماد*) كقوله -تعال _: 
يوم شُسَيرْ بال فإنه خطاب اله - تعالی -متعلق با جبال. 

وقوله: ابالاقتضاء أو التخيير٠؛‏ احتراز من الخبر»ء كقوله -تعالى-: #واللةُ 
حَلَعُّْم وما تعْمَلون)» فهو كلام متعلق بأفعال المكلفين» ولیس حكماء بل" 
خبر عن خلقه لأعماهم. 

وقوله: «بالاقتضاء»؛ يدخ © فيه أربعة أحكام: اقتضاء الوجود بالوجوب أو 
الندب» واقتضاء العدم بالتحريم أو الكراهة. 


() الإخلاص/ 1. 

(2) (ق): وأما۔ 

(3) (ق): وقوهم۔ 

(4) سقطت الكلمة من (م). 
(5) (ق): الہادات. 

(6) الكهف/ 46. 

(7) الصافات/ 96. 

(8) (ق) و(م): زادا "هو ". 
(9) (ق): فیدخحل . 


إو المباحث العقلي 


[وقوله: «أو التخيير»؛ لتندرج الإباحة؛ فإنها ل تدخل في الاقتضاء]". 

وقوله: «أو الوضع۲؛ لتندرج فيه الأحكام الوضعيةء كالأسباب» والشروطء 
والموانعء والصحة والبطلانء والعزيمة والرخحصة. 

وأما أقسام الحكم الشرعي: فاختلف فيهاء فقيل خة: 

- الوجوب. 

> والتحريم. 

ج والندب. 

ب وال اه 

- والإباحة. 

ومتعلقاتا أيضا خسة وهي: 

- الواجب. 

. والمحرم. 

- والمكروه. 

هذا هو المشهور من مذاهب الأصوليين أا خسة. 

وقيل: «أقسامها أربعة» والإباحة ليست من الشرع؟» قاله بعض” المعتزلة. 
(1) سقطت الحملة الموضوعة بين معقوفتين من الأصل. 
(2) قي غير (ق) و(م): الانع. 


(3) سقطت من (ق). 
(4) سقطت من (م)ء والمثبت في الأصل الصواب. 


قم العقيث الا 445| 
وقيل: «اثنان: التحريم والإباحة)؛ وفْسّرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب» 
والندب» والكراهةء والإباحة. 
وما ا لخلاف في أن المباح هل هو من الشرع أم لا؟ اختلافهم في تفسير المباح» 


ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج» والإعلام به إنمايعلم من الشرع؛ فيكون 
شرعيا. 

وتفسير الإباحة بنفي احرج حتى يندر 0 فيه الأحكام الأربعة هو اصطلاح 
المتقدمين» وتفسيرها باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين. 

وأما تعريف كل قسم من هذه الأقسام: فللاناس فيها” تعريفات كثيرة» 
ولنقتصر منها على مأ نقله المتأحرون عن القاضى أي بكر في تعريفات متعلَقَات هذه 
الأحكام فقال: «الواجب ما يذم تار كه شرعا بوجه ما». 

/ فقوله: «(ما يذم!؛ فكلمة "ما" كالجنس؛ لأنها واقعة على الأفعال الخمسة 
المرصوفة يذه الأحكام. 

وقوله: «يذم) آخرج به المندوب» والمکروه والمباح. 

وقوله: «قأار که)؟ احرج به المحرم. 

وقوله: «شرعا)؛ أخرج به الواجب العقلي على مذهب المعتزلة. 
(2) (ق): فيه. 


)3( راجع: البافلاني» التقريب واللإأرشاد: 2/ 28 والسبکي؛ رفع الحاجب عن عختصر ابن الحاجب: 
1 493. 


[ص: 5 5] 


46 المباحث اللي 


وقوله: «بوجه ما)؛ ليدخل به الواجب الموسشع» والمخيّر والكفاية". 

وآما «المحرّم)» فقال: «هو ما يذم فاعله شرعا)» وما فيه من الاحترازات مفهومة 
من حد الواجب. 

و«ال)کروه): «(ما محمد تار كه شرعا خاصة). 

و«المندوب»: «هو الذي محمد فاعله شرعا خاصة). 

و«المباح»: «هو المأذون في فعله وت رکه شرعاء من غير حمد ولا ذم). 

وما حصرها في الخمسة: فالدليل عليه: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء 
الفعل» أو اقتضاء الترك, أو التخيير بين الفعل والترك: 

فإن ورد باقتضاء الفعل» فإن كان مع الجزم فهو: "الإيجاب". وإلا فهو: "الندب". 

وإن ورد باقتضاء الترك» فإن كان مع الحرم فهو: "التحريم"» وإلا فهو: "الكراهة". 

وإن ورد بالتخيبر” بين الفعل والترك فهو: "الإباحة". 

وأما القسم الثالث: وهو: 

«الحكم العادي»: 

فالكلام فيه في حقيقته» وأقسامه» وفي إقامة الدليل على حصرها. 

فأما حده: فقال الفندلاوي: «الحكم العادي هو ارتباط موجود بموجود من غير 
رابط عقلي ولا شرعي 0 
(1) (م): الفائدة. 
(2) سقطت الباء من (ق). 


(3) يقصد با عبد الله حمد بن دوناس. 
(4) هذا التعريف مأخوذ من "شر حه للبرهانية" المغقود. 


مستي ËĞسصسp‏ 7| 


وقيل: «هو كل معقول ارتبط بمعقول» على جهة التكرار والتوالي» مع جواز 
التبدل». 


وقيل: «هو ارتباط معلوم بمعلوم من غير قضية شرعية ولا عقلية» مع جواز 


التبل»» وذكر «المعلوم ليدخل فيه الوجود والعدم؛ فإن وجود اللبن مرتبط بوجود 
اضرع وكذلك عدذمه عند عدمه. 


وقال بعض الأشياخ ممن شرح هذه العقيدة: «الحكم العادي» هو : كل أمر 
توقف على أمر آخر» بإرادة الله - تعالى -» مع جواز التبدل». ثم قال: «وهذا أسد ممن 
قال: "هو ارتباط أمر بأمر من غير قضية عقلية ولا شرعية"؛ لأن هذا حد بسلب». 

فقولنا: «بإرادة الله تعالى -١؛‏ احتراز من الحكم الشرعي؛ لأنه مرتبط بالكلام. 

وقولنا: «مع جواز التبدل»؛ احتراز من الحكم العقلي؛ لأنه مرتبط لنفسه. 

وأما آقسامه: فقال بعضهم أربعة: 


[الأول]: ارتباط موجود بموجود كالإحراق* المرتبط بوجود النار» والشبح 
المرتبط بوجود الأكل. 


(1) (م): التكرر. 

(2) سقطت من (ق). 
(3) سقطت من (ق). 
(4) (ى): متوقف. 
(5) (ق) و(م): یسلبا. 
(6) (م): یترتب. 

(7) سقط من الأصل. 
(8) (م): الاحتراق. 


إوووإ سس الباحٹ القلب 


والثاني: ارتباط عدم بعلم» کعد و الإحراق عزل عدم مباشرة النارء» وعدم الشبع 
عند عدم الأكل. 

والثالث: ارتباط وجود بعدم» کوجود الجوع عند عدم الأكل. 

والرابع: ارتباط عدم بوجود» كعدم الجوع عند وجود الأكل. 

ولیس للعادي ني الحقيقة إلا حكم واحد) ولاتال ت وهو منحصر في 
ئي قبيل الجائز. 

والدليل على حصره: أن الزائد المدعى الذي هو من قبيل الارتباطات) لا يخلر 
إلا أن يجوز تبدله“ أو لا جوزء فإن كان ما لا يجوز تبذله بوجه» فهو "الحكم 
العقلي"» وإن كان ما جوز تبدّله» فلا يخلو إما أن يرتبط بشرع أو بإرادة الله 
-تعالى » فالأول هو "الحكم الشرعي"» والثاني هو "الحكم العادي". 

وقال بعض المتأحرين: «الارتباطات” ثلاثة: عقلي» وشرعي» وعادي» والمرتبطات 
والمرتبطات تلائة: وجود» وعدم» وحال» وتبلغ إلى تسعة آقسام» وبیان ذلك أن تقول: 
ارتباط وجود بوجود» وارتباط وجود بعدم» وارتباط وجود بحال» وارتباط عدم 
بعدم» وارتباط عدم بوجود» وارتہاط عدم بحال» وارتیاط حال بحال» وارتہاط حال 
بوجود» وارٹہاط حال بعدم» فهذه تسعة أقسام. 


85ن 
)3( (م): وحد؟؟. 

(4) (ق) و(م): بشريعة. 
(5) (م): الارتياط, 

(6) في الأصل: تبدها. 
RE‏ 
)8( (م): الاأرتباط. 


قسم التحقیق 449| 
[ففى الارتباطات العقلية]': 


فمثال ارتباط "الوجود بالوجود"؛ كارتباط المشروط بشرطه» مشل القدرة 
باللإرادة» والإرادة بالعلم» والعلم بامياة. 


ومثال "الوجود بالعدم"؛ كوجود الضد المتوقف على عدم ضده» كوجودالحركة 
المتوقفة على عدم [السكون]. 

ومثال "الوجود بالحال": كوجود الإرادة المتوقفة على حال العلم» وهي العالية. 

ومثال "العدم بالعدم": کعدم/ المشروط لل عدم شر طه» مثل عدم العلم عند عدم [ص: 56] 
الخياة. 


ومثال "عدم بوجود": کعدم دخول الجن [[عس]© وجودالكفر» وهذا 
ارتباط شرعي» ومثاله في العقليات» عدم هذه الموجودات المتوقف على وجودها. 


ومثال "عدم بحال": کعدم ألحياة» يلزم منه عدم العاليةء التي هي حال العلم. 
ومثال "حال بحال": كحال الإرادة المتوقف” على حال العلم. 
[ومثال "حال بوجود": كحال الإرادة المتوقفة على وجود العلم]“. 


(1) من إضافة المحفى. 

(2) سقطت الكلمة من (م). 

(3) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(4) سقط الكاف من (م). 

(5) في غير (م): كعدم الدخحول قي الخحنة. 

(6) في غير (م): علی۔ 

(2) (م): المتوقفة. 

(8) (م): المتوقفة. 

(9) الجملة الأخيرة المرضوعة بين محقوفتين ساقطة من الدسخة الأصلية وأثبتناها من (م). 


o[‏ | س الباحث القلی 


ومثال "حال بعدم": كحال الضد المتوقف" على عدم ضده هذه الارتباطات 
العقلية. 

وأما الارتباطات الشرعية: 

فمشثال "الوجود بالوجود": كوجود الغلود في الجنة] المرتبط بوجود الإيمان 
عند الموت. 

ومثال "الوجود بالعدم": كوجود الخلود المرتبط بعدم الكفر عند الموت. 

ومثال "الو جود بالحال": كوجود الإيمان عندالموت» مرتبط بحال الخلود في 
الحنة. 

ومثال "عدم بعدم": كعدم الخلود“ في الجنة متوقف على عدم الإيمان. 

ومثال "عدم بوجود": كعدم الغلود في الحنةء المرتبط بوجود الكفر عند الموت. 

ومثال "عدم بحال": كعدم الخلود في الجنةء المرتبط بحال وجود الكفر عند الموت. 

ومثال "حال بحال": و "حال بوجود"» و "حال بعدم"» أمثاها بينة ما تقدم. 


وأما الارتباطات العادية: 


(1) (م): المتوقفة. 

(2) الفقرة الموضوعة بين معقوفتين سقطت كلها من (ق). 
(3) زاذ (م): في انة. 

(4) في غير (ق): الدخول. 

(5) زاد (م): فنه. 

(6) في (ق): الدخول۔ 

(7) (ق) و(م): أمثلتها. 


ي 


فمثال "الو جود بالوجود": كوجود التمر [عند وجود النخل. 

ومثال "'وجود بعدم": كوجود الجوع المرتبط بعدم الخبز. 

ومثال "وجود بحال": كو جود التمر] المتوقف على حال النخل. 

ومثال ارتباط "عدم بعدم": كعدم التمر عند عدم النخل. وقال بعضهم: «هذا 
القسم لأ وجود له». 

ومثال "عدم بوجود": کعدم الجوع عند وجود الخبز. 

وأمامثال "عدم بحال": فقال بعضهم: «لا يوجد لا في العاديات*) ولاني 
الشرعيات». 

ومثال "ا لحال المرتبط بالحال": كحال التمر المتوقف على حال النخل» وأما 
[الحال المتوقفة على وجودء قالوا: «لا يوجد ها مثال»]. 

ومثال "الحال المتوقفة على وجود": كحال الحلاوة المتوقفة على وجود سواد 
العنب. 

فهذه آقسام الارتباطات من حيث الجملة» تسعة في العقليات» وتسعة في 
الشرعيات» وتسعة في العاديات» وما إقامة الدليل على حصرها فمفهوم ما تقدم. 
(1) (ق): الوجودالعوقف على حال. 
(2) الموجود بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(3) (م): التمر. 
(4) في (ق): العادات» (م): العبادات. 
(5) (ق): الأحوال. 
(6) الموضوع بين معقوفتين سقط من (م). 


(7) (ق) و(م): المتوقف. 
(8) سقطت الفاء في الأصل. 


(52] س المباعٹ القلي 


الفل التالث: 
فی أذ أ» أل . أ 
وهو ينقسم إلى صحيح» وفاسد: 
قال أبو المعالي: «فالصحيح هو ما يؤدي إلى العثور على" الوجه الذي منه يذل 
الدليل»”. 
و اعلم أن «وجه الدليل» هو ما محصل منه الإإشعار بالمدلول. 
وقیل: «هو الصفة المشعرة بالمدلول». 
وعند المنطقيين هو «عبارة عن لزوم المدلول عن المقدمتين». 
وإنما حص العثور بالوجه الذي منه يدل الذليلء احترازا من الوجوه التى لا 
نال فيا 
بيان ذلك: أن العام دليل على وجود فاعله» فنقول: لا يخلو إما أن يدل 
من حيث وجوده» أو من حيث كونه يفتقر إلى مكان» أو من حيث هو قاببل 
للأعراض» أو من حيث كونه حادثا. وهذه الوجوه كلها لا إشعار فيها بارتباط 
الدليل بمدلوله» إلا من حيث الحدوث فقط؛ فإنه يدل على وجود محدثه [من 
حيث]" أحدثه وسار الوجوه لا إشعار فيها بالارتباط فهمذاهو النظر 


الصحيح. 


(1) في الأصل: إلى. 

(2) الجويني» اللإرشادء ص: 25. 
(3) (م): لابد. 

(4) بياض في الأصل. 


وأما الفاسد: «فهو الذي ]7 يؤدي إلى العشور على الوجه الذي منه يدل 


الدلیل»2. 


وفساده من وجهين: 
أحدهما: الحيد عن صوب [المنظور فيه كالنظر في السبهة. 

- والثاني: القصور»ء وذلك كما إذا ابتدأ النظر في الدليل» ثم طراً عليه [مانع من 
نوم] أو غفلةء أو غير ذلك» فإنه لا يصل إلى وجه الدليل. 

والحيد قد يكون في المحسوسات» وني [المعقولات]: 

ومثاله في المحسوسات: أن يقصد الشرق” ويمشي إليه على بيات الطرق؛ 
فإنه قد لا يصل إلى [مقصود» لحيده] عن الطريق المفضي إليه. 

ومثاله في المعقولات: كمن اعتقد أن البارئ موجود واعتقد أن كل موجود في 
[جهةء استلزم ذلك عنده أنه ني)" جهةء والنتيجة: جهل؛ لترتبها على مقدمة كاذبة 
وهي قوله: "كل [موجود في جهة'. 


(1) سقطت من الأصل. 

(2) ذكر الجويني في "الإرشاد" بعد تعريفه للنظر الصحيح» «أن النظر الفاسد ما عداها» ص: 25. 
(3) سقطت من (م). 

(4) غير واضحة قي الأصل. 

(5) كلام غير واضح في الأصل. 

(6) كلام غير واضح في الأصل. 

(7) (ى) و(م): المشرق. 

(8) سقطت من (ف). 

(9) (ق): الطريق۔ 

(10) في الأصل: مقصود» وني (ق): مقصود لخحيده» (م): مقصوده حيدة. 
(11) ما بین معقوفتین غير واضح في آصلنا. 


[4 4ے الباحث القليۃ 


, 8 }1 . = 5 ا ۴٤‏ 
[ص: 57] فهذا]" بيان الشبهة الحسيةء والعقلية؛/ لأن الشبهة ما اشتبه” على الناظر أمرها 
واعتقدها دلیلا ولیست بدلیل. 


(1) غير واضح في أصالنا آيضا. 
(3) (م): ولیس. 


الفكل الرابع: 
في شروط التطليف. وشروط النضطر المطلف به“ 
-١[‏ شروط التكليف] 


وقبل الشروع في بيان الشر ط7 لابد من بيان التكليف» وا مكلف والمكلًف به. 

فأما" «التكليف»: فهو «حل الكلّف على فعل مافي فعلله كلفةء وهي المشقة 
وذلك مطالبته بفعل آو ترك بأمر أو نہي» آو ما جرى جراها». 

وأما «المكلّف»: فهو «الشارع». 

وأما «الكاف به): فهي (افعال الكأف التي تعلق مما التكليف». وهي ل © 
قسمین: 

- واجب الفعل؛ كالإيمان و الصلاة. 

- وواجب الترك؛ كالكفر وما في معناه. 

ف«الواجب الفعل» هو: «الذي يمدح فاعلهء ويذمٌ تا رکه شر عا . 

و«الواجب” الترك» هو: «الذي يَذمٌ فاعله ويمدح تاركه شرعاا. 

وما شروط التكليف فثلاثة : العقل» والبلوغء ومجيء الرسول أو بلوغ دعوته 
وتصحيح معجزاته. 


(7) (ق): فیه. 

(2) (ق) و(م): الشروط. 
)3( سقطت من (م). 

(4) سقطت الفاء من (ق). 
(5) سقطت من (م). 

(6) (م): واجب. 


إ6 س الباحث اللي 


فأما العقل والبلوغ؛ فالذي يدل على اشتراطهما قوله - يم -: (رُفع القلم عن 
ثلاث" عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
پستيةط )۳ . 


وعلامات” البلوغ خسة: 

- الاحتلام. 

- والحيض. 

وا 

- والانبات. 

وكيل 

فالاحتلام في الغلام» والحيض في الجارية [أو الاحتلام] متفق عليهما. 

واختلف في الحمل» هل هو بلوغ أو علامة؟ 

واختلف في الإنبات» هل هو علامة البلوغ آو ليس بعلامة؟ 

[2-شروط النظر] 

وما شروط النظر: فمنها ما برجع إلى الناظر» ومنها ما يرجع إلى النظر» ومنها 
ما يرجع إلى المطلوب بالنظر. 
(1) (ق) و(م): ثلاثة. 


(2) هذا الحديث صححه الألبانيء وقال: «ورد من حديث عائشة» وعلى بن أبى طالب» وأبى قتادة 
الأنصارى!ء وذكر تفصيل طرقه ورواته. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء رقم: 298: 
2/ 7. 

(3) في (م): وھما. 

(4) سقملت من (ق). 


مسین ل 

فأما ما يرجع إلى الناظر فخمسة شروط: 

الأول: أن يكون عاقلا؛ لأن من فقد العقل لا يتصور منه النظر. 

والثاني: أن يكون الناظر ذاكرا لجميع أركان الدليل؛ فن الأدلّة العقلية تتفاوت 
بكثرة الأدلّة وقلّتهاء فإذا م يستوف أركان الدليل على ترتيبهاء م تفض إلى العلم 
بالمطلوب. 

والثالث: أن يحقق” الناظر بنظره مقدّمات الدليل» هل هي قطعية أو ظنية؟ فإن 
كانت قطعيّةء فتنتج قطعيا؛ لأن لازم الحق حق» وإن كانت ظنيّة» فتنتج ظنيا. وإن 
كانت إحداها قطعية» والأخرى ظنيةء فالنتيجة ظنية؛ لأا تتبع أحس المقدمات. 

والرابع: أن لا يكون جاهلا بالمطلوب من كل وجه» ولا عالمابه من كل وجه؛ 
فإن الجاهل لا ينبعث إلى الطلب» ولو طَلَّبَ فَوَجَدَء لا يعلم أنه مطلوبه» كمن طلب 
شیا لا یعلم صورته» فانه لا یعلم وجوده. 

وقولنا: «ولاعالما به من كل وجه»؛ لأن النظر طلب» والطلب حال حصول 
الطلز ت ال: 

والخامس: أن تنتفيّ عئه أضداد النظر؛ فإن وجودهايمنع من حصول المطلوب» 
وذلك كالعلم» والنوم» والغفلةء والموت. 


® وأما ما يرجع إلى النظر: فشرط واحد» وهو أن يكون النظر في دليل لا في شبهة. 


(1) (ق) و(م): تستوف. 
(2) (ق): يتحقق. 

)3( (م): آحدهما. 

(4) (م): المقدمتين۔ 

(5) سقطت "لا" من (ق). 


ا 


# وأما ما يرجع إلى" المطلوب: فهو أيضا شرط واحد» وهو أن يعلم الناظر مل 
[هو] نما يدرك بالعقل فقط”) أو بالسمع فقط أو بالعقل والسمع معا؟ 

فإن كان نما يدرك بالعقل» فيقيم عليه دليلا عقلياء وذلك كحدث العام ووجود 
الصانع» وما يجب له» وما يستحيل عليه“ » وما جوز. 

وإن كان مما يدرك بالسمع» فيقيم عليه دليلا سمعيا» وذلك كوقوع أحد 
الجائزات العقليةء والمسائل الشرعية. 


والذي يدرك بكل واحد منهماء مشل: الوحدانية» ورؤية البارئ -تعالى -في الآخحرة 
وخلق الأعمال» [يقيم عليه الدليل | معا). 

وهذه الشروط منها مايعُم الصحيح والفاسد» وذلك كالعقل» وانتفاء أضداد 
النظر. والذي يخص الصحيح ما سواهما. 


وقال بو إسحاق بن داق“ : «بشتر ط ف وجود النظر شر طان: 


(1) سقطت من (ق). 

(2) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت من (م). 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(6) (م): کنوع. 

(7) زیادة لاستکمال المعنی )م ترد في النسخ الملخطرطة. 

(8) ابن دهاق هو إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي الالقي» يكنى أباإسحاق» ويعرف 
بابن المرأة» سكن مالقة دهراً طويلاء روى "الموطأً" عن ابن حرزهم وغيره» وأخذ عن أي عبد الله 
الشوذي الإشبيلي المعروف با لوي صاحب المدرسة الشوذية في التصوف» قال عنه ابن الأبار: «كان 
فقيها حافظا للرآي مشاورا يشارك في الأدب» وغلب عليه علم الكلام فرأس فيه واشتهر» وتجول أحيانا 
ودرس في غير ما بلدء وكات العامة حزبه» وم يزل بمرسية يناظر عليه ويتخلف إليه إلى أن توفي با 
سنة: 611ه. من مؤلفاته: "شرح الأساء الحسنى". "كتاب في مسائل الإجاع"» و"'شرح "محاسن = 


ق 
- أحدهماقي كماله: وهو: 
۰ أن يكون عاقلا. 
» وآن يكون غير عام بالمطلوب. 
- ويشترط في صحته: شر طان: 
» أن يکون في دليل لا في شبهة. 
« وأن يستوفي آركان الدليل». 
وقال الإمام فخر الدين: «شروط النظر أربعة: 


- أحدها: علمه بصدق المقدمتين. 


- والثاني: علمه بصحة ترتيبهما. 
- والثالث: علمه بآن هذا / المطلوب لازم عن هذا الترتيب. [ص: 58] 


- والرابع: علمه بأن لازم احق حق». 
ف 2 هذه الأربعةء عَلم أن الحاصل له علم بالضرورة. 


= المجالس" لأ العباس آحد بن العريف» و""شرح الإرشاد للجويني" (= نكت الإرشاد في الاعتقاد)ء 
وضعه في خسة مجلدات. توجد نسخة مئه في دار الكتب المصرية تحت رقم: 6 توحيد. راجع: ابن الأبارء 
التكملة لكتاب الصلةء رقم: 1:428/ 140. 

(1) ابن دهاقء شرح الإرشاد في الاعتقاد (نكت الإرشاد في الاعتقاد)» خطوطة بدار الكتب المصرية رقم: 6 
توحید وتار ها عام: 739 ه: 18/1. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق): على 

(4) انظر: الفخر الرازي» معام أصول الدين» ص: 20. 

(5) (م): فلما. 

(6) سقطت "له" من (م). 


الفكل الخامس: 
في إقامة الدليل على إتبات' النضر الصحيح 
المفضم إلى العلم بالمنطضور” فيه 

وقبل إقامة الدليلء لابد من حكاية مذاهب المخالفين في النظر: 

فنقل عن السّمَنية أنهم قالوا: «لا يعرف شىء إلا بالحس» وأما بالنظر فلا». 

وقالت طائفة أخرى: «لا نعلم شيا إلا بالحس» وال خبر المتواترء أو بضرورة العقل». 

[وصارت الإمامية إلى «آنه لايعلم شىء في الأصول والفروع إلابقول الإمام 
المعصوم]) وأما النظر فلا يعرّل عليه». 

وذهب التَظًام وأهل الظاهر إلى «أنه يجوز النظر في الأصول» ولايُعوّل عليه في 
القروع». 


(1) سقطت من (م). 

(2) (م): المنظر؟؟؟. 

(3) (م): فتقول: نقل. 

(4) السمَنية: قوم من الهند دهريون ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» ويقولون بقدم العام وأنكر 
أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة... راجع: 
البغدادي» الفرق بين الفرق» ص: 246 والإسفراييني»التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق 
المالكينء تح: كال يوسف الحوت» ص: 149 والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفتونء تح: علي 
دحروج: 976/1. 

(5) (ق) و(م): لا نعرف شیا 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) إبراهيم بن سيار بن هانى النظًام البصري المعتزلي الشهير: (221-185ه/ 77836 7م)ء رأس المدرسة 
النظاميةء آستاذ الحاحظ. 


ترس لا 


وذهب أصحاب أحمد بن حنبل إلى «أنه لا يجوز النظر في اللأصول» ويْعول عليه في 
الفروع!. 

“حكى هذه المذاهب قطب الدين المصري في «شرح الملحصل» [ثم قال]: 
«والذي ذهب إليه السواد الأعظم من العقلاءء أن النظر موجود صحبح» ونه طريق 
إلى العلم في الأصول والفروع إذا لم يوجد في الواقعة نص». 

وإذا تقررت هذه ا مذاهب» فالدليل على ثبوته: المعقولء وكلام العرب» وأمثاها. 

e‏ أماالمعقول فمن وجوه: 

الأول: أن من ينفى النظر لا يمكنه في ذلك دعوى الضرورةء وإذا كان ذلك كذلك 
ل يكن له سبيل يتوصل به إلى نفي النظر إلا بالنظرء فالنظر إذن من الأمور التي 
لا یتوصل إلى نفیها إلا بإثباتہاء وكل ما لا يتوصلل إلى نفيه إلا بإثباته» فإثباته 
آولى من نفيه» فهذه طريقة يلزم منها" إثبات النظر. 


(1) زاد الواو في (م). 

(2) "شرح محصل أفكار المنقدمين والمتأآحرين لفخر الدين الرازي" تأليف قطب الدين أبي إسحاق إبراهيم 
ابن علي السلمي المعروف ب"القطب المصري يوجد خطوطا بمكتبة راغب باشا بإسطنبول (من 215 
ورقة)» رقم: 2 وقد اطلعت - كما ذكرت آنفا - على بعض صفحات المخطوطة بخط الشيخ علي 
ابن عمر بن علي القزويني بالشبكة العنكıو‏ تيıة: ls www. facebook.com/mokhtout,kotob/posts‏ 
يوجد ضمنها هذا النص (215 ورقة). 

(3) سقطت من (م). 

(4) (ق): ثېوپا. 

)5( سقطت من (م). 

(6) سقطت "لا" من (م). 

(7) سقطت آيضا من (م). 

(8) (ق) و(م): فيها. 


462| امامت العقلية 


والثاني: ما قرره"" الآئمة خلفا عن سلف» وهو آنا إذا شاهدنا بيتا فيه شخص 
وأقفلناه» ثم فتحناه فوجدناه” شاغرا من الشخص» فتصدق لنا أقسام لاإبد 
لابد منها. فنقول: لا بخلو الشخص إما أن يكون انتقل من البيت إلى غيره» وإما أن 
يكون قد عَدِم» وإما أن يكون قد استتر عناء وهذا التقسيم امقر هو عين النظر» 
ومن أنكره فقد كابت البدية. 

والشالث: ماقزره أرسطاطاليس في "منطقه" من تقرير المققدذمات» 
وتييز المنيج [منها من غير المنتج]") ومايصدق منهاء [وما يكذب]) 
ومايضاد» وما يناقض» وإلحاق الشكل الثاني والفالث بالشكل الأول 
بضرب من الاعتبار» والبحث» وتدقيق النظر» وهذايدل “على ثبوت 
النظر. 

والرابع: ما بجري في العدد [من الضرب]"» والقسمة» والجبرء والقابلة» حتى 
انتهى بهم هذا النوع من الاعتبار وتدقيق النظر» إلى استخراج ما يضمّر في النفوس من 
العدد. 


(1) (ق): قررته» (م): کرره. 

(2) (م): ووجدناه. 

(3) (م): فارغا. 

(4) في الأصل وفي (ق): فتصدى» وفي (م): كلمة غير واضحة. 
(5) (ق) و(م): الممدر. 

(6) (ق) و(م): کابر. ر 

(7) سقطت الحملة من الأصلء وأثبتت من (ق) و(م). 

(8) سقطت من (ق) و(م). 

(9) زاد (م): لا عالة. 

(10) سقطت من (م). 


قم التحقبق 463| 
وأما كلام العرب وأمثالُهم» فمن ذلك قول الشاعر: [البسيط] 
«إنالأمورالستي تُخشى عواقبها إن السلامة منها ترك ما في)( 
[ومن أمشامم:] «إن الرأي ضالة» والا رأي لصاحب حة :3)0 
ومن ل ينظر في العواقب دقته“ العواقب». 


قال المازري: «وبالحملة لا يستغني خائض في فن من فنون العلوم من النظر 
الان 9 


(1) يذكر هذا البيت كثيرا غير منسوب» وجاء في "الحلية" لأبي نعيم أن الزبير بن العوام - إا - بعد 


انصرافه عن مواجهة علي ويم في ا لحمل كان ما قاله: [البسيط] 
«ترك الأمور التى آأخشى عراقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين» 
انظر: 1/ 91. 
(2) سقطت من (م). 


(3) الصالةٌ : السلاح جم والصالّة: كل ما ضل» أي ضاع وقد من المحسوسات والمعقولات. 

(4) الحاقِن : الذي احتبس بولّه فتجكم» وقوهم: "لا رأي لحاقن": مثل يُضرب للمضطز الذي لايملك أمرَ 
نفسه. انظر: الميداني» جمع الأمثال» تح: محمد حى الدين عبد الحميده 

(5) انظر: الميداني مجحمع الأمثالء تح: محمد حيى الدين عبد الحميد: 2/ 50۔ 

(6) دق الشيءَ : كَسَرَه» سحقه وطحنه» وحوّله إلى أجزاء صغيرة. 

(2) قيل أيضا: «من لم بنظر ني العواقب» تعرض حادثات النوائب»» وقيل: «من م ينظر في العواقب» فما له 
الدهر بصاحب»ء وقيل: «من راقب العواقب» سلم من النوائب» راجع مثلا: الراغب الأصفهاني» 
تحاضرات الأدباء وعحاورات الشعراء والبلغاء: 1/ 35. 

(8) (ق) و(م): العلم. 

(9) (ق): عن. 

(10) من شرحه "المهاد في شرح كتاب الإرشاد".. 


64 س المباحث اللي 


الفصل السادس: 
إذا ثبت أن النضظر الصحيح موجود. هل يفضي إلى 
العلم بالمنضور فيه أم لا؟ 
و “الذي عليه جمهور العقلاء أنه يفضي إلى العلم و يثمره. 
وزعمت السْمَنية أن النظر لا يؤدي إلى العلم ولا يثمره. 
وقال جمع من المهندسين: «إنه يفيد العلم في العدديات واهندسيات دون 
الإلهيات*) أما العدد» كضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة» إلى غير ذلك من أنواع 
الضرب» وأما الهندسيات» كالأشكال؟' الموضوعة من إقليدس وغيره). 


واحتج الإمام فخر الدين لمذهب أهل الحق: بأن المراد بالنظر إنماهو الفكر 


المتضمن لعلوم أربعة: 
[ص: 59] - أحدها: العلم/ البديهي بالمقدمات الحاصلة في الذهنء المرتب بعضها عقيب 
بعضر . 


(1) سقطت الواو من (ق) و(م). 

(2) راد (م): بثبوته. 

(3) (ق): الإلمية. 

(4) في الأصل: "الأشكالات"٠‏ وني (م): فكالاشكالات» واستع اله هذا ا )جمع (= أشكالات) غريب ل 
أقف عليه في معاجم اللغة؟؟. 

(5) (م): في. 

(6) إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس» أشهر علماء الرياضيات في التاريخ. عاش في الإسكندرية على عهد 
بطليموس الأول وتوفي نحو عام 300 قبل اليلاد. مؤسس علم الحساب المهندمى» وقد أبطل كتابه 
المسمى ب '"عناصر إقليدس" أعال كل من سبقه في هذا المجال. يضم كتابه الكثير من التعريفات 
الهندسية الهامة والفرضيات والنظريات والقوانين التي ما تزال مستخدمة حتى يومنا هذاء القفطي» 
إخبارا لحكماء» ص: 54 . 


(7) (ق): عقب البعضء (م): عقيب البعض. 


شم العقین ده 

- وثانيها: العلم البديهي بصحة ترتيب تلك المقدمات. 

[- وثالثها: العلم البدييي]' بلزوم المطلوب عن تلك المقدمات” المرتبةء التي 
علمت صحتها وصحة ترتيبها بالضرورة. 

- ورابعها: أن ماعلم لزومه عن الأمور التي لمت صححتها بالبداهة* كان 
صحیحا). 


فمن حصل له هذه العلوم الأربعةء علم أن الحاصل له علم بالضرورة. 

بيان ذلك: أن من علم بأن العام متغيرء وكل متغير مكن» لزمه العلم بأن العام 
ممکن؛ لأنه لو كان واجبا لما تبدّل عن الحال؛ لأن الواجب لا يتبدل» ولو كان مستحيلا 
ما جد على تلك الحال؛ لأن المستحيل هو الذي لا يوجد. فلم يبق إلا أن يكون ممكناء 
وإذا تقزر هذاء فكل عاقل يعلم ببدية العقل أن من حصلت له هذه الأمور الأربعة 
فإنه لابد أن بحصل له العلم بالمطلوب. 

واحتج السمَّنية على مذهبهم بشبّه: 

- الشبهة الأولى: أن المطلوب بالنظرء إما أن يكون معلوما من كل وجه » أو 
مجهولا من كل وجه»ء أو معلومامن وجه ومجهولا من وجه» فالأول: لا حاجة 


(1) سقطت من (ق). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق) و(م): البديية. 

(4) فخر الدين الرازي» ناية العقول في دراية الأصول» تح: سعيد فودة: 1/ 179. 
(5) (م): الأمور. 

(6) (ق): آن. 

(7) (م): جهة. 


س دس سب 


لطلبه" لتحصيل الحاصل» والثاني: لا يقع في النفس طابه للجهل بهء وإن كان الثالث: 
فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم» أو من جهة ما جُهل» وكل واحد من الأمرين 
متنع لمأ سبق. 

- الشبهة الثانية: إن القول بصحة النظرء إما أن يكون معلوما بالضرورة أو 
بالنظرء والأول باطل؛ لأن الأمر الضروري لا بختلف العقلاء فيه» وإن كان نظرياء فهو 
أيضا باطل؛ لأن ما كان طريقا إلى معرفة شيء آخر» لابد أن يكون معلوما قبل ذلك 
اللطلوب المعلوم؛ فلو آثبتنا صحة النظر بالنظرء للزم أن تكون صحة النظر معلومة قبل 
كوا معلومة؛ لها من حيث كونها مطلوبةء يجب أن لا تكون معلومة» ومن حيث 
كونها طريقاء يجب أن تكون معلومةء وفيه تدم العلم بصحة النظر [على العلم بصحة 
النظر] وتقدّم الشيء على نفسه محال فتصحيح النظر بالنظر حال. 

- الشبهة الثالثة: إن العلم بلزوم المطلوب عن النظر إما بدهي» أو نظري» وليس 
بديمياء لوقوع ا لخلاف فيه» وإن كان نظريا افتقر إلى نظر آخر» ويلزم منه التسلسل أو 
الذور ت وه عالان©. 

- الشبهة الرابعة: إن العلم بالمقذمتين لا مجصل دفعة في الذهنء» بدليل آنا إذا وجهنا 
الذهن نحو استحضار معلوم» تعذر علينا في تلك الحالة توجيهه نحو استحضار معلوم 
آخر» فالحاضر في الذهن آبدا ليس إلا العلم بمقدمة واحدة» وهي غير منتجة بالاتفاق. 


واحتج المنكرون للنظر في الإميات بوجهين: 


(1) (ق) و(م): إلى طلبه. 
(2) سقطت من (ق)۔ 

(3) سقطت الكلمة من (م). 
(4) (م): تحال. 


و ب د ي 


الأول: أن إمكان طلب التصديق موقوف على تصور الموضوع والمحمول؛ لأنه لو 
م يتصوراء لم يمكن الحكم بأحدهما على الآخرء وإذا ثبت هذا فنقول: الحقائق الإهية 
غر مضو رة لاتا لا ضور إلا ا آدركاه راسا أو فوشا :أو عقر لتا 
والحقائق الإهية غير متصورة بشيء من ذلك وإذا امتنع تصورها امتنع التصديق 
عليها. 

والوجه الثاني: أن أظهر الأشياء للإنسان وأقربما إليه» هويته التي يشير إليها كل 
إنسان بقوله: "آنا" . 


ثم إن العقلاء اختلفوا في تلك الموية اختلافا كثيرا: 

فمنهم من قال: «الإنسان عبارة عن هذا الشكل المخصوص). وهذا مذهب 
المعتزلة وبعض أهل السنة. 

وقال بعض أهل السنة: «الإنسان عبارة عن أجسام لطيفة [سارية] في هذا 
الميكل» مثل سريان ماء الورد ني ورقه» والنار في جرة الفحم» وهو جوهر نوراني» 
وهو ا ثاب والمعاقب». وهذا المذهب للإمام الجويني مع طائفة عظيمة من القدماء. 


ومنهم من قال: «المشار إليه/ بقوله: «أن»): عبارة عن النفس الناطقة» وهي 
جوهر لا متحيزء ولا حال في المتحيزء وذلك الحوهر هو المدبر هذا الهيكل» والحافظ له 


(1) سقطت "لو" من (ق). 

(2) "أو بتفوسنا" سقط من (ق). 

(3) (ق): المشخص. 

(4) في الأصل كلام غير واضح» (م): سائرة. 

(5) انظر: الرازيء» امطالب العالية من العلم الإهيء تح: أحمد حجازي السقا: 7/ 37-36 ومفاتيح 
الغيب: 21/ 398. 

(6) سقطت من (ق). 

(7) سقطت "آنا" من (م). 


[ص: 60[ 


إو الباحث القلي 


عن أن ينقص. أو يفسد» وهو القائم» وهو العا" والمخاطب”» وا حاب والمعاقب». 
وإلى هذا صار المحققون من الحكماء» وهو اختيار الخزالي وأكثر أرباب المكاشفات ° 
من الصوفية. 

وذكر الشهاب القرافي أنه قال: «رأيت لبعض الفضلاء في الروح أربعمائة 
قول وهذا دليل على أنه لم طلم أحد منهم على حقيقتهاء قالوا: وإذا كان حال 
الإنسان مع أظهر الأشياء عنده وأقربا منه كذلك»[فما ظنك] بالقائق الإهية؟ 

[الأجوبة عن الشبهات] 

والجواب عن الشبهة الأولى: أما كونه معلوما مطلقا و مجهولا مطلقا؛ فمشلم 
أن يمتنع طلبه» وأما كونه معلوما من وجه مجهولا من وجه» فقال سيف الدين “: 
«ا مراد به أنه معلوم بالقوة» ومجهول بالفعلء وذلك يكون عند كون الإنسان عالما 
بقضية كلية» وهو جاهل بما هو داخل تحتها بالجزئيةء أو هو عالم به؛ لكنه غافل عن 
الارتباط الواقع بينها. 


مثال الأول: علمُنا بآن كل اثنين زوج» وجهأنا بزوجية ما في يد زيد مثلا؛ لجهلنا 


(1) سقطت "وهو العام" من (ق) و(م). 

(2) (ق): المحافظ. 

(3) (م): الكاشفة. 

(4) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 21/ 398 والمعامء ص: 81 وما يليها من الصفحات» والكفوي» كتاب 
الكليات» تح عدنان درويش ومد المصري» ص: 287. 

(5) القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول: 1/ 187 وفيه: «ثلالهائة قول» وليس "أربعمائة". 

(6) سقطت من (م). 

(7) (ق) و(م): آو. 

(8) (م): السيف الآمدي. 


قسم التحقيق 469[ 


يإئنينيته؛ لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل» وإن كان معلوما بالقوة من جهة 
دخوله تحت عموم علمنا بن کل ائئين زوج. 

ومثال الثاني: ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى» مع العلم بأها بغلة» وأن كل 
بغلة عقيم؛ فالعلم بكونها عقيما واقع بالقوةء والجهل بذلك بالفعل. 

فمستند اجهل في المثال الأول إنما هو عدم العلم بالمقدمة الجزئيةء وفي الثاني الغفلة 
عن الارتباط بين المقدمتين» فالطلب إذن” إنما هو لفل هذاالمجهول...وأما أن 
یکون طلبه ما علم أو جهل مطلقا فلا». 

وأما الإمام فخر الدين فقال: «الجواب أنه عام بماهية الصفة والموصوف 
وجاهل بثبوت النسبة أو انتفائها فإذا قام الدلبل على الثبوت أو الانتفاء» فحينفذ 
یمیز بین مطلوبه وبين غیره بالفردات التي کانت متصوَرَة له" . 

والحواب عن الشبهة الثانية: أن العلم بصحة النظر ضروري» وغالفة بعض العقلاء 
فيه لا يقدح فيه» وبه اندفاع الشبهة الرابعة» ثم وإن سلمنا أنه نظري» لكن إثبات 
صحة النظر بالنظر غير متناقض" كما بعلم العلم بالعلم» وأمانقي صحة النظر 


(1) في الأصل و(م): إثنينية. 

(2) (م): أيضا. 

(3) سيف الدين الآمدي» آبكار الأفكار ني أصول الدين» تح: أحمد عمد المهدي: 1/ 146-145. 
)4( (م): الجواب عنه. 

(5) (ق) و(م): وانتفائها. 

(6) في غير (ق) و(م)؛ المقدمات۔ 

(7) الرازي» ناية العقول: 1/ 191. 

(8) الشبهة الرابعة التي ذكرها الآمدي في أبكاره. 

(9) (م): إن بدون واو۔ 


(10) في غير (ق) و(م): مناقض. 


[ص: 1 6[ 


7 س س س 


بالنظرء فاعتراف بإفضاء النظر إلى إبطال النظر؛ وهو تناقض» وليس إثبات صحة النظر 


د بالنظرء هو إثبات صحة النظر بصحة النظرء ولا إثبات النظر بالنظرء حتى يكون الشيء 


الواحد مثبتا لنفسه» ويكون من حيث هو مطلوب غير حاصل» ومن حيث هو آلة في 
طلت لفسه ااا یکر ن قا ضا دا جوات سف الد 


أما الإمام فخر الدين فقال: «قوله: كون العلم مفيداللعلم ضروري أو نظري؟ 
قلنا: هو ضروري؛ لأنا بيا أنا نعني بالنظر تلك العلرم الأربعة» وبينا أن اقتضاءها 
للعلم النظري ضروري» فاندفع عنا الإشكال. وأما أصحابنا فكلهم عوّلوا على“ أن 
النظر يفيد العلم بأن قالوا: لو كان النظر فاسدا لكان العلم بفساده إما أن يكون 
ضرورياء وهو باطل لاختلاف العقلاء فيه» أو نظرياء فيكون ذلك نفيا للشيء بنفسه. 
ثم سألوا أنفسهم وقالوا: لو كان النظر مفيداللعلم لكان العلم بكونه" كذلك إما 
يكون ضرورياء (فكان يجب أن يكون متمقا عليه عند العقلاء)» أو نظريا (فيفضى إلى 
إثبات الشيء بنفسه وهو حال). ثم أجابوا عنه [ بأن قالوا] * نفي الشيء لنفسه 
متناقض» N‏ 

ثم أورد عليهم سؤالا بأن قال: ولقائل أن يقول: إثبات الشيء بنفسه متناقض ؛ 
لأنه من حيث إنه مطلوب/ وجب ألا يكون حاصلاء ومن حيث إنه آلة الطلب وجب 
أن يكون حاصلا في الحال؛ وذلك متناقض, فظهر بيا ذكرته أن نفي كل النظر 


(1) قي أبكار الأبكار: 1/ 146. 

(2) في غير (م): في. 

(3) في الأصل: بدونه؟؟. 

(4) سقطت في الأصل. 

(5) الفخر الرازي» هاية العقول: 1/ 189-188. 
(6) سقطت من (ق). 

(7) (ق): ذکرناه. 


مستي ا 
بالنظرء وإثبات كل النظر بالنظر متناقض» فإذن لا ص إلا بأحد أمرين: 

- أحدهما: التوقف في الصحة والفساد. 

- والثاني: دعوى الضرورة إمافي الصحة أو في الفساد. 


لكنا إذا فنا النظر بما ذكرناه» صح منا دعوى الضرورة في كونه مفيدا للعلم 


وقد تقدم »('. 


والجواب عن الرابعة: “أنه ليس كذلك» فإنا نعقل القضية الشرطية» وهي مركبة 
من جملتين» والحكم بلزوم إحدى” الجملتين للأحرى يستدعي حصول العلم 
مما حال الحكم بذلك اللزوم» وذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة في 
الذهن. 

وا لجواب عن الشبهة الأولى من شبه المهتدسين: آنا لا نسلّم أن الحكم على الشيء 
يستدعي تصوره؛ لأنا نحكم على خواص الأغذية والأدوية مع أنا لا نتصور حقائق 
تلك الخواص. وكذلك نحكم على حجر المخناطيس لاشتماله على قوة جاذبة 
للحديد. وإن كنا لا نتصور حقيقة تلك الفوة. 

سلمنا ذلك» ولكن ن قلتم إن الحقائق الإهية غير متصورة في الجملة؟ لابد من 
الدليل. 


(1) الرازي» نہاية العقول: 1/ 190. 

(2) زاد (م): (إن العلم بالمقدمتين لا مبحصل دفعة فالجواب). 
(3) سقطت من (م). 

)4( (م): أحد. 

(5) (م): حکم. 


(6) في اللأصل: من جحد. 


[472 س المباحث العقلی 


والجواب عن الثانية أن نقول: ما تعني بقولك": "أظهر الأشياء للإنسان وأقرما 
مله مرن اُردت به أن أظهر الأشياء له حقيقة هويته» فلا نسلّم أن الأمر كذلك؛ 
فكيف يمكن دعوى ذلك مع [أن العقلاء اختلفوا في حقيقة هويته؟!]. 


[وإن آردت أن وجودها أظهر اشا عنده» فهذا حکم» لکن ل قلتم: إن وجود 
هوية الإنسان مختلف فيها؟]“. 


والظاهر آنه ما وقع الخلاف في وجود هوية الإنسان؛ فإن كل موجود عاقل يعلم 
وجود هويته. فما ذكرتم يدل على صعوبة تحصيل العلم الإلهي؛ لأنه إذا كان 
العلم بهوية الإنسان صعباء فما ظنك بالعلم الإ هي؟! لكن لم قلتم: إنه حال ومتعذر 
على الإنسان؟ لابد لذلك من دليل» فزال السوؤال. 


(1) (ق): ما نعني بقولنا. 

(2) (م): مع اخحتلاف العقلاء فيها. 
(3) سقطت من (م). 

(4) (م): ذکرت. 

(5) (ق): معرفة. 

(6) (م): اللإشكال . 


ا 


الفصل السابع: 
في طيفية لزوم العلم بالمصلول عن النكطر 
الصححيح 

اعلم آنه لما ثبت النظرء وآنه يفيد العلم» فقد اختلف الناس بعد ذلك في حصول 
العلم عقيب” النظر الصحيح على أربعة مذاهب: 

التب ازن رمذت أن ا لاشم رق ایا ا 
أكثر علمائناء كالقاضي أبي بكرء والإمام الجويني» أن حصول العلم عقيب النظر على 
سبيل تضمن الأصلين للنتيجة بطريق اللزوم العقلي الذي لابد منه. 

والمذهب الثاني: لأي الحسن الأشعري» أن العلم بحصل بقدرة الله -تعالى - 
عقيب حصول الأصلين في الذهن» والتفطن لوجه تضمنها للمدلول بطريق 
[إجراء]"" عادة الله تعالى-» مع جواز ألا يخلق [الله -تعالى -العلم بالمدلول 
عقبه|ء وذلك کالشبع عقيب الأكل]_2. 


(1) في غير (ق) و(م): علل. 

(2) (ق): عقب واستعمل نفس الشيء في الاستعمالات. 

(3) سقطت في (ق) و(م). 

(4) سقطت العبارة من الأصل. 

(5) سقطت من (ق) و(م). 

(6) (ق) و(م): وعليه. 

(7) انظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد: 1/ 214 والجويني» الإرشاد ص: 28-27. 
)8( م): آنه محصل. 

(9) (ق): المدلول. 

(10) سقطت من الأصل. 

(11) سقطت من (م). 

(12) انظر: ابن فورك مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص: ٠15‏ والإمجي» المواقف في علم الكلام» 


صس: 27 


[ص: 62[ 


إو س المباحث القلي 


والمذهب الثالث: [للمعتزلةء أن حصول العلم عقيب النظرء إنا]" هو على سبيل 
التولد» وكنّوه على أصلهم في القول بالتولد. 

والمذهب الرابع: للفلاسفة» أن النظر يوجب العلم إيجاب العلة معلوها. 

وإذا تقررت المذاهب» فقال الإمام المازري: «الذي جب البداية به تصروير هذه 
المذاهب» ٿم تصحیح الصحيح منهاء وإبطال الباطل: 

- فأما التضمن _ الذي قال به أئمتنا-فله صور كثيرة ومعناه التلازم 
العقليء من غير آن يوجد أحدهما صاحبهء أو يوجبه*ء وذلك مثل تلازم إرادة الشيء 
الشسيء مح العلم به؛ لأن من المحال آن يقصد القاصد إلى ما لا يعلمه» ومن ذلك 
مقارنة العلم للمعلوم» والرؤية للمرئي» والدلالة للمدلول» وذلك كثير» وهذه الأمور 

- وأما القائلون بالتولدء فصورته اندفاع الحجر عند الاعتماد عليه بالدفع» 
وكذلك ذهاب الهم عن الوتر عند تخليه عن يد الرامي» فمرور السهم في الج متولد 
عن اعتماد الوتر عليه وانجذاب الوتر/ في جهة يد الرامى متولّد عن اعتماديد 
عند الجرح من أل وعفونة لحم متولد عن الجرح» هكذا إلى أن بصل إلى الموت. ثم إنم 


(1) سقطت من (م). 
27) انظر: القاضى عيد الجبار» شرح الأصول الخمسة. ص: 52» وانظر كذلك: المحويني» الإرشاد» ص 
27. 


)3( (م): وأما. 

(4) (ق): التظطر؟؟؟. 
(5) (م): وبوچبه. 
(6) زاد (ق): وبه. 


E 


أنزلوا [الفكر] منرلة حركة اليدء وأنزلوا العلم منزلة حركة الحجرء وقالوا: إن العلم 
یولد من النظر كما تتولّد حركات الحجر من حركات اليد فالنظر يقع مقدورا 
للعبد من غير سبب يوجبه» [والعلم يقع مقدورا للعبد بسبب يوجبه]) وهو الفكرء 
وفاعل السبب الذي هو الفكر»ء هو فاعل المسب الذي هو العلم» ومثاله في 
اللحسوسات عندهم كون السكين سبتٍّأفي البراية وما في معناه. 

- وأما من قال بالإ يجاب العقلي من آهل الإسلام» فقد خصصه بالأحكام ويجاب 
العاني هاء وليست الذوات عندهم موجبة» وإنما التزم القول بإ جاب الذوات 
الفلاسفة. 


احتج“ من قال بالتضمُن. أنا إذا قلنا: العام لا يخلو عن الحوادث» وكل ما لا 
لا خلو ع( الحوادث فهو حادث» ووجب القضاء ممبصحة هاتين المقدمتين ۾ عة 
بالضرورة أن العام حادث» وهو نتيجة المطلوب. 

قال صاحب «الذكرة»: «والحق الذي لا مرية فيه» أن تضمن العلم بالمقدمتين 
للعلم بالنتيجة على وجه اللزوم والوجوب» بحيث لا يمكن خلافه» لا على وجه الربط 
العادي» ولا على وجه التولد». 


(1) سقطت من الأصل» وأثيتت من النسختين: (ق) و(م). 
(2) (ق) و(م): حركة. 

(3) (ق) و(م): حركة. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) (م): موجودة. 

(6) (ق) و(م): واحتح. ر 

(7) (م): من. 

(8) (م): من. 


إ6رو س المباحث القلي 


واحتج آبو ا E‏ پو جهون: 

- آحدها: E i CS UE o‏ 
يستعقبه؛ لاستحالة كون الشيء متولدا عن المعدوم» أو ملازماله» أو معلولاله» كما 
قلناه في ا لجوهر» فإنه لما كان ملازما للعرض» استحال أن بين أحدهما عن الآخرء 
وهاهنا يمتنع ثبوت النظر حال وجود العلم» فتبين أنه ليس بينهما ارتباط» وأن 
حصوله عقبه بجَرْي العادة. 

- والوجه الثاني: أن الرب -تعالى هو الخالق للنظرء ولايمتنع أن يخلق 
النظر ولا يخلق العلم عقبه» فإنه - تعالى -غبر مَلْجَا إل شيء من أفعاله. 

وأما ما قالته المعتزلةء فالدليل على بطلانه: بطلان أصلهم» وهو أن [العباد حلَقّون 
أفعاهم]» والدليل على بطلانه إجماع المسلمين قبل ظهور البدع على أنه لا خالق إلا 
ا N‏ : ور ت چاو لا 8 
اال ا هَل مِن حلي عَيْرُ ا74 وقوله: «حَلِىٰ َل سء 4 ٤‏ 
وسيأتي بيان هذه المسألة في باب خلق الأفعال إن شاء الله تعالى -. 

وما يدل أيضا على بطلان التولد» أن النظر مضاد للعلم» والضد لايكون وجوده 
سببا في وجود ضدّه» والسہب لابد أن لاقي المسبّب» وإِن کان لا يلازمه» بخلاف 
(1) انظر: ابن فورك, مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري» ص:298. 
(2) (ق) و(م): مولدا. 


(4) زاد (ق) و(م): منه. 


(5) زاد (م): الصحيح. 
(6) (م): العبد يخلتى أفعاله. 
(7) قاطر/ 3. 

(8) الأتعام/ 103. 


)9( (م): لوجود. 


وما قالته الفلاسفةء الدليل أيضا على بطلانه» أن النظر ضد العلم فلا يجامعه» 
والعلة مقارنة للمعلول لا تفارقهء فإن من شر طها الاأطراد والانعكاس. 


إو47 س المباعت العقلية 
الفكصل النامن: 
فيي وجوب النضطر 

قال سيف الدين: «أجمع أكثر آهل الحق من آهل الإسلام على أن النظر المؤدي إلى 
معرفة الله - تعالى - واجب في الحملة »0 . 

وزعمت الحنابلة أن النظر لا جب بحال. 

والقائلون بالوجوب اختلفوافي مدرك الوجوب: 

فقال أهل الحق: «مدركه الشرع». 

وقالت المعتزلة وبعحض فقهاء الشافعية والحنفية: «مدرك وجوبه العقل دون 
الشرع». 

واستدل أهل السنة [على وجوبه] بمسلكين: 

+ المسلك الأول: التمسك بالظواهر من الكتاب والسنة: 

ھ آ۵ الكتاب فآيات: 

الحجة الأولى: قوله -تعمالى -: فل +نظرْوأ مادا ألسَمَلوَاتِ 
رارض وهذا أمرء والأمر [ظاهر ني الوجوب] إذا عري عن القرائن. 
(1) الآمدي» أبكار الأّفكار: 1/ 155. 
(2) سقطت من (م). 
(3) (ق): فأما. 
(4) سقطت من (م)ء (ق): "الآية" بدل "الحجة" هنا وفي الحجج الأخرى. 


)5( يونس/ 101. 8 5 ١‏ ج 
)6( (م): للوجوب. 


ق 


الحجة الثانية: قوله -تعالى -: #بَاغتبرٌوا يتاؤلي ألآبصدر#) وهذا آمر 
أيضا. 


+ الحجة الثالثة: قوله -تعالى -: ان بے حَلى إَلسّمَلوَاتِ َالاَرْض/ وَاحْيَلَصي [ص: 63] 
ليل والتّهار لدت لأ ؤل ألآَلْبَسي)) لا نزلت هذه الآيةء قال النبي - الا -: 
(ويل لمن لاكها بين ل حييه وم يتفكر [فيها])ء وهذا وعيد على ترك النظرء 
والوعيد دليل الوجوب. 


(1) اشر / 2. 

(2) آل عمران/ 190. 

(3) سقطت من الأصل. 

(4) هذا الحديث ذكره جملة من المفسرين في الآيات في آخر سورة آل عمران. فقي "الكشاف" للزخشري: 
ان ابن همر - ا آنه قال لعائشة ایر ينی باعجب ما رایت من شرل اله - کله > فیکت رآطالت 
ثم قالت: "کل آمره عجب. أتاني في ليلتي فدخل في خاي حتی الصق جلده بجلديء ثم قال: (يا عائشة 
هل لك أن تأذني لي في عبادة ربي الله الليلة؟). فقلت: "يا رسول اله إني لأحب قربك» وأحب هواك فقد 
أذنت لك. فقام إلى قربة من ماء ني البيت فتوضاً ولم يكثر من صب الماء ثم قام يصليء فقرأً من القرآن» 
وجعل يېکي حتی بلغت الدموع حقویه» ثم جلس فحمد الله وآثنی علیه» وجعل يېکي» ٹم رفع يدیه» 
وجعل يېکي حتی رآیت دموعه قد بلت الأرض, فتاه بلال یؤذنه بصلاة الخداة؛ فرآه يېکې فقال له: "يا 
رسول الله» أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟". فقال: (يا بلال أفلا أكون عبدا 
شکورا؟! ثم قال: ومالي لا آبکي وقد آنزل الله علي في هذه الليلة: ان ي حلي أَلسّمَلواتِ وَالَرْضٍ/ 
رَاحْيَكَّص إَليْلِ وَالنّهار4 [آل عمران/ 189)» ثم قال: (ویل لمن قرآها ولم يتفکر فيها)» وروي: (ویل 
من لاکها بين فکيه ول يتأملها)"). قال الزيلعي في التخريج: «رواه ابسن حبان في ""صحيحه"...ورواه 
ابن الجوزي في كتاب "الوفاء"» وأبو القاسم الأصفهاني قي "كتاب الترغيب والترهيب"٠‏ والثعلبي 
وعبد ابن حید وابن مردویه في "تفاسیرهم" كلهم عن أي جناب الكلبي عن عطاء بن آي رباح» قال: 
"دخلت أنا وابن عمر على عائشة فقال ها ابن عمر أخبرينى ر م 
الرواية الثانية: (ویل لن لاکھا بین فکیه ول یتاملها)» لگن ررق ابن مردويه في "تفسيره" في سورة الروم 
e‏ الكلبي عن عطاء عن عائشة قالت: "لما نزلت هذه الآية: ومن 


۰ 


= :_ مَوَّاتِ وَالاَزْضٍ وا حتفف أل لسنَيََم) [الروم/ 21] قال رسول الله - كايا‎ IEE 


و ب ت 


الحجة الرابعة: [قولہ ۔ تعالی-: واپ مناي ہے ألسّمَلواتِ والاَرضِ 
يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهّا مُعْرضُونَ)''» وهذا ذم لمن أعرض عن النظر. 

+ الحجة الخامسة: قوله ۔تعالی :1 ومے لض ١الت‏ أَلْمُوفِِينَ وو 
أنشيم م ألا ثَيْصِرون)) [وفي هذه الآية تنييه عل أن ما منه الإنسان» وهي 
النطفة المتمائلة الأجزاء التي ليس فيها اختلاف» كيف انقسمت إلى العظم 
والعصب» والعضلات» والمخ» والبشرة» والدم» وسائر الأخلاط» وكيف أوجد فيها 
على صخر حجمهاء الأعضاء العجيبةء المختلفة الأشكال والأوضاع والمنافع؛ كالسمع» 
والبصرء؛ والشم» والذوق» واللمس» والخيال» والوهم» والحوافظ والدوافع» 
والحواديدء والمداخلء والمخارج» واليدين» والرجلين» وآلة العز والتناسل» إلى 
غير ذلك ما لا بجحصى. وقيل: إن الجكم المودعة في الإنسان» اثنا عشر ألف حكمة 
فانظر مها المسكين كيف أوجد الله تعالى - هذا كله في قطرة واحدة]؟!. 

+ الحجة السادسة: قوله -تعالى -: الم يَنْظرواً 4 مَلَّ كوت ألسَمَلوَاتِ 
وَالاَرْض وما حل أله س سَْءٍ) ۰ [فبین-تعالی أن كل ما خلق الله من]° 


= (ويح لمن لاكها بين لحييه ثم م يتفكر فيها)٠.‏ جال الدين الزيلعيء تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزخشري» تح: عبد الله بن عبد الر هن السعد» رقم: 2 1/ 260 ومابعدها. 

(1) يوسف/ 105. 

(2) هذا کله ساقط من (م). 

(3) الذاريات/ 21-20. 

(4) كذا في الأصل. 

(5) كذا في الأصل [؟؟!!]. 

(6) كل هذا الواقع بین معقوفتين سقط من (ق) و(م). 

(7) الأعراف/ 185. 

(8) سقطت من (م). 


ا 


الآشياء موضصوع للفكر» قات للدلالة» والآيات ف اعات النظر كثرة. 

® وأماالسنة : 

+ فماژوي عنه - يهاه أنه قال: (تفکروا [ني آیات الله]))» وروي عنه آنه 
قال: (تفكروا في خلق اله [ولا تفكروا في الله])» فإنكم لن تقدرواالله حق 
قدره)» وهذا أمر منه - اة - لأصحابه بالنظر في المصنوعات» ليستدلوا من( 
على وجود النالقء ونهي هم عن التفگر في ذات اللهء ئلا يقعوا في التشبيه فيهلكوا. 


(1) (ق): للفكر»ء (م): موضوعة للفكرة. 

(2) (ق) و(م): مطلب۔ 

(3) (ق): وجوب. 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) قال العجلوني في "كشف الخفاء": «للطبراني في "الأو سط " والبيهقي في "الشعب "عن اين عمر 
مرفوعا: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله): 1/ 311. 

(6) سقطت من (م). 

(7) أخحرج آبو الشيخ الأصبهاني جملة من الأحاديث في الموضوع» منها ما أخرجه عن أبي ذر: (تفكروا في 
خلق الله ولا تفکروا في الله فتهلكرا): رقم: 4: 1/ 214ء وقال العمراقي في "المغني": (حديث 
ابن عباس: "إن قوما تفکروا في الله - ۵# - فقال النبي - بايا -: (تفکروا في خلق الله ولا تفكروا في الله 
فإنكم لن تقدروا قدره)» أخرجه أبو نعيم في "الحلية" بالرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في 
"الترغيب والترهيب" من وجه آخر أصح منه» ورواه الطبراني في "الآوسط " واليهقي ني "الشعب" من 
حدیث ابن عمرء وقال: "هذا إسناد فيه نظر"» قلت: فيه الوازع بسن نافع متروكا» رقم: 4320: 
2 13. وأورده الألباني في "الصحيحة" من طرق عتلفة؛ منها ما ضعفه حتمل» ومنها ماضعفه 
شديد» وأمثل تلك الروايات رواية عبد الله بن سلام عند أي نعيم في "الحلية”. قال الألباني: «وهذا إسناد 
حسن في الشواهد». وختم الكلام عن الحديث بالقول: «وبالحملةء فالحديث بمجموع طرقه حسن 
عندي» والله آعلم». السلسلة الصحيحةء رقم: 1788: 4/ 397-395. 

)8( (ق) و (م): ہا 

(9) (في الأصل و(ق): يقفوا. 


إو سے الباحث القلي 


ی أنه قال: (فک 5( ساعة خير من عبادة 
0 , 


> ومن ذلك ماروي عنه 

سنة)» وفي رواية أخرى: (خير من عبادة ستين 
a O /‏ 
وبنقضه عزائمك توخده» وقد قیل لعلي بن أ بي طالب - و -: ابم تعرف ربك؟). 
فقال: «بحل العزائم ونقض التدابير ٤“‏ [رقيل لأعرابي: «بم تعرف ربك؟ فقال: 
البعرة تعرف بالبعر»]“. 


(1) (م): فکر. 

(2) آورده ابن الجوزي في "الموضوعات"» وقال: «هذا حديث لا يصح» انظر: تح: عبد الر حن عثان: 
144/3. 

(3) (ق) و(م): سنتین. 

(4) أخرجه أبو الشيخ ني "العظمة" عن ابن عباس موقوفاء رقم: 43: 1/ 229 وذكره السيوطي في 
"الجامع الصغير"» رقم: 5897: 2/ 126 وحكم عليه الألباني بالوضع في "ضعيف الجامع"» رقم: 
8 1 521. وجاء في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لأبي ا لحسن القاري: اورد: (تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة)» كذا ذكره ابن حجر. وقال الخطابي: ذكر الفاكهاني بلفظه: (فكرة ساعة خير 
من عبادة سنة)ء من كلام السري السقطي. قلت: "ذكر السيوطي في الجامع الصغير :٠"‏ 2/ 587. 

(5) قال اين تيمية: ١‏ بعض الناس يروي هذا عن النبي - ىيا وليس هذا من كلام النبي - ويا » ولا هو 
في شيء من کتب الحدیث» ولا يعرف له إسناد. ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة إن صح: "يا 
إنسان» اعرف تفسك تعرف ربك' ا 
بلفظه؛ فإنه ۾ يثبت عن قائل معصوم. لكن إن فر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى سراء دل 
فاية هاا اللفظ أو ن يدل»ء جوع الفعاوي تح :عبد الرححن بن خمد بن قاسم: 16 349: 

(6) (م): التدبير. و المقصود بالعزائم: ما يعزم عليه الإنسان» وكذلك التدابير: أي ما يدبر المرء من أموره. 

(7) ذكر الباحث حيدر حب الله أن هذا الكلام ورد منسوباً إلى الإمام عل - و - عند الشيعةء وإلى بحض 
علاء السنةء وقد جاء بأكثر من صيغة» مثل: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود»» و«اعرفت 
الله - سبحانه - بقسخ العزائم وحل العقود ونقض الحمم؟» و«اعرفت الله - سبحانه - بفسخ العزائم وحل 
العقود ونقض امَّة)ء و«عرفت الله بقسخ العزائم ومنع الحمّةء لما أن ممت بأمر فحال بيني وبين مقي 
وعزمت فخالف القضاء عزمي» علمت أن المدبّر غبري». انظر: الموقع الرسمي لحيدر حب الله اللبناني. 
وراجع: ابن آبي الحديدء شرح نهح البلاغة: 19/ 84. 

(8) سقط ما بين ا معقوفتين من (ق) و(م). 


قم التحقيق 483[ 


وأما ما قالته المعتزلة من أن النظر واجب بالعقل» فالدليل على بطلانه: 

- قوله -تعالى-: ولو آنآ أَهْلَّكْتَهُم يحَداب ش قَبِيهء لَقَالْوأ رََّنَا رل 
رَسَلَّت إِليْتا شولا مَنْتَبِعَ ءاي يس فيل أن نَل وَتخْرئى4. 

د و ا کا 
ووجه الاستدلال من هذه الآيةء أن الله - تعالى -نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك 
الواجبات» وارتكاب المحظورات بعد بعثة الرسول - طلغ وأئبت بمفهو مها الحجة 
هم قبل البعثة» وذلك يدل على نفي الموجب والمحرم قبل البعثةء وعلى إثباته بعد البعثة. 

- وقوله -تعالی-: #ومَا تًا مُعَدّبينَ حت تَبْعَتَ رَس ولا )4 ؛ ووجه 
الاستدلال با ينبني على مقدمتين: 

ه [الأول]*: وهي قولنا: "لو كلفوا قبل البعثة لتركوا". 

» والثانية: وهي قولنا: "ولو تركوا لعذبوا" فالعذاب لازم التكليف» ولازم 
اللازم لازم» فانتفاء اللازم الأخير يقتضي انتفاء الملزوم الأول فيلزم من انتفاء 
العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف قبل البعثة. 

[فظهر من هذا الاستدلال» أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسول]”)» فدل أنه لا 


ا 


وجوب ولا حرمة قبل بعثة الرسول. 


(1) طه/ 133. 

(2) التساء/ 164. 

(3) الإسراء/ 15. 

(4) سقطت من الأصل. 
(5) (ق) و(م): الآحر۔ 
(6) (م): بعثة الرسول. 
(7) سقطت من (م). 


| 414 ]س المبحف العقاية 


احتج المعتزلة على أن وجوب النظر عقلي؛ بآنه" لو لم يثبت وجوب النظر إلا 
بالشمع الذي لا تعلم صححته إلا بالنظرء لأدى ذلك إلى إفحام الأنبياء» وذلك يلزم فيه 
الدورء والثاني باطل» فالمقدم مثله. 
E,‏ 

6 بيان الشرطية :/ أن النبي - بي -إذا أنى إلى الإنسان وقال له: "اتبعني"» 
فللمدعو أن يقول له :"لا اتبعك حتى أنظر في معجزتك) ولا آنظر في 
معجزتك حتى أعرف وجوب النظرء» ولا أعرف وجوب النظر إلا بفعالك". 
فينقطع التبي ظا د : 

وأما بيان لزوم الدور فيه» فهو أن يقول المدعي: "لا أنظر حتى يجب علّ بالشرع» 
ولا يجب علي بالشرع حتى أنظر". فيلزم الدور وإفحام الأنبياء. 
وأجاب أبو المعالي عنه بجوابين: 


- أحدها: جدلي» وحاصله اشتراك إلزام فلا يلزه . 


وبيانه: أن الحخصم» وإن قال بالوجوب العقلي» فوجوبه إنم)| هو بنظر العقل» 
فللمدعو"“ أن يقول: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر» ولا عرف وجوب النظر إلا 
إذا نظرت» وهو دور. 


)1( )م لأله. 
(2) سقطت من (ق). 
(2) (ق) و(م): معجزاتك. 
(4) (ق) و(م): محجزاتك. 
(5 (م): التحدي. 
(6) (م): الجواب الأول. 
(2) راجع: الجويني» الإرشادء ص: 31-29 والشاملء ص: 21-17 والبرهان: 1/ 5 8وما بعدها. 


ا ب 


أو يقول: لا أنظر حتى يجب علي النظرء ولا يجب عل النظر حتى أنظرء فيلزم الدور 
وإفحام الرسل. 
فإذا آوجبوا النظر عقلاء فيلزمهم ما لزمونا في إيجابه سمعاء فهذا جواب إلزامي» 


فجوا هم عنه هو جوابنا. 


- والجواب الشاني: وهو الجواب الحقيقي» وتقريره أن نقول: لالم 
أن النظر يتوقف على محرفة وجوبه» فإإنه قد يحصل النظر لمن لم يعرف 


وجوه 

سلّمنا توقفه عليه» لكن لا نسلّم أنه يتوقف "النظر على معرفة وجوبه» بل يتوقف 
على إمكان وجوبه في نفس الأمر» وهو مستفاد من الشّرع» سواء نظر أو لم ينظر؛ لأنه 
متى ظهرت المعجزة الدالة على صدق الرسول ٠‏ وكان الماعو عاقلا 
متمكنا من النظرء فقد استقر الشرع وثبت الوجوب في نفسه» فلا يرتفع الخطاب 
بعدم علم المكلف به. 

وما قوهم: «يلزم إفحام الأنبياء» فليس فيه حجة ولا برهان؛ لأن هذا لايمتنع 
عقلاء فقد يفحم ا لخصم خصمه» والحق مع المفَّم لا مع المفجم؛ فقد يكون صاحبُ 
البدعة مثلا أكثر جدلا فيقجم صاحب الحق» وليس في ذلك ما يدل على إبطال ما 
عتد صا حب الحق من الحق. 


() زاد ( ق): على. 
(2) (م): الرسل. 
(3) (م): المدعى. 
(4) (م): مکتا. 
(5) (م): بطلان. 


[486] س البامث اللي 


وأجاب شمس الدين الأصبهاني" عن الإلزام” الوارد على الأشاعرة والمعتزلة 
ولا يلزم فيه إفحام الأنبياء”ء قال: «وبيان ”“اندفاعه عن الأشاعرة أن نقول: النبوة 
استقرت بالمعجزة» اعترف م االمدعو أو لإ يعترف» والنبي أخبر عن الوجوب 
الشرعي» ولا يتوقف الوجوب الشرعي عل العلم بالوجوب» بدليل وجوب 
الواجبات الشرعية على كثير من المكلفين" بدون العلم بوجو اء فلا يُشترط في 
الوجوب العلم بالوجوب» وبمثل هذا يندفع اللإفحام عن المعتزلة؛ لأن الوجوب 
استقر بالعقل» تَر ادعو أو لم ينظرء فقد تبين أن الضلال غير شامل للفريقين؛. 


(1) ورد في كتب التراجم أكثر من عالم بهذا اللإسم» لكن أقربهم إلى جيل اليفرن اثنان» الأول هو: محمد 
ابن حمود بن محمد بن عبد الكاني» شمس الدين الأصفهاني الأصولم؛ ولد بأصبهان 616ه» وتوقي 
سنة 8 68ه قدم الشام بعد الخمسين وستمائة» وناظر الفقهاءء ولي قضاء منبج في أيام الناصرء وتولى 
بمصر التدريس في الصاحبية ومشهد الحسين» من أعباله: شرح "المحصول" لفخر الدين الرازيء 
وكتاب "القواعد"» و"غاية الطلب في المنطق" » انظر: فوات الوفيات» تح: إحسان عباس» رقم: 495: 
4 38. والثاني هو: حمود بن عبد الرحمن بن أحمدء شمس الدين أبو الثناء الأصبهانيء مولده بأصبهان 
في 74 6ه وتوفي سنة 749 ه قدم دمشق بعد زيارة القدس في صفر سنة 25 7ه فسمع كلامه تقي 
الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه» درس بالرواحية» من أعياله: "مطالع الأنظار في شرح طرالع الأنوار"» 
"شرح مقدمة ابن الحاجب". انظر: الدرر الكامنةء تح: محمد عبد المعيد ضانء 6/ 85. 

(2) (ق): على الالتزام» م( عن إلزام. 

(3) قال شمس الدين الأصبهاني: ١...لو‏ وجب النظر عقلا لزم إفحام الأتبياء واللازم باطل» بيان الملازمة 
أن وجوب النظر غير ضروري إذ هو متوقف على مقدمات تتوقف على أنظار دقيقةء فإن العلم بوجوب 
النظر متوقف عند المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى وعلى العلم بأن النظر طريق إليهاء ولا 
طريق إليها سواه» وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وكل هذه المقدمات نظرية تحتاج إلى أنظار 
دقيقة والموقوف على التظر نظري فوجوب النظر نظري وإذا كان كذلك فللمكلف المخاطب أن يقول لا 
أنظر ما م أعلم بوجوب النظرء ولا أعلم وجوبه إلا بالنظر فيتوقف النظر على العلم بوجوبه» والعلم 
بوجوبه موقوف على النظر قيلزم الدور.... مطالع الأنظار» ص: 35-34 . 

(4) زاد (ق): ذلك. 

(5) (م): تقول. 

(6) في الأصل: المتكلفين؟؟. 


ت 


المسلك الثاني: للأصحاب على وجوب النظرء هو آم قالوا: «أجعت"" الأمة 

من المسلمين على وجوب معرفة البارئ -تعالى-ء ووجوب معرفته-تعالى - لا قتم 
إلا بالنظر؛ إذ هو غير بديمي» وكل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب» فالنظر 
واجب». وهذا هو المعتمد عند حمهور الأصحاب. 

واعترض اللمخالفون عليه بوجوه: 

- الأول: إن وجوب المعرفة متوقف على إمكان المعرفة» وهي غير ممكنة؛ لأنهالو 
كانت ممكنةء فإما أن تكون ضرورية أو نظرية» والأول محال فإنه لو خلاالإنسان 
ودواعي نفسه من مبدأً نشره من غير نظر لم جد من نفسه العلم بذلك» وليس 
الضروري كذلك. 

- و ما الثاني: فمتوقف على إفضاء النظر إلى العلم» وهو متنع لما سبق في إنكار © 
النظر. 

سلّمنا إمكان المعرفةء ولكن لا نسلم إمكان وجويا شرعاء فإن الإاب 
الشرعي إنمايكون بإ يجاب الله -تعالى ‏ وإيجابه بأمره» و“ إما أن يكون أمرا 
للعارف بالله -تعالى -أو أمرا لغيره. والأول حال» لما فيه من الأمر بتحصيل 
الحاصلء والثاني حال؛ لأن معرفة أمره متوقفة على معرفته في نفسه» فإن من لايعرف 


(1) (م): اجتمعت. 

(2) (م): معرفة۔ 

(3) (ق) و(م): من وجوه. 
(4) (ق): إمکان. 

(5) سقطت في (م). 

(6) زاد (ق) و(م): وهو. 
(7) (ق): یون العارف. 


إووو س المباحث القلي 


[ص: 65] الآمر" لا يعرف أمره فإذن إيجابه يتوقف على معرفته» / ومعرفته تتوقف على معرفة 

إجابه» وذلك دور. 

سلّمنا إمكان وجوب المعرفة شرعاء ولكن لا نسلَّم [الوقوع: قولكم: "الأمة مجمعة 
على ذلك". 

قلنا: لا نسلّم انعقاد الإجماع؛ فإن الأمة مع كثرتا واختلاف دواعيها“) مايمنع 
عادة اتفاقهم على شيء واحده كما يمتنع” اتفاقهم على أكل طعام واحد. 

سلّمنا تصور انعقاد الإجماع» ولكن لا نسلّم] كونه حجة؛ وبيانه: أن كل واحد 
من آحاد الإماع يتصور عليه الخطأء فإذا انضم قول المخطى إلى قول المخطى الآخر لا 
يصير ذلك صوابا ولا حجة. 

سلّمنا أن الإهاع حجةء ولكن لا نسلّم وقوعه فيما نحن فينه؛ لأن كثيرا من 
المسلمين ذهبوا إلى أن جيع العلوم تقع ضرورية غير مكتسبة هم» وما كان كذلك لا 
يكون واجباء ومع هذه المخالفة فلا إجماع. 

سلّمنا وقوع الإجاع على معرفة الله تعالى -» ولكن لا نسم إفضاء النظر إلى المعرفة. 

سلّمنا صحة إفضائه» ولكن لا نسم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
و[بيانه] أن الزكاة لا تجب إلا بالمالء ثم لا يجب عليه تحصيل المال» وأيضا يلزم 
التسلسل. 


(1) (ق): فأما من لا يعرف أمره» (م): لا بعرفه. 
(2) (ق): دعاوما. 

(3) (ق): يمنع. 

(4) جميع ما أثبت بين المعقوفتن سقط من (م):. 
(5) سقطت الكلمة من (م). 

)6( م( سلمتا. 


سیو ل 


- والجحواب عن الإشكال الأول ب: انعقاد" الإجماع على الوجوب» وهو دليل 
الإمكان. وقال الإمام فخر الدين: «ما دل على وجوب الشيء كان دليلا على إمكان 
وقوعه بالتضمن». وقد بينا أن إجماع الأمة يبدل على وجوبه. 

- وعن الثاني: منع توقف الوجوب على معرفة الأمر والآمر) بل الوجوب يتحقق 
بالشرع» ويستقر بإمكان المعرفة بالعقل الحادي» والأدلة ا منصوبة على ذلك» فبعد العلم 
بالله - تعالى -يعرف أنه كان مأمورا بذلك» وإذا كان كذلك كان هذا التمكن كافيا. 

- وعن الثالث: بيان كونه حجّة بما ورد عن النبي - اة - من الأحاديث المختلفة 
الألفاظ» المتفقة المعاني الدالة على شرف هذه الأمة» وعصمتهم عن الخطا؛ 
بحيث وجب مجموعها العلم الضروري بذلك» لنزوها منزلة التواتر اللفظي» فمن 
ذلك قوله - اي -: (لا تجتمع آمتي على ضلالة) ٠‏ وقوله: (لا تجتمع أمتي على 


(1) سقطت الباء من (ق). 

(2) الرازي» نهاية العقول: 1/ 208 وانظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 167. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) (ق) و(م): المعنى. 

(5) في الأصل: الدلالةء (ق) و(م): في الدلالة . 

(6) قال العجلوني في "الكشف": «رواه أحمدء والطبراني قي "الكبير ٠"‏ وابن آبي خيثمة في "تاريخ" عن أب 
نضرة الغفاري رفعه في حديث: (سألت ري أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها). والطبراني وحده 
وابن أي عاصم في "السنة" عن أي مالك الأشعري رفعه: (إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء ون لا يظهر أهل الباطل على آهل الحت» وأن لا تجتمعوا على ضلالة). 
ورواه أبو نعيم والحاكم وأعله اللالكائي في "السنة"» وابن مندة» ومن طريقه الضياء عن ابن عمر رفعه: 
(إن الله لا مجمع هذه الأمة على ضلالة أبداء وإن يد الله مع الجماعة؛ فاتبعوا السواد الأعظم» فإن من شذ 
شذ في النار). وكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ (أمتي). ورواه عبد بن هيد وابن ماجه عن أنس رفعه: 
(إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم). ورواه الحاكم عن 
ابن عباس رفعه بلفظ: (لا مجمع الله هذه الأمة على ضلالةء ويد الله مع المماعة). والحملة الثانية عند 
الترمذي وابن أي عاصم عن ابن مسعود موقوفا ني حديث: (عليكم بالجاعة فإن الله لا مجمع هذه = 
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ا لخطاً)"» وهى كثيرة خحرّجها أهل الصحة. 
وقوهم: «الخطا متصور على كل واحد منهم حالة الانفرادا. 
قلنا: الحكم الثابت للأفراد لا يزم أن يكون ثابتا للجملة. 


- وعن الرابع: بوقوع الإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
[ولو کان] غير متصورء لماوقع. وأيضا خالفة الحشوية» فإنه مسبوق باجتم اع“ 
من كان قبلهم من المؤمنين. 

- وعن الخامس: [وهو إنكارهم إفضاء النظر إلى المعرفة» فقد تقدم بطلانه. 

- وعن السادس:] بأنه لو م حب ما لا يتم الواجب إلا به» فإيجاب ذلك 
الواجب يكون تكليفا بما لا يطاق. [قال سيف الدين: «وهذا غير سديد؛ فإنه إنما 
یکون تکلیفا ہما لا یطاق أن لو] كان ما توقف الواجب على فعله غر عكن» 
وعدم إيجابه لا تخرجه عن الإمكان»» ثم قال: «والأقرب فيه أن يقال: إذا ثبت 


= الأمة على ضلالة). زاد غيره: (وإياكم والتلون في دين الله). وبالحملة فالحديث مشهور المئنء وله أسانيد 
كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره). كشف الخقاء» رقم: 2999: 2/ 351. 

(1) قال أبو عبد الله الكتاني في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر": عن (عصمة الأمة وآہا لا تجتمع على 
ضلالة وخطأ: ذكر ابن امام في "التحرير" وغير واحد أا متواترة معنى. ونص ابن المام: "ومن الأدلة 
السمعية آي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشترك: (لا تجتمع أمتي على الفطا) ونحوه 
کثیر "» رقم: ۰:178 ص: 161. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): بإجاع. 

(4) ساقط من (م). 

(5) سقطت من (م). 

(6) (ق): وإن م يكن متوقفا. 

(7) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 166-165. 
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وجوب المعرفةء والمعرفة من حيث حقيقتها وماهيتها لا توصف بالوجوب الات © 
بخطاب التكليف» فإن خطاب التكليف بالوجوب” والتحريم إنمايتعلق بأفعال 
الكلفينء والمعرفة ليست من صفات الأفعال... فإذا قيل بوجوب المعرفة؛ فمعناه: 
وجوب تحصيلهاء والتحصيل إنما يكون بسلوك ما به تحصل المعرفة. 

فإذا قلنا: جب التحصيل بما ليس واجباء كان تناقضا” لفظا ومعنى» وهو متنع. 

وأما ما يتوقف عليه الواجب”' غا لیس فعلا للمکلف ولا مقدورا له فلا يمكن 
يمكن إيجابه إلا على رأي» ولا يمنع التكليف بما لا يطاق» بخلاف مايكون مقدورا 
للمکلف کالنظر ونحوه». 


وقال الإمام فخر الدين: «[الجواب عنه]” أن التكليف إذا ورد بالشيء مطلقاء 
وعلى جميع أنحائهء كان ذلك إيجابا لكل ما توقف تحصيله عليه» ما يكون مقدورا 
له. 


(1) سقطت من (ق)ء وئي (م): الثانية؟؟؟. 
(2) سقطت الباء من (م). 

(3) (م): لتناقضنا. 

(4) (ق): الوجوب. 

(5) سقطت من (م). 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 166. 

(7) سقطت من الأصل والتصحيح من (ق)ء وفي (م): عليه. 
(8) في الأصل: إمجابه؟؟. 

(9) الرازې» نہاية العقول: 1/ 217. 


اا ج 


[ص: 6 6] / الفل التاسع: 
فيي أول الواجبات 
اعلم آنه إذا ثبت النظر» وثبت آنه واجب» فهل هو أول الواجبات أم لا؟ 
[قال الشريف زكريا ني «شرح الإرشاد»]": «”احتلف الناس في هذه المسألة 
اختلافا كثيراء وقبل الشروع في حكاية المذاهب» فلابد من بيان معنى الأولية في 
قوهم: «أول الواجبات»؛ وهي: «عبارة عن السبق والتقدم»» وذلك يطلق على أنحاء: 
© الأول: يطلق ويراد به التقدم بالزمان» كتقدم الوالد على الولد. 
© والثاني: يطلق ويراد به التقدم با لمكانء كتقدم الإمام على المأموم. 
© والثالث: يطلق ويراد به التقدم بالرتبة» كتقدم الأمير على الرعية. 
8 والرابع: يطلق ويراد به التقدم بالفضليةء كتقدم العام على الجاهل. 
8 والسادس: التقدم بالوسيلة» والوسيلة* هي الطريق اللوصل إلى معرفة 
الله - تعالى -» ومعرفة الله - تعالى هى المقصودة الت دل عليها الخطاب. 
® والسابع: التقده 7 با-لخطاب. 
(1) سقطت من (ق) و(م). 
(2) زاد (ق) و(م): وقد. 
(3) سقطت من (م). 
(4) سقطت من (م). 
(5) (ق): الموصلة. 


)6( (م): المقصود الذيء (ق): المقصودة الذي؟؟. 
)7( سقَطت من (ق)» م( المقدم. 


ا 


وإذا علمت هذاء فاعلم أن مرادهم بالأولية إنا هو باعتبار "الوسيلة"» أو باعتبار" 
"الخطاب"» فكأم يقولون: "أول واجب يمكن تقديمه في الوجود"». 

هذا بحري على قول من قال: "أول الواجبات القصد أو النظر". 

وأما من قال: "أول الواجبات المعرفة"» فيكون المراد بالأولية إنماهو باعتبار 
الخطاب» لا باعتبار الوسيلة؛ لأنه معلوم أن المعرفة متقدمة في ا لخطاب» قال -تعالى _: 
اعام انف ل إة إلا أله وقوله: «قاغلمرا أن أله 
تقرر هذاء فنرجع” إلى حكاية المذاهب: 


1E‏ وإذا 


8 المذهب الأول: أول الواجبات اعتقاد وجوب القصد. 
® والثاني: أن أول الواجبات: "القصد إلى النظر ٠"‏ [قاله أبو المعالي]©7. 
والالث: أن أول الواجبات: ول جزء من النظر . 


8 والرابع: أن أول الواجبات: [النظرء [قاله القاضي 1 (0, 


(1) (م): وباعتبار. 

(2) الشريف زكرياء» شرح اللإرشاد المسمى: "كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام"» مخطوطة 
القروبين» ص 1. 

(3) عمد/ 20. 

(4) الأنفال/ 40. 

(5) (م): فلنرجع. 

(6) ساقط من (ق) و(م). 

(7) الجويني» الإرشاد» ص: 25ء وعن رأيه قي الموضوع بالتفصيل انظر: الشامل» ص: 22. 

(8) نسب ذلك الآمدي إلى الباقلاتي» انظر: الأبكار: 1/ 170. 

(9) سقطت من (ق). 

(10) انظر: البافلاني الإأتصاف في| جب اعتقاده ولا جوز اجهل بهء تح: عاد الدين حيدر» ص: 22. 


اوو الباحٹ العقلية 


© والخامس: أن ول الواجبات]': المعرفة بالله -تعالى- [[وهو الذي قاله أكثر 
السا ]2 


® والسادس]: أن أول الواجبات: الإيمسان بالله تعالى [قاله الباجي]“. 
® والسابع: أن أول الواجبات: النطق بالشهادتين» [قاله آهل الظاهر]. 
والثامن: أن ول الواجبات: الإسلام. 

© والتاسع: إن أول الواجبات: التقليد 1نقل عن أبي حامد]7_6. 

© والعاشر: "الشك» وعزاه المازري إلى ابن فورك وأبي هاشم من المعتزلة. 
® والحادي عشر: وظيفة الوقت. 


8® والثاني عشر: ذكره بعض المتأخرين» أن أول الواجبات التخيير بين المعرفة 
والتقليد. 


[وتقل عن المازري أن أول الواجبات: اعتقاد وجوب التظر]“". 


(1) سقطت من (م). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت من (ق) و(م). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطإء ط 1: مطبعة السعادة» القاهرة: 1332 ه: 6/ 274. 
(6) سقطت من (ق) و(م). 

(7) الغزاليء الاقتصاد في الاعتقادء ص: 14 

(8) زاد (م): أن أول الواجبات. 

(9) انظر: الحويني» الشامل» ص: 22 والآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 170. 

(10) سقطت من (ق) و(م). 


ي ڇڪ 

فهذه جملة أقاويل العلماء. 

قال بعض المتآخرين: «فلابد من الإشارة إلى وجه كل قول من هذه المذاهب» ثم 
نتبع" ما لا يرتضي منها بالنقض) حتى يضيق جال النظر بين القصد والمعرفةء فعند 
فعند ذلك يتبین ارتفاع الخلاف تهات إن شاء اش تغال .^ 

× فأما من قال أول الواجبات وظيفة أول الوقت فقال: "إن الإنسان العاقل 
البالغ مكلف بأن يوقع الصلاة في الوقت المأمور بهء فيقال له" : هذا آول ما تفعل 
قبل کل شيء» وكذلك إن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم» وكذلك إذا فجاً 
العدو مدينة قوم وجب عليه جهادهم» فهذا هو وظيفة الوقت". 

والدليل على بطلانه» أن هذه الأشياء من فروع الإسلام» فوجوبها داخل في 
وجوب الإسلام. 

وأيضا فوجوبما إما أن يكون بالضرورة» و بالنظر: الأول باطل» وإن كان بالنظرء 
فالنظر لا يكون إلا عن قصد, فإذن أول الواجبات هو القصد. 

× وأما من قال أول الواجبات هو الشك» فاحتج بأن قال: امن ضرورة النظر 
الشك؛ لأن الناظر إما يكون عالماء أو جاهلا جهلا مركباء أو غافلاء آو شاكا. والأول 


(1) (ق) و(م): تتبع. 

(2) (م): ما لا يرضی منها بالبغض. 
(3) زاد (م): فنقول. 

(4) سقطت من (م). 

(5) (م): قوما. 

(6) (م): عليهم. 

(7) (م): وهذا. 

(8) زاد في (م): في۔ 


[ص: 67] 


[ 9 س بت مب 


حال؛ لأن العلم بالمنظور فيه يضاد النظرء وكذلك النظر يضاد الجهل» وكذلك يمتنع 
أن يكون غافلا؛ لأن الغفلة عن الشيء مع طلبه محال بالضرورة. فإذا بطلت/ 
الأقسام بأسرها فلم يبق إلا أن يكون شاكاء فإذن الشك من ضرورات النظر الواجب» 
وما لايتم الواجب المطلق" إلا بهء وكان* مقدورا للمكلّف» فهو واجب» فإذن 
الشك واجب» وهو المطلوب». 

واعترض عليه من وجهین: 

- الأول: آنه قد ثبت أن النظر قد يتصور الهجوم عليه من غير تردد في الحدوث 
والقدم» ووجود الصانع أولا وجوده» فلا يكون الشك من ضرورات الواجب“. 

وأجاب بأن اهجوم بعيد في العادة. 

- والثاني: أن نقول: م قلتم: إن الشك مقدور للعبد» بل يخلق الله تعالى - مخافة في 
قلوب الناس من غير اختیارهم» فعلى هذا لا يصلح أن يكون واجبا. 

وأجاب عنه بن قال: العاقل يجب عليه أن يخطر بباله: هل العام قديم أو محدث؟ 
وهل الصانع موجود آم لا؟ وهذا كله مقدور للعبد» ولا نعني بالشك إلا هذا القدر. 

وأجاب بعض المتأخرين عن هذا القول بوجهين: 

- الأول: أن نقول: الشك إما أن مجحصل للشاك ضرورةء أو نظرا. فإن كان 
ضرورة» فالضر وري يستحيل التكليف به عندكم عقلاء وإن كان نظراء فالنظر عندكم 
متوقف على الشك. والشك متوقف على النظرء وذلك دورء وهو حال. 


(1) سة سقطت من (م). 
(2) سقطت الواو من (م). 
(3) (ق): ووجوب. 
(4) (م): النظر. 

(5) (م): لايلزم. 


س ا 


- والثاني: أن كل واجب مأمور به» فلو كان الشك في الله واجبا لكان مأمورا به 


والأمر بالشك في الله يستدعي معرفة مر" الله -تعالى» ومعرفة ”الله -تعالى -مع 
الشك فيها تناقض . 

-[ومنهم من زاد عليه بأن قال: «الشك في الله - تعالى-حرام» والحرام لايكون 
واجا]). 


× حجة القول بالتقليد: أنه لو كان شيء ما عدا التقليد أول واجب» لذكره 
الي - م لكنه لم يذكره» فدل على أن ما عدا التقليد ليس بأول واجب: 

بيان المقدمة الأولى: قوله - تعالى -: #يأُها الول بلع مآ #نزل إليْڪَ مس 
رسك € والأمر على الوجوب. 

وبيان المقدمة الثانية : آنه - بح - م يطلب من الناس في خاطبته إياهم بالإيمان وب) 
جاء به أكثر من التصديق ال جازم بالشهادتين» ولم يفرق بين أن يكون تقليدا*» أو يقينا 
برهانيا» وذلك معلوم بالضرورة من دينه» قال - طلسم -: (آمرت أن آقاتل الناس حتی 
یقولوا: لا إله إلا اللهء وني رسول الله...) ۴ء ول يقل: حتى ينظرواء أو حتى 


يعلمواء وهذا دليل التقليد. 


(1) سقطت من (ق). 

(2) زاد (م): آمر. 

(3) سقط الموضوع بين معقوفتين من (ق) و(م). 

)4( (م): وحجة. 

57) الائدة/ 69. 

(6) (ق) و(م): تقلیديا. 

(7) (ق): حمد. 

(8) أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه" منها: عن ابن عمر: (كتاب الإيان» باب -فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة...)» رقم: 25: 1/ 14» وعن أنس بن مالك: (كتاب الصلاة» باب فضل استقبال = 


إا و 


[والحواب عن هذا القول أن يقال: التَة لتقليد إما أن يكون عن علم» أو جهل» فإن 
کان من جهل» فال جهل بالله حرام» والحرام لا یکون واجباء وإن کان عن علم» فالعلم 
متقدم عليه] في إجاب ال معرفة. 


لَه رب أُسْيِمْ قال أسْلَىْت يِرَبٌ ألْعَدليين4. 

والجواب عنه أن تقول: إذا ردت بالإسلام الإيمان» فقد يآتي الكلام عليهء وإن 
آأردث بالإسلام الاستسلام» فإما أن يطابقه القلب بالاعتقاد أولا فان م يطابقه فهو 
نفاق» وإن طابقه فذلك الاعتقاد إما أن يكون عن علم أو ظن» فإن كان عن علم» فقد 
تقدمه العلم» وإن كان عن ظن فقد تقدّمه الظن» [والظن في الله - تعالى -إما جهل» 
وإما كفرء وكلاهما لا يصح أن یکون مأمورا به]. 

× حجة القول بأن أول الواجبات النطق بالشهادتين: قوله - يم -: (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الحديث. وظاهره أن تقع الكفاية بالإقرار 
بالله وبرسوله من غير مزید. 


وا لجواب: إن النطق بالشهادتين إما أن يطابقه القلب بالاعتقاد أؤ لا فإن لم 


= القبلة - رقم: 292: 1/ 87» وعن أبي هريرة: (كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء التبي... الناس إلى 
الإسلام)ء رقم: 2946: 4/ 48. 

(1) في (ق) و(م): وجواب هذاما تقدم. 

(2) زاد الواو في (م). 

(3) زاد في (م): وهي. 

(4) البقرة/ 130. 

(5) ساقط من (ق) و(م). 

(6) انظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقلء تح: محمد رشاد سالم: 8 16. 

(7) (م): يطابقه القلب أو لا. 


ا 


يطابقه “ كان نفاقاء وإن طابقه القلب بالاعتقادء فإما يكون ذلك الاعتقاد عن علم» 
أو عن تقليدء فإن كان عن علم فقد تقدذمه العلم» وإن كان عن تقليد فقد تقدّمه 
التقليد» وقد أبطلناه. 


لہ 


× حجة القول بالإییان: قوله -تعالی -: ومس لم پُومِن بال وَرَشولهء مإ 
أُعْتَذنا رين سيرآ4. 
والجواب أن الإيمان - الذي هو التصديق بالقلب -إما أن يكون عن علم أو تقليد 
كما تقدم في الشهادتين/ . 1ص: 8 6] 
× حجة القول با معرفة: أن كل من قال بالوجوب فيع سواهاء فإنما قصده بذلك 
التوصل إليهاء وإذا كان كذلك كانت أول واجب. 
× حجة القول بالنظرء أن النظر يقدم على المعرفة وجوداء فيلزم أن يتقدم وجوبا. 
قيل له: هذا يبطل بالقصد» فإنه متقدّم عن النظر وجوداء فيلزم أن يتقدّم وجوبا. 
× حجة القول بجزء من النظر: أن النظر أجزاء مترتبة يقع بعضها عقب بعض»› 
فيتعين أول جزء منها بالوجوب ضرورة تقذمه في الوجود. 
والجواب أن النظر جملة واحدة وعبادة متحدةء وجزء العبادة لا ينفرد بالوجوب» 
E‏ 
× حجة القول باعتقاد وجوب القصد: ن فرض الكلام فيمن نظر قبل الرسول 
فعلم» فلما أن جاء الرسول وأمر الناس بالنظر امتنع في حقه توجه التكليف 


(1) زاد (ق) و(م): القلب. 

(2) (م): زاد واو العطف في هذه الحجة وفي غيرها من الحجج المذكورة لاحقا. 
(3) الفتح/ 13. 

(4) (ق): کانت. 

(5) (م): الوأاجبات. 

(6) (ق) و(م): توجیه. 


E ET 


القصد شرعا. 
والجواب أن اعتقاد وجوب القصد فرع عن اعتقاد الوجوب والإمجاب» والفرع لا 
يتقدم على" الأصل. 


× حجة القول بالقصد: بأن” المراعَى إنما هي مرتبة الامتشغال“ وماتقع 
البداية به» ومعلوم ن الإنسان لا يفعل النظر طالبا به العلم وهو عام به إلا أن يقصده» 
فالقصد سابق على النظر ووسيلة إلبه» وقد ثبت وجوب النظر» وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

هذا تام الكلام على بطلان ا لمذاهب ما عدا القصد والمعرفة؛ قال الإمام فخر 
الدين وغيره: «الصحيح أن الخلاف بينهما مرتفع؛ إذ“ شرط المختافين أن يتواردا 
على حل واحد» وهذا الشرط غبر ثابت هنا»؟. 

بيانه: أن لفظ الأولية في الوجوب مشترك بين أمرين: أحدهما: أنه يطلق ويراد أول 
واجب خطابا ومقصوداء ویطلق ویراد به ول واجب سببا واشغالاء فان نظر نا إلى 


(1) (ق): عن. 

)2( (م): سقطت الباء هنا. 

(3) (ق): المدعى. 

(4) (م): المثال. 

(5م): إذا. 

(6) ورد هذا النص بلفظه على لسان المقترح في "شرح الإرشاد" تح: نزية معاريج: 1 5 . وقال الرازي 
في "المحصل": «الخلاف لفظي؛ لأنه إن كان المراد منه أول الواجبات المقصودة بالقصد الآول؛ فلاا شك 
في آنه المعرفة عند من يجعلها مقدورةء والنظر عند من لا يجعل العلم مقدوراء وإن كان المراد أول 
الواجبات كيف كانت» فلا شك أنه القصد». ص: 56. قال الزركشي: «قلت: بل معنوي تظهر فائدته 
في التعصية بترك النظر على من أوجبه دون من لا يوجبه»ء راجع: الزركشي» البحر المحيط في أصول 
الفقه» تح: د. محمد محمد تامر» ص: 38. 

(7) (م): نظطرت. 


وا ب ب ب 


أول واجب خطابا ومقصودا ف" 'المعرفة"» وإن نظرنا إلى أول واجب سببا واشتغالا 
ف"القصد"» فقد نظر كل واحد منهما إلى أولية لم ينظر إليها الآخر. 

فإن قيل: إذا قلتم: أول واجب هو النظرء أو ماهو متقدم عليه» ومضى عليه 
زمان يتسع للنظرء والتوصل للمعرفة/" من غير عذر فلم يفعل» قلنا: قال الأستاذ أبو 
إسحاق: «إن تمكن من النظر ولم ينظر» [ “فهو مؤمن عاص بترك النظر). 

رقال سيف الذين الأمدي؛ لاهو کافرء وإن شرع فیما کلفه به من غير تأخبر» 
لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان الذي يتسع فيه النظر المؤدي إلى المعرفة)ء فقال 
سیف الدین: «حکمه حکم من مات صبیا». 

وقال أبو القاسم الربعي: (حكمه ني الميراث والصلاة عليه حكم الكافرين؛ لأآنه 
غير مؤمن» ووکل أمره إلى الله - تعالى - في تنعیمه وتعذیبه». 

فإن قيل: إذا أوجبتم على امكف النظر على حسب ماذكرتم س فهل له في 
إيقاعه مُهلة يصبر عليه إليها أم لا؟ 

قيل له: نعم له مهلة يصبر عليه إليها. 

وقد اخحتلف الناس في هذه المهلةء هل هي متساوية في جميع العقلاء أو ختلفة؟ 


(1) (ق) و(م): إلى المعرفة. 

(2) هنا یېتدئ سقط طویل من (م). 

(3) (م): کلف. 

(4) الآمدي» أبكار الأفكار: 171/1. 

(5) هذا النص مقتبس من "العقيدة"» ولا يوجد في كتاب "التسديد" للربعي ول آتف على نص العقيدة. 
(6) سقطت من (ق). 


ا ب 


ومنهم من قال: "هي ختلفة على قدر أفهامهم» فإن منهم البطيء» ومن هى 
السريع» فيصبر على كل إنسان بقدر سرعته وإبطائه'. 

فإن قيل: "فهل تعلم أزمان هذه المهلة ويُعرف قدرها أم لا؟". 

قال آبو القاسم الربعي: «قلنا نحن لا نعلم ذلك وإنمايعلمه الله - تعالى ب وليس 
بمستحيل أن يؤمر بإيقاع عبادة لا نعلم عدد أزمانماء ألا ترى آنا مأمورون 
بالصلاة» ونحن لا نعلم عدد أوقاتماء ولا منتهى آزمانهاء فكذلك المهلة واجبةء وإن نم 
تعلم عدد آزمانہاء ولا منتهى أوقاتا». 


(1) سقطت من (م). 
(2) (ق): پإقاع. 


ر 
الفصل العاشر: 
فى أضداد النضطر 
اعلم أن النظر يضاد العلم» ويضاد جميع أضداد العلم» وهي: 
- الجهل. 


- والوهم./ [ص: 69] 


- والذهول. 

الان 

- والفکر. 

وقال قطب ألدين المصري: «النظر له ضد من جنسه» وضد من غير جنسه: 

مثال الأول: النظر في ثبوت الصانع وحدوث العام لا يجتمعان في حالة واحدة؛ لأنا 
متى وجهنا الذهن نحو استبحضار النظر في حدوث العالم» يتعذر علينا في تلك الحالة 
توجهه إلى النظر في إثبات الصانع ووحدانيته» وهذا مذهب القاضي بي بكر . 


(1) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 95. 


إو0ء س الباحث الق 


وأما الضد الذي هو من غير جنس النظر فالعلم وأضداده؛ 

فأما مضادة النظر "للعلم"؛ فلأن العلم بالثيء يضاد النظر فيه» وبيان ذلك: أنا 
نعني بالضدين أن يمتنع اجتماعهما معاء والعل بالشيء مع النظر فيه كذلك؛ فان 
النظر طلب» وطلب الحاصل عال» فإذن يمتنع أن يكون ناظرا حال كونه عاللا 
با لمنظور فيه» ولا نعني بكونهما لا بجتمعان وهما ضدان إلا هذا. 


وأما مضادته "للحهل"؛ إنما يريدون الجهل المركب. وأما الجهل البسيط فهو 
عبارة عن عدم العلم بأمر من غير اعتقاد لصحته”» وقيل: "هو الذي يجهل ويَعلم 
آنه ت جھل"'» فهذا يجامع النظر فيه. وأما اجهل المركب» فهو الذي يجهل وي جهل 
أنه جهل» ويعتقد أنه عام والمعتقد لحصول الشىء لا جد من نفسه طلبه» وبمذا الوجه 
يضاد اعتقاد امقر“ . 

وأما مضادته "'للشك"؛ فلأن الشك استرابة بين معتقدين لا مزية لأحدهاعلى 
الآخر» ومتى نظر في أحد الطرفين لا بخطر بباله الطرف الآخر» فلا تبقى حقيقة الشك. 

وبهذا الوجه يضاد النظرٌ الظَرَّ والوَهمَ؛ فإنه لابد فيهما من إحضار الطرف 
الثاني ومتى نظرنا في طرف الإثبات لا بخطر ببالنا النفي» وكذلك العكس». 


(1) سقطت الكلمة من (م). 
(2) (ق): والطلب. 

(3) (ق): بصحته. 

(4) (ق): المعتقد. 

(5) في غير (م): وهذا. 

(6) (م): الشك. 

(7) (م): الاآخر. 


E 

قال" قطب الدين المصري: «اختلف العلماء في أن الشك والظن هل يضادان 
النظر آم لا؟ 

فا منقول عن آبي إسحاق اللإسفرايني أن النظر يضاد الشك والظن» واحتَح على 
ذلك بأن الناظر كالسائرء والشاك كالواقف» وبين السائر والواقف تضادا» ثم قال 
القطب: «والحق أن النظر لا يضاد الشك؛ لأن الناظر في أمر ثبوتا أو انتفاء في الأعم 
والأغلب يكون شاكاء إلى أن يتم دليله إما على النفي أو الإثبات. وأيضالو لم يكن 
الناظر شاكاء لكان ذاهلا عن المطلوب» أو جاهلابه جهلا مركباء أو عالمابه» 
والأقسام كلها متضادة للنظرء فإذن لابد أن يكون الناظر شاكا». 

واختلف الأصوليون في "الشك» هل هو شرط في النظر أم لا؟ 

فالمنقول عن أبي هاشم أن الابتداء بالشك شرط لتحقق النظرء والمختار عند 
القاضي أن ذلك ليس بشرط؛ لوجود النظر بدونه. واحتج بأنه لا يبد هَجُم النظر 
على النفوس من غير شك في المطلوب. 

وما ""'الموت"؛ فإنه يضاد النظر ضدية النقيض؛ لأن الفكر مشروط بالحياة 
والموت ضدهاء فلا يصح ثبوت الفكر مع ا موت لعدم الحياة الذي هو شرط في الفكر. 


(1) (ق): وقال. 

(2) قي غير (م): یضاد. 

(3) (ق): مضادة. 

(4) زاد (ق) و(م): آن. 

(5) سقطت من (ق). 

)6( الجباتي (ت.321ه/ 933م(. 
(7) الباقلافي. 

(8) (ى): عن.۔ 

(9) تقدم الكلام عن هذا سابقا. 


506 المباحث العقلية 


وأما "النوم"؛ فيضاد الفكر ضدية النقيض [أيضا]"؛ لآن الفكر مشروط 
بالحقل» والنوم يضاد العقل» فلا يصح ثبوت النظر مع النوم لعدم شرطه. 

وأما "الغشية"ء و"الإغماء"» و"السكر" و"الجنون"؛ فهذه الأربعة مضادتها 
للنظر كمضادة النوم له» لعدم العقل فيها. 

وأما "الغفلة"؛ فإنها تستدعي مغفو لا عنه» ومضادتها للنظر مضادة النقيض؛ لأن 
الناظر لابد أن يكون مريدا للمنظور فيه» والغفلة تضاد الإرادة؛ إذالعلم شرط في 
الإرادةء والغفلة ضد العلم» فهي تناقض الإرادة. َ 


زا الطريى فاد الف الان و او راهول[ دهع الو 


ET‏ مترادقان. 
فوضح بهذا أن النظر في الشيء كما ينافي العلم به ويضاده» فهو مضاد لجملة 
أضداده. 


واعترض عليه بأن قيل: كيف يصح آن يكون النظر مضادا” [للعلم» ولك © 
ماهو مضاد للعلم» ومن جملة أضداد العلم: / النظر؟ فيلزم أن يكون النظر 
مضادا] لنفسة. 


(1) زيادة من (م). 

(2) (م): الغفلة عن العلم تضاد الإرادة. 
(3) ساقط من (م). 

(4) (ق): فصح. 

(5) في الأصل: مضاد؟. 

(6) (م): ولکن؟؟. 

(7) الموضوع بين معقوفتين سقط من (ق). 


سے 


وجيب بانه ليس كذلك؛ لان من قال: رایت يع آهل الا وهو من جملتهم» 
فلا یکون هو داحلا تحت خطابه ذلك» والدليل على ذلك قوله -تعالى -: #إر أله 
على َل َء قَدِیرٌ 4 فلا یتوم آحد أن الله _ تعالى - دال تحت هذا ا لخطاب. 


(1( (م): العلم. 
(2) قي الأصل: داخحل؟. 
(3)البقرة/ 19. 


08ء سے المباحث اقل 


الباب الخأمس: 
فيي الصليل. 
ويشتمل الكلام فيه على أربعة فصول. 
ې مڪلوله لغة 
قال المازري: «هو مادل على مدلول آي شىء كان من الأشياء» فيدخل' فيه 
اللإشارات. رالعلامات ف الطرق. والكتابة وغار ذلك». 
وقال سيف الدين: «الدليل لغة الالء والدال: المرشد والمرشد هو الناصب 
للدلیل»*. 
وقيل: «هو الذاكر للدليل». 
وقيل: «الدليل هو ما به الإرشاد». 
وهو من قومم: دل يدل دلالةء فهو دال» والمبالغة: دليل» كمايقال: عَم يعكّم 
علما فهو عا والمبالغة: علام. 
وله في اللخة اسهاء تترادف علیه» وهی : 
(2) من شر حه "المهاد في شرح اللإرشاد".. 
( سقطت الزاو قن (ق). 
(4) يقول الآمدي في "يكار الأبكار": «الدليل تي وضع اللغة قد يطلق باعتبارين: الأول: الدالء والدال قد 


يطلق بمعئى الذاكر للدليلء وقد يطلق بمعنى الناصب للدليل. الثاني: مأ فيه دلالة وإرشادء وهذاهو 
المسمى دليلا في عرف المتكلمين»: 1/ 189. 


¢ 
۱ 


- والبیان. 

- والتبیان. 

- والمرشد. 

- واهادي. 

کا 

- وقد جاء في القرآن أكثرها: 

ه قال -تعالى -في الدليل: مَلَمًا قَصَيْنَا عَلَيْه أَلْمَوْتَ مَا دَلَهُمْ عَلَى 
مَوتِ 4 . 
وقال - تعالى - في البرهان: فل هاوأ برهت كم 04. 
وقال في الحجة: وتڪ حُجَتنًا ءَاتَيْنَنها إبْرَاهية 4 


۰ 


٠ 


(1) سبا/ 14. 
(2) البقرة/ 110. 
(3) الأنعام/ 84. 


د 


+ وقال ني السلطان: اوتا بشلصس بير 4. 

» وقال ني الهدى: ألم 5ال ألْحِتب لا رَيْبَ هيه هدئ أَلْمْتَفِين04. 

٠‏ [وقال في الآية: # وكأ من اة بے أَلسَمَلرَات والآزض4)؛ وقال: 
ليبْيَناً كَل سے4 . 


IN 


3 


(1) [براهيم/ 13. 
(2) اليقرة/ 1. 


(3) يوسف/ 105. 


(4) النحل/ 89. 


تسین ل 
الفكل الثانى: 
فی مدلوله اصطلا حا 

وهم فيه حدود: 

« الحد الأول: قال القاضى عبد الوهاب المالكى: «الدليل عندنا هو الدلالة نفسها 
الوضل بالنظر فيها إلى العلم بمدلوفاة ٠.‏ 

واعترَض عليه بأن تفسبر الدليل بالدلالة فيه نظر؛ فإن الدلالة تسمية بين الدليل 
والمدلول» فكيف يصح أن يسر الدليل بالدلالة؟ 


ويرد أيضا عليه أنه غير جامع بخروج الدليل الذي لا ينظر فيه من الحدء مع أنه لا 


يخرج عن كونه دليلا لعدم النظر فيه. 

= وال حد الثاني: قال الإمام فخر الدين: «الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم 
بالمدلول»0. 

واعترض عليه من وجوه: 

أحدها: أنه يدخل فيه ما علم بالبدية؛ فإنه يلزم من تصور طرفي القضية 
العلم بصدقها» وهو لا یسمی دلیلا. 


(1) انظر استعهاله للفظين في "شر حه لعقيدة مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني"٠‏ تح: بوخبزة والعمراني» 
ص: 131 . وقال الزركشى: «وأكثر المتكلمين أن الدليل هو الدلالة وهو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا 
يدرك با وار ور الم ال 26/1. 

(2) سقطت من (م). 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) الرازي» المحصل» ص: 71. وقال ني "المحصول": «وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم): تح: طه جابر العلواني» ص: 88. 

(5) (ق): طرق. 

(6) (ق): بضدها. 


وو سیت س 


والثاني: أنه قد تقرّر أن الإحساس بالمزئيات سبب للعلم الضروري» وهو أيضا 
ايى دليلا: 

ه والثالث: آنه إنما ذكر حد الدليل فيخرج الفاسد منه. 

» الحد الثالث: قال القاضي أبو بكر: «الدليل هو المعلوم الذي يُمكن أن توصل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري»“. 

فقوله: «معالوم»؛ كا لجنس يدخل فيه الموجود والمعدوم. 

وقوله: «الذي يمكن»؛ إنما أخذ فيه إمكان التوصّل ليدخل فيه الدليل الذي لا 
ينظر فيه؛ لأن ذلك لا يخرجه عن كونه دليلا لعدم النظر فيه. 

وقوله: «ابصحيح النظر»؛ أخرج به النظر الفاسد. 

وقوله: «إلى العلم»؛ لتخرج الأمارة» فإنما إنما يتوصل بها إلى الظن. 

وقوله: «بمطلوب خبري)؛ آخرج به التعريفات» فإنه توصل بها إلى مطلوب 


تصوري. 
۰ ا (2)ہ ا 3 

» وقيل: «الدليل مايلزم من تسليمه ‏ تسليم محل النزاع). قاله صاحب 
)3( 


(1) قال الباقلاني في "الإنصاف": «الدليل هو ما أمكن آن يتوصل بصحيح النظر قيه إلى معرفة ما لا يعلم 
باضطرار»» ص: 25. وقال في "التمهيد": «إن قال قائل: "فيا معنى الدليل عندكم؟". قيل له: هو 
المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس» وما لا يعرف باضطرار» وهو الذي يتصب من الأمارات» ويررد 
من الإياء والإشارات عا يمكن التو صل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس)» ص: 34-33 . 

(2) (ق): بتسایمه. 
اليمن ابن عساكر أمين الدين الدمشقي ثم المكي» والله أعلم. انظر: تقي الدين الأصفوني» لحظ الألحاظ 
بذيل طبقات الحفاظ: 1/ 58 . 


ب 


® وقيل: «هو المرشد إلى المطلوب العف للمقصود». 
وفيه تعريفات كثيرة» كلها تؤول إلى مقصود واحد» هذا هو اصطلاح المتكلمين 


والفقهاء. 
وأما الدليل عند الحكماء فهو «قول مؤلف من قضاياء متى سمت لزم عنها 
لذاعبا قول آخر». 


فقومم: «قول»؛ كانس يندرج فيه المفرد والمؤلف. 

وقوطمم: «مؤلف)؛ أخحرجوا به المغرد» كزيد وعمروء واندرج في المؤلف التأليف 
التقييدي» والإضانفي والبري. فالتقييدي كقولنا: "الحيوان الناطق" في تعري ف“ 
اللإنسان» ومثال الإإضافي: عبد الله ومثال الخري: زيد كاتب. 

وقوهم: «من قضايا»؛ أخر جوا به التأليف/ التقييدي والاأضافي والقضية الواحدة؛ [ص:71] 
لأا لا تكون دليلا. 

وقوهم: «متی سلٌمت»؛ یریدون به أن تکون مقدّمات القاس ل ارف 
فإن اراد منه كونما بحال لو سمت لوجب تسليم التتيجة > كقولنا: "كل إنسان حجر 
وکل حجر حیوان A E‏ کا ت و عنھ| :كل 
إنسان حيوان» وهو صادق. 


(1) سقطت من (ق). 

(2) (ق): أخرج. 

(3) في الأصلل: الإضافي بسقوط الواو. 
(4) قي غير (ق): بتعریف. 

(5) (م): بالبراهين. 

(6) (ق): سلمتا. 


[514] س المباحث القلي 


وقوهم: «لزم عنها»؛ المراد به اللزوم الذهني» ومعناه أن المقدمتين متى حصالتا في 
الذهن انتقل إلى النتيجة. 

وقوهم: «عنها»؛ الضمر عاتد إلى القشضايا المؤلفةء وذلك يدل عل أن اللزوم جب 

وقوهم: «لذاعا؛ احترزوا به عن شيئين: 

أحدهما: عما يكون اللزوم فيه بواسطة مقدمة أخرى أجنبية [لا تكون]" مذكورة» 
ولا ف قوة المذكورةء کقیاس المساواة وذلك كقولنا: (i)‏ مساو ل(ب)» و(ب) مساو 
ل(ج)» فيظن الإإنسان في الظاهر آنه ينتج أن (أ) مساو ل(ج)ء وفي التحقيق هذه 
النتيجة لا حصل إلا مع مقدمة آخرى أجنبية حذوفة على المقدمتين» وتلك المقدمة 
اللحذوفةء هي أن مساوي المساوي مساو» حتى يلزم أن (أ) مساو ل(ج). 


والثاني: أن لا يكون لزوم النتيجة لخصوص المادة كقولنا: "إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود» لكن النهار موجود فالشمس طالعة'؟ فإنه وإن كان صحيحا 
لكن لا لذات الذليلء» فإن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم» ولكن إنما كان ذلك 
لخصوص المادة» وهو كون التالي مساويا للمقدم. 

وقوههم: «قول آخر»؛ المراد به المدلول» أي لايكون نفس المقدمة الصغرى» ولا 
نفس الكبرى)» بل لابد أن يكون أمرا الغا مغايرا حصل من المقدمتين. مثاله في 
العقليات: العا متغير (هذه مقدمة صغرى)ء وكل متغير حادث (هذه مقدمة كبرى)ء 


(1) سقطت من (م). 
(2) (م): وهو قولنا الثاني؟؟. 
(3) (ق): ولا الکری. 


سی 


يتتجان: العام حادث» وهذا هو القول الثالث""» ومثاله في الشرعيات: النبيذ مسكر 
وکل مسکر حرام فا لنتيجة: النبيذ حرام. 


وأما «الأمارة» في اصطلاحهم» فهي «التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها 
إلى الظن بأمر من الأمور»“. 


وأما «الشبهة)ء فقال الإمام فخر الدين: هي ما أشبه على الناظر أمرهاء 
واعتقدها دلیلاء ولیست بدلیل». 


ومثاطهما في العقليات: من اعتقد أن البارئ موجود» واعتقد أن كل موجود في جهة» 
استلزم ذلك جزما آنه في جهةء والنتيجة جهل» لترتبها على مقدمة كاذبة» وهي 
قوله: ٣‏ موجود في جهة". 


ومثالما في الشرعيات: الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الدالة على التجسيم 
والتشبيه» كقوله -تعالى -: #ألرَّحْمَل عَلى ألْعَرْش إسْتوئ)) وقوله: وهو 
ألْمَاهر مَوْفَ عِبّادِهء4 ء والذي يدل على التشبيه من السنةء» كحديث الصورة قال 


(1) (م): الآخر. 

(2) انظر: الرازيء المحصول» ص: 8 وقال الفخر الرازي في "المحصّل": الآمارة هو الذي يلزم من 
العلم بها ظن وجود المدلول»» ص: 70. 

(3) (م): اشتبه. 

(4) قال أبو هلال العسكري: «قال بعض المتكلمين أن النظر في الدلالة يوجب العلم والشبهة يعتقد عندها 
آنا دلالة فيختار ا لجهل لا لكان الشبهة ولا للنظر فيها والاعتقاد هو الشبهة في الحقيقة لا المنظور فيه»ء 
الفروق اللغويةء تح: محمد إبراهيم سليم» ص: 69. 

(5) زاد في (ق): من. 

(6) (م): ومثاله. 

(7) طه/ 4۔ 

(8) الأنعام/ 19. 


ا ا 


فیه: (إن الله خلق آدم عل و فمن أخحذ ہذه الظراهر» اعتقد ل 


وليست بدليل في الحقيقة» قال - تعال -: #منۀ ايت مُڂْڪَست هن 4م الڪ 


َر متَعَليهدت أا ألذِينَ ب فلُوبهم ريح قَيتيعُون ما تَهَلبَة نة" الآية. 
كالناظر إلى سقف البيت مثلاء فبراه“ ساكنا مادامت حيطان البيت ساكنةء وإذا 
تهدذمت الحيطان سقط سقف البيت» فسقوطه عند سقوط الحيطان حسوس,» فيعتقد أن 


فأما وجود الفعل عند وجود الآخر فمحسوس» وأما إن به انفعل الآ( 
فليس محسوساء وإنما هو مباحث النظرء وترتبط هذه الشبهة في كل مرتبطين لا يكم 
العقل بارتباطهما؛ كالإحراق» والشبع» والري» والحرء والبردء وغير ذلك» وقد 
جعل الله - تعالی -ارتباط هذه العوائد سببا معتاداء بٌضل الله به من یشاء من خلقه؛ 
بأن يضيف أفعال الله - تعالى - بعضها إلى بعض» وهو مع ذلك يزعم أنه من آهل 
التوحيد وليس كذلك» / وذلك كمن يعتقد أن بعض الحوادث ي ؤثر في بعض بطبعه» 
ويؤثر فيها بقدرة خلقها الله فيه . 


(1) متفق عليه عن أبي هريرةء أخر جه البخاري في صحيحه: (كتاب الاستئذان» باب بدء السلام)ء رقم: 
7 8/ ۰50 وآخرجه مسلم: (كتاب الحنة وصفة نعيمها..٠‏ باب يدخل اة أقوام....)» رقم: 
4:2841 2183. 

(2) في غير (م): واعتقدها أا دليلا. 

(3) آل عمران/ 7. 

(4) سقطت الفاء من (ق). 

(5) (م): وأما انفعال الآخر. 

(6) سقط اسم الحلالة من (ق). 

(7) في غير (م): فیه. 


والفرق بين الدليل والشبهةء أن مقدمات” الدليل لابد أن تكون ضرورةء أو 
تنتهي إلى الضرورةء والشبهة ليست كذلك. 


)0 )م( مقدمة. 
(2) سقطت من (ق). 


518 المباحث العقلية 


الفل التالت: 


قال سيف الدين": «ينقسم إل ثلاثة أقسام: 


- ومرکب من الأمرين؛. 
® فأما العقل المحض؛ فقال أبو المعالي: «هو ما ذل بصفة لازمة هو في نفس( 

علیهاء ولا يتقدر في العقل وجوده غبر دال على مدلوله»“. 
مثاله: العام متغْيّر» وكل متغير حادث» فيلزم من هاتين المقدمتين: أن العام حادث. 
ھ وأما السمعى: فهو: 
- مااستند إلى خبر صدق. 
- أو آمر يجب اتباعه. 
وفيه للعلماء تأويلات: 

(1) بل هو نص للرازي»› أنظر: "المحصل ". ص: 70“ وقال سيف الدين: «وهو [-أي الدليل -] ینقسم إلى 
ما يدل لذاتهء وإلى ما لا يدل لذاته؛ بل بالوضع والاصطلاح سواء كان من وضع الشارع أو غيره: الأول 
هو الدليل العقليء والثاني هو الدليل السمعي]» الأبكار: 1/ 189. 

(2) في غير (ق) و(م): سقطت كلمة: "إلى". 

(3) في اللأصل: نفسها. 


(4) الحويني» الإرشاد» ص: 29« وفه: «ولا يتقرر في العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله...٠.‏ 
(5) (م): صادق. 


و چ ب ب و ص 


أحدها: أن الڌي يستنر إلى خبر صدق هو الكتاب» والسنةء والإجهاع» 


فهذه استندت إلى حبر صدق» وخر الصدق هو قول الرسول - اام -: "آنارسول 
صادق فيما جئت به". والذي يستند إلى أمر جب اتباعه هو [آخبار الآحاد» والقياس 
استند إلى] الإجاع» والإهاع أمر يجب اتباعه. 

+ وثانيها: أن الذي يستند إلى الغر الصدق: الكتاب والسةة المتواترة. والذي 
استند إلى أمر يجب اتباعه هو الإجماع؛ لأنه مستزد إلى الكتاب والسنةء والكتاب والسنة 
آمر يجب اتباعه. 

وثالثها: أن الذي يستند إلى الخبر الصدق: الكتاب والسنة والإجماع. والذي 
يستند إلى أمر يجب اتباعه: المعجزة» والمعجزة تستند إلى خر الصادق. 

+ والرابع: ينبني على الخلاف في مستند المعجزة ما هو: هل التصديق؟ 
(لقوله - تعالى _: «بلّم»؛ أنه أمره" بالتبليغ)» فكأنه يقول: الأدلة السمعية كلها 
فستندة إل قول ارول وصدق الرسول سد إل العجرة والعجرة دة ما 
إلى خبر صدق [-على قول -» وإما إلى أمر جب اتباعه على قول ۔. 

< وخامسها: أن الذي يستند إلى خبر صدق] ما أخذه عليه بالوحی» والذي 


(1) (م): یسند. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق): ورابعها. 

(4) (ق) و(م): الاختلاف. 

(5) سقطت من (ق). 

)6( (م): آمر. 

(7) سقطت من (ق). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


ب ب gg‏ 


يستند إلى آمر جب اتباعه هو اجتهاده - بإ على القول بجواز" الاجتهاد له» فهو 
أمر جب اتباعه لقوله -تعاى -: #وما ءاټيكُم أَلرّسُول مدو ة4 . 

وأما القسم الثالث: وهو الم ركب من العقل والنقل» فمثاله: القول بالمعاد 
الجسماني حق؛ لأنه ممكن» وقد ورد الشرع به» وتقرير المقدمة الأولى بالعقل» والثانية 
بالنقل. 

واعلم أن الإمام فخر الدين قال: «الدليل السمعي الملحض وجوده محال»؛ لأن 
الاستدلال بالكتاب والسنة موقرف على العلم بصدق الرسول» وهذا العلم لا يستفاد 
من الدلائل النقليةء وإلا وقع الدور» بل هو مستفاد من المعجزةء وهي ديل عقلي. 
ولاشك أن هذه المقدمة أحد المقدمات المعتبرة في الدليل النقليء فثبت أن الدليل النقلي 
حال. 


قال ابن التلمساني في «شرح المعا٠:‏ «اعلم آن من ادعى آن الدليل قد يكون نقلياء 
لايمتنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلا إلى العقل”) وإنمايعني بالدليل ما 
باشر* المطلوب من المقدمتينء وما ذكره من الاحتياج إلى العقلء إنما ذلك في كونه 
دليلاء وهو أمر آخر. كما أن الدليل الذي تقزر به المقدمات» غر الدليل المباشر 
للمطلوب» فمناقشته للأصحاب لفظية. مثاله: إن أكرم الصحابة أبو بكر؛ لأنه الأتقى» 
والأتقى: الأكرم» آمّا أن أبا بكر أتقى» فلقوله -تعالى -: وَسَيُْجََبها ألانمّى ألذے 
(1) سقطت من (ق). 


(2) الحشر/ 7. 

(3) اللحصل» ص: 71. 
(4) (م): وهو۔ 

(5) (ق): العقلي. 

(6) (م): پباشر. 


ا 


وتے مَالَۂر پَتَرَ یٰ4 نزلت فی آي بکرء وأما أن الأتقى آكرم» فلقوله -تعالى _: 


لر اڪره مََم عند أله أَنَمْيكم 74 فهاتان مقدمتان سمعيتان» تفي دان 
الملطلوب» وإن كان معرفة كون القرآن دليلا متوقفة على صدق الرسول المبلغ» 
EST‏ 


(1) الليل/ 17- 18. 
)2( الحجرات/ 13. 
(3) انظر: التلمساني» شرح معالم أصول الدين» ص:123. 


[ص' 73[ 


ب د 


الفل الرابع: 
فى شرط الدليل. ووجه دلالته على المدلول 

ما شرطه» فقال سیف الدین: «لابد أن يکون مطردا بالاتفاق» وليس/ من شر طه 
أن يكون منعكساء أي يلزم من انتفائه انتفاء المدلول» خلافا لبعض الفقهاء» فإن 
حدوث الحوادث دليل على وجود الصانع [في نفسه]"» ولو قدّرنا انتفاء الحوادث لا 
لزم منه انتفاء الصانع [في نفسه] . وأيضا فإنه لا مانع من قيام الأدلة الكثيرة على 
مدلول واحد» فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منهاء لمالزم من وجود باقي 
الأدلة وجود المدلول» وخرجت عن كوم ا أدلة؛ لعدم اطرادهاء وهو خلاف 
الفرض». 

واحتج من قال بالانعكاس» بأنه لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول» لما ثبت 
المدلول عند وجود الدليل؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا ي المدلول مع عدم الدليل 
عليه. 

وآما وجه دلالة الدليل على المدلولء فهر ما محصل منه الإشعار بالمدلول؛ لأن 
الدليل لا يدل من جميع وجوهه» وإنمايدل من بعض الوجوه. 

مثال ذلك: العالّم يدل على وجود الصانع» وفيه وجوه كثيرة» فنقول: لا بخلو 
إما“ أن يكون دل من حيث وجوده» أو من حيث هو ذات قائمة بنفسهاء أو من 
حيث هو قابل للعرض» وهذه الوجوه كلهاء ليس فيها ما يدل على ثبوت الصانع» 
(1) زيادة من الأصل المنقول منه. 
(2) زيادة من الأصل المنقول منه. 


(3) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 207. 
(4) سقطت من (ق). 


ET 


وإنہا يدل من حیٹ کونه حادثاء أو جائزا؛ لأن الحدوث يدل على محدث, والجحواز0 
يدل غل ف 

فظهر آن الارتباط لا يكون من جيع الوجوه» وإنمايكون من بعض الوجوه» فهذا 
هو وجه الدليلء وهو المعبر عنه ب"الحد الأوسط" في اصطلاحهم. ومثاله في المادة: 
العا حادث» آو جائز» وکل حادث آو جائز لابد له من فاعل» فالعالم لاإبدله من 

قال الفندلاوي: «فإن قيل: ما الدليل؟ وما نفس الدليل؟ وما وجه الدليل؟ وما 
الوجه الذي منه يدل الدليل على المدلول؟ 

قالحواب: 

- إن الدليل هو: العال. 

- ونفس الدليل هو: حدوث العالم. 

- ووجه الدليل هو: افتقار © إلى حدث. 

9 والوجه الذي منه يدل الدليل على المدلول: استحالة وجوده من غير 
حدٹ»0. 

فائدة: قال الإمام فخر الدين: «اختلفوا ني أن العلم بوجه دلالة الدليل على 
المدلول هل هو على العلم بالمدلول ام لا؟). 
(1) (م): وال جائز. 
(2) سقطت من (ق). 
(3) (ق): افتقار الدليل. 
(4) من شر حه للبرهانية. 
(5) (م): اختلف. 


(6) سقطت من (م). 
)7( الرازيء اللحصل» ص: 69. 


[524] س الباعث الحقلي 


فقال قوم : "لا؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول جزء من النظرء فلو 
كان العلم بوجه دلالة الدليل هو العلم بالمدلول» لزم اجتماع العلم بالمطلوب مع 
النظر» وهو محال -على ما تقدم ". 

وقال قوم: "نعم؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول نسبة بين الدليل 
والمدلول» فالعلم بالنسبة الحاصلة بين المنتسبين يستلزم العلم بالمنتسبين» والعلم بذلك 
ضروري". 

ثم قال : «والحق أن ها هنا أمورا ثلاثة: 
الأول: العلم بذات الدليل كالعلم بإمكان العا[. 

- والثاني: العلم بذات المدلول» وهو أنه لابد له من حدث. 

- والثالث: العلم بكون الإمكان أو الحدوث دليلا على أن له حدثا». 

فما العلم بذات الدليل الذي هو الإمكان أو المحدوث فهو مغاير للعلم بذات 
المدلول» وهو احتياجه إلى المؤثرء والدليل على ذلك من وجهين: 

+ الأول: أنه سابق عليه بالذات» والسابق على الشيء بالذات لايكون عين 
المتأخر عنه. 

والثاني: آنه لو كان عينه» لكان حال كونه ناظرا في الدليل عالما بالمدلول» فيلزم 
اجتماع العلم بالشيء مع طلبه» وهو حال» إلا آنه يستلزمه إما بحسب العادة» _ كما 
هو ري الشيخ أبي الحسن والقاضي ؛ وإما بحسب العقل - على ما تقدم -. 


(1) سقطت الكلمة من (ق). 
(2) (ق): يلزم. 

(3) أي الرازي. 

(4) زاد ني (م): وحدوثه. 


)5( الرازي» المحصل» ص: 69. 


م التعقيق 525[ 


«وأما العلم [بكون الدليل دليلا على المدلول»» فهو أيضا مغاير للعلم بذات 
الدليل» والعلم بذات المدلول؛ لأنه علم بإضافة مر إلى أمر» والإضافة بين الشيئين 
مغايرة هما. وإذا كانت مغايرة هماء كان العلم هما مغايراللعلم بها؛ لأن العلم 
باللإضافة الوافعة بينهما تتعلق بالإضافة هما معا. 

وأما العلم بكل واحد منهما لا يتعلق]" بالإضافة وبالآخر» وهذايدل 
على المغايرة بينهماء إلا أن هذا المتعلق بالإضافة بين ذات الدليل وذات المدلولء 
لا يجوز أن يكون مستلزما للعلم بالمدلول والدليل؛ لأن العلم بهامتأخر عن 
العلم بهماء فلو كانت مستلزمة هما أو لأحدهماء يلزم كون المتأخر متقدماوهو 
حال. 

وأيضا العلم بالإضافة الواقعة بين الشيئين متوقفة/ على العلم بكل واحد منهماء 
فلو كان العلم بالإضافة مستلزما لأحدهما أو هماء لكان كل واحد منهما متوقفا 
على العلم بالإضافةء فيلزم الدور وهو محال“. 

وقال سيف الدين الآمدي: «العلم بالمدلول لا يتوقف عل العلم بدلالة الدليل 
عليه» بل على العلم بالوجه الذي صار به الدليل دالاعلى المدلول» وهماغيران“) 
والوجه الذي صار به الدليل دالا غير إضافيء وإن كانت دلالة الدليل إضافية. فإذن 
العلم بدلالة الدليلء والعلم بالمدلول تابعان [للعلم] [بوجه دلالة الدليل]» 
(1) كل ما وضع بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
(2) زاد (ق) و(م): العلم. 
(3) اتظر: الرازي» المحصل» ص: 69. 
(4) (م): متغایران. 


(5) (ق): المدلول. 
(6) (م): بالوچە. 


[ص: 74 


ا 
وأحدهما ليس" تابعا للآخر؛ بل يقعان معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل. 
وهل العلم بالمدلول متأحر عن العلم بوجه دلالة الدليل أو معه؟ فيه خلاف. 
فقال قوم بالتأخير؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل من أركان النظرء والنظر مضاد 
للعلم بالمدلول» فلو جاز آن يكون مع ركن من أركان النظرء لجاز آن يكون مع النظر. 
والحق ما ارتضاه القاضي؛ وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل» وبعد العثور 
عليه» فالنظر يكون مقتضيا» وليس ركنا منه» فلا يمتنع أن يكون العلم بالمنظور فيه مع 
العلم بوجه دلالة الدليل متعاقبان للنظرء ولا يمتنع اجتماع العلوم المختلفة». 


(1) سقطت من (ق). 
(2) (م): تابعا. 

(3) (ق): وهو. 

(4) (م): قال. 

(5) الآمدي» بكار الأفكار: 1/ 148-147. 


ا ب س ا 


الباب الصسا<س: 
في العلم 
ويشتمل الكلام فيه على مقدمة وأربعة فصول. 
[المقدمة] 


أما الكلام في المقدمة: 

فاعلم أنه اتفتق أكثر العقلاء على أن العلم أمر وجودي. 

وأنكرت السوفسطائية وجود العلم» وهم على أربعة فرق: 

-الفرقة الأولى: قدحوا في سائر العلوم وعمّموا الجحده وقالوا: إنه لا علم. 

والفرقة الثانية: قدحوا في الحسيات دون البدهيات. 

- والفرقة الثالثة: قدحوا في البديهيات» واعترفوا بالحسيات. 

والفرقة الرابعة: قالوا: لم يثبت عندنا ثبوت العلم ولا انتفاؤه. 

واختلف المتكلمون في مكالمتهم: 

٠‏ فذهب الأكثرون إلى المنعح من مكالمتهم؛ فإن غاية التاظر اضطرار خصمه إلى 
الضروريات» فمن كان مذهبه جحد الضرورة فكيف ينتفع بمكالمته. 

٠‏ ومنهم من كلم الفريق الأول بإلزام التناقض» فقال فهم: أنتم أنكرتم العلوم 
وادعيتم العلم بانتفائهاء وهذا تناقض لا ينكره عاقل. 


1 (م): علبه في 
(2) زاد (م): قالوا. 


ا 


« ومنهم من أجاب عن مذهب الفرقة الثانية والثالة بأن يعذبوا بالضرب 
الوجیع حت يعترفوا بالحسيات» وإذا اعترفوا با لحسيات فقد اعترفوا بالبديميات؛ أي 


بالفرق بين وجود الام وعدمه. 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن العلم آمر وجودي ثم اختلفوا بعد ذلك؛ هل 
EL j‏ م 5 

فذهب آبو علي بن سينا إلى أنه سلبي. 


قال الإمام فخر الدین: «والدلیل على بطلانه» آنه لو كان سلبياء لكان سَكّب ما 
ینافیه) والا لجاز ثبوته مع ما ینافیه» فلا یکون المناني منافیا. هذا خلف. 

ثم لا يخلو إماأنيكون ماينافيه سلبا أو جودا؛ فإن كان الأول: كان 
العلم وجودا؛ لأن سلب الشلب وجود ضرورة. وإن كان الشاني: فهو باطل؛ 
لأنه لو كان العلم عبارة عن سَلْبٍ ماينافيه وهو وجو ن 
كل صورة صََدَق عليها عدم ذلك المنافيء وهو محال؛ لأن عدم ذلك المافي 
يصق على العدم» فيلزم أن يكون العدم موصوفا بالعلمية» وهو محال 
بالضرورة“. 


(1) سقط من (م). 
(2) قي الأصل: يعرفوا. 

(3) (م): الصفات. 

(4) ق): السلبيات. 

(5) الفيلسوف والطبيب المشهور أبو علي ين عبد الله بن سينا البخاري (2370- 427ه/ 1037-980م). 
(6) الرازي» المحصل» ص: 145. 

(7) في الأصل: وجوداء وي (م) و(ق): وجوديا. 

(8) راجع المصدر السابقء الصفحة نفسها. 


ب ي 


وعبارة آخری» قالوا: لو كان عدما لا يكون عبارة عن سلب أي أمر كان» 
والعلم ضروري» فهو إذن عبارة عن سلب ما يقابله؛ وهو الجهل» فلا يخلو إما أن 
يكون عبارة عن عدم الجهل البسيط الذي هوعبارة عن عدم العلمء فيكون العلم عبارة 
عن عدم العدم» فيكون أمرا ثبوتيا. وإما أن يكون عبارة عن سلب الجهل المركب» 
لكن لا يلزم من سلب الجهل الم ركب حصول العلم؛ لاحتمال خلو الذات عنهما 
كما في خلو الحمادات. 


«فإن قيل: ما ذكرتم وإن دل على أن العلم ثبوتي» فهو معارَّض بما يدل على كونه 
سلبياء وبيانه: أن اجهل البسيط نقيض العلم» والجهل البسيط ليس أمرا سلبياء وإلا 
کان سابه إثباتا - كما ذكر توه ولو كان إثباتا لما صح سلب الجهل عن المعدوم 
المستحيل الوجود؛ لا فيه من إثبات الصفة الثبوتية / للعدم الملحض» وهو محال. وإذا 
كان اجهل البسيط ثبوتياء فالعلم المناقض له يكون سليي. 

والجواب: أن هذا إنما يلزم أن لو كان اجهل البسيط نقيض العلم» وليس كذلك» 
بل هو مقابل له. والمتقابلان أعم من المتناقضين» ولا يلزم من كون أحد المتقابلين ثبوتيا 
أن يكون الآخر” سلبيا؛ وهذا فإنهما يجتمعان في الكذب بالنسبة إلى ماهو غير 
قابل للعلم» ولو كانا متناقضين لما اجتمعا في الكذب». 


وإذا بطل أن یکون العلم سلبیاء وجب أن یکون ثبوتيا. 


(1) (ق) و(م): وبعبارة. 
(2) (م): سلبي. 

(3) زاد (م): لا حالة. 

(4) سقطت من (ق). 

)5( (م(: قیل إنہا. 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 79. 


[ص: 5 


ا د ج ا 


انتهى الكلام في المقدمةء فلنر جم" إلى الفصول. 


(1) (ق): قترجع» (م): فلترجع إلى الكلام على الفصول» فتقول:. 


ا ل 


الفكل الأول: 
فى حقيقته لغة واأصطلاحا 

أما مدلوله في اللخة الحربية» فهو عبارة عن ""المعرفة"؛ يقال: "علمت الشيء 
أعلمه علما" إذا عرفتهء فلا يقال في شىء: "علمته"» إلا قيل فيه "عرفته"» ولا في 
2 ر ا ق ٠‏ 

ويقال: "رجل علأمة"؛ أي عارف جداء والهاء للمبالغة؟ كأنهم يريدون به: 
"داهية". ويسمّى" العلم علما من أجل أنه علامة يهتدي بها العام إلى ما جهل 
غيره ممن ليس بعالم» فالعلم والعّلم والعالِم كلها مشتقة من العلامة؛ لأن كل علم من 
العلوم في فن من الفنون هو علامة يهتدي بها العام إلى مقصوده» وهو بمنزلة السّمة 
والعلامة التي يرسم ما الشيء ليعرف. 

وأما مدلوله في الاصطلاح: فاعلم - وفقك الله _ أن الناس اختلفوافي تحديده 
على ثلاثة آقوال: 

ه *الأول: «أنه لا يجداء وهو مذهب إمام الحرمين والغخزالي [والإمام فخر 
الدين ]5 ©. 


(1) (قي) و(م): وسمي. 

(2) في الآصل: مدي؟. 

(3) سقط اسم ال جلالة في (م). 

(4) زاد (م): القول. 

(5) سقطت من الأصل؛ وأثبتت من (ق) و(م). 

(6) راجع: "البرهان" للجويني: 1/ 97 وما يليها من الصفحات» و"المستصقى" للغزالي: 1/ 27ء وقال 
الرازي في "المحصل": «اختافوا في حد العلم» وعندي أن تصوره بديمي؛ لأن ما عدا العلم لا ينكشف 
إلا به» فيستحيل أن يكون كاشفا لهء ولأني أعلم بالضرورة كوتي عالما بوجودي» وتصور العلم جزء منه» 
وجزء الٻدهي بديپي» فتصور العلمي بدهي»» ص 145. 


532 المياحث العقلية 


® والقول الثاني: إنه بحد)ء وهو مذهب الجمهور من العلماء على اختلاف 
العلماء في تحديد العلم» وعدم تحدیده. 

وعلة كل قول تشف إن شاء الله. 

« والقول الثالث: إنه إنما يعرف بالتقسيم والمثال. 

»> فأمامن قال: «إنه لامجدا؛ فقداختلفوافي سبب عدم تحديده على 
وجوه 

- أحدها: قال إمام الحرمين والغزالي: العسره فإن تحديد الأشياء الظاهرة 
كالمدركات الحسية"» مثل رائحة المسك» وطعم العسل» تما يعسر جداا. 

- وثانيها: أنه إنما امتنع تحديده؛ [لعدم العبارة المشهورة بخاصيته على صناعة 
الحدود» والحد عند هؤلاء عبارة عن الخاصية فقط. 

- وثالها: أنه إنما امتنع تحديده]؟؛ لأن الحد يؤخذ فيه الجنس الأقرب؛ كالبياض 
مثلاء فإن له جنسا عاما وهو العرضية» وجنسا خاصا هو اللونية التي هي وسط بين 
العرضية وبين البياضيةء فإن اعتبرنا هذا في العلم» فلا يوجد له جنس أخص؛ إذ 
ليس إلا العلم على قول من ينكر الأحوال» أو العلم والعالمية على القول بالأحوال» 
وا لجنس الذي نسبته إليه نسبة اللونية إلى البياضية والسوادية غير مفهوم. وهذا القائل 
يقول: "ا لحد الحقيقي لابد فيه من ا لجنس الأقرب والفصل". 


)7م( ا لحسيات. 

(2) انظر المصادر السابقة» وخصوصا المستصفى. 

(3) الموضوع بين معقوفتين موجود في (ق) و(م) ولكنه سقط من الأصل. 
(4) (ق) و(م): اعتبر. 

(5) سقطت من (م). 


قماستيق ددر 


- ورابعها: قال الإمام فخر الدين: إنم| امتنع تحديده لأنه ضروري» 
والضروري لا میں . 

بيان ذلك: آنه لو لم يكن ضرورياء لكان نظريا؛ إذ لا واسطة بين الضروري 
والنظري» ولو كان نظريا يلزم منه الدورء والدور حال. 

بيان الدور: أنه لو كان نظرياء لعلم بغيره الذي هو المعلوم لامتناع اكتسابه من 
نفسه» والمعلوم لا يعلم إلا بالعلم» فيلزم الدور» وهو حال. 

وإذا بطل الدور) بطل ما دی إلیه؛ وهو ونه نظرياء وإذا بطل کونه نظريا تعن 
أن يكون العلم ضرورياء وهو المطلوب. 

وأما القائلون بتحديده» فلهم فيه تعريفات: 

٠‏ التعريف الأول: لأبي الحسن الأشعري: «أن العلم ما أوجب لمحله كونه 
عا 

. والثاني: للأستاذ أي بكر بن فورك: «إن العلم ما صح لمن اتصف به إحكام 
الفعل وإتقانه». 

. والثالث: للقاضي أي بكر: «إن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به عليه‎ ٠ 


(1) راجع: اللحصل»ء ص: 145-144. 

(2) سقط: "بطل الدور" من (ق). 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) انظر: ابن فورك» مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص: 5ء وقال الآأمدي: «قال الأشعري: فيه 
[=العلم] عبارات: الأولى: العلم هو الذي يوجب كون من قام به يكون عالاء الثانية: هو الذي يوجب 
لمن قام به اسم العالم» الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به)ء أبكار الأفكار: 1/ 74. 

(5) المصدر السابق: 1/ 75. 

(6) التمهيدء ص: 25ء وراجع: الإنصاف» ص: 22 وما يليها۔ 


ص: 76[ 


ووو امامت اللي 


والرابع: للأستاذ آي إسحاق الإسفرائني: «إن العلم هو تبيون المعلوم على ما 
و 

٠‏ والخامس: «أن العلم إضافة بين العام والمعلوم»» وقد مال الإمام الفخر إلى 
هذا القول في بعض تواليفه“. 

واعلم أن هذه التعريفات قد أورد على كل واحد منها أسئلة كثيرةء تركتها خوف 
التطويل. 

٠‏ والتعريف السادس: ذكره أبو عمرو بن الحاجب قال: «أوضح الحدود 
صفة توجب تمييزا لا تحتمل النقيض ؛ فيدخل إدراك الحواس كالأشعري» وإلازيد 
في الأمور المعنوية». 

فقوله: «(صفة): كا لجنس يشناول جميع صفات النفس. 

وقوله: «توجب تمييزا): احترز به عما لا يوجب تييزاء / كالحياة» والقدرة» 


واللإرادة. 


وقوله: «( لا تحتمل النقيض»: احترز به من الظن. 
واعلم أن هذا الحد يتناول العلم بالأمور الكلية المعقولةء ويتناول الإدراك بالأمور 


(1) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 2/ 418. 

(2) انظر: مفاتيح الخغيب: 1/ 108. 

(3) سقطت من (م). 

(4) في الأصل: واضح» (ق): وأصح. 

(5) زاد (ق) : بوجه من الوجوه. 

(6) ابن الحاجب» ختصر متتهى السؤل والآمل» 1/ 205. وفيه «أصح» کا ثبت (ق). 


ا ج ج 


وقد اخحتلف في "الإدراك"ء فذهب أبو الحسن الأشعري إلى «آنه من قبيل العل»"» 
وقالقوم: إنه نوع مغاير للعلم. 

احتج أبو الحسن بأنه لو لم يكن من جنس العلوم» لجاز وجودالإدراك بلاعلم 
فیکون رايا للشیء» لامسا له» غیر عام بوجوده» [وإذا کان غیر عالم بوجوده]*» جاء 
الشك في وجوده» والشك في وجوده مع رؤیته ولسه حال» فالقول بآنه ليس من جنس 
العلوم حال. 

واحتج من قال بالمغايرة بينهما بو جهين: 

- الأول: أن العلم يتعلتق بالمو جود والمعدوم» والإدراك لا يتعلق إلا بالموجود. 

- والثاني: أن العلم يتلق بنفسه وبغيره» والإدراك [لا يتعلق بنفسه»ء وإنما] 
یتعلق بخبره فافترقا. 

وإذا عرفت هذاء فذكر” أبو عمرو هذا الحد على وجه يشمل؟ الجميع على ما 


ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وأشار إليه بقوله: «فيدخل إدراك الحواس 


وقوله: «وإلا زيد في الأمور المعنوية): إشارة إلى المذهب الثاني» وهو قول من يرى 
ن اللإدراك ليس من جنس العلم؛ فإنه بحد العلم بحد أخحص من الحد الأول» فيزيد 


(1) انظر ما ذكره أبن قورك هذا الخصوص» في "المقالاث"» ص: 6 وما بعدها. 
(2) ساقط من (م). 

(3) سقطت من (م). 

(4) زاد (م): إلا. 

(5) (م): فقد ذکر. 

(6) (ق): يشتمل. 


إ6وو ابات العثلية 
عليه في الأمور المعنوية» وإذا زيد عليه" هذا خرج عنه إدراك المحواس؛ لأن إدراكه 
إنما هو للامور الجزئية الحسية الظاهرة. 

٠‏ والتعريف السابع: للفلاسفة أم قالوا: «هو انطباع صورة المعلوم في النفس». 

وأماالمعتزلة فلهم فيه حدود كثيرة» كلها مدخولة» تركتها خوف التطويل. 

وأما القائلون بأن العلم لا جحد ولكنه يعرف بالسبر والتقسيم» فلهم فيه طرق» 
اترما اقب إل ابر عرو ين اشا فال 

«واعلم أن ما عنه الذكر الحكميْء» إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. 

والثاني: العلم. 

والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر» أو قدره أو لا 

والثاني: الاعتقاد» فإن طابق فصحيح» وإلا ففاسد. 

والأول: إما أن مجحتمل النقيض وهو راجح» أو لا. 

والراجح الظن» والمرجوح الوهم» والمساوي الشك. 

وقد علم بذلك حدودما». 

اعلم أن الذكر الحكمي وهو قولنا: "زيد قائم» وقام زيد"» وكذلك الكلام النفساني 
الذي هو مدلول قولنا: "زيد قائم"» يصدق عليه أيضا الذكر ا حكميّء والشيء الذي 
عنه الذكر المي هو قيام زيد ني الخارج» أي في نفس الأمر. 


(1) (م): عنه. 
(2) ابن الجاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل» 1/ 206. 


© فالقديم: «صفة البارئ - تعالى - القائمة بذاته» المتعلقة بالمعلومات غير المتناهية» 
الموجبة له حكم الإحاطةء الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب» المتقدذس عن كونه 
ضروریا أو کسبیا». 

فقوله: «صفة البارئ -تعالى -٠؛‏ دخل” فيه الصفات النفسيةء والمعنويةء والمعاني. 

وقوله: «القائمة بذاته)؛ حرج به النفسية والمعنوية» أما الصفة النفسية؛ فلأنها عين 
الذات» وما المعنوية؛ فلأنما حالة لا موجودة ولا معدومة. 

وقوله: «المحعلقة با لمعلومات»؛ يدخل فيه جميع الصفات المتعلقة. 

وقوله: غر المتناهية)؛ أخرج به السمع والبصر وسائر الإدراكات؛ لأا لا تتعلق 

وقوله: «ا لموجبة له حكم الإحاطة)؛ أخرج به القدرة والإرادة» ودخل” به العلم؛ 
إذ هو مساو للكلام في التعلّقء وهو يتعلق بالواجب وال جائز والمستحيل» والقدرة 
والارادة لتا كذلك. 

وقوله: «الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب»؛ أخرج به العلم» والخبر الصادق 
الذي هو نصوص الكتاب والسنة؛ لأنا صادقة» وخرج به الخبر الذي ليس كذلك. 

)1 )م( اکتسابيا. 


(3) (ق) و(م): وأدخل. 


إوو5 س المباحث اللي 


وقوله: «المنزه عن كونه ضروريا أو كسبيا»؛ «تنبيه على أن علم الله - تعالى - ليس 

بضروري» ولا کسپي»»› هذا تفسبر آي إسحق بن دهاق هذا ا لحد في «الإرشاه». 
[ص: 77] ® وأما العلم / الحادث فينقسم ثلاثة أقسام: 

- ضروري. 

- وبديېي. 

- ونظري. 

- فالضروري: «هو العلم الحادث الذي لاقدرة للعبد عل دفعه» مع اقترانه 
باحدی اراس الخمس». 

. والبديي: «هو العلم الحادث الذي لا قدرة للعبد على دفعه»ء إلا أنه لا يقترن 
بشيء من الحواس»؛ وذلك كالعلم بآن الواحد نصف الاثنين» وآن الضدين لا 
يجتمعان» وأن الكل أعظم من الحزءء ون الموجود الواحد لايكون قديما حادثا. 

٠‏ وأماالعلم النظري: «فهو المقدور بالقدرة الحادثة). 

واعترض على قسمة العلم إلى القديم والحادث» وذلك من وجهين: 

- أحدها: أن القسمة حقيقة إنما هي الافتراق» وذلك إنمايكون في 
الأجسام لا ني المعاني. 

- وثانيهما: أن القسمة إن ريد بها قسمة الأنواع فذلك باطل؛ لأن النوعية 
تشعر بالدخول تحت جنس واحد» ومعلوم آن علمه -تعالی - لیس من جنس علمناء 
ولا جمعنا خاصية جنس بحال. 


(1) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 1/ 65. 
(2) سقطت من (ق). 


تسم التحقيز 539 


قال سيف الدين الآمدي: «لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النظري مستندا إلى 
علم ضروري» أو إلى علم نظري مستندا في الآخرة إلى علم ضروريء» وإنما الخلاف 
في جواز استناد العلم الضروري إلى النظري» أو إلى ضروري آخر. 

أما استناد العلم الضروري إلى النظري» [فقد اختلف فيه أصحابنا: 


فمنهم من جوزه اعتمسادا منه على أن العلم باستحالة اجتماع الضدين ضروري]) 
والتضاد لا يكون إلا بين الأعراض» والعلم بوجود الأعراض نظري لا ضروري» 
فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد ضروري» وهو مستند إلى العلم بوجود 
الأضدادء وهو نظري» وهذا فإن من لا يعلم وجود الأضدادء لا يجكم باستحالة 
اجتماعها. 


وأنكره الباقون من حيث إن العلم الضروري لا خلو للنفس عنه» بخلاف العلم 
النظريء فإنه لا يمتنع اللو منه بتقدير عدم النظرء فلو كان العلم الضروري 
مستندا إلى العلم النظري» لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل مع امتناع خلوها 


(1) في غير (م): وإما. 
(2) امو جود بين معقوفتين سقط من (م). 
(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت من (م), 

(5) فی غير (ق): یمنع۔ 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 91. 


4ء س الباعث القلي 


او آسااآنة ا 7 رر اماد الح ال إلى الد » فقد اخحتلف فيه 
و هل ٠‏ جور لعلم لضروري إل لضروري 2 
أصحابنا أيضا: 

فجوزه القاضي آبو بكر حتجا عليه بن العلم الضروري بأمر من الأمور الخارجة 
وأنكره آخرون اعتمادا منهم على أن الضروري لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله؛ 
لخرج عن کونه ضروریا. 

والحق أنه إن قيل بأن الضروري يكون بعد معرفة مفردات القضية» متو قف“ 
على أمر يتضمنه» فهو غير ضروري؛ فالحق ما قاله التفاة. 


ون أرید به ما یلازمه على وجه لا یکون متضمنا له» فالحق ما قاله القاضی». 


(1) سقطت من (ق). 
(2) سقطت من (ی). 
(3) سقطت من (ق). 
(4) سقطت من (م). 
(5) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 94. 


با ت د 


الفكل الرابع: 
فى محل العلم الحادث 

قال سيف الدين: «واعلم آن العلم ينقسم إلى: ما يتعلق بالكليات» وهي المعاني 
المشتركة بين الجزئيات [المجردة عن اللخصصات الموجبة للتشخيص]''؛ [(كالعلم 
بحقيقة الجسم من حيث هو جسم» وهو ما يصلح لاشتراك الأجسام المشخصة فيه). 

وإلى العلم بالجزئيات] التي لا يصلح معناها لاشتراك كثبرين فيها؛ (كالعلم بهذا 
الجسم وهذا الجسم ونحوه). 

فأما القسم الأول: فقد قال الفلاسفة: "إن حله النفس". 

وأما القسم الثاني: فمحله قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة بالبدن» وتلك 
القوى منقسمة إلى: ظاهرة وإلى باطنة: 

فأما القوى الظاهرة فهي: الحواس الخمس الظاهرة: وهي السمع» والبصر› 
والشمء والذوق» واللمس. 

فالسمع: «عبارة عن قوة مرتبة في عصبة سطح الدماغ بصماخ الباطن من الأذنء 
من شآنها إدراك ما يتآدى إليها من الأصوات الحادثة بواسطة تموج اهواء». 

والبصر: «عبارة عن قوة مرتبة في العصبة المجوفة من العين» من شأنها إدراك ما 
ينطبع في الرطوبة الجلدية من أشباح الأجسام ذوات الألوان المضيئة» والمستنيرة 
بواسطة / الأجسام المشفة». 


(1) سقطت من النسخ المخطوطةء وأثبتناها من كتاب الآمدي. 
(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): قالت. 

(4 قط م 


[ص 78 


و5 الباحٹ اقاي 


والشم:[«عبارة عن قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدمساغ» من شآنها إدراك ما يتأدى 

والذوق]': «عبارة عن قوة منبثة في العصبة المنبسطة على السطح” الظاهر من 
اللسان» من شأنا أن تدرك ما يرد عليها من الطعوم بتوسط” ما فيه من الرطوبة 
الغذائية). 

واللمس: «عبارة عن قوة منبثة في كل البدن» من شأنها إدراك ماينفعل منه البدن 
من الكيفيات الملموسة». 

وأما القوى الباطنة: فهى خمس أيضاء وهى المعبر عنها بالحس المشترك 
والملصورةء والمتخيلة» والوهيية» والحافظة. 

أما الهس المشترك: افعبارة عن قوة مرتبة من مقدم التجويف الأول من 
الدماغ» من شأنها إدراك مايتأدى إليهامن الصورالنطبعة في الحواس 
الظاهرة». 

وآما المصورة: «فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ» من 
شأنها حفظ ما يتأدى إلى الحس المشترك من الصورة). 

وما ا لمتخيّلة: «فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من الدماغ من 
شاا الحكم على ما في الصور بالاتفاق والافتراق). 


(1) ما بین معقوفتین سقط من (ق) و(م). 
(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق): بواسطة. 

(4) (ق) و(م): والصورة. 


ا 


وأما الومية: فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأوسط" من الدماغء 
من شاا إدراك المعاني غير المحسوسة من المعنى الملحسوس)» كالمعنى الذي تدركه 
الشاة من الذثب» مو جبا لنفرعها منه. 

وآما الحافظة: «فعبارة عن قوة مرتبة في التجويف الأخبر من الدماغ» من شأا 
حفظ ما أد ر كته الوهمية). 

وزعم بعض المتفلسفة المتأخرين» آن المدرك للكليات والجزئيات إنماهو 
النفس» والقوى الظاهرة والباطنة غير مدركة» بل آلة في إدراك النفس هذه 
المدرکات». 

قال سيف الدين: «وأما أصحابناء فالبنية المخصوصة عندهم غير متوسطة»ء بل كل 
جزء من أجزاء“ الإنسان إذا قام به إدراك أو علم؛ فهو مدرك عام به» وهل ذلك ما 
يقوم بالقلب أو غيره؟ فمما لا جب عقلا ولا يمتنع» لولا دل عليه الشرع بقوله 
-تعالى-: وان ڌلڪ لذِڪرئ لس ڪان لَه فلب آرَ الى ألسَنْعَ رَه 
شهی د4 وقوله: ملم َسِيرُوا ي ألأزْض َون لهم فوب يَعْفِلون 
ب7 04. 


(1) (ق) و(م): الأول؟؟. 

(2) (ق) و(م): هي. 

(3) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 109-108. 
(4) زاد (ق): بدن. 

(5)ق/37. 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 110. 


(8) المج / 44. 


ووو امامت العقلية 
الباب الصابع : 
في العقل 
ويشتمل الكلام فيه على فصلين(": 
الفكل الأول2: 
في مدلوله لغة واصطلاحا 


أما مدلوله لغة» فالعقل هو العلم» ولا خض عل| دون علمء تقول: علمت الشيء 
العقل فقال: «هو العله»“. 

وقال بعض العلماء: «العقل مشتق من عقل الدابة» وإنما سميت الصفة التى في 
الإنسان العاقل عقلا؛ لأا تعقل النفس وتنعها من الاسترسال في هواهاء وهو مجاز 
في غير هذا؛ إذ أصله في الوضع ما ذكرناه“ ثم تقل إلى العلم حتى صار المفغهوم من 
قول القائل: عرفت» وعقلت» ودريت» وعلمت» وشعرت» وفهمت» واحدا». 

وقال الشيخ أبو الحسن والأستاذ أبو إسحاق: «العقل هو العلم؛» بدليل أنه لا 
يقال: عقلت وما علمت» وعلمت وما عقلت» وإن| يقع التخصيص بحسب العرف. 


(1) (ق): على فصول. 

(2) سقطت من (م). 

(3) راجع: الفيروزآبادي» القامرس المحيط: تح: المجموعة: 1/ 1033 وانظر: الزبيدي» تاج العروس: 
18/30. 

(4) (م): ما ذکر فیه. 

(5) (ق): ہمعنی واحد» (م): شيء واحد. 

(6) راجع: ابن فورك مقالات أي الحسن الأشعري» ص: 29. 


_ سے 


وهو بحسب اللغة يعرض فيه اشتراك قريب من القصد الذي يتكلم فيه» واشتراك 
بعید جدا: 

فأما الاشتراك القريب: فهو يقع على العلوم الثلائة المتقدمةء وكذلك يطلىق ويراد 
به عقد التكليف» وهو ما به يمكن التمييز والاستدلال على ما وراء المحسوس. 

وقد يقال لمن عمل لمعاده واستقر بالتقوى لزاده: عاقل» ومن هذا قوله - يل -: 
(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)'. ف«الكيس»؛ هنا المراد به: العاقل. وقد 
يطلق أيضا على الكثير السكونء وهذا كله من الاشتراك القريب. 

والعقل الذي يقصد هنا ويتكلم عليه هو أحد العلوم الثلاثة؛ وهو البديهي. 

وقيل: العقل المقصود هنا هو المشروط بالتكليف. 

وأما الاشتراك” البعيد: فهو كعقل الدابة» وعقل البعير» ويطلق أيضا على المرأة 
الشريفة ذات المنصب. 


وقال الزبيدي: «يقال: عقيلة القوم أي سید تېم 


(1) قال العجلوني في "الكشف": حديث: «(الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله - تعالى -). رواه همد وابن ماجه» والحاكم والعسكري» والقضاعي» 
والترمذي وقال: "حسن" عن شداد بن أوس مرفوعا. وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري". 
وتعقبه الذهبي بأن سنده ابن أبي مريم واه»...» ورواه البيهقي عن آنس بلفظ : (الكيس من عمل لا بعد 
اوت والعاري: العاري من الدين» اللهم لا عيش إلا عيش الآخحرة)ء واشتهر في الرواية الأولى: زيادة 
الأماني بعد: (وتعنى على الله). بل هي رواية كا في المناوي٠»‏ كشف الخفاء: 2/ 136. والحديث ضعفه 
الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجة"» رقم: 4336: 4/ 234» وني "السلسلة الضعيفة"» رقم: 5219» 
م 11 ق 1/ 499. 

(2) (م): والاشتراك. 

(3) نظرا لعدم وجود هذا النص بالمطبوع من كتاب "مختصر العين" للرَبَيّدي الآندلسي» فنكتفي بنقل ما 
ذكره مرتضى الزبيدي في "تاج العروس" حيث قال: ١‏ العَقيلَة من القوم: سَيّدهُم. العقيلة» من كل شىء: 
راء التاج: 30/ 29. 


] 


ص: 79] 


546 الباحث العقلية 

وأما مدلوله/ في الاصطلاح فقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا: 

فقال مالك وجماعة من أهل العلم: «إن العقل نور يُميز به بين الحق والباطل». 

وقال الشافعي: «إنه آلة التمييزء وينتقض با لحواس )0 

وقال القاضي أبو بكر: «هو بعض العلوم الضرورية) وهو راجع إلى ما قاله 
الشيخ آبو ا لحسن. 

وقال أبو المعالي: «هو صفة يتأتى بها درك العلوم”' وليس منها». 

[وحكى أصحاب المقالات عن الحارث بن أسد المحاسبى آنه قال: «العقل غريزة 
يتوصل بها إلى المعرفة وليس منها» ٣]‏ . 


(1) انظر: الغرالي» الإحياء: 1/ 80ء وآبو الحسين بحيى بن آي الخير» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرارء تح: سعود بن عبد العزيز الحلف: 3/ 769 مثلا. 

(2) سقطت من (م)۔ 

(3) ابن النجار» شرح الكوكب المنيرء تح: محمد الزحيلي و نزيه مادء ص: 80. 

(4) ابن فورك, مقالات أبي الحسن الأشعري» ص: 30 وانظر: الغزاليء الإحياء:1/ 85. 

(5) (ق) و(م): هي. 

(6) التقريب و اللإإرشاد (الصغير)» ص: 96. 

(7) (ق): العلم. 

(8) قال الجويني في البرهان: «فإن قيل فا العقل عندكم؟ قانا: ليس الكلام فيه بالهين» وما حوم عليه أحد 
من علمائنا غير الحارث بن أسد المحاسبي _ له _ ؛ فإته قال: "العفل غريزة يتأتى بها درك العلوم» 
وليست منها". فالقدر الذي يجحتمل هذا المجموع ذكره أنه: "صفة إذا ثبتت تأي بها التوصل إلى العلوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات"٠:‏ 1/ 5 9. 

(9) سقطت من الأصل وأثبت الساقط من (ق) و(م). 

(10) عن هذا التعريف بتفصيل انظر: الحارث المحاسبي» العقل وفهم القرآن» تح: حسين القوتلي» 
ص :201 ومايليها من الصفحات. 


E 


راما اة قارا عو ها بيز هلمال ين اش والقبح». 

وأما الفلاسفة فقال بعضهم: «هو جوهر مدرك للأشياء بحقائقها الطبيعية»”. 
وقيل: «جوهر لطيف في البدن» ينبعث شعاعه فيهء بمنزلة السراج في البيت). 
وقال أرسطاطاليس: «العقل نوعية الأشياء الدائمة»“. 

وقال أفلاطون: «هو ييز الأشياء وتفصيلها»'. 

وقال: «هو ما قوت به النفس على هواها). 

وقال الا «هو ما تناولت به النفس علم ماغاب عنها». 


وقالت طائفة منهم: (هو العام العلوي» وهو المدبر هذا العام عندهم). 


(1) (ق): العقل. 

(2) هذا تعريف الكندي للعقل» انظر : الكندي» الرسائل الفلسقيةء تح: عبد المادي بو ريدة» ص:165. 

(3) انظر تعريفات أرسطو للعقل في: الكندي» الرسائل الفلسفية» ص:3 5 3. والفارابي: رسالة في العقلء 
تح: موريس بویج» ص:9. وابن سیناء كتاب الحدود» تح: أملية غواشون» ص:12. 

(4) ارستوكليس بن ارستون (427 أو 428- 347أو 348 ق م)ء الفيلسوف اليوناني الشهير» مؤسس 

(5) (ق) و(م): تميز. 

(6) هذا التعريق نسبه لأفلاطون البشر بن فاتك في كتابه: "مختار الحكم ومحاسن الكلم"» تح: عبد الرحن 
بدوي» ص3 13 . 

(7) في غير (م): وقیل. 

(8) آبو العباس عبد الله بن محمد بن شرشير الناشي» الشاعر المتكلم» من أهل الانبارء أقام ببغداد مدة طريلة» 
ثم خرج إلى مصر فنزهاء وله كتب ينقض فيها كتب النطق وأشعار في ذلك» وكان شاعراء وله قصيدة 
على روي واحد وقافية واحدة تكون أربعة آلاف بيت ذكر ها الناجم وذكر أنه أتشده إياها. وكان يقول في 
خلاف كل معنى قالت فيه الشعراء. ومات في سنة ثلاث وتسعين ومئتين (293ه/ 906م)...انظر: 
السمعاني» الأنساب» تح: عبد الرحمن المعلمي» رقم: 4040: 13/ 10. 


وو الاعف العقليۃ 

وقال الطبائعيون: «هو اعتدال المزاج». 

وقال بعض الحشوية: (هو قديم). 

وقال بعض العلماء: «العقل يطلق بالاشتراك عند ماهير أهل الحى على ثلائثة 
أوجه: 

- الأول: أنه يطلق على صحة الفطرة الأولى في الناس» وحده أنه غريزة يتهياً ها 
النظر في المعقولات. وإلى هذا ا لمذهب ذهب أبو المعالي في «البرهان». وقال: « 1 حم 
عليه من علمائنا غير المحاسبي؛ فإنه قال: «العقل غريزة يتهياً بها درك العلوم وليست 
منها»ء وهو اختيار الغزالي: «أن العقل غريزة ما" تنهياً النفس الإنسانية لقبول حقائق 
المعقولات». 

- والوجه الثاني: ما يكتسبه الإنسان بالتجربة من الأحكام» فيكون حده أنه معان 
مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يستنبط منها المصالع والأغراض. 

- والوجه الثالث: هو وقار الإنسان وهيئته فيكون حده» أنه هيئة حمودة للإنسان 
في حرکاته وسکناته وکلامه. 


فهڏه هي ا لمذاهب المذكورة قي العقل». 


(1) (ق) و(م): أهل العلم. 

(2) وهو كتابه الشهير في أصول الفقه» نشر مراراء وقد قام د. عبد الحعظيم حمود الديب ‏ المتخصص في 
تراث الحويني - بتحقيقه وصدر أولا يقطر سنة 1399 على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» ثم عن دار 
الوقاء» المتصورةء مصر (وصل طبعه ني هذه الدار إلى الطبعة الرابعةء آخرها طبعة سنة: 1418 ه)» وقام 
بعضهم بالسطو على جهود الدكتور الديب في هذا التحقيق. 

(3) سقطت من (م). 

(4) انظر: الغزاليء المستصفى» ص:22. 

(5) (ق) وم): بہا. 


Şت‎ 

قال بعض علمائنا: «واعلم أن أكثر هذه المذاهب ”"باطلة أو مدخولة إلى ما قاله 

قال الإمام فخر الدين؛ - وهو الصحيح -إن العقل هو بعض العلوم الضرورية 
«وهو العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات». 

والدليل على ذلك أن العقل إماموجود أو غير موجود: ولا يصح أن 
يكون العقل غير موجود؛ لأن العدم نفي محض» فتعين أن يكون العقإ © 
موجودا. 

ثم إن الموجود إماقديم آو حادث: وباطل أن يكون قديما؛ لقيام الدليل 
على آن كل موجود سوى الله - تعالى -حادث,» فتعين أن يكون العقل من قبيل 
المحدثات. 

ثم المحدثات إماجواهر أو أعراض: والأول باطل؛ لوجوب تماثل 
الجواهرء فلو كان الجوهر عقلاء لكان كل جوهر عقلاء وذلك باطل» فتعين أن يكون 
عرضا. 

ثم لا يخلو أن يكون من قبيل العلوه“ أو خارجا عنها. والثاني باطلء» وإلا لصح 
انفكاك آحدهما عن الآخرء وهر عحال؛ لامتناع أن يوجد عاقل لايعلم شيئاء أو عام 
ليس بعاقل. وإذا بطل القسم الثاني تعين الأول. 
(1) زاد (م): کلها. 
(2) انظر: الرازيء» المحصل» ص: 150. 
(3) (ى) و(م): العلوم؟؟. 


(4) سقط من (ق) و(م). 
)5( (م): المعلوم؟؟. 


[صس: 80[ 


ا ي ا 


ثم لا بخلو أن يكون كل العلوم" أو بعضها: لا جائز أن يكون كل العلوم”؛ لأن 
الذات العارية عن معظم العلوم تكون متصفة بالعقل» فلو كان العقل عبارة عن جميع 
العلوم» لما اتصفت الذوات العارية عن بعض العلوم بالعقل. 

وأيضا لا يصح أن تكون كل العلوم لقوله -تعالى -: رمَا #وتِيتّم من ألعِله إل 
قلیه 4 . 

وإذ أثبت أنه بعض العلوم» والعلوم إما نظرية أو ضرورية» ولا جائز أن يكون 
يكون نظريا؛ لأن العلوم النظرية مشروطة بالعقل؛ إذيمتنع حصوها إلا بعد الفكر 
والتأملء والنظر [والتأمل] بدون العقل محال. فلو كان العقل عبارة عن العلوم 
النظرية لزم كون" الثيء شرطا لنفسه وهو محال؛ لأن الشرط متقدم على المشروط 
بالذات» والمشروط/ عنه بالذات» فلو كان العقل هو العلم النظري» لزم أن يكون 
الشرط هو المشروطء وذلك محال» فتعيّن أن يكون من قبيل العلوم الضرورية. 


ثم لا يخلو إما أن يكون عبارة عن جيم العلوم الضرورية. أو يكون عبارة عن 
بعضهاء والأول باطل؛ لأن العلم بالمحسوسات من الضروريات» وقديعقل من ل 
إدراك له أصلاء وقد يوجد أيضا علوم الحواس بدون العقل في البهائم. 


(1) (م): کالعلوم؟؟. 

(2) (م): کالعلوم. 

(3) الإاسراء/ 85. 

(4) (ق): وإذا ثبت» (م): ولذا ٹبت؟؟. 
(5) سقطت من (ق)۔ 

(6) ساقط من (ق) و(م). 

(7) زاد (ق): للعاقل. 

(8) (ق): أن يكون. 

(9) سقطت من (م). 


فشښت ذا أن العقل نوع من العلوم الضرورية» وهو العلم بالأمور الكلية اليدية» 
الحادئثةء ووجوبتب الواجبات؛ كالعلم باتحاد وصف الموجودبالقدم وللدوث» 
[واستحالة المستحيلات؛ كالعلم باستحالة وصف الموجود بالقدم والحدوث]" معاء 
وکاجتماع الضدين. 

وهذه القسمة ضرورية. 

وعللى هذا الدليل أسئلة تركتها حوف التطويل. 

واحتج من قال بآن العقل جوهر بقوله - ّم - (إن الله - تعالى - خلق العقل في 
أحسن صورة»ء وقال له: أقبل» فأقبل» وقال: أدبر» فأدبر» فقال له الله - تعالى - أنت أكرم 
خلقي» بك أكرم» وبك أهين» وبك أعذب» وبك أثيب) » وفي رواية أخرى: (أول ما 
خلق الله العقل)» وهذا يدل على أنه ليس من قبيل الأعراض. 


(1) سقطت من الأصلء وأثبتت من النسختين (ق) و(م). 

(2) الحديث الأول أخر جه الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة» رقم: 8086: 8/ 283 وني الأوسط عن آي 
هريرة» رقم: 1845: 2/ 235 وعن أبي أمامةء رقم: 7241: 7/ 190؛ وسئل ابن تيمية: عن أحاديث: 
هل هي صحيحة؟ وهل رواها آحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ ١وهي‏ قوله: (أول ما خلق الله العقل»› 
قال له أقبل» فآقبل. ثم قال له: أدبر» فأدبر. ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك: بك 
آخذ وبك أعطي؛ وبك أثيب وبك أعاقب). وقوله: (أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوهم)» وهل 
هذا اللفظ هو لفط حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زبادة أو نتقص؟ ...فأجاب: "أما الحديث الأول فهو 
كذب موضوع عند آهل العلم بالحديث» ليس هو في شيء من كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل 
داود ابن المحبر وأمثاله من الأصقين في العقلء ويذكره أصحاب "رسائل إخوان الصفا" ونحوهم من 
ا معفلسفة. وقد ذكره أبو حامد في بعض كتبه وابن عربي وابن سبعين وآمثال هؤلاء وهو عند آهل العلم 
بالحديث كذب على النبي - يالا - كا ذكر ذلك أبو حاتم الرازي وأبو الفرج ابن ا جوزي وغير هما من 
الصتفين في علم الحديث»ء مجموع الفتاوى: 18/ 336 ومابعدها. 


اډوو] ‏ س المباعث العقليۃ 
حا 0 ۵ 
جاب الاصحاب عنه من وجوه: 


أحدها: ما ذكر ناه مر الدليا ‏ الدال عل أن العقا, عرض والعرض لايتمثا ولا 
کرناه من الدلے عرض و یرن 

يتشكل ولا يجوز عليه الاإقبال والإدبار. 

- والثاني: آن هذا الحديث غير صحيح. 

- سلّمنا صحته» ولكنه من قبيل الآحادء ولا يفيد إلا الظن» والمسألة علميةء فلا 
تثبت إلا بالقطع؛ وهو الجواب الثالث. 

والرابع: أنا نتأول" الحديث توفيقا بين خبر الواحد وما ذكرناه من الدليل 
العقلي» وبيان تأويله أن قوله - يم -: (حاق الله العقل في أحسن صورة) أي: أنشأه 
فيها وأبدعه» ثم أقبلت تلك الصورة بالعقل. 

وأما ما ذكره العتزلةء فمبني على التحسين والتقبيح» وهذه القاعدة عندنا باطلة. 

وأما ما ذكره الطبائعيون» ففاسد لا فيه من الإحهال. 


وأما ما ذكره الحشوية» فباطل لقیام الدلیل على آن کل ما سوی الله - تعالى - 
حادث. 


(1) زاد (ق): بعض. 

(2) سقطت من (م). 

(3). في الأصل: نتأولوا؟؟. 

(4) ن أقف عليه» وذكر الغزالي هذا الكلام في "التبر المسبوك في نصيحة ا ملوك" انظره: ضبط وتصحيح: 
آحهد شمس الدين» ص: 115 

(5) (م): الاحتمال. 

(6) سقطت من (م). 


ا 
الفصل الثانى: 
فى تعيين'“ [محل]” العقل 


اعلم أن من الجائز أن بخلق الله -تعالى - العقل في كل جوهر حي» وإذا كان ذلك من 
قبيل ا لجائزات العقلية» فاستناد تعيينه في العادة إما إلى ضرورة الحس ‏ أو إلى بدهة 
العقل» أو إلى تعيين الشارع. 

ولا يمكن في ذلك ادعاء ضرورية الحس» ولا بدة العقل؛ لأن العقلاء قد اختلفوا 
في ذلك» ولكن الشرع قد عين محله» فقال - تعال -: مَل يَسِیرُوا بے ألآزْضِ 
مَتَكَونَ لهم فُلوبٍ يَعْفِْلُونَ بها وإليه الإشارة بقوله - يل -(إن في 
ا لجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله»ء ألا وهي 
القلب)» وهذا هو الذي ذهب إليه مالك وهو قول أهل السنة من المتكلمين. 

وقال أبو حنيفة: «حله الرأس»ء وبه قالت المعتزلة. 

وينبني على هذا الخلاف مسألة فقهية» وهي أن من شج رجلا بوضحة»ء [فذهب 
عقله]» لزمه عند مالك دية العقل» وأرشر الوضحة؛ لأنه لا آتلف عليه 


(1) (ق): تفسير. 

(2) سقطت من الأصل. 

(3) (م): الشارع. 

(4)الحج/ 44. 

(5) متف عليه عن النعمان بن بشير» أخرجه البخاري في "الصحيح": (كتاب الإيان» باب من استراً 
لدیته)» رقم: 1:52/ 20» وأخرجه مسلم في "الصحيح": (كتاب المساقاةء بابأخذ الحلال وترك 
الشبهات)» رقم: 1599: 3/ 1519. 

(6) سقطت من (م). 

(7) الأزش : دة الجراحة. 

(8) الُوضِحَة : السَجَةٌ ِي وَصَحَ العظام» وهي التي تقشر ال جلدة التي بين اللحم والعظم. 

(9) (ق) و(م): إنا؟؟. 


۳ 


ووو الباحث العقلۃ 
منفعة ليست في عضو الشجة»ء فتكون الشجة تبعا" ها . 
وقال أبو حنيفةء إنما عليه دية العقل فقط؛ لأنه ما شح رأسه»ء وآتلف عليه العقل 
الذي هو منفعة في العضو المشجوج» دخل أرش الشجة في الدية“. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك» بدليل ما تقدم من الآية والخبر. 


انتھی الكلام ف الأبواب» وياله التوفيق» فنعود لل کلام الشيخح 0 العقردة(. 


(1) (ق): تابعا۔ 

(2) جاء في "المدونة": «قلت: "أرأيت إن ضرب رجل رجلا خطاً فشجه موضحة قذهب سمعه وعقلهء 
أيكون على العاقلة ديتانء ودية الموضحة أيضا في قول مالك؟ قال: نعم؛ لأن هذا كله في ضربة واحدة 
فقد صارت جنايته في هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث» فالعاقلة تحمل ذلك عند مالك. ألا ترى آنه 
لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه مأمومة وموضحة» أن عقل الموضحة والأمومة حميعاعلى 
العاقلة؛ لأن هذا قد زاد على الثلث»ء 4/ 639-638. 

(3) قال ابن نجيم في "البحر الراقق شرح كثر الدقائق ٠"‏ «قال - باه -: "ومن شح رجلا موضحة فذهب 
عقله أو شعر رأسه دخل آرش الموضحة في الدية"ء فصار كا إذا أوضحه فمات؛ لأن تفويت العقل يبطل 
منفعة جميع الأعضاء»: 8/ 384. 

(4) (ق) و(م): صاحب العقيدة. 

(5) هنا ينتهي السقط الذي طال من النسخة (ر)» وبعده ستسترسل المقايلة من هذه النسخة. 


السلكالمغرية 


از عة الفتناتة للخلماء ا ا 
اني الخ بم 


کب اعسزعلې بزع بد الرحمراليغرني اكجي 


(خد 734 ھ1334( 


ى. جال عل5ل التي 


الفَكَلد التاذي 


و 


[فيي شرح المتن] 
قال الشيخ أبو عمرو ‏ لله : «اعلم - أرشدك اللة ‏ أن العالم عبارة عن 
كل موجود سوى الله - تعالى - وصفات ذاته. ثم العالم على قسمين جواهر 
وأعراض فال جوهر هو المتحيز, والعرض هو المعنى القائم بالجوهر». 
قال الشارح -عفا الله عنه -: / اعلم أن أبا عمرو بنى الكلام في هذه العقيدة على [ص:81] 
بابین: 
-الباب الأول: الكلام في الدليلء وهو الكلام في العام وأقسامه. 


-والباب الثاني: في الكلام في المدلول عليه وهو الكلام في الإلميات ومايتعلق 


(1)(م): وفقك. 
(2) سقطت من (ر). 


ا ا 


[الباب الأول] 


ذأ الباب الأول: فتكلم أبو عمرو فيه في مقدمة وشيغة ا فضبرلة ما القدمة: 


فالأول: في حقيقة العال. 

والثاني: في أقسامه. 

والثالث: في تعريف أقسامه. 

والرابع: في ثبوت الجوهر. 

والخامس: في ثبوت العرض. 

والسادس: في حدوث العرض. 

والسابع: في حدوث الجوهرء وهو آخر الكلام في العام . 


قوله : «اعلم. أرشدك الله : 


هذا أمر منه - م -لقارئ هذه العقيدة بالعلم بالعال) والدعاء له بالرشادى 
والاسترشاد إلى تحصيل العلم بذلك؛ لأن العام وما احتوى عليه من المصنوعات دليل 
على وجود صانعها ونخترعهاء والعلم بوجود صانعها واجب» وما لا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب» [فمعرفة العام واجبة]) ولذلك أوجب الله -تعالى - 
النظر في هذه المصنوعات» ليتوصل با إلى معرفة صانعها. 


(1) (ر): تسعة؟؟. 

(2) في بقية النسخ: ففي. 

(3) (ق): وأما الأولء (م): فالفصل الأول. 
(4) (ر): وهي . 

(5) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (م). 


ي د 

وقوله : «أرشدك الله »: 

اعلم أن هذا إشعار منه بمشروعية الدعاء» ويشتمل الكلام فيه على سبعة مسائل: 

- الأولى: في حقيقته. 

- والثانية: في مشروعيته. 

- والثالثة: في فائدته. 

- والرابعة: في حكمه. 

- والخامسة: في آدابه. 

- والسادسة: في أوقاته. 

- والسابعة: في ذكر شيء من الأدعية المأثورة. 

المسألة الأولى: 
في حقيقته لفة وشرعا 

أما مدلوله لغة: فله أربعة معان: 

- أحدها: الطلب قال تعالى -: إهدتًا ألصَرَّط ألْمُْسْتَفِي04. 

- والغاني: النداءء قال -تعالى -: * EE‏ رپڪ عدر 
رَڪَريًَآءَ ٳڏ ائ رَه نِدَآءَ حَمِيَا)) وقال: ور ڪريَاءَ ٳذ اى ريه رب 
لآ تَذرنے بود آ4 . 
(1) ذكرت النسخ ست مسائل بدلا من سبع» (بما في ذلك الأصل)ء والتصحيح من (م). 
(2) الفاتحة/ 5. 


(3) مریم/ 2-1. 
(4) الأنبياء/ 88. 


اوو س المباحث العقليۃ 

والأول راجع لی الثاني فان الطلب نداء معنوي. 

- وقيل: أصل الدعاء الاستغاثةء قال -تعالى -: و ادغوأ شُهَدَآءَسڪ 2 
قیل: معناه استغیثوا بہم. 

- وقد يكون الدعاء بمعنى الترغيب» قال -تعالى -: # وال يذْعرآ إلى ډار 
| اس04 . 

قال الخطابي: «وهو مصدر من قولك: "دعوت الشىء أدعوه دعاء". أقاموا الملصدر 
مقام الاسم تقول: 'سمعت دعاء"» کہا تقول: مخت صوتا" وتقول: "اللهم 
اسمع دعائي"» وقد يوضع المصدر موضصع الاسم كقوهم: "رجل عدل" و"هذا 

O ال‎ 

درهم ضرب الامیر ٩‏ .. 

و«الإجابة» ها معنيان: 

- أحدهما: قول المدعو: "لبيك". 

- والثاني: بذل الملسوؤول والمطلوب. 

وأما مدلوله في الاصطلاح الشرعي: فقال الخطابي: «معنى الدعاء: استدعاء 
العبد ربه العنايةء واستمداده إياه المحونة» وحقيقته إظهار الافتقار إليهء والتبري من 


() زاد (ر): من. 

(2) البقرة/ 22. 

(3) يونس/ 25. 

(4) الخطابي» شأن الدعاء» ص:3 . 
(5) سقطت من (م). 

(6) (ق): وحقيقتها. 


ب 


الحول والقوة إليه» وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشريةء وفيه معنى الشناء على 
الله -تعالى س وإضافة الجود والكرم إليه». 

انظر كيف جمع في“ الكلام بين الحقيقة والفائدة» وعبر عن الحقيقة با معنى» وعن 
الفائدة بالحقيقة» فتأمله. 

المسألة الثانية: 
فى مشروعية الدعاء 

قال اللإمام فخر الدين: «ذهب الجمهور من العقلاء إلى أن الدعاء مشروع» ومقام 
من العبودية» حلافا للمعتزلة والقدرية. 

والدليل على ذلك: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

e‏ اما الكتاب فآیات: 


الآیة الآول: قولہ ۔تعال ۔: ;|۱5 سَاآڪ عِبَّاوے عن مإ ریب اجيب 
دغْوة ألدّاعء ذا دعاںء4 وفي هذه الآية لطائف: 
-أحدها: آنه حيث ورد لفظ السؤال في القرآن جاء عقبه لفظة: #قل› 


قال ۔تعالی-: وَيَسعَلوٽڪ عي لوح فل ألرُوح مِنَ آمر رت4 وقال: 


(1) الخطابي» شأن الدعاء» ص:4. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) سقطت من (م). 

(4) قال الرازي: «قال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء آهم مقامات العبودية»» مفاتيح الغيب: 
5 263. 

(5) البقرة/ 185. 

(6) الاإسراء/ 85. 


[ص: 82[ 


اال ب ا س 


وقال: وتك ع ألآنقال فل ألآنمًال لله وَالرّسول)) وني هذه الآية 
ترك لفظة: قل / كأنه - سبحانه -يقول: "عبدي نت تحتاج إلى الواسطة في غير 
وقت الدعاءء وآما في مقام الدعاء» فلا واسطة بيني وبينك» فأنت العبد المحتاج» وأنا 
اللإله الغنى» فإذا سألتنى أعطيتك» وإذا دعوتنى أجبتك". 

- وثانيها: آنه قال: Li"‏ من العبدذ قریب"» ول يقل: "العبد مئی قریب"» لأضعفه 
وعدم قدرته» لكن الحق بفضله وكرمه يقرب إحسانه منه» فلهذا قال: ةَإِب 
قریب». 

- وثالثها: أن الداعي مادام خاطره یبقی مشغولا بغسیر الله» فإنه لا یکون دعاؤه 
خالصا لو جه الله فإذا فنى وغاب عن هذه الموجودات» صار مستغرقا في معرفة الحق» 
امتنع أن يبقى بينه وبين احق واسطة» وذلك هو معنى القرب» فلهذا المعنى قال: إن 
َر ي04 

+ الآية الثانية: قوله -تعالى -: قال رَبَْم دغونح أسْتَجب لكمر04) 
وهذا آمر» وهو محمول على الوجوب عند تجرده عن القرائن. 

وني هذه الآية كرامة عظيمة هذه الأمة» فإن بني إسرائيل فضلهم الله على العالين» 
و 8 ل ےه رھ > کا E . O4‏ 
فقال - تعالى -: وَأ جَصّلْتْكُم عَلى ألْعَدليين» » ومع هذه الدرجة العظيمة 
قالوا لموسی - چا ی۔: 13 دع لا رب بی لْنَا ما ھی وقال الحواریون -مع 


(1) الأنفال/ 1. 

(2) البقرة/ 185. 

(3) البقرة/ 185. 

(4) راجع الرازي» مفاتيح الغيب: 5/ 264. 
(5) غافر/ 60. 

(6) البقرة/ 46. 

(7) البقرة/ 67. 


ا د 


جلالة قدرهم - لعيسی - :هَل يَستطيغ رَڪ أن يرل عَلَينَا مَاڀِدَةَ شَ 
اسآ ثم إنه - سبحانه -رفع هذه الواسطة عن هذه الأمة» وقال خاطبا فهم: 
<ادغوزح أسْتَجب آك04. 

فإن قل [قوله -تعالى -]: اغوي أسْتَجب لّكُم وعد من الله يلزم 
الوفاء به» ولا يجوز الخلف فيه» ثم إنا نرى الداعيٌ يدعو فلا يستجاب له؟ 

والجواب عنه من وجوه: 

-[الأول: لا نسلّم] آنه لم بُستجب له [بل استجیب له]» والدليل على ذلك 
ما خرجه أبو بکر بن بي شيبة في "مسنده" عن ابي سعد الخدري قال: قال رسول 
الله - ىيا -(ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطع ٩‏ رحم) إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجُل له دعوته في الدنيا» وإما أن تخر له في الآخرة 
وإفاان ب الو ا 


(1) الائدة/ 114. 

(2) غافر/ 60. 

(3) سقطت من (ر) إلى "وقوله تعالى: ادعوني". 

(4) ساقط من (ق). 

(5) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ق): قطعةء (ر) و(م): قطيعة. 

(8) سقطت من (م). 

(9) سقطت من (ر). 

(10) (ق): یکشف. 

(11) م یرد هذا الحديث في الموضع المذكور»ء ولكنه ورد في "مصنف ابن أبي شيبة"» وورد كا يلي: «حدثنا آبو 
أسامةء عن علي بن عليء قال: سمعت آبا المتوكل الناجي قال: قال أبو سعيد: قال نبي الله - اياي -: (ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إئم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوته» وإما يدخرها له ني الآخرةء وإما أن يكشف عنه من السوء بمثلها). قالوا: إذن نكثر يا نبي الل = 


ا 


- والثاني: أنه على إضمار المشيئةء تقديرها: "أستجيب لكم إن شئت"» وهذا 
کقوله -تعالی  :-‏ بل ياه تذْعُونَ قشف ما تَذْعونَ إِلَيْه إں اء 04. 

- والثالث: آنه إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء فإن لم يساعده 
القضاء» فإنه يعطى سكينة في نفسهء وانشراحا في صدره» وصبرا يسهل معه احتمال 
ثقل الواردات عليه من البلاء» والآيات في الدعاء كثيرة» كقوله-تعالى : 


. 
صت 5 
ت 


د ات ره o4 7 d~‏ )4 و TOT e‏ 
«آدغوا رَبِڪَم ضرعا وَحَمِيَة4 > وقوله: فل ما یَعْبَؤا بم رَبے لَوْلاً 
O lz‏ 
دعاؤڪم : 

® وأما السنة: فأحاديث: 


4 الأول: ما خزجه مسلم من حديث أبي هريرةء أن النبي - ىيا - قال: (لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإئم» أو قطيعة» ما ل يعجل» قالوا: وما الاستعجال يا 
رسول الله؟ قال: يقول دعوت دعوة [فلم أره یستجاب](). 


= قال: (اله أكثر))» المصنف» تح: محمد عوامة: (كتاب الدعاءء باب في فضل الدعاء): 10/ 201. وروى 
هذا الحديث أيضا أحد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» والحاكم وقال: اصحيح الإسناد»» وعلق عليه 
الألباني بقوله: «-حسن صحيح). انظر: الترغيب والترهيب» رقم: 1633: 2/ 278. ويمكن الرجوع 
بخصوص ألفاظ وطرق الحديث الأخرى إلى ابن عبد البرء التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء 
تح: مصطفى العلوي» عمد البكري:5/ 347. 

(1) الأنعام/ 42. 

(2) سقّطت من «(e)‏ (ق): يوافقه. 

(3) (م): والبلاء. 

(4) الأعراف/ 54. 

(5) الفرقان/ 77. 

(6) زاد (ق) و(ر): رحم. 

(7) سقطت من (م) . 

(8) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أي هريرة: (كتاب الذكر والدعاء...باب بيان آنه يستجاب للداعي ما 
لم يعجل...)» رقم: 2735: 4/ 2096. 


اوو ب 


> الحديث الثاني: ما رواه النعمان بن بشيرء أن النبي - ياي -قال: (الدعاء 
هو العبادة) » وفي رواية (الدعاء مخ العبادة). 

+ الحديث الثالث: ماروي عنه - وي - آنه قال: (اسألوا الله من فضله»ء فإنه 
يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج))» وفي رواية (أفضل الدعاء انتظار 
الإجابة). 


(1) زاد (ق): آن. 

(2) يقول الحافظ العراقي في "المغني": «حديث النعمان بن بشير (أن الدعاء هو العبادة)ء أخرجه أصحاب 
السنن والحاكم وقال: "'صحیح الإسناد"» وقال الترمذي: "حسن صحیح")» رقم: 983: 306/1« 
و صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير"» رقم: 1:3704/ 641. وأما حديث (الدعاء مخ 
العبادة)ء قال العراقي: «أخرجه الترمذي من حديث أنس» وقال: "غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن فيعة". وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير"» رقم: ٠3003‏ ص: 441. 

(3) روى الإمام الترمذي في "سننه" بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ا -: (سلوا الله 
من فضله فإن الله -عز وجل - يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج)» قال أبو عيسى: "هكذا 
روی حاد بن واقد هذا الحدیث» وقد خحولف قي روايته» وحاد بن واقد هذا هو الصفارء» ليس با لحافظ» 
وهو عندنا شيخ بصري". وروی آبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن 
النبي - اة -مرسل»› وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح؛. وقال الألباني عن هذا الحديث: 
((ضعيف»)» انظر: سنن الترمذي: (كتاب الدعواتث»› باب في انتظار الفرج)ء رقم: 5:3571/ 457« 
وورد بلفظ آخر هو: (انتظار الفرج من الله عبادةء ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من 
العمل)ء قال الألباني: ضعيف جدا. رواه البيهقى في "الآداب": (ص:406-405)»ء وابن عساكر: 
(16/ 150/ 1) من طريق ابن أي الدنيا: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن شبيب بن خالد المدني: أخبرنا 
إسحاق بن محمد الفروي: حدثني سعيد بن مسلم بن بانك عن أبيه أنه سمع علي بن الحسين يقول عن 
أبيه: عن على بن أبي طالب مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جداء عبد الله بن شبيب قال الذهبي: 
"واه"» وسعيد بن مسلم بن بانك ثقةء لكن أباه مسلم بن بانك» أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرحا ولا تعديلا. انظر: السلسلة الضعيفة والموضوعة» رقم: 4:1573/ 75. 

(4) (ق) و(م): العبادة. 

(5) م أقف عليه بهذا اللفظ. 


[64ء] سے المباحث القلی 


> الحديث الرابع: ما رواه آبو هريرة عن النبي - ية - آنه قال: (ليس شيء أكرم 
عند الله من الدعاء). 

+ الحديث الخامس: ما روي عنه - يي أنه قال: (أكثروا من الدعاءء فإنه من 
يکثر قرع الباب يوشك أن تح له). 

+ الحديث السادس: قال ىيا -: (لقد بورك للعبد في حاجته إذا رغب فيها 
بالدعاء). 

> الحديث السابع: ماروي عنه - ىة - آنه قال: (إن“ العبد لا يخطنه من 
الدعاء أحدثلاث: إماذنب يغفر له» وإماخير يعجل له» وإماشر يدفع 


ن 


(1) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن ابي هريرة: (باب فضل الدعاء)» وحسنه الألباني. انظر: صحیح 
الأدب المغرد للإمام البخاري: رقم: 712 ص: 552» وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة: 
(كتاب الرقاتق» باب الأدعية) وحسنه الأرنؤوط رقم: 870: 3/ 151. وقال الألباني في "صحيح 
الترغيب والترهيب": «حسن...رواه الترمذي وقال: "غريب" وابن ماجه» وابن حبان في ""صحيحه"» 
والحاكم وقال: "صحيح الإسناد")» رقم: 1629: 2/ 127. 

(2) آخرجه المقدسي في: "الترغيب في الدعاء وا لحث عليه"» انظر: تح: فواز أحمد زمرلي: (باب ما ورد في 
فضل الدعاء وا لحث عليه)ء رقم: ٠16‏ ص: 48. 

(3) قال البيهقي في "'شعب الإیمان": «أخبرنا آبو الحسین بن بشران» آنا ا لحسین بن صفوان» نا أبو بكر بن أي 
الدنياء نا عبد الر هن بن صالح الأزدي» نا أبو الروح رجل من آهل مرو» عن سفيان بن عيينة» قال: مر 
محمد بن علي بمحمد بن المنكدر قال: "ما لي آراك مغموما؟". فقال أبو حازم: "ذلك لدين قد فدحه"» 
قال محمد بن علي: "أفتح له في الدعاء"» قال: "نعم". فقال: "لقد بورك لعبد من حاجة أكثر فيها دعاء 
ربه كائنة ما كانت". الشعب» رقم: 9558: 12/ 368. 

(4) سقطت من (م). 

(5) معناه قريب من حدیث سابق تم تخریجه» في "مصنف" ابن ابي شيبة» وهو حديث: (ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطع رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنياء 
وإما أن تدخر له في الآخرة» وإما أن يكف عنه السوء بمثلها). (انظر فهرس الأجزاء الحديشية). 


ا 


> الحديث الثامن: ما روي عنه - يا - آنه قال: (یقول الله - تعالی -: یابن آدې 

واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك. فأما التي لي عليك؛ فتعبدني لا تشرك 

بي شيئاء وأما التي لك عل فأوفيك عمَلَّك أفْقَرَ ما تكون إليه» لا أظلمُك شيئاء 

وأما التي بيني وبينك؛ / فعليك الدعاء وعلي الإجابة)'. [ص: 83] 
ذكر هذه الأحاديث ابن حبيب في كتاب «الأدعية» له. 


© وأما الإجماع: فلا حلاف بين أهل السئة في مشروعيته) ولا خلاف أنه 
عبادة» وأنه يۇ جر عليها. 

فائدة: اختلف الناس في الدعاء هل يرد القضاء أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أنه يرد القضاء مطلقا. 

- وثانيها“: أنه لا يرد القضاء مطلقا. 


- وثالشها: أنه يرد من المقضيّ ما وافق القضاء» ولا يرد ما خالفه؛ وذلك مثل” أن 
یکون سبق في قضاء الله في الأزل آنه إن دعا يكون كذا وكذاء وإن م يدع م يكن ذلك. 


(1) أخرجه ابن عساكر في "تاریخ دمشق" عن سلمان: 7/ 440. 

(2) أبو مروان عبد ا ملك بن حبيب السلمي (238-174ه/ 53-791 8م). درس بالأندلس ثم رحل إلى 
المشرق» فدرس علوم الفقه» والحديث» واللغة» والنحوء وأخذ عن الماجشون» وأسد بن موسى» وأصبغ 
وغيرهم» وعاد إلى الآندلس عام 216 ه. كان له التقدم في العلوم التي درسهاء ولكنه كان ضعيفا في 
الحديث. له مؤلفات في الفقه والتاريخ واللغة والطب» منها: "كتاب في فتح الأندلس"» وكتاب 
"الواضحة"» و"غريب الحديث"» و"تفسير الموطا"» و"حروب الإسلام"» و"المسجدين"» و"سيرة 
الإمام فيمن ألحد"» و"طبقات الفقهاء والتابعين". انظر عنه مثلا: الحميدي» جذوة المقتبس» ص: 282» 
والمقري» النفح: 2/ 5. 

(3) (م): مشروعية الدعاء . 

(4) (ق): الثاني۔ 

(5) سقطت من (ق). 


ا ن 


قال الخطابي: «والقول بالتفصيل هو الصحيح» وهو قول أهل السنة والجماعة 
وفيه المجحمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها"»7“. 

احتج من قال: إن الدعاء يرد القضاء مطلقا بالكتاب والسنة. 

٠‏ أماالكتاب: فقوله - تعالى -: #دغونح أسْتَجب ل4 )» وهذاوعد 
بالإجابة» وظاهره في جميع الأحوال» ولا معنی لرد القضاء إلا ذلك. 

وأماالسنة: فمن ذلك ما روي عنه ىيا أنه قال: (إن“ الدعاء ليدفع 
مَْرَمّ القضاء» وإن الدعاء ليلقى البلاء منزّلا من السماء فيوقفه إلى يوم القيامة» 
وإن الدعاء لينفع مما قدرء ونما لم يقدر)'. 

» وقال ابن عباس: «الحذر لا يغنى" من القدرء والدعاء يدف 7 القدر»('. 


(1) زاد (ر): آول. 

(2) الخطابي» شأن الدعاء» ص:8. 

(3) سقطت من (ق) و(ر). 

(4) غافر/ 60. 

(5) (ر): ولا مقال في القضاء إلا ذلك. 

(6) (م): سقطت الكلمة. 

(2) (ق): لبرد. 

(8) (ر): فیدافعه. 

(9) (ر): ليدفع. 

(10) ل أقف عليه في كتب الحديث بهذا اللفظ. ولكن المو جود القريب في معناه من المعنى المراد ما أخرجه 
الترمذي عن سلمأن: قال رسول الله - ويا -: (لا يرد القضاء إلا الدعاءء ولا يزيد قي العمر إلا البر): 
(كتاب أبواب القدرء باب لا يرد القضاء إلا الدعاء)ء وحسفه الألباني» انظر: سنن الترمذي: رقم: 
9 4/ 448. وأخرجه الطبراني قي "كتاب الدعاء": ص: 30. 

(11) (ر): ينجي. 

(12) (ق): يرفع. 

(13) أخرج الحاكم في "المستدرك" عن عائشة - وة - قالت: قال رسول الله - ويا -: (لا يغني حذر من 
قدر» والدعاء ينفع ما نزل» و عا م يتزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاءء فيعتلجان إلى يوم القيامة)» = 


ااا ت و ی و د 2 


ذكر هذه الأحاديث عبد املك بن حبيب في كتاب «الأدعية» له» ثم قال: 
«وتفسير ذلك أن الدعاء من القدرء أي قضاء الله في الققدر أن يدعو العبد 
فیستجیب الله له» فيصرف عنه"" ما كان قدّره من أمره قبل الدعاء» ويرجع ذلك 
إلى قوله -تعالى -في كتابه: يحوأ أله ما يَسَاءُ وَيْتَبّبٌُ وَعِندَهء ع 
لتب 74 ).. 

واحتج من قال إنه لا يرد القضاء بأحاديث: 

٠‏ أحدها: قوله - ويا -: (لا يرد القضاء شيء). 

والثاني: قوله - ىيا -: (إن الله قدر المقادير قبل أن خلت الخلق بكذا وكذا 
عاما)(. 


٠‏ والثالث: قوله - ية -(جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة)©. 


= وعلق عليه بالقول: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم بخرجاه)» رقم: 1813: 1/ 669. وقال النبي 
ا -: (لن ينفع حذر من قدر» ولكن الدعاء ينقع نما نزل وما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء). رواه 
أحمد وغيره» (انظر: المسندى تح: الأرنؤوط» رقم: 22044: 36/ 370 والحديث حسن بشواهده» وقد 
حسنه الألباني في "صحيح الجامع"» رقم: 7739: 2/ 1279. 

() (ق) و(م): عن العبد. 

(2) "في کتابه" سقطت من (ر). 

(9) الرعد/ 40. 

4) ل أقف عليه. 

(5) أخرج مسلم في "صحيحه" عن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله - اة -» يق ول: (كتب الله 

| مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» قال: وعرشه على الماء): كتاب 

eT 

6) جزء من حديث أخرجه عبد بن حيد في "المسند" عن ابن عباس» انظر: المتتخب من مسند عبد بن حيدء 

تح: صبحي السامرائي» ومحمود الصعيدي» رقم: 636: 1/ 214 وذكر البوصيري الحديث كاملا في 
"الإتحاف" ثم قال: «ورواه الترمذي ختصرا وقال: حسن صحيح»: 7/ 383 . 


ا ن 


٠‏ والرابع قوله - ىيا -: (قَرَع رَبك من أربع: اللقء والفلق 7 والرزق 
والأج ل 0)37. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الدعاء لا يرد القضاء. 

وححة القول الثالث: أنه لا رأى هذه الأحاديث متعارضة جمع بينها-على ما تقدم. 

وأما من قال: "إن الدعاء غير مشروع"» فاحتح بشبه: 

أحدها: أن المطلوب بالدعاءء إن كان معلوم الوقوع» فلا حاجة إلى الدعاء» وإن 
كان معلوم العدم» فلا فائدة أيضا في الدعاء. 

وثانيها: أنه تعالى - عام بأحوال العبد وإذا كان عالما بهاء فأي حاجة 
بالدعاء"؟! وهذا السبب لا آمر جبريل اليل -عليهما السلام -بالدعاء» قال: 


(حسبي من سؤالي علمه بحالي)") ولذلك استوجب الخليل بترك الدعاء في هذا 
المقام الدرجة العالية عند الله - تعالى س فثبت أن ترك الدعاء أولى. 


9 0 مر لی وشل 

(2) "اكلقّ": أي الصورة التي يكون عليها المخلوق و"امقّ": ما يكون عليه من أحلاق حيدة أو ذميمة. 

(3) (ق) ورزق وأجل. 

(4) نقل المتقي المندي في "كنز الال" حديئين بآلفاظ قريبة من هذا الحديث هما: (فرغ الله الحخلق من أربع: 
من الخلق» والخلقء والرزق» والأجل)- قال -: (ابن عساكر عن أننس)»1ثم حديث]: (فرغ الله إلى 
ابن آدم من أربع الخلق والخلق والرزق والأجل". (طس عن ابن مسعود)ء انظر "كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال"» تح: بكري حياني وصفوة السقاء رقمي: 494 و1:496/ 108. 

(5) (ق): بأن الدعاء غير مشروع احتج. 

(6) (ر): إحداها. 

(2) (ر): وإن. 

(8) في بقية النسخ: بالداعي إلى الدعاء. 

(9) (ر): إبراهيم. 

(10) هذا الكلام يروى عن إبراهيم - ّم - لا رمي به قومه با منجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال: "يا 
إيراهيم آلك حاجة؟ فقال: "أما إليك فلا" قال جبريل: "فسل ربك". فقال إبراهيم: "حسبي من = 


بو ا 


رالا قد تت الا ادت المح أن أل قاشات الص كن زاعلاها 
الرضا بالقضاء» والدعاء يناي ذلك؛ لأنه اشتغال بالطلب» وترجيح لمراد النفس على 
مراد الله -تعال -. 


والجواب عن الشبهة الأولى: أا تقتض ألا يكون للعبد قدرة على فعل من الأفعالء 
بل يقتضى أن لا يكون الإله قادرا على شىء أصلا؛ لأن ذلك الشىء» إما أن يكون 
معلوم الوقوع» فلا حاجة إلى القدرة» أو معلوم ألا وقوع» فلا تأثبر للقدرة» ولا كان 
ذلك باطلاء فكذلك القول بما ذكرو.. 

وعن الثانية: آنه ليس من المقصود الإعلام» بل إظهار الذلةء والانكسارء 
والاعتراف بان الكل من الله. 

وعن الثالثة: أنه مجوز أن يصير ما ليس مصلحة بدون الدعاء مصلحة» بشرط 
وجودالدعاء. 

المسألة الثالثة: 
فى فائدة الدعاء 

قال أبو حامد: «فائدته حضور القلب مع الله تعالى - وهو منتهى العبادات“» 
= سؤالي علمه بحالي". وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا إلى ضعفه (انظر: تفسير البخوي 

اللسمى: "معام التنزيل في تفسير القرآن": 3/ 294). وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":(1/ 183): 

«... ليس له إسناد معروف» وهو باطل بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس آنه قال: (حسبي الله 

ونعم الوكيل). انظر: مجموع الفتاوى:1/ 3 18ء وذكره الألباني في "السلسلة الضعيفة"» وقال: (هو من 

الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع؟» رقم: 1:271/ 74. 
(1) (ق): ذکره. 
(2) زاد (ق) من الدعاءء (ر): ليس المقصود من الدعاءء زاد (م): ليس المقصود من العبد. 
(3) في غير الأصل: فإن. 
(4) (ق) و(م): العبادة. 


[84: 


& 


52٥(‏ المباحث العقلية 
ولذلك قال رسول الله - يا -: (الدعاء مخ العبادة)". والغالب على الخلقء» أنه لا 
تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله» إلا عند إلمام حاجة» وإرهاق ملمَة) فالإنسان إذا 
مسّه/ الشرء فذو دعاء عريض» فالحاجة تحوج إلى الدعاء» والدعاء يرد القلب إلى الله 
-تعالى - بالتضرع إليه» والاستكانة» ويمنع من نسيانه»“. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «فإن قيل: فما فائدة الدعاء؟ قلنا: هذا 
السؤال ساقط؛ فإنه يتوجه على جميع الأوامر الشرعية. [وإن [جاريناى “© 
على] المساعة]7) قلنا: فيه فوائد: طلب الشواب» والانقطاع إلى المطلوب» 
وصرف المة إلى الله -تعالى س وإخلاص الاعتقاد من الشرك) ومذا قال علماؤنا: 
(الدعاء مخ العبادة)ء ومن فوائده: أنه جوز أن يكون في معلوم الله -تعالى - أنه 
يفعل الشيء عند سؤاله»[فيقيض العبدله» أو يمنعه منه» فهذه هس 
فو إئں ]1 . 


(1) تقدم تخريجه» (انظر فهرس الأطراف الحديثية). 
(2) (ر): مسألة» (م): مصلحة. 

(3) الغزالي» إحياء علوم الدين: /١‏ 329. 

(4) في (ر): جاوبناهم. 

(5) في الأصل المنقول عنه: "أردنا سلوك سبيل". 
(6) زاد في الأصل المنقول منه: "معهم وإبراز الفوائد لكم". 
(7) سقط من (م). 

(8) زاد في الأصل المنقول عنه: "من كل شوب". 
(9) (ق): علم. 

(10) سقطت من (م). 

(11) ابن العربي» المتوسط» ص؛ 82. 


نمست ادا 
المسألة الرابعة: 
فى حكم الدعاء 
قال شهاب الدين القراني في «القواعد»": «اعلم أن الدعاء الذي هو الطلب من 
الله - تعالی له حکم باعتبار ذاته» من حيث هو طلب من الله - تعالى س وهو الندب؛ 
لاشتمال ذاته على خحضوع العبد لربهء وإظهار ذلته وافتقاره إلى مولاه» فهذاونحوه 
مأمور به» وقد يعرض له من متعلقاته ما يوجبه أو بجرّمه» والمحرّم قد ينتهي إلى 
الكفرء وقد لا ينتهى. 
[الوجه الأول: في الذي ينتهي إلى الڪفر] 
فالذي ينتهي إلى الكفر أربعة أقسام: 
® القسم الأول: أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع من الكتاب والسنة 
على ثبوته» وله أمثلة: 
- الأول" : أن يقول: "اللهم لا تعذب من كفر بك" أو "اغفر له" وقد دلت 
القواطع السمعية على تعذيب كل واحد ممن مات على الكفر لقوله -تعالى -: #ان أله 
لآ يَعْمِر أن يشر بهء4)؛ فيكون ذلك كفرا؛ لأنه طلب لتكذيب الله -تعالى _- 
فيما أخبر به» وطلب ذلك كفر» فهذا الدعاء كفر. 


(1) يقصد كتاب القرافي المسمى: "أنوار البروق في أنواء الفروق"» وهو الذي يضم "قواعد" كتاب 
الذخيرة. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) سقطت من (ر) . 

(4) سقطت من (ق). 

(5) النساء/ 115. 


ا 


- والثاني: أن يقول: "اللهم لا تخد" الكافر” في النار". وهذا تكذيب لما أخبر 

والالث: أن يسأل الله - تعالى _ أن يرجه من البعث» كي ينجو من أهوال يوم 
القيامة» وذلك تکذیب لما آخبر الله - تعالى -به» فيكون دعاؤه كفرا. 

© القسم الثاني: أن يطلب الداعي من الله - تعالى - ثبوت ما دل القاطع السمعي 
على نفيهء وله أمثلة: 

- أحدها: أن يقول: "اللهم خلد فلانا المسلم عدوي في النار"؛ ول يُرذبه سوء 
ا لخانمةء وهذا أيضا تكذيب لا أخبر الله -تعالى -به من أن المؤمن لا جلد في النارء 
فیكون هذا الدعاء كفرا. 

- [وثانيها: أن يقول: "اللهم أحيني أبداء حتی اسم من سکرات الوت 
وكرّبه"٠‏ وني هذا أيضا تكذيب لقوله -تعالى -: كَل تَهْسذَآيِمَة أَلْمَوْتِ4) 
فيكون هذا الدعاء كفرا]. 

8 القسم الثالث: أن يطلب الداعي من الله تعالى - سلب ما دل القاطع العقلي على 
ثبوته» مما خل بإثبات الربوبية» وله أمثلة: 


(1) (ق): لا تعذب. 
(2) (ر) و(م): الكفار. 
(3) سقطت من (ر). 

( ق 
(5) أل عمران/ 185. 
(6) سقطت من (ق). 
(7) في غير (م): بإجلال. 


تسین در 


- الآول: أن يسأل من" الله تعالى سلب غلمه وعاليته القديمة حتى يستة © 
العبد في قبائحه ولا يطلع عليه ربه» وقد دل الدليل العقلي على وجوب علمه تعالى 
أزلاء فيكون هذا طالبا لقيام اجهل بذات الله تعالى -» وذلك كفر. 

- ومن هذا أيضا: سؤاله سلب قدرته وقضائه وقدره» حتى يستقل الداعى 
بالتصرف ني نفسه» ويأمن سوء الخاتمة في جهة القضاء. وقد دل الدليل العقلى على 

القسم الرابع: أن يطلب الداعي من الله -تعالى -ثبوت ما دل القاطع العقلي 
على نفيه» ما يخل بجلال الربوبية» وله أمثلة: 

-أحدها أن يسأل الداعي الله - تعالى - أن يفوض إليه“ من أمور العام ماهو 
ختص بالقدرة القديمة من الإيجاد والإعدام» وقد دل القاطع العقلي على استحالة 
ثبوت ذلك لغير الله - تعالى -» فيكون طلب ذلك طابا للشركة في ملك الله - تعالى ى 
وذلك كفر» فيكون الدعاء به كفرا. وكذلك كل ماهو في معنى هذا من طلب المحال» 
أو ما يؤدي إليه». 


مم ل 


وإذا تقرّر هذاء فينبغى للعاقل أن بجذر هذه الأدعية. 


(1) سقطت من (ر). 

)2( في الأصل و(ق) و(ر): یستاتر» (م): يستقل. 

(3) سقطت من (ر). 

(4) في الأصل: الله. 

)5( زاد (م): آمر. 

(6) انظر: القرافيء أنوار الروق في أنواء الفروق (=الفروق): 4/ 3-261 26. 


ص: 5 8] 


574 س الباعٹ العقلي 


الوجه القاني: في الدعاء الذي ليس ڪفرا“ 

وهو على ستة أقسام: 

«*الأول: أن يطلب الداعي من الله -تعالى -المستحيلات التي تخل بجلال 
الربوبية. وله أمثلة: أحدها: أن يسأل الله - تعالى - أن مجعله في مكانين في زمن واحده 
فهذا سوء أدب مع الله - تعالى -؛ لأنه طلب ما لا تتعلق به القدرة» فقد عرض البارئ 
ا ا ا 

© القسم الثاني [من]” المحرّم الذي لا يكون كفرا: أن يسال الداعي الله - تعالى - 
المستحيلات العادية» إلا أن يكون نبيئا؛ فان العادة تنخرق له؛ وكذلك إذا كان ولياء 
فهؤلاء / لا يكون دعاؤهم حرما. وأما [هذا النوع من] المحرم» فله أمثلة: 

- أحدها: أن يسأل الله - تعالى -الاستغناء عن التنفس في الحواء» ليأمن الاختناق 
[على نفسه]. 

- والثاني: أن يسأل الله العافية من المرض أبد الدهرء لينتفع بقواه. 

- والثالث: أن يسأل الولد من غير جماع» والثمر من غير شجر. 

وقد دلت العادة على استحالة هذه الأشياءء فطابها سوء أدب على الله - تعالى -. 

ه القسم الثالث: أن يطلب الداعي من الله -تعالى -نفي آمر دل السمع على نفيه» 
وله أمثلة منها: 
(1) (ق) و(م): لیس هو کفرء (ر): لیس بکفر. 
(2) زاد (ق) و(م): القسم. 
(3) زيادة مدرجة لكي يستقيم المعنى. 
(4) زيادة مدرجة لكي يستقيم المعنى. 


(6) (ق): مع. 


g~ 


-أنيقول الداعي: رتا لآ نُرَاخذتاآ إں تيتا أو آَخْطأتًا نَا َلآ تخيل 


E E NE E‏ رَلآ نَحَمّلْنَا مَا لآ طَافَةَ 
e 1 a‏ هھ االله ۰ ۳ . ۹ f, ٤‏ 

لتا به 4 مع أن رسول الله - ايا - قد قال: أرفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه)» فقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة على العبادء 


فیکون طلبها من الله - تعالی - طلبا لتحصیل الحاصل» فیکون سوء أدب على الله 
ا 


- ومنها أن يقول الداعي: "ربنا لا تلك هذه الأمة المحمدية بالخسف والريح"؛ 


وقد آخبر رسول الله - اة في «مسلم» وغيره» (أنه سأل ربه في إعفاء أمته من ذلك 
فأجابه)“» فيكون طلبه ”ذلك معصية. وقس على ذلك ما في معناه. 


® القسم الرابع: ”أن يقول الداعي: "جعل الله موت من مات لك من ولدك 
حجابا من النار"؛ وقد جاء ني الحديث؛ في الصحيح: (أن من مات له اثنان من 


(1) البقرة/ 285. 

(2) أخرجه ابن ماجة في سننه (كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي)» رقم: 2043. وصححه الألباني 
في إرواء الغليل»(1/ 123). 

(3) (ق) و(م): مع 

(4) بل أخرج الترمذي في "سننه" عن عائشة قالت: «قال رسول الله - بيا -: (يكون في آخحر هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف). قالت: "قلت يا رسول الله» نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث)». 
قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و عبد الله بين عمر 
تكلم فيه بحيى بن سعيد من قبل حفظه". ولكن الألباني حكم بصحته» انظر: سنن الترمذي: (كتاب 
الفتنء باب المسخ)» رقم: 2185: 4/ 497. 

(5) زاد (ر): من الله. 

(6) (ق): هذا. 

(7) جاء عند القراني هنا زيادة توضيح أسقطها اليفرني» وهي قوله: «من المحرم الذي ليس بكفر أن يسال 
الداعي من الله تعالى ثبوت أمر دل السمع على ثبوته وله أمثلة: الأول:)» الفروق: 4/ 280. 


[576 س المباحث العقلي 


الولد" كانا له حجابا من النار)» ومنها أن يقول: "اللهم اجعل صوم عاشوراء يكفر 
سے" ا "1 لہ ات١‏ ا کفارات ا بینم e‏ وقد خر الشارع هذه اقش 


القسم الخامس: أن يطلب الداعي من الله -تعالى -نفي مادل السمع الوارد 
بطريق الآحاد على ثبوته. 


وقوله: «بطريق الآحادا؛ احتراز من المتواتر؛ فإن طلب نفى ذلك يكون كفرا. وله 
أمثلة منها: 

- أن يقول: "اللهم اغفر لجحميع المسلمين"؟ وقد دلت الأحاديث الصحيحة على 
أنه" لابد من دخول طائفة من المسلمين النار وخروجهم منها) فلو غفر للمسلمين 


(1) (ق): الأولاد. 

(2) أخحرج مسلم في "صحيحه" عن بي هريرة «أن رسول الله - با قال لنسوة من الأنصار: (لايموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهء إلا دحلت الحنة). فقالت امرأة منهن: "أو اثنين يا رسول الله؟". قال: 
(أو اثنين)٠:‏ (كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه)» رقم: 2632: 
4 2028. وأخرج عن أبي سعيد الخدري» قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - اة فقالت: "يا رسول 
الله ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا ما علمك الله". قال: («اجتمعن 
یوم کذا وكذا)» فاجتمعن» فأتاهن رسول الله - ايا فعلمهن غا علمه الله ثم قال: (مامنكن من امرأًة 
تقدم بين يديماء من ولدها ثلاثة» إلا كانوا ها حجابا من النار). فقالت امرأة: "واثنين» واثنين» واثنين". 
فقال رسول الله - وة -: "واثنين» واثئين» واثنين": نفس المعلومات السابقةء رقم: 33 26. 

(3) أخرج مسلم في ""صحيحه" عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي - ويا -«سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: 
(يكفر السنة الماضية والباقية)ء قال: (وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: (يكفر السنة الماضية)»: (كتاب 
الصيام» باب استحباب صيام ستة أيام من شوال وصوم عرفة وعاشوراء...): 1162: 2/ 819. وأخرج 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي - بيا - قال: (الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجحمعةء كفارات لما بينهن): 
(كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس» والحمعة إلى الجمعة...)» رقم: 233: 1/ 209. 

(4) (ق): أن. 

(5) زاد (م): بالشفاعة. 


eT 


للمسلمين كلهم م يدخل أحد النارء فيكون هذا الدعاء مستلزما لتكذيب تلك 
الأحاديث» فيكون معصية لا كفرا؛ لأا أخبار آحاد. 

فإن قيل: من آداب الدعاء أن يقول: "اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين"» وهذا 
خلاف ما قررتموه» وأيضا قد أخبر الله -تعالى - عن الملائكة - صلوات الله عليهم - 
هم يقولون: بَا وَسِعْتَ َل َء رَحْمَة وَعِلْماً مَاعْمِر لِلذِينَ تابُوأً4؛[أي 
تابوا] من الكفر واتبعوا الإسلام» ولفظ: #الذين) عام في المؤمنين. وكذلك قوله 
-تعالى -: وَيَسْتَغْهِرُونَ لِم بى ألآزض4” الآية» هو عام ني جميع من في الأرض» 
وهو خلاف ما قررتوه. 

والجواب عن الأول: أن الإنسان إذا قال: "اللهم اغفر لي" فإن أراد المغفرة من 
حيث الحملةء لا على وجه التعميم» صح أن يشرك معه كافة السلمين فيما طلب 
لنفسه؛ لأنه بين مغفرة بعض الذنوب ودخوهم النار ببعض آخرء» فلاينافي الدعاء 
أحاديث الشفاعة. وإن أراد مغفرة جميع ذنوبه» صح ذلك في حقه؛ لآنه لم يتعيّن أن 
يكون من الداخلين النار الخارجين بالشفاعة. وأما في حق المؤمنين» فإن أراد المغفرة 
من حيث الحملة» ولم يشركهم في جملة ما طلب لنفسه» صح أيضا ذلك» ولا منافاة» 
وإن أراد إشراكهم معه ني جملة ما طلب لنفسه» وهو مغفرة جميع الذنوب» فذلك 
حرم. 
(1) في غير الأصل: فمن 
(2) غافر/ 6» وقد سقطت الآية من (ر). 
(3) سقطت من (ر). 
(4) زاد في (ق) و(م): سبيلك» وهو. 


(5) الشورى/ 3. 
(6) (ر): اشتراکهم۔ 


E 


والجواب عن الشاني: إن طلب الملائكة المخفرة للمؤمنين لاعموم في تلك 
الألفاظ؛ لكونها أفعالا في سياق الثبوت» فلا تعم إجماعا. ولو كانت للعموم» لوجب 
أن يعتقد أنهم أرادوا با الخصوص» وهو المغفرة من حيث الحملة للقواعد الدالة على 
ذلك. 


وإن أطلتق الداعي قوله: "اللهم اغفر لحميع المسلمين" من غير نية جاز؛ لأن 
لفظة: "فعل" في سياق الإثبات» فلا يعم كما أطلقته الملائكة“. 


القسم السادس: الدعاء المعلق بشأن الله - تعالى - ومنه أن يقول: "اللهم افعل 
بي ما أنت له آهل في الدنيا والآخرة"». 


(1) (ر): ذلك. 

(2) (ر): الدعاء. 

(3) (ر): فیقول. 

(4) قال أبو القاسم بن الشاط المالكي (ت.723ه/ 1323 م) كم في هامش "الفروق" المسمى: "إدرار 
الشروق": «وما قاله [القرافي] من الدعاء بهذه الأدعية ونحوها معصية» جرد دعوى. ومن ين يلزم أن 
لا يدعى إلا بم جوز وقوعه؟! لا أعرف لذلك وجها ولا دليلا. وماالمانع من أن يكلف الله خلقه أن 
يطلبوا منه ا مغفرة لذنوب كل واحد من المؤمنین مع أنه قد قضى بأن منهم من لا يغفر له؟ ومن أين يلزم 
ا منافاة بين طلب ال مغفرة» ووجوب نقيضها؟ هذا أمر لا أعرف له وجها إلا مجرد التحكّم بمحض 
التوهم. وماقاله من "أنه لاعموم في -قوله تعالى -: ةَاعَهِر لِلذِينَ تًابُوأ#[غافر/ 6]» وقوله 
-تعالى -: وَيَسْتَعْمِرُونَ لس بے ألارْضٍ4[الشورى/ 3]» لكوا أفعالا ي سياق الثبوت» خطاً 
فاحش؛ لأنه التفت إلى الأفعال دون ما بعدها من معمولاتهاء والمعمولات في الآيتين لفظا عموم. 
وبا لحملة فقد كلف هذا الإأنسان نفسه شططاء وادعى دعوى لا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاومامنه 
وغلطا»» إدرار الشروق على أنوار الفروق: 4/ 8 48. 

(5) عد القرافي هذا القسم قس| ثامناء وقفز اليفرني على قسمين آخرين قبله»ء انظر: القرافي» الفروق: 
4 285. وني الجحملة أوصل القرافي مجموع الأقسام إلى إثنى عشر مسألة» واكتفى منها اليفرني بالنصف 
کا هو مذکور. 


yg و‎ 


قال الشهاب القراني: «وهذا الدعاء يعتقد حهماعة من العقلاء أنه حسن» وهو 
قبيح» وبيان ذلك أن الله - تعالى - كما هو أهل للمغفرة في الذنوب» هو هل للمؤاخذة 
عليها. ونسبة الأمرين إلى جلاله -تعالى -/ نسبة واحدة» وكل ذلك شأن الله - تعالى في 
ملکه» یفعل ما یشاء» وبجکم ما یرید» والخلائق کلهم دائرون بین" فضله وعدله. 
فمن هلك فبعَدله» ومن نجا فبفضله وعدله. فمن دعا بشيء من ذلك وقال: "اللهم 
افعل بي ما نت أهله"» فقد سأل ”الله - تعالى أن يفعل به إما الخير أو الشرء وأن 
يغفر له آو يؤاخذه» وهذا هو معنى قوله - يم -: (لا يقل أحدكم: الله اغفر لي إن 
شئت). والدعاء على هذا التقدير فيه إظهار الاستغناء وعدم الافتقار» فيكون 
معصيةء إلا أن ينوي الداعي: "ما أنت له أل من الخير ال لجزيل"“ ولا يقتصر في نيته 
على مطلق الخير؛ فإن رسول الله - با - قال: (إذا سألتمء فاعزموا المسألةء فإن الله 
-تعالى - لا يتعاظمه شيء). فإن عزبت نفس الداعي عن نية تعظيم المسألة» مع 
القصد إلى الخير من حيث الحملة» فقد ذهب التحريم» وإن عزبت النية الكلية» كان 
في هذا اللفظ عاصيا». 


(1) (ر): بعین. 

(2) زادوا في غير الأصل: من. 

(3) متفق عليه عن أبي هريرة (بألفاظ ختلفة في غير الجزء المحتج به)» رواه البخاري: (كتاب الدعوات» باب 
ليعزم السائل فإنه لا مكره له)ء رقم: 6339: 8/ 74ء وأخرجه مسلم: (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت)» رقم: 2679: 4/ 2063. 

(4) زاد (ر): الله. 

(5) أخرج مسلم عن أي هريرة: أن رسول الله - اة قال: (إذا دعا أحدكم فلا يقل: "اللهم اغفر لي إن 
شئت"» ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبةء فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه): (كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت)» رقم: 2679: 4/ 2063. 

(6) (ق) و(ر): كلية. 

(7) (ق) و(م): بہذا. 

(8) انظر : القرانيء أنوار البروق في أنواء الغروقء 4/ 6-466 48. 


[ص: 86[ 


إو ےا 
المسألة الخامسة: 
في شروط الدعاء 
وبعض العلماء يعبر" عنها بالآداب» وبعضهم بالأركان» وهذه الآداب منها ما 
يرجع إلى هيئات الداعي» ومنها ما يرجع إلى أوقات الدعاء» ومنها ما يرجع إلى 
أماکه. 
[ما يرجع إلى هيئات الداعي] 
فأما ما يرجع إلى هيئات الداعي» فأمور: 
- أحدها: أن يكون الداعي على طهارة. 
- وثانيها: أن يكون مستقبل القبلة. 
- وثالٹها: أن یکون مستوفزا في جلوسه» غير متمكّن من الأرض. 
- ورابعها: ن يكون مستحييا متخشعاء راهبا متضرعاء غير رافع بصره إلى 
السباف 
- وخامسها: أن يكون رافعا يديه بطونمما إلى السماء. 
- وسادسها: أن يثني على الله - تعالى ‏ ويصلي على نبيه محمد - ايا -. 
- وسابعها: أن يكون دعاؤه بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 


(1) (ر): يعبرون. 

(2) "هيئة" في (ر). 

(3) (ر): الأماكن التي يحسن الدعاء فيها. 

(4) معنى "وفز" في لسان العرب: لقيته على أَوْفاز أي على عَجَلَة. وقيل معناه: أن تلقاه مدا واحدها وقّز 
وسور ني قَعْدَيه إذا قَعَدَ ودا منتصباً غير مطمثن. 


تسین لا 

- وثامنها: أن يبدا بالدعاء لنقسه» ثم لأبويه» ثم لغيره من المسلمين» إلا أن يكون 
على جهة الإيثار. 

- وتاسعها: أن يدعو" بالدعاء المأثور عن رسول الله - بالا . 

-وعاشرها: أن يدعو بإخلاص ونية وإظهار فقر ومسكنة. 

- والحادي عشر: أن يجزم بالدعاء. 

- الثاني عشر: أن يحسن الظن بال -تعالى ‏ ويوقن بالإجابة» ويَصْدقٌ رجاؤه فيهاء 
لتكون الإجابة عليه غلب من الرد» ولا يستبطئها. 

- والثالث عشر: آن يلح في الدعاء ویکرره ثلاثا و خُسا. 

- والرابع عشر: أن يكون المرغوب فيه بالدعاء ما يبلغ قدر السائل أن يسأله. 

- والخامس عشر: أن لا يدعو بالعجمية*) ولا بالبربرية. 

- والسادس عشر: أن يسأل الله - تعالى -بجد وحقيقة» ولا يسرده سرداوهو عن 
حقیقته غافل. 

- السابع عشر: أن يكون صوته بالدعاء بين المخافتة والجهر. 


[- والثامن عشر: أن يكون دعاؤه بأحسن الألفاظ وأنبلها وأجعها للمعاني]. 


() زاد (ر): الداعي. 

(2) (ر): بالإخلاص بية. 

(3) (م): بالأعجمية. 

(4) في غير الأصل: والبربرية. 
(5) سقط هذا الوصف من (ر). 


ا 


- والتاسع عشر: آن لا يتكلف السجع في الدعاء. 

- والعشرون: أن لا يشغله الدعاء عن فرائض الله - تعالى -. 

- والواحد" والعشرون: التوبةء ورد المظام» والإقبال على الله -تعالى . وهذامن 
الآداب الباطنةء وهو الأصل في الإجابة. 

- والثاني والعشرون: آن يراعي في دعائه الإعراب» الذي هوعماد الكلامء وبه 
يستقيم المعنى» وبعدمه يخل. 

[قال الخطابي]: «اعلم - وفقك الله - أن نقائض هذه الآداب هي مكروهات 
الدعاء» وهذه الآداب منها ماهو في درجة الواجب» ومنهاماهوفي درجة 
المندوب» فتكون نقائضها كذلك؛ أي ما كان نقيض الواجب فهو محرْم» وما كان 
نقيض المندوب فهو المكرو .)0 . 

وإذا تقرر هذاء فاعلم أنهم إنما" اشترطوا ني الدعاء الطهارةء واستقبال القبلة؛ 
لأن الدعاء عبادة» بدليل, قرله - لس -: «الدعاء عبادة». والعبادة يشترط ذ 
الطهارة واستقبال القبلة؛ فإن ذلك أنور لقلبه»ء وأرضى لربه» وأقوى للاإخلاص» 
وآسرع لاإجابة. 


(1) (ر): الحادي» (م): والأحد. 

(2) (ر): ختل. 

(3) ساقط من (م). 

(4) استعملها (ق) و(م) با جمع هنا وي التي جاءت بعدها. 

(5) (ق) و(ر): مکروه. 

(6) وردت آداب الدعاء التي ذكرها اليفرني قبل عند الطابي» ولكن هذا النص ل يرد في كتاب: "شأن 
الدعاء" الذي خحصصه الخطابي لموضوع الدعاء. 

(7) سقطت من (ر). 

(8) تقدم تخرججه: (انظر: فهرس الأطراف الحديثية). 


تماسقن ‏ دود 

وأما استقبال القبلة؛ فلما رزوي عنه - الم - أنه: «أتی عرفة» واستقبل القبلةء ولم 
یزل يدعو حتی غربت التهر": 

وإنمااشترطوا أن يكون مستوفزافي جلوسه؛ لأن هذه الحالة هي المناسبة 
للخشوع» / فلو لم يكن عليهاء لكان على حالة منافية للخشوع» وهو حلاف 
المطلوب في الدعاء. 

وإنما اشترطوا أن يكون خاشعا راهبا متضرعا؛ لقوله - تعالى -: انهم َانوأ 
سرغو ب اَلحَيْرَاتِ وَيَذْعُونَتا رَعَباً وَرَهَبا وَڪَائُوأ لَنَا حَشْعِينَ 4 . وقال 


TN, 


2 


۾-: (إذا أحب الله عبداء ابتلاه حتی يسمع* تضرعه). وإذا کان على غير 


(1) أخرج ابن خزيمة في ""صحيحه" قال: «ثنا محمد بن يجيى» ثنا عبد الله بن محمد النفيلي» ثنا حاتم ثنا 
جعفر» عن أبيه قال: "دخلنا على جابرء فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله - واا فذكر بعحض 
الحديث» وقال: "ركب القصواء حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة 
بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا» حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حون غاب 
القرص "٠ء‏ الصحيح: تح: د. محمد مصطفى الأعظمي» رقم: 2826: 4/ 258. 

(2) (ر): الخشوع. 

(3) الأنبياء/ 89. 

9 (ر): لیسمع. 

(5) عزاه الألباني في "ضعيف الحامع الصغير وزيادته": (رقم: 1:295/ 3 إلى البيهقي في "الشعب" 
والديلمي في "مسند الفردوس" عن أي هريرة وللبيهقي في "الشعب" عن ابن مسعود وكردوس 
موقوفا عليه)». وقال في "السلسة الضعيفة" (رقم: 2202: 5/ 227): لاضعیف جدا» رواه هناد في 
"الزهد"...» وابن حبان في "الضعفاء"... والديلمي... عن بجيى بن عبيد الله عن آبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. ..ورواه أبو بكر الشافعي في "مسند موسى بن جعفر بن حمد 
الهاشمي "...عن موسی بن إبراهیم: نا موسی بن جعفر بن محمد عن آبیه عن جده مرفوعا به. قلىت: 
وهذا إسناد واه جدا. قلت: وروي الحديث عن أبي أمامة مرفوعا بأتم من هذاء وفيه متروك أيضا...لكن 
الحديث صحيح دون قوله: (ليسمع تضرعه)ء وهو حرج في "المشكاة": (1566)» و "الصحيحة": 
(146)» . 


[ص: 87[ 


[ووء] س المباعٹ العقلي 


هذه الحالة» كره له الدعاء؛ كا إذا كان على هيأة تنافي الخشوع؛ كالنعاس» والشبع 
المفرط» ومدافعة الأخبثين» وغير ذلك من اينات التي لا تناسب التقرب. 


ون يكون غير رافع بصره إلى السماء لقوله - يإ -: (لينتهين أقوام عن رفع 
أبصارهم إلى السماء عند الدعاء» أو ليخطفن الله أبصارهم)'. 


وإنما اشترطوا أن يكون الداعي“ رافعا يديه بطونهما إلى السماء» واعلم أنه 
اختثلف في هذه المسألة في موضعين: 


- أحدهما: الرفع» هل هو جائز أو مكروه؟ فنقل عن الشعبي أنه مکروه» 
والذي عليه أكثر العلماء أنه جائز. 


- والموضع الثاني: إذا قلنا بجواز الرفع» فاختلف في صفته: هل بطونهما مما يلي 
السماء وهي صفة الرّعَّب» أو مما يلي الأرض» وهي صفة الرَهَب. [والقول 
الثالث: وهو أن مجمع بين الرغب والرهب» بأن تكون إحدى اليدين بطنها إلى 
السماء والأخرى بطنها إلى الأرضآ؟. 


(1) أخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الصلاةء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء)ء رقم: 429: 
321/1. 

(2) سقطت من المخطوطات غير (ر). 

(3) (ر): أم. 

(4) في (ق) و(ر): الشافعي. والشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار بو عمرو الهمدافي 
الشعيي» والمشهور ب-الإمام الشعبي (100-21ه/ 21-642 7م)ء تابعي. فقيه» من رجال الحديث 
الثقات» يضرب الثل بحفظه» عينه عمر بن عبد العزيز قاضياء كا عرف بجمع الأخبار» وروايتها با في 
ذلك ما روي عن بني إسرائيل» وتوفي بالكوفة. أنظر عن سيرته: ابن سعد الطبقات الكبرى: 6/ 217. 

(5) (ق) و(ر): ما يلي الأرض أو عا يلي السياء. 

(6) ساقط من (ق) و(م). 


سی 


احتج القائلون بجواز الرفع با روي عن سلمان"» أنه قال: قال رسول الله - بايا -: 


(إن ربكم حيي کريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرتين )0 
وروي عنه - ٤ی‏ - أنه کان یرفع یدیه» حتی یری بياض إبطيه في الدعاء. 


ويي آذ ينح جا وجوه ي اجر الاعات قال عمر- و -: کان رسول الله 
- 5 إذا EN‏ ف الدعاء م یرما حتی مسح ہما وجهه»(. 


واحتج [من قال] برفعهما وبطونما إلى السماء بمارُوي عن ابن عباس» أن 
رسول الله ۔ ا - قال: (سلوا الله بہطون اکفکہ) ولا تسألوه بظهھورها“)0. 


(1) (ر): سلیان. 

(2) (ق): صفرین 

(3) أخرجه أبو داود في "السنن": (كتاب أبواب فضائل القرآن» باب الدعاء)» رقم: 1488: 2/ 609» 
وعلق عليه الأرنؤوط في الامش قائلا: «حديث صحيح» وهذا إسناد حسن في المتابعات... وجود 
الحافظ إسناد هذا الحديث في: "الفتح"...» وأخرجه ابن ماجه... والترمذي... من طريق جعفر بن 
ميمون» به. وحسنه الترمڏذي. وهو قي "مسند آحمد"...ء و "'صحیح ابن حبان"...» 

(4) حرج مسلم في "صحیحه" عن آنس» قال: «رأیت رسول الله - واا -يرفع يديه في الدعاء» حتی رى 
بياض إبطيه»: (كتاب الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء)» رقم: 895: 2/ 612. 

(5) سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو موسى محمد بن المثنى عن حاد بن عيسى الجهني» عن حنظلة بن آبي 
سفیان؛ قال: «سمعت سام بن عبد الله يحدث عن بيه عبد الله بن عمر» عن أبيه: أن رسول الله - واا - 
کان إذا مد يديه في الدعاءء م یرد ما حتی يمسح با وجهه؟ قال أبو زرعة: "هو حديث منكر» أخاف ألا 
یکون له أصل")» رقم:2107: 5/ 454. 

(6) سقطت من (م). 

(7) في الأصل و (ق): أكفهم. 

(8) (ر): بظهورها. 

(9) آخرج البيهقي هذا الحديث في "الدعوات الكبير"» ونقل عن أبي داود قوله معلقا عليه: روي هذا 
الحديث من غير وجه» عن محمد بن كحب كلها واهيةء وهذا الطريق آمثلهاء وهو ضعيف أيضا)» رقم: 
9 1/ 419. وقال الألباني في "ضعيف الجحامع الصغير": (ضعيف) رقم: 3274:1/ 481. 


إا س 


واحتج من قال: إنه [يجوز أن]" يدعو وظهور هما إلى السماء بالكتاب والسنة: 

أما الكتاب» فقوله - تعالى -: 3وَيَذْعُوتَتًا رَعَّباً وَرَهَباً4» فوردت الصفتان. 

وما السنةء فما روي عن أنس قال: «رأيت رسول الله - ي - يدعو بباطن كفيه 
وظاهر هما“ ؛ وهو دليل على جواز الصفتين معا. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو” منكبيك» 
والاستغفار أن تشر بأصبع واحد» والابتهال أن تمد يديك حيعا هک9 ورفع 
يديه» وجعل ظهور هما نما يلي وجهه» أو قال: بطونہما. 


۹ ۹ ۾ 7( )8( . 9{ )10 
وهده الأحاديث نقلها زا £( ي «الجمع ہیں الصحاح 1( 


(1) سقطت من (م). 

(2) الأنبياء/ 89. 

(3) في (م): يدعو بأظهر کفیه. 

(4) أخرجه أبو داود في "سننه" عن أنس بن مالك: (كتاب فضائل القرآن» باب الدعاء)» رقم: 1487: 
2 9 وعلق عليه الأرنؤوط في المامش بالقول: (صحيح لغيره). 

)5( (م): عن. 

(6) أخرجه بو داود: (كتاب أبواب فضائل القرآن» باب الدعاء)ء رقم: 1489: 2/ 610» وعلق الأرنؤوط 
بالقول: «إسناده صحيح موقوفا). 

(7) في الأصل: زريق. 

(8) رزين هو ابن معاوية بن عار أبو الحسن العبدري الأندلسي-السرقسطي» المحدث الكبير» صاحب 
كتاب "الصحاح". جاور بمكة دھراء وسمع ہا "صحيح" البخاري من عيسى بن آي ذرء و''اصحیح" 
مسلم بن أي عبدالله الطبري. كان إمام امالكيين بالحرم. توفي بمكة في المحرم سنة مس وثلائين وهس 
مئة (535ه/ 1141م) وقد شاخ. انظر: ابن بشكوال» الصلة: 1/ 184. 

(9) (ر): الصحيحين. 

(10) هو کتاب: "التجريد في الحمع بين الصحاح"» أو "التجريد للصحاح الستة"» وقد جع فيه رزين بين 
"الموط" والصحاح ا لخمسةء وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه "جامع الأصول". يققول 
ابن الأثير: «أبو ا لحسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي» جع بين كتب البخاري» ومسلم = 


ب س ا 


وإنما اشترطوا في الدعاء الثناء على الله تعالى -ء والصلاة على رسوله محمد - ىيا 
لقوله - تعالى -: #[َلْحَمْد لله رب أْلْعَدليينَ) فبدأ الله - تعالى - بالثناء على نفسهء 
فينبغي للعبد آن لا يقدم على شيء» حتی يہدأً بالثناء على الله - تعالى -. 

وأما الصلاة على النبي - رياه - فلما روي في الخبر عنه- يم _ قال: (إذا 
سألتم الله حاجة» فابدأوا بالصلاة علنّ» فإن الله - تعالى - أكرم من أن يُسأل حاجتين» 
فيعطى إحداهماء ويرد الأخرى). 

وإن) اشترطوا أن يدعو بأسماء الله - تعالى - وصفاته؛ لأن الدعاء بمخلوق لا بجوز. 

وإنما اشترطوا أن یبدا بالدعاء لنفسهء ثم لأبویهء ثم للمؤمنینء تأسیا با ذکره 
الله تعالى -1في کتابه] عن أنبيائه ورسله؛ من ذلك قصة إبراهیم - ل 


۾-: رب 
إِجعَلنے مُفِیم ألصَلَوۃ یں بے رَبَنا وَتعَبَل دعَآءِ۔ رچ ربا [عْھر لے ولودی 
وَلِلْمُومِنِین) ونی قصة نوح: رب إعُھر لے ولودی وَل دحل بے مُویِناً 
َلِلْمُومِيِين وَالْمُومتتِ. 


= و"الموطا" لالك» و'"جامع بي عيسى الترمذي"» و"سنن أي داود السجستاني"» و "سنن آي عبد الرهن 
النسائي"» ورتب كتابه على الأبواب دون المسانيد»»ء راجع: جامع الأصول: 1/ 48. 

(1) الفاتحة/ 1. 

() (م): رسول الله. 

(3) زاد (ر): آنه. 

(4) ذكره الغزالي في "الإحياء". قال الحافظ العراقي في "المغني": «ل أجده مرفوعا وإنا هو موقوف على أبي 
الدرداءا. ص: 364. 

(5) سقطت من (ق) و(ر) . 

(6) في الأصل: ناسياء ولا معنى له. 

(7) ساقط من (م). 

(8) إبراهيم/ 42. 

(9) نوح/ 30. 


اا ت د جا 


طوا أن يكون بالدعاء المأثور؛ لأن الأدعية كثيرة» وأولاهاماكان 
ثور" عن النبي - باط ]0 . 

وإنمااشترطوا أن يكون بإخلاص ونية؛ لأن الدعاء عبادة» والعبادة لا 
تصح بدون النية» لقوله -تعالى -: وَمَآ امِرْراً إلا لِيَعْبْدُواً أله مُحْلِصِينَ لَه 
ألدّي 4 . 

وإنما اشترطوا أن جزم بالدعاء؛ لقوله - ىة -: / (إذا دعا أحدكم» فلا يقل: اللهم 
اغفر لي إن شئت» ولکن ليعزء ‏ المسألة» وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء)» 
0 5 
رة ا ٤‏ 

وإنما اشترطوا أن بحسن الظن بالله - تعالى ى ويوقن بالإجابة؛ لأنه إذا م يوقن 
بالإإجابة» أساء الظن بالله ‏ تعالى س وإساءة الظن بالله حرام. 

E‏ (لا یزال یستجاب للعبده 
قال: ٤‏ ا دعوت )» فلم آره یستجاب لي"( خر جه مسلم من طریق أي 


هریرة”. 


(1) في (م): مشورا؟؟. 

(2) هذا الشرط سقط من الأصل وبقية النسخ عدا (م) التي أثبتنا منها ما جاء في المتن. 

(3) البينة/ 5. 

(4) (م): فليعزم. 

(5) تقدم تخريجه» (انظر: فهرس الأطراف الحديثية). 

(6) سقطت من (ر)» وزاد: ربي. 

(7) (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أنه يستجاب للداعي مالم يعجل...)» رقم: 2735: 
4/ 2096. 


gg ي‎ 


وإنما اشسترطوا أن يلح في الدعاء"؛ لقوله - كلا -: (إن الله يحب الملحين في 
الدعاء)(. 

وإنما اشترطوا أن يكون المرغوب فيه بالدعاء” مما يبلغ قدر السائل أن يسأله؛ 
لآنه ليس لأحد أن يتشبه بإبراهيم - طإيّ- فيدعو الله أن يريه كيف يحيي الموتى“) 
ولا آن یتشبه بموسی - اگ فیقول رب ارح آنظر الیٔے 94. 

وإنما اشترطوا أن لا يدعو بالعجمية؛ لاشتماطها على مايناني جلال الربوبية 
[وبعضها يقرب من التحريم» وبعضها ”من الكراهة]". 

وإنما اشترطوا أن يكون بجد وحقيقة؛ لأنه إذا لم يكن على هذه الصفة» كان بصورة 
الاستهزاء» وذلك حرام. 


وإنما اشترطوا أن يكون صوته بين المخافتة والجهر؛ [لقوله -تعالى -: ولا جهو 
بصلا تڪ رَلا تَحخَابِت ب 4 أي بدعائك]. ولما روي أن با موسی 


() زاد (ق) و(ر) و(م): ویکرره. 

(2) رواه الطبراني في "الدعاء" عن عائشة: رقم: 20: 1/ ٠28‏ والعقيلي في "الضعفاء الكبير" عن عائشة 
أيضا: 4/ 2 45 وابن عدي في "الكامل في ضعقاء الرجال"» انظر: تح: عبد الفاح أبو سنة وغيره: 
8 500. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص": «تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي وهو متروك 
وكان بقية ربا دلسه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: (يستجاب لأحدكم ما ل يعجل) الحديث»» 
رقم: 715: 2/ 216. وقال الألباني في "الإرواء": (موضوع!» رقم: 677: 3/ 143. وحكم عليه في 
"السلسلة الضعيفة": بأنه: «باطل)» رقم: 637: 2/ 96. 

(3) سقطت من (م). 

(4) زاد في (م): جلال الربوبية؟. 

(5) الأعراف/ 143. 

(6) (ر) زاد: يقرب . 

(8) اللإإسراء/ 109. 

(9) هذا ساقط من (م). 


EEE 


الأشعري قال: «قدمنا مع رسول الله - ويال فلما دنونا من المدينة كبر الناسء 
ورفعوا أصواتمم» فقال: (يا أيها الناس: إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب)». 

وإنما اشترطوا أن يكون بأحسن الألفاظ وأنبلها؛ لأن الدعاء مناجاة سيد 
السادات» وجبّار الأرضين والسماوات» فينبخي أن يكون كذلك. 


وقد أولع كثير من العامة بأدعية ”منكرة» ما أنزل الله بها من سلطان» اخترعها 
أهل الجهل وال حرأة على الله - تعالى س أكثرها زور وافتراء على الله - تعالى -» فليتجنبها 
الداعي. 

وما يسمع على ألسنة العامة والقصاص: "يا سبحان» يا برهان» يا غفران* يا 
سلطان"!! قال الخطابي: «وهذه الكلمات» وإن كان يتوجه بعضها في العربية على 
إة ٩‏ ار النسبة بڏي» [فانه م 5 جر“ چر0 

ومن ذلك أيضاء ما يجري على ألسنة السماسرة في الأسواق عند افتتاح النداء على 
السلع قولمم: "الصلاة والسلام عليك يا خير الأنام" فهذا مكروه. 


ومن ذلك قوهمم: "يارب طه ويس» ويا رب القرآن العظيم"؛ وقد نكر ذلك 


(1) أخرجه البخاري في مواضع منها: (كتاب الحهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير)» 
رقم: 22+ 4/ 57. 

(2) (ر): وأقبلها. 

(3) أن يكون ذلك في أحسن ما يكون. 

(4) زاد (م): كثيرة. 

(5) (م): الناس. 

(6) (ر): يا غفار. 

(7) ساقط من (م). 

(8) الخطابيء شأن الدعاء» ص:17. 


سین ل 


ابن عباس» فإنه سمع رجلا يقول عند الكعبة: "يا رب القرآن"» فقال: «مَة إن القرآن 
لا رب له» إن کل مربوب مخلوق»". 

وإنها اشترطوا أن لا يتكلف السجع في الدعاء؛ لأن حال الداعي ينبغي أن يكون 
حال تضرعء» والتكلف لا يناسبه. وقد قال - ليم -: (إياكم والسجع في الدعاء)» 
وقد قال - ي -: (لا يقبل الله دعاء فيه تكلّف) إلا أن يكون الشىءَ اليسر)» 
كما جاء في قوله - يكم -: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» 
وعين لا تدمع» ودعاء لا يسمع» وعمل لا يرفع» ونفس لا ته , وقال بعضهم: 


وإنما اشترطوا أن لا يشتغل به عن الفرائض؛ لأن الدعاء مندوب إليه» وترك 
الفرائض حرام. 

وإنما اشترطوا فيه التوبة ورد المظالم؛ لأن ذلك هو الأصل في الإجابة. قال سفيان 
الثوري: «بلغني ن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين» حتى أكلوا الأطفال الصغارء 


(1) أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جاعة"» رقم: 375: 2/ 256 والبيهقي في 
"الأسماء والصفات"» رقم: 1:519/ 590. 

(2) (ق): الدعاء. 

(3) قال الحافظ العراقي في "المغني": «حديث (إياكم والسجع في الدعاءء بحسب أحدكم أن يقول: "اللهمم 
إني أسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار» وما قرب إليها من قول وعمل): 
غريب بمذا السياق. وللبخاري عن ابن عباس: "وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإني عهدت 
أصحاب رسول الله - ييا - لا يفعلون إلا ذلك" وابن ماجة» والحاكم» واللفظ له. وقال: "صحيح 
الإسناد من حديث عائشة: (عليك بالكوامل)» وفيه (وأسألك الحنة ... إلى آخره)): 1/ 363. 

(4) ل أقف عليه. 

(5) آخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الذكر والدعاء..باب: التعوذ من شر ماعمل وشر مالم يعمل)» 
رقم: 2722: 4/ 2018. 


ا ا 


فكانوا بخرجون إلى الجبال يتضرعون» فأو حى الله - تعالى - إلى أنبيائهم: "لو مشيتم إل 
بأقدامكم حتى تحفى» وتبلغ أيديكم "عنان السماء» وتكل ألسنتكم عن الدعاء 
فإني لا أجيب لكم داعياء ولا أرحم منكم باكياء حتى تردّوا ا لمظالم إلى أهلها". ففعلوا 
ذلك» فمطروا من یومهم». 

وإنما اشترطوا فيه الإعراب؛ لأنه قد ينقلب المعنى باللحنء حتى يصير إن اعتقده 

84 صاحبه كفرا؛ كقراءة من قرأ ودعا“: (إياك / نعبد) بتخفيف الياء؛ فإن "الإي" 

ضياء الشمس» فيصير كأنه يقول: "شمسك نعبد"“ وهذا كفر. 

[آداب أوقات الدعاء] 

وأما مايرجع من الآداب إلى أوقات الدعاء» وهي ما وعد الإنسان فيها 
بالإجابة فوجوه: 


2 


- وثانيها: رمضان من الشهور. 
- وثالشها: ليلة الجمعة ويومهاء لاسما آخر ساعة منها من الأسبوع. 


- ورابعها: وقت السحر من ساعات الليلء وبعد صلاة الصبح. 


(1) زاد (ر): إلى. 

(2) (ر): من. 

(3) ذكره الغزالي في "الإحياء": 2/ 99. 
(4) سقطت من (م). 

(5) الفاتعة/ 4. 

(6) (م): الأدعية. 

(7) زاد (ق) و(ر): من السنة. 


gg 


- وخامسها: عند صراخ الديكة. 

- وسادسها: ما بين الآذان والإقامة» وعند الإقامة» وما بينها وبين تكببرة 
الإحرام» وفي السجود» وبعد التشهد الآخر» وخلف الصلوات المكتوبة. 

- وسابعها: عند تزاحف" الصفوف في سبيل الله. 

- وثامنها: عند الإإفطار من الصوم. 

- وتاسعها: عند نزول الغيث. 

» فأمايوم عرفةء فالدليل عليه ما روي عنه - بام -[أنه قال]: (أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة)) وروي عن سهل بن سعد الساعدي» أنه قال: «ساعتان 
تفتح فيهما أبواب السماء وفَلّ ^ داع ترذ عليه دعوته: حضرة النداء بالصلاق 
وحضرة الصف في سبيل الله -عز وجل »© . 

٠‏ وما رمضان» فقد جاء في فضله ما روي عنه - باي آنه قال: (إذادخل 
رمضان» فتحت أبواب الحنة» وغلقت آبواب جهنم؛ وسلسلت الشياطن)) وإذا 


() (ق): تزاحم. 

(2) سقطت من (ق) . 

(3) (م): دعاؤكم. 

4) رواه مالك عن عبيد الله بن كريز مرساآء انظر: الموطاً: (كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء)» رقم: 
500: 1 22 وي (کتاب الحج» باب جامع الحج)» رقم: 945: 1 4 ورواه الترمذي عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (كتاب أبواب الدعاء)ء وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه)» رقم: 3585: 5/ 464. 

(5) (ق): وکل» (ر): "قل" بدون واو. 

(6) مالك في "امو طأً": (كتاب الصلاةء باب ما جاء ي نداء الصلاة)ء رقم: 1:153/ 70. 

(7) سقطت من (ر)۔ 

(8) متف عليه عن أبي هريرة: أخر جه البخاري في "صحيحه": (كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان أو = 


[ووء س المباحث المقلي 


كانت هذه صفته» فلاشك أن الدعاء فيه مقبول. وروي عن الحارٿث بن عبيد' أنه 
قال: (لكل صائم دعوة» فإذا أراد أن يفطر» فليقل عند أول لقمة: يا واسع المغفرة 
اغفر لي). وروي عنه - ایم آنه قال: (الصائم لا رَد دعوته). 

٠‏ وأمايوم الجمعةء فالدليل عليه ماروي عنه - يم أنه قال: (خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيعا إلا 
أعطاه إياء#)<5. 


قيل: أي ساعة هي يا رسول الله؟ 


قال: (حين تقام الصلاة إلى الانصراف عنها©)0. 


= شهر رمضان...)» رقم: 1899: 3/ 25 وفي (كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده)ء رقم: 
7 / ۰123 وأخرجه مسلم في "صحیحه": (کتاب الصیام» باب فضل شهر رمضان): 1079: 
2/ 758. 

() في الأصل: عميرة؟؟ والتصحيح من بقية النسخ ومن أصول الحديث. والحارث بن عبيد (أو عبيدة) بن 
رزاح بن كعب الأنصاري الظفري» صحب النبي - ويا -. 

(2) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"» رقم: 1031: 2/ 128. 

(3) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - اة -: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)» 
أخرجه ابن ماجة (كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته)ء رقم: 1753: 1/ 57 5وغيره. 

(4) زاد (ق): ما لم يوقع إثا. 

(5) جزء من حدیٹ أخرجه آبو داود عن أبي هريرة في "سننه": (كتاب الصلاة باب تفريع أبواب الحمعة)» 
رقم: 1:1046/ 341 وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"» رقم: 924: 1/ 195. 

(6) (ر): منها. 

(2) حرج ابن ماجة عن کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله 
- ا -يقول: (في يوم الجمعة ساعة من النهارء لا يسأل الله فيها العبد شيا إلا أعطي سوؤله). قيل: "أي 
ساعة؟". قال: (حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها): (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الساعة التي ترجى في الجحمعة)ء رقم: 1138: 1/ 360» وعلق عليه الألباني بالقول: «ضعيف جدا». 
انظر: ضعيف ابن ماجة» رقم: 235: 1/ 83. 


ي 


ه وأماوقت السحرء فالدليل عليه قوله -تعالى -: #وبالآسْجار هم 
يَسْتَعْهرُونَ)'. وقال رسول الله - با -: (ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى 
سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه» من يستخفرني فغفر له). 

٠‏ وأما عند صراخ الديكةء فالدليل عليه ما روي عنه - يللي - أنه“ قال: (إذا 
سمعتم صياح الديكة» فاسألوا الله من فضلهء فإنها رأت مَلكا)» خرّجه مسل . 

٠‏ وأما ما بين الأذان والإقامةء فالدليل عليه قوله - كيه -: (لا يرد الدعاء بين 
الأذان والإقامة). 


قالوا: یا رسول الله» فماذا نقول؟ 
فقال: (قولوا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة). 


() الذاريات/ 18. 

(2) هذا الحديث صحيح» أخرجه الأئمة بألفاظ ختلفة منه ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فأغفر له»: (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل)» رقم: 1:758/ 521. 

(3) سقطت من (ر). 

(4) الصحيح: (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء باب استحباب الدعاء عند صياح الديك)» رقم: 
9 4/ 2092. 

(5) الحديث صحيح» أخرجه البيهقي في : "الدعوات الكبير"» رقم: 60: 1/ 20ء والطبراني في "الدعاء"» 
رقم: 483: 1/ 160 وأبو داود في "السنن" عن أنس: (كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين 
الأذان والإقامة)» رقم: 1:521/ 392» وقال الألباني في "صحيح سنن ابي داود": «حدیٹ صحيح: 
وقال الترمذي: "حدیٹ حسن صحیح ٠..."‏ رقم: 54 14/3. 

(6) سقطت من (ق))» (ر): قال. 

(2) يقول الألباني عن هذه الزيادة: «الحديث صحيح كا قال الترمذي» وأما الزيادة فضعيفة منكرة؛ في 
سندها حيى بن اليمان» وزيد العمي» وما ضعيفان. وقد وقفت للحديث على أربعة طرق ذكرتهافي = 


ا 
« وآما عند تزاحف الصف» فقد تقدم في يوم عرفة. 
[ما يرجع إلى أماكن الدعاء] 
وأما ما يرجع إلى الأماكن التي يجوز" الدعاء فيهاء فا مواضع المشرفة: 
- كالمساجد الثلاثة. 
- وكذلك مواضع الذكر والصلوات. 
- والمواضع الطاهرة. 
وآما الأماكن التي يحرم فيها الدعاء: 
- فالکنائس. 
- والحمامات. 
- ومواضع النجاسات والقاذورات. 
- ومواضع اللهو والمعاصي. 
- والأسواق التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة والأيمان الحانثة. 
فذلك كله يحرم الدعاء فيه» من أجل أن القرب من الله - تعالى ‏ ينبغي أن يكون 
على أحسن الميئات في أحسن البقاع والأزمان. 


= "الثمر المستطاب" ثم في "إرواء الغليل": 244ء وليس في شيء منها هذه الزيادة إلا في هذه الطريقى 
الضعيفة فلا يشرع العمل بها. ولا يغتر أحد بكلام الشوكاني في هذا المقام فإنه م يعط الموضوع حقه من 
التتيع والبحث». انظر: تمام المنة في التعليق على "فقه السنة": 1/ 149. 

(1) (ر): بحسن. 

(2) (ر): والخلوات. 

(3) سقطت هذه الكلمة من (م). 


ا 


المسألة السادسة: 


في ذكر شيء من الأدعية الواردة في كتاب الله - تعالى - وسنة رسول 
الله ية . وذكر" أدعية الصالحين 

ولنبدأبذكر أسماء الله - تعالى -الحسنى» قال الله -تعالى -: #وَلِله ألاَسْمَاء 
الا ا وا 

#الفائدة الأول: سبب نزوها: روي أن المشركين سمعوا المسلمين يدعون "الله" 
مرة» و"الر من" مرة» فقالوا: "أينهانا عن عبادة الأصنام» وهو يدعو آلهة كثيرة؟!". 
فل لله السا الخ رة 4 

ه الفائدة الثانية: قوله: ألاَسْمَاءٌ ألْحسْبىئ#؛ فيه للعلماء / ثلاثة أقوال: [ص: 90] 

- الأول: في ذلك دليل على أن الاسم هو ا لمسكّى؛ لأنه لو كان غيره» لوجب أن 
تكون الأسماء لغبر الله. 

- والثاني: أن المراد به التسميات”؛ [لأنه - تعالى -واحد والأسماء جمع» فلابد 
من صرف اللفظ عن ظاهره إل المجاز؛ ومعناه: التسميات] ؛ [إذ لا جوز أن يكون 
للذات الواحدة إلا اسم واحد ولا جوز أن يكون ها أسماء كثيرة على الحقيقة إلا على 
معنى التسميات] بالذكر والمذكور. 


(1) زاد (ق) و(ر) و(م): بعض. 

(2) الأعراف/ 180. 

(3) زاد (ق): عین. 

(4) (ر): المسميات. 

(5) الموضوع بين معقوفتين ساقط من (م). 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(7) (ر): کالذکر. 


إا ج ي ا 


- الثالث: إن المعنى: وله الصفات» وكل" اسم لله صفة له. 

= والفائدة الثالثة: ما هي هذه الأسماء؟ 

وني ذلك ثلاثة أقوال: 

- الأول: إنها أسماء الله كلها التي فيها التعظيم والإكبار. 

- والثاني: أا أسماؤه التسعة والتسعون التي ذكرها النبي - ويا . 

- والغالث: أنها الأسماء التي دلت عليها دلائل التوحيدء وهي سبعة: القادرء 
والعالم» والمريدء والمحيي» والسميع» والبصيرء والمتكلم» وكل اسم من الأسماء يرجع 
إلى هذه السبعة. 

#الفائدة الرابعة: ما معنى وصفها بالحسنى؟ 

وفيه خمسة أقوال: 

-الأول: إن معنى وصفها بذلك» ما فيها من العلو والتعظيم والتقديس. 

- والثاني: إن معنى وصفها با لحسنى» ما وعد فيها من الثواب للعبد عند الدعاء 
بہا. 

- والثالث: ما مالت إليه القلوب من الرحة والكرم والعفو. 

- والرابع: أن حُستها شرف العلم بهاء فإن شرف العلم إنماهو بشرف 
المعلوم» والله - تعالى _ أشرف الموجودات. 
(1) (ر): فکل. 
(2) (ر): وثالٹها. 


(6 طت يى (ف): 
(4) زاد (ر): هو. 


ي د 


- والخامس: أن حسنها معرفة الواجب في وصفه» والجائز في نعمته» والممتنع 
المحال في حقه. 

# الفائدة الخامسة: ما معنى قوله: بَادغوة بها#) والدعاء لا يكون إلا بعد 
العرفة بالمدعي فبها يُعْرَفُ وبا يُذْعَى؟ 

وني ذلك ثلائة أقوال: 

- أحدها: تعظيما له بذكر صفات التعظيم» وذلك عبادة. 


- والثاني: الرغبة إليه بمايليق به من الأسماء» كسؤال الرحهمة بالرحيم» والكفاية 
بالكافي» وامبة بالوهَاب. 

- والثالث: أن الله - تعالى - تعرّف إلى أوليائه بصفاته وأسمائه؛ إذ لايمكن إلا 
كذلك» فبيّن هم الواجب وال جائز من ذلك» وعزفهم بما يستحيل عليه؛ وذلك لأن 
العقول محجوبة عن جلاله وإدراكه» فأذن الله - تعالى -لعباده في الدعاء بأسمائهء 
وجعلها طريقا إلى معرفته» ووسيلة في الرغبة والطلب. 


وأما السنةء فرّوى مالك عن آي الزناد) عن الأعرج“» عن أي هريرة» قال: 


(1) في الأصل: الحال؟؟ 

(2) الأعراف/ 180. 

(3) سقطت من (ق) و(ر). وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه ا لحافظ المفتي أبو عبد الر هن القرشي 
المدني» ويلقب بأبي الزناد (130-65ه/ 5 748-68م)» أمير المؤمنين في الحديث» قال البخاري: 
"أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع» عن ابن عمر. وأصح أسانيد أي هريرة: أبو الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة". راجع: الذهبي» سير أعلام النبلاء: رقم: 814: 6/ 160 . 

(4) هو الإمام الحافظ المقرئ بو داود عبد الرحمان بن هرمز الأعرج المدني» قال: "ليس أحد يجدث عن أي 
هريرة إلا علمت أصادقٌ هو أو كاذبٌ". وذهب بعض الأئمة إلى أن حديث أبي الزناد عنه عن أبي هريرة 
أصح الأسانيد. وقد تقدم التعريف به سابقا خلال الحديث عن شيوخ مالك في علم العقيدة. (انظر 
فهرس الأعلام). 


إا ب و 


قال رسول الله - ويا -: (إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الحنةء إنه 
وتر حب الوتر)". من غير تعداد لذكرها. 

وروى جماعة من العلماء عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد الحديث بعينه 
بعددهاء فقال: (قل: هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحن» الرحيم» الملك» القدوس» 
السلام المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر» الخالق» البارئ» المصور, الخفارء 
القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء» الباسطء الخافض» الرافع» المعزء 
المذل» السميع» البصير» الحَكم» العَذْل» اللطيف» الخبيرء الحليم*» العظيم» الغفورء 
الشكورء العليء الكبيء الحفيظ المغيث) الحسيب الجليل» الكريم» الرقيب» 
المجيب» الواسع» الحكيم» الودود المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيلء القوي 
المتينء الوليء الحميد» الملحصيء المبدئ» المعيد المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجده 
الماجد الواحد) الأحد. الصمد القادرء المقتدرء المقدّم» المؤخرء الأول» الآخر 
الظاهرء الباطنء الواليء المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع» الغنيء المغني» المانم» الضارء النافع» النورء 
لهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور)“. 


(1) تقدم تخريجه (انظر فهرس الأطراف الحديثية). 

(2) الإمام» الثقةء القن الحافظ أبو بشر الأموي» مولاهم الحمسصي» الكاتب» واسم أيه دينار» سمع 
الزهري فأكثر» ونافعا وعكرمة بن خالد» ومحمد بن المنكدر» قال يزيد بن عبد ربه: "مات شعيب سنة 
اثتتين وستين ومائة"» وقال يحيى الوحاظي وغيره: "مات سنة ثلاث وستين"» انظر: الذهبي» سير أعلام 
التبلاء: رقم: 1066: 6/ 593. 

(3) (م): الحكم. 

(4) (ق) و(م): المقيت. 

(5) سقط هذا الاسم من (ر). 

(6) آخرجه الترمذي: (كتاب الدعوات...)» رقم: 3507/ 5: 530» قال ابن حجر في "الفتح": ا يقع في 
شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمدعن = 


قال ابن العربي: «ورُويت معدَّدة في الحديث بعينه عن أبي هريرة» من طريق 
ابن سیرین» وذكر فيها آساء ليست في حديث شعيب» وأسقط منها أساء رويت في 
تلك الطريق. 
وروي عن سفيان بن عيينة» أنه سئل عن تعديد الأسماء حين روى الحديث» 
فأملاها على صحابهء فقال: 
- "في (فاتحة الكتاب) خسة اسماء: با الله» [یا رب]) يا رحهن» يا رحيم» يا مالك. 
وني (البقرة)/ ثلاثة وعشرون اسما: [يا حيط ]) يا قدير*» يا عليم» يا 


= موسى بن عقبة عند ابن ماجه» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيه) اختلاف شديد في سرد 
الأسماء والزيادة والنقص... ووقع سرد الأسماء أيضا ني طريق ثالغة أخرجهاالحاكم في "المستدرك" 
وجعفر الفريابي في "الذكر" من طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة. واختلف العلاء في سرد الأسماء» هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة: فمشى كثير 
منهم على الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله - تعالى - بم م يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرا 
من هذه الأسماء كذلك. وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لو أكثر الروايات عنه» ونقله عبد العزيز 
النخشبي عن كثير من العلماء..٠:‏ 11/ 216. 

(1) (ق): معدودة. 

(2) الحافظ أبو بكر محمد بن سيرين البصري. روى عن أبي هريرة» وعمران بن حصين» واببن عمرء 
وابن عباس» وغیرهم» وروی عنه خلقّ عظيمٌ» يودي الأحاديث بألفاظها وحروفها كا سمعهاء وعرف 
بتعبير الرؤى والمنامات. قال ابن سعد: "كان ثقة مأموناء عاليا رفيعاء فقيها إماما كثير العلم» وَرعا". 
توفي سنة عشر ومئة (ت.110ه/ 29 7م)ء انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى: 7/ 193. 

(3) سفيان بن عبيئة بن أبي عمران ويكنى أبا محمد الكوفي الأصل ومات بمكة: (198-107ه/ 726- 
814م)ء قال الشافعي: «الولا مالك وسفیان لذهب علم الحجاز». وقال ابن سعد: «كان كثر الحديث» 
كثر الغلط والخطا في حديثه)» انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى: 5/ 499. 

(4) سقطت من (ق) و(م). 

(5) زاد (م): سورة. 

(6) في غير الأصل: ستة. 

(7) سقطت من (ق) وجاء بدهها: يا حافظ. 

(8) (ق) و(م): يا قادر. 


[ص: 91] 


و 


حکیم» یا تواب» یا بصیر» یا واسع» یا بدیع» یا سمیع» یا کاف» یا رؤوف» یا شاکر» یا 
واحد» يا غفور» يا عليم» يا قابض» يا باسطء يا ٳله*» يا حي» يا قيوم» يا علي» يا 
غني» يا حمید. 


- وني (آل عمران) أربعة أسماء: أي: يا قدير» يا وهاب» يا سريع» يا خبير. 
- وفي (النساء) ستة اسماء: يا رقيب» يا حسيب» يا شهيد» ياغفور» يا 


مقیت)» یا وکیل. 
- وفي (الأنعام) خمسة أسماء: يا فاطر» يا قادر» يا لطيف» يا خبير» [يا قاهر]°. 


وني (الأعراف) اسمان: يا محيي» يا ميت. 

- وني (الأنفال) اسمان: يانِعْمَ المولى» ونِعْمَ النصير. 

- وني (هود) سبعة أسماء: يا حفيظ» يا قريب» يا مجيب» يا قوي» يا مجيد» يا 
ودود» يا فعًال لما يريد. 

- وفي (الرعد) اسمان: يا کبيرء يا متعال. 

- وني (إبراهیم) اسم واحد: يا منان. 

- وفي (الحجر) اسم واحد: يا خلاق. 

- وفي (مريم) اسمان: يا صادق» يا وارث. 

- وقي (الحج) اسم: يا باعث. 


(1) (ق): یا عالم» (ر): یا حلیم. 

(2) (ق): يا له إلا هوء (ر): يا لا إله إلا هوء (م): يا له لا إله إلا هو. 
(3) (ق) : يا سميع. 

(4) (ر): یا مغیث. 

(5) سقطت من الأصل و(ر). 

(6) سقطت من (ر). 


ا ج 


ك وني (المؤمنين) اسم: يا كريم. 

- وفي (النور) ثلاثة اأسماء: يا حق» يا مبين» يا نور. 

- وفي (الفرقان) اسم: يا هاد. 

- وني (سباً) اسم" : يا فتاح. 

- وفي (المؤمن) أربعة اُسماء: يا غافرء يا قابل» يا شديد» يا ذا الطول. 
- وفي (الذاريات) ثلاثة أسماء: يا رزاق» يا ذا القوة» يا متين. 

- وني (الطور) اسم: يا بر. 

- وني (اقترب) اسم: يا مقتدر. 

- وفي (الرحمن) ثلائة أسماء: يا باقي» يا ذا ا لجلال والإكرام. 

- وفي (الحديد) أربعة اسماء: يا أول» يا آخر» يا ظاهر» يا باطن. 

- وني (الحشر) عشرة اسماء: يا قدوس» يا سلام» يا مؤمن» يا مهيمن» يا عزيز» 
یا جبارء یا متکبر» یا خالق» یا بارئ» یا مصور. 

- وني (البروج) اسمان: يا مبدئ» يا معيد. 

- وفي (قل هو الله أحد) اسمان: يا أحد» يا صمد». 


قال القاضى أبو بكر بن العربي: «هذه الأحاديث» فيها إثبات هذه الأسماء» وليس 
فيها إثبات ما عداها من الزيادة عليهاء وإنما وقع التخصيص بالذكر هذه الأسماء؛ 
لأنها آشهرها وأبينها. 


(1) زاد (ق) واحد. 

(2) بدل المومن كتب (ق): الطور خطاً. 

(3) في غير (ر): يا ذو. 

(4) في غير الأصل: اقتربت وهو الصواب. 

(5) زاد (ق): وهي سورة القمر. 

(6) انظر: ابن العربي» الأمد الأقصى: 1/ 166-162. 


4ء الباعٹ القلب 


والدليل على ذلك: أن الكلام قضية واحدة لا قضيتان. ويكون تمام الكلام في 
خير أن [نفي قوله]: (من أحصاها دخل الجنة)ء فكأن البارئ -تعالى -أراد أن 
ی ا ای ار ت اه اوت اول 
تسعة وتسعين اسما خاصة» كقولك: "لزيد ثوبان للجمعة"» لايمنع أن يكون له 
غر )90 


والدليل على صحة هذا التأويل: ما روي عنه - ىة - أنه كان يدعو ويقول: (اللهم 
إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عَذلٌ في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدامن 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» فهذا يدل على أن لله -تعالى - أسماء 
ل نڙها في کتابه» حَجَبَّها عن خلقه. 

وقوله ني الحديث: (من أحصاها [دخل الجدة])» قال ابن العربي: «فيه لغتان: 


-الأولى: من أحصاً مهموز اللام» ومعناه: أعلم غيره بها مستوفاة كاملة. 


(1) (ق) و(ر) و (م): الفائدة. 

(2) (ق): أنه. 

(3) سقط من (ق). 

(4) (ق) و(م): التسعة والتسعين. 

(5) (ق) و(ر): كقوله. 

(6) انظر: ابن العربي» المد الأقصى» 1/ 195. 

(7) قال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: رواه: «أحمدء وابن ماجه» وابن حبانء والحاكم من حديث 
ابن مسعود» وقال: ""صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحهن عن بيه فإنه حتلف في 
سهاعه من أبیه». المغني» رقم: 1135: 1/ 297 

(8) سقطت من (ق) و(م). 


سے 

- والثانية: أحصاها غير مهموز؛ وفيه أربع" تأويلات: 

ه الأول : وهو أظهرها؛ الإحصاء الذي هو بمعنى: العد؛ يريد أنه يعدها 
ليستوفيها حفظا فيدعو الله بهاء ويدل على صحة هذا التأويل ما في رواية البخاري: (لا 
يجحفظها أحد» إلا دخل الحنة). 

٠‏ والثاني: أن الإإحصاء بمعنى: الطاقةء والمعنى: أن بطيقها بحسن المراعاة مهاء 
والمحافظة على حدودها بمعاملة الرب بهاء وذلك مثل أن نقول: "يا رحن» يا رحيم"» 
فيعتقد أن الرحمة صفة الله - تعالى ‏ فيرجو رحتهء وإذا قال: "السميع» البصير"» علم 
آنه لا تخفى عليه خافية» وإذا قال: "الرزاق"» اعتقد أنه رازقه» فیثق بوعده» ويعلم آنه 
لا رازق له غبره. وكذلك سائر الأسماء. 

« والثالث: أن يكون الإحصاء بمعنى: العقل والمعرفةء تقول العرب: "فلان ذو 
حصاة"؛ أي ذو عقل ومعرفة بالأمورء ويكون المعنى: أن مَنْ عَرَقّها / وآمن بها وعقل 
معانيهاء دخل الحنة. 

والرابع: أن من يقرأ القرآن حتى بختمه» فيستوني هذه الأسماء قطعا في 
تلاوته» ولذلك عدوها ني القرآنء فكأآنه قال: من حفظ القرآن وقرأه) فقد 


استحق الحنة». 


(1) (ق): ثلاتة» (م(: ثلاث. 

(2) (ق): الأولى. 

(3) آخرجه البخاري عن أبي هريرة: (كتاب الدعوات» باب لله مائة غير وأحد)» رقم: 6410: 8/ 87. 
(4) (ر): ليستوفي. 

(5) (ر): عددها. 

(6) (ر): أو قرأه. 

(7) انظر: ابن العربي» الأمد الأقصى» 1/ 162. وفيه «خسة تأويلات» بدل «أربع». 


[ص: 92] 


ووو ست سب 


وقوله: (وتز ع الوتر): الفردء ومعناه ف صفة الله -تعال ت الوأاحد» 
الذي لا شريك لهء ولا نظيرء وقوله: (يحب الوتر)؛ أي آنه فضل الوتر في العدد على 
الشفع في أسمائه» ليكون أدل على معنى الوحدانية في صفاته. 

وأما الدعاء الوارد في السنةء فكثر جداء فمن ذلك ما روي عنه - ياه -» آنه كان 
يقول عند الصباح والمساء: (اللهم بك نصبح» وبك نمسي» وبك نحيى» وبك نموت» 
وإليك النشور) إذا أصبح. وإذا أمسى قال: (وإليك المصير)» (رضيت بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا)) (اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاء وأوسطه* 
فلاحاء وآخره نجاحاء اللهم إني أسألك خير الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحين). 


(1) سقطت من (ر). 

(2) زاد (ق): والوتر. 

(3) (ق): في صفات» (م): في حق. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) أخرجه البزار في "المسند" (البحر الزخار) عن علي بن أبي طالب» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن علي» عن النبي - با إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه عن سلمة» إلا ابن أي ليلىا» انظر: تح: 
محفوظ الر حن زين الله وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي:» رقم: 755: 2/ 322. 

(6) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة": حديث «(من قال إذا أصبح: "رضیت باله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبیا» فنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة)...أورده المنذري في "الترغيب":(1/ 229) من 
حديث المنيذر - صاحب رسول الله -... و قال: "رواه الطبراني بإستاد حسن"... في "المعجم الكبير": 
(20/ 355/ 38 8) بسند صحيح عن رشدين به. وكذلك رواه ابن قانع في "معجم الصحابة" من طريق 
آخرى عنه» لكنه ل يذكر فيه: (إذا أصبح). وهي ثابتة في رواية الطبراني...٠»‏ رقم: 2686: 6/ 421. 

(7) (ر): ووسطه. 

(8) حديث: كان إذا أصبح قال: (أصبحنا وأصبح الملك لله -عز وجل » والحمد لله» والكبرياء والعظمة له 
والغلق والأمرء والليل والنهار» وما سكن فيها لله -عز وجل اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاء = 


ومن دعاته - َا -: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وحلول نقمتك 
وتحويل عافيتك)'. 


ومن دعائه - ية -: (اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد)2. 


ومن دعائه - وا -إذا سمع الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمةء آت محمدا الوسيلة والفضيلة) وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)“. 


ومن دعائه - اة -: (ربي الله الذي لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» [ما شاء الله كان» وما لم يشا م يكن» لا حول ولاقوة إلا بال العلي 


العظيم)]. 


= وأوسطه نجاحاء وآخره فلاحاء يا أرحم الراحمين). قال الألباني: اضعيف جدا. أخرجه عبد بن حيد في 
"المنتخب": (472/ 30 5)» وابن السني في "عمل اليوم والليلة": (14/ 36)ء والطبراني في "الدعاء": 
(2/ 928/ 296)» واین عدي في "الكامل": (6/ .٠)26‏ سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعةء رقم: 
2048: 5/ 67. 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء والصحيح منه الذي عند مسلم عن عبد الله بن عمر» قال: كان من دعاء رسول 
الله - 4ة -: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك): 
(كتاب الرقاق» باب أكثر آهل الجحنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء)» رقم: 2739: 4/ 2097. 

(2) متقق عليه عن المغيرة بن شعبة؛ أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب الآذان» باب الذكر بعد 
الصلاة)ء رقم: 844: 1/ 168 وأخرجه مسلم: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته)ء رقم: 593: 1/ 414. 

(3) زاد في (ر): والدرجة الرفيعة. 

(4) خر جه البخاري في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله: (كتاب الآذان» باب الدعاء عند النداء)ء رقم: 
126/1:614. 

(5) رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" انظر: تح: كوثر البرني» رقم: 1:85/ 55. 

(6) سقط من (م). 


E 


ومن دعائه - ايا - عند الرخاء": (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الحمد 


5 


لله المنعم المتفضل). وعند الشدة: (الحمد لله على كل حال). 

ومن دعائه - طا عند رؤية آهل البلاء: (الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاهم به» 
وفضلني على کثیر من خلق تفضیلا). 

ومن دعائه - ياي - عند الإفزاع: (لا إله إلا الله العلي العظيم» لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين)“. 

ونما روي عنه - يا أنه كان يقول: (من قال كل يوم: لا إله إلا الله املك 
الحق المبينء كان له أمانا من الفقر» وأنسا من وحشة القر). 

”دعاء العصمة": (ما شاء الله لا قوة إلا بالله» حسبي الله ونعم الوكيلء لا إله 
إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين» وأفوض أمري إلى اث). 


(1) (م): الرجاء. 

(2) ذكره المتقي المندي في "كنز العمال"» وقال: (ش» وهو صحیح)» رقم: 671/2:5028. 

(3) حسنه الألباني في "صحيح الجامع الصغير"» رقم: 555: 1/ 157 عازيا إياه إلى البيهقي في "الشعب" 
عن آي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري عن ابن عباس في ثلاثة مواضع: (كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الكرب)» رقم: 
5 و6346: 8/ 5 ۰7 وني (کتاب الدعوات» باب قول الله تعالى تعر جألمَليكَه... )): رقم: 
7431 9/ 126. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) أخرج ابن الفاخر في "مو جبات الحنة" عن ابن عمر - خر له - وا - قال: (من قال 
كل يوم مئة مرة: لا إله إلا الله الملك الح المبينء كان له نس في وحشة القبرء واستجلب الغنى» واستقرع 
باب المنةء وأمن بها من وحشة القبر). انظر المصدرء تح: ناصر بن أحد بن النجار الدمياطي» رقم: 44» 
ص:47. 

(7) زاد (ر): ومن۔ 

(8) في الأصل: العصبة؟؟ ولا معنى ها. 

(9) دعا النووي بدعاء قريب من هذا في: "الأذكار"» تح: شعيب الأرنؤوط» ص: 5. ول أقف عليه كاملا = 


ا 


اسماء کان يدعو ہا الخوارزمی: 

قيل: إنه كان" يدخل على أمير المؤمنين في سبعين حاجةء فيقضيها للناس من يومه» 
وهي هذه: «( حسبي الرب من المربوبين» حسبي الخالق من المخلوقين» حسبي الرازق 
من المرزوقين» حسبي الله رب العا مين» حسبي من هو حسبي» حسبي من م يزل 
حسبي» حسبي الله» لا اله إلا هوء عليه توکلت» وهو رب العرش العظيم». 

وروي عن بعض الطالیین أنه قال: «حبسنى هارون الرشيد فأدخلت في السجن 
إلى مكان ضيق فيه ستة رجال محبوسين» فنمت ورأسي على ركبتي» فرأيت النبي - ي - 
وقد حركني بيده» وقال لي: "أفلا أعلمك دعاء الفرج؟". 


قلت: "بی يا رسول الله" . 


فقال: "قل : "يا سامع كل صوت» ويا سابق كل فوت» ويا حيي العظام وهي 
رميم بعد الموت» صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأغثني وفرّج عني ما أنا فيه لا 
إله إلا أآنت» عليك تو كلت» وأنت أرحم الراحين""'. 


= بهذا اللفظ في كتب الحديث. 

(1) سقطت من (ر). 

(2) زيادة في الأصل لا فائدة فيهاء وهي: "كذا في نسخة قبل". 

(3) ورد بلفظ: «كان [النبي - بيا -] إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول: (حسبي الرب من العباد» حسبي 
الخالق من المخلوقين» حسبي الرزاق من المرزوقين» حسيي الذي هو حسبي» حسبي الله ونعم الوكيل» 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"» رواه ابن أي الدنيا في كتاب "القَرَّج 
بعد السدّة" من طريق الخليل بن مرة عن فقيه آهل الأردن بلاغاء انظر: الفرج» تح وتعليق: أبو حذيفة 
عبدالله بن عالية» رقم: 50» ص: 58. وهو حديث ضعيف» ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع 
الصغير" رقم: 4343: 1/ 630. 

(4) (ر) و(م): الصالحين. 

(5) سقطت من (ر). 


(6( (ر): صل على عمد. 


[ص: 93[ 


اا و ي ع ا 


قال: فاستیقظت» ودعوت بہاء فلم لبث أن جاءني رسول الرشيد» فنهض بي إليه» 
فدخحلت عليه وهو على فراشه» فقال لي: "وجك ما لك وليء النبي - ىيا -يأمرني 
الليلة بتخليتك» امض بسبيلك". 

فقلت له: "يا أمير المؤمنين» إن لي في السجن ثيابا". 

قال" "ارجم إليها". 

ف ا ع ی م اله ف فا ات 
ا لجمعة إلا وهم معي/ في المسجد الجامع». 

[فائدة أخرى للدعاء] 

ومن «فوائد أبي عبد الله بن النعمان»*» ما حذّث به عن أي عمرو بن العلاء 
قال: «حدثني أبو بكر محمد بن سيرين» قال: كنت ليلة في منزلي أقراً حزبي» حتى بلغت 
إلى قوله -تعالى -: وڏا فَرَات ألمُرءَانَ جَعَلتَا يٽڪ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُومِنُون 
بالآَجرَة ججَاباً مَسْتورآ4 ٨‏ 1[سمعت من نواحی البيت من يكلمنى ولا أراء 
يقول: القرآن الذي إذا قرآته جعل الله بينك وبين الذين لايؤمنون بالاخرة 
حجابا مستورا] هی ثلاث آيات: آية في سورة النحل» وآية في سورة الكهف. 
وآية في سورة الجاثية. 


() زاد (م): إن 

(2) (ر): فارجع. 

(3) تقدمت ترجته في ص: 119. 
(4) الإإسراء/ 45. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ر). 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
(8) زاد (ق): على ثلائة. 


a 


أما التي في سورة النحل» فقوله -تعالى -: لهڪ ألذِينَ طََعَ أله على 
4 @ بس gg‏ ف 1 aa‏ 2 و أ ت 1 
فُلُوبهم وَسَْعِهم وَأبصارهم ايڪ هم ألْعَمِلونَ». 

وما التي في الكهف» فقوله -تعالى -: وَمَنَ آظلَمُ مِش ڪر ايٿ رَه 
قَأغْرَضَعَنْهَا نى ما EES EE‏ على فُلوبهم: نة آن َفْغهو؛ 
وح ءَاذانِھم د رإں تَذْعھُم لی الْهُدی مَلَن َهْنَدراً إذاً آہد 04 . 

وأآما التي في “ا لجاثيةء فقوله -تعالى -: مريت مَس إِنَحَدَ إِلَهَهر هريه 
E E‏ غْشلوة َم 
تِھْدِیہ من بعد الہ ابلا تذکروں 74). 


قال أبو عبد الله: «أخبرني من أثق به من إخواني أنه جرّمهاء فرأى منها عَجَبا). 

وآنا أيضا جربتها ثلاث مرات: أما المرتان ففي السفر؛ اعترضني في كل مرة منها 
اللصوصء فقرأتهاء فجزت عليهم» فلم يرؤني» وأما المرة الثالشةء ففي إقبالي من 
الأندلس إلى القيروان» فإن السلطان أرسل الأعوان في طلبي» فقرآعهاء فأآخذ الله 
بأبصارهم عني . 

واعلم - وفقك الله - أن الأدعية كثبرة ولنقتصر على هذا القدر وبالله التوفيق 


() النحل/ 108. 

(2) زاد غير الأصل: سورة. 
(3) الكهف/ 56. 

(40) زاد (ق) و(ر): سورة. 
(5) الجحاثية/ 22. 

(6) زاد غير الأصل: بعض. 
(7) زاد (ق) و(م): منھا. 


[612 س الباعث اللي 


هذا آخر الكلام في المقدمة التي أشار إليها أبو عمرو من الدعاء. 

قوله: « ار شد ط الله»: 

اعلم أن «الإرشاد» و«الرشد» هو الاستقامة» وأرشده الله الطريق الأرشد وإرشاد 
الله - تعالى -: هداية قلب العبد لمعرفته» وقال صاحب «المغنى»: «المهدى هو الفوز 
بالمنافع» والنجاة من المهالك». 

وقال بعض علمائنا: «إرشاد الله - تعالى - خلقه يكون على خسة أوجه: 

د أخذها: يرن ق الصخر فى طيعة البرات قال تال = رهدزت 
ألتَجْدَيْ)؛ قال ا لمفسرون: المراد به الرضاع من الشديين» فيرشد الله -تعالى - 
ا لحيوان في صغره إلى التقام الثديء وإلى مصالح من غير تعليم. 

- وثانيها: إرشاد بعد ذلك إلى تمييز الأشخاص ومعرفة اللغات. 

- وثالثها: إرشاده إلى فهم قرائن الأحوال» ليميز بها بين معاني المُسمّيات. 

- ورابعها: إرشاده بدلالة خلقه على وجود خالقه» وما جب له من صفات 
الحلال. 

- وخامسها: إرشاده -تعالى -إلى مراتب التكاليف» ونمييز الأحكام بإرسال 
الرسل». 

وبعد ذلك» يېدي الله من یشاء من عباده بفضلهء ویضل من خذله بعدله» (نعوذ 
بالله من عدله» ونسأله من فضله» ونرغب إليه في أفضل وجهی حکمته). 


(1) البلد/ 10. 
(2) (ق) و(م): الثديين. 


e. 


ویقال في الثلاثی منه: «(رشد رشدا ورشاداء آي اهتدی» ورشد رشدا ضد غوي). 
قاله صاحب «الأفعال»('. 


وقال الجوهري: «رشد یرشد رشدا» ورشد (بالکسر) یرشد رشدا لغة 0)۳ . 

ورشد الرجل: أصاب وجه الطريق. 

والرشيد: فعيل» إما بمعنى فاعل؛ [فيكون الرشيد هو الراشد وهو الذي له 
الرشد» وإما أن يكون رشيدا بمعنى: مرشد. 

والرشيد اسم من أسماء الله تعالى - ولم يرد في القرآن» فقال العلماء: "الرشيد 
هو الذي] أسعد من شاء بإرشاده» وأشقى من شاء بإبعاده". 


[وقيل: "الرشيد هو الذي لا يأخذه سهو في تدبيره» ولا هو في تقرير .]7 ". 
واعلم أن الإرشاد» والرشد, والمداية» والمهدىء» والتوفيق» [والعصمة]* »في 
مقابلتها الضلال والخذلان» والغيء والختم» والطبع» والكفرء والرانء والكنان 


(1) ابن القوطيةء الأفعال» ص:97 

(2) (ر): وإرشادا. 

(3) سقطت من (م). 

(4) الجوهري» الصحاح» 2/ 474. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(6) في (ر) و(م): تقدیره. 

(7) سقط هذا السطر من (ق). 

(8) غير واضحة في الأصل. 

(9) في الأصل: العنا. 

(10) سقطت من (ر). والکنان جمع کِن؛ والکن: کل ما یُکنٌ ویستتر فیه سواء کان غارًا أو مکانًا عاليًا أو 
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ا د 


على القلب» والوقر في الآذانء والغشاء على الأبصارء وتفسير هذه الألفاظ مذكور 
في المطرّلات» فلينظر هنالك. 

فإن قيل: / لأي شيء بدأ أبو عمرو - مله _بالدعاء لغيره» ولم يبدأ بالدعاء 
لنفسه» ويتأسى في ذلك بالأنبياء والمرسلين» كما حكى الله -تعالى -عنهم في كتابه؛ 
منھا قصة اب راھیم - ای _ رب إِجْعَلٰے مُفِیم أُلصَلَوٰۃ یں ذرَیتے رَبَنَا َنَعَل 
دعَآءِء @ رَبَنَا َعْمِر لے وَلِوَلدَىّ وَلِلْمُومِيِينَ يَوْمَ يموم ألْجساب74. ومنها 
قصة نوح - ی ۔: رب إعمز لے ولودی ول دحل بَیْتے مُومِناً وَلِلْمُومِبِین 
َالْمُومِتت4؟ 

والجواب: إنه ثبت في رواية الجماعة هذه العقيدة: «اعلم - أرشحنا الله 
وإياك -» فعلى هذه الروايةء لا يرد هذا السؤال» وإنمايرد على رواية ابن ناهض عن 
أي عبد الله الكتاني عن أبي عمروء أنه قال: «أرشدط الله»» وهي الرواية 
الصحيحة. ويدل على صحتهاء أن أبا عبد الله الكتاني سَرَحَّ هذه العقيدة» وتكلّم على 
رواية ابن ناهض عنه» ولم ينبّه على رواية ا لجماعةء وأورد السؤال» وأجاب عنه بأن 
قال: «إنما فعل ذلك إيثارا منه لإخوانه» وحرصاله“ على هداية الله -تعالى - لخلقه» 
كما جاء في الحديث: (إن العبد إذا دعا لأخيه المسلم» قال الله -تعالى -: عبدي(© 
وبك أبدأ)» فأي فضيلة تُلتمَس وراء هذه» وهو كونه مبداً به ني الإجابةء فلأجل هذا 


(1) في غير الأصل: الغشاوة. 

(2) إبراهیم/ 43-2. 

(3) نوح/ 30. 

65 مه وسقطت ن (ی): 

(5) سقطت من (ر). 

(6) أخرج مسلم في "صحيحه" أن أم الدرداء قالت: «حدثني سيدي أنه سمح رسول الله - ايا -يقول: = 


رأى أن مقام الإيثار حل عال شريف" [للإقرار بالدعاء لخبره]» [وكل ذلك واسع» 
إن شاء بدا بالدعاء لنفسه وإن شاء بدا 0 

قوله: «آن العالم عبارة عن طل موجود سوى الله تعالى - 
وکفات ذاته؟». 

اعلم أن الكلام في العام يشتمل على ثلاثة فصول: 

- الأول: لآي شىء وقعت البداية به. 

- والثاني: في مدلوله لغة. 

- والثالث: في مدلوله اصطلاحا. 


(من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل)»: (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستخفار» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب)» رقم: 2732: 4/ 2094. 

1( في الأصل وبقية النسخ: أن مقام الإيثار حلا عاليا شريفاء وزاد (ر): رفيعا. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) (ق) بالدعاء لغيره» وني (ر) أيضا: لغيره. 

(4) سقطت من (م). 

)5( هذا النص نقله اليفرني من شرح ابن الكتاني للبرهانية» وهو شرح مفقود لم أعثر عليه الآن. 

(6) (م): وصفاته. 


ا ف ج س 


الفكل الأول: 
وهو لأي شوء وقعت البداية بالعالو؟ 

قال الإمام أبو عبد الله المازري: «اعلموا-أرشدكم الله - أن جميع [ما تقدم من 
الكلام في سائر الأبواب المذكورة» إن هو مقدمات وأصول هذا الباب» وكالخوادء 
له» لیکون الخائض فيه عارفا بما یأتي فیه». 

وباب "العا" هو صل إثبات واجب الوجود» وأصل التوحيد» حتی ل پیمکن 
أحد أن يعترف بأن له ربا يقصده بالعبادة إذا أمره بهامع الجهل به لماكان هو 
الطريق إلى معرفة الإله -تعالى -. 

وكل من كان مُقَراً بالإله» مع اجهل ب "العام ٠"‏ ”كان إقراره عن تقليد. 

وعليه ينبني سائر القواعد الدينية عقليّها وشرعيّها -على ما يأتي بيانه -. 

فأقل ما تجب البداية به منه أن تعلم أن "العا" مأخوذ من "العلامة"» والعلامة 
هى الدلالة؛ فهو إذن دلالة على ثبوت صانعه» وهذا هو المو جب للبداية به. 

وقال أبو عبد الله الكتاني: «إنما بدأ أبو عمرو بالعا م - وهو حادث» ومُحلثه قديم - 
وإن كان يظهر للأوهام أن صواب الترتيب أن يبدا بالكلام على الموجود الأول» 


(1) (ق): کالخدام. 

(2) المازري» "المهاد في شرح الإرشاد"٠‏ وهو شرح مخطوط» توجد أجزاؤه موزعة بين عدة مكتبات» وقفت 
على بعض الصفحات منه» لا يوجد ضمنها هذا المقطع. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط كالعادة من (م). 

(4) (ر): طریق. 

(5) زاد (ر): لعله. 

(6) سقطت من (م). 


ا 


الذي لا افتتاح لوجوده» ثم ينعطف بعد ذلك [بالکلام على من وجوده متأخر» وهو في 
تفسه] ممن جائزء لكن إنما وجب ابتداؤه ب "العام "؟ لأنه حل للنظرء وآية للتفگ ر 
والعبر» وهو دليل على من أحدثه. فإذا نظر الناظر في الدليل» وصح نظره» وحصل له 
العلم بالدليلء لزم منه حصول العلم بامدلول ضرورةء قال رسول الله - بلا -: (من 


عرف نفسه عرف ر 


وأقصر من هذا أن تقول: إنما قدم الكلام في العام؛ لأنه دليل» والعلم بالدليل 
سابق على العلم بالمدلول». 
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ج ي د 


الفصل الثاني: 
في مدلوله لغة 


ويشتمل الكلام فيه على مسألتين: 


وهم فيه عبارتان: 
الأولى: «أن العالّم في اللغة ما لوجوده أول». 


والثانية: «أن العام : عبارة عن كل موجود حادث فيه علامة يمتاز بها عن غيره من 


أنواع ا لمو جودات». 


ثم العام فيه علامتان: 

ج علامة تدل على حدوثه؛ وهي مركبة من: 

« وجوب اتصافه با لحوادث/ لذاته. 

٠‏ ووجوب اتصاف الحوادث القائمة به بالنهاية لذاما. 

- وعلامة تدل على وجود محدثه؛ وهي حدوثه» فالرب -تعالى -أعلَمَ على 


وجوده بحدوث العام وأعلم على حدوث العام بامتناع خلوه عن الحوادث» وامتناع 
نفى الأولية عنه. 


(1) سقطت من غير الأصل. 


_ س 
المسألة الثانية: 
[ورود لفظة 'العالم" في التوقيف واللغة] 

إن لفظة "العا" وردت في: الكتاب» والسنةء ولسان العرب: 

» أما الكتاب» فقوله - تعالى -: #أَلْحَمْد لله رب ألْعَديي 04 . 

وذكر الله - تعالى - "العا مين" في مواضع عدة من كتابه» وهو جمع الجمع لعال. 

وقال ابن عطية: «العالم: جمع لا واحد له من لفظه». 

® وأما السنة» فما روي عنه - يياه - أنه قال: (أصحابي خير عالّم طلعت عليه 
الشمس» إلا الملائكة والنبيئين). 


-: (إن الله اختار أصحابي على العا لمين» سوى النبيين] 


س 


[وقوله - اب 
والمر شات 

وأما وروده ف لسان العرب» فمن ذلك قوهم: ات وعوال"“ و"العاكم 
اللوي" و"العالم السفلي"» و"عالّم الب" و"عالم البحر"» و"عالّم النبات". 


(1) الفاتحة/ 1. 

((2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 1/ 67. 

() قال السيوطي: حديث: (إن الله اختار أصحابى على جيع العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختار لى من 
أصحابی آربعة» فجعلهم خیر اصحابی وف مثل اصحابی خیر ہو بکر» وعمر» وعثان» وعلی. واختار 
آمتی على سائر الأمم فبعثنی فی خیر قرن» ثم الثانی» ثم الثالث تترى ثم الرابع فرادى: (أبو نعيم فى 
"فضائل الصحابة"» والخطيب» وابن عساكر عن جابر قال ا لخطيب غريب)»ء وحكم عليه السيوطي 
بالوضع: جامع الأحاديث» رقم: 6617: 7/ 429. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) انظر تخريج الحديث السابق فه) ني نفس المعنى. 


ا 


وقال جریر(۳: [الوافر] 
«ألستم خيرمسن ركب الطايا وأندى الاين بطون راح»^ 

وقال آخر: [الكامل] 
«وطبية الراح الخضروج بأهلها عمنعالم هموبلاذی مجبول)“ 


قال ابن بزیزة: «وفیه امز وترکه مع فتح اللام» وقد حکي فيه کسڑهاء وهو 
نادر». فهذا العام قد نطق به اللغة والشرع. 
وقد اخحتلف العلماء ف اشتقاقه عل نلائة مذاهب: 


المذهب الأول: قال صاحب «التذكرة): «ذهب ماهير المفسرين للقرآن وأهل 
اللغة إلى أنه مشتق من العلمء وأنه لا فرق في اللغة بين أن تقول: عالّم وعالِم (بالفتح 
والكسر) كمايقال: حاتم وخاتم). 


المذهب الثاني: وهو قول طائفة: «إنه مشتق من العلامة» وعلى هذاء فهو واقع على 
کل من فيه علامة أعلم الله بها على حدوثه». 


(1) زاد (م): الراجز. 

(2) جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي (110-33ه/ 53 728-6م): شاعر من بني كليب بن يربوع 
من قبيلة بني تميم وهي قبيلة في نجد» من أشهر شعراء العرب في فن الهجاءء واشتهر بمواجهاته الشعرية 
مع الفرزدق والأخطل. 

(3) قول جرير في مدح عبدالملك» انظر ديوان جرير» جمع: كرم البستاني» ص: 77. 

(4) ذكره ابن بسام الشنتريني في "الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة" خلال حديثه عن أبي عبد الله محمد بن أي 
الخصالء تح: إحسان عباس: 6/ 803 ونُسب إلى المعري قوله قريبا من هذا البيت: 

"وفضيلة اللوم الخروج بأهله عن عام هوبالأذى مجبول» 

انظر: ابن ا لخطيب قاسمء روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» ص: 419. 

(5) سقطت من (م). 


س 


وهذا القول هو المختار عند المحققين؛ لأنه إذا كان مشتقا من العلامة»ء فهو مشتق 
من صفته» وإذا أخذ من العلم» فهو مأخوذ من صفة غيره» وهو الولم الحاصل للناظر 
عن النظر فيه» فاشتقاقه من صفة نفسه أولى من اشتقاقه من صفة غبره. 

والمذهب الثالث: أنه مأخوذ من العلم والعلامة معا. 

المسألة الثالثة: 
[في مدلوله] 

اختلف المفسرون في مدلوله» ما هو؟ وقد تقدم الكلام عليه في الخطبة» [فليطالّع 

هناك]. 


1) سقطت من (م). 


ا 


الفل الثالث: 

فيي مدلوله" في احصكطلاح المتطلمين 
وهو ما ذكره أبو عمرو» وهو الذي عليه جمهور المتكلمين. وفيه بحثان: 
- البحث الأول في ألفاظه. 
- والثاني في جملته. 
[والبحث الذي يكون ني ألفاظه» فمن] وجهين: 
- أحدها: في شرح كل لفظة حتى يتبيّن معناها. 
- والثاني: وجه التحرز بهاء و“ الذي يكون من جلته: هل هو صحيح أو 


فاسد؟. 
[البحث الأول: في ألفاظه] 
[الوجه الأول من البحث الأول: شرح ألفاظ الحد] 
وألفاظ هذا الحد خسة: 


أحدها: قوله: «عبارة»: يريد: تسمية وكناية» عبر بذلك عن هيع 
الموجودات» طلبا للإجاز والاختصار» فكل شىء يخر الإنسان عنه بلسانه» ويبين 
لاك شال فة ا نة 


(1) سقطت من (ق). 
(2) (م): اعلم أن الكلام في هذا البحث من وجهين۔ 
(3) زاد (ر): الببحث. 
(4) سقطت من (ق). 
(5) سقطت من (ر). 


و ی 


والعبارة في تركيبها تفيد العبور والانتقال؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يتكلم إلا إذا 
انتقل من حرف إلى حرف. وأيضاء فإنه بسبب تلك العبارة» ينقل المعنى من ذهن نفسه 
إلى نفس" السامع. 

وثانيها: لفظة :«طل»: وهي مشتقة من الكلية؛ وهي الإحاطة» ومنه 
الكلالة؛ (لإحاطتها بالوالد والولد)ء ومنه الإكليل؛ (سَمَىّ بذلك لإحاطته بالجبين)» 
ومنه الكلّة؛ (وهي الستر المحيط). 

+ وثالثها: لفظ: «الو جود »: وهو عبارة عن الشيء الثابت المقابل للعدم. 

واختلف المتكلمون في إطلاقه على الواجب والممكن على ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أا بطريق الاشتراك اللفظي» وهو مذهب أبي الحسن الأشعري. 
- وثانيها: أنه مقَولّ على الواجب والممكن بطريق التواطؤء وهو مذهب القاضي 
آي بکر ومام الحرمین. 
E coge NL O O‏ 
الفظ/ ا لمو جود يشكك على الناظرء هل هو من الألفاظ المشتركةء أو من الألفاظ 
التو اطئة؟ هكذا نقل هذا الخلاف ابن التلمساني في «شرح المعال»©. 
| والظاهر من كلام أبي عمروء آنه من الألفاظ المتواطئة؛ لأن الحدود إنما ضحت 
ف الحقائق الكلية. 


)في (ر): ذهن. 

(2) الكِلّةٌ : ست رقيق هقب بسوَقّى به من البعوض وغيره والجمع: كلل. 
(3) في غير الأصل: الموجود. 

(4) راجع في الموضوع: الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 260. 

(5) راجع الحويني» الإرشادء ص: 58-56. 

(6) ابن التلمساتي» شرح معالم أصول الدينء» ص:139. 
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و 


+ ورابعها: قوله: «سوى الله»: اعلم أن هذه اللفظة من أدوات الاستفناءء 
استثنى بها لفظة «الله». التي هي دالة على الذات والصفات» هذاهو مذهب أكثر 
المتكلمينء ومذهب أبي عمروء أا إنا تدل على الذات فقط» ولذلك عطف عليها 
الصفات» وكلاهما غير داخل تحت لفظ "العا" هذا هو مذهب أهل السنة. وخالف 
المعتزلة في الصفات» على ما يأتي بيانه. 

+ وخامسها: قرله: «وصصفات ذاته»: ظاهره أنه يريد: صفات المعاني» 
والصفات المعنوية» والصفات النفسية؛ لأن هذه الصفات قديمة ثابتة للذات» فلا 
تكون من حلة العالم. 

ومفهوم كلام الشيخ أي عمرو أن صفات الأفعال حادثة؛ فتكون من جلة العام 
ويصح إطلاق اللفظ عليها. 

وني كلام الشيخ أبي الحسن ما يدل على أنها حادثة؛ لأنه قال: «أسماء الله - تعالى - 
منها ما يقال: "هي هو"» وهو ما دلت التسمية فيه على ذاته؛ ککونه موجودا وقدیء 
ومنها ما يقال:] "لا هي هو ولا هي غيره"» وهو كل ما دلت التسمية فيه على صفة 
من صفاته؛ ككونه” عا لما قادراء إل غير ذلك من الصفات» ومنها مايقال: "إا 
غيره"» وهو ما دلت التسمية فيه على أفعاله؛ كالخالق والرازق) وقوله في هذا القسم 
الثالث: "إنه غيره" دليل على حدوثها. 

وقال أبو المعالي في بعض عقائده ك«الليلية»“ وغيرها: «إن من أساء الله - تعالى - 
(1) سقطت من (م). 

(2) (م): کقوله. 

(3) راجع ني الموضوع: الباقلانيء التمهيد» ص: 262. 

(4) العقيدة الليليةء وتسمى أيضا: "العقيدة النظامية" و"الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية"» 
و"النظامي"» وقد ألفها ا لجويني عام 460ه/ 1067 م وأهداها لنظام املك الوزير الأول الشهير على = 


ب ع 


ما يرجع إلى الخلق والإحداث» كالخالق والرازق» فلا يقال: كان الرب في آزله مسمى 
بها؛ إذ لا يتقرر الخالق قبل الخلق. وقد زعمت طائفة من أهل القبلة أن الرب في أزله 
کان خالقا؛ بمعنی أنه قادر على الخلق. وهذا ا لحلاف راجع إلى التسمية دون المعنى؛ 
فإن أهل القبلة اتفقوا على استحالة إثبات الخلق في الأزل» واتفقواعلى وجوب كونه 
قادرا في الأزل» بيد أن منهم من قال: إنما يسمى خالقا إذا خلق الخلق. وهذاهو 
الأصح؛ فإنه إذا م بجز أن يقال: خلق» لم جز وصفه في آزله بأنه خالق» وهذا ما ارتضاه 
آهل السنة» - انتهى كلام أبي المعالي _"ء وظاهره أيضا يدل على الحدوث. 


وقال أبو المظفر الإإسفراينى في كتابه «الأوسط): «(صفات الله - تعالى - على قسمين: 
صفات ذات» وصفات فعل. 

فصفات الذات: ما استحقه في [آزل آزله]؛ نحو کونه موجوداء وقدیماء 
وعالماء وقادرا. وهي على ة قسمين: 


> منها مايرجع إلى الذات؛ ك:الوجود» والقدم. 
ک ومنها ما هو زائد على الذات؛ ك:العلم» والقدرة. 


= عهد آلب أرسلان السلجوقي اعترافا بفضله على الأشاعرة والشافعية. وتوجد للنظامية نسختان 
مخطوطتان الأولى بمكتبة الإسكوريال برقم: 1514/ 5.6 والثانية بمكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم: 
8 .» ويو جد عن هذين الأصلين مصورتان في معهد المخطوطات العربية» توحيد: 167 168. 
وكان فضل السبق لمحمد زاهد الكوثري في تحقيقها وطبعها سنة: 1948ء ثم نشرها المستشرق الألماني: 
هلموت كلوبفر وترجها إلى الألمانية. ثم نشرت بمصر سنة: 1399/ 1979 (نشرة أحمد حجازي السقا) 
بالاستفادة من عمل الكوثري. ويوجد للعقيدة تحقيق آخر قام به د. محمد الزبيدي» طبع: دار سبيل 
الرشاد» ودار النفائس» بيروت: 1424/ 2003 وعليها اعتمادنا في هذا التحقيق. 

() خلافا لما يذكر اليفرني لا يوجد هذا النص بكتاب "العقيدة النظامية" المطبوع والموجود بين أيدينا الآنء 
ولعل اليفرني اعتمد فيا يذكر على تسخة أخرى ربا ضاعت ول بُطَلَم عليها. 

(2) (ق) و(م): الأزل. 


ا ا 


وأما صفات الأفعال: فما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» نحو: الخلق» والرزق» 
والإنعام» والإكرام» وغير ذلك. 

وأبى أصحابنا إطلاق القول بأنه خالق في الأزل حقيقةء وإن| ينطلق عليه حقيقة فيم 
لا یزال. 

ومنهم من جعل صفات الفعل على قسمين: 

- منها ما يرجع إلى الفعلء لا يجتمل غيره كالمحيي» والمميت» والخالق» والرازق» 
والمئيب» والمعاقب. 

- والقسم الثاني: ما يتردد معناه بين الذات وصفات الفعل» وذلك ك: الكريم 
إن أريد به: نفي النقص والدناءة» فهو من صفات الذات» وإن أريد به: أنه مكرم 
لأوليائه» فهو من صفات الفعل. وكاللطيف إن أريد به ”العلم» كما يقال: لطيف 
الفهم» إذا كان عالما بدقائق الصناعات: فهو من صفات الذات» وإن ريد به الملطف» 
فإنه يرجع إلى فعل اللطف: فهو من صفات الفعل. وكالحكيم إن أريد به مسا يقتضيه 
ظاهره من الحكمة» فهو العلم: فهو من صفات الذات» وإن أريد به أنه محم لفعله: 
فهو من صفات الفعل» وإلا فهو من صفات الذات. وهذه الصفات كثيرة» -انتهى 
کلامه _. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «اعلموا أن الله - سبحانه ل يجب له تسمية من 


(1) "الأزل": هو استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الماضى» ويقابله "الأبد"؛ وهو 
تمر ار الرتجودق ازم رة خر اة ى اتب اقل رتم عة ر ما ال انظ 
إبراهيم ال مارغني الزيتوني» طالع البشرى على العقيدة الصغرى» بعناية: تزار همادي» ص: 74 . 

(2) زاد ني (ق): صفة. 

(3) كتاب الأوسط.... 


ا ص 
جهة أفعاله» ولا لأجل أفعاله» / وإن كانت وجبت"' عندها فلا يوصف - سبحانه ‏ [ص:97] 
ولا يسمى من جهة الأفعال؛ لأنه قد فعلها؟ إذ قد فعل أفعالا كثيرةء ولم يسبق له 
ا 

«قال علماؤنا: سمى الله - تعالى - نفسه خالا في الأزل ثم خلق» فكان خالقاعند 
وجود الخلق حقيقةء وتسميته خالقا قبل ذلك جاز؛ على معنى أنه: سيخلق. 

فان قیل: آلیس کلامه عندکم قدیم م یزل؟ 

قلنا: أجل. 


فإن قيل: فقد وصف نفسه بأنه خالق في الأزلء فيجب أن يكون خالقا فيه أو 


قلنا: إن كان أخبر -تعالى -عن كونه خالقا قبل أن يخلق الخلق» فإن الإخبار عن 
ذلك حق وحقيقة» ووصفه بذلك مجاز» كما قال -تعالى -للملائكة: إن حَلِو بَسَّراً 
ص طیں4 معناه: ا وهذا و لا یتقطن له إلا لبیب. 


فإن قيل: فهذا يوجب أن يكون لله - تعالى - اسم حادث» وذلك يجوز حدوث كل 


2) سقطت من (ق) و(م). 
3 (ق) و(م): يشتق. 
89) انظر: ابن العربيء الأمد الأقصى» 2/ 275. 


ا و 


والجواب أن تقول: إن أردتم باللاسم المسمى» فهو غير حادث. وإن أردتم به 
التسمية”" والإخبار عنه» فالأصل في ذلك التوقيف» وقد ورد به خبر الله - تعالى ى 
وقد سا شاف 

فانظر كلام هؤلاء الآئمة وتأمله» وقد خرجنا به عن مقصودنا في الاختصار. 

الوجه الثاني من البحث الأول: 
في ألفاظ الحد وهو وجه التحرزبكل لفظة منه 

أما قوله: «طل موجوط»: فتحرز به من المعدوم؛ فإنه لايسمى عالّما؛ لأن 
العام مشتق من العلامةء والعدم لا علامة فيه. 

وقوله: «صسوی الله ۔ تعالى -»: احترز به عن وجود القديم» ويتقيد العام 
با لمو جود الحادث. 

وقوله: «وفات ذاته»: احترز به من مذهب المعتزلة» القائلين بحدوث 
صفات الله - تعالى -» وإذا كانت حادثة ‏ على مذهبهم ‏ فتكون من العالم» فتحرز أبو 
عمرو من ذلك. 

وسبب هذه الزيادة -أعني قوله: «وفات ذاته» أن الشيخ أبا الحسن 
الأشعري قال في حد العالم: :کل موجود سوی الله ۔ تعالی 7 وآورد 


(1) زادوافي غير الأصل: له. 

(2) زاد (ر): عن. 

(3) انظر: ابن العربي» الأمد الأقصى» 2/ 296. 

(4) قال ابن فورك: (معنى "العا" عنده: حملة المخلوقات جواهرها وأعراضها»ء مقالات الشيخ أي 
الحسن» ص: 36. 


تسو ق 


المعتزلة عليه في هذا ا لحد سوالاء وهو: أن قيل له: "ما تقول في صفات الله - تعالى ى 
آهي هو ام هي سواه؟ فإن قلتم: "هي هو" فقد رجعتم إلى مذهبنافي نفي 
الصفات› وإن قلتم: "إا سواه" فقد أدرجتموها ف حد العالم؛ من حیث إنہا 
سوا 

فاستدرك أبو ا معالي - لله _ صحة هذا الحد في كتابه المترجم ب«الليلية»ء فقال: 
«العالم کل موجود سوی الله - تعالی - وصفات ذاته؛ يعني وسوی صفات ذاته»_0. 
وهذه الزيادة م يتعرضص ها في «الإرشاه». 

ويحتمل أن یکون ابو عمرو احترز بقوله «وکفات ذاته» من صفات الأفعالء 
وتكون عنده حادثة. قاله بعض الأشياخ؛ وتبع الشيح أبو عمرو أبا المعالي في هذه 
الزيادة. 

[الببحث الثاني: في جملته] 


وأما البحث الثاني: وهو الذي يكون من جلة الحد» فهو أنه معتَرَّض من سبعة 


أوجه: 


8 الوجه الأول: إن قوله: «عبارة»؛ زيادة في الحد» مستغنىًّ عنهاء و الزيادة مها 
تچتنب ٤‏ الحدود. 


(1) سققطت من (ر)» وني (ق) و(م): الاعتراض. 

(2) هذه الزيادة لم ترد في "النظامية" كا يذكر اليفرني» والذي ورد فيها بالتام قوله: «العا) كل موجود سوى 
الله -تعالى -» وهو أجسام محدودة متناهية المنقطعات» وأعراض قائمة بهاء كألوانما وهيئاتها في تركيبتهاء 
وسائر صفاتا)» ص: 129. 

(3) بل ورد ذلك في "الإرشاد"» قال الجويني: «العام وهو كل موجود سوى الله تعالى - وصفة ذاته»» 
الإرشاد» ص:39. 


س: 98] 


E EEO EEE 


© والاعتراض الثاني: قالوا: «العالم)؛ لفظ مشترك مقول على حقائق ختلفة 
وهي: الجواهر والأعراض» فلا تندرج تحت هذا اللفظ في خاصية' واحدة» ولا في 
جنس قريب» فلا يمكن أن تحصّل فيه عبارة حديةًٌ. 

® والاعتراض الثالث: آنه أدخل في الحد لفظة: «(طل»؛ وذلك يدل على فساده 
من وجهين: 

- الأول: أن لفظة «طل» سور تدل على كمية الموضوع» فلا تدخل في الحدود؛ 
ولأن ا لحد إنما هو للحقيقة من حيث هي هي» وهي لا كلية» ولا جزئيةء ولا 
واحدة»ء ولا كثيرة. 


-الوجه الثاني: نه جعل أفظة (طل» من أجزاء الحد» وهي ليست من الألفاظ 
التي تدخحل في الحدود» بل هى آلة تختبَر بها صحة الحدود إذا طردَثْ وعُكسَت. 
وبيان ذلك: أنه إذا قيل في حق الإنسان: "إنه حيوان ناطق" وأردت أن تعلم 
صحته» اتيت ب«كل» وطردت وعكست» فتجده صادقا في الحالتين» فتقول: "كل 
حيوان ناطق فهو إنسان» وكل إنسان فهو حيوان ناطق". فإذا كانت «كل» من الحد 
لزمك / عند اختياره أن تقول: "كل كل حيوان ناطق فهو إنسان"» وذلك فاسد. 
بعضهم مفسد للحدود» وفيه تطویل»› فلو قال: "العام هو اوو الحادث"؛ لكان 
أخصر وأوجز. 
(1) (ر): خحاصة. 
(2) سقط من (ق). 


(4) سقطت من (ق). 


م 


8 الاعتراض الخامس: أنه قال: «العالم ڪل موجود)» والعدم عندهم لا 
يسمى عالماء وقد قال في "باب إثبات الصانع": ١إن‏ العالم جائز وجوده. 
وجائز عدمه»» فسماه: عا لما قبل اتصافه بالوجود. 

8 الاعتراض السادس: إن قوله: «وحفات ذاته» زيادة في الحده فكان ينبغي له 
أن يکتفي بقوله: "هسوی الله - تعالى "؛ لأن الاسم العل 0 موضوع للذات 
والصفات - كما فعله أبو المعالي في «الإرشاد» ؛ لأنه رأى أن الحدود ينبغي ألا 
يتعرض فيها إلا لحقيقة المحدود في نفسه» بحسب الحق عند الحادء ولا يتحرز من 
أقوال المبطلين فيها؛ لأن ذلك تركيب في الحدود. وهو ما يتحاشى منه في الحدود. 
ومعنى التركيب أن يتعرض في حده إلى أمر يحتاج فيه إلى دليل على تصحيح أو إبطال. 

8 الاعتراض السابع: إن أبا عمرو ممن يقول بالأحوال» وعليها بنى مذهبه قي هذه 
العقيدة؛ لأنه استدل على ثبوت الأعراض بالأحوال» وكذلك قياس الغائب على 
الشاهد, إنما ينبني على ثبوت الأحوال» فهي من جملة العالم» وهي غير موجودة عند 
القائلين بهاء فتخرج له من حد العالم؛ لأنه قال: «العالم طل موجوف» وهذه 
الأحوال غير موجودة» فيكون الحد غير جامع. فكان ينبغي أن يقول: "العام كل ثابت 
متجدّد سوى الله -تعالى _"» ليكون الحد جامعا مانعاء؛ لأن الأحوال ثابتة غير 
و 

قوله: «ثو العالم على قصمين: جواهر وأعراض». 


1 
ا 
1 


5 الله 

(2) ما يقوله اليفرني عن "الإرشاد" هنا سبق آن قلنا بأنه غیر صحیح» ولا شك أنه وقع له خلط بین مضامین 
الكتابين: "الإرشاد" و"النظامية". 

(3) في الأصل: يعترض. 


ا 


اعلم - وفقك الله - أن القسمة عند القائلين بالأحوال أعم مماذكره أبو عمرو. 
وبيان ذلك أن يقال: المعلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- إلى معدوم. 

- وإ موجود. 

- وإ مالیس بموجود ولا بمعدوم. 

فالقسمة ثلاثية. 

وأما ا لمنكرون للأحوال» فالقسمة عندهم ثنائيةء وينفون" الواسطة بين الوجود 
والعده©: 

[القسم الأول: وهو المعدوم] 

ينقسم قسمين: واجب» ونمکن. 

- فالعدم الواجب: «هو الذي يلزم من فرض وجوده محال لذاته»؛ وذلك 
كالجمع بين الضدين» والجمع بين النقيضينء وكون الجسم في مكانين في زمن واحد» 
وكذلك وجود الشريك. 


- وأما العدم الممكن: «فهو الذي لايلزم من فرض وجود» ولامن فرض 
عدمه» محال لذاته»؛ وذلك العام قبل وجوده. 


قال بعض الأصوليين: «وهذا الوجه هو على أربعة أقسام: 


() (ر): ويمنعون. 

( (م): بين المعدوم والموجود. 
(3) (ر): المعدوم. 

(4) (ر): المعدم. 


ا 

- عدم جائز ولابد من وقوعه؛ وهو ما خر الله -تعالى -عنه أنه يقع» كقيام 
الساعة. 

- وثانيها: عدم جائز وقوعه» ولا يقع أبدا؛ كدخول الكفار الجنةء لإخبار الشارع 
بذلك. 

- وثالٹها: عدم سابق قبل وجود" لاحق؛ وهو عدمنا قبل وجودنا. 

- ورابعها: عدم لاحق بعد وجود سابق؛ وهو عدمنا بعد وجودنا». 

القسم الثاني: فيما ليس بموجود ولا معدوم [الأحوال] 

وهي "الحال" عند القائلين بهاء والكلام فيها في ثلاثة أبحاث: 

٠‏ البحث الأول في حقيقتها: 

وهي «عبارة عن صفة إثبات لموجود لا يتصف بالعدم ولا بالوجودا. 

فقولنا: «(صفة إثبات»؛ [احتراز من الصفات السلبية. 

وقولنا]: «لموجودا؛ احتراز من كون المجوهر جوهراء ومن كون [العرض] 
عرضا؛ فإنه من الصفات الثبوتية للجوهر والعرض في حال عدمه عند المعتزلة» وليس 
بحال؛ لأنه ليس صفة ثبوتية موجود. 

وقولنا: «لا تتصف بالعدم» ولا بالوجودا؛ احتراز من الصفات الوجودية كالعلم» 
والقدرة» والبياض» وغير ذلك. ويدخل فيه صفة الوجود عند من بجعله زائداعلى 
الموجود؛ فإنه حال عنده» وهو لا يوصف بکونه موجودا ولا معدوما. 


(1) في الأصل: وجوده. 
(2) ساقط من (م). 
(3) قي الأصل: العدم. 


إ4 س الباحث القلي 


قال أبو إسحاق بن دِهّاق: «من رام تحدید الحال» فذلك متنع؛ لأن المحدود لا يتميز 
س: 99] عن غيره إلا بصفة نفس تختص به» والحال/ لا تتصف بصفة نفس؛ إذ لو كانت متصفة 

ا لكانت فعا ولك الف لف ولك يودي إل الق وغو ال انان 
إذن من المعلومات التي لا ثُحَد وهي أربعة: الوجود المطلق» والعدم المطلق» والحال 
وهي الصفة النفسيةء والنسب والإضافات التي لا تعقل إلا بين موجودين؛ كالمماثلة 
والمخالفةء والأبوةء والأحوة». 

د البحث الثاني: في حكاية المذاهب المَقَولّة في الأحوال 

وقد اختلف المتكلمون في إثباتها ونفيها. 


قال سيف الدين: 
«-والذي عليه اتفاق أكثر الأئمة” من أصحابنا وقدماء المعتزلة القول بنفى 
الأحوال. 


- والقاضي أبو بكر تردد قوله فيها بين النفي والإثبات»*. 

- وأما إمام الحرمين» فقد أثبت الحال في «الإرشاد»» واتبعه أبو عمرو على ذلك 
في «العقيدة البرهانية؛» ومقصودهما من إثباتها ليصح هما بذلك قياس الغائب على 
الشاهد بطريق العلة والمعلول. 

- وقد نفاها أبو المعالي في «البرهان)» وأنكر الجوامع» وسفه عقول مثبتي 
الأحوال» ورجع عما قاله في «الإرشاد». 


() ابن دهاق» شرح الإرشاد: 2/ 150. 
(2) (م): العلماء. 

(3) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 407. 

(4) انظر: الإرشاد» ص: 92 ومايليها. 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه:2/ 710. 


ا 


- وأثبتها بو هاشم من المعتزلة. 

- ونفاها والده الجباقي. 

واختلفوا في كوا معلومة» مقدورة» مرادة» مذكورة» حبرا عنها. 

فذهب المعتزلة إلى أنها غير معلومة ولا مجهولة؛ لأن ما لا يكون عندهم معلوما لا 
يكون مجهولاء ولا هي مقدورة» ولا مرادة» ولا مذكورة» ولا مدلولة» ولا خبّراعنها 
على حياطهما عندهم» بل الذات هي المعلومةء المقدورة» المدلولةء المخبّر عنها على حياها. 

قال سيف الدين: «والقائلون بالأحوال من أصحابنا قالوا بكونمامعلومة 


قور ةا 


وقال الشريف زكرياء في «شرح الإرشاد»: «اختلفوا إذا خلق الله في ذات الجوهر 
علماء ولزم ذلك العلم ثبوت كونه عالماء هل الصانع -تعالى -فعل المعنى والحال 
اللازمة له» أو فعل المعنى» والمعنى هو الذي أوجب ثبوت الحال؟ 

فذهب بعضهم إلى أن المعنى والحال مقدوران لله -تعالى -» واستدلوا على ذلك بأن 
قالوا: "قد قام الدليل على عموم قدرته وإرادته» والقول بن المعنى يوجب حكا أو 
يقتضيه» يؤدي إلى بطلان التعميم» فبطل القول به". 

ومن المتكلمين من قال: "الفاعل يفعل المعنى» [والمعنى] يوجب الحال ولا يفعله 
الفاعل ٠)"‏ . 


(1) انظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» ص: 182 وما بعدها. 
(2) الآمدي» آبكار الأفكار: 3/ 410. 

(3) في المصدر المنقول منه: أفاد. 

(4) سقطت من (م). 

(5) الشريف زكرياء» شرح الإرشاد: ص: 97. 


ت ا 


هذا تمام تقرير المذاهب» ونحن نورد حجج كل فريق منهما. 
[حجج النافين والمشبتن للأحوال] 

ححة النافين: 

من وجهون: 

® الحجة الأولى: «أن الأحوال» إما أن تكون موجودة» أو لاتكون موجودة؛ إذ 
ليس بين الإثبات والنفي واسطة: 

فإن كانت موجودة» فقد حرجت عن أن تكون حالا؛ إذ الحال غير موجودة. وإذا | 
تكن موجودة فهي معدومة؛ فإنه لا معنى للمعدوم إلا ما ليس بموجود. وإذا كانت 
معدومة» فقد حرجت عن أن تكون حالا؛ لأن ا لحال عند القائل ها - غير موصوفة 
بالعد». 

قال سيف الدين: «وهذا المسلك في غاية القوة)“. وهو الذي اختاره الإمام فخر 
الدين» فقال: "البديية حاكمة بأن كل ما يشير العقل إليه» فإما أن يكون له تحقق 
بوجه ماء أو لا يكون» والأول هو الموجود» والثاني هو المعدوم» فانتفت الواسطة"». 

الحجة الثانية: «أنه لو كان التماثل والاخحتلاف بين الذوات لايكون إلا 
بالأحوال الزائدة عليهاء فالأحوال إما أن تكون في نفسها متماثلة من كل وجه» أو 
ختلفة من كل وجه» أو متماثلة من وجه وختلفة من وجه» أو متماثلة وختلفة معا من 
كل وجه؛ أو لا تكون متماثلة ولا ختلفة لا من وجه ولامن كل وجه. 
(1) الآمدي» الأبكار: 3/ 412-411. 


(2) الآمدي» الأبكار: 3/ 412. 


(3) الرازي» اللحصل» ص: 86. 


قم اتی 7د 

لا جائز أن تكون متماثلة وختلفة معا من كل وجه؛ إذ هو ظاهر الإحالة. 

ولا جائز أن تكون لا متماثلة ولا ختلفة؛ فإن ما لا يكون ختلفا لا يكون موجبا 
للاختلاف» وقد قيل: "إن الاختلاف بين الذوات لايكون إلا بالأحوال"؛ومالا 
إلا بالأحوال". 

ولا جائز أن تكون متماثلة من كل وجه» وإلا /لماوقع بها الاختلاف بين [ص: 100] 

ولا جائز أن تكون مختلفة من كل وجه» وإلا لما وقع بها التمائثل بين الذوات» وقد 
قيل: "إن التمائل والاخحتلاف بين الذوات لا يكون إلا بالأحوال"» كيف وأهالو 
كانت الأحوال متماثلة أو مختلفةء فإما أن يكون ذلك ها إما لذواتهاء وإما لوصف 
زائد عليهاء فإن كان الأول» فما المانع أن تكون الذوات غتلفة أو متماثلة لذواتما لا 

وبہذا يبطل القول بكو نما متماثلة من وجه وختلفة من وجه». 

قال سيف الدين: «وهذا المسلك أيضا في غاية الحسن». 

ك [حجج المثبتين:] 

واحتج المثبتون للأحوال بوجوه: 

#الأول: آم قالوا: «اتفق العقلاء على صحة التعليل بالعلل» وجعلها طريقا إلى 
إثبات الصفات» فإذا قلنا: العلمٌ عل كونِ العايم عالاء فالمعلول الموجَب بالعلّةء إما 


() عند الآمدي: «لثلاثة أوجه...٠ء‏ انظر: الأبكار:3/ 413. 
(2) المصدر المتقدم: 412/3. 


[638 المباحث العقليۃ 


أن يكون هو الذات التي قام بها العلم» وإما أن يكون ذلك هو تسمية الذات عالمة 
وإما أن يكون هو الحال. 

لا جائز أن يقال بالأول؛ فإن الذات غير معلَّلة بالعلم. 

ولا جائز أن يقال بالثاني چ 

- الأول: أن التسمية من باب الوضع والاصطلاح اللغوي» ويجوز أن تقع وألا 
تقع. ومعلولات العلل العقلية لا يمكن فرض عدمهامع وجود عللهاء وللافرض 
ا 

- والثاني: هو أن شرط المعلول أن يكون قائما بمحل العلّة والتسميّة» وقد تكون 
قائمة بغير من قام به العلم. 

فلم يبق إلا أن يكون المعلّل هو: الحال» وهو المطلوب»”. 

© والثاني: أنمم قالوا: قد دللنا على أن وجود كل شيء مغاير لماهيته. وإذا ثبت هذاء 

بيانه: وذلك أن الوجود: إما أن يكون موجوداء أو معدوماء أو لا موجوداولا 
معدوما: 

فإن کان موجوداء یلزم أن یکون وجوده زائدا على ماهیته» ويلزم منه أيضا أن 
يكون ذلك الوجود مساويا لسائر الماهيات الموجودة في الوجودية» ومتازاعنهافي 
ماهية الخصوص» وما به المشاركة غير ما به المباينةء فيلزم أن يكون للوجود وجود 
زائد على ماهيته» ويازم التسلسل» وهو عحال. 


(1) الآمدي» الأبكار: 3/ 412-411. 
(2) الآمدي» الأبكار:3/ 413. 


ي 


وإن كان الوجود معدوماء لزم أن يكون وجود أحد النقيضين عين الآخرء وهو 
حال بالضرورة. 

فثبت أن الوجود لا موجود ولا معدوم؛ وذلك يوجب القول بالواسطة» وهو 
المطلوب. 

« والثالث: «أنهم قالوا: ا لجوهر متحيّز بالاتفاق» وتيّزه زائد على وجوده. ول 
عليه أمران: 

أحدهما: أنه قد يعلم وجود الجوهر من يجهل تحيزه» والمعلوم مغاير للمجهول. 

وثانيهما: أن العلم بالموجود ضروري» والعلم بالتحيّز نظري» والمعلوم بالضرورة 
غير المعلوم بالنظر. وإذا كان التحيز زائدا على وجود الجوهرء فإما أن يكون نفيا أو 
إثباتا: 

لا جائز أن يكون نفيا؛ إذ هو خلاف الاتفاق» ولأن نقيض التحيز لا تحيز. ولا تحيز 


اللحض؛ وهو عحال]. 
فلم يبق إلا أن يكون التحيز الزائد على وجود الجوهر صفة ثبوتية» وهو المغني 
بالحال»2. 


ويعبر عنه بعبارة أخرى» وهي أن التحيز» إما أن يكون موجوداء أو معدوماء أو 
لاموجودا ولا معدوما. والأول حال للزوم التسلسلء والثاني أيضا باطل؛ إذ يستحيل 
آن يكون معدوما محضا للعلم الضروري بذلك» فإذن يلزم أن لا يكون موجودا ولا 
معدوماء وهو المطلوت. 


(1) زيادة من المصدر الذي ينقل منه الآمدي. 
(2) الآمدي» الأٌبكار: 3/ 416-141. 


4 الباعث القلي 


8 والرابع: أنم قالوا: البيياض والسواد اشتركا في اللونيةء وافترقا في السوادية 
والبياضية» وما وقع به الافتراق غير ما وقع به الاتفاق؛ وإلا كانا شيا واحداء فإذن 
هماغبران. 

ثم ما وقع به الاتفاق الذي هو اللونية» إما أن يكون موجوداء أو معدوماء أو لا 
موجودا ولا معدوما: 

والأول حال» وإلا لزم قيام العرض بالعرض وهو شحال. 

والثاني أيضا باطل؛ إذ لا جائز أن يقال: اللونية نفي محض وعدم صرف؛ لأنها 

[ص: 101] مخصوصة» ونعت مخصوص قائم بالبيياض والسواد. وإذا بطل القسمان» ثبتت/ 
الواسطة وهي أن لا تكون موجودة ولا معدومة. 

٠‏ البحث الثالث: في أقسام الحال 

«وهو ينقسم إلى معلّلة وإلى غير معلَّلة. 

® فالمعللة هي كل حال ثبتت للذات لمعنى قام بالذات؛ ككون العالم عالماء والقادر 
قادرا؛ فإنه معلل بقيام العلم والقدرة بذاته. 

وقد اتفق كل من قال بالآحوال أن الحياة وكل صفة يشترط في قيامها بمحلها 
لاف ر ذلك الاكران اما تر جت للها ارال عة ا 

وأما ما عدا ذلك من الصفات التي ليست بحياة» ولا يشترط فيها الحياةء ولا هي 
أكوان كالسواد والبياض...فقد قال أبو هاشم: "إنها لا توجب لما قامت به المحال 
أحوالا زائدة"»ء واقتصروا في التعليل على ما يشترط في ثبوته الحياة. 


(1) الآمدي» الأبكار: 3/ 409. 


ر 


قال سيف الدين: «وما ذكروه من الفرق تحكم؛ فإنه لا وجه للفرق بين عرض 
وعرض» وإليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا». 

# وما القسم الثاني وهو «الحال الغير معلَلة: فهي كل صفة ثبتت للذات من غير 
علة زائدة على الذات» كالوجود عند القائل بأنه زائد على الذات» وكالصفات التابعة 
للوجود: كتحيز الجوهر» وكون العرض عرضاء ولوناء وسواداء وبياضا». 

القسم الثالث من أقسام المعلومات: وهو الموجود 
والكلام فيه في أربعة أبحاث: 
البحث الأول: في معنى الشيء 
وقد اختلف الناس فيه: 
فذهبت الأشاعرة إلى أن لفظ «الشيء٠:‏ «عبارة عن الموجود لا غيرا؛ فالشيء 


والموجود لفظان مترادفان؛ فإن الشيء هو الموجود» والموجود هو الشيء» وسواء كان 
اللوجود قديما أو حادثا. 


1 


٣‏ ا ا 


وذهب أبو العباس الناشى إلى أن «الشيء لا يقع حقيقة في اللغة إلا على القديم 
-تعالى - وعلى الحادث ججازا). 


() المصدر السابق: 3/ 410. 
2) الإحالة السابقة نفسها. 
3) تقدم التعريف به: (128-78ه/ 746-696م): (انظر: فهرس الأعلام). 


وقال جهم بن صفوان"": «لا يقع إلا على المُحْدَث فقط دون القديم». 

وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة إلى «أن الشيء حقيقة في الموجود» مجاز في 
المعدوم الممكن». 

قال سيف الدين: «واعلم أن النزاع في هذه المسألة؛ نفيا وإثباتاء إنها هو في الإطلاق 
اللفظي دون المعنى. وعلى هذاء فما كان على وفق اللغة فهو الحق» وما كان على 
خلاف اللغة فهو مردود؛ إذ لا جال للعقل في إثبات اللغات». 

احتج أهل الحق على أن المعدوم ليس بشيء بالكتاب واللغة: 
شَيْعاً4. ووجه الدليل من هذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء: أن الله تعالى - 
أثبت زكرياء شيئا موجوداء وأدخل حرف النفي الذي هو «()» فمنع به من كون 
المعدوم شيئا؛ لأنه قال: وقد خَلَمَنّڪ ۾ قبل وَلَمْ تڪ شيعا فلو کان في حال 
العدم يسمّى شيئاء وني حال الوجود يسمى شيئاء لم يكن حرف النفي فائدة» وهو 
باطل بالاتفاق. 

وأما اللغة: فلأن إطلاقهم لفظ «الشيء» بإزاء المو جود على وفق اللغة» وسواء كان 
الموجود قديما أو حادثا. والأصل في الإطلاق الحقيقةء ثم لو كان مجازا لصح نفيه 
وهو قول القائل: "امو جود ليس بشيء"٠‏ لبادر بالإنكار عليه كل من عنده طرف من 
العربية“. 


(1) هو أبو محرز» الجهم بن صفوان الترمذي (128-78ه/ 746-696م)ء رس الجهمية» المتكلم المعروف 
بجبريته» ملهم المعتزلة في موضوع التنزيه ونفي الكثرر من الصقات. 

(2) الآمدي» الأبكار:3/ 383. 

(3) مریم/ 8. 

(4) الآمدي» الأبكار:3/ 384. 


ا ج ج ن 

ومن الدليل أيضا: اتفاق أهل اللغة على صحة قول القائل: "ماله عنده شىء" 
و "ما آخذت منه شيعا" إذا م يتناول منه شيئاء وذلك يقضي بأن ماليس بشئ عدم 
محض؛ إذ لو كان الشيء يصدق على المعدوم» لما كان كلامه منتظما؛ لأن ذلك يؤدي 


إلى إبطال حرف النفي. 
ضرورة كونه معلوما. 


عَظي ة6 » ووجه الاستدلال من هذه الآية/ أنه سمّى الساعة-وهي معدومة _: [ص:02 
«شيتا). 

وقوله -تعالی -: ولا تمو لشَأےءِ اے ماعل ڈلِسڪ عَداً4» ووجه 
الاستدلال منهاء أنه سمى الأمر الذي سيفعله غدا في الحال باسم «الشيء)» وذلك 
يقتضي آن يکون المعدوم شيئا. 

والجواب عن الآية الأولى: أن ا مراد «شىء» في حال وجودها لاني حال عدمها؛ لأن 
الزلزلة هي الحركة العظيمة التي يكون معها اصطكاك الأجرام» وذلك مما لا يتصف 
يه المعدوم عنده ولا عندهم» وإنا سماه "شع" بطريق المجاز من باب تسمية الشىء 
يمايؤول إليه. 

والجواب عن الآية الثانية: أن معناها: ولا تقولن لما يكون شيئا إذا فعل؛ إذ لا يصح 
قي أسماء الإشارة أن يقول ذلك ولا ذاك في المعدوم؛ لأنها لا يشار بها إلا إلى موجود. 


() الحج/ 1. 
(2) الكهف/ 24 . 


644 سسس المباحث القاي 


وقيل: إن معنى الآية: إني فاعل غدا شيئا. 


ثم هذه الظواهر متعارضة بما يدل على أن المعدوم ليس بشيء» وهو قوله - تعالى : 
سء قَدِيرٌ4) فلو كان المعدوم شيئاء لما تعلقت به قدرة الرب -تعالى ؛ لأن العدم 


: 3 
ار مورا ً, 


البحث الثاني: في أن الموجود والمعدوم: هل تصؤرهما ضروريء 


أو نظري۵ 
قال ابن التلمساني في «شرح العام الدينية»: «اختلف العقلاء فيهما على ثلاثة 


أقوال: 

- الأول: "تصور الوجود أوالعدم بديهي"» وهو اختيار الإمام فخر الدين» وهو 
ذهب الفلاسفة. 

- والقول الثاني: "إن ذلك نظري". 

- والقول الثالث: "إن تصور الوجود بديهي» والعدم غير متصور أصلا"». 


حجة القول الأول من وجهين: 


(1) مریم/ 8. 

(2) البقرة/ 3 28. 

(3) عند الآمدي في "الأبكار": «إن المعدوم ليس بشيء؛ لأنه لو كان شيا لكان الرب تعالى قادرا عليه» 
وشيئية المعدوم عندهم غير مقدورة» بل واجبة لازمة لنفس المعدوم وذاته أيضا): 3/ 412-411. 

(4) في الأصل: ضروريان أو نظريان. 

(5) انظر: ابن التلمساني» شرح معالم أصول الدين» ص:138. 


تست رو 
- الأول: أن كان كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود ذاته» ومفهوم الوجود في 
الكل واحد» فكان العلم بالوجود المطلق بدييا. 


- والثاني: أنه لو كان العلم بالوجود نظرياء» فما به تعريفه: إما أن يكون وجوداء 
أو لايكون وجودا: 


فإن كان الأول» ففيه تعريف الوجود بالوجود» وهو ممتنع. 
وإن كان الثاني» ففيه تعريف الوجود بعدم الوجود» وهو متنع أيضا. 
البحث الثالث: في أن مسمى الوجود هل هو مشترك 

بين سائر الموجودات أم ا؟ 
احتلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 
- أحدها: "أن الوجود مقّول على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي ٠"‏ 

وهو مذهب الشيخ بي الحسن. 
- والقول الثاني: "أنه مقّول بالتواطى". 
- والقول الثالث: "آنه مقول بالتشكيك ". 
البحث الرابع: في تقسيم الموجودات: 


وهو قول آي عمرو: «ثم العالم على قسمين جواهر وأعراض». 
واعلم أن الكلام في هذا الفصل في مسألتين: 


() تقدم الكلام في هذا سابقا. 


ا646 س الباحث اللي 
المسألة الأولى: 
أن الأقسام تتضمن مقسوما وقسمة 
ويستدعي الكلام في ذلك أبحاثا ثلاثة: 
- الأول: معرفة المقسوم. 
- والثانية: معرفة الأقسام. 
- والثالث: معرفة القسمة. 
البحث الأول: في معرفة المقسوم 
وهو ثلاثة أشياء: الأجناس» والأنواع» والأصناف. 
فما «الجنس): فهو «المقول على كثبرين ختلفين بالحقائق)؛ كالحيوان» فإنه ا 
على الطائرء والسابح» والماشيء» وهذه الأنواع الثلاثة ختلفة الحقائق. 
فقولنا: «هو امقول على کثیرین»؛ كالجنس. 
وقولنا: «ختلفين بالحقائق»؛ احترازا عن النوع. 
وأما «النوع»: فهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق كالإنسان» فإنه مقول على 
الكرء والأنثىء والأشودء والأبيض. وهذه الأصناف متفقة الحقائق في الإنسانية. 
وأما «الصنف»: فهو امقول على كثيرين ختلفين بالعدد كالرجل» فإنه مقول على 
زید» وعمرو» وخالد» وهم ختلفون بالعدد. 
البحث الثاني: في معرفة الأقسام 


وهي ثلاثة أشياء: الأنواع» والأصناف» والأشخاص. 


قسم التحقيق © I‏ 

فأما «النوع» و«الصنف» فقد تقدَّم الكلام على حَدّهما. 

وما «الشخص): فهو المشار إليه» وهو المقول على واحد بعينه. 

واعلم أن الجنس لا يصدق عليه إلا مقسوماء والشخص لا يصدق عليه إلا 
قسماء والنوع والصنف بالنسبة إلى ما فوقهما يصدق عليهما أقساماء و بالنسبة إلى 
ما تحتهما يصدق عليهما مقسومات. 

البحث الثالث: فى القسمة 

وهى «عبارة عن تكشر الواحد تقديرا). 

/ وقولنا «تقديرا)؛ احترازا عن الواحد الحقيقي؛ لأن الآحاد على قسمين: [ص: 103 

- حقيقي (كالجوهر الفرد» والعَرَّض الفَرّد). 

- وواحد تقديري في اللفظ» على مذهب نفاة الأحوال» (وهو الذي يصح 
انقسامه). 

وقيل: «القسمة: هى التصرّف فيما له كمية بالتفريق. 

وقيل: «القسمة: هي تفصيل المعنى العام با لحقائق والصور التي تكون عليها». 

المسألة الثانية: 
في حصر العالم في الجواهر والأعراض 

قال بعض علمائنا: «هذه مسألة اضطرب العقلاء فيهاء فزعمت الفلاسفة أن 
الموجودات الممكنة لا تنحصر في الجواهر والأعراض» بل هناك جواهر روحانية لا 
متحيزة ولا قائمة با لمتحيز؛ وذلك كالعقول» والنفوس» والأرواح البشرية» وساعدهم 
الغزالي وبعض الصوفية في النفوس البشرية). 


وء المباحث القلي 

وقال سيف الدين: «لأ نعرف خلافا بين العقلاء في حصر الموجود الممكن في 
الجواهر والأعراض» وإن اختلفت مسالكهم في الحصر»'. 

قال بعض المتأخرين: «والصحيح» أن المسألة من مواقف العقول؛ إذ م يقم دليل 
على نفي الزائد للمتكلمين»ء ولم يوجد فيما علمناه دليل على ما لم نعلمه للفلاسفة). 

احتج آهل الحق على ما ذكروه بطرق: 

- الطريق الأول: قالوا: كل موجود إما أن يكون متحيزاء أو غير متحيز» وغير 
المتحيز: إما أن يقوم بمتحيز) أو لا. فا لمتحيز هو الجوهرء والقائم به هو: العَرَّض» 
وما ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز هو الله - تعالى -. 

- الطريق الثاني: لسيف الدين» قال: «المو جود الممكن: إما أن يكون في محل» أو 
لا: 

فإن کان لا في حل» فهو الجوهر» وهو إما أن لايكون مؤلفاء أو يكون مؤلفا: 

فإن كان الأول» فهو "الحوهر الفرد". 

وإن كان الثانيء فهو "الجسم". 

وإن كان في محل» فهو "العرض". وهو إما أن يكون مشروطا بالحياة» أو لايكون: 


والأول: کالعلم والقدرة» والإرادة» والكلامء والإدراك. 


(1) أبكار الأفكار: 3/ 7. 
(2) (م): موافقة. 

(3) سقطت من (م). 
(4) (م): الوجود. 


اقيق وه 

والثاني: كالأكوان» والألوانء [والطعوم» والأرايح])» وغير ذلك». 

فإن قيل: إذا كان الموجود الممكن لا بخرج عندكم عن الجوهر والعَرَض» فبم تردُون 
على من يعتقد وجود ممكن ليس بمتحيز» ولا قائم بالمتحيز» كما تقول الفلاسفة في 
العقول والنفوس الإنسانية والفلكية؟ 

قلنا: «هذا السؤال مما صعب موقعه على فحول المتكلمين؛ حتى إن منهم مَّن | 
يُحِر فيه جواباء ومنهم من أجاب بما لا بقع به المحصّلون. والأقرب في ذلك أن 
يقال: "وجود ممکن لیس متحیزا ولا قائما به» ما لم يض طز إليه عقل» ولا دل عليه 


دليل» وما هذا شأنه» فلا سبيل إلى إثباته» وسواء كان ثابتا في نفس الأمر أو لم يكن 
ثابتا" 78 . 


- الطريق الثالث: للإمام فخر الدينء قال: «الموجود الممكن هو بحسب القسمة 
العقلية على ثلاثة أقسام: المححيزء والحال ني المتحيزء وأن لا يكون متحيزا ولا حالاً 

1- فأما المتحيز: فإما أن يكون قابلا للقسمة أو لايكون قابلا”» الأول هو 
الجسم» والثاني هو الجوهر الفرد. 


(1) سقطت من (م). 
(2) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 16. 
(3) (ر): يصعب مدفعه. 

(4) في غير (ر): المحتار. 

(5) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 28. 
(6) في غير الأصل: والذي. 

(7) زاد ني (ق): للقسمة. 


ج 


2- وأما الحا في المتحيز: فهو العَرّض» وهو على قسمين: أحدهما: ما يمكن قيامه 
بغير الحجي» والثاني: ما لا يمکن قيامه إلا با لجي. ويندرج تحت كل واحدمن هذين 
ا لجنسين نواع كثيرة - سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى -. 

3- وأما القسم الثالث: وهو الذي لا يكون متحيزاء ولا قائما بالمتحيز. فاعلم أن 
جمهور الفلاسفة يثبتون هذا القسم» وجمهور المتكلمين ينكرونه». 

وأقوى دلائل المتكلمين أن قالوا: "أنا لو فرضنا موجودا غير متحيز» ولا حالاً فيهء 
لكان مساويا لذات الله - تعالى - فيه» ولو حصلت المساواة في هذه الصفةء لحصلت 
المساواة في تمام الماهيةء ولو حصلت المساواة [في نمام الماهية] لزم القول بأنه إما أن 
يكون الواجب مكناء أو الممكن واجباء وكل ذلك عال". 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة؛ وذلك لأن الاستواء ني كونه ليس بمتحيز ولا حال 
في متحيز استواء في مفهوم سلبي» والاستواء في السلوب لا يوجب الاستواء قي 

[ص: ]1٥4‏ الماهية؛ لأن كل ماهيتين ختلفتين لا بد أن يشتركا ني سلب كل ما عداهما / عنها. 
وإذا بطلت هذه المقدمة سقطت هذه الحجةء بل نقول: "الاستواء في الصفات مها 


N» 


لايوجب الاستواء في الماهية". 
فإذا عرفت ما قلناه» ظهر أنه لايلزم من حدوث الأجسام والأعراض إثبات 

حدوث كل ما سواهماء وقد كان الأوّلون والآخرون من المتكلمين يكتفون في هذا 

اللطلوب ذا القدر. 

(1) الرازي» المحصلء ص: 136-135 (بتصرف). 

(2) (ق): التام. 


(3) سقطت من (ق). 
(4) سقطت من (ق). 


_ س 

قوله: «فالجوهر هو المتحيز»: 

اعلم أنه لما تكلم أولا على حقيقة العام وقسمه إلى قسمين» شرع في تعريف كل 
واحد من القسمين» وبداً ب«الجوهر»؛ لأنه هو الأصل. ويشتمل الكلام فيه على 
التقريب في مس مسائل: 

- الأولى: ني مدلوله في اللغة. 

- والثانية: في مدلوله في الاصطلاح. 

- والثالثة: في أقسامه. 

- والرابعة: في إثباته. 

- والخامسة: في حدوله. 

المسألة الأولى: 
في مدلوله في اللغة 

قال أبو الحسن الأشعري: «"الجوهر" لفظة فارسية» عرّبتها العرب» واستعملتها في 
أصول الأشياءء فقالوا: جوهر الحديدء وجواهر الزجاج؛ يعنون بذلك: أصله»". 

وقال بو إسحاق بن دهاق: «الجوهر يطلق بمعنيين: 

- أحدهما: كل نفيس وثمين من الأشياء؛ حتى قالوا: "فلان جوهرة أهله» ويتيمة 
وقته» وفريدة زمانه"؛ يعنون بذلك: رفعته» وسناه. 

- والثاني: أنهم استعملوه في أصول الأشياء» حتى قالوا: "أصل كل شئ جوهره 
وجوهر کل شئ اصله". وعلى هذا قوم: "سيف جوهري"» و "ثوب جوهري"؟ آي: 
أصيل ثابت الأصل عتيق». 


(1) عن حد الجوهر عند أبي الحسن انظر: ابن فورك المقالات» ص: 219. 
(2) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 1/ 83. 


ي 


ولا كان الجوهر الذي يقصدونه أصل المركبات سمّوه جوهراء على التقريب من 
اللغة. هذا وجه المناسبة بين الاصطلاح واللغةء على القول بآن ا لجوهر في اللغة يطلقونه 
بإزاء الأصل» وهو تخصيص ماعمّمته اللغة. 

وأماعلى القول بأن الجوهر في اللغة هو النفيس؛ فوجه المناسبة بينه وبين 
الاصطلاح» أن الجوهر-الذي هو "المجزء الذي لايتجزا"-أنفس من الجسم 
والعرض؛ إذ وجودهما بوجود الجسم "؛ من حيث إن الجوهر أصله» والعرض» من 
حيث إنه شرطه. فإذن ا لجوهر آنفس من الجسم والعرض. فار الاصطلاح في تغصيص 
ما عمّمته اللغة؛ إذ َموي أطلقه بإزاء كل نفيس» والمُصطَلح أطلقه باعتبار أنه 
نفس من الجسم والعرض. 

المسألة الثانية: 
في حقيقته في الاأاصطلاح 
وقد اخحتلفت عبارات المتكلمين فيه: 


فقال أبو الحسن الأشعري: «|لحوهر هو المتحيز). قال: «وهذاهو المختار؛ لأنه 

مطرد منعکس». 
2 

واعترض عليه من وجوه: 

-أحدها: أنه يدخل عليه فيه الجسم؛ لأن اللفظ صالح هماء ولو زاد في الجوهر 
المتحيز: «الذي لا ينقسما» لکان فصلا للجسہ. 
(1) (ر): الجوهر؟؟. 
(2) راجع: ابن فورك› المقالات»ء ص: 219› وراجع أيضا: رسالة إلى آهل اللغر يباب الأبواب» تح: عبد الله 

شاكر محمد الجنيدي» ص: 106. 


(4) (ى): للجنس. 


سے 


وأجيب عنه بان تعريف ا لجوهر بالمتحيز هو "صفة نفس له» والجسم احص 
بالتأليف» وهو اختصاص لا بصفة النفس» فلم يدخل في التعريف. 

الاعتراض الثاني: أن هذا ا لحد من التعريفات اللفظية؛ لأن الجوهر من الحقائق 
البسيطةء وهى لا تعرف بالتعريفات اللفظية. 


الاعتراض الثالث: أنه عرف الحوهر بالمتحيز» وهو مجهول» ففيه تعريف المجهول 
بالمجهول» ومن شرط المعرّف أن يكون أعرف من المعرّف. 

فأجاب عنه أبو المعالي بأنه غير مجهول؛ لأن المتحيز هو ذو احير والحيّر: ا لجهة 
والناحية وا مكان» أو تقديره: وذلك معقول» أو أنه حاز ناحيته» ومنع غيره أن يحل 
حيث هو. 


وقال القاضي أبو بكر: «الجوهر ما قبل من كل جنس [من أجناس] الأعراض 
[المتماثلة والمتضادة والمختلفة» عرضا واحداء ما لم يؤد ذلك إلى اجتماع الضدين 
فيه»؛ وذلك أنه يقبل لونا واحداء أو طعما واحداء ويقبل من الأعراض ]° 
امختلفة أعراضا كثيرة. قال الباجي: «ووجه قول القاضي أنه قصد إلى تبيين“ صفات 
النفس» ومن صفات نفس الجوهر قبوله للأعراض)». 


() زاد (ق) و(م): تعریف. 

(2) زادوا ني غير (ق): إلا؟؟!. 

(3) الجويني» الإرشادء ص: 39. 

(4) زاد ر): هو. 

(5) ساقط من (ق). 

(6) في غير (ر): كالماثلة؟؟. 

(2) الباقلاني» تغهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص: 37. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

(9) (م): تمییز. 


وئ س المباحث العقلي 


[وقال بعض المتأخرين: «الحوهر هو المتحيز الفردء الذي لا يقبل القسمة». 
فقوله: «المتحيّزا؛ أخرج به العرص» والربً - تعالى -. 

[ص: 105] وقوله: «لايقبل القسمة)؛ أخرج به الجسم» / فإنه متحيز» لكنه يقبل القسمة]'. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: «الجوهر هو أقل القليل» وأصغر صغير». 


وقال الأستاذ أبو بكر بن فُورّك: «الجوهر: هو المو جود الحادثء الموصوف بالصفة 
إالخحادثة». 


قال أبو إسحاق بن دهاق: «وهذه التعريفات فيها تر كيب»). 
وقيل: «الجوهر: هو الجزء الذي لا يتجزاً بالعقل*» ولا بالوهم». 
وقيل: «هو ماکان طَرَفاً أو متطرْفاً). 
وقيل: «هو الذي لا يوجد حیث وجوده جوهر آخر). 
وقيل: «” ما شغل الحيز». 
وقيل: «ما تعاقبت عليه الأعراض». 
وقيل: ما اعترضت فيه الأعراض»[فتغبر مها]°». 
فهذه المقالات كلها للأشعرية. 
(1) هذه الأسطر الواقعة بين معقوفتين سقطت من بقية النسخ» وثبتت فقط في الأصل. 
(2) شرح الإرشاد: 1/ 85-84. 
(3) (ر) و(م): الفعل. 


(4) زاد (ق) و(م): هو هنا وني باقي التعريقات. 
(5) سقطت من (ق) و(م). 


ي ب 


وقالت المعتزلة: «الجوهر: هو المتحيز في الوجود). 
وهو فاسد» من حيث إنهم جعلوا المتحيز مشروطا بالوجود» فيلزم أنيكون 
المحدود مشروطا به» فیتوقف کونه جوهرا على وجوده» كما توقف تحيرهء وتحیزه 


عند الوجود لا يوجب کونه جوهرا قبله. 


وقالت الفلاسفة: «الجوهر: هو الموجود لاني موضوء). 


قال سيف الدين: «ويلزم عليه أن يكون الرب -تعالى - جوهرا؛ إذهو غير موجود 
٤‏ موضو ع وذلك عال)7. 

وقالت النصارى: «الجوهر هو القائم بنفسه»“. 

وهو منقوضصض بالحسم. 

فائدة: اعلم أن تعريف الجوهر بالمتحيّزء يستدعي معرفة ا متحي والتحيزء وا لحر 

فأما «المتحيّرا: فقال سيف الدين: «هو الموجود في الحيز». 

وقال الشريف زكريا: «هو ال جرم الذي يمانع غيره أن يحل حيث هوء والمتحّز 
هو ذو الحیز». 


(1) زاد (ق) و(م): علیه. 

(2) في غير الأصل و(ق): الموضوع. 

(3) انظر: الفارابي» الحروف» تح: حسن مهدي» ص: 93. وابن سيناء الشفاءء الإلهيات» تح: حسن زادة 
الآملي» ص:2 7 والآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 23. 

(4) في الأصل و(ق): موضع. 

(5) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 23. 

(6) نفسه. 

(7) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 26. 

(8) (ق) و(م): لا یانع. 

(9) الشريف أبو بحيى في شرح الإرشادء ص: 36. 


ل ا 


وأما «التحيّزا: فقال سيف الدين: «هو عبارة عن نسبة الجوهر إلى ا لحز بأنه 
ف( 

وقال الشريف: «التحُز هو المعقوليةء التى باعتبارها وقعت الممانعة». 
ومعناه: نفي مداخلة غیره معه في حیزه ۴ 


واختلف فيه : هل هو زائد على ذات الجوهر؟ أو يرجع إلى نفس ذاته؟ وهذا الخلاف 
ينبني على القول بالأحوال: فمن قال بها قال: هو زائد» ومن نفاها قال: يرجع إلى 
ذات الجوهر» أو يرجع إلى وجه واعتبار لذاته. 

وآما «الحيز»: فهو: «القدر الذي تقع عليه الممانعة)» وهو «المكان أو تقدير 
الملكان». والمراد بتقدير المكان: الفراغ الذي لو قدّر فيه جرم لشغله» وكان ما يمس 
أعلاه متمكنا عليه. 


وقال القاضي أبو بكر: «الحيّز: هو نفس المتحيز» كا أن الوجود نفس الموجود». 


قال سيف الدين الآمدي: «وماقاله القاضي بعد ؛ لأنه يصح أن يقال: فلان في 


(1) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 26. 

(2) في الأصل المنقول منه: فهمت. 

(3) الشريف زكرياء» شرح الإرشاد» ص: 36. 

(4) (ق) و(م): نفی مداخلته غیره معه في تحیزه. 

(5) سقطت من (ر). 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 3 6 والمبين في شرح ألفاظ الحكماء» تح: عبد الأمير الأعسم» ص: 86. 

(7) م أجد هذا النص فيم| بين يدي من كتب الباقلاني» ولكن الجويني نقله عنه في كتاب "الشامل في أصول 
الدين" فقال أبو ا معالي: «والأصح في ذلك عبارات ارتضاها القاضي - وم - منها آنه قال: "المتحيز هو 
الجر ولا معنى سواه". وقال: "إنم| هو الذي له حظ من المساحة"» وقال أيضا: "هو الذي لايوجد 
بحيث وجوده جوهر"). انظر: الشاملء ص: 45» وراجع: الإنصاف للباقلاني» ص: 2. 

(8) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 26. 


_ سے 


الحيز الفلاني» فيضاف المتحيز إلى الحيز بأنه فيه" وهذا بخلاف الوجود مع الموجود؛ 
فإن الموجود لا يضاف إلى موجوده بأنه فيه» فافترقا. 

واعتَرّض على المتكلمين في الحيز» وتقرير السؤال: أن مسمّى احير لا يخلو: إما أن 
يكون معدوماء أو موجوداء فإن كان معدوماء استحال حصول الجوهر فيه في 
الخارج؛ للعلم الضروري بان“ حصول الشيء في الشيء في الخارج يعتمد حصول 
الظرف والمظروف في اللخارج. وإن كان الحيز موجوداء فإما أن يكون جوهرا أو 
عرضا: فإن كان الأول فإما أن يكون متحيزاء أو لايكون متحيزاء والأول باطل 
لوجهين: 

- الأول: أن امتمگن حال ي المکانء فلو کان اکان متحیزاء مع أن التمگّن أیضا 
كذلك» لزم تداخل المتحيزين» ويلزم اجتماع المثلين» وهو محال. 

- والثاني: أن كل متحيزء فإنه تصح عليه الحركة من حيث هو متحيّز» والحركة 
عبارة عن الانتقال من مکان إلى مکان» فلو کان الحيز جوهراء يلزم أن يكون للمكان 
مکان آخرء إلى غير نهاية» أو“ يكون كل واحد منهما مكانا للآخرء فيلزم الدور. 

وأما إن كان الحوهر المسمى بالمكان ليس بمتحيز» فهو حال لوجهين: 

- الأول: أن المكان يشار إلى مكانه وجهته عند من يثبت المكان» وذلك ينفي أن 
یکون مکانه شیا غير مشار إلیه. 

- والثاني: أن المكان ينتقل منه وإليه بالحركة» ولا شيء من المجردات كذلك. 


() زاد (ر): ولو كان الحيز هو المتحيز كان الثيء مضافا إلى نفسه. 
(2) (ر): فإن. 

(3) سقطت من (ر). 

(4) (ق) و(م): الواو بدل أو. 

(5) (م): المحجردات؟؟. 
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[ص:6٠10]‏ وأما إن كان عرضاء فهو/ حال؛ لأنه إما أن يكون حالا ني المتمكن أو في غيره» 
والأول باطل لوجهين: 
- أماالأول: فلأن الخال ينتقل بانتقال المحمگن. 
- وأما الثاني: فلأن الحالّ حتاج إلى المحل» والمحل باطل: لوجهين: 
آما الأول: فلأن العَرَض القائم بغير ا لمحمکّن» إما أن يون قائما بمتحيز» أو 
بغير متحيزء فإن كان الأول» افتقر ذلك المتحيز إلى مكان آخر» وحينئذ يلزم إما الدور 
وإما التسلسل» وإن لم يكن متحيزاء م يكن العرض القائم به مشارا إليه أيضاء وعادت 


المحالات. 

« وأما ثانيا: فلأن العرض القائم بجسم» يستحيل أن يكون جسما آخر. فهذه 
عمدة نفاة المكان. 

وأجاب المتكلمون عنه بجوابين: 


- أحدهما: آنهم قالوا: الحيز لا وجود له في الخارج» وإنما هو أمر ذهني اعتباري. 
قوهم: كيف يعقل حصول الموجود في المعدوم؟ لأنمم إما أن يذعوا فيه الضرورة 
باستحالته» وذلك منوع؛ لآنه محل النزاع» وإما أن يدعوا أنه معلوم الاستحالة 
بالدليل» فأين الدليل؟ 

- والجواب الثاني: أن وجود" المكان معلوم بالضرورة؛ لأنا نعلم أن المتحرك منتقا 
من مكان إلى مكان» ومن جهة إلى جهةء ومن حيز إلى حيز» فلولا الأحياز لماصح 
ذلك وإن كان ذلك] معلوما بالضرورة» كان الاستدلال على نفيه استدلالا على نفى 
ماعلم وجوده بالضرورة» فلا يستحق الجواب. 


(1) سقطت من (م). 


ق 
المسألة الثالثة: 
في أقسام الجوهر 
وهو عند المتكلمين على قسمين: 
- أحدهما: الجزء الذي لا يتجزاً. 
- والثاني: الحسم. 
فإطلاق الجحوهر على الأول: حقيقة» والثاني: مجاز. 
وأما الحكماء ف"الجوهر" عندهم يطلق: على: الميولى"» وعلى الصورة» وعلى 
ال ال كت من شرل والصر وغل الس ال ولام اروام 
الروحانية. فالجوهر في اصطلاحهم أعم من الجوهر عند المتكلمين. 
واعلم أن الكلام على المسألة الرابعة والخامسة "في إثبات الجوهر وحدوثه"؛ وسيأي 
حين تكلم عليهما آبو عمرو - إن شاء الله تعالى -. 
قرله: «والعرضص هو المعنى القائم بالجوهر»: 
اعلم - وفقك الله أن الكلام في العرض يشتمل على تسع مسائل: 
- ” الأول: في مدلوله لغة. 


(1) الأصل أو المادة عند اليونان. 

(2) سقطت من (م). 

(3) انظر: الآمدي» المبين» ص: 110-109 . 
(4) زاد (ر): المسألة. 


ا ت س 


- والثالثة: في أقسامه. 

- والرابعة: في استحالة قيامه بنفسه. 

- والخامسة: في استحالة قيام العرض بالعرض. 

- والسادسة: في استحالة انتقاله. 

- والسابعة: في إقامة"" الدليل على ثبوته. 

- والثامنة: في إقامة الدليل على حدوثه. 

- والتاسعة: في إقامة الدليل على أن العرض لا يبقى زمانين. 

واعلم أن المسألة السابعة والثامنة والتاسعة سيأي الكلام عليها في المواضع التي 
تكلم عليها بو عمرو- إن شاء الله تعالى -. 


المسألة الأولى: 
في مدلوله لخه 
وهم فيه عبارات متقاربة: 
الأولى: قال صاحب «المغني»: «أهل اللغة يطلقون العرض على ما يبقى أزماناء 
E IRS‏ 


ي 


وقَصَرَ المتكذّمون هذا الاسم على بعض ما وضع له ني اللغة» وهو: «ما لايصح 
بقاؤه أصلا». 

والثانية: أن «العرض في اللغة: هو ما يعقبه الزوال). 
(1) سقطت من (ر). 


(2) انظر تعريف العرض عند القاضي عبد الجبار في: شرح الأصول الخمسةء» ص:230. والمغني» 6/ القسم 
الآول:59» والقسم الثاني» ص:130. 


ET 


وقيل: «هو ما يؤول إلى الفناء». 
وقیل: «ما لا يدوم بقاؤه. 


Hw 


وقيل: «(هو مايقل بقاؤه؛ وهو مأخوذ من قوهم: "حمّى عارضة ؛ إذااعتقدوا 
زوا اء ا شغل". 
أل ر4 فسمّى الله - تعالى -الدنيا "عرضا"؛ لسرعة زواها وانتقاها. 

ويقال: "هذا عرض الدنيا"؛ أي مايقل بقاؤه» ثم أخذه أهل الاصطلاح من 
المتكلمين» فأاستعملوه في المعاني المتعاقبة على الجواهر» مشل: الحركة» والسكون» مما 
يستحيل بقاؤه» وقالوا: / إذا كان هذا الاسم موضوعا ني اللغة ماهو قليل البقاء [ص: 07 
e‏ 
بقاوه» . وتر اللاصطلاح فيه آنه خصَص ما عممته عمَمَنّه اللغة. 


المسألة الثانية: 
فی مدلوله فى اصطلاح المتنكلمين 
وهم فيه تعریفات: 
الأول: قال أبو المعالى: «الى د المع القائه ا 0 و م أ 
ا بو المعالي: «العرض هو المعنى ئم بالجوهر » ونبعه ابو عمرو 
على هذا التعريف. 


(1) في الأصل: شعل» (م): شمل؟؟. 
(2) الأنفال/ 8 6. 

(3) في الأصل: ا؟؟. 

(4) زاد (ر): التعريف. 

(5) اللإرشادء ص: 39. 


2 س الباحٹ العقليۃ 
والكلام فيه في ثلاثة أبحاث: 
- البحث الأول: في تفسير ألفاظه. 


2 [والثاني: في وجه التحرز ہا. 
والثالث: في الانتقاد عليه. 


البحث الأول: فی تفسيرألفاظه! 

ما «المعنى»: فهو في اللغة: «عبارة عن كل ما اعتنى به المتكلم وقصده» سواء كان 
جوهرا أو عرضا أو حالاً- عند من أثبته _. 

[وأما في الاصطلاح» فهو: «عبارة عما اعتنى به من الأعراض». 

وأما «القائم»: فهو يطلق في اللخة ويراد به معان: 

- أحدها: المنتصب القامة؛ كقوهم: "قام فلان عن مكانه"؟ إذا انتصب]”. 

- وثانيها: الكفاية؛ كقوهم: "فلان قائم بفلان“"؛ إذا كان كافيا بمؤنته» ولم 
يحو جه إلى غيره. 

- وثالثها: القيام؛ بمعنى الفاق يقال: "قام السوق" إذا تَمَیّ. 

: :3 ۴ ا ر ا اه 5 
- ورابعها: الملازم؛ قال -تعال : امن هر فاڀم على ڪل تَښْر) ۽ 
. 

أي: رقیب ملازم. 


)1( سقط من (م). 

(2) سقطت أيضا من (م). 
(3) سقطت من (ق). 
(5) الرعد/ 34. 


ا 


وهذه المعاني لا يصح منها في العرض إلا الملازم؛ لأنه ملازم للجوهر في الوجود. 
البحث الثاني: في وجه التحرز 

فقوله: «المعنى»: كالجنس» يصدق على الصفات القديمة» والحادثةء والأحوال. 

وقوله: «القائم»: آخرج به الحال؛ لأنه لا يتصف بالقيام بالغير حقيقة إلا الصّفات 
الوجوديةء والآحوال ليست وجودية. 

وقوله: «با لجوهر»: أخرج به الصفات القديمة. 

البحث الثالث: في الانتقاد عليه 

وذلك من وجهين: 

- أحدها: أن المعنى لفظ مشترك» والمشترك مجمل» والحد إنمايؤتى به للبيان» 
والإجمال ينافي البيان. 

- والثاني: آن "القائم" أيضا من الألفاظ المشتركة -على ماتقدم -. وقال 
بعضهم: «هو حقيقة في المنتصب القامة» مجاز في غرره». وعلى التقديرين لا يصح 
التعريف به. 

والتعريف الثاني: قال سيف الدين: «والمختار أن يقال: "هو المعنى الموجود» الذي 
لا تصور بقاؤه [زمانین]“". 

فقولنا: «الموجودا؛ احتراز من الأعدام؛ لأا غير موجودة. 
(1) (ق): احترز به من. 
(2) سقطت من جيع النسخ» والإضافة من كتاب الآمدي. 


(3) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 153. 
(4) في الأصل وغيره: الأحوال» والتصحيح من كتاب الآمدي. 
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وقولنا: «لا يتصور بقاؤه)؛ احتراز عن الحواهر؛ لأا قد تبقى. 
وهذا هو المناسب للغة؛ لأن فيه تخصيص ما عمّمته اللغة. وأما ما ذكره أبو 
عمرو» فليس فيه ما يشعر بالمعنى اللغوي. 
وقيل: ال فا او ل کا 
وقیل: «ما يعرض قي الجوهر» ويتغير من حال إلى حال». 
وقيل: «ما كان صفة لغيره). 
وقيل: «هو” المقبول للجوهر»ء كما يقال: «الجوهر: هو القابل للأعراض». 
وقالت المعتزلة: «العرض مايعرض على الجوهر في الوجود». 
وقالت الفلاسفة: «العرض هو الموجود في الموضوع». 
المسألة الثالثة: 
في أقسام العرض 
وهم في ذلك طريقان: 
- الطريقة الأولى: للمتكلمين. 
- والطريقة الثانية: للحكماء. 


(1) سقطت من (م). 
(2) سقطت من (ر). 
(3) الآمدي» الأبكار: 3/ 151. 
(4) سقطت من (ر). 


قم اقيق د٤ء‏ 

فأما طريقة المتكلمين؛ فقالوا: العرض إما: 

- أن يكون مشروطا بالحياة. 

- أو لایکون مشروطا. 

1- والأول: ك: العقل» والعلم» والقدرةء والإرادة" والسمع» والبصر» 
والكلام”» والإدراك والنظرء والظن) والشك» والوهم» والسهوء والنسيان» 
والذهول» والغفلة» والتقليد» والجهل» والعجزء والكراهة» والموت» والصمم» 
والعمى» والخرص»› والآلام واللذات. 

2- وأما ما لا يكون مشروطا بالحياة» فهي الأعراض المحسوسة بأحد الحواس 
الخمس: 

- أما المحسوس بالقوة السامعة» ف: الأصوات» والحروف. 

- وأما المعحسوس بالقوة الباصرةء ف: الأضواءء والألوان. 

- وأما المحسوسة بالقوة الذائقةء فهى: الحلاوةء والمرارة» [والملوحة]“)» 
والدسومة» والحموضة» والعفوصة) والقبض» والتفاهة. 

- وآما المحسوس يالقَوة الشامَةء فھی: الطيب» و [ص: 108 


ويا الو الو ال م ار اة واو و الالو 


(1) أضيفت صفة الحياة في غير (ر) و(م). 

(2) ساقط من (م). 

(3) ساقط من (م). 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) مصدر: عفص› وعَفْص الطعام: كان فيه مرارة ولَمَبّض. 
(6) نش وتن الكَيءٌ: خبشت رائحته وفسد عَفِن. 


واللطافةء والكثافةء واللزوجة» والهشاشة» والملوسة» والخشونةء والثقل» والخفة» 
والصلابةء واللين» والحفاف. 

ومن القسم الذي لا يشترط فيه الحياة: الأكوان؛ وهي: الاجتماع» والافتراق»ء 
واوا 

فهذه إشارة إلى جملة ختصرة من أقسام العرض. 

قال بعض التأخرين: « ولم يقم دليل على انحصارهاء ولا على انحصار أنواع كل 
جنس منهاء [وما يعدونه من ذلك إنماهو من طريق الاستقراء)». 

واعلم أن الكلام على كل جنس من أجناس هذه الأعراض من المباحث النفيسة 
الغامضة لا بجتملها"“ هذا «المختصر». 

الطريق الثاني: للحكماء قالوا: المقولات عشر: المقولة الواحدة من الجوهر» وتسح 
من الأعراض» وهي : 


الأين. 


> والنسبة المتكررة. 
- والوضع. 


(1) (ر): وأما. 

(2) انظر: الرازي» المحصل» ص: 136. 

(3) سقط ما بين المعقوفين. 

(4) (م): يتحملها. 

(5) هو ختصر إذا قيس بكتب الرازي: "المطالب العالية"» و"نهاية العقول"» و"المباحث المشرقية"» 
وب"أبكار الأفكار" للرازي وغيرها من مطولات الأشاعرة. 


وليس م في الحصر دليل سوى الاستقراء. 

فأما «مقولة الأين!؛ فهي: «عبارة عن حصول الشيء في مكانه)» وهو 
المسمى ب-«الكون)»» والحكماء يعبرون عنه" ب«الآين»؛ لأنه يذكرفي جواب: 
"اين كذا؟"؛ فيقال حقيقةً على امحل الساوي لمقداره وبا لجازعلل ماهر 
أوسع منه؛ فيقال: "الماء في الكوز"؟ إذا ملاأه حقيقة» و"زيد في البيت" 
مجازا. 

® المقولة الثانية: «مقولة المتى»؛ وهي: «عبارة عن الحصول في الزمان أو في طرفيه»؛ 
فان كثيرا من الأشياء يقع في طرف الزمان أو في أزمنته» ومع ذلك يصح أن يُسأل عنه 
ب(متى). 

والفرق بين «الزمان» و«الآن»؛ أن الزمان يقبل التجزئةء والآن لا يقبلها. وقد 
يكون حقيقة كقولك: "زيد سافر عند الزوال"“ وم جازا كقولك: "زيد“ سافر في يوم 
کذا أو شهر کذا". 


© المقولة الثالشة: «مقولة النسبة المتكررة)» ويعبُرون عنها باالمضاف» 


(2) زاد (ر): إليه. 
(3) سقطت من (م). 


ا ن 


«والإضافة: هيئة يصبر ما الاثنان متضايفين» وهى نسبة بينهما). وم يقال لكل 
واحد منهما: "إنه مضاف"؛ كالأبوةء والبنوةء والفوقيةء والتحتية. 


وقوههم: «المتكررة» هذا اختيار المحصّلين» وزعم بعضهم أا معنى واحد. وهذا لا 
يصح؛ لأن إضافة الابن إلى الأب بجهة غير جهة إضافة الأب إليهء وأيضا فهي واقعة 
منهما إلى الآخر غير إضافة الآخر إليه. 

واخثلف فيهاء هل هي موجودة في الأعيان» أو لا وجود ها إلا ني الأذهان؟ 

فقال المتكلمون: «إنها اعتبارات ذهنية لا وجود ها في الأعيان مثل الكلية والجزئية). 

وبعض المعتزلة قال: «هى أمور وجودية). 

# المقولة الرابعة: «مقولة الوضع»؛ وهي «ايئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب 
حصول النسبة بين أجزائه من: الموازاةء والمحاذاة و الانحراف» والقرب» والبعد». 

وهي على ضربين: طبيعي؛ مثل ترتيب أجزاء بدن الإنسانء وعَرَّضي: مشل القيام» 
والقعود» والاضطجاع. 

® المقولة الخامسة: «مقولة الِلْك»؛ وهي: «عبارة عن كون الشيء خحاطا بغيره؛ 
بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط به كالتقمص» والتختم). وهي ضر بان: 

- طبيعي: مثل الجلد في الحيوان. 

- وعَرّضي: مثل أبس الثياب» والانتعال» وبس الخاتم. 

« المقولة السادسة: «مقولة أن يفعل»؛ وهو: «التأثير؛ أي هيئة تعرض من تحريك 


(1) راجع» الرازي» الملحصل» ص: 126-125. 


س 
الفاعل اني المنفعل]"» كإسخان الحار للباردء وترطيب الرطب لليابس». 

® المقولة السابعة: «مقولة أن ينفعل»؛ وهى عبارة عن التأثر» والتغير» والتنقل» 
والاستحالة» ويعتّرون عن هذه المقولة والتى قبلها بالفعل والانفعال. 

والفرق بينهماء أن «مقولة أن ينفعل): هيئة من تحريك المنفعل» وليس هيئة 
التحريك هى هيئة التحرّك» وإن كانت الح ركة واحدة؛ وهى استكال المتحرك بماهو 

# المقولة الثامنة: «مقولة الكم»: والكم: «عبارة عما يقبل التقدير” لذاته». 

وهي إما أن يكون» بحيث لا بحصل بين الأجزاء حد مشترك, وهو: «العدد). 

وإما أن محصل/ » وهو: «المقدار». [ص: 109, 

وهو إما أن يقبل القسمة في جهة واحدة» وهو: «الخط). 

أو في جهتين وهو: «السطح». 

أو في الجهات الثلاث وهو: «الحسم». 

وينقسم إلى: متصل» ومنفصل. 

و«المتصل): هو «ما يكون بين أجزائه حد مشترك)؛ كالنقطة بين النقطتين في ا لخط»› 
والآن بين الماضي والمستقبل. 

و«المنفصل»: هو «ما لا يكون بين أجزائه حد مشترك كالعدد“)». 
(1) سقطت من الأصل ووردت في بقية النسخ. 


(2) ني الأصل: التدبير. 
(3) ساقط من (م). 


67o[‏ سس لاحت العقلية 


والمتصل ينقسم إلى: 

- «قار» ك:ا لط والسطح» وا لجسم التعليمي؛ والمراد به أخذ محرد الطول» 
والعَرَّض» والعمُق» بدون مادة. 

- «وغرر القار» كالزمان. 

المقولة التاسعة: «مقولة الكيف»؛ وهي تنقسم أربعة أقسام: 

- أحدها: المحسوسات بإحدى الحراس الخمس. 

- وثانيها: النقسانية. 

- وثالشها: التهيؤ إما للرفع؛ وهو القوة» أو للتأثر؛ وهو اللاقوة. 

- ورابعها: الكيفيات المختصة بالكميات”. 

المسألة الرابعة: 
قال سيف الدين: «اتفق جمهور العقلاء القائلين بوجود الأعراض على استحالة قيام 
e‏ 

العرض بنفسه» خحلافا لشذوذ[لا يعياً a‏ 

واحتجوا على ذلك بوجوه: 
(2) راجع: الرازي» المباحث المشرقيةء تح: محمد المعتصم باه البغدادي: 1/ 266 والصفحات الموالية. 
(3) إضافة من أصل الكتاب الذي نقل منه اليفرني. 


(4) ازث : آبکار الأفكار: 3/ 157 و ۴ يڊ :و 1 ١‏ : الا ي ذ 
1 
مسلك ضعف» وهو ان قالوا: cl...‏ ۳ ذکر ماا Ge‏ به اليقر نی. 


فم اقيق لار 

- أحدها: آنه لو قام العَرَض بنفسه» لقبل عرضا آخر. 

بيان الملازمة هو: أن الجوهر قابل للأعراض» والمصحح لكونه قابلا ههاء إنما هو 
قيامه بنفسه» ويلزم من ذلك أن کل ما کان قائما بنفسه ن یون قابلا للعَرَّض. 

فلو كان العرض قائما بنفسه»ء لكان قابلا للعرض» وقبول العرض للعرض 

- وثانيها: «أنه لو قام العرض بنفسه»ء لكان متحرّكا بحركة لا تقوم به» والأسود 
أسود بسواد لا يقوم به» وكذلك الأبيض» ونحوه» وذلك باطل بالضرورة». 

- وثالثها: آنا" بضرورة العقل نعلم [استحالة قيام العرض بنفسه؛ إذ لا معنى 
للعرض إلا كونه“ صفة لموصوف» وبالضرورة نعلم] استحالة وجود صفة من 
غير موصوف. 

- ورابعها: أنه لو قام بنفسه لما اختص بمحل» ويلزم منه ألا بوجب حُكماً 
جور فتوجد الحركة» ولا ینتقل بها جوهر» وهو مُحال. 


- وخامسها: أن ف قیامه ا انقلاب حقرشته» وانقلاب الحقائق عحال. 


(1) عن الأبكار (بتصرف قليل): 3/ ٠157‏ ولكن اليفرني ل ينقل ردود الآمدي على الحجة وتفنيدها. 
(2) المصدر السابق: 3/ 159. 

(3) (م): آن. 

(4) (م): بکونه. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) في غير (ر) و(م): بجوهر. 

(7) سقطت من (ر). 

(8) (ر): انقلابا حقیقته. 


ا ج 


- وسادسها: أن قیامه بنفسه ينبني على بقائه أکثر من زمنین» وسيأتي بطلانه. 
المسألة الخامسة: 
في استحالة قيام العرض بالعرض 

أجمع" أكثر العقلاء على امتناع ذلك إلا الفلاسفةء فإنمم قالوا به. 
واحتج الأصحاب ا 

- الأول: آنه لو قام العرض بالعرض؛ ل يخل إما أن يقوم بمثله أو خلافه: 

وقیامه بمثله يوجب له حخمامثل ما يوجبه لمحلّه» فيكون العلم عالا) 
والبياض أبيض, وذلك محال. وأيضاء فليس أحدهما بأن يكون لاء والآخر حالاً أول 
من العكس. 

وإن قام بخلافه» فهو إما ضد او لا: 

والضدان متنافيان» فقيام أحدهما بالآخر يوجب له عكس حُكمه» فيكون العلم 
جاهلا إذا قام به ا لجهل» والقدرة عاجزة» والإرادة كارهة» وذلك حال. 

وان قام بخلافه» فنسبة المختلفات عند المتضادات نسبة واحدة» فلا اختصاص 
لبعضها دون بعض. ويلزم قيام السواد با حركة» والعلم بالبياض» وغير ذلك مايعْلّم 
بطلانه. 
() (ر): احتج» وسقطت من (ق). 
(2) (ر): أما. 
(3) انظر: الأبكار: 3/ 160 . 
(4) (ر): بوجهين» وهو الأصوب. 
(5) في: عالم؟. 


(6) في الأصل: جهلا؟. 
(7) في الأصل:كراهة» (ر): كراهية. 


ا 


- والثاني: «أنه لو قام العرض بالعرض» فالعرض الذي قام به" العرض لا يخلو 
إما أن يكون قائما بنفسه أو بغبره. 

لا جائز أن يقال بالأول لما سبق في قيام العرض بنفسه(“. 

وإن كان الثاني: فما قام به أيضا إما عرض أو جوهر؛ فإن كان الأول عرضاء 
فالكلام فيه كالكلام في الأولء وهو تسلسل ممتنع» وإن قام با لجوهر فهو المطلوب». 

احتج الفلاسفة على أن العرض يقوم بالعرض بأن السواد يشارك البياض في 
اللونيةء ويخالفه في السوادية والبياضيةء وما به الاشتراك غير ما به الامتياز؛ فاللونية صفة 
مغايرة للسوادية» قائمة ہا» وما موجودان؛ / [لأنه ل واس ملة ]° بين الوجود [ص: 10 

»س 09 اء 2 “Û‏ د دزا 

والعدم» واللونية عدم قائم بالسوادية» ولا معنى لقيام العرض بالعرض إلا ذلك. 

وأيضا فإن العرض يوصف بالوحدة» فيقال: عرض واحد» والوحدة أمر وجودي» 
فيكون العرض قائما بالعرض. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أن اللونية أمر وجودي؛ لأنها لو كانت كذلك» لكانت 
جنساء والجنس جزء من النوع» فلو كانت اللونية صفة للبياض» يلزم أن تكون 


(1) سقطت من (م). 
(2) (ق): یکون 

(3) سقطت من (ق). 

(4) انظر: الآمدي» الأبكار: 3/ 163-162 . 
(5) (ق): کالسواد. 

(6) في الأصل: السواد. 

(7) زاد (ر): معا. 

(8) (ر): ولا واسطة. 

() (ق) و(م): عرض۔ 


ا ج 
متأخرة» وال جنس -لكونه جزءا-متقدم على النوع» فيلزم أن يكون الشيء الواحد 


متقدما ومتأخرامعاء وهو حال. 

وعن الثاني: أن الوحدة ليست أمرا وجودياء وإلا لكان هاوحدة أخرى» ويلزم 
التسلسل» وهو حال" . 

المسألة السادسة: 
في استحالة انتقال الأعراض 

قال الإمام فخر الدين: «اتفق المتكلمون والفلاسفة على امتناع ذلك. 

واحتج المتكلمون بوجوه: 

- أحدها: أن الانتقال عبارة عن الحركة» والحركة عبارة عن «(حصول المتحرك في 
حيز بعد أن كان في حيز آخر»)» وهذا لا يتحقق إلا في المتحيز» والعمرض ليس 
بمتحیزء فلا یکون متحر کا ممذا التفسبر» فلا يكون منتقلا. 

- وثانيها: أن حقيقة الحركة انتقال جوهر بهاء فينبغي أن لا توجد إلا كذلك. فإذا 
قررنا انتقا هما إلى جوهرء آخر لزم طريان حالة عليها لا تكون فيها انتقالا بجوهر؛ 
وذلك قلب لحقيقتهاء وانقلاب الحقائق ععال. 

- وثالشها: أنه لو انتقل الانتقال الذي هو الحركة» لافتقر إلى انتقال آخر» وذلك 
يؤدي إلى التسلسل» ويلزم فيه قيام المعنى بالمعنى» ورم ا ت بنفسهاء ويلزم فيه 


بقاڙها اثر من زمنین» ویلزم فيه قلب احقيقتها؛ إذ صر الال علا . وهذه وجوه من 
المُحالات. 


(1) سقطت من (ق). 
(2) انظر: الرازي» اللحصل»› ص: 160 . 


او ا 


- ورابعها: أن نقول: قيام هذه الحركة بهذا ا لمحل لا يخلو إما أن يكون واجباء أو 
جائزا. فإن کان واجباء» فيستحيل أن ينتقل منه إلى غيره» ويلزم أن لا يوجد متحركاء 
وقد تراه ساكنا في بعض الأحوال. 

وإن كان جائزاء فال حائز يفتقر إلى مقتض» وذلك المقتضي: إما أن يكون بإيشار 
واختيار أو موجبا بالذات. فإن كان الأول ففيه تسليم المسألة؛ إذ مقتضاء لا يكون إلا 
حادثاء وإن كان واجبا بذاته؛ إما أن يقتضى ذلك ها بنفسه» أو لزائد. فإن كان لنفسه 
لزم الأول» مع ما فيه من قيام المعنى بالمعنى» وإن كان لزائدء دار التقسيم الأول» ولزم 

المسألة السابعة: 
فى استحالة قيام العرض الواحد مَحَلَيّن 

قال الإمام فخر الدين: «اتفقوا على أن العرض الواحد ليجل في حلين إلا با 
هاشم؛ فإنه قال: "التأليف عرض موجود قائم بجوهرين لا يزيد عليهما"» وأما ما 
عداه من الأعراض» فلم رز قيامه بمحلین. 

وأما الفلاسفةء فإنهم قالوا: «الإضافات أمور وجودية» أعراض قائمة 
بمحلين. وهي تنقسم إلى: متماثلة الحقيقة؛ كال جوار والأحوة» وإلى: ختلفة الحقيقة؛ 
كالاأبوة والبنوة. 

وأما القسم الأول: فقالوا": الجوار عرض قائم بالجارين» وكذلك الأخوة. 


:)2( الرازي» المحصل» ص: 163 . 
اط ن 


ا ي ا 


وآما القسم الثاني: فالأبوة عرض قائم بالأب» والبنوة عرض قائم بالابن. 

وأما المحققون من الفلاسفةء فأحالوا قيام العرض الواحد بمحلين» وزعموا أن 
ا جوار “عرض قائم با لجار» ولجاره عرض آخر هو جوار قائم به». 

إذا عرفت هذاء فنقول: الدليل على بطلان قوم من وجهين: 

- الأول: لو جاز في العقل أن يكون الحال في هذا امحل هو الحال في ذلك المحل› 
لجاز أن يكون الحاصل في هذا [المكان هو الحاصل في ذلك المكان]؛ فيكون الجسم 
الواحد حاصلا في مكانين» وهو محال بالضرورة. 

وتقريره هو: آن حلول العرض عبارة عن حصوله في الحيز» فلو جاز حلوله في 
المحلينء يلزم حصوله في الحيزين بطريق التبعيّة محالّه» وإذا جاز ذلك» جاز مثله في 
الجسم الواحد. 

- الثاني: أنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد بعينه موجودا في محلين؛ لأن البدهة 

[ص: 111] حاكمة بأن الذي وْجد في هذا المحل/ ليس هو الذي حصل في المحل الآخر. 

احتج أبو هاشم ب: "آنا نشاهد صعوبة التفكيك بين أجزاء الجسم المؤلف» ولا بد 
أن يكون بينهما رابط نصف به انفكاك أحدهماعن الآخر؛ وذلك هو التأليف. 
والرابط الذي هو التأليف [كاف] أن يربط بين جوهرين» فإذا انضم إليهما ثالث» 
قام به وبجاره تأليف آخر» هكذا في المرتبة الرابعة والخامسة» فلا حاجة إلى قيام التأليف 
الواحد بالثلاثة. 
(1) زاد (ق): هو. 
(2) انظر: الرازي» ساس التقديس: 163. 
(3) (ق): ذلکا. 


(4) سقطت من (ق). 
(5) (ق): کیف؟؟؟ في غیرها: کفی. 


والجواب: إن إحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار أولى من التزام ما ذكر من 
الحا المعلوم" الفساد بالضرورة» فعلى هذا تقول: أجرى الله -تعالى -عادته 
بصعوبة تفكيك [بعض الأجسام باختیاره وقدرته» وأجرى عادته رة تىك 
بعضها بحسب المشيئة الأزليةء TS‏ 


وانتهى الكلام في الأعراض. 


[(1) سقطت من (). 
2( في غير الأصل: الفاسد. 
(3) سقطت من (م). 


ا ا ا 
[فكل]:القول فى اثبات «الجوهر الفرهد» 


المسألة الرابعة: 
[من مسائل الجوهن]؛ 

قوله: «والدليل على ثبوت الجواهر: تناهي الأجسام في انقسامها إلى حد 
يستحيل انقسامه؛ فذلك هو الجوهر؛ لأن القسمة هي الافتراق. والشيء 
الواحد # يفارق نفسه. فكل ما تألف معه. فهو على حكمه. وبه تفضل 
الأجسام بعضها بعضا في الصغر والكبر: كالذرة والفيل؛ لأن ما لا يتناهى 
يفضل مالا بتناهى. وأيضا فإن ما يتناهى يستحيل دخوله في 
الوجود». 

قال الشارح -عفا الله عنه -: وقبل الشروع في ماذكره لابدمن ذكر مذاهب 
المخالفين في هذه المسألة: 

قال الإمام فخر الدين: «وتحرير ل النزاع» آنا لا نشك أن الأجسام المحسوسة 
قابلة للانقسامات. فهذه الانقسامات الممكنة» إما أن تكون موجودة بالفعل» أو 
لا تكون؛ وعلى التقديرين فهي: إما أن تكون متناهية» أو غير متناهية. فهذه أربعة 
أقسام لا مزيد عليها في العقل: 


(2) (ق): تحدید. 
(3) (ر): انقسامات. 


E 


- الأول: قول من يقول: "إن الجسم المحسوس مركب من أجزاء متناهية» وكل 
واحد منه| غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه". وهذا قول أهل الحق من المسلمين 
قاطبة. 

- والثاني: قول من قال: "الجسم المحسوس مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل "؟ 
وهذا قول النظام من المعتزلة. 

- والالث: قول من يقول: "هذا الجسم المحسوس واحد في نفسه» كما أنه واحد 
في الحس» إلا أنه قابل لأن ينقسم فيكون اثنين» وكذلك كل واحد من الاثنينء ولا 
يقف القبول إلى غاية"؛ وهذا قول حهور الفلاسفة). 

- والرابع: قول من يقول: "الجسم بسيط واحد في نفسه» لكن قابل لانقسامات 
متناهية» كل واحد منها لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه". قال الإمام: «وهذاقول 
مردود)» وم يعزه لقائل. 

قرله: «والدليل على ثبوت الجواهر». 

اعلم أنه ذكر في هذه المسألة دليلين على إثبات الجوهر الفردء وثلائة إلزامات يلزم 
منها بطلان مذهب الخصم. 

أما الدليل الأول: فقرله: «تناهي الأجسام» إلى آخره. 

والثانی: قوله: «(وبه تفضل الأجهام بعضجها بعضا في الصغر 
والطبر. طالذرة. والفيل». 
(1) سقطت من (م). 


(3) انظر: الرازي» المحصل»› ص: 164 . 
)4( يعني : الفخر الرازي. 


اوو سسس المباحث الق 

وأما الإلزامات» فسيأتي بيانها ني موضعها إن شاء الله تعالى -. 

قرله: «تناهي الأ جسام)»: 

هذا هو الدليل الأول» وقبل الشروع [في بسطه]'ء لا بد من بيان: "النهاية"» 
و"اللانهاية" المضافتان إلى الجسم ولا بد من بيان "الجسم". 

فأما «التناهي» في الأجسام» فهو: عبارة عن الانقضاء والتمام» وتناهَى الشيء: 
بلغ النهاية. والنهاية: «عبارة عن حد الٺيء وطرفه»؛ وذلك كالنقطة من الخط» والخط 
من السطح» والسطح من الجسم. 

وأما «لاهاية)» فقد يقال حقيقة على: 

- مالم يكن له طرف القابلية للنهاية؛ كما يقال: "لا نهاية لذات الله تعالى -". 

[ص:112] - وقد يقال على "ما له نهاية"؛ وذلك باعتبار تعدذّر/ الوصول إليه بالحركة 

والانتقال؛ إما لعدم القدرة على ذلك؛ كالامتداد الكائن بين السماء والأرض» وإما 
لا يلحق المتحرّك في ذلك من العسر والمشقة؛ كالمسافات المتباعدة بين البلاف و"لا 
غهاية" بهذا الاعتبار مجاز. 

وأما «الجسم»ء فالكلام فيه باعتبار اللغة والاصطلاح. 

أما «الجحسم» باعتبار اللغة فهو: «المؤلف». ويدل عليه ما اشتهر في العرف اللساني 
عندنا إذا أرادوا تفضيل شخص على شخص في التأليف وكثرة الأجزاء قالوا: "فلان 
جسيم ""» و"فلان أجسم من فلان"؛ إذا كان أكثر منه ضخامةء وتأليف أجزاء؛ فهي 
أاظ و ضعت لاو اة 


(1) سقطت من (ر). 


س 


وإذا كانت دالة على المفاضلة في التأليف والتركيب» فعلى هذاء ذلك اللفظ يدل 
على أصل ذلك المعنى الذي وقع به الاشتراك بين الفاضل والمفضول» وهو التأليف 
والتركيب. فأصل الجسم -على هذا-يكون موضوعا للتأليف والت ركيب . 


فإن قيل: «ما ذكرتموه مبني على صحة قوهم: "أجسم" لخةء وقد سئل ابن دري د 
عن لفظة "أجسم"٠‏ فقال: "لا أعرفها". فدل على أن ذلك ليس [من وضع]° 
اللغة. 


سلّمنا وروده لغخةء لكن "أفل"؛ قد ترد لغير المبالغة والتفضيل. ومنه قول 
-تعالى -: وهو أهْوَنْ عَلَيْه4؛ أي هَبّن. ومنه قوهم: "الله أكبر"؛ وليس المراد: 
التفضيل» بل معناه: الكبير“. 


سلّمنا أن لفظة: "أفعّل" للتفضيل» لكن لا نسلّم أن لفظة "أجسم" للتفضيل في 
التأليف؛ لأنه لا يقال في اللجحماد بالنسبة إلى غيره: "جسم" كما يقال في الحيوانات» 


فلا يقال في الحبل: "إنه أجسم من الذرة"». 


(2) في الأصل: وهذا. 

(3) الآمدي» بكار الأفكار: 3/ 79. 

(4) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري الدوسي (321-223ه/ 933-837م) 
عام وشاعر وآديب عربي» ومن أعظم شعراء العرب. ولد في البصرة من مؤلفاته: "كتاب جهرة اللغة"» 
و"الملاحن" و"الاشتقاق". وتقلد ابن درید دیوان فارس فکانت کتب فارس لاتصدرإلاعن رأيه 
ومات ببغداد. انظر: ياقوت الحموي» معحجم الأدباء: 6/ 2490. 

(5) م یذکر ابن درید ذلك ذلك في ""جمهرته"» انظر (مادة: ج س م): 1 / 475. 

(7) الروم/ 26. 

(8) في غير الأصل زادوا: اله. 

(9) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 79. 


ا ا ي ي 


والجواب عن الأول: أن ذلك خلاف الشائع الذائع من الوضع» وعدم معرفة 
ابن دريد لذلك إن صح » لا يدل على إبطاله؛ فإن عدم العلم بالشيء لایدل عل 
عدمه في نفسه. 

والذي يدل على صحة الإطلاق أيضاء ما اشتهر من قول العرب: "أجسم الرجل 
جسامة"؛ كما قالوا: "أبدن بدانة"؛ وكذلك قوهم: "رجل جسيم". والمراد^: 
المبالغة في التأليف“. 

وعن الثاني: أنه مندفع بأنّا لا ندعي أن لفظة "فل" للمبالغة مطلقاء بل إذا 
وردت مقيدة بامن». 

وما ذكرناه كذلك بخلاف ما ذکروه من صور الاستشهاد. 

وعن الثالث: أنه إنما يلزم أن لو وجب طرد صور الاشتقاق» وليس كذلك؛ فإن 
اسم القارورة مشتق للزجاجة من قرار المائعات فيها. وما لزم ذلك في الجرّة وغير 
ذلك مما تقر فيه المائعات» وإن كان واجبا في الأصل» غير آنه قد يتخصّص اللف ظ 


(1) سقطت من (ق). 

(2) زادوا في غير الأصل: به. 

(3) انظر: الآمدي» آبكار الأفكار: 3/ 80. 
(4) (م): نقول. 

(5) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 81. 
(6) زادوا في غير الأصل: طرد. 

(7) راجع: الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 81. 


ا 


قال سيف الدين: «أما أصحابنا جروا فيه على مقتضى الوضع اللغوي» فقالوا: 
الجسم هو المؤلف» واختلفوافي أقل مايقع عليه اسم الجس: 

فقال القاضي: «إذا تألف جوهران فهما جسمان؛ لأن كل واحد منهماقام به 
تأليف مع الآخر غير تأليف الآخر” معه؛ إذ التأليف عرض» والعرض الواحد لا يقوم 

e 

وهو اختيار أي المعالي؛ لأنه قال: «ا لجسم في اصطلاحهم هو الت أف فإذا تالف 
جوهران کانا جسما؛ إذ كل واحد منهما مُوتَلِف مع الثاني». 

وهذا اصطلاح منهم على تخصيص ماعمّمته اللغة؛ فإن العرب أطلقت اسم 
الجسم» وم تتعرض لأقله ولا لأكثره» وعلى هذا جماعة المحققين من أصحابنا. 

وقیل: «(هو كناية عن جوهرين» [بشرط الاجتماع والاتصال» لا بشرط الافتراق 
والانفصال»]. 


وقيل: هو كناية عن اجتماع جوهرين فصاعدا). 


وقالت الفلاسفة: «الجسم جوهر يمكن أن تعرض فيه ثلاثة امتدادات 
متقاطعة على زوايا قائمة» والامتداد في جهة واحدة يسمى: طولاء وهذايوجد للخط 


(1) في الأصل: الجنس» والتصحيح من بقية النسخ. 
(2) سقطت من (ق). 

(3) الباقلاني» تمهيد الأوائل» ص: 97. 

(4) الجويني» الإرشاد» ص: 39. 

(5) سقطت من (م). 

(6) (ق): المعتزلة؟؟. 

(7) قي غير (ر): تفرض. 


4و6 س المباحث العقلي 


وحده. والامتداد في جهتین» یسمی: طولا وعرْضا؛ [وهذا یوجد للسطح] وحده؛ 
[ص: 113] فإنه ينقسم من جهتين» والخط لا ينقسم إلا من جهة واحدة» / ولا يوجد شيء ينقسم 

من ثلاث جهات إل الجسم وخ 

قال بعض علمائنا: «وما قالته الفلاسفة إن أخذوه معقولاء لاوج له. وإن 
أخذوه اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاحات» وإن أخذوه من اللغة» فلا تساعدهم؛ 
إذ كل مؤلف جسم عند العرب» سواء كان كبيرا أو صغيراء أو مربعا أو مثلشا أو 
مستدیرا أو غير ذلك من الأشكال)». 

(4, E el al ا‎ 

وأما المعتزلة: فإنهم قالوا: «الجسم هو الطويل العريض العميق». 

ثم اختلفوا ني آقل ما یترکب منه الجسم: 

فذهب النظام إلى أنه «مركب من جواهر مفردة لا نهاية ها بالفعل» © 

فدهب النظام إلى ٠‏ انه «(مركب ٠‏ من جواهر مفر يه ها ب : 

وقال قوم منهم: «أقل ما يتركب الجسم من ثمانية وأربعين». 

وقيل: من ستة وثلائين». 

وقيل: «من أربعة وعشرين!. 

وقيل: «من ستة عشر). 
(1) ني الأصل: وعلى هذا يوجد للسطح. 
(2) انظر: ابن سيناء الحدود» ص:22. 
(3) في الأصل: الأشكالات. 
(4) هذا قول معمر المعتزلي» انظر: الأشعري» مقالات الإسلاميين: 2/ 236. 


(6) (ق) و(م): يترکب. 
(7) الأشعري» مقالات الإسلاميين: 2/ 237. 


تسین ی 

وقال الحبائي: «آقل ما يتركب الجسم من ثمانية أجزاء: أربعة على أربعة» وهذا 
أقل ما يتكون عنه الطول والعمق»'. 

وقال أبو الهذيل العلاف: «من ستة: ثلاثة على ثلاثة»(. 

وقيل: «من أربعة). 

وقيل: من ثلاثة). 

فهذه المذاهب كلها نقلتها الأئمة عنهم. 

قال سیف الدین: «(وما ذکروه غبر سدید: 

وأما ما ذكروه من حد الجسم» فيوجب ألايكون جسماما ل يجتمع فيه 
الطول والعرض والعمق مع كونه مؤلفاء وهو خلاف الوضع اللغوي - كماسبق 
تحقیقه »5 . 

وأما ما ذكروه من المذاهب» فمردود بقول الجبائي» [وقول الجبائي] مردود 
بقول أبي الهذيل» وقول أبي الهذيل مردود بقول من قال: "يتركب من ثلاثة". 

قوله: «(فی انقسامها»: 

يرید: في افتراقها. و«الانقسام): الافتراق. 
(1) بل هو قول معمر» انظر: الأشعري» المقالات: 2/ 236. 
(2) العلاف (ت.235ه/ 850 م)ء شيخ البصريّين في الاعتزال و من أكبر علمائهم. 


(3) الأشعري» المقالات: 2/ 236. 


(4) في الأصل: فيوجد. 


(6) زيادة لكي يستقيم المعنى› وهي ساقطة في الأصل» أثبتت من بقية النسخ. 
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قرله: « إلى حد يستحيل انقسامه, فذلط هو الجوهر»: 

يعني: أنك تعمد إلى الجسم» فتقسمه في ا لحس» حتی لا يبقى منه شيء ظاهر الحس؛ 
فإذا عجز ا لحس عن ذلك» ترجع إليه" بالقسمة العقليةء وتتابعه كذلك» حتى يقف 
على آخر جزء من أجزائه» فذلك الحزء الذي يقف العقل عنده» ويعجز عن قسمته» 
فهو «الجحوهر الفرد» الذي يستحيل انقسامه. 

قال ابن بزيزة: «وتحرير” ما ذكره أبو عمرو من الدليل» أن تقول: لو انقسم 
الجسم إلى ما لا یتناهی» لکان ملفا ما لایتناهی» ووجود ما لا یتناهى مستحيل» 
فترکیب الجسم مما لا یتناهی مستحیل. 

بيان المقدمة الأول ظاهر؛ لأن تفريق ذي الكمية إلى أجزائه التى تألف منهاء فلو 
کان مولا من جواهر لا تتناهی» لما صح وجودها؛ لأن ما لا یتناهی یستحیل دخوله 


وإذا استحال وجود الأجزاء» استحال وجود المتجرّئ» لكن المتجرئ موجود فدل 
وجوده على تناهی أجزائه. 


وإنما قلنا: "إن ما لا یتناهی یستحیل وجوده في الخارج"؛ لن الوجود الخارجى 
يقتضي تشخص الو جود فيه وممیّزه» وتشخص ما لا یتناهی عال»“. 


وقال بعض المشايخ: «ما ذكره أبو عمرو من دليل التناهي مُصّادرة» وليس 


(1) في الأصل: عليه. 

(2) (ق): تحدید. 

(3) سقطت من (م). 

(4) ابن بزيزة» شرح البرهانية (خطوط).. 
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باستدلال؛ لأن الجوهر هو الجزء الذي ينتهي إليه الانقسام. فالمطلوب -إذن -انتهاء 
الانقسام» وهو تاج إلى دليل م يذكره» وإنماذكر تصوير ماهية المجوهرء فإذا 
تصورت» فبعد ذلك يَّسوغ الاستدلال على ثبوت التناهي؛ ولذلك قال: «(فهو 
الجوهر»؛ فأشار إلى ما ذكره من تصوير" الماهيةء» كما تقول: "الإنسان حيوان 
فاطق "؛ فذلك هو الإنسان» ولم يتعض لصورة المجوهر» هل هي موجودة أم لا؟ | 
یذکره بَعْدٌ. 


قرله: «لأن القصمة هي الافتراق. والشجء الواحد لا يفارق نفصه». 

اعلم - أكرمك الله - أن الذي يسبق إلى الأفهام من قوله: «لأن القصهمة هي 
الأضتراقف آنه ديل عل قرله: «تناهم الأجصام في انقصامها إلى حد 
يصتحيل انقصامه»» وأن صورته صورة الدعوى» وما بعده دليل عليها. ودل عل 
هذا الظاهر ما ذكره بعض الأشياخ من الاعتراض التقدّم / ذِكَره عليه ني هذا الكلام. [ص:14 

ويحتمل أن يكون أبو عمرو قصد بهذا الكلام الرد على الفلاسفةء وألزمهم على 
مذهبهم التناقض؛ لأنمم قالوا: "الجسم المحسوس واحد في نفسه» إلا أنه قابل 
لانقسامات غير متناهية". 

فقوهم: «قابل للانقسام)» والقسمة تقتضي الافتراق» فمن حيث إنهم” قالوا: "هو 
واحد"» ووصفوه بالوحدة» والوحدة تنافي القسمة؛ فألزمهم أبو عمرو في ذلك 
التناقض بقوله: «لأن القسمة هي الافتراق». «والشيء الواحد) من حيث هر 
موصوف بالوحدة «لا يفارق نفصه»؛ أي؛ لا ينقسم. 


وهذا الدليل الذي ذكره هو الضرب الأول من الشكل الثاني من القياس الاقتراني» 


(1) (ق) و(م): تصور. 


[8ء ‏ ے الباحٹ العقليۃ 


وهو مرکب من مقدمتین: 

الأولى: مُوجَبة؛ وهى قوله: «لأن القصمة هج الافتراق). 

والثانية: سالبة» وهى قرله: «والحشئ الواحد لا يفارق نفسه». 

وسكت أبو عمرو عن نتيجة هذا" الدليل؛ لكونا معلومة»ء وهى: "لا شىء من 
المنقسم بواحد"؟ لأن القسمة في المقدمة الأولى تتضمن المنقسم. 

ومثاله أيضا في المادة: كل إنسان حيوان» ولا شيء من الجماد بحيوان» ينتج: لا 
شىء من الإنسان بجماد. 

ويجتمل أيضا أن يكون ماذكره هو جوابٌ عن تقدير سؤال أورده المخالف» 
وتقريره: أنا إذا قذّرنا أن الفاعل إذا أراد قسمة الجوهر على السواءء فإن ذلك يؤدي إلى 
أحد أمرين: فإما أن ينقسم الجوهر» وإما أن يتصف البارئ بالعجز عن قسمته. 

قال أبو اسحاق بن دهاق: «والمحواب عن هذا السؤال أن تقول: القسمة هى 
الافتراق» والواحد لا يفارق نفسه» والمستحيل لا يعد من قبيل المقدورات» ولايلزم 
منه أن يتصف البارئ -تعالى - بالعجز؛ فإن العجز لا يتعلق إلا بماتتعلق به القدرة» 
وهو ال جائزات» وما لم یکن جائزا فليس بمقدور ولا معجوز». 

انظر لفظ أبي إسحاق في هذا الجواب كلفظ أبي عمروء فيحتمل أن يكون ماذكره 
جوابا على تقدير إيراد هذا السؤال في هذا الموضع. 


وقال أبو عبد الله الکتانی: «أراد - لل : أنك إذا قسمت جسماء إنمافرّقت 


(1) سقطت من (ق) و(م). 
(2) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 1/ 90. 


ب ب ا 


أبعاضه بعضها عن بعض؛ فالقسمة والافتراق بمعنى واحد» والشىء الواحديعنى 
الفرد من الأجزاءء لا يفارق نفسه؛ لأنه لو انقسم» م يكن واحداعلى الحقيقة. فلو 
انقسم» لكانت الفردية مستحيلة عليه» ولم يكن متحداء فكان" يفارق نفس 
وار فة الاد فة ا 

ثم قال: «والواحد على الحقيقة ما لا ينقصسم»: 


ولا يقبل القسمةء والذي يقبل القسمة هو الجسم من جوهرين فصاعدا؛ لأنه 
متألف من أجزاء مفردة» وليس هو بواحد على الحقيقةء وإن كان يسمى واحدالغخة 
وهذا ظاهر لا خفاء به. 


واعترّض على أبي عمرو قولّه: الأن القصمة هي الافتراق. والشيء الوا حد 
لا يفارق نفصه» بأن هذا الكلام مَُصادرة؛ لأا لانسلم وجودشيء واحد لايقبل 
الانقسام» بل الانقسام لا نهاية له. 

فإذن» لابد من التعرض إلى الاستدلال على بطلان الانقسام إل غير النهاية» فعند 
ذلك يثبت الجوهرء وكل ما ذكره مصادرة» [ وم يتعرض] بَخْدٌ لاستحالة الانقسام 
إلى غير نهاية. 

قرله: (فطل ما تألف معه. فهو على حطمه». 


(1) (م): لکان. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) في الأصل و(ق) و(م): مستحيل. 
(4) ابن الكتاني» شرح البرهانية المفقود.. 
(5) زاد (م): المركب. 

(6) سقطت من (م). 


ا 


اعلم أن أحكام الجوهر كثيرة: منها: 

- أنه لايفارق نفسه. 

ب وأنه متحیر. 

- وجواز التأليف والتركيب. 

ب وافتقاره إلى اللخصص في وجوده. 

- والتخصيص في دوام البقاء عليه أكثر من زمن واحد. 

- وجواز العدم عليه. 

فهذه أحكامه. فكل ما تألّف معه ثبتت له هذه الأحكام؛ لأن الجواهر متمائلةت 
وما ثبت لأحد الثلين» ثبت للثاني" من الوجوب» والجواز» والاستحالة. 

قرله: (وبه تفضصل الأجسصام بعخها بعضا في الصغ ر والطبر 
طالذرة والفيل». 

يريد: وبثبوت الجوهر الفرد يقع التفاضل بين الأجسام. 

[ص: 115] وقال بعض الشارحين هذه العقيدة: «قوله: "وبه "؛ أي بالتأليف تفضل / الأجسام 

بعضها بعضاء وبكثرة الأجزاء وقلتها؛ لأن الجسم هو: المؤلّف»» (وهذا هو الدليل 
الثاني على إثبات الجوهر). 


وقد استدل القاضي أبو بكر على إثبات الجوهر بهذا الدليل بعينه» فقال: «والدليل 


(1) (ر): للآخر. 


ر 


على إثبات الجوهر: أن الفيل أكر من الذرة» فلو كان لا غاية لمقادير الذرة» ولا 
لمقادير الفيل» م يكن أحدهما أكثر مقادير من الآخر. ولو كان كذلك» لما كان آحدهما 
آکر من الآخحر» کما آنه لیس باکر مقادی ۳). 

قال ابن بزيزة: «وتحرير ما ذكره أبو عمرو من الدليل» أن نقول: لو كان الجسم 
مركبا من أجزاء لا تتناهى -على ما ذهب إليه النظام من المعتزلة ى لكانت الذرة 
كالفيل» بل جميع أجرام العالم» واللازم باطل» فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: أنه بتقدير انقسام الفيل إلى ما لا يتناهى» وانقسام الذرة كذلك» يلزم 
تساو يما في المقدار التركيبي. لكن المساواة معلومة الاستحالة؛ وإذا بطلت المساواة 
ثبت التفاضل» وإذا ثبت التفاضل ثبت ما وقع به التفاضل» وهو الجوهر الفرد»“. 

وقال أبو الوليد الباجي: «إن الذرة والفيل لو لم يكن لمقادير كل واحد منهما نهاية» 
لأمكن أن يقسم كل واحد منه| نصفين» ويقسم نصف النصفين» ثم لا يزال يفعل 
ذلك إلى أن مجعل من كل واحد منهما دائرة حيطة بالساوت والأرض. وذلك معلوم 
البطلان ببدية العقول». 

قال بعض الأشياخ: «إنما أتى أبو عمرو بہذا الدليل» ولم يتف بما ذكره أَوَلاً 
لاستشعاره بأن ما ذكره مُصادرة». 


قوله: «وبه»: الظاهر من كلامه أن الكناية عائدة على الجوهر؛ لأن به تقع المغاضلة 


(1) في الأصل: ألا. 

(2) في غير الأصل زادوا: منه. 

(3) الباقلانيء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص: 39. 
(4) ابن بزيزةء شرح البرهانية (خطوط).. 

(5) سقطت من (ق). 


ادو س المباحث العقاي 
بين الأجسام. 

وقيل: «هي عائدة إلى التناهي المذكور في ول الفصل». 

وقيل: (هي عائدة إلى التركيب». 

قرله: «لأن ما لا يتناهى. لا يفل ما لا يتناهي. وأيخضا فإن ما لا 
یتناهی يستحيل د خوله في الوجود). 

اعلم أن الذي يسبق أيضا للفهم أن هذا الكلام دليل على ما قبله» ويدل عليه ن 
قوله: «لأن» يشعر بالتعليل. 

ويجحتمل أن يكون أراد بهذا الكلام أن يزم المحال على مذهب الام الذي يقول: 
"الجسم مركب من أجزاء لا تتناهى بالفعل "". 

وقد ألزمه المتكلمون ثمانية أوجه من المحالات العقليةء ذكر أبو عمرو منها اثئين: 

- أحدها: دخول ما لا يتناهى ني المتناهي الأطراف؛ وذلك تناقض بيّن» لما فيه من 
الجمع بين النهاية وعدم النهاية؛ وهو جمع بين النفي والإثبات» [وهو“ عال]. 

- وثانیها: آن ما لا یتناهی لا يفضل ما لا يتناهى» ويلزم منه مساواة الذرة للفيل› 
بل مساواة الذرة للعالم بكليتهء وذلك عال. 


(وهذان الوجهان هما اللذان ذكر أبو عمرو). 


(1) قال الأشعري في المقالات: «قال النظّام لا جزء إلا وله جزء» ولا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا 
وله نصف. وإن الجزء جائز تجزتته أبدءا ولا غاية له من باب التجزؤا» ص: 318 وقال عنه البغخدادي 
عن النظًام في "الفرق بين الفرق": «خالط هشام بن الحكم الرافضى فأخذ عن هشام وعن ملحدة 
الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذى لا يتجزأء ثم بنى عليه قوله بالطفرة٠»‏ ص: 113. 

(2) في غير (م): وآنه. 

(3) سقطت من (ر). 


ی 


- وثالشها: أنه يلزمه ساو اچ ال 2 لکلّه؛ لأن في كل واحد أجزاء لا تتناهی. 

- ورابعها: آنه يلزم عدم التفرقة بين القليل والكثير. 

- وخامسها: آنه يلزمه أن نملة لو قطعت جسماء فقد قطعت ما لا يتناهى» وقطع 
ما لا یتناهی عحال. 

- وسادسها: أن يكون لما لا يتناهى بداية وغاية. 

- وسابعها: أن يكون لما لا يتناهى قاطع ومقطوع. 

- وثامنها: أن يكون ما لا يتناهى يتقدر بالنصف وبالربع وغير ذلك من 
الأقسام. 

وكل هذه الوجوه محال» وما يؤدي إلى المحال فهو حال. 

سۇال: فان قيل: مقدورات الله -تعالى - غير متناهية» ومعلوماته غير متناهية 
وهي أعم من مقدوراته؛ لأنها تنقسم إلى الواجب» والجائزء والمستحيل» والمقدورات 
قسم منها؛ [ فما يصح أن يعلم أكثر ما يصح أن يراد ويقدر]» فكيف يستحيل أن 
يكون ما لا نهاية له أكثر ما لا نهاية له؟ 

والجواب: أن هذا غلط ومغالطة؛ فإن الزيادة إنما ظهرت في المتناهي من الأنواع 
من الواجب والممكن والمستحيل» وهي متناهيةء فتعلّق العلم بالأنواع الثلاثةء وتعلَقَت 
القدرة والإرادة بالممكن خاصة» وليس الحكم بعدم النهاية على الأنواع؛ حتى نقول: 


(1( سقطت من (م)» وي (ق): أجزاء. 
(2) في الأصلل و(ق) و(ر): ا؟؟. 
(3) الموضوع بين معقوفتين ثابت في (ر)» وساقط من بقية النسخ بها فيها الأصل. 


اوو س المباحث العقلي 


[ص: 116] ظهرت الزيادة فيا لا يتناهى» وإنا الحكم/ بعدم النهاية على آحاد الآنواع» فآحاد 
الممكن لا تتناهى» وآحاد الواجب لا تتناهى» وآحاد المستحيل لا تتناهى. وإِذا كانت 
آحاد کل واحد من الأنواع لا تتناهی» فلا صر ضم بعضها إلى بعض» حتى يقال: 
"زاد هذا على هذا"» وإنما وقع هذا الخيال لمن أورده من حيث رأى نوعين يندرج 
أحدهما تحت الآخر» وهو ما يصح أن يُعلم» وما يصح أن يراد ويقدر» فرأى ما 
يصح أن يُعْلَم أكثر ما يصح أن يراد ويقَّدّر. والكثرة التي تيلها إنما هي من حيث 
الأنواع الثلاثة ا لمذكورة؛ فإنها منحصرة؛ فصح فيها القول بالأقل والأكثر لتناهيها. 


_ س 
[فل]: القول فيي إثبات الأعراض 

قوله: «والدليل على ثبوث الأعراض: تناوب الأحكام الجائزة. وتعاقبها على 
الجواهر؛ إذ لو كانت واجبة لهاء لاستحال تبدلهاء ولتساوت الجواهر فيها. 
فاختصاص کل جوهر خکم جوز علی ماثله. دلیل على معنی لخصصه 
به. ويتعين قبامه به؛ إذلو لم يقم به لما كان إجاب"' الحكم له أولى من 
إخابه لغيره). 

قال الشارح -عفا الله عنه -: اعلم أن مقتضى الترتيب أن يتكلم على حدوث الجواهر 
بعد إقامة الدليل على [ثبوتماء ثم بعد ذلك يذكر إقامة الدليل على] ثبوت الأعراض» 
ثم على حدوثها. ولكنه إنما فعل ذلك لفائدة أخرى؛ وهي آن حدوث الجواهر ينبني 
على أصول أربعة: 
أحدها: إثبات الأعراض. 
- وثانيها: إثبات حدثها. 
- وثالثها: إثبات استحالة تعري الجواهر عنها. 
- ورابعها: إثبات استحالة حوادث لا أول ههما. 


وهذا الأصل الرابع ل یذکره ابو عمرو» وذکره صاحب «الإرشاد». 


وإذا ثبتت هذه الأصول» ترتب عليها: أن الحواهر لا تعرى عن الحوادث» ومالا 
یعری عن الحوادث لا يسہقهاء وما لا يسبقها كان حادثا مثلها. 


(1) في غير الأصل: بإمجاب. 
(2) ما بین معقوفتین سقط من (ر). 
(3) الجويني» الإرشاد» ص: 40 و46 وما بعدها. 


ا س 


ووجه بناء حدث الجواهر على هذه الأصول» من أجل أن ذلك من باب الاستدلال 
على الملزوم باللازم. 

وإذا كان المعتمد الاستدلال بتناهي أحد المتلازمين على تناهي الآخرء فلابدمن 
إثبات زائد على الجوهر؛ إذ الشيء لا يلازم نفسه"» وهو قولنا: "إثبات الأعراض". 
وإذا ثبت الزائدء فلا بد من إثبات التلازم؛ إذلو لم يكن هناك تلازم لماساغ 
الاستدلال بطريقه؛ وهو قولنا: "إثبات استحالة تعري الجواهر عنها"؛ وإذا ثبت 
التلازم» فلا بد من إثبات تناهي أحد المتلازمين» وهو العرض» ليستدل به على تناهي 
ملازمه» وهو قولنا: "إثبات حدوثها"؛ ثم إثبات تناهيهما” يستدعي إثباته من حيث 
الآحاد» ومن حيث الجملة» ضرورة أن يقول الخصم: "لايلزم من تناهي آحادها 
تناهي جملتهاء وأن ها ولا“ ء بل هي حوادث لا أوّل ها"» فاضطررنا إلى إثبات تناهي 
جملتهاء وهو قولنا: "إثبات استحالة حوادث لا أول ها". 

وني هذا البناء دليل على حصر الأصول في الأربعة. 


He 


وإذا أثبتت هذه الأصول أنتجت ضر ورة "أن ما لا يسبق الحوادث حادث". 

قوله: «والكليل على ثبوت الأعراض». 

قال اللإمام المازري: «اعلموا - أرشدكم الله -أن إثبات الأعراض أصل عظيم» وهو 
مما تمس الحاجة إليه في كثير من أبواب الكلام مع اختلاف معانيهاء وهو أيضا العمدة 
في حدث الجواهر. وبا لحملة فعليه مدار الإلميات. وإذا تقرر هذاء فاعلم أن مقصوده 


(2) (ق): تنافها؟؟. 
(3) في الأصل: أول» وني (ر) و(م): أوائل. 


يا 


بهذا الفصل الرد على المنكرين للأعراض» فلا بد من تقرير المذاهب» ثم بعد ذلك 
إبطال الباطل منهاء وتصحيح الحق»'. 
[مذاهب العلماء في ثبوت الأعراض] 

فالذي ذهب إليه حمهور العقلاء إثبات الأعراض. 

وقال ابن كيسان الأصم -من أهل المّة الَُرية -: «إن الأعراض غير ثابعة»» 
وزعموا أن الحوادث منحصرة في الجواهر والأجسام. 

وذهب النظام إلى إثبات بعضها ونفي بعضها؛ فإنه أثبت الأكوان» وزعم أن الألوان 
والطعوم والأرايح / أجسام لطيفة»ء مداخلة للأجسام الكثيفة» ومتحّزة معها في [ص: 17 
أماكني“. 


وحكى عن الراوندي آنه كان يقول: «إن كثيرا من الأعراض أجسام»» إلا أنه 


(1)المازري» المهاد في شرح الإرشاد (خطوط). 

(2) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمٌ البصر-ي: (279-201ه/ 16 892-8م)» الفقيه» والمفسر» 
والمتكلم المعتزلي الشهير. 

(3) قال اللأشعري: « قال الأصم: لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق» ولم يثبت حركة غير الجسم 
ولا یثېت سکونا غيره» ولا فعلا غیره» ولا قیاما غبره» ولا قعوداغبره» ولا افتراقاء ولا اجت‌اعاء ولا 
حركة» ولا سكوناء ولا لونا غبره» ولا صوتاء ولا طعا غبره» ولا رائحة غيره»» مقالات اللإسلاميين: 
1 343. والبغدادي» الفرق بين الفرق» ص: 95. 

(4) قال الأشعري في "المقالات": «إن النظام... يزعم أن الطول هو الطويلء وآن السرض هو العريض. 
وكان يثبت الألوان والطعوم والأراييح والأصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
أجساما لطافاء ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة» وأن الأجسام اللطاف قد تحل في حيز 
واحد» وكان لا يثبت عرضا إلا الحركة فقطا: 1/ 347 . 

(5) زاد في (ر) و(م): ابن. 

(6) أبو الحسن أحمد بن بحيى بن إسحاق الراوندي: (250-210ه/ 4-826 86م)» من أعلام المعتزلة في 
القرن الثالث الهجري ولكنه تحول عنهم وانتقدهم بشدة في كتابه "فضيحة المعتزلة" ردا على كتاب 
ا لجاحظ "فضيلة المحترلة" ثم اعتنق لبرهة وجيزة المذهب الشيعي وله كتاب "الإمامة" من آثار تشيعه = 


لا قول بمداخلتها للأجساء“. 

وإذاتقررت المذاهب» فاعلم أن أهل الحق استدلوا على إثبات الأعراض 
بطریقین: 

- الطريقة يقة الأولى: طريقة المنكرين للأحوال. 

- والطريقة الثانية: طريقة المثبتين للأحوالء وهي طريقة يقة أي المعالي في «الإرشاد»» 
وطريقة أي o‏ «(العقيدة). 

® فما أصحاب الطريقة الأولى: فاستدلوا على ذلك بوجهين: 

- أحدهما: آنا إذا رأينا الجوهر متحركا إلى جهةء [ثم رأيناه متحركا إلى جهة] 
أخرى» فندرك ببديمة العقل تفرقة ضرورية بين الحالتين. وكذلك الجسم إذا كان 


أبيض» ثم صار أسود. 
فإن أنكر الخصم التفرقة بين الحالتين» فطع الكلام معه؛ لأنه جاح لماعلم 
بالضرورة. 


ولا بخالفها. فدل على أن المخالفة المعلومة رجعت إلى موجود زائد على ذات المجوهرء 
وهو العَرض الذي ابتخينا إثباته. 


= القصير» ولكن لقاءه بأبي عيسى الوراق الملحد أحرجه من التشيع والإسلام عامة» وتحول بعده 
ابن الراوندي إلى أحد هم اللاأدريين والزنادقة في التاريخ الإسلامي. انظر: الصفدي» الواني بالوفيات: 
152/8. 

(1) انظر: الأشعري مقالات الإسلاميين: 1/ 589. وراجع كذلك: الجويني» الشامل» ص: 53-52 . 

(2) ساقط من (ق). 

(2) انظر: الجويني» الشامل» ص: 56. 


اي ا ي 


قال بعض المتأخرين: «فهذا الدليل من أقوى الأدلة». 

- الوجه الثاني: ما مجده الإنسان من اختلاف أحوال نفسه» مايعرض هامن 
الأفراح» والأحزان واللذات والآلام» والصحة» والشقم» والجوع» والعطش» 
وأقواله» وأفعاله» إلى غير ذلك من الأحوال الظاهرة والباطنة. وكل ذلك مجده الإنسان 
من نفسه ضرورة» وبالضرورة نعلم أن الشيء لا يتغير إلا بما يوجد في ذاته أو يزايل 
ذاته. 

© وآما الطريقة الثانية: وهي التي سلك أبو عمرو وأبو المعالي في «الإرشاد)؛ فإنها 

تنبني على أركان: 

- أحدها: أن ا لجائز لا يثبت بدلا من جائز آخر [إلا لمرجُح]. 

- وثانيها: أن العدم لا يكون مرجُحا ولا مُحَصّصا. 

- وثالثها: أن صفة النفس لا تتبدل. 

- ورابعها: أن ما صح على أحد المثلين صح على مثله. 

- وخامسها: أن الباقي لا يفعل. 

- وسادسها: أن الفاعل لا بد له من فعل لأجله يسمى فاعلا. 

OEE Na E AO 
لغيره.‎ 
(ق): مزایل» (ر): یزاید.‎ )1( 
سقطت من (م).‎ )2( 


بفرع الفرع على الأصل]؟؟. 


ا ب ن 


فإذا تقرّرت هذه الأركان» فتحرير هذه الطريقة أن نقول: استدل أبو عمرو 
على إثبات الأعراض بالأحكام الكائنة عنهاء وفيه الاستدلال بالفرع على الأصل» 
وبالخفي على الجلي. وهذه الأحكام على ثلاثة أقسام: واجبة» وة 
وجائزة. 

والقسمان الأولان باطلان» فتعين الثالث» وهو الجواز. 

بیان بطلانہما: 

أما الواجب» فهو الذي لا يتبدلء وهذه الأحكام انَل فيها مُشاهَدٌ؛ فاستحال أن 
تكون واجبة مع التبدّل. 

وأما بطلان أن تكون مستحيلة؛ فلأن المستحيل هو الذي لا يتصوّر» وهذه 
الأحكام متصوّرة» فبطل أن تكون مستحيلة. 

وإذا بطل الوجوب والاستحالة» تعيّن الجواز. 

ومعنى كون الأحكام جائزة: أنه إذا اتصف الجوهر بكونه ساكناء بعد أن كان 
متحرکاء أو متحرّکا بعد ن کان ساکناء فهذان حکمان جائزان له» وکل حکم جائز 
لا بد له من موجب. ثم ذلك الموجب لا يخلو أن يكون نفيا أو إثباتاء والنفي لا اقتضاء 
له؛ لأنه عدم» فتعيّن أن يكون إِثباتا. 

ثم ذلك الإثبات لا بخلو أن یکون نفس الجوهر» أو شيا زائدا عليه. 

وباطل أن يكون نفس الحوهر؛ إذ لو كان الجوهر هو المعخصص لنفسه بكونه ساكنا 
(1) (ق): تحدید. 


(2) سقطت من (م). 
(3) سقط من (ق). 


سیق لل 
أو متحرکا» لاستحال أن تفقد" منه حالة کونه ساکنا أو متحرکا ما دامت نفسه» 
والأمر على خلاف ذلك» فتعيّن أن يكون الملخصْص زائدا على الجوهر. 

ثم ذلك الزائد لا يخلو أن يكون مثلا للجوهر أو خلافاله؛ ويستحيل أن يكون 
مثلا للجوهر؛ فإن مل ا ومر جَوْهَرٌء وقد استحال أن يكون المجوهر هو المخصّص 
لنفسه» فكذلك يستحیل على مثله ما يستحيل عليه» لتساو ما في جیم صفات 
النفس. 

فتعيّن بهذا التقسيم/ أن يكون المخصّص للجوهر با كم خلافا له. وهو لا يخلو أن [ص: 18 

ويستحيل أن يكون المخصّص للجوهر بكونه ساكنا أو متحركافي حيز فاعلا 
مختارا؛ لأن الفاعل لا بد له من فعل» والجوهر باق مستمر الوجود» فلا يصح أن يفعل 
في حال بقائه. 

فتعيّن أن يكون المخصص للجوهر بحكمه معنى زائدا عليهء قائ) به» وذلك المعنى 
هو العرض الذي آردنا إثباته. 

قوله: «تناوب الأ حطام الجائزة». 


اعلم أن «التناوب» من النيابة؛ آي ينوب هذابدلا من هذا؛ لأن هذه الأحكام 
تذهب بذهاب موجبهاء وموجبها هو العرض» والعرض من صفات نفسه الذهاب» 
وتعاقب أمثاله على المحلء فكذلك الأحكام الموجبة عنه. فكلما ذهب حكم لذهاب 


(1) (ر): يقصد. 
(2) زاد ني (م): ما 
(3) (م): لتناوطما جيم. 


ا د 


موجبه" ناب منابه حکم آخر. 
وقوله: «الأ حطاما؛ جمع حكم؛ وهي الأحوال. وحقيقتها أا «صفة لموجود لا 
تتصف بالعدم» ولا بالوجود». 


OD 


وقوههم: «(صفة لموجودا؛ لا يريدون أنها صفة حقيقة كالذوات. 

وقوههم: «لا تتصف بالعدم»؛ احتراز عن الصفات السلبية. 

وقوطمم: «ولا بالوجود»؛ احتراز عن الصفات الوجودية. 

وقوله: «الجافزة)؛ احتراز به عن الأحكام الواجبة والمستحيلة. والجائز هو «الذي 
لايلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه حال لذاته». وهذه الأحكام كذلك؛ لأن 
تبد هما وتعاقبها یدل على جوازها. 

قرله: «(وتعاقبها على الجواهر»: 

معنى «التعاقب» أن کل شيء اتی في آخر شيء آخر من غير راخ ولا مَهْلَة» فقد اتی 
عقبه. وعقب کل شيء: طرفه وآخره» ومنه سميت العاقبة؛ لأا تأي في آخر العاجلة 
بعد انقضائها [متصلة بها]. فلما كان الحم يأتي في آخر اكم الذي تقدّم عليه في 
حلّه متصلا به» كان بذلك معاقبا له؛ لأنه تی في عقبه بعد عدمه. 

وإنما كرر التعاقب» وإن كان داخلا في التناوب؛ لأن التناوب أعم من التعاقب؛ 
لأنه يصق مع التعاقب وعدمه» فأتى بلفظ التعاقب» الذي لااحتمال فيه -والله 


n 


(1) زاد (ر): عنه. 
(2) سقطت من (ق). 


و و 


واعتّرض على أبي عمرو هذا الكلام"؛ فإن قيل: كيف يستدل على ثبوت الأعراض 
بتناوب الأحكام الجائزة» وجوار الأحكام لا يدل على ثبوت الأعراض» وإنما يُستدل 
بہا بعد“ ثبوتیا؟ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: اسم الفاعل هاهنا بمعنى الماضي*) فيرد“ أا 
كانت جائزة؛ لأن اسم الفاعل يحتمل أن يكون بمعنى الماضي» والحال» والاستقبال. 

قوله: إذ لو طانت واجبة لها. لاستحال تبدلها. ولتساوت الجواهر 
فیها». 


اعلم أنه استدل على عدم وجوب هذه الأحكام بوجهين: 

أحدها: قرله: «إذ لو طانت واجبة لها لاستحال تبدلها»: 

واللازم باطل» فالملزوم مثله. 

بيان ذلك: أن الواجب هو الذي لايصح تبدله» ولا جوز نفيه» ولو كانت هذه 
الأحكام واجبة للمحل الذي تقوم به» لاستحال عدمهاء ولوجب دوامها. لكن 
عدمها غير مستحيل» ودوامها غير واجب بضرورة المشاهدة. 

وثانيها: قوله: «ولتصساوت الجواهر فيها»: 

يعني لو كانت الأحكام واجبة للجواهر» لتساوت المجواهر فيها. واللازم باطلء 
فالملزوم كذلك]. 
(1) زاد في (م) وعصله. 
(3) في غير (ر): المضي. 
(4) (ق) و(ر): فیرید. 


(5) (ر): الأحوال. 
(6) الموضوع بين المعقوفتين ساقط من (م). 


إا و ج 


بيان الملازمة: أنه إذا قام معنى بمحل كالحركة مثلاء وثبت حكمها فيهء ثبت ذلك 
الحكم في جميع جواهر العالم» حتى تكون كلها متحركة. 

ويلزم من حركة الذرة حركة العام كله» ويجب له ذلك» فلا يزال متحركا أبداما 
دام وجوده. وكذلك القول في سائر الأحكام الموجَّبة عن المعاني؛ كالعلم» والقدرة 
والإرادة» وغير ذلك. فيلزم أن تكون جميع جواهر العام عالمة» وقادرة» ومريدة. وهذا 


باطل بالضرورة. 
قوله: « فا ختکاڪک ڪل جوهر بحگموم يجوز على ممائله. دليل 
على معنی یخصصه به. وینعین قیامه به): 


يعني: أن الجوهر إذا اختص بكونه متحركاء بدلا عن كونه ساكناء أو بالعكس» 
فذلك الاختصاص, إن كان لذات الحوهر» وجب بقاؤه ببقاء ذات المجوهر» ونحن 
ص: 119] نعلم/ تبدّله مع بقاء ذات الجوهرء فدل على أن الاختصاص لأمر زائد. ئم ذلك الزائد 
لا يصح أن يكون عدماء فلم يبق إلا أن يكون موجودا. وذلك الموجود لا يصح أن 
يكون فاعلا ختارا؛ لأن الفاعل لا بد أن يكون فعله موجوداء وهذه الأحكام ليست 
و 
وقال أبو ا لمعالي: «الفاعل لا يفعل في الباقي“ [وإذا بطل أن يكون فاعلا ختاراء 
تعيّن أن يكون معنى موجبا. وهو إما أن يقوم بال جوهر أو لا فإن م يقم به 
استحال آن يوجب له حکما. فتعین أنه قائم با لجوهر. 


(1) الإإرشادء ص :41. 
(2) راجع المصدر السابق نقسه. 
(3) سقطت من (م). 


قم التحقيق 705[ 


قال أبو المعالي: «وما ذكرناه هو الغرض الذي ابتغيناه» وقد تقدّم بسط هذا 
الدليل». 

قوله: «(یجوز علي مماتله»: 

يعني على نمائل الجوهر. 

[قوله: «(صليل على معني)»: 

[أي الحكم دليل] على معنى يخصصه به»ء آي صصص المعنى ذلك الحكم 
با لجوهر. [فضمير الماء في بخصصه يعود على الجوهر» وضمرر الفاعل المستتر فيه 
يعود على المعنى. والضمير في «به» يعود على الىك ])0 . 

وقرله: (ویتعین قیامه به): 

أي: ويتعين قيام ا لمعنى بال جوهر. 

قوله: ( اذ لو لم يقم بے. لما ان بإایجاب الحم له أولى من 
إيجابه لغيره»: 

اعلم أن هذا استدلال منه على ما ادعاه من أن المعنى الموجب للحكم لا بدأن 
یکون قائما بمحل الحکم. 

بيان ذلك: أنه يجوز أن يقوم ذلك الحكم به» ومجوز أن يقوم بغيره. فلما كان 
(1) سقط من (ق). 
(2) (ر): للجوهر. 
(3) سقط الموضوع بين معقوفتين من (ق). 


)4( ساقط من (م). 


ا 


جائزاء افتقر إلى مقتض” يخصصه بمحل الحكم الذي قام به بدلا من غيره» وذلك 
المقتضي هو المعنى الذي خصَصه به؛ إذ لو ) يقم به لما كان بإيجاب الحكم له أولى 
من إ ابه لغبره. 


ق 


[إفكل]: القول فى حدوث الاعراض 

قوله: «والدليل على حدوث الأعراض: طريانها على محالها. وانتفاؤها بعد 
وجودها. دلیل على حدوٹها؛ إذ لو ثبت قدمها. لاستحال عدمها). 

قال الشارح -عفا الله عنه -: هذا هو الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي ينبني 
عليها حدث الحراهر. 

واعلم أنه إنما قم الكلام على حدوث [الأعراض على الكلام على حدوث] 
ا لجواهر -وإن كانت الجواهر هي المتقدمة في الرتبة؛ من جهة أن حدوث الأعراض 
هو الطريق الموصل إلى حدوث الجواهر ‏ فهو من باب تقديم الكلام في الوسائل على 
الكلام في المقاصد» والوسائل مقدمة على المقاصد طبعاء فوجب أن يتقدم الكلام 
عليها وضعا. 

قال أبو المعالي: «والغرض من هذا الأصل يترتب على أصول أربعة: 

- منها: بيان استحالة عدم القديم. 

- ومنها: بيان استحالة قيام الأعراض بنفسها. 

- ومنها: بيان استحالة انتقاها. 

- ومنها: [الرد على] القائلين بالكَمُون والظهُور». 

فإن قيل: م جعاتم حدث الأعراض ينبني على هذه الأصول الأربعة» ولم تكن © 
(1) سقط من (ق). 
(2) سقطت من (ق). 
(3) (ر): متقدمة. 
(4) (ر): إبطال قول. 


)5( الجويني› الإإرشادء ص: 41. 
(6) (ر): يقل. 


فالجواب أن يقال: لأن دليل حدث الأعراض ينبني على أمرين» وهما: الطروء 
والانتفاء؛ فيستدل على حدوث الطارئ بطروئه» وعلى حدوث المنتفي بانتفائه. 

وعند تحقيق الطروءء يفتقر إلى إثبات" ثلاثة أصول؛ فيلزم الحدث. 

[وعند تحقق] انتفاء المنتفيٌ يفتقر إلى تلك الأصول الثلاثة بأعيانجاء ويختص 
طرف النفي بأصل رابع وهو: استحالة عدم القديم. 

قال الشريف أبو بجيى: «بيان افتقار هذا الأصل إلى الأصول الأربعة: أنانتعرض 
أولا إلى تحقيق الطروء» حتى نتبين الأصول الأربعة» فنقول: الحركة إذا طرأت على 
حل» فلا بخلو إما أن تكون قبل طريانها موجودة أو معدومة: 

فإن كانت معدومة» فهو الغرض في حدوثها؛ إذ لا معنى للحدوث إلا وجودٌ 


ا 


ا عدم. 
وإن كانت موجودة فلا بخلو إما أن تكون في حل أو لا: 


فإن كانت لا في محل» فهو ادعاء قيام الأعراض بأنفسهاء وهو أحد الأصول 
الثلاثة؛ فيفتقر إلى إثبات استحالة قيام الأعراض بأنفسها. 


[ص: 120] وإن كانت في محل» فلا بخلو إما أن تكون في هذا ا محل المشامد فيه طريانما/ أو في 


(1) سقطت من (ر). 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ر): عند. 

(4) (م): طرفي. 

(5) في غير (ق) و(ر): العرض. 
(6) زاد في الأصل المنقول عنه: قلتم. 
(7) (ر): أصل. 


غیره. 


فإن كانت في غیره» فلا توچب هذا حكما إلا بالانتقال إليه» فنفتقر إلى الكلام على 
استحالة الانتقال (و هو الأصل الثاني). 


وإن كانت في هذا المحل» ولإ توجب له حُكماء فهو معنى الكُمُّون فنفتقر إلى 
الكلام على إبطال الكمون والظهور (وهو الأصل الثالث)؛ فإذا بطل القيام بالنفس» 
وبطل القيام بالغير» تعن عدمه. 

فعند هذا يقول الخصم: ما المانع أن يكون قديما[فَعُدِم]"» فيفتقر إلى بيان 
استحالة عدم القديم» (وهو الأصل الرابع)؟ 

[ثم كذلك] الكلام في طروء[السكون؛ هو الكلام في طروء] 
الطارئ». 


و إذا تقرر هذاء فنعود إلى ذكر الدليل على إبطال القول بالكُمون» والظهورء 
والانتقال» والقيام بالنفس؛ وذلك ينبني على إبطال بقاء الأعراض زمنين» وسيأتي إقامة 
الدليل على إبطال ذلك في قول أبي عمرو بعد هذا: (والعرض لا يبقى زمنين»ء 
فليّطالع هذا الأصل من هناك. 


وإذا ثبت هذاء فنعود إلى إبطال الأصول الأربعة. 


(1) ساقطة في (ق)ء وي الأصل: بقدم؟؟ والتصحيح من الأصل المنقول عنه» ومن: (ر) و(م). 
(2) سقطت من (ر). 

(3) (ق): وهذا. 

(4) سقطت من (ق) و(ر). 

(5) الشریف آبو بجیی» شرح اللإرشاد» ص: 40. 


ا ب ج ا 


الأصل الأول: في إبطال الكمون و الظهور" 
والكلام في هذا الأصل يستدعي: أولا: معرفة الكمون والظهور. 
ف«الكمون» في اللغة هو: الاستتار. يقال: كمن إذااستتر» وليس هوفي هذا 
الموضع” على مقتضى اللغة ضرورة؛ لأن الاستتار إنما يتور في الجواهر دون 
الأعراض. 
وأما «الكمون» الذي أرادوا هناء إنما «هو عبارة عن وجود معنى لا يقتضي 
حکمه). 


و«الظهورا: «وجود معنى يقتضى حكمه)» فالحركة والسكون عند هؤلاء لا 
يتضادان لأنفسهماء وإنما تتضاد أحكامهما. 


ونحن نقول إنما تتضاد الأحكام لتضاد معانيها الموجبة ها. 

وإذا تقرر هذاء فالدليل على إبطال الكمون و الظهور وجوه: 

- أحدها: أن ذلك يودي إلى اجتماع الضدين في امحل الواحد؛ إذ حل الحركة 
والسكون: الجوهر الواحدء وذلك شال( . 


(1) أشهر من نسب إليه القول ب_"نظرية الكمون والظهور" هو التظام المعتزليء ويتمثل هذا المذهب عنده 
في القول بأن الله - تعالى - خلت العام دفعة واحدة» ولم يسبق فرد حادث فردا آخر أو يتأخر عنه في زمان 
الإمجادء وإنا تجلى ذلك في ظهور المحدثات من مكامنهاء فالله خلق صفات المادة الحادثة» وأكمنها فيها 
دفعة واحدةء بحيث إن ظهورها في بعد لا يتعلق بالذوات المدركة» ولا حتى بإمجاد الله مهافي وقت 
الإدراك» بل بظهور الصفات من مكامنهاء بعد أن كان أوجدها الله في أول الأمرء ثم أخذت بعد ذلك 
تتوالى تترى في ظهورهاء عندما وافقت ظروقها المواتيةء وحادت الموانع التي كانت تحول دون ظهورها. 
انظر: الخياط» الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد تقديم ومراجعة: محمد حجازي» ص: 97. 

(2) (ر): الوضع . 

(3) في (ر): بياض. 


قم اقيق þyþğÈğلاا7|‏ 
- وثانيها: أن المعنى يقتضى حكمه لنفسه» فلو وُجد غير مقتض حُكمه» لتخلف 
عنه صف نفسه»ء وذلك باطل. 

بيان ذلك: أن حقيقة الحركة أن ينتقل مها منتقل» فلو قدّرنا كمون الحركة في امحل 
- وثالشها: آن الكمون والظهور لا يتحقق مع استحالة بقاء الأعراض -على ما ياي 
امبانه إن شاء الله تعالى -. 

فثبت هذه الوجوه أن الكمون و الظهور حال على الصفات. 

الأصل الثانى: فى استحالة انتقال الأعراض 

فإن قيل: م تنكرون على من يقول: إنه لم يطرأً الشيء عن عدم سابق» بل الطارئ 
امنتقل إلى المحل الذي شوهد فيه طروؤه من محل آخر, و المنعدم عن ذلك المحل منتقل 
اعنه إلى محل آخر؟ 
٠‏ قلنا: لنافي الجواب عنه وجهان: 
-أحدهما: أن حقيقة الحركة انتقال جوهر اء فينبغى ألا توجد إلا كذلك. فإذا 
قدّرنا انتاهما إلى جوهر آخر» لزم طريان حالةٍ عليها لا تكون فيها انتقالا بجوهر» 
وذلك قلب لحقيقتهاء وانقلاب الحقائق عحال. 


(1) راجع: ا لجويني» الشامل» ص: 68-67 والرازي» المحصل»ء ص: 187 وما بعدهاء والآمدي» 
الأبكار: 3/ 175-174. 

(2) سقطت من (ر)۔ 

(3) في الأصل و(ق) و(م): قررنا. 

(4) (ر): لجوهر. 


ا 


- وثانيه]: أنه لو انتقل الانتقال الذي هو الحركةء لافتقر إلى انتقال آخرء و ذلك 
يودي إل التسلسل. 

- وأيضا الانتقال مبنى على بقاء الأعراض» و هو حال . 

الأصل الثالث: فى بيان استحالة قيام العرض بنفضسه 

فإن قيل: بم تنكرون على من يقول: إن الحركة و السكون كانا في الأزل قائمين 
بأنفسهماء والآن صارا قائمين بالمحل؛ [فعندما علقتم قيامها بالمحل]ء توهمتم أن 
ذلك طروء على المحل» و ليس كما توهمتموه» بل كانا قائمين بأنفسهما؟ 

و الجواب: أن ذلك ال من وجوه : 

- أحدها: أن هذا ينبني على أن العرض يبقى أكثر من زمن واحد و سيأتي 
بطلانه. 

- وثانيها: أنا بضرورة العقل نعلم استحالة قيام العرض بنفسه؛ لأنه صفة 
لموصوف» ويستحيل وجود الصفة من غير موصوف. 


- وثالٹها: أن في قيامها بنفسها” انقلاب حقيقتهاء وهو سحال. 


(1) يراجع أيضا بهذا ا-لخصوص استدلال الرازي في "المحصل"» ص: 160. 
(2) سقط من (ق). 

(3) (ق) و(ر): م. 

(4) (ق): عقلتم. 

(5) ضياع صفحتین جديدتین من (م). 

(6) (م): من وجهین؟؟!. 

(7) زاد في الأصل: من. 

(8) سقطت من (ر). 


ای لار 

ويبقى في تقرير هذه الدلالة أصل تحتاج إليه في أصول الكلام» و هو امتناع قيام 
العرض بالعرض. وقد تقدم الاستدلال/ على بطلان هذه الأصول الثلاثة في الكلام [ص:121 
على الأعراض» فلينظر هنالك. 

الأصل الرابع: فى استحالة عدم القدم 

وللأصحاب في ذلك مسلكان: أحدها: في طرف الوجود و الثاني: في طرف 

العدم. 
المسلك الأول: فى طرف الوجود 
هو أن نقول: وجود القديم لا بخلو ما" أن يكون واجبا أو جائزا. 
فإن كان واجبا استحال عدمه؛ إذ حقيقة الواجب ما لايقبل العدم. 


وإن كان جائزاء افتقر إلى مقتض» والمقتضى لوجوده إما بإيشار واختيار» وإما 


بذانه: 


والثاني يلزم منه بقاؤه؛ إذ لا يصح وجود العلة دون معلوها. وإذا استحال عدم 


والأول شحال؛ إذ الموقع باختيار حادث”» فكيف يمَرَّض قديما. 
المىسلك الثانى: فى طرف العدم 
[وذكروا فيه دليلين: أحدهما: على جهة الاختصارء و الثاني على جهة البسط]. 
)1( سقطت من (ر). 


(2) (م): حال؟؟!. 
)3( سقطت من (ق) و(ر) و(م). 
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- تحرير الأول آن نقول: عدم القديم لا يخلو إما أن يكون واجباء أو جائزاء أو 
مستحيلا. [والقسمان الأولان باطلان» فيتعين الثالث. 

بیان بطلان القسم الأول: آنه لو کان واجب العدم» لاستحال وجوده» لکن وجوده 
واجب؛ لأن الفرض إنما هو في موجود قديم ثم عدم» وكل ما كان وجوده واجباء 

وبيان القسم الثاني: أنه لو كان عدمه جائزاء لكان وجوده جائزا؛ لأن ذلك حقيقة 
ا لجائز. و جوارٌ وجو مع قَرْض قِدَم وجوده ما لا يجتمعان. 

و أيضا فيه قلب حقيقة القديم. 

و إذا بطل القسمان الأولانء تعين القسم الثالث» وهو أن يكون عدم القديم 

- وأما الدليل الثاني: فتحريره أيضا أن نقول: عدم القديم لا بخلو إما أن يكون 
واجبا» او جائزاء أو مستحيلا]) و هو المطلوب. 

والقول بالوجوب باطل؛ [إذ لو كان كذلك لعُيم] أزلاء ولامتنع البقاء عليه 

َء 2 

والقديم لا بد أن بحصْل فيه حقيقة البقاء. 

وإذا کان جائزاء لا بد له من مقتض» والمقتض إما نفسه» أو لا. 

ومحالٌ أن يكون المقتضي نفسّه؛ لما فيه من التهافت في اجتماع نفسه مع عدمه. 
(1) هذه الكلمة سقطت من (م). 
(2) کل ما وضع بین معقوفتین سقط من (ق) و(ر) و(م). 
(3) في الأصل: "إذ لو كان العدم"» وزاد في الطرة: کذلك؟ والتصحيح من (ق) و(ر). 
(4) (م): النهاية. 


(5) "التهافت": هو تقد الشىء على نفسهء وتأخره عنه. اثظر: سعيد بن عبد الرحن الوجهاني» شرح ذات 
الراهين» عناية: نزار حمادي» ص: 8 5. 


م اسقين ğÈËÈöÈۆyþل‏ ودا 
ومحالٌ أن يكون زائدا؛ لأن الزائد إما نفى أو إثبات: 
والنفى 5 أقتضاء له. 
والإثبات إما أن يقتضي بإيثار واختيار أو لا. 


[والمقتضي بالإيثار والاختيار لا بد له من فعل» والعدم نفي محض,» فامتنع أن يكون 
فعلا). 


والمقتضي لا بإيثار واختيار لا بخلو إما أن يكون مثلا أو خلافا. 

وباطل أن يكون يلا ضرورة» لتساويهما في الفلية. 

والخلاف لا بخلو إما أن يكون ضدا أو لا. 

وباطل أن يكون ضدا؛ فإن الضدين لا مجتمعان» فلا يقتضي أحدها للآخر آمرا. 

وإن کان خلافاء فلا يخلو أن یکون له به اختصاص أو لا. 

فان لم یکن له به اختصاص, فلا يصح أن يقتضي له العدم دون غیره؛ فن يسه إليه 
وإلى غيره سواء» فليس الاقتضاء له بأولى من غيره. 

ون کان له به اختصاص» فلا بد آن امع وجوده. 


و إذا م يقتض ذلك في زمن قیامه به» فلا ته يقتضيه في| بعده ضر ورة؟؛ لن( ے مه 
النفس لا تختلف بالأزمان. 


(1) ما بين المحعقوفتين سقط من الأصل» وأثبت من (ق) و(ر). 
(2) زاد (ق): إما. 
(3) في غير (ر): آن. 


ا 


و إن اقتضاه في زمن قیامه - مع آن قیامه مشروط بوجوده ے فیلزم أن يوجد مع 

وجوده عدم وهو مال. 
[دلیل حدوث الأعراضص] 

قوله: «والدليل على [حدوث الأعراض: طريانها على محالهاء 
وانتفاؤها بعد وجودها. دليل على حدوثها». 

يريد أن الجوهر الساكن» إذا تحرك فقد طرأت عليه الحركةء ودل طروؤها عل ]2 
حدوثهاء وانتفاء السكون بطروئها يقضي بحدث السكون؛ إذ لو ثبت قدمه» لاستحال 
علمه. 

فطريان الحركة ينبني على ثلاث شبّه: 

- إحداها: أن الحركة لا تقوم بنفسهاء وكذلك سائر الأعراض. 

- والثانية: إبطال القول بالكمون و الظهور. 

- والثالثة: بيان استحالة بقاء الأعراض. 

وينبغي أن يزاد إلى هذه الثلائة: 

- استحالة بقائه أكثر من زمن واحد. 

- واستحالة قیام بعضه ببعض . 
(1) سقطت من (ق). 


(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 
(3) سقطت من (ق). 


ف چ 


- والسادسة: استحالة عدم القديم. و هذه الشبهة ترد على السشكون. 

وقال أبو عبد الله الكتاني: ساق أبو عمرو الطروء دليلا" على الحدوث» و ساق 
الوجود دليلاء / والعدم دليلا. و هذا هو الصحيح؛ فإن وجود العام دليل على وجود [ص: 122 
صانعه» ووجود الحركة دليل على نفي السكون» وعدم الشكون دليل على وجود 
الحركة. وكل شيئين متضادين» فوجود أحدهما يدل على عدم الثاني» وعدم الثاني يدل 
عل وجود صاحبه»2. 

وليس الطروء هو الظهور؛ لأن الظهور تسم له“ هذه التسميةء وتدوم له ما 
دام باقياء والطروء لا يتسمى بذلك إلا ني ول زمن. 

وليس الطروء أيضا هو الحدوث؛ لآنه لو كان ذلك كذلك» ل يقل أحدبقدم 
العالّم» ولا جاز أن يجهل حدوثه. 

ولو كان أيضا الطروء هو الحدوث» لكان فيه الاستدلال بالشىء على نفسه» وهو 
باطل. 

قوله: «(إذ لو ثبت قدمها لاستحال عدمها»؛ أي لو ثبت قِدَّم العَرَّض 
المتقدم» لاستحال عدمه» لکن عدمه غیر مستحیل» فلا یکون قدیما. وقد تقدم بط 
هذا الدليل. 


(1) في الأصل: دليل؟؟ 

(2) ابن الكتاني» شرح البرهانية المغقود.. 
(3) (ق): تسمی. 

(4) (ر): به. 


ن 


وهذا الاستدلال حتص بنفي السكون -على ماتقدم -» و هو أحد الأصول التي 
ينبني عليها حدث الأعراض. ول يذكر منها أبو عمرو إلا هذا الأصل. 

وقال بعض الأشياخ: «إنما لم يستدل بدلالة الطروء على الحدوث؛ لأنهامعلومة 
بالضرورة» واستدل بدلالة الانتفاء الذي هو العدم على الحدوث؛ لأا ليست 
بضرورية» بل معلومة بالاستدلال. 

وتقرير ما وقع عليه هذا المجواب من الشبهة» أن الخصم قال: لم قلتم: إن 
عدم الْعَرَض بعد وجوده دليل على حدوثه» وماالمانع أنيكون قديما 
فعُدم؟ 

فيفتقر إذ ذاك إلى إثبات استحالة عدم القديم. 

فلذلك قال أبو عمرو: «(إخ لو ثبت قدمها. لاستحال عدمها». 

هذا تمام الكلام في حدث الأعراض» وما انبنى عليه من الأصول. 

الأصل الثالث: من الأصول التي ينبني عليها حدث الجواهر: 

ف إثبات استحالة حوادث لا أول لها 

وهذا الأصل لم يذكره أبو عمرو- بل . 

قال أبو المعالي في «الإرشادا: «الاعتناء بهذا الركن يزعزع مذاهب الملحدة». 

و اعلم أن قبل الشروع في الاستدلال على بطلان هذا الأصل» لا بد من تقرير 
مذهبهم. 


(1) سقطت الباء من الأصل وعوضت بعلى. 
(2) الجويني» اللإرشاد» ص: 46. 


ا ي ج ب 


قال أبو المعالي: «مذهب الملحدة: أن العام لم يزل على ما هو عليه» و لم تزل دَوْرَّة 
الفلك قبل دَوْرَة إلى غير أول» ثم لم تزل الحوادث في عالم الكون والفساد تتعاقب كذلك 
إلى غير مفتتح...وأن كل ولد یر ی وا وکل زرغ اسيوق بره کلب 
مسبوقة بدجاجة» إلى غير آول». 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن من أصحابنا من أضرب” على الرد على هؤلاء» وقال: 
«قول القائل: "حوادث لا أول ها" متناقض لفظاومعنى؛ من حيث إن لفظ: 
"الحوادث" يقتضي الأولية والمسبوقية بالعدم» وقوطمم بعد ذلك: "لا ول ها" يقتضي 
فقي الأولية» ورفع سَبْقِية العَدَم. فا لجمع [بين ثبوت الأوليّة» وسبقية العدم» ونفي 
الأولية» ورفع سبقية العدم جمع]” بين النقيضين» وهو حال». 

ومنهم من تعرْض للكلام عليهم*“) وقال: «الدليل على إبطال ما ذكروه وجوه: 

« الحجة الأولى: لأ المعالي» وهو: معظم أهل التوحيد أن قوهم: "حوادث لا أول 
ها" إنما ذلك ني طرف الماضي الواقع الذي دحل في الوجود» لاني طرف 
المستقبل المتوقّع الذي لم يدخل في الوجود. ومعلوم أن مامضى من الحوادث قد 
انقضى وانصرم الواحد على إثر الواحد» وما لأ يتناهى لا ينصرم ولا ينقضي» ولا 
یون له ای 


(1) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(2) (ر): أعرض. 

(3) سقطت من (ر). 

(4) قي (ر): على الرد. 

(5) (م): فیه. 

(6) نفسه. 
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» الحجة الثانية: أن الحدوث والأزلية تعلم"" أنهما متمانعان بالضرورة؛ إذ 
معنى الأزلية: نفي الأوليةء ومعنى ا لحد رة إا ت الأرلية: فر قد رسمار 
الحوادث في الأزلء آدى ذلك إلى الجمع بن الحدوت والا زل ة4 و ذلك غال. 

» والحجة الثالثة: أن هذه الدورة التي نحن فيهاء إما أن تكون واجبة» أو جائزة» 
أو مستحيلة: فإن كانت مستحيلةء لم تتصور. و لو كانت واجبة» م تنعدم. فلم يبق 
إلا الجوازء والجواز مفتقر إلى الفاعل» والفاعل لا بد أن يَِْق ِعلّه» فإذا سَبمّه» فله أوَلّ 

[ص: 123] لا عالة./ 

» الحجة الرابعة: بطريق الالتزا SSC‏ 
الوجود - على مقتضى دعوى الخصم - أن تنقضي قبله آحاد لا نهاية ها. ومشال(© 
ذلك عند التحقیقء آنه لا جدث حادث إلا بعد انقضاء ما لا ينقضي» وکل ما 
علق ثبوته بمحال أو على محال» فهو محال. وعند الخصم يتوقف كل حادث من الزرع 
والدجاجة والبيضة على وجود ما قبله وانقضائه» حتى يترتب عليه وجود الثاني. 
وإذا م يكن هذه الآحاد أول تتفتح منه» كيف تنتهي النوَبّة إلى هذا اليوم الذي نحن فيه 
و إلى هذاالولدء و إلى هذه الدجاجة؟! 

فإن قيل: مقامٌ أهل الجن في الجنةء وأهل النار في النار مؤبًّدّء فإذا م يبعد إثبات 
رادت ل عرفا دلق ا عة رادت ارلا 


(1) (ر): نعلم. 

(2) (ق): إثبات. 

(3) (ق) و(ر): فلوء (م): ولو. 
(4) في غير الأصل: الإلزام. 
(5) (م): وحال. 

(6) (ق): عند. 

(7) سقطت من (ر)۔ 


س 


- أحدهما: أنه يمتنع وجود حوادث لا ول" هما؛ إذ كل ما يدخل في الوجودء فلا 
بد أن یکون مُنْحَصراًء وکل منحصر متناو ولا یمتنع حوادث لا آخر ها. فما یدخل 
منها في الوجود متناه» وما ينتظر فلا يمتنع نفيٌ النهاية عنه؛ إذ ليس شيا موجوداء 

: و‌ 
وإنماهو شيء يتوقع وجوده. 

- والثاني: أن دليلنا على استحالة حوادث لا أول ها لا يرد في حوادث لا آخر 
ها؛ لأن جهة الدلالة انقضاء ما لا يتناهى من الحوادث وتصرفهاء وفيه إثبات 
فراغ ما لا يتناهى» والحمع بين الفراغ» وعدم النهاية جمع بين النقيضين» وهو محال. 
وآما الحوادث التي هي تقديرات في العدم» ولم توجد بعد فلا آخر هماء ولا تفرغ أبداء 
وما وجد منها و فرغ فهو متناو فلم يجمع بين الفراغ» وعدم النهاية. كيف وحوادث 
لا آخر ها عبارة عن عَدَّمَات» على معنى أن ما من حادث يدخل في الوجود إلا 
ويجوز أن يدخل بعده حادث. وما أبطلناه عليهم من حوادث لا ول هاء إنماهو 
عبارة عن موجودات يتقدم بعضها على بعض في الأزل؛ على معنى أن مامن موجود 
إلا وجب أن يكون قبله موجود فأين مقابلة الموجودات بالمعدومات؟ ومقابلة 
ا لجواز بالوجوب؟ و توقف الوجود على ما لا يوجد؟ فكيف يتصور الجمع بين 
الصورتين؟! 


(1) سقطت من (ر). 

(2) سقطت من (ر). 

(3) سقطت من (ر). 

(4) (ر): لا 

(5) في غير (م): بالعدمیات. 


ا ج 


فائدة: مثال حوادث لا ول هما: قول القائل: "لا أدخل هذه الدار» حتى آدخل دارا 
أخرى قبلهاء ولا أدخل أخرى» حتى أدخل أخرى قہلها"'“ و ليس ها فرض مبتدا؛ 
فإنه لا يصح دخول الدار أبدا. 

ومثال حوادث لا آخر هما: قول القائل: "لا أدخل هذه الدار”» إلادخحلت أخرى 
بعدهاء ولا أدخل غيرهاء إلا دخلت أخرى ” بعدها". فهذا وران المسالتين» وال 
ال اف ات 

قوله: «والدليل على حدوث الجواهر. أن الجواهر لا تعرى عن الاجتماع °“ 
والافتراق. والحرطة والمسطكون. والاجتماع والافتراق والحرط © 
[والسكون حوادث. وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها. وما لا يسبقها 
گان حادثا مثلها). 


قال الشارح -عفا الله عنه -: هذا هو الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي ينبني 
عليها حدث الجواهرء وهو: "بيان استحالة تعري الجواهر عن الأعراض". 

واعلم أن قبل الشروع في الاستدلالء لا بد من تقرير المذاهب» ™فمذهب أهل 
الحق أن الأعراض قسمان: منها ماله ضد» ومنها ما لا ضد له -على رأي من يرى 


() زاد (ر): دارا. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) زاد (م): أيضا. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) بداية سقط طويل من (ق). 
(6) زاد (م) و(ر): فنقول. 


تست ل 
ن هناك عرضا لا ضد له» و هو البقاء؛ وعللوا كون الشىء باقيا أنه باق ببقاء» فإذا عدم 
البقاء» عدم حله-. 

والذي له ضد فإما أن يكون له ضد واحد أو أضداد. 


فإن كان له ضد واحد» فلا خلو المحل عنه» أو عن مثله» أو عن واحدمن 
آأضداده. 


وا فن عضن اللحدة أنه يجوز خلو الجواهر عن جميع/ الأعراض©. [ص: 24 
و نقل عن بعض المعتزلة» أنه جوز خلو الجواهر عن الألوان دون الأكوان. 
ونقل عن الكعبي عكسه؛ أي يجوز خلوها عن الأكوان دون الألوان“. 


وذهب بعض الدهرية إلى أن الجواهر كانت خالية عن الأعراض في الأزل» دون ما 
لا یزال. 


وذهب الصالحي -من المعتزلة - إلى جواز تعري الجواهر عن جميع الأعراض 
. 6( )7 
قفتا لاال 


(1) (ر): الجوهر. 

(2) انظر: الجويني» الشامل» ص: 77 والآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 43. 

(3) آبو القاسم عبدالله بن آحد بن محمود أبو القاسم البلخي الكعبي (317-273 أو 319ه/ 929-887 
أو1 93م) من متكلمي المعتزلة البغداديين. 

(4) انظر: الجويني» الشامل» ص: 77ء والآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 43. 

(5) آبو الحسين الصالحي المعتزلي. 

(6) مصطلح "ما لا يزال" يقصد به المتكلمون "الأبد" المقابل ل"الأزل"» وقد سبق التمييز بينه) في إحالة 
سابقة. 

(7) انظر: الأشعري» المقالات: 2/ 38 2ء والجويني» الشامل» ص: ٠77‏ والآمدي» أيكار الأفكار: 3/ 43. 


[ود7 سسس الباحث القلي 


وإذا تقررت ال مذاهب» فقد استدل أهل الحق على استحالة الخلو بوجوه: 

® الحجة الأولى: أنه صح قبول الجواهر للأعراض؛ فخلوه من جميع ما يقبلهء لا 
خلو إما أن يكون واجباء أو جائزاء أو مستحيلا و هو المقصود. 

لا جائز أن يكون واجباء وإلا لزم استحالة قيامها بہاء و قد قامت بهاء فهذا خلف. 

ولا جائز أن يكون خلوها عن جميع الأعراض جائزاء وإلا لزم اجتماع جميعهاء 
وهو حال. 

بيان استحالة الجواز: أنه لو جاز خلوها عن الكلء لجاز اجتماع الكل" ويلزم 
منه اجتماع اللأضداد؛ لأن الجائز ذو طرفين. 

8 الحجة الثانية: أنه لو جاز خلو الجواهر عن الأعراض» لجاز وجودها على وجه لا 
تعقل فيه لا متهأاسة» و لا متباينة» ولا متقاربةء ولا متباعدة. ورفع هذه المعاني مرفو ع 
بالضرورة. 

ه الحجة الثالغة: أا إذا فرضنا جوهرين متحُّزين» فلا لخلو إما أن يكونا 
مجتمعين» أو مفترقين» [أو مجتمعين مفترقين] معاء أو لا جتمعين ولا متفرقين. 

لا جائز أن يقال بالثالث؛ إذ هو معلوم البطلان بالضرورة. 

ولا جائز أن يقال بالرابع؛ فإن من ضرورة کون ال جوهرین متحیزین» أن يكون حيز 
أحدهما ملاصقا للآخر» أو لا يكون ملاصقا. والأول هو الاجتهاع» والثاني هو الافتراق» 
(1) زاد (ر): فيها. 

(2) (ر) و(م): مدفوع. 
(3) (ق): آنه» وسقطت من (م). 


(4) سقطت من الأصل» وأضيفت من بقية النسخ. 
(5) (ر): زاد: لا بد لا جلو إما. 


ا ي د 


[والاجتماع و الافتراق] كونان» و الأكوان أعراض. وقد قام الدليل على حدوث 
الأعراض» وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقهاء وما لا يسبقها كان حادثا مثلها. 

وقال بعض الأصوليين: «إن استحالة خلو الجواهر عن الآكوان معلوم بضرورة 
العقر)». 

[البحث فى الأطوان] 

قوله: «والدليل على حدوث الجواهر: أن الجواهرلاتعرى عن 
الحرطة والسكون. والاجتماع و الافتراف»]. 

اعلم أن هذه الآنواع الأربعة هي المع عنها في اصطلاحهم ب«الأكوان». ويشتمل 
الكلام فيها على آربعة أبحاث: 

- البحث الأول: في وجه الدلالة منها. 

ج و الثاني: في معنى الكون والكائنية. 

- والثالث: في تعريف كل واحد من هذه الأنواع الأربعة. 

- والرابع: لأي شيء خص هذه الأربعة دون غيرها. 

الببحث الأول: في وجه الدلالة 

قال ابن بزيزة: «تحرير ما شار إليه أبو عمرو من الدليل أن نقول: وجود الجواهر 
مقترن بوجود الأعراض وجوبا“ء والأعراض قد أقام أبو عمرو الدليل على حدوثهاء 
والمقارن للحادث بالوجوب حادث». 
(1) سقطت من (ق). 
(2) سقط من (ق). 
(3) الموضوع بين معقوفتين ساقط من (ق). 


(4) (ق) و(م): وجودا. 
(5) ابن بزيزة» شرح البرهانية (خخطوط).. 


ا ب ج ج 


بيان المقدمة الأولى: موقوف على استحالة العرو"» والدليل على استحالة العو : 
أن قبول الجواهر للأعراض المتعاقبة إما أن يكون لذاته» وإما أن يكون لمعنى 
زائد. 

فإن كان لذاته» وجب التلازم بين ذات الجوهر والعرض. 

وإن كان لمعنى زائد» [فقبول الجوهر لذلك المعنى الزائدء إما أن يكون أيضا لذاته» 
آو لمعنى زائد. 

فان کان لذاته» وجب ما ذکرناه من التلازم» وإن کان لمعنی زائد؛] فالکلام فيه 
كالكلام في الأول» و يلزم التسلسل» وهو حال. 

وأما بيان الثانية: فهو ظاهر. 

وبسط الإمام فخر الدين هذا الدليل بآن قال: «لا أجسام تخلو عن الحوادث» و كل 
ما لا خلو عن الحوادث فهو حادث». 

بيان المقدمة الأول : وهي أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث: أا لا تخلو عن 
الأكوانء و الأكوان حادئةء فالأجسام حادثة. 


[أما بيان أا لا تخلو عن الأكوان» فمعلوم بالضرورة]. 


(1) (ق): العدم. 

(2) (ق): العدم. 

(3) ساقط من (م). 

(4) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 338. 
(5) سقطت من (ق). 

(6) (م): لأنہا. 

(7) ساقط من (ق). 


أما بيان أن الأكوان حادثة؛ فلأن كَل كَوْنِ يجوز عليه الحَدَم» وكل ما جاز عليه 
العدم» امتنع عليه القدم؛ فهو حادث» فإذن کل کَوْنِ حادث» و ثبت ان الجسم لا يخلو 
عن الأكوان؛ فإذن: الجسم لا يخلو عن الحوادث. 

فنقول: / هذه الحوادث إما أن يكون ها بدايةء أو لا: [ص: 25| 

فالأول: هو المطلوب. 

والثاني: باطل من وجوه: 

أحدها: أن الحوادث إما أن يكون قد وجد منها في الأزل شيء آم لا: 

فإن كان الثاني: كان لكل واحد من الحوادث أول» و هو المطلوب. 

و إن وجد منها شيء في الأزل» فهو حال لوجهين: 

» الأول: أن الأزل ينافي المسبوقية. 

« والثاني: ن ما وجد منها في الأزل» إن كان مسبوقا بغسيره» م يكن أزلياء وإن ل 
یکن مسبو قا بغبره» فهو اول الحوادث. 

فثبت أن الجسم لا بخلو عن الحوادث,» و ثبت أن الحوادث ها بداية» فيلزم 
بالضرورة أن يكون للجسم بدايةء و هو المطلوب. 

البحث الثانى: فى حقيقة الكون و الكائنية 


فقال أبو إسحاق الشيرازي: «الكون معنى يتخصص به الكائن في جهة» أو ما 
يتقذر بتقدير الجهة»'. 


(1) أرجح أن يكون من "كتاب الحدود" له الذي كان الزركشي ينقل منه كثيرا ني "البحر المحيط". 


ج د 


وقال الإمام فخر الدين: «الكون عبارة عن حصول الجوهر في الحيز»"» و هو جنس 
تحته أربعة أنواع وهي: ا لحر كة» والسكون» والاجتماع» والافتراق». 


و قال سيف الدين: «اتفق أكثر أصحابنا على أن اسم الكون مخحتص بما أوجب 
اختصاص الحوهر بمكان أو تقدير المكانء وهو غير خارج عن الحركة» والسكونء 
والاجتماع» و الافتراق». 


واسم «الكائنية بختص بنفس اختصاص الجوهر بمكان أو تقدير المكان» فالكون 
هو الموجب لاختصاص الجوهر بالحيز» والكائنية نفس الاختصاص بالحيز» وهو 
المكان» أو تقدير المكان» وهو جار على وفق الوضع اللغوي» ومنه قول العرب: "كان 
زید ني الدار"؛ و "هو کائن فیها"؛ والمراد به اختصاصه بهاء وحصوله فيه . 

وقال ابن التلمساني في «شرح المعالم»: امن يثبت الأحوال من المتكلمين يعلْل 
الكائنية الحاصلة للجوهر بالكون القائم به»“. 


وذهب أبو إسحاق الإسفرايينى إلى: «أن كل عَرَّض اختص بمحلّه» فهو كان 
فيه» وأنه لابدله“ من كون يخصصه لمحله كمافي اختصاص الجواهر 
بأماکنها». 


(1) الرازي» المحصل» ص: 140. 

(2) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 179. 

(3) سقطت من (ق). 

(4) ابن التلمساني» شرح معا م أصول الدين» ص: 184.وفيه (السكون) بدل (الكون). 
(5) سقطت من (ر). 

(6) في (ق) و(م) و(ر): بمحله. 

(7) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 179. 


البحث الثالث: في تعريف كل واحد من هذه الأكوان 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعحري - رضي الله عنه -: «إذا كان الجوهر في مكان» 
فالكون الأول فيه سكون» فإن تحرك إلى مكان آخر» فالأول: كون له في المكان 
الثاني: سكون فيه وحركة إليه»؛ يعني باعتبارين. 

فعلى هذاء يكون تقابل المتحرك والساكن تقابل الأخص والأعم. فكل متحرك 
ساكن» وليس كل ساكن متحركا. بهذا التفسير والقسمة على هذا مانعة الخلو دون 
الجمع» والجوهر في أول حدوثه ساكن. 

قال التلمساني: «وهذا الاصطلاح» وإن كان بعيدا من اللسان» فهو قرب إلى 
مقصودهم في الاستدلال على حدوث الجواهر بملازمتها للحركة والسكون؛ فإنها بهذا 
التفسير لا تخلو عن ذلك». 

و قال آبو العباس القلانسي: «السكون كونان متواليان في مكان واحد» والحركة 
كونان متواليان: أحدهما: في المكان الأولء و الثاني: في المكان الثاني». 

وقال سيف الدين: «اتفق أصحابنا وأكثر العقلاء على أن اسم الحركة والسكون 
لا يطلق على غير ا لحصول في المكان والخروج عنه. 

ثم اتفق القائلون بالأکوان على آن الجوهرء إذا کان ني مکان وخرج منه» ودخل في 
مكان آخرء أن الخروج من الأول هو عين الدخول في الثاني» و الدخول في الثاني عين 
الخروج من الأول لا أنه غيرها. 
(1) (ق) و(م): الجوهري. 
(2) في الأصل: ترك؟؟. 
(3) انظر: ابن فورك, مقالات الشيخ آبي الحسن الأشعري» ص: 253. 


(4) ابن التلمساني» شرح معام أصول الدين» ص: 183. 
(5) (ق) و(م): العلاء. 


u ا‎ 


واتفقوا على أن ا لخروج من الأول» و الدخول في الثاني حركة»ء و أن الكون الثاني في 
الزمان الثاني إما في المكان الأول أو المكان الثاني سكون. 

واختلفوا في الكون الأول في أول زمان حدوث الجوهرء وفي الكون الأول في 
ا مکان الثاني» وهو الدخول فيه؛ هل هو سکون» آم لا؟ 

فذهب المحققون من أصحابنا إلى أنه سكون» ووصفوه في المكان الثاني بالحركة 
والسكون معا. وقالوا: الخروج عن الأول و الدخول في الثاني حركة عن الأول إلى 
الثاني» وسكون في الثاني» وبنوا على هذا الأصل صحة القول بأن كل حركة سكون؛ 

ص: 126] لأن كل حركة لا بد/ أن تكون دخولا في مكان» وليس كل سكون حركة؛ وذلك 

كالكون الأول والثاني في المكان الأول» و الكون الثاني في المكان الثاني. 

وذهب آخرون من أصحابنا وغيرهم إلى الكون الأول ني المكان الثاني لايكون 
س 

وقال الإمام فخر الدين في «المحصّل»: «الحركة عبارة عن حصول المجوهر في حيز 
بعد أن كان في حيز آخر» والسكون عبارة عن حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان 
واخ 

وقال قطب الدين المصري: «قوله: "السكون" عبارة عن حصوله؛ يريد به: الجوهر 
الواحد؛ لأنا لو م نقيّده بالواحد» لكان معناه أن السكون عبارة عن حصول مسكّى 
الجوهر في حيز واحد أكثر من زمان واحد» وإذا تحرك جسم ملتصق بجسم آخر أو 
جسمين» يلزم أن يكون ذلك سكوناء فلا بد من تقييده با لجوهر الواحد». 
(1) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 179. 
(2) انظر: الرازي» المحصل» ص: 140 . 


(3) زاد في (ق): واحد. 
(4) قطب الدين المصري» شرح المحصل في أصول الدين للرازي (خطوط). 


و ا 


وقوله: "في الحيز الواحد"؛ لأنه لو لم يقيّده بالواحد"؛ لكان الجوهر الواحد إذا 
تحرك أزمنةء يلزم أن يكون ساكنا؛ لأنه حصل جوهر واحد في مسمّى الحيز أكثر من 
زمان واحده فإذن لا بد من تقییده بحیز واحد. 

وقوله: "أكثر من زمان واحد"؛ ليمز بين الحصول الذي هو حركة» وبين 
الحصول الذي هو سكون, فإن الأول: حصول في زمان واحد» والشاني: في أكثر من 
زمان واحد. 

واعترض على حد الحركة من أربعة وجوه: 

-الأول: أنه لو كانت الحركة عبارة عن حصول الجوهر في حيز بعد أن كان في حيز 
آخر» لكان الجسم الحاصل في مكانه منذ عشرين سنة الآن متحركاء ومعلوم أن ذلك 
باطل؛ فإذن لا بد من تقییده بحصوله فيه بعد ن کان في غیره وعقبه. 

- والثاني: أن ا لحصول عبارة عن النسبة واللإضافةء والحركة ليست من الأمور 
السبية) وتعريف ما ليس بإضافي بالإضافي حال. 

- والشالث: أن الحركة أمر سابق على الحصول» مها يتحقق الحصول» وطلهذا يقال: 
"تحرك في المكان» فحصل فيه"؛ وهذا الترتيب نما تقطع بصحته العقول السليمة» فلو 
كانت الحركة عبارة عن [الحصولء لزم كون المتقدم متأخراء وهو حال. 

- والرابع: آن الجوهر الفرد إذا انتقل من حيز إلى حيز» فقد انتهت حركته. فلو 
كانت الحركة عبارة عن] حصول ال جوهر في حیز بعد أن كان في حيز آخر» لزم ن 
(1) في غير الأصل: الوحدة. 
(2) سقط من (ر). 


)3( (ر): اللإضافيةء (م): الكسبية. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ا ب ا 


تكون ماهية الثىء شيا واحدا" هو نفس ذلك الشىء» و هو حال. 

واعرّض على حد السكون من ثلاثة أوجه: 

- أحدها: أن الحصول نسبةء والنسب لا وجود هاء والسكون من الأمور الوجودية 
عند المتكلمين» و تعريف الأمر الوجودي بم ليس بوجودي باطلء إلا أن يجعله عبارة 
عن أمر يلزمه هذا الحصول. 

- وثانيها: أن يقال: جعلتم الحركة و السكون عبارة عن حصول الجوهر» وهذا 
الحصول صادق في الجسم» فتقییده بالجو هر جعل الخد قاف 

- وثالثها: عرفتم الحركة والسكون با لحصول في الحيزء و الحصول في الحيز أمر غير 
معلوم؛ فيكون من تعريف ال معلوم بالمجهول» وأنه لا بجوز. 

جوابه: أن الحهات والآماكن أمر معلوم الر و 

وقال الحكماء: الحركة عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة» وهذاأعم من 
الانتقال من حيز إلى حيز؛ فإن الحركة كما تكون في المكان» تكون في الكيف؛ 
كانتقال الجسم من البياض إلى السواد» و من البرودة إلى الحرارة. 

واعرض عليه بأن تعريف الخحركة بالانتقال تعريف الشيء بنفسه» وهو حال. 


۴ ۰ 6 
وأما الاجتماع فهو: «عبارة عن حصول الجوهرين في حيزين؛ بحيث لا“ يمكن 


(1) في الأصل: شيء واحد؟؟. 

(2) قي الأصل: فتغييره في الجوهر. 

(3) (ق): قاصدا؟؟. 

(4) (ق) و(ر): معلوم التصور بالضرورة» (م): معلوم بالتصور. 
(5) (ق) و(م): الحيز. 

(6) سقطت من (م). 


> ج 


أن يتخللهم)| ثالث»'. 
[والافتراق: «عبارة عن حصول الجوهرين في حيزين» بحيث يمكن أن يتخلله| 
ات02 


فائدة: 

اعلم أن الحركة والسكون ينقسم كل واحد منهما وجوها من التقاسيم: 

® التقسيم الأول: في الحركة تنقسم إلى: ضرورية» واختيارية. 

- فالاختيارية: هي التي تكون بقصد من المتحرك إلى جهة من الجهات الست. 

- والاضطرارية: هي التي تكون بغير قصد منه. 

® والتقسيم الثاني: تنقسم إلى: طبيعية» و قصرية. 

اة كخ فة الا وخ ةا ع ا 

- والقصرية: هي الحركة التي يعرض ها عارض فيحيلها عن طبعها؛ كحركة الماء 
علواء و النار سفلا؛ و ذلك مثل جذب/ عروق الشجر للماء من أسفلها إلى أعلاها [ص: 27| 
بقوة جاذبة فيهاء حتى تجري في جميع آوراقهاء وبمثابة انعكاس حركة نار السراج» 
بواسطة دخان الفتيلةء [إذا طفا سراجها و حوذي به السراج الأعلى؛ فإن ناره تتحرك 
هابطة بواسطة دخان الفتيلة] حتى يسرجها. 


(1) الآمدي» الأبكار: 3/ 180. 

(2) سقط الموجود بين معقوفتين من الأصل و(م) و(ر). 
(3) الآمدي» الأبكار: 3/ 180. 

(4) زاد في (م): فإنما. 

(5) (ق) و(ر): بطبعها. 

(6) شقطت مق ون: 

(7) ساقط من (ر). 


إوو7 سس المباحث القاي 

وأما السكون» فهو أيضا على قسمين: اختياري واضطراري. 

- فالاختياري: هو سكون الحي امريد" لترك الحركة. 

- [والاضطراري: هو سكون غير الحي» أو منع الحي عن الحركة قصراء و هو 
ينقسم إلى: 

- طبيعي: كسكون [الأرض. 

- و إلى قصدي: كسكون] الثيء في غير موضعه؛ كإمساك الحجر في اليد 
اليد“ في الهواء» وإمساك الزق المنفوخ تحت الماء. 

و الله - تعالى - هو الفاعل هذه الحركات والسكنات. 

البحث الرابع: [ اذا خض هذه الأكوان الأربعة بالاستدلال] 

أنه إنماخحص هذه الأكران الأربعة بالاستدلال» دون سائر أجناس 
الأعراض]» وإن كانت مساوية ها في كثير من الأحكام» من جهة أن ملازمتها 
للجواهر مدرك بالضرورة. 

قوله: «لا تعرى عن الاجتماع والافتراق. والحرطة والدطون. 
والاجتماع والافتراق والحرطة والكون حواهدث). 


(1) (ق) و(م): القادر. 

(2) (ر): قصري. 

(3) ساقط من (ق). 

(4) سقطت: "في اليد" من (ق). 
(5) (ق): المنفوش» (ر): المنفوح. 
(6) ساقط من (م). 

(7) (ق) و(م): جیع. 


ق 


اعلم أن هذا الدليل مركب من مقدمتين موجَّبتين» وهو الضرب الأول» من الشكل 
الأولء من القياس الاقتراني. 

فقوله: «لا تعرى»؛ أي لا تخلو عن هذه الأكران؛ أي هى متصفة هذه الأكوان. 
فتحرير هذا الدليل و اختصاره أن تقول: 

ا لجواهر متصفة بالأكوان» والأكوان حوادث» فينتج: أن الجحواهر [حوادث» 
وهو المطلوب. 

وقوله: «ما لا] يعرى عن الحوادث لا يسبقها. وما لا يمبقها طان 
گان حادتا مثلها». 

قال بعض الأشياخ: هذا استدلال بعد استدلال» ويقال له: الاستدلال المركب» 
وفیه بعد). 

فائدة 

انتھی الكلام في حدث الجواهر والأعراض» ويلزم من حدوڻثهما حدوث العام 

بکلیته. 


فإذن» حدوث العام ينبني على عشرة أصول؛ لأنه مركب من: الجواهر والأعراض» 
وقد تقدم أن حدث الجواهر ينبني على أربعة أصول وهي: 


- إثبات الأعراض. 


(1) زاد (ق) و(ر) و(م): آن. 
(2) م( فتقول. 
(3) ساقط من (م). 


736 المباحث العقليۃ 


- وإئبات حدثها. 

- وإثبات ملازمتها للجواهر. 

- وإثبات إبطال" حوادث لا أول ها. 

وحدث الأعراض ينبني على ستة أصول: وهي: 

- استحالة القول بالكمون والظهور. 

- واستحالة قيامها بنفسها. 

- واستحالة انتقاها. 

- واستحالة بقائها أكثر من زمن واحد. 

- واستحالة قيام بعضها ببعض. 

- واسشحالة عدم القديم. 

فهذه عشرة أصول ينبني عليها حدث الجواهر والأعراض. 

وإذا ثبت حدث الجواهر والأعراض» ثبت حدوث العام بكليته. 

هذا هو الذي أجمع عليه آهل الإسلام وغيرهم من الحكماء وأفاضيل العلماء 
وأساطين الحكمة. 

قال الإإمام فخر الدين: «اختلف الناس في الأجسام» والمذاهب الممكنة فيها لا تزيد 
على خسة: 

- الأول: أن الأجسام محدثة بذواتها وصفاتهاء وهو قول أكثر” أرباب ملل 
السلمين واليهود» والنصارى» والمجوس. 


)1( (ر): استحالة. 
( قت ن( 


- والثاني: أن الأجسام قديمة بذواتما [وصفاتهاء وهو مذهب” أرسطا طاليس» 


ة € 4 2 ٤‏ 
وبرقلس» وأبي نصر الفارابي» و ابي علي بن سينا. 


- والثالث: أن الأجسام قديمة بذواتما]) عحدثة بصفاتهاء وهو مذهب الفلاسفة 
الذین کانوا" قبل أرسطاطالیس بالزمان کتالیس) و فیشاغورس) وبقراط۳) 
وسقراط©) والثنوة. 

ى و" الرابع: أن العام قديم الصفات» محدث الذوات» وهذا لا يقول به عاقل»ء 
وهو معلوم البطلان بالضرورة. 


(1) (ق) و(م): قول. 

(2) الفيلسوف أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي: (339-260ه/ 50-874 9م)» 
"المعلم الثاني". 

( ف ها تن مقر فن قط م( 

(4) في (ق) و(م): قالوا. 

(5) تاليس أو طاليس المالطي ءغاهط1: (35 543-6 ق.م)» من حكاء الإغريق السبعةء اعتبر أب العلوم. 
رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من المدرسة الأيونية» قال بأن الماء أصل الأشياء كلهاء واكتشف 
عدداً من النظريات المندسيةء ورفض الأخذ بالرافات والأساطير انظر: القفطي» إخبار العلماء بأخبار 
ا لحکاء» تح: إبراهيم شمس الدين» ص: 87. 

(6) فيثاغورس eاPy†1hag0:‏ )500-580 قم العام الرياضي والمفكر والموسيقي اليوناني الشهيرء تلميذ 
طاليس» صاحب مدرسة كروتونا بجنوب إيطالياء والمعروف بنظريته في الرياضيات: "نظرية 
فيثاغوراس". انظر: القفطي» إخبار العلاء» ص: 196. 

(7) أبقراط بن إقليدس بن أبقراط الكوسي ٥٥۲۵٤‏ مم:۴1: (0 377-46 ق م) أب الطب وصاحب القسم 
الشهير الذي يلتزم به الأطباء قبل مزاولة المهنة. انظر: القفطي» إخبار العلاء» ص:74. 

(8) سقراط ءأهإءه5: (469 ق.م-399 ق.م)» الفيلسوف والحكيم اليوناني الشهير» مؤسس الفلسفة 
الغربية. 

(9) الذين يقولون بأصلين للوجود» ختلفين تمام الاختلاف» كل منها له وجود مستقل في ذاته» وبدون 
هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون. انظر: القفطي» إخبار العلاء» ص: 153. 

(10) زاد (ق): والقول. 


کا ی ا 


- والخامس: الوقف وهو مذهب جالينوس ). 


وهذه المذاهب كلها باطلة [سوى المذهب الأول]. 


والدليل على بطلانا ماتقدم من [إقامة الأدلة على] حدوث الجواهر 


انتتهى الكلام في الباب الأول» وهو الكلام في الدليل الذي هو العام» ومايتعلق به 
من الأحكاء. 


(1) جلينوس اليوناني ١#ناهG‏ ##uها۳:‏ (نحو: 216-129 م)» أحد أعظم أطباء العصور القديمة. قال 
القفطي: «جالينوس الحكيم الفليسوف الطبيعي اليوناني من أهل مدينة فرغاموس... إمام الأطباء في 
عصره» ورئيس الطبيعيين في وقته» ومؤلف الكتب الجليلة في صناعة الطب وغيرها من علم الطبيعة 
وعلم البرهان. رَقَدُ ضم جالينوس أساء تآليفه فهرستاً يشتمل على عدة أوراق وذكر مرتبة قراءتها ونبه 
على طريق تعليمها وهي تزيد على مائة تأليف»» انظر: إخبار العلهاء» ص: 99 وما بعدها. 

(2) انظر: الرازي» المحصلء ص:186-171. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) سقطت من (ق) و(م). 

(5) زاد في (م): والله هو الموفق بمنه. 


الباب الثانيى: 
فى المدلول. ي هو الكلام في الإلهيات 
والكلام فيها في/ ثلاث قوأعد: [ص: 128. 
- القاعدة الأولى: في الذات» ومامجب ها من الصفات. 
- والقاعدة الثانية: فيما يستحيل عليها. 
- والقاعدة الثالثة: فيما جوز عليها. 


و74 سے البامث الع 
القاعدة الأولى: في الذات وما يجب لها من الصفات 
فأما القاعدة الأولى؛ فالكلام فيها في ركنين: 
- الأول: في إثبات ذات' واجب الوجود. 
- والركن الثاني: فيما جب له من الصفات. 


فام الركن الأول: 
[3 إثبان ذان واجب الوجودا] 
فالكلام فيه يشتمل على خسة فصول: 


الأول: في إقامة الدليل على وجود واجب الوجود- 4ل _. 

- والثاني: على وجوب وجوده. 

- والثالث: وجوده-تعالی - هل هو نفس ذاته أو زائد على ذاته. 
- والرابع: ذات واجب الوجود» هل هي معلومة للشيء ام لا؟ 
- والفصل الخامس: في خواص واجب الوجود. 


د 
الفكل الأول: 
في إقامة الدليل على وجود واجب الوجود 


قال الإمام فخر الدين: «(وقبل الحروض في المقصود من هذاالفصل» لابدمن 
تقریر مقدمات: 
المقدمة الأولى: الفرق بين الإمكان و الحدوث 
ف«الإمكان»: «عبارة عن كون الشىء في نفسه؛ بحيث لا یمتنع وجوده ولاعدمه 
امتناعا واجبا ذاتيا) 2 
وأما «الممكن)» فقيل: «هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولامن [فرضآ*° 
عدمه حال لذاته»“. 


[وقيل: «الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم من حيث هو هو»]. 

وقیل: «هو الذي لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه من حيث هو هوا . 

وهذه التعريفات متقاربة. 

وأما «الحدوث»: فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: «وهو كناية عن وجود مسبوق 
بعدم مضاف إليه» وإذا استمر زمانين خرج عن هذه التسمية من حيث إنه موجود في 
زمانين متواليينء فلم يتصور على أصله أن يقال فيه في الزمان الثاني: وجود سبقه 


(2) الرازي» كتاب الأربعين في أصول الدين» تح: حمود عبد العزيز حمود ص: 70. 
(3) سقطت من الأصل. 


(4) الرازي» الملحصل» ص: 101. 
(5) سقط هذاالقول من (ر). 
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العدم؛ ّنه وجود سبقه وجود». 


وقال القاضي أبو بكر: «المحدوث كناية عن العدم السابق للوجود» لا لعين 
الوجود). 

وأما «الحادث»؛ فقيل: «هو الموجود بعد العدم». 

و قيل: «هو الکائن بعد آن لم يكن». 

وقيل: «الموجود المسبوق بالعدم أو الموجود عن عدم سابق»“. 

فتقرر ذه التعريفات أن «الحدوث» صفة الموجود» وأن «الإمكان» صفة الممكن» 
والممكن ليس بموجود» فوقع الفرق بينهما. 

ه المقدمة الثانية: [هل الحدوث شر ط العلة؟] 
ازعم كثير من مشايخ أصول الدين أن علة الحاجة [إلى المؤتر هي «الحدوث». 


ن ا أن عل( الحاجة] هي مجموع الإمكان والحدوث؛ فيكون 
الحدوث على هذا القول شطر العلة. 


(1) راجع: ابن فورك, مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص: 253. 

(2) انظر تعريف الباقلاني للمحدث في "التمهيد" حيث قال: «المحدث هو الموجود من عدم يدل على ذلك 
قوهم حدث بقلان حادث من مرض أو صداع إذا وجد به بعد أن م يكن» وحدث به حدث الموت» 
وأحدث فلان في هذه العرصة بناء؛ أي فعل ما م يكن قبل)» ص: 37. 

(3) زاد (ق): هو. 

(4) قال الآمدي في "الأبكار": «الحدوث عبارة عن سبق العدم لا نسلم به» بل هو عبارة عن كون الوجود 
مسبوقا بالعدم. وفرق بين الأمرين. وكونه مسبوقا بالعدم» أمر ملازم للحدوث» ومع الحدوث»: 
33/2. 

(5) سقطت من (ر). 

(6) سقطت من (ق) و(م). 


ا 


ومنهم من قال: "إن علة الحاجة هي الإمكان بشرط الحدوث"؛ فيكون الحدوث 
على هذا القول شرط العلة»". 

قال الإمام: «وعندنا أن الحدوث غير معتبر في تحقق* الحاجةء لا بأن يكون [تمام 
العلة ولا بأن يكون] شطر العلةء ولا شرطها. 

والدليل عليه: أن الحدوث عبارة عن كون الشيء مسبوقا بالعدم» ومسبوقية 
الوجود بالعدم صفة للوجود» الذي هو متأخر عن تأثير القادر فيه» الذي هو متأخر 
عن احتياجه إلى القادرء الذي هو متأخر عن علة تلك الحاجةء» وعن جزء تلك العلة» 
وعن شرط تلك العلة. 

فلو جعلنا الحدوث علة الحاجةء [أو جزءا من هذه العلةء أو شرطا ها] لزم 
تأخر الشيء عن نفسه بمراتب”)» و هو حال». 

ه المقدمة الثالثة: [الطريق إلى إثبات واجب الوجود] 


أن الطريق إلى إثبات البارئ -تعالى ‏ ليس إلا احتياج هذه الموجودات المحسوسة 
إلى موجود آخر غير محسوس. ومنشاً تلك الحاجة عند بعضهم هو: «الإمكان»» وعلى 
قول آخرين هو «الحدوث»» وعلى قول ثالث هو: «مجموع الإمكان والحدوث». 


(1) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 70. 
(2) الرازي. 

(3) (ر): تحقیق. 

(4) ساقط من النسخ. 

(5) سقطت من (م) وزاد (ق): تلك. 
(6) ساقط من النسخ. 

(7) (ق): بمرتبة أو مراتب. 

(8) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 70. 
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ثم هذه الأصول الثلاثة إما أن تحتبر في الذات» أو في الصفات» فالمجموع ستة 
2 
طق 

وقال في «المعام»: «واعلم" أنه إنما يستدل على وجود الصانع» إما بالإمكان» أو 
بالحدوث» وعلى التقديرين: إما في الذوات أو في الصفات». فهذه ربع طرق: 


٠‏ الطريق الأول: الاستدلال على وجود واجب الوجود بإمكان الذوات: 

لا شك أن الحقائق والماهيات موجودة» فكل موجود إما أن يكون قابلا للعدم» أو 
ل فإن لم يقبل العدم» كان الموجود هو واجب الوجود و هو المطلوب. 

1ص: 1129 و إن كان قابلا للعدم كانت / حقيقته بالنسبة إلى الوجود والعدم على السوية» وكل 

من كان كذلك» م يكن وجوده راجحا على عدمه إلا لمرجح» وذلك المرجح لابدأن 
یکون موجودا» وهو إن كان مكناء عاد الكلام فيه» ولزم إما الدور أو التسلسل» وما 
عحالان» فلا بد من الانتهاء إل واجب الوجود لذاته“. 

« الطريق الثاني: الاستدلال بحدوث الأجسام على إثبات واجب 
الوجود: 

وهي طريق الخليل - ابم - حين استدل بأفول الشمس والقمر على حدوثهما 


في قوله: ل حب لابين ) وأثنى الله -تعالى -عليه هاء فقال: وَل 


(1) سقطت من (ر). 

(2) زاد في (ر): أن يکون. 

(3) انظر: الرازي» كتاب معالم أصول الدين» تح: سميح دغيم» ص: 33. 
(4) راجع: الرازي» المعالم» ص: 34-33 . 

(5) زاد ني (ر): الكوكب. 

(6) الأنعام/ 77. 


ا ا 


حجنا اتآ ٳِنرَهِيمَ على قَومهء رقع دَرَجَتِ مس َء إن رَڪ حَڪِيم 
عَلِيمٌ4. وهذه الطريقة هي التي اعتمدها جمهور المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة» 
وتقريرها: أن العام حدّث» وكل عدّث فله محرث» فالعا له حرث. 

أما بيان المقدمة الأولى وهي: أن العا م حدث» فقد تقَدّم أن الجواهر والأعراض 
وما ترکب منها حادث. 

وما بيان المقدمة الثانية وهي: أن كل محدث فله حيث» فللناس في بيانها 
وجهان: 

- أحدهما: أن كل عدّث فهو جائز الوجود لذاته» وكل ما كان جائز الوجود لذاته 
فهو مفتقر إلى المؤثّر. 

وإنما قلنا: إن كل ما كان حدَّثا فهو جائز الوجود لذاته؛ لأن كل ماكان 
حدّثا فقد كان قبل وجوده معدوماء ولو م تكن ماهيته قابلة [للعدم]) لما كان 


معدوما. 

وأیضاء فان کل محدّث» فإنه بعد حدوثه موصوف بالوجود» ولو لم تکن ماهیته 
قابلة للوجود» لما كان كذلك. فثبت أن كل ما كان عحدَّثاء فإن ماهيته قابلة للوجود 
والعدم» ولا معنى للممكن إلا ذلك. فشبت أن كل محدث» فإنه مكن الوجود والعدم 
لذاته. 


() الأنعام/ 84. 

(2) سقطت من (ق)» وي (م): وهو. 
(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) في الأصل: موصوفا. 


[6< س المباحث اقاي 


وأما [إن كان ممكنا]"» فإنه مفتقر إلى المؤثر؛ فلأنه لما كان قابلا للوجود والعدم» 
فلولا ان مر ارح خد الطرفن غل الأخي وإ يكن ترج ادها عل 
الآخر أولى من العكس» والعلم بذلك ضروري. 

-[الوجه الثاني: أن العلم باحتياج المحدَث إلى المؤتر علم ضروري]”» والذي يدل 
على ذلك آن كل مَّن رأى بناءً اضطر إلى العلم بأن له بانياً وصانعاً» حتى إن من جوز 
حدوث ذلك البناء» لا عن فاعل» كان حكوما عليه با لجنون. فعلمنا أن هذه المقدمة 
بديهية. 

٠‏ الطريق الثالث: الاستدلال على إثبات واجب الوجودبإمكان 
الأعراض. 

وتقريره أن يقال: الأجسام متساوية في الجسمية» ومتى كان الأمر كذلك» 
فاختصاص كل واحد منها" ما له من الصفات يكون جائزا؛ لأن كل ما صح على 
الشيء صح على مثله. وإذا كان كذلك» افتقر كل واحد من الأجسام في اتصافه بصفته 
اللخصوصة إلى مرجح وخخصّْص؛ وذلك المرجُح لا بد أن يكون واجب الوجود لذاته 
وإلا لزم الدور أو التسلسل» وهماغالان. 

الطريق الرابع: الاستدلال على إثبات واجب الوجود بحدوث 
الأعراض. 

والعلماء حصروا ذلك في نوعين: دلائل الأنفس» ودلائل الآفاق. 

أما دلائل الأنفس: فهي الاستدلال بتكوين الإنسان من النطفةء والله - تعالى -ذكر 


(1) في الأصل و(ر): وأما أن كل ممكن» (ق): وأما كل ممكن. 
(2) ساقط من (ر). 
(3) في الأصل: منها. 


س 


هذه الدلالة في كتابه العزيز في آيات كثيرة» وتقريرها أن يقال: النطفة جسم متشابه" 
الأجزاء في الصورة والشكل» وختلفة الطبيعة في الخلقة. ويد على ذلك ما روي في 
الخر» أن بدن الإنسان مركب من أعضاء ختلفة في الكيفية والكمية» فهذه أعراض 
حادثة» والعبد غير قادر عليهاء فلا بد من فاعل آخر یکون واجب الوجود. 

وما دلائل الآفاق: فکما قال ۔ تعالی ۔ ِسَنُریھمٰہ ١َایِنَا‏ ہے الاما وب 
EEA E‏ 

- فالسّفلية: مجامعها الاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والمعادن. 

- والعلوية: ججامعها الاستدلال بأحوال الأفلاك. 


(1) (ر): متساوي. 
(2) (ق): ورد. 

(3) (ر): الطبيعة. 
(4) فصلت/ 53. 
(5) (ر): حماعها. 
(6) سقطت من (ق). 
(7) (ر): ماعها. 


[ص: 130] 


ا ن 


الفل الثاني: 
[هل وجوده -تعالی- زائد على ذاته؟] 
إذا ثبت أن صانع العام موجود» فهل وجوده زائد على ذاته ام لا؟ 
قال صاحب «التذكر ة)» «اختلف فيه على أربعة أقوال: 
- أحدها: أن الوجود نفس/ الموجود» وهو مذهب أهل السنةء لا خلاف بينهم في 
ذلك. 
- وثانيها: قول المعتزلة: "إن الو جود حال للموجود زائد على وجوده". 
- وثالثها: قول الكرامية: "إن الموجود موجود بوجوده» ووجوده معنى زائد على 
ذاته کعلمه وقدرته". 
- ورابعها: قول الفلاسفة: "إن الوجود في الحوادث حال زائد على نفس الموجود» 
وني القديم نفس الموجود". 
وقال شمس الدين الأصبهاني: «اختلف الناس في الوجود: 
فقيل: "إنه طبيعة واحدة في الواجب والممكن:" وهذا مذهب من قال 1بأان 
الوجود زائد على الماهية. 
وقيل: "إنه طبائع ختلفة"؛ وهذا مذهب من قال]: إن وجود کل شيء هو عين 
ذاته؛ وهو مذهب الأشاعرة» والأول مذهب المعتزلة). 
وقالت الفلاسفة: "إن الوجود زائد على الموجود في“ الممكن دون الواجب". 


(1) سقطت من (م). 

(2) انظر: ابن سيناء عيون الحكمة» تح: عبد الر حن بدوي» ص:22. 
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) سقطت من (ر). 

(5) انظر: ابن رشد تهافت التهافت» تح: محمد عابد الجابري» ص:408. 


سی 


فعلى القول الأول: لفظ الوجود من الألفاظ المتواطئة. 

وعلى الثاني: من الألفاظ المشتركة. 

وعلل الثالث: من الألفاظ المشككة». 

وأما سيف الدين فجعل هذه المسألة مسألتين: 

- الأولى: وجود واجب الوجود» هل هو نفس ذاته» أو زائد على ذاته. 

ذهب الأشاعرة والفلاسفة وبعض المعتزلة إلى أن وجود واجب الوجود[لا يزيد 
على]” ذاته» وخالفهم في ذلك طائفة [من المتكلمين]. 

ونسبه غيره للقاضي أي بكر» وإمام الحرمین. 

-ا لمسألة الثانية: وجود واجب الوجود» هل هو مشارك لوجود الممكنات في المعنى 
آم لا؟ 

«اخحثلف في ذلك» فذهب أبو الحسن الأشعري» وأبو الحسين البصري إلى آنه غير 
مشارك ها في [المعنى» وإنا هو مشارك ها في] الاسي. 

وذهب اذاق من الفلاسفة» وبعض المتكلّمينء إلى أن المفهوم من الوجود ني الكل 
واخ : 

احتج الأشعرية بوجوه: 

«» الحجة الأولى: أن الوجود مقول على القديم والحادث بطريق الحقيقة إجماعا. 
ولو م يصدق عليهما بطريق الاشتراك اللفظي» لزم أن يكون صِذفّه عليهما إما 


(1) زاد (م) أنه في هذا الموضع وما يليه. 

(2) في غير الأصل: هو عين ذاته. 

(3) زاد الآمدي: «بل ذاته وجوده» ووجوده ذاته»: الآبكار: 1/ 255. 

(4) سقط في الأصل» وأثبت من (ق) و(ر). 

(5) الرازي» كتاب الأربعينء ص: 0١10ء‏ والآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 260 وما بعدها. 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 260 وما بعدهاء وانظر أيضا: الرازي» كتاب الأربعين» ص: 100. 


وو ست سب 


بطريق المجاز فيهماء وهو خلاف الإجماع» [أو بطريق المجاز في أحدهما دون الآخرء 
وهو خلاف الإجماع]" أيضاء أو بطريق الاشتراك المعنوي. فيلزم التواطؤء والحصر 
ضروري. [والاإلزامات الثلاثة كلها باطلة بالإججهاع]) فصت الملازمة؛ وهو أنه لو 
م يصدق الوجود على القديم والحادث بالاشتراك اللفظي» يلزم صدق الوجود على 
الواجب والحادث بطريق التواطؤء واللازم باطل؛ لأن مدلول [الوجود: إما الذات» 
وإماصفة زائدة على الذات» وهي صفة الوجودية. وأيّاً ما كان فالاشتراك 
معنوي. 

أما إذا كان الذات» فذات البارئ -تعالى - خالفة لسائر الذوات» فلا) اشتراك 
بين الواجب والحادث» فلا يصدق الوجود على ذاتيهما بطريق التواطؤ» فينتفي 
اللازم. 

وأما إذا كان الوجود للصفةء فالاختلاف [حاصل في] تلك الصفة في 
القديم والحادث؛ لكونها واجبة في القديم» ونمكنة في الحادث. وإذا كانت ختلفةء 1 
تكن مشتركة اشتراكا معنوياء فلا يصدق الوجود عليهما بطريق التواطو. 

» الحجة الثانية: أن الوجود نفس الموجود» وأنه لا شركة إلا في الآفظ؛ وذلك أنك 
إذا علمت وجود شيء م يصح منك الجهل بذاته» وإذا علمت ذاته فقد علمت وجوده. 
ولو كانا معلومين» لكانا غير متلازمين على أصل الخصم» ومجوز اجتماعهما 


(1) ساقط من (ق). 

(2) في (ق) و(ر) و(م): وانتفاء الثلاثة بالإجاع. 

(3) (ق) و(ر): فلا اشتراك معنوياء وفي (ر): معنوي. 
(4) ساقط من (م). 

(5) في الأصل: فلاختلاف؟؟» (ر): فاختلاف. 

(6) زيادة لاستكال المعنى. 


و کرد غ کات ای اد رر ار غاا وجرد 
جاهلا بذاته» وذلك عال. 

« الحجة الثالغة: أن نقول: لو كان الوجود وصفا مشتركاء لكان مغايرا للماهية 
7 عالة؛ لأن الماهية من حيث هي تلك الماهية غير مشترك فيهاء والوجود من حيث 
هو مشترك فيه بين سائر الماهيات]". 

ويمتنع أن يكون ما به الاشتراك هو ما وقع به الاختلاف؛ فإذن لو كان الوجود 
مشتركا فيه» لزم بالضرورة / أن يكون مغايرا للماهية. ا 

إذا ثبتت هذه المقدمة» فنقول: قيام الوجود بالماهية» إما أن يكون مشروطا1بكون 
الماهية موجودة» أو لا يكون مشروطا. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون مشروطا] هذا الوجود أو بوجود آخر» والأول 
محال؛ لأن الشرط مقدم على المشروط بالذات» فلو كان الشيء شر طا لنفسه» 
لزم تقدّم الشيء على نفسه» وهو محال. وإن كان الشاني: لزم أن يكون الشيء 
موجودا بوجودين» ثم ينقل الكلام إلى الوجود الذي جعلناه شرطاء ويرد التقسيم 
ET‏ 

وإن كان الثاني: لزم قيام الصفة الثبوتية بما ليس بموجود» وذلك حال. 

» الحجة الرابعة: أن الو جود لو كان زائدا على الماهيةء فلا خلو إما أن يكون ثابتاء 
أو لا. 

والأول: يوجب التسلسل. 
(1) ساقط من (ق). 
(2) سقط ما بين المعقوفتين من (م). 
(3) (م): متقدم. 
(4) سقطت من (ر). 


ا ب 


والثاني: يقتضي أن يكون"' الوجود معدوماء فيكون الموجود معدوما؛ لأن 
الموجود هناك ليس إلا الماهية والوجودء وكل واحد منهما ليس أمرا وجودياء وهو 
محال بالضرورة. 

الحجة الخامسة: لو كان الوجود مشتركاء يلزم أن يكون كل ما جاز[على 
الوجودء جاز] على غبره» وما وجب له» وجب لغبره. وما استحال عليه» استحال 
على غيره؛ فيلزم أن يكون جيع الموجودات واجبة» ممكنة» وقديمة» وحادثةء وكل ذلك 
عحال. 

احتج من قال بأن الوجود زائدء وأنه مقول على الواجب والممكن بطريق التواطؤ: 

« الحجة الأولى: قال الإمام فخر الدين: «اتفق | لحك اء على أن الوجود بديهي 
التصور» والدلائل العقلية ناطقة بذلك. 

واتفق الحكماء” على أن كنه الله - تعالى - غير معلوم للبشرء والبراهين العقلية 
ناطقة بذلك. 

وإذا كان الوجود معلوم التصور»ء وحقيقة الح غير معلومة التصور» وجب أن 
تکون حقیقته غر الوجود 0)7 . 
(1) سقطت من (ق). 
(2) سقطت هذه الكلمة من (م). 
(3) سقط من (ق). 
(4) (ق): قاطعة. 
(5) (ر): العلماء. 
(6) (ق): قاطعة. 
(7) (ق) و(ر): غر وجوده. 
(8) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 102. 


ا 


ه الحجة الثانية: ثبت في علم المنطق» أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات 
لِْسَ المحمولات إلى الموضوعات؛ مثلا إذا قلنا: "يجب أن يكون البارئ -تعالى - 
موجودا"» فالبارئ هو الموضوع» والموجود هو المحمول. واستناد" الوجود إلى تلك 
الحقيقة هي النسبةء [وهي المسماة بالرابطة» ثم هذه النسبة موصوفة بالوجوب» 
وهذا] الوجوب كيفية ها . وإذا كان الأمر كذلك لإ يصر إثبات وجوب 
الوجود في حقه -تعالى - معقولا إلا إذا قلنا: إن حقيقته مغايرة لوجوده. 

» الحجة الثالفة: قالوا: لاخفاء بصحة قول القائل: ذات واجب الوجود 
موجودة» وهو حكم تصديقي يستدعي حکوما به » وحکوماعلیه. فلو کانت 
ذاه وجُوده» كان حاصل القضية: ذانّه [ذانّه]» أو وجوذه وجوده» وهو هدر من 
الكلام. 

٠‏ الحجة الرابعة: إنا نتصور الحقيقةء ونشك في كونها موجودة أو معدومةء والمعلوم 
غير المشكول فيه؛ فال و جود زائد على الماهية. 

» الحجة الخامسة: أن الوجود أولٌ التصوّرء ولو لم يكن مشتركاء م يكن الأمر 
كذلك؛ لأن وجود كل شيء إذا كان عين حقيقته» وتلك الحقيقة غير أولية 
[التصور] فالوجود يمتنع أن يكون أولى التصوّر. 


(1) (ق): وإسناد. 

(2) إضافة من "كتاب الأربعين" الذي ينقل عنه اليفرني هناء ص: 102 . 
(3) في غير (ق) و(ر): الوجود. 

(4) انظر: الرازي» كتاب الأربعين» ص: 102. 

(5) سقطت من (ر). 

(6) سقطت من الأصل. 

(7) (ق) وار): غبر. 

(8) سقطت من الأصل: وأثبتت من (ق) و(ر). 


وور المباعث اقل 


« الححجة السادسة: أن من قال: الوجودغبر مشترك فيه بين الماهيات» يلزمه 
الاعتراف بأنه مشترك فيه بين الماهیات من حیث لا يشعر به؛ فإن حكُمَّه بأنه غر( 
مشترك فيه غير مقتصر على وجود واحد» بل على كل موجود. فلو كان الوجود خالفاء 
كان يحتاج أن يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات أنه غير مشترك. لكن ليس 
الأمر كذلك؛ فإن الخصم يعترف بأن حجته على أن الوجود غير مشترك. فإذن) 
الوجود مشترك في جميع الموجودات. 

الحجة السابعة: أنه يشبه بأن العلم بكون” الوجود مشتركا من قبيل الأوليات. 
بيانه: آنا إذا نسبنا موجودا إلى معدوم ل تحصل بينهما مناسبة ومشاركة في 
التحقيتق والثبوت» وإذا نسبنا موجودا إلى موجود؛ فإما أن يكون بينهما ممن المناسبة 

[ص: 132] والمشاركة ما بين المو جود والمعدوم» / وإما أن لا يكون كذلك. 


فإن كان حال الموجود مع الموجودفي عدم المشاركة» كحال الموجودمع 
المعدوم» فهو باطل بالضرورة؛ لأن صريح العقل حاكم بفساد ذلك. وإن كان بين 
الموجودين من المشابهة ما ليس بين الموجود والمعدوم» فذلك اعتراف بأن أصل 
الوجود مشترك فيه. 

الحجة الثامنة: أن صريح العقل قاض بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات» ولولا 
أن المفهوم من الوجود واحد, وإلا لبطل الحصر. 
(1) سقطت من (م). 
(2) (ر): فإن. 
(3) في الأصل: يكون. 
(5) سقطت من (ر). 
(6) انظر: الرازي» كتاب الأربعين» ص: 56. 


س ل 


مثاله: إذا قلنا: الأمر: إما نفي» وإما وجود. [فلو م يكن الوجود مشتركاء لكان 
تفس الماهيةء فيصير قولنا: "الأمر: إما نفي» وإما وجود"]" نازلا منزلة قولنا: 
الامو ا شن واا راا ورلن اهال د الي 

« الحجة التاسعة: أنه يمكن تقسيم الموجود إلى الواجب» والممكن» والقديم 
الحادث. والو جود مورد القسمة. 

وهذا التقسيم قد شهد العقل بصحته» وإذا ثبت هذا“ فنقول: التقسيم الصحيح 
تدعي مرا مشتركا بين القسمتين» وهذا لا يصح أن يقال: الحيوان إما أن يكون 
ما أو حجراء فلولا أن الواجب والممكن يشتركان في الوجود» وإلالماصح 
لك“. 


» الحجة العاشرة: أنه لو كان الوجود نفس الذات» لكان مسمى الذات واحداء 

ويلم منه أن كل ما ثبت لبعض الذوات أن يكون ثابتا للأخرى ضرورةء للاتحاد في 
ضى» ويلزم أن يكون واجب الوجود مكنا لذاته» أو الممكن لذاته واجب الوجود 

لذاته؛ وهو قلبٌ للحقائق 

واعلم أن الإمام فخر الدين اختارهذاالمذهب في «المحصل» وني 

«الأربعين؛ء وهو مذهب الفلاسفة”) والمعتزلة“. 


5) انظر: ار ا :97-96. 
6 انظر: الرازي» كتاب الأربعين» ص:100. 
7 (ر): الكرامية. 

(8) سقطت من (ق) و(م). 


ب ا 
الفل التالث: 


إذا ثبت أن صانع العام موجود 
لا بد أن يون واجب الوجود لذاته غير مستفاد 
وجوده من وجود غيره. 
والدليل على ذلك» آنا لا نشك في وجود موجودات كثيرة؛ كالسماء والأرض» 
والنبات» والحيوانء والإنسان» وغير ذلك ما لا مجحصى كثرةء فإما أن يكون من 
جملة الموجودات موجود هو واجب الوجود لذاته» وإما أن يكون جائز الوجود. 
فإن كان الأول» فهو المطلوب؛ لأن حقيقة واجب الوجود هو الموجود”» الذي لا 
يقبل العدم مطلقاء لا العدم السابقء ولا اللاحق. 
وإن كان الثاني» كان وجوده مستفادا من غيره؛ فإما أن يدورء أو يتسلسل [إلى ما 
لا نهاية له» والدور والتسلسل] باطلان» فإذن لا بد أن يكون في الموجودات واجب 
الوجود لذاته» وهو الله - تعالى -. 
ويعبّرون عن هذا الدليل بعبارة آخرى» وهو أن يقال: 
المقتضي هذا العامء لا يخلو إما أن يكون واجب الوجودء أو جائز الوجود. 
باطل أن يكون جائز الوجود؛ إذ لو كان كذلك؛ لافتقر إلى مُقَتَضٍ» وذلك المقتضي 
إلى مقتض» ويلزم منه إما الدور» أو التسلسل» وهما عحالان. 
وإذا بطل أن يكون جاتر الوجود» تعيّن أن يكون واجبَ الوجود؛ إذ لا واسطة بين 


الجائز والواجب ف الْفَتَضي. 


(2) ف الأصل: هو الوجود. 
(3) سقطت من (ف). 


الفكل الرابع: 
حقيقة واجب الوجود: هل هي الأن معلومة للبشر 
ام لا؟ 

قال الإمام فخر الدين: «ذهب ضرار"" من المتقدمين» وأبو المعالي والغزالي من 
المتأخرين» إلى أا غير معلومة» وهو قول الحكماء. 

وذهب جمهور المنكلمين منا ومن امعتزلة إلى أنها معلومة لناء*. 

والمختار آنا غير معلومة. 

ویدل عليه وجوه٥:‏ 

«الحجة الأولى: أن ا معلوم منه - سبحانه و تعالى - عند البشر ليس إلا الوجود» أو 
كيفيات الوجود؛ وهي الأزلية»ء والأبدية» والوجوب» أو“ صفات الشلوب» 
واللإضافات. والعلم بهذه الأمور مغاير للعلم بالذات» أما العلم بالوجود كما إذا 
اتدل ر جرد المكات عل وجرد واج الجر غلا انمو جرد اما 
الشلوب» فكقولنا: "إنه ليس بجسم» ولا جوهر» ولاعرض"؛ ولا شك أن الماهية 
مغايرة / لسلب ماعداهاعنها. [ص: 133 

وأما الإضافات» فكقولنا: "عا" و"قادر"؛ و"مريد"؛ فنستدل على وجود هذه 


() (م): حذاق. وضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة» شيخ الضرارية. قال الذهبي: «(فمن نحلته قال: 
يمكن أن يكون جميع الأمة في الباطن كفارا لجواز ذلك على كل فرد منهم. ويقول: الأجسام إنما هي 
أعراض مجتمعةء وإن النار لا حر فيهاء ولا في الثلج برد» ولا في العسل حلاوةء وإنم)ا بخلق ذلك عند 
الذوق واللمس». مات زمن الرشيد» انظر: سير أعلام النبلاء: رقم: 1712: 8/ 30 5. 

(2) الرازي» المحصل» ص: 271. 

(3) زاد في (ر): من الحجاج. 

(4) سقطت من (ر). 


(5) في (ر): وجوب. 


ا ي 


الصفات بآثارهاء وهي غير معلومة الحقائق لناء والمعلوم لنا إنما هي آثارها؛ وهي 
صدور الأفعال» والأحكام والتخصيص . 

وإذا كانت الصفات مجهولة 7 فالموصوف ہا أحرى» وبتقدير أن تكون معلومة لا 
يلزم من العلم بالصفات العلم بالموصوف على سبيل التفصيل“. 

« الحجة الثانية: أن ذاته خالفة لسائر الذوات» وكل مانعلمه [من كونه موجوداء 
وعالماء وقادراء فغير مانع من وقوع الشركة فيه. وإذا كانت ذاته مانعة من وقوع 
الشركة فيهاء وكل ما نعلمه] منه فغير مانع من وقوع الشركة فيه» فذاته غير 
a‏ 

الحجة الثالفة: أن ذات الله - تعالى - غير متناهية» والعقل متنايء وإدراك غير 
المتناهي بالمتناهي حال. 

٠‏ الحجة الرابعة: قوله -تعال -: ولا يُجيطونَ بء عِلْماً»”. 

٠‏ واحتج القائلون بكونها معلومة بوجوه: 

» أحدها: آنا نحكم على تلك الذات بالوجود» والقدم» وسائر صفات الكمال» 
وسلب صفات النقص. فلو لم تكن الذات متصوّرة معلومةء وإلا لم يصح الحكم عليها 
هذه الصفاث. 


(1) سقطت من (ق). 

(2) (ق): حمولة؟؟. 

(3) راجع: الرازي» كتاب الأربعين» ص: 215. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) راجع: الرازي» كتاب الأربعين» ص: 216. 
(6) في الأصل: والفعل. 

(7) طه/ 107. 


و ب س 


۰ وثانیها: آنا نعرف"' وجوده» ووجوده عین ذاته. فیلزم أن تکون ذاته معلومة؛ 
وإلا كان الشىء الواحد بالاعتبار الواحد معلوما مجهولاء وذلك عحال. 
٠‏ وثالثها: أنا لا نشك أنه معلوم الوجود؛ فإن كان الوجود نفس الذات» فذاته 


معلومة الوجود. 
وإن كان زائدا على الذات» فالحكم بأن وجوده زائد على ذاته حكم تصديقي 


وعلى كلا التقديرين» فيجب أن تكون ذاته متصورة. 


فى خواص واجب الوجود 


0 

وهي تسعة( ): 

الخاصية الأولى: الواجب لذاته لا يكون واجبا لغبره. 
اعلم أن واجب الوجود له معنيان: 

- أحدها: أن يستحق الوجود من ذاته. 


- والثاني: عدم احتياجه في وجوده إلى غيره» ويسمى بالاستغناء المطلق. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

یستحیل أن یکون واجبا لذاته» وواجبا لغبره. 

[أما الأول: فلأن الواجب لذاته لا يرتفع بارتفاع الغيرء والواجب بغيره الذي هو 


(1) (م): نعلم. 

(2) انظر: الرازي» كتاب الأربعين» ص: 216. 
(3) في الأصل: التقدير؟؟. 

(4) (ق): تسع. 

(5) (ق): في. 


ا 


معلول لغيره» يرتفع بارتفاع ذلك الغير. فلو كان الشيء الواحد" واجبا لذاته 
وواجبا لغيره]» يلزم أن بجحكم عليه العقل بأنه لا يرتفع بارتفاع الغير؛ نظرا إلى كونه 
واجبا [لذاته» وأن يحكم عليه بأنه يرتفع بارتفاع الغير؛ نظرا إلى كونه واجبا] لخيره» 
ومعلولا له» فيلزم الجمع بين النقيضين» وهو حال“ . 

وأما الثاني: فلأن الواجب بغيره ممكن بذاته» فلو كان الشيء الواحد واجبا لذاته» 
واجبا بغيره» يلزم أن يكون الشيء” الواحد واجبا ومكناء وهو حال. 

© الخاصية الثانية: الواجب لذاته لا تركب عن غيره؛ لأن اركب تاج إلى جزئه 
وجزؤه غيره» فالمركّب تاج [للغير» والمحتاج] إلى الغير مكن لذاته» فإذن» واجب 
الوجودلذاته مكن لذاته» هذا حلف. 

« الخاصية الثالغة: الواجب لذاته لا يكون جزءا من غبره؛ لأنه لو كان كذلك» فإما 
أن نکن نه وین ا ا و ارک 7 

والأول باطل؛ لأن الواجب لذاته لا ملازمة] له بالغر. 

وإن كان الثاني» كان كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر من كل وجه» فلا تجب 
مقارنتهماء فلا يكون بينهما ملازمة. 


(1) سقطت هذه الكلمة من (م). 

5( تالش ن سقط ین ن 
(3) ساقط من (ق). 

(4) راجع: الرازي» الملحصل» ص: 95. 
(5) سقطت من (ق). 

(6) سقطت من (ق). 

(7) راجع: الرازيء الملحصل» ص: 95. 
(8) زاد (ر) و(م): تکون. 

(9) ساقط من (ق). 


ا 


© الخاصية الرابعة: [الواجب لذاته]" لا جوز أن يكون وجوده زائداعل ذاته 
وقد تقدم الكلام على هذه الخاصية. 

© الخاصية الخامسة: الواجب لذاته لا جوز [إن وجد شيء زائدا) على ذاقه. 
اعلم أن الحكماء زعموا أن الوجوب نفس ذات الواجب» وليس هو جزؤه ولا 
صفة من صفاته» بناء على أن الوجوبَ أمر ثبوَيٌ. وأما المنكلمون فزعمواأنه أمر 
عدمي» وهو عبارة عن عدم احتياجه في وجوده إلى الغير. 


وإذا تقرر» هذا فنقول: 


الدليل على بطلان مذهب الفلاسفة» أن بتقدير أن يكون / الوجوب وصفا ثبوتياء [ص: 134 


یمتنع آن یکون خارجا [[عن الذات]؛ لأن كل ما كان خارجا عن الذاتء» لا بخلو إما 
أن يكون مستقلا عن الذات» أو لا. 

فان کان مستقلاء لا یکون الوجوبٌ وَصْفاً اء وإن م یکن مستقّلاء کان متودّفا على 
غيره]. والمتوقف عل الغير مكن لذاته؛ فإذن: الوجوب مكن لذاته» فيصح 
عليه العدم. وإذا جاز العدم على الوجوب» جاز على الذات. 

وأيضاء إذا كان الوجوب ممكناء والذات إنما صارت واجبة بالوجوب» فإذا جاز 
عدم الوجوب» جاز عدم الذات بطريق الأولى. 

واحتج المخالف على أن الوجوب أمر ثبوتي» وأنه لا جوز أن يكون وصفا داحلا في 


(1) (م): الواجبة. 

(2) في الأصل: إن وجد شيء زائدا. 

(3) (ق): لذاته. 

(4) (ر): فاعلم. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) و(م). 
(6) في الأصل: والتوقف. 


اا ا 


ذات الواجب بأن قال: 

القضايا العقلية [ثلاثة]: الوجوب» والامتناع» والإمكان. وإذا ثبت هذاء فنقول: 
إن هذه الأمور الثلاثة كيفيات لانتساب المحمولات إلى الموضوعات. 

مثال ذلك قولنا: اللإنسان واجب آن یکون حیواناء ویمتنع أن یکون حجرا» ویمکن 
أن يكون كاتبا. وإذا ثبت هذاء [فنقول: كيفية النسبة متأخرة عن النسبة])» والنسبة 
متأخرة عن المنتسبيْن اللذين ما: المحمول» والموضوع. والمتأآخر عن المحأخر أولى أن 
يكون متأخراء فإذن» الوجوب متأخر عن ذات واجب الوجود بمرتبتين» [وهو 
حال]» [فلو كان الوجوب نفس الذات) لزم تأر الشيء عن نفسه بمرتبتين» 
وهو محال]. ومعلوم أن الوجوب لا يكون جزءا من ذات الواجب؛ لأن الواجب لا 
یکون مرکبا. 

فإذن م يبق إلا أن يكون الوجوب زائدا على الذات» وهو المطلوب. 

والجواب: أن الحمل” في ذات الواجب من قبيل الحمل اللفظي» فزال السؤال. 

® الخاصية السادسة: الوجوب بالذات لا يكون مشترًكا بين اثنين؛ لأنه لو كان 
كذلك» لكان كل واحد منهما مركبا عما به الاشتراك وما به الامتياز» وكل 


(1) سقطت من الأصل. 

(2) سقطت من (م). 

(3) في (ق) و(م): فكيفيته أنه نسبة متأخرة على أنه نسبة. 
(4) سقطت من (ق) و(م). 

(5) (ق) و(م): الوجود. 

(6) سقطت من الأصل. 

(7) (ق) و(م): المثل. 

(8) (ق) و(م): المخل. 

(9) (م): لزم. 


مرگب مفتقر» وکل مفتقر مکن» ولا شيء من الواجب لذاته عکن لذاته. 

© الاصية السابعة: وقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات والواجب بالغير 
بالاشتراك اللفظي» لا بالاشتراك المعنوي» وإلا فالوجوب بالذات مرگب» فيكون 
مكناء وذلك عحال. 


بعض الجحهات» وعكنا من بعضهاء لكانت ذاته موقوفة على الغيرء وذلك عحال“. 


واجب في ذاته» وني صفات ذاته» على وجه لا محتاج إلى غير لاني ذاته ولافي 
صفاته» سواء كانت الصفات سلبية» أو ثبوتية». 


8 الغاصية التاسعة: «الواجب لذاته لا يصح عليه العدم؛ إذ لو صح» لكان وجوده 
متوقفا على عدم سبب عدمه» وا متوقف على الغير مكن بالذات» والواجب بذاته لا 
یکون مکنا بذاته». 


قال قطب الدين: «تقرير ما ذكره الإمام» أنه لو صح العدم على الواجب لذاتهء لا 


يخلو إما أن يفتقر إلى سبب تقدمهء أو لا يفتقر إليه. 


(1) راجع: الرازي» المحصل» ص: 97. 

(2) (ق) و(م): الواجب. 

(3) راجع: الرازي» المحصل» ص: 99. 

(4) راجع: الرازي» الملحصل» ص: 99. 

(5) (ق) و(م): تمیيزه. 

(6) قطب الدين المصري» شرح محصل الرازي (غخطوط).. 
(2) راجع: الرازي» اللحصلء ص: 100. 


[ص: 1135 


764 س الباعث القي 


والثاني: حال بالضرورة؛ لأن الممكن لا بد له من موثّر» سواء كان في طرف الوجود 
أو العدم. 

وأا إن گان له سیب فو جود فر اجب الر جود لا غلر :إا آن رقف غل 
انعدام سبب عدمه» أو لا يتوقف. 

فان م یتوقف» لزم جواز وجوده [حال تحقق] سبب عدمه» لکن متى تحقق 
سبب عدمه لا بد أن يكون معدوما ضرورة؛ لأن العلة لا تتخلف عن المعلول» فيلزم 
أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدومامعاء وهو محال. 

وأما إن توقف وجوده على انعدام سبب عدمه» فيجب أن يكون الواجب لذاته 
موقوفا على الغير» والواجب لذاته لا بحتاج في وجوده إلى غيره؛ لأن ذلك بجعله مكناء 
فيلزم أن يكون الواجب لذاته مكنا لذاته» وهو حال. 

فعلم أن جواز العدم على الواجب لذاته يمَضِي إلى هذه الأقسام الباطلة» فيكون 
القول بجواز عدمه باطلا»“. 

[دليل ثبوت الصانع] 

قوله: «والدليل على ثبوت الصانع: أن العالم جائز وجوده. وجائز 
عدمه. فلیس وجوطه بأولی من عذمه. ولا عدمه بأولي من وجوضه. فلما 
اختص بالو جود الجائز/بدلا من العدم المجوز. افتقر إلى مقتض. 


(1) سقطت من (ر). 

(2) في الأصل و(ر): واجب. 

(3) (ق): على. 

(4) قطب الدين المصري» المصدر السابق.. 


د 
وهو الفاعل المختار». 


قال الشارح -عفا الله عنه -: اعلم أن الصانع هو الذي يحرج الشيء من العدم 
الى الوجود]» وبمعتاه: الفاعل» والمحدث» والموجد والمنشىع» والمخترع» والكائن» 
و العامل. 

قال ابن العربي: وهي من أسماء الأفعال» لم ترد في كتاب ولا سنةء فإذاوصف 
الرب- تعالى - ا كان حقيقة» وتطلق على المكتسب مجاز». 


والصانع مشتق من الصنع؛ وهو الفعل المتقن الجميل. يقال: صنع زيد صنيعا؛ أي 
فعل فعلا جميلاء وأتقنه» وبالغ في تحسينهء وصوّره صورة یعجز عنها غیره» قال -تعالی ت 
صلع أله ألدے أن ر َي 4. 

وقرله: «والدليل على ثبوت الصانع): 

هذا إشارة منه إلى طائفة من الدهرية أنكروا وجود الصانع» وقالوا: كان هذا العام 
في الأزل أجزاء مبثوثة تتحرك على غير استقامة» واختلطت اتفاقاء فحصل منها 
العالّم بشكله الذي نراه عليه» ثم دارت الأدوار» وكرت الأكرانء فحصلت 
المركبات. 


وما قالوه باطل ببداهة العقول. 


(1) سقطت من الأصل. 

(2) زاد (ق) و(م): والعا. 

(3) انظر: ابن العربي» الأمد الآقصى» 2/ 316. 
(4) التمل/ 90. 

(5) (ر): کورت. 


E E E EE 


قال الكتاني: «اعلم أن هذا البابَ عظيم القَذرء [كبير الخطر]"» وعليه المدا 
وبسببه جاء كل ما تقدم من الكلام [والأخبار؛ لأنه هو المطلوب» وإليه المقص 
والمرغوب» وكل ما سبق]” من الكلام إنماهو طريق الدلالة إلى العلم ب 
والوقوف على حقيقته؛ لأن الكلام قد تقدم على حدث العام واستبان بالبرهان آذ 
فعل مصنوع» فيعلم بالضرورة أن الفعل المصنوع» لا بد له من فاعِل فَعَلَّه» وصا 
صنعه؛ إذ من المستحيل أن يثبت فعلّ لا فاعل له» ومصنوعٌ لا صانع 4 


وقوله: «إن العالم جائز وجوده وجائز عدمه»: 

هذا نص من الشيخ أبي عمرو على أن علة الحاجة إلى الفاعلء إنما هي الإمكانء 
الحدوث؛ لأن الجوازء والإمكان» وال جائزء والممكن» بمعنى واحد وقد تقدم الفر 
بين اللإمكان» والحدوث. 

والجائز: «هو الذي لا يلزم من وجوده ولا من فرض عدمهء حال لذاته». 

فقوله: «جائز وجوطه)؟ احتراز من المستحيل؛ لأنه لايمكن وجوده. 


وقوله: «(وجائز عد مه)؛ احتراز من الواجب؛ لان عدمه عحال. 


واعترض على أبي عمرو قولّه: «العالم جائز وجوطه وجائز عدمه) وذل 


من وجوه. 


(1) سقطت من (ق) و(م). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) ابن الكتاني» شرح البرهانية المفقود. 
(4) في (ق) و(م): لیس بمعنی. 

(5) زادوا في غير الأصل: فرض. 

(6) سقطت من (ق). 


- أحدها: أنه إذا كان وجوده وعدمه عارضين على حقيقته» والملحكوم عليه جب 

تقزره مع الحكم» فيلزم صحة تحقق ماهية العام مع عدمه» وهو ليس من مذهبه أن 
O‏ 
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- وثانيها: أنه أحذ في مُسمّى العالم الوجود فيكون موجودافي حال كونه 
معدوما. 

- والثالث: أنه جعل الجائز مترددا بين العدم والوجود» ولايقال في العدم -إذا 
غلب على الوجود- أن المقتضى له فاعل ختار؛ لأن العدم ليس بفعل. 

وقرله: «(فلما اختص بالوجود الجائز بدلا من المدم المجوز». 

اعلم أن هذا الفعل يصح بناؤه للمفعول» [وللفاعل]» لكن بناءه للمفعول أجود؛ 
لأنه يشعر بالافتقار إلى الملخصّص من جهة لفظه» وبناؤه للفاعل يدل عليه بمعقوله»ء لا 
بلفظهء وهذا كالحادث والمحدّث؛ لأن كل واحد منهما يقتضى المحدث من جهة 
معقوله» لكن في المُحدّث زيادة إشعار من جهة اللفظ بما هو اسم مفعول. 

وقوله: «فلما اختص بالوجود الجائز بدلا من العدم المجوزا: 

[انظر کیف أطلق على الوجود «(جائزا» وعلى العدم «مجوزا». وان کانا متساویین 
في المعقول» لكان في قوله «المجوز»] إشعار ب مجوز»» وهو المقدّر له؛ لأن الحاصل 
الآن من العام الوجود» والعدم غير حاصل» بل مقذّر ومجوز الاستمرار عوضامن 
الوجود. 
(1) في الأصل: شيء. 


(2) سقطت من (ر) و(م). 
(3) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل. 


ا 


وقوله: «اضتقر إلى مقتض)»: 

نقول: إنما" وجب افتقار العا م في ترجيح أحد طرفيه - وهو الوجود-إلى الفاعل؛ 
لأن طرفيه متساويان ككفتي الميزان» لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

وترجيح أحد ا لجائزين [على الآخر] من غير مرجُح محال؛ لأنه لو ترجُح 
أحدهماء لكونه جائزاء لترجُحا معاء وفيه الجمع بين المتقابلين» وهو محال. فلذلك 

:ص: 136] احتاج/ أحد ا جائزين في ترجيحه إلى مقَتَضٍ. 

ثم ذلك المقتضي» إما أن يكون نفياء أو إثباتا. 

لا جائز أن يكون نفيا؛ لأن النفي عدم» والعدم لا يصح أن يكون فاعلا. 

وإن کان إثباتاء فلا يخلو: إما أن يقتضي بإيثار واختيار» أو لا9. 


فإن كان [يقتضى بإيثار واختيار]» [فهو واجب الوجود ل ء وهو المطلوب 
وإن کان لا يقتضی بإيثار واختيار] فلا يخلو "أن يكون مما مجوز أن يمنعه 
مانع أو لا؛ فإن كان ما لا يمنعه مانع» فهو العلة- كما قالته الفلاسفة- فنقول: 


(1) (ق): إنه. 
(2) (ق) و(م): الطرفين. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 
(4) سقطت من (ق). 

(5) سقطت من (م). 

(6) سقطت من (ق). 

(7) سقطت من (ق) و(م). 
(8) سقطت من (ر). 

(9) سقطت من الأصل و(ق). 
(10) زاد (ق) و(ر) و(م): إما. 


تسین gÈل‏ م 

العلة لا خلو: إما أن تكون قديمة» أو حادثة. 

فإن كانت قديمة» فيجب أن توجب وجود العام أزلا؛ لأن العلة العقلية" مقارنة 
لمعلوهاء وذلك يفضي إلى القول بقدم العام وقد أقمنا الدليل على حدوثه. 

وإن كانت العلة حادئة» افتقرت إلى محدث» وذلك يؤدي إلى الدور أو التسلسل» 
وما محالان. 

وإن كان المقتضي مما يجوز أن يمنعه مانع» فهو الطبيعة» - كمااعتقده 
الطبائعيون -. 


ثم لا بخلو أيضاء أن تكون الطبيعة ”قديمة أو حادثةء فإن كانت قديمةء فلا محلو 


أن تكون منعها مانع أو لا. 
فإن لم يمنعها مانع» [لزم أن توب العام أو لاء وذلك يفضي إلى قَدَم العام» وقد 


وإن منعها مانع]» فلا بخلو ذلك المانع من أن يكون قديما أو حادثا: 

فإن كان حادثا والطبيعة قديمة» فيجب أن تقتضي العام أزلاء وذلك يفضي إلى 
E 4 ru ®‏ . 
القول دم العام وقد أبطلناه» ويلزم منه أيضا التسلسل. 

وإن كان المانع قديماء استحال عدمه» - كما سبقت الدلالة عليه ولزم ألا 
تقتضي شيئاء وألا يقع العالم» وقد وقع. 
(2) زاد (ق): إما. 


(3) سقطت من (ق). 
)4( (ی) و(ر) و(م): إل قدم. 
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فبطل -إذن - أن يكون علة» وأن يكون طبيعة» فلزم أن يكون فاعلا ختارا» وهو 
الطلوب. 

قرله: «(وهو الفاعل المختار»: 

يعني أن ذلك المقتضى» إذا ‏ يكن علة» ولا طبيعةء تعيّن أن يكون فاعلا بالاختيار. 

وأشار بذلك إلى بعض الفلاسفة الذين يقولون: "الإله موجب بالذات" -تعال الله 
عن قوم -. 

والفاعل المختار هو الذي له أن يفعل» وأن لا يفعل. وإذا فعل» فله أن يقَدّم 
من يشاء» وير من يشاء» ويُوِڙ من يشاء» ويل من يشاء» ويفعل في کل شيء ما 
يشاء 4 _. 


انتهى الكلام في الركن الأول وبال - تعالى - التوفيق. 


س ف 
والركن الثانى: ي الصفان“ 

اعلم أن قبل الشروع في بيان ما ذكر” أبو عمروء لا بد من بيان أقسام الصفات» 

وحقيقة كل قسم منها. 
[تنقسيم الصفات عند المتكلمين] 

فأما القائلون بنفي الأحوال؛ فليس عندهم في الحقيقة إلا صفات المعاني» وهي 
كلها آل القول فيها إلى معنى” زائد على الذات. 

وأما من أثبتها؛ فجعلها على ثلاثة أقسام: 

- نفسية» 

2 ومعنوية» 

- ومعان؛ وهي طريقة ابي عمرو. 

وقال بعض المتأخرين: صفات الله - تعالى - على ستة أقسام: 


ا 


)2( (م): فےا ذکره. 
(3) زاد (ق) و(م): واحد. 
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وإذا تقرر هذاء فلهم في تعريفها عبارات: 
فأما «الصفات النفسية»: 

فقيل: «إنها" عبارة عن كل حال ثبتت للذات غير معللة). 

وقيل: «هي كل صفة إثبات لذات من غير معنى زائد على الذات». 


وقيل: «هي كل صفة ثبوتية زائدة على الذات» لايصح توه انتفائها مع بقاء 


الذات المىصوفة با“). 
وأما «الصفارى۵ المعنوية»: 


فهي: «عبارة عن كل حال تبتت للذات معللة بمعنى قائم بالذات». 


L1 


[وقيل: «هي كل صفة لازمة للذات لأجل معنى قائم بالذات»]. 
وأما «(صفات المعاني»: 


فهى: «عبارة عن كل صفة قائمة بالمىوصوف» موجبة له حكما). 


وقيل: «هى المعاني الموجبة للأحوال». 


وأما ((صفات الأفعال»: 


(1) سقطت من (ر). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) سقطت من (ق). 

(5) سقط هذا السطر من (ق) و(م). 


ا 


فهى: «عبارة عن صدور الآثار عن قدرة الله تعالى ». 


L1 


وأما «الصفات السلبية»: 

فهي: «عبارة عن كل ما يمتنع أن يوصف به البارئ- تعالى -). 

ه٠‏ مثال «الصفات الذاتية»: كونه واجب الوجود» أزلياء أبدياء قديماء باقيا. 

ه٠‏ ومثال «الصفات المعنوية»: كونه عالماء قادراء مريدا. 

٠‏ ومثال «(صفات المعاني»: العلم» والقدرة» واللإرادةء الصفات السبعة أو 
الثمانية. 

:137 ومثال «(صفات الأفعال»: كخلق الله / ورزقهء وإحسانه» وبعضهم [ص:‎ ٠ 
يمثلها با لخالقء والرازقء والمحيي» والمميت» قال ابن العربي: وهي سبعون‎ 
اسا:.‎ 

٠‏ ومثال «الصفات السلبية؛: قولنا: الله -تعالى - ليس بجسم» ولا جوهر» ولا 
عرض» ولا في حيزء ولا تي جهة» وهي الشلوب: 

» منهاقديم: نحو سلب الشريك» وسلب الجسمية والعرضية» وسلب جميع 
المستحيلات عنه - تعال ‏ فهذه السلوب قديمة. 

«+ ومنها سلوب حادثة: نحو: عفو الله -تعالى بعد تحقق الحنايةء وكذلك حلمه؛ 
فإنه عبارة عن تأخير العقوبة بعد تحقق الحنايةء وال جناية من العباد حادثةء والمتأخر عن 
الحادث حادث» فهذه سلوب حادثة. 

® ومثال «الصقات الجامعة» لجحميع ما تقدم من الأقسام» وهي: عزة الله وجلاله» 
وعظمته» وكبرياؤه» ونحو ذلك من هذه المعاني؛ فإنك تقول: "جل بکذا"» وجل عن 


(1) ابن العربي» الأمد الأقصى: 2/ 273. 
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كذا"» فيندرج في الأول الصفات الثبوتية كلها قديمة أو حادثة» فإنه - تعالى - كما جل 
بعلمه وصفاته الثمانية» جل أيضا ببدائع مصنوعاته» وغرائب خترعاته. 

ويندرج في الثاني جميع السلوب للنقائص» فيصدق أن الله -تعالى جل عن 
الشريك» وعن سائر المستحيلات» ولما كان لفظ الجلال والعظمة يجتمل "جا © 
بكذا"» و "جل عن كذا"» و"عظم بكذا"» و "عن كذا"» اندرج الجميع عند الإطلاق» 
فكانت هذه الصفات شاملة للثبوتيةء والسلبية» والقديمةء والحادثة. 

وإذا تقررت هذه الصفات» فاعلم أن الشيخ أبا عمرو ذكر من هذه الأقسام ثلاثة: 

- الصفات النفسية. 

- والصفات المعنوية. 

- وصفات المعاني. 

[الصمات النمسة] 

فما الصفات النفسية: فهذه ستة: 

- الوجود. 

- والقدم. 

- والبقاء. 

- والقيام بالنفس. 

- والمخالفة للحوادث. 


چ والوحدانية. 
وجعلها أبو عمرو فصولا. 


(1) سقطت من (ق) و(م). 


فى القدم 
قوله: «والدليل على قدم الصانع أنه لو كان حادثا لافتقرإلى محدث. وكذلك 
القول في محدثهء وذلك يؤدي إلى التسلسل. والتسلسل"' يؤدي إلى نفيناء ونفينا 
مع وجودنا محال. وما أفضى إلى الحال كان محال. [فوجب أن يكون قدي]©...٠‏ 
قال الشارح -عفا الله عنه -: اعلم أن الكلام في هذا الفصل يشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: 
في بيان حقيقة القدم. والقدم لغة 
[فأما «القدم»]: فقال الغزالي: «هو موضوع في اللغة لإفادة التقدم في الوجودء 
والتقدّم في الوجود على ضربين: تقدم إلى غير أول» وتقدم على مبالغة على ثبوت 
الأولية». 
وما «القديم»: فقال أبو الحسن الأشعري: «القديم في اللغة: هو كل موجود استمر 
وجوده وتقادم زمنا متطاولاء فإنه يسمى قديماء قال -تعالى -: حت عاد 
كَالْعُرْجُو أَلْقَدِيم€[يس/ 38]». 


(1) سقطت الكلمة من (ق). 

(2) ساقط من (ق)۔ 

(3) سقط من (م). 

(4) (ق) و(ر): القدم/ (م): التقديم. 

(5) انظر: الخزالي» إحياء علوم الدين: 1/ 106 والاقتصاد في الاعتقاد» ص:30» والمقصد الأسنى» 
ص:147. 

(6) لم أجد نصا بهذا اللفظ في كتب الأشعري الموجودة بين أيديناء ولكننا نجد ابن فورك يقول في = 


و 


وقال ابن العربي: «القديم فعيل» من قوهم: قدم فهو قديم» وهو عبارة عن التقذم 
ف الوجود». ا الاعتبار يقال: "شيخ قديم"» و قديم"“» وا قدي" 
ومنه قول العرب أيضا: "دولة بني أمية أقدم من دولة بني العباس"» و"شريعة موسى 
لاي - أقدم من شريعة محمد - ويا ". 


المسألة الثانية: 
في بيان حقيقة القدم. والقدم في اصطلاح المتكلمين 
فأما «القدم»» فقال فخر الدين: «هو عبارة عن الدوام من الأزل إلى الأبد»*» 
والأزل هو الذي لإ يزل» والأبد هو الذي لا يزال. 


وقيل: «الأزل عبارة عن اقتران الوجود بالأزمنة المتوشّمة في المستقبل إلى غير 
غارة). 


وقيل: «الققدم عبارة عن نفى الأولية. والبقاءعبارةعن نفى 
الآخرية». 


= "مقالات الشيخ أبي الحسن..." نافلا أقوال إمام الأشاعرة في معنى القديم: قال: «قال [أبو الحسن]: إن 
اللحدث إذا وصف بأنه قديم: إذا كان قد تقدم وجوده وجود كثير من المحدثات)» ص: 36. وقال عنه 
ابن فورك أيضا بأنه كان يقول: «أما القدم فهو وجود على شرط التقدم» ولم يكن يراعي في ذلك تقدم 
الأزل بلا غاية دون تقدم بغاية بل كان يقول: "إن المحدث يوصف بأنه قديم على الحقيقة إذ أريد به 
تقدمه على ما حدٹ بعده» کقوله: حى عاد صَالْعُزْجُوں ألْمَّدِيم...)» ص: 25. 

(1) سقط الاسم من (ق). 

(2) انظر: ابن العربي» الأمد الأقصى: 1/ 479. 

(3) انظر: كتاب الأربعين» ص: 92 وما بعدها. 

(4) (ر): نهاية. 

(5) (ق): الأزلية. 


ا ا 


وقيل: «القدم عبارة عن استمرار الوجود في الماضي إلى غير نهايةه والبقاء عبارة عن 
استمرار الوجود في المستقبل إلى غير غاية"». 

وفیل: «القدم عبارة عن دوام الوجود على وجه ينتفي العدم السابق عنه» [والبقاء 
عبارة عن دوام الوجود على وجه ينتفي العدم اللاحق عنه]». 

وأما «القديم»» فقال أبوحامد الغزالي: «هو الموجود الواجب لذاته» لكنه إذا 
أضيف في الدهر إلى الماضى [يسمى "قديما"]*) وإذا أضيف إلى الاستقبال / سمي [ص: 138 
"باقيا"» والقديم هو الذي لا ينتهي ني تقدير وجوده في الماضي إلى آول» [ويعبر عنه 
بأنه "أزلي"» والباقي هو الذي لا ينتهي في تقدير وجوده في] الاستقبال إلى آخر› 
ویحار عله بأنه اى وقولك: "واجب الوجود لذاته" يتضمن ذلك کله آي 
يتضمن القدمء والبقاء» والأزليةه و الأبدية»©. 

وقیل: «القديم هو الذى لا افتتاح لوجوده). 

وقال قطب الدين المصري: «هو الذي لا أول لزمان وجوده» والزمان بهذا المعنى 
لیس بقدیم؛ لأن الزمان لیس له زمان». 

وحكى سيف الدين عن بعض قدماء الأصحاب أن القديم «هو الموجود الذي لا 
أول لوجوده»» وهو مدخول من جهة أن القديم قد يطلق حقيقة على الوجود 
(1) (ق) و(م): ناية. 
(2) سقط من (ق) و(م). 
)5( انظر: الغزاليء» القصد الأسنى» ص:147. 


(2) قال الآمدي في "البين في شرح ألفاظ الحكاء والمتكلمين": «القديم: ...قد يطلق على ما لاعلة لوجوده 
كالبارئ -تعالى -» وعلى ما لا أول لوجوده وإن كان مفتقرا إلى علة؛ كالعالم على أصل الحكيم = 


ج ا 


والعدمء فإن الحوادث الموجودة في وقتنا هذا كانت معدومة في الأزل» وعدمها قديم 
أزلي» وإذا كان كذلك. فالقول بأن القديم هو الموجود الذي لا أول لوجوده يكون غير 
جامع. 
المسألة الثالثة: 
[القدم. هل هو من الصفات السلبية أو الثبوتية؟] 

اختلف المتكلمون في قدم البارئ -تعالى -» هل هو من الصفات السلبية أو الثبوتية؟ 

والقائلون بأنه من الصفات الثبوتية اختلفواء فقال عبد الله بن سعيد: «إنه صفة 
زائدة على ذاته - تعالى - ٠‏ فجعله من صفات المعاني» كالعلم» والقدرةء وبهذا القول 
کان الشيخ أبو الحسن الأشعري ول في اول أمره» ثم رجع عن . 


وقال غبره من اللأصوليين: «إنه حالة من حالات الذات غير معللة). 


= [=أرسطو])» ص126-125. 

(1) (ق) و(م): القدم؟؟. 

(2) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري: (ت.245ه/ 860م)» رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة والجهمية. أخذ عنه الكلام: داود الظاهري» 
وكذلك الحارث المحاسبي الذي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا. وكان يلقب: كلأبا؛ لأنه كان جر 
الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. وأصحابه هم الكلابية» لحق بعضهم أبا الحسن الأشعري. انظر: 
السبكي» طبقات الشافعية الكبري» رقم: 65: 2/ 299. 

(3) عن قول ابن كلاب انظر: الرازي» المحصل» ص: 121. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) قال ابن فورك في "المقالات": «وقد اختلف قوله في القدیم» هل يقتضي معنی بکونه قدی| أو لا؟ فذهب 
في بعض كتبه إلى أن القديم قديم بقدم» وهو على نحو ما ذهب إليه المتقدمون من أصحاب الصفات 
كنحو عبد الله بن سعيد وغيره» وقال في كتابه المسمى "المختزن" إني أقول: "القديم قديم بنفسه لا بمعنى 
له کان قدی|"٠»‏ ص: 26 . 


وقال النافون للأحوال: «إنه ليس بصفة ولا حال» وإنما هو راجع إلى استمرار 
الوجودا. 

احتج من قال بأنه راجع إلى السلب بأنه لا رتبة بين القدم والحدوث؛ لأن الشيء لا 
خلو إما أن يكون قديما أو حادثاء وحقيقة الحادث ماله أول» وهو ماسبق عدمه 
وجوده» والقديم عكسه؛ وهو ما لا أول له» وهو سلب ماوجد للحادث من 
الأولية؛ وذلك نفي محض. والنفي الملحض لايكون صفة نفس» [وكيف يتصصف 
الشيء بنقيضه؟! فبطل أن يكون صفة نقفس]'. 

ويبطل أيضا بذلك أن يكون صفة معنى؛ إذ” صفة المعنى أمر وجودي» وقد ثبت 
أن القدم أمر سلبي. 

قال بعض أصحابنا: «وهذا المذهب هو الصحيح». 


وأما عبد الله بن سعید فاستدل بوجو : 


- الحجة الأولى: أن القدم عبارة عن نفي العدم السابق» ونفي النفي بالضرورة 
ثبوت» فيلزم أن يكون القدم صفة ثبوتية. 

- الحجة الثانية: أن القدم نقيضه اللاقدم» وهو محمول على المعدوم» ونقيض النفي 
ثبوت» فیلزم أن يكون القدم آمرا ثبوتيا. 


(1) ساقط من (ق). 
(2) (ر): لأن. 
)3( (ق) و(م): الحکاء» (ر): علمائنا. 
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(5) سقطت من (ر): وي (ق) و(م): القديم. 


E E 


- الحجة الثالثة: ن القدم يقابله المحدوث» وليس الحدوث أمرا وجوديا؛ لأن 
مفهومه ليس إلا: وجود وعدم؛ وذلك الوجود" في زمان مضىء» وإذا م يكن 
الحدوث أمرا وجودياء لزم قطعا أن يكون القدم أمرا وجوديا. 

واحتج الإمام فخر الدين على بطلان” مذهب عبد الله بن سعيده فقال: «لو كان 
القدم صفة وجودية» فإما أن تكون حادثةء أو قديمة. 

والقسمان باطلان» فيبطل القول بكون القدم صفة وجودية. 

أما الأول: فلأنه لو كان حادثا يلزم قيام الحوادث بذات الرب -تعالى » وهو 
محال. 


وأما الثاني: فلأنه يلزم أن يكون للقدم قدم آخر» ويلزم التسلسل» وهو عال». 

أجاب عبد الله بن سعيد من وجهين: « 

-الأول: أن نقول صفات الله - تعالى - لا قديمة ولا محدثة» کا قلتم صفات الله 
- تعالی - لا هي ذاته ولا غير ذاته» فلا یلزم ما ذکرتم. 

والثاني: أن ما ذكرتم من الدلالة جارية في البقاء» وأنكم ذهبتم إلى كونه صفة 
زائدة على ذات البارئ» فكل ما تجعلونه جوابا عن وصف البقاء فهو جوابنا عن 


(1) قي الأصل: الموجود. 

(2) سقطت من (ق) و(م)؟؟؟. 

(3) سقطت من (ق). 

(4) راجع: الرازي» نهاية العقول: 2/ 476» والمحصل» ص: 21 1» وانظر استدلالاته على رأيه في "كتاب 
الأربعين"» ص: 92 وما بعدها. وانظر أيضا: الإجي» كتاب المواقف» تح: عبد الرحمن اعميرة: 
143/3. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) سقطت "کل" من (ر). 


المسألة الرابعة: 
فى إقامة الدليل على قدمه ۔ تعالى - 

الأول: أن صانع العام واجب الوجود لذاته”ء وكل واجب الوجود لذاته لا يصح 
في العقل عدمه» فنتيجة هذا الدليل: أن واجب الوجود لا يصح عدمه» فيلزم من 
صحة هذا البرهان قدمه ويقاؤه. 

ووجه الدلالة منه: / أن حقيقة المو جود الواجب لا تقبل العدم مطلقاء لا العدم [ص: 139 
السابق» ولا العدم اللاحق» فنفي العدم السابق يدل على "قدمه"» ونفی العدم اللاحق 
يدل على "'بقائه". 

بيان المقدمة الأولى: آنه لو م يكن واجباء لكان جائزاء ولو كان جائزا لافتقر إلى 
مقتض» [ويتسلسل أو ينتهى إلى واجب الوجود بذاته؛ وهو الإله الحق]“. 

وبيان الثانية: وهي كل واجب الوجود بذاته لايصح في العقل عدمه» هو أن 
المعلومات ثلاثة: 


> أحدها: ما هو واجب العدم؟ وهر "المستحيل". 


(1) كيف يرد ابن كلاب على الفخر الرازي وهو متقدم عنه بالزمان؟! فهذا الرد إذن من مستلزمات أدلة 
ومنهج ابن سعيد احتج بها المتخرون ممن يشاطرونه الرأي. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) (ق) و(م): حجة. 

(4) سقط من (م). 


ا 


- وثانيها: ما هو جائز الوجود والعدم؛ وهذاهو "الجائز". 

- وثالشها: ما هو متنع العدم؛ وهذا هو "واجب الوجود". 

فأفادا" هذا التقسيم: 

1 - أن حقيقة واجب الوجود لا تقبل العدم مطلقا. 

2- والثاني: آنه لو م يكن قديما لكان حادثاء ولو كان حادثا لافتقر إلى حدث» 
ويتسلسل أو يدور» وكلاهما عالان. 


(1) سة سقطت من (ق) و(م). 


ہہس دە 
فی البقاے 
اعلم آن هذا الفصل ل یتکلم عليه الشیخ آبو عمرو» ولکنه يدخل في کلامه ضمنا؛ 
لأنه أقام الدلیل على قدمه -تعالی -» وکل ما ثبت قدمه» ثبت بقاؤه» ولیس کل ما ثبت 
بقاؤه» یلزم ان یکون قدیما. 
وإذا تقرر هذا فالكلام في هذا الفصل يشتمل على ثلاث مسائل. 
المسألة الأولى: 
في حقيقة الباقي لغة وشرعا 
أما لغة: فهو «المو جود أكثر من زمانين». 
وأما في الشريعة: فلهم فيه عبارات: 
أحدها: «آنه هو الموجود الذي لا تعرض له عوارض الزوال. 


وقيل: «الباقي هو الذي يكون في آبده على الوجودالذي كان له فقي 
آزله». 


وقیل: «هو الذي لا مبداً لوجوده» ولا نہاية خحوده). 
وقيل: «هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء». 


[وأما «البقاء» فقد تقدمت حقيقته في القد](. 


وو س ابام اسب 
المسألة الثانية: 
[الاختلاف في البقاء] 

اخحتلف الناس قي البقاء: 

فذهب القدماء من أتمتنا كأبي الحسن الأشعري وغيره» إلى أن صفة البقاء صفة 
لباقي 

وذهب بعض المتأخرين كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين إلى أنه صفة نفسية) 
وهو الذي ارتضا المعتزلة. 

والقول الثالث: أن البقاء شرط وليس من قبيل العلل» كما كانت الحياة شرطافي 
كون العام عالما. 


قال بعض أصحابنا: «والتحقيتق أن البقاء إنما يرجع إلى دوام الوجود». 
احتج من قال البقاء“ معنى زائد على ذات الباقي بوجوه: 

- الحجة الأولى: ما اتفق عليه العقلاء قاطبة من قوهم: "وجد وبقي"» و'"وجد 
ول يبق" کما آم يقولون: 'وجد وجك" و"وجد ول يتحر" فلو كان البقاء 


(1) انظر: ابن فورك المقالات» ص: 247. 

(2) (ر): المتأخحرون. 

(3) انظر: الباقلاني» التمهيد» ص: 299 والحويني» الإرشادء ص: 90. 
(4) سقط من (ر). 

(5) زاد في (ر): من الحجاج. 

(6) (ق): العلياء. 


فإن قيل: لا نسلّم لكم صحة القول بأن الشيء قد وجد ولم يبق. 

قلنا: ليس المرجع فيه إلينا ولا إليكم» وإنما تعلّقنا بإطباق العقلاء على إطلاقه. 

- الحجة الثانية: أنه لو كان البقاء صرف الوجود» لكان يستحيل الفناء على 
الجوهر بعد وجوده» وهذا حلاف المشاهد؛ لأنا نشاهد فناء الحواهر بعد وجودها. 

- الحجة الثالغة: أن البقاء لو كان عين الوجود» لكان نفى البقاء نفيا للوجود» فلما 
1 يكن نفيه نفيا للذات» علمنا أنه معنى زائد على الذات» وهذه الحجة قريبة من 
الأرل. 

- الحجة الرابعة: أن الو جود متفق عليه» والبقاء ختلف فيه»ء فلو كان البقاء هو 
الوجود» لكان الشىء الواحد متفقا عليه» وختلفا فيه» وذلك لا مجوز. 

واعلم أن ما ذكره عبد الله بن سعيد من الاستدلال به على القدم يصح الاستدلال 
به على البقاء» بأن يقال“ : "هو عبارة عن نفي العدم اللاحق"» ونفي النفي ثبوت» 
فالبقاء ثابت» و أيضا "البقاء" نقيضه "اللابقاء" إلى آخر الدليإ ©. 


واحتج نفاة البقاء بوجوه: 


- الحجة الأولى: أن الحال حالان» حال العدم» وخال الوجود» ثم استمرار حال 


العدم لا يقتضي معنى» وكذلك استمرار حال الوجود لا يقتضي معنى. 


(1) (ق) و(م): طرف» (ر): عين. والصرف: الخالص. 
(2) سقط من (م). 

(3) سقط من (ق). 

(4) سقطت من (ر). 

(6) سقط من (ر). 

(7) سقطت من (ق). 


ا ا 


ت الححة الانية: قالوا: البقاء نقیضه الفناءء تم الفناء لیس بمعنی» كذلك البقاء ليش 
- الحجة الثالثة : قالوا: لو كان الباقي باقيا لمعنى» لكان كل باق باقيا لمعنى» ويلزم 
[ص: 140] منه أن يكون / البارئ -تعال -باقیا ببقاء» وهو معنی» ویتسلسل. 

احتج بعض الأصحاب على بطلان هذه المذاهب» وأن البقاء إنما يرجع إلى دوام 
الوجود» بأن قال: «أما من قال : إن البقاء صفة قائمة بذات الله -تعالى - تقتضى 
كونه باقياء فذلك باطل من وجهین: 

- أحدهما: أن القول بأن الباقي باق ببقاء» لابد فيه من هدم أصل من قواعد 
الكلام» وذلك أن صفات البارئ -تعالى -باقية» فإما أن يقال: "هي باقية لنفسها"» 
ففيه إبطال عكس العلةء وإما أن يقال: "هي باقية ببقاء يقوم [بها"» ففيه قيام المعنى 
با لمعنى» وإما أن يقال: "هي باقية ببقاء يقوم] بالذات"» فيجب الحكم لا لإ يقم به 
المعنى. 

وثانيهما: أنه - تعالى - لو كان باقيا بالبقاءء لكان ذلك البقاء باقيا لذاته [[أو لغيره» 
فإن كان باقيا لذاته]» والذات باقية لأجله» فحينعذ يكون البقاء موجودا باقيا 
لذاته]» وتكون الذات باقية [تبعا لذلك البقاء]» والمستقل أولى بأن يكون ذاتاء 
والتابع أولى بأن يكون صفة» فحينئذ تكون الذات صفة» والصفة ذاتاء وهو حال. 


(1) سقطت من (ر). 

(2) (ر): بمعنی. 

(3) ساقط من (ق) و(م). 

(4) سقط من (م). 

(5) سقط ما بين المعقوفتين من (ر). 

(6) (ق) و(م):ببقاء لذلك البقاء» (ر): تبقى لذلك البقاء. 


و[أما إن] قلنا: إن البقاء باق لأجل غيره» [فذلك] الغبر إن كان هو الذات 
لزم الدور؛ لن البقاء یبھی لبقاء الذات» والذات تبقی لبقاء البقاء» وإن كان شیا آخرء 
فلابد أن یکون معنی» ثم لابد من قیامه به» وفيه قيام المعنى بالمخنى» والتسلا“. 


وأما من قال بأن الباقى باق لنفسه» فهو مبنى على القول بالحال. 

وأما من قال: "البقاء شر ط"» فضعيف أيضا؛ إذ يلزم أن يكون البقاء موجودا 
وإن لم يكن الباقي باقيا» كما يصح وجود الحياة بالحي» وإن لم يكن عالما. 

وإذا بطل أن يكون البقاء صفة معنى» وبطل أن يكون صفة نفس» وبطل أن يكون 
شرطاء تعيّن أن يكون من باب النسب والإضافات. 

المسألة الثالثة: 
فى إقامة الدليل على بقائه ‏ تعالى - 

- أحدهما: أن الأفعال قد قام الدليل على وجوب استنادها إلى واجب الوجود 

لذاته» وما وجب لذاته یستحیل عدمه» ولا معنی لکونه باقیا إلا آنه لا یطراً على وجوده 


(1) في الأصل: وإنما. 

(2) في الأصل: وذلك. 

(3) (ق) و(م): إما أن یکون. 

(4) انظر: الرازيء كتاب معام أصول الدين» ص: 51. 
(5) بیاض في (ر). 


ي ج ا 


- وٹانیهما: أن کل ما دل على قدمه -تعالی - ووجوب وجوده» فهو دال على بقائه؛ 
لأن حقيقة واجب الوجود» هو الذي لا يقبل العدم مطلقا لا السابق ولا اللاحق» 
ويلزمه من ذلك قدمه وبقاره. 


قوله: والدليل على قدم الصانع. أنه لو كان حادثا. لافتقر إلى محدث...٠:‏ 

اعلم آنه لا قام الدليل على وجود الصانع - 4 وأنتج الدليل [على وجوده]ء 
والموجود لا يخلو إما أن يكون قدي| أو حادثاء والقسمة ضروريةء وإذا تبين"“ أن صانع 
العام الذي هو فاعله موجود» واستحال -ب| ذكرناه من الدليل -أن يكون حادثاء تعين 
أن یکون قدي|. 

ومعنى القدم في حقه - تعالى - نفي الأوليةء [وتحقيق نفي الأولية] [هو نفي 
سبقية العدم» أو نفي] العدم السابق على وجوده. 

قوله: (وكذلك القول في مُحدثه. وذلك يؤدي إلى التسلسل...) 

یرید أو الدور» وکلاهما باطلان. 


بيان بطلان الدور: أن كل واحد من الشيئين أو الأشياء» لو افتقر كل واحد منهما 
في وجوده إلى الآخر لكان ”كل واحد منهما متقدما على [وجود صاحبه» فیلزم أن 


(1) سقطت الكلمة من (ر). 
(2) سقطت من (ر) و(م). 

(3) ساقط من (ق). 

(4) (ر): ثبت. 

(5) ساقط من الأصل وأثبت من بقية النسخ. 
(6) سقطت من (ق). 

(7) زاد (ق): آي غالان. 

(8) زاد (ر): وجود. 


س ص 


يكون كل واحد منهما متقدما] على المتقدم على نفسهء وقد تقرر في بداهة العقول 
أن المتقدم على المتقدم متقدم» فيلزم تقدم الشيء على نفسه إما بمرتبة »او بمراتب» 
وذلك مال بالضرورة؛ [فإذن الدور عال]. 
وبيان بطلان التسلسل؛ يستدعي تفسير التسلسل: وهو أن يكون كل موجود 
مستفادا وجوده من غبره» ووجود ذلك الغبر مستفاد من آخر كذلك» إلى غير النهاية. 
إذا عرفت هذاء فنقول: مجموع تلك الأمور التي لا نهاية هاء مفتقرة إلى كل واحد 
منهاء وكل واحد منها مكن» والمفتقر إلى الممكن ممكن» فالمجموع مغكن» وكل ممكن فله 
مؤثر› [فالمجموع له مؤثر› والمؤثر ف ا تش 5ا الجموع» أو آمر داخل [ ص 47 
فيه» أو أمر خارج عنه: 
والأول باطل؛ لأن المؤثر مقدم على الأثرء فلو كان المجموع مؤثرافي نفسه» لزم 
کونه متقدما على نفسه» وهو عحال. 
والثاني باطل؛ لأن كل واحد من آحاد ذلك المجموع لا يكون علة في نفسه» وإلا لزم 
وإذا م يكن علة لنفسه» لم يكن علة لذلك المجموع» فثبت أنه لابد لذلك المجموع 
من مؤثر خارج عنه» [خالف له]) ولابد آن یکون واجب الوجود وإِذا ثبت کونه 
واجبا لذاته» ثبت أنه قديم أزلي باق آبدي. 
(1) ساقط من (ق) و(م). 
(2) (ر): مرتبتین. 
(4) سقطت من (ق). 


(5) (ر): ذلك. 
(6) (ر): مئر له؟؟. 


ص 


قوله: (والتسلسل يؤدي إلى نفيناء ونفينا مع وجودنا محال». 

[يعني بقوله: «(ونفينا مع وجودنا محال»]: 

أن ذلك لازم مع القول بحدوث الفاعل» لأنه” إذا كان فاعل الأفعال حادثا كان 
فعلا» وافتقر إلى غيره» وذلك الغبر إلى غبره إلى مالا نهاية له. 

وإذا كان كذلك وجب توقف وجود الأول منھا“ على وجود ما لایتناهی» 
[ووجود ما لا يتناهى] عال. فلزم من ذلك أن وجود الموجودات غحال» ونحن من 
جملة تلك الموجودات المعدومة» لكن فرض عدمنا مع وجودنا حال؛ لأنا موجودون» 
فلزوم ما تقدم يوجب اجتماع النفى للموجودات وإثباتماء وذلك من المستحيلات 
التي لا تقبلها العقول. 

قوله: (وما أفضى إلى الحال كان محا#): 

أي : والقول بحدوث الصانع يؤدي إلى التسلسل المحال» والتسلسل يؤدي إلى 
حال آخرء وهو نفينا مع وجودناء فهي ثلاث عالات: 

س الأول: هو القول بحدوث الصانع. 

- والثاني: التسلسل. 

ج والثالث: نفينا مع وجودنا. 
(1) ساقط من (ق). 
(2) في الأصل: آنه. 
(3) سقطت من (ق). 
(4) (ق): منھا. 


)5( سقط من (ق). 


اة 


فقوله: «وما أفضى إلى الحال»: 


يريد به المحال الأول» وهو القول بحدوث الصانع» وهو الذي وقعت عليه «ماا» 
والدليل عليه قوله: (فوجب أن يكون قدما»؛ لأنه إذا بطل القول بحدوث الصانع» 


وجب فقلمه. 
وقوله: (وجب قدمه): 
هذا هو نتيجة الدليل. 
وقوله: «(أفضى)»: 


أي وصل» يقال أفضى فلان إلى كذاء وصل إليه» ويقال: "أفضت الحال إلى كذا"» 


ا س ا 


الفل الثالث: 
فې طونه ۔ تعالی - قائما بنفسه 
والنظر في هذا الفصل من وجهين: 
النظر الأول: في حقيقة القائم بالنفس» وأحكامه. 


- والنظر الثاني: في حكم الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الدالة على 
التشبيه. 


[النظر الأول: في حقيقة القائم بالنفس» وأحكامه] 
فما النظر الأول: فالكلام فيه ني ثلاث مسائل. 


المسألة الأولى: 
في مدلول القائم بالنفس لغة 


اعلم آنه یطلق ویراد به معان: 

أحدها: أنه المستغني عن غيره» يقال: "فلان قائم بنفسه"» آي لا يحتاج إلى غيره. 

وثانيها: النتصب القأمة» يقال: فلان قام من قعوده» إدا انتصب ببدنه لل جهه 
العلو. 

وثالثها: یطلق ویراد به الشدة يقال: "'قامت المرب" إِذا اشتدت»› و"قامت 
القيامة"» والقيامة: الشدة. 


ورابعها: الثائر إذا ارتفع عن حكم صاحب الوقت وخالفه. 


(1) سقطت هي وما سيآ في الثانية من (ر). 


ا بد 


وخامسها: الملازم للشيء» قال -تعالى -: إلا ما دمت عَلَيْه فآيم#» أي 
ملازما. 

وسادسها: القائم بالأمورء يقال: قام فلان على هذا الأمر» إذا أحكمه وأحاط 
بمنافعه. 

وهذه الألفاظ منها ما يصح إطلاقه في حق البارئ -تعالى - ومنها ما يمتنع. 

و«قائم» اسم فاعل من قام» جار على فعله في الاعتلال» وإنما همز لأن ألف فاعل 
لما دخحلت والتقى ألفان أحدها منقلبة عن العين» والأخرى زائدة» وجب إزالة ذلك 
إما بحذف أحدهماء وذلك يؤدي إلى اللبس بالفعل» [وإما بتحريك] أحد الساكنينء 

ڪ م 
وذلك متنع؛ لآن الالف لا تتحرك فابدلت إلى حرف يقبل الجر كة» وهو ألهمزة؛ لأا 
من خرح الألف» وكسرت الهمزة كما يكسر الحرف الذي بعد ألف فاعل. 
المسألة الثانية: 
فی مدلوله اصطلاحا 

/ وهم فيه عبارات: [ص: 142 

- أحدها: نقلها إمام الحرمين عن بعض المتكلمين» أن القائم بالنفس هو «الموجود 
المستغنى عن امحل [وهو منقوض با لجوهر؛ لأن الحد صادق عليه. 


(1) آل عمران/ 74. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) سقط من الأصل. 

(4) (ر): الفاعل. 

(5) الجوينيء» الإرشادء ص: 53. 


ل ب ي 


- وثانيها: عن الأستاد أ بي إسحاق: (إنه عبارة عن المستغني عن المحا 
والخصص» "» فأخرج اشر فإنه وإن كان مستغنيا عن المحل فهو مفتقر إلى] 
الو 

[ثالفها]: وقال صاحب «التذكرة): «هو [الواجب الوجود] الذي لايتوقف 
وجوده على وجود علة فاعلة يؤر وجودها في وجوده» ولا على علة قابلية مصخ< 
لوجوده» ولا على علَة ‏ صور Du‏ يتقوم وجوده بوجودهاء ولاعلى علَّة غائيا 
وهي الباعثة على وجوده» فالرب -تعالى -منزه عن الحاجة إلى شيء من هذه العل 
الأربع» وا“ يصدق عليه أنه قائم بنفسه». 


ورابعها"": أن «القائم بالنفس هو الذي قوامه لذاته وبذاته» ولاقوام له بغير 
وقوام کل موجود سواه بصفات ذاته). 


وخامسها: آنه هو «الموجود المستغنى عن الفاعل› والزمان» والمكان» وسائر لواح 
الموجودات المحدثة». 


(1) المصدر السابق» ص: 54. 

(2) ما بون معقوفتين ساقط من الأصل» وأثبت من بقية النسخ. 
(3) زيدت ليستقيم الترتيب. 

(4) (ى) و(م): الموجود. 

(5) (ق): باعثة. 

(6) زاد (ق) و(م): فاعلية. 

(7) سقطت من (ر)ء وبدها توجد كلمة غير مفهومة. 

(8) (ق) و(م): یتقدم. 

(9) (ر): وہذا. 


(10) والصحيح آنه ثالثها. 


_ ر 
المسألة الثالثة: 
فى إقامة الدليل على أنه - تعالى ‏ قائم بنفضسه 


خلافا للكزامية» وبعض المعتزلة» قالوا: "هو مفتقر إلى [جهة فوق]("» 
والدليل على ذلك أنه لا شك في إيجاد الموجودات» و[هى إما] أن تكون كلها 
واجبةء [أو كلها مكنةء أو بعضها واجباء وبعضها نمكنا. 


لا جائز أن تكون كلها واجبة]؛ [لأنه يؤدي إلى تعداد الآهةء وسيأتي بطلان ذلك 
قي باب الوحدانية. 


ولا جائز أن تكون] كلها مكنة؛ لأنه يؤدي إلى وجودهامن غير حادث)» 
ويؤدي إلى التسلسل أو الدورء وذلك کله عال. 


وإذا بطل القسمان» تعين الثالث» وهو أن يكون بعضها واجباء وبعضها ممكناء 
وذلك الواجب لاد أن يكون قائما بنفسه» غنيا عن غبره» ومقوماله. وإذا كان 
كذلك» وجب أن يكون قَيُوما؛ مبالغة من القيام» وكمال المبالغة إنمايحصل عند 
استغنائه عن کل ما سواه» وافتقار کل ما سواه إليه. 


(1) الكرامية أصحاب محمد بن كرام السجستاني» زعموا أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب» کا زعموا أن لله وجها ونهاية» وقالوا: ن له يدین ويد لا کالأيدي» ووجها لا کالوجوه» وأثبتوا 
جواز رؤيته» وقالوا: إن الله يقدر على ابتداء خلق الأشياء ولا يقدر على إعادة الأجسام والجواهر. انظر: 
الأشعري» مقالات الإسلاميين: 1/ 120. 

(2) في غير الأصل: الحهة. 

(3) (م): إنما. 

(4) سقطت من (ر). 

(5) ساقط من (م). 

(6) في (ق) و(ر) و(م): فاعل. 

(7) سقطت الكلمة من (ق) و(م). 


ا ب ج د 


فثبت بهذا البرهان أنه -تعالى - هو القائم» القَيّوم الدائم بلا زوال» المنرّه عن 
سمات الحوادث والاأمثال. 


احتج الإمام فخر الدين" على بطلان ما ذهب إليه الكزامية من إثبات الجهة» 
فقال: «(ذهب السواد الأعظم من العقلاء إلى أنه -تعالى -منزه في وجوده عن المكان» 
والحيزء والحهةء والدليل على ذلك: المعقول و المنقول: 

# أماالمعقول فمن وجوه: 

- الحجة الأولى: أنه لو كان في جهة فوق» لكان إما أن يكون أكبر من العرش» أو 
مساویا له آو آصغر منه. وجميع هذه الأقسام مستحيلة؛ لان ذلك يوجب القدر 
والحجم» والحد والنهاية؛ وذلك على البارئ عحال. 

- الحجة الثانية: آنه لو كانت ذاته مخحصوصة بجهة» لكان إما أن يصح عليه الخروج 
منها أولاء ”فإن صح» لزم كونه حلا للحركة والسكون» وذلك يدل على حدوثه» 
العاجز عن الجر كة» وذلك صفة نقص» وذلك على الله عحال. 

- الحجة الثالة: أنه كل ما كان في جهة» فإما أن يجحتمل القسمة أولاء فإن م يجتمل 
القسمة مع أنه مشار إليه بحسب الحس» كان في الصغر والحقارة كال جوهر الفرده 
وا لخصم وافق على أنه يجب تنزيه الله تعالى - عن هذه الصفة. 

(1) راجع تفاصيل الأدلة اللاحقة وأدلة أحرى للرازي في: نهاية العقول: 3 وما يليهاء وأساس 
التقديس» ص: 24 وما بعدهاء وكتاب الأربعين» ص: 106 وما بعدهاء والمطالب العالية: 2/ 9 وما 

بعدها. 


(2) سقطت من (ق) و(ر). 
(3) زاد (ق): قالوا. 


ا 


وإن كان مشارا إليه مع آنه يجحتمل القسمة» كان جسما مركباء وكل مركب مفتقر» 
وکل مفتقر غير قائم بنفسه» وقد قام الدليل على آنه - تعالى - قائم بنفسه» غير مفتقر إلى 
غبره. 


® وأماالمنقول: فالكتاب والسنة: 
أما الكتاب: فقوله -تعال -: ليس مله 04 وقوله: ولم ي 
لر موا ح74 فنفی الله تعالى - المثل عن نفسه على كل وجه. 
وأما السنة: فما روي عنه - با4 - أنه کان یقول: (کان الله ولم یکن معه شيء)(. 
النظر الغاني: في بيان الظواهر الواردة في الكتاب والسنة 
[الدالة على الجهة 
والحواب عنها](: 


کقوله-تعالی -: وهو أَلْمَاهِرٌ مَوْفَ عِبَادِهء4. 


(1) الشورى/ 9. 

(2) الإخلاص/ +4. 

(3) أخرج البخاري عن «عمران بن حصين - ورجا قال: دخلت على النبي - بيا وعقلت ناقتي 
بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم)ء قالوا: قد بشر تنا فأعطنا [مرتين]» شم 
دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: (اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم)» قالوا: "قد 
قبلنا يا رسول الله" قالوا: "جئناك نسألك عن هذا الأمر؟" قال: (كان الله وم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء» وخلق السموات والآأرض)): (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء 
O I EEE‏ 105/4:31. 

(4) في غير الأصل: في حكم. 

(5) لا يوجد ما بين المعقوفتين في غير الأصل. 

(6) الأنعام/ 61. 


إوو س الباحث العقلي 
وقوله -تعالى -: «يَحَاهُون رهم ش بَوفهة 4 . 
وقوله: ام آینتم سی السماء 24. 
وقوله: «ألرّحْمَل عى ألْعَرْش إسترى». 
[ص:1+3] / وأما السنة فأحاديث كثرة: 
E EEG‏ 
ونخديت الضررة. 
وحديث السوداء» وغير ذلك من الأحاديث والظواهر. 
وقد اخحتلفت مسالك العلماء في تأويلها: 


فذهب جماعة من السلف إلى الانكفاف عن تأويلهاء وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله - تعالى س [مع القطع بتنزيه الرب -تعالى ]عن 


(1) النحل/ 50. 
(2) الملك/ 17. 


(3) طه/ 4. 

(4) كحديث: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من 
يدعوني» فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)» أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة: (كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل)» رقم: 2:1145/ 53 

(5) کحدیث: (خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النتفر 
من الملائكة» جلوس» فاستمع ما بحيونك» فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: "السلام عليكم"» فقالوا: 
"السلام عليك ورحة الله" فزادوه: ورحة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق 
ينقص بعد حتى الآن): (كتاب الاستذان» باب رد السلام)» رقم: 6227: 8/ 50. 

(6) (انظر فهرس الأطراف الحديثية). 

(7) سقطت من (ق). 


ا ب 


صفات المحدّثين ؛ منهم عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعائشة» وام 
ا وقد روي عن أبي بكر الصديق - وي -أنه قال: «أي سماء تظلني» وي 
آرض تسعني إن قلت في کتاب الله ما لا يريده الله)» وهو مذهب مالك 
اين أنس) وقول أهل المدينة. 

زاد لر اغل ذلك بره الى ت ا غ ا ررر )ا ا04 قان 
اين عباس: «ها هنا تام الکلام»» ثم قال: و الرَسخُونَ ب أَلْعِلْم يَفُولونَ ءَامَنًا 
ب744 ؛ يعني : ولايعلمون او 

وروي عنه - ويا - أنه قال: (ما کان من حلال فأحلوه» وماکان من حرام 
فحرموه» وما کان من متشابه فآمنوا به). وقالوا: هذه الآيات من المتشابه الذي لا 
یعلم تأویله إلا الله. 

واختلف قول إمام الحرمين في ذلك فقال في «الإرشاد»: «والامتناع من التأويل يجر 
إلى اللبّس» والإبہا» واستزلال العوام»“. 


(1) هند بنت أبي أمية المخزومية زوج النبي - 4لا -- وإ -: (9 ق ه-1 6ه/ 80-580 6م). 

(2) (ق): إذا أدحلت. 

(3) في الأصل و(ر): بيا. 

(4) آخرجه الطبري بألفاظ قريبة في "تفسيره" عن أي معمر؛ انظر: جامع البيانء رقم: 1:78/ 78. 

(5) نسب محمد بن عثان بن أبي شيبة إلى رييعة بن عبد الرحمنء والإمام مالك قوهم|: "الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة» والإيان به واجب". انظر: الحرش وما روي فيه» تح: محمد بن خليفة بن علي 
التميمي» ص: 175 وانظر أيضا: ابن العربي» المسالك في شرح موطإ مالك: 3/ 452. 

(6) آل عمران/ 7. 

(7) آل عمران/ 7. 

(8) انظر: الطبري» جامع البيان» رقم: 6627: 6/ 202 

(9) أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عبد الله بن عمروء رقم: 14177: 13/ 361» وصححه الألباني في 
"صحيح الجامع الصغير وزيادته"٠‏ رقم: 1319: 1 282. 

(10) راجع: الجويني» الإرشادء ص: 153» وراجع: الشامل» ص: 310 وما بعدها. 


ب 


وذهب في «النظامية» إلى الامتناع من التأويلء قال: «وهو" إجماع من سلف 
الأمة» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله -تعالى -عن صفات المُخدّثات» 
ولا بخوض ني تأويل المشکلات» وَل معانيها إلى الله - تعالى »© . 

وأماالمتأخرون من علماء الأمةء فذهبوا إلى تأويلهاء وقالوا: إنماح همل 
المتقدمين“ على ترك تأويلها الثقة بأنفسهم وعليهم؛ فإن زمانمم كان شاغرا© 
عن القائلين بالتجسيم» ما بعدما فشا القول به» حتى اعتقد قوم النزول 
والصعود والاستقرار وغير ذلك؛ فإن الآيات -والجال هذه- يحرم على أئمة 
السلمين أن بِْجُرُوها على ظاهرهاء بل لابد من تأويلهاعلى مايليق بوصف 
الإية. 


وأما ما استشهدوا به من قوله - تعالی -: [وَمَا يَعْلَمُ تَاویلَه, إلا َ4 فإنه 
محمول على أمر الساعةء والدلیل عليه قوله ۔ تعالی ‏ ما قَرّطتا ہے لكب مر 


سے وقوله ‏ تعالی :]تیا لڪل سے4 ؛ وقوله: وَأنرَلتآً إل 


(1) (ق): وهذاء (م): وعلى هذا. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) (ق): أهل. 

(4) (ق): يعتقدوا. 

(5) الجحويني» العقيدة النظامية» ص: 166-165 . 

(6) في الأصل و(ق): المتقدمون؟؟. 

(7) في الأصل: شاعرا. 

(8) آل عمران/ 7. 

(9) الأنعام/ 39. 

(10) الموضوع بين معقوفتين سقط من الأصل» وأثبت من بقية النسخ. 


(11) النحل/ 89. 


و ب gg‏ 


الذڪرَ بين لِلنّاس ما رل تی4 ؛ ولأنه م ينقل عن أحد من المفسرين آنه 


و E O‏ ا ا و 3 EG‏ 1 ت 
يرد عِلْمُ ألسَاعَة وَمَا تَْرْجْ م تَمَرَاتِ مَنَ ماما4 الآيةء وقوله: إن 
أله عِندَۂر عِلْمُ لسَاعة ورل اَلْعَيْتَ وَیَعْلَمُ مَا ہے أْلاَرْحَام وَمَا تَذرے نس 
ماڏا تَيب عدا وَمَا تذرے تَر بای اض تَمُو ت إن أله عَلِيمُ حَبي04. 

فيجب على هذا أن يكون المتشابه من القرآن ما أخر الله - تعالى - عنه أنه لايعلمه 
إلا هو» وقيام الساعة من الأمور التي لا يعلم وقتها إلا الله» وما استأثر الله -تعالى - 
بعلمه كان متشاا بالإضافة إلينا. 

وإذا تقرر هذاء فاعلم أن تأويل هذه الظواهر مذكور في المطوّلات» لايليق ذكره 
هذا المختصر. 

قوله: «والدليل على أنه - تعالى ‏ قائم بنفسه: وجوب اتصافه بأنه - تعالى - حى 
عالم. قادر. والصفة لا تتصف بالأحكام التى توجبها المعانى. 

فلما وجب اتصافه . تعالى ‏ بها حتماء وجب أن يكون قائما بنضسه». 

قال الشارح -عفا الله عنه_: اعلم آنه لمافرغ من إقامة الدليل على قدم الصانع 
-تعالى -أجاب على تقدير سؤال. وبيانه: أن هذا الموجود الذي أقمت الدلال :© 
على قدمه؛ هل هو موصوف قائم بنفسه» أو صفة مفتقرة؟ 
(1) النحل/ 4+. 
(2).زاد (ی): من 
(3) فصلت/ 46. 
(4) لقان/ 33. 


(5) سقط من (ق). 
(6) (ق) و(م): أقيمت الدلائل. 


[ص: 144] 


]٥2[‏ سس لماعت العقليۃ 


فأخذ في إقامة الدليل على نه -تعالى - موصوف قائم بنفسه لا صفة؛ بدليل اتصافه 
بأحكام الصفات التي لا يتصف بها إلا من قامت به الصفات الموجبة لأحكامها. 

وتحرير ما ذكره من الدلالة أن يقال: الدليل على أنه - تعالى - موصوف» قائم بنفسه: 
آنه لو كان صفة» لاستحال قيام المعاني به. ولو استحال قيام المعاني به» / لاستحال 
اتصافه بأحكامهاء لكنه قد اتصف بالأحكام» فوجب أن يكون موصوفا بالمعاني 
الموجبة ههاء الواجبة له -تعالى -عقلا وشرعاء فوجب أن يكون قائما بنفسه. 

قوله: (والصفة لا تتصف بالأحكام التي توجبها المعاني): يريد أن الصفة لو 
اتصفت بالأحكام التي توجبها ا لمعاني» للزم من ذلك وجوه" من المحال: 

- أحدها: قيام المعنى بالمعنى. 

- وثانيها: لزوم التسلسل؛ وبيانه: أن الوصف الذي أوجب حكما للوص ف 
الآخر لا بد أن يتصف هو أيضا بحكم آخر» وذلك الحكم يوجبه معنى ثالث» وكذلك 
الرابع» والخامس إلى غير باية. 

- وثالشها: أن فيه قلب حقيقة الصفة؛ إذ حقيقتها أن تقوم بالموصوف» وتوجب له 
حكماء فلو اتصفت بالأّحكام» لكان ذلك قلبا لحقيقتهاء وذلك غحال. 

- ورابعها: يلزم منه الدور؛ لأنه ليس إ جاب أحد الصفتين حكمها للأخرى 
بأولى من العكس. 


(1) في الأصل: وجوها؟؟. 
(2) (ق): للموصوف. 
(3) سقطت من (ق) و(م). 
(4) (ر): المعنيين. 


قم ت 

وقوله: «توجبها المعاني»؛ هذا تجوز منه؛ لأن الموجب في الحقيقة هو الله -تعالى -. 
وقد اختلف الأصوليون في هذه الأحكام» هل تتعلق بها القدرة» أم لا؟ 

وقوله: (توجبها المعاني»: دعوى من غير دليل. وقد استدل عليها بعد هذا. 

وقوله: (فلما وجب اتصافه - تعالى ۔ بها؛ أي بالأحكام التي توجبها المعاني'. 
وقوله: «حتما»؛ أى قطعا. 


وقوله: وجب أن يكون قائما بنفسه»: هذا لازم عما ذكر من الدليل. 


e) 


الفكل الرابع: 
فې ونه ۔ تعالى - مخالفا للحوادث 

قال الشيخ أبو عمرو: والدليل على أنه - تعالى ‏ مخالف للحوادث هو أن المثلين 
کل موجودین متساویین في جميع صفات النفس. والرب - تعالى ‏ مقدس عن 
سمات الجواهر والأعراض. فوجب أن يكون مخالفا لها. 

ولك أن اجوق حقيقتة المح .و ا متحت ور( غه الإختضاص يفن 
الجهات والحاذيات. وذلك يدل على حدوثه. والموصوف بالقدم لا يتصف ما يدل على 
E‏ 

[[وأيضا فإن الجوهر هو القابل للأعراض. وذلك يدل على حدوثه. والموصوف 
بالقدم # يتصف مما يدل على حدوثه]. 

وأيضا فإن الجوهر جوز عليه التأليف والتركيب؛ وذلك يدل على حدوثه. 
والموصوف بالقدم *« يتصف مما يدل على حدوته]. 

وأما العرض؛ فحقيقته ما يقوم بالجوهر؛ وذلك يدل على افتقاره إلى محل. 
والرب - تعالى - متعال عن الافتقار على الإطلاق. 

[والعرض ل يبقى زمانين. والرب ۔تعالى قدي وماثيبت قدمه. استحال 


A م‎ 


(1) في غير الأصل: التحيز. 

(2) هذا سقط من (ر). 

(3) سقط ما بين المعقوفترن من (ق) و(م). 
(4) سقط من (ق). 


e ٤ 1) ,„ 1‏ ۹ 3 ن 
والعرض # يوصف” بالأحكام التي توجبها المعاني. والرب - تعالى - موصوف 


بها حتما. 


فتقرر مجموع ما ذكرناه: تقس الرب ۔ ب عن سمات الحوادث. فوجب أن 


يكون مخالفا لها». 
قال الشارح -عفا الله عنه -: وقبل الشروع في هذا الفصل لا بد من تقديم الكلام ني 
أريعة أبحاث: 


البحث الأول: 
هل جوز إطلاق القول بأن الله - تعالى - مالف خلقه آم لا؟ 

قال سيف الدين: «أما إطلاق كونه غالفا لخلقه» فمتفق عليه عند أكثر أصحابنا 
وأكثر المتكلمين. ولا مانع منه» لا بالنظر إلى المعنى» ولا بالنظر إلى اللفظ؛ إذ الإطلاق 

ومنع من ذلك الصيمري وأبو المذيل من المعتزلة. واحتجا على ذلك بأنه لو كان 
الرب -تعالى .الفا لخلقهء لكان ذلك من أسمائه. ولو كان من أأسمائه لكفر من 
ينكر أن" المخالفة من أسمائه - تعالى -» وهو خلاف الإجماع». 

قال سيف الدين: وما قالاه غير صواب؛ إذ لقائل أن يقول: لا نسلّم أن كل ما 
() (ر): يتصف. 
(2) (ر): صفات. 
(3) الحسين بن علي الصَيّمَري» (436-351ه/ 1045-962 م)ء ولد بخوزستان» وتوفي في بغدادء الفقيهء 

والقاضي» والراوي للحديث» والإمام الحنفي المذهب من العصر العباسي. انظر عنه مثلا: ابن أبي الوفاء 


| الحواهر المضية في طبقات الحنفية» ص: 214. 
4) سقطت من (ق). 


ا ا 


بعتقد آنه من فاته د تغال د کون معدودا من اسمات2. 
البحث الثاني: 
اللخالفة هل هي من الصفات النفسية [أم لا؟ 
فجعلها أبو المعالي في «الإرشاد» وأبو عمروفي هذه «العقيدة» من الصفات 
النفسية]. 
[ص: 145] وقال الشريف زكريا: «المخالفة لا تكون/ من صفات النفس؛ لأن المخالفة لا تعقل 
إلا بين شيئين» وهي من باب النسب والإضافات» وهي أمر معقول» ليس بصفة ولا 
حال» وهذا حكم سائر الإضافات». 
له صفة الخلافية؛ لأن صفة النفس لا تفارق ولا تتوقف على غيرها. فيلزم على هذا أن 
تتوقف الخلافية بالنسبة إلى واحد» وذلك محال؛ إذالخلافية لا تعقل إلا بين شيئين. 


البحث الثالث: 
هل يجوز إطلاق القول بأنه - تعالى - يماثل الحوادث ني الوجود آم لا 
يجوز؟ 
فأما صاحب «(التذ كر ة) فأجاب بان قال: «الرب -تعالى - موجود» ووجوده لیس 
(1) سقطت من (ق). 
(2) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 273. 
(3) ص: 54. 
(4) ساقط من (ق) و(م). 


(5) الشريف زكرياء» شرح الإرشادء ص: 61. 


و ي 


وصفا زائدا على ذاته. فعلى هذا" يستحيل مشاركته للحوادث في وصف عام 
ومفارقته ها بوصف خاص. وإذا كان وجود الموجود عندنا نفسه» وكانت ذات الإله 
خخالفة لذواتناء وجب أن یکون وجوده خالفا لوجودنا؛ بحیث لا یلتقیان ني وجه من 
الوجوه إلا في التسمية فقط والتسمية لا اعتبار ها في التمائثل». 


وأما المعتزلة» فقالوا: «الوجود حال للموجود» فوجود الإله تعالی - کوجود 
الحرادث». 


فيلزمهم أن يحكموا بمماثلة وجود [الله - تعالى - لوجود الواحد منا]» للاشتراك 
في الوجود المعنوي. 

وأما سيف الدين» فقال: «هل يصح إطلاق التماثل على المختلفين باعتبار ما 
اشتر كا فيه من بعض صفات النفس؛ كالوجود وغبره؟ 

المنقول عن القاضي والقلانسي”" أنه لا مانع من ذلك في الحوادث لفظاومعنى» 
وعلى قول من قال بأن البارئ - تعالى - مماثل ليره في الوجود» فهو غير متنع معنى»› 
وإن كان ذلك متنعا شرعا لعدم ورود السمع به . وقد تقدم الخلاف في هذه 
المسألة. 


(1) سقطت من (ق). 

(2) (م): الحوادث لو جود الله تعالی -؟؟. 

(3) بو العباس أحد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من متكلمي هل السنة (ق 3 ه/ 9م). أحد 
أعلام الكلابية ومن أبرز رجاها. نزيل الري» لا يعرف تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته» ولكنه معاصر 
لأي الحسن الأشعري وأعلى طبقة منه. انظر: الذهبي» انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص: 145» 
و344. وراجع: الشهرستانيء الملل والنحل: 1/ 20ء و91. 

(4) الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 272. 


ا0ء س المبامث العقليۃ 
البحث الرابع: 
في حصر الموجودات ني ثلاثة أقسام: 

- المتمائثلات. 

2 والمتضادات. 

- والمختلفات (غر المتضادات). 

وتعریف کل قسم منها. 

أما الدليل على ا لحصر فهو: أن كل عَيْرَبْن إما أن يشتركا في تمام الماهية» أو لا 
یشترکان: 

والأول: هما المتماثلان. 

وأما الثاني: فلا بخلو إما أن جوز اجتماعهما أو لا يجوز اجتماعهما: 

والآول: هما المختلفان اللذان لا يتضادان مثل: السواد» والحركة. 

والثاني هما: المتضادان کالسوادء والبياض. 

وأما تعريف كل واحد منها: فما «الغيران»» فقال أهل السنة: «الغبران: ما جاز 
مفارقة أحدهما للآخر بوجه من الوجوه وذلك إما بالزمان؛ (كالقديم والمحدّث) أو 
بالمكان؛ (كالسماء والأرض)» أو بالو جود والعدم». 

قالوا: «والدليل على صحة هذا التعريف» هو أن ما لا تصح مفارقته له» لايكون 
غیرا له کنفسه). 

واعلم أن فائدة هذه المسألة تظهر في مسألة أخرى» وهي: هل يجوز إطلاق لفظ 
ا لمغايرة على ذات الله مع صفاته؟ 


سی ر 

فاتفق أهل السنة على المنع من ذلك. وكذلك أيضا على المنع من ذلك في الصفات 
بعضها مع بعض. واختلفوا هل يجوز [أن يقال]': البارئ -تعالى -وعلمه شيئان» 
فأجازه” الشيخ أبو الحسن» ومنعه القلانسي خوف إبمام المغايرة. 

وأما «الضدان»؛ فهم): «الوصفان الموجودان اللذان يمتنع اجتماعه) لذاتيه)». 

فقولنا: «الوصفان)؛ احتراز من الذوات؛ فإغا لاأ تتضاد عند العقلاء. 

وقولنا: «المى جودان»؛ احتراز عن الأوصاف العدمية والوجودية؛ فإن التضاد [إنما 
يكون] بين الموجودين لا بين الموجود والمعدوم» ولا بين العدمين. 

وقولنا: ايمتنع اجتماعهما)؛ نريد به في اللحل الواحدإفي الزمان 
الواحد]“. 

وقولنا: «لذاتيهما)؛ احتراز عن الشيئين اللذين يمتنع اجتماعهما للصارف. 

وما «المثلان»: [فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفهما: 

فأما أئمتناء فقالوا: «المغلان] هما / الغبران اللذان يكون ثبوت أحدهما منافيا [ص: 146] 
لصاحبه»). 

وقيل: «المثلان هما الغبران اللذان يسد أحدهما مسد الآخر». 


وقيل: «ما الموجودان اللذان يستويان فيما بجحب و جوز ويستحيل). 


(1) سقط من (ق)ء وني (م): آن یکون له. 
(2) سقطت من (م). 

(3) ساقط من (ق) و(م). 

(4) سقطت من (ق). 

(5) ساقط من (ق) و(م)۔ 


اا ن 


وهي عبارات كلها متقاربة» وحاصلها: أن كل وصف وجب لأحدهماء وجب 
للآخر» وما استحال على أحدهماء استحال على الآخر. وكل ما جاز على أحدهاء 
جاز على الآخر. 

بيان ذلك: أن السواد والسواد وجب لكل واحد منهما التناهي» والحاجة إلى 
المحل» وتسويد المحل» واستحال من كل واحد منهما تبييض المحل» وكون كل واحد 
منهما لا أول لهء وجاز لكل واحد منهما أن يكون في محل خصوص. 

هذا تفسير هذه التعريفات. 

وأما «الخلافان»: فقال أبو المعالي: «هما كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات 
النفس ما لم يثبت للثاني». 

وقال سيف الدين -تفريعا على القول بالأحوال -: «المختلفان كل شيئين اختص كل 
واحد منهما على الآخر ببعض صفات النفس الحالية دون البعض». 

وقال الشريف زكريا: «المختلفان كل موجودين ثبت لكل واحد منهما من صفات 
النفس ما معقوليته ليس كمعقولية ما ثبت للثاني. 

وأما المماثلة والمخالفة: فا ماثلة: "عبارة عن اشتراك موجودين في ججميع صفات 
النفس". و المخالفة "عبارة عن افتراق موجودين في صفة واحدة من صفات النفس» 
وقد تكون المخالفة في جميع صفات النفس "». 


(1) الحوينيء الإرشادء ص: 55. 

(2) الآمدي» بكار الأفكار: 3/ 271. 

(3) زاد (ق): وأماء وفي (م): وقد تكون المخالفة. 
(4) الشريف زكرياء» شرح الإرشادء ص: 62. 


ا و 


قال إمام الحرمين: «وغرضنا من" التعرض للكلام في الخلافين وا مخلين: الرد على 
الباطنية؛ فإنهم زعموا أن المشاركة في صفة واحدة من صفات الإثبات» توجب 
التماثل» وامتنعوا-عن مساق هذا-آن يصفوا البارئ - تعالى - بالوجود؛ لما فيه من 
المشاركة في صفات الإثبات)» وذلك يلزم منه التماثل عندهم. وسلكوا “مسلك 
النفى في كل ما يسألون عنه: 

فإن قيل هم: هو موجود؟ 

وإِن قيل هم: هو قادر وعال؟ 

قالوا: ليس بعاجزء ولیس بجاهل؛ خيفة أن یشرکوا بینه وبين الحوادث في صفة 
الإثبات». 

والاشتراك الذي فروا منه» إنماهو اشتراك في التسمية» والتسمية لا توجب 
تماثلا. 

قوله: «والدليل على أنه - تعالى ‏ مخالف للحوادث): 

اعلم ن ظاهر كلامه: المخالفة في الذات والصفات والوجود. هذا هو المتعارف 
عندهم في إطلاق المخالفة؛ أن تكون من ”جميع الوجوه. فإذا أرادوا المخالفة من 
(1) في الأصل: عن؟؟. 
(2) (ر): على سياق. 
)3( زيد قي غير (ق) و(ر): [توجب التاثل عندهم]. 
(4) زاد (ق) و(م): في ذلك. 
(5) الجويني» الإرشادء ص: 8-57 5. 


(6) سقطت من (ق). 
(7) زاد في (ر): عندهم. 


ا ل ج 


بعض الوجوه» قيّدوا ذلك وقالوا: هذا خالف ذلك [في كذا)". لكن هذا الإطلاق 
استشنى منه أئمتنا - رضوان الله عليهم -الشركة في التسمية» وسواء كانت التسمية في 

قوله: اللحوادث): هو حع حادث» وقد تقذمت حقيقة الحادث» والحوادث شاملة 
للجواهر والأعراض وما تركب منهاء وهي الأجسام. 

قوله: هو أن المثلين كل موجودين متساويين في جميع صفات النفس): 

فقوله: «كل موجودين»: كا لجنس يشمل المثلين والخلافين والضدين. واحترز به 
من المعدومات والأحوال» ومن الموجود والمعدوم؛ فإنه لاتماثل بين الموجود 
والمعدوم» ولا في المعدومات؛ فإنها نفي. 

وقوله: «متساويين»؛ أخرج به الخلافين والضدين. 

وقوله: «(في جميع صفات النفير ١‏ 1 أخرج به المماثل من ب بعض الوجوه. 

وقوله: «في جميع صفات النفس»] ؛ يعني فيما يجب ويجوز ويستحيل. وقد 
تقدم بيان هذه الاحکام. 

والصفات النفسية هي: "كل صفة ثابتة لنفس الشيء» وباقية ما بقيت نفسه 
لنفسها"؛ وذلك كتحيز الحوهرء وقبوله للأعراض» وقيامه بنفسه» وكاللونية 
والعرضية» والسوادية للسواد» والبياضية للبياض. 


(1) سقطت من (ق) و(م). 
(2) سقطت من (ق). 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(ق) و(م)» وصحح من (ر). 
(4) سقطت من (ق) و(م). 


ترس ل 


وقد اخحتلف في هذه الصفات النفسية: / هل هي راجعة إلى نفس الشيء من غير [ص: 147 
مزيد» أو هي حالة زائدة على النفس» وذلك ينبني على القول بثبوت الأحوال ونفيها. 

واعترض على أبي عمرو هذه الترجمة من وجوه: 

= الأول: على قوله إنه -تعالى - غخالف للحوادث» وظاهره المخالفة من جميع 
الوجوه حتى في التسمية» وهذا مذهب الروافض. 

والاعتراض الثاني: أن ظاهر ما ذكره من المخالفة آلا شركة في معنى الوجود» 
ولا في معنى من معاني الصفات. وهذا مناقض لماذكره بعد هذا. 

أما مناقضته للوجود؛ فلأنه قال في باب الرؤية: «فاذا رئي موجود. لزم جويز رؤية 
كل موجود»» فقاس الغائب على الشاهد في الرؤية بجامع "الوجود"» وهذا لايصح 
إلا على القول بأن الوجود معنى كلي» وأنه مقول على الواجب والممكن بطريق التواطؤء 
فیکون تناقضا لا خفاء به. 

وأما مناقضة هذا الظاهر لما ذكره في باب الصفات؛ فلأنه استدل على إثبات 
الصفات الأزلية بقياسها على الشاهد» والقياس لا يكون إلا با لجامع الذي يقتضي 
الشركة في المعنى لا في اللفظ؛ لأن الشركة في اللفظ”' لا توجب قياسا إلا على قول من 
جوز القياس في اللغات» وهو غير مسلّم. 

® الاعتراض الثالث: آنه صدر الكلام بدعوى تصديقية تبت بالبرهان» وانتقل 
عنها إلى دعوى تصورية» وهي تعريف الملين» والترتيب عكس هذا؛ لأن التصوّر سابق 
على التصديق. 


(1) في غير الأصل: التسمية. 


إ4 س المباحث العقلي 


فلئن قلت: استغفله أولاء واستدركه بعد ذلك لدعوى المخالفة. 

قلنا: لو كان كذلك» لكان صواب الكلام حين قال: «والدليل على أنه - تعالى ۔ 
مخالف للحوادث)» أن يقول: "هو أن الخحلانين كل موجودين متخالفين في يع 
صفات النفس"؛ لأن الحكم على الشيء' يستدعي تصور ذلك الشيء» فيكون 
الكلام مناسباء وما ذكره ليس كذلك. 

وقال بعضهم: «إن ما ذكر أبو عمرو حقيقة المثلين؛ لأن الفصل موضوع 
لنفي المماثلة» [وإذا انتفت المماثلىة» تعينت © الخالفة. والحكم بنفي 
الممائلة] وإثباما لا يصح إلا بعد معرفة حقيقة المماثلة. والمماثلة إنما 
تكون بين المثلين» وهي نسبة وإضافة» وهي عدمية على مذهب آهل الحق. 
وإذا كانت عدمية فلا يصح تعريفها؛ فلذلك قصد إلى تعريف المثلين دون 
المماثلة». 

وقال بعض الأشياخ: «حد أبو عمرو المخالفة بالمماثلة» وفيه تفسير الشيء 
بضده» وهو لا ينبنى على حقيقته» غير أن الذي أحوجه إلى ذلك أن الملخالف هل 
يكتفي في خالفته في الاعتبار بوصف واحد أو لا يكتفي فيه إلا باعتبار جميع الأوصاف 
الذاتية؟ وهكذا القول في المخلين: هل يكتفى فيه بالوصف الواحد» أو لابد من اعتبار 
جيع الأوصاف؟). وهذا هو الحقيقة. 


(1) سقطت من (م). 
(2) (ر): ثبتت. 

(3) سقط من (ق). 
(4) (ق): تعریف. 
(5) في الأصل: يبنى. 


قوله: «والرب -تعالى - مقدذس عن سمات الجواهر والأعراض. فوجب أن يكون 
مخالفا لها): 

اعلم أن هذا شروع منه في إقامة الدليل على إثبات المخالفة؛ فتقدير الكلام: 
"والدليل على آنه - تعالى - غالف للحوادث؛ هو أن الرب - مقس عن سمات 
الجواهر والأعراض ٠"‏ فذكر هذا الدليل أولا مجملاء ثم فصّله بعد ذلك. 

ومجموع ما ذكره من وجوه المخالفة بين واجب الوجود وممكن الوجود ستة أوجه؛ 
ثلاثة في الجوهر وثلاثة في العرض. وسيأتي الكلام على كل واحد منهما على الترتيب 
الذي ذكره الشيخ آبو عمرو- له إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: ((مقدذس): 

أي منزه عما لا يليق به من النقائص» والتقدّس التطهر؛ ومنه الأرض المقدسة؛ أي 
المطهرة من الحبابرة. 

وقوله: عن سمات الجواهر والأعراض): 

«(السمات»: ع سمةۀ» والسمة: العلامة. 

وهذه السمات ذكر أبو عمرو منها سمات ثلاثة في الجواهر» وهى: 

- التحيز. 

zz‏ وقبوله للأعراض. 

- وجواز التأليف والتركيب عليه. 

وثلاثة في الأعراض» / وهي: [ص: 148] 


(1) في الأصل: ثلاثا. 
(2) في غير (ق) و(م): ئلاتا. 


ا ا 


- قيامه با جوهر. 

- وأنه لا یبقی زمنین. 

- وأنه لا يتصف بالأحكام التي توجبها المعاني. 
فهذه ست سمات. 

وقوله: «(فوجب أن يون مخالفا لي ): 

هذا لازم عماذكره من الدليل مجملا. 

وقوله: «وذلك أن الجوهر حقيقته المتحير): 


اعلم أن هذه هي السمة الأول من سمات الجوهر؛ وذلك [أن] المتحّز مشتق 
من التحيّز» و«التحيّز» صفة من صفات الجوهر» ويقع في بعمض روايات© 
«البرهانية»: "وذلك أن الجوهر حقيقته التحيز"» والتحيز مصدر تحبّز أي انفصل» 
والانفصال من سمات الحروادث. 


وأما تعریفه "لمتحي "؟ [فقال الكتاني]: «(معنی متحير؛ ا ینحاز؛ بحيٺ هو 
إذا كان فرداء وينحاز إلى جهة إذا كانت له جهة». 


(1) سقطت من (ر). 
(2) سقطت من (ر). 

(3) في غير الأصل: التحيز. 

(4) سقطت في النسخة الأصلية. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) (ق): روايةء» وني (م): الروايات من رواية. 
(7) في الأصل: المتحيز. 

(8) ساقط من (ر). 

(9) الفندلاوي» شرح البرهانية. 


ا و 


وقوله: (والمتحيز جوز عليه الاختصاص ببعض الجهات): 

هذا إشارة منه إلى ذكر ما يؤول إليه المتحيز من المحال المسلوب عن القديم - تعالى س 
وهو اختصاص المتحيز. وهذا الاختصاص يكون بخمسة أشياء: المكان» والزمان» 
والمقدار» والصفةء والمحاذاة. ذكر منها الشيخ أبو عمرو هنا" اثنين وهما: الجهة» 
والمحاذاة. 

ويعني ب(ال جهة»2: 

الحهات المعروفة عند العرب»› وهي : مام وخلف» ويمين» وشمال» وفوق»› 
وأسفل. 

وقوله: «والجحاذاة): 

قال ابن العربي: «المحاذاة والمقابلة بمعنى: المماثلة والمقايسة”» كقوهم: "حذو 
النعل بالنعل"؛ أي مثله». 

وقال الكتاني: «المحاذاة أي بجحاذيه غيره من إحدى جهاته» فيكون يلاصقه أو 
یباینه» وکل ذلك دلیل الحدوٹ». 

وقوله: (وذلك يدل على حدوثه): 

[أي واختصاص ذلك المتحيز بإحدى تلك الأمور الخمسة يدل على حدوثه]. 
(2) سقطت من (ق). 
(3) (ق) و(م): المقاسمة. 
)4( ابن العري» المتوسط» ص: 21. 
(5) الواو بدل أو عند: (ق) و(م). 


(6) الفندلاوي» شرح البرهانية (المفقود حاليا). 
(7) ساقط من (ق) و(م). 


[8ء سسس المباحث اللي 


وقوله: اوالموصوف بالقدم. # بتصف بمايدل على حدوثه). 

هذه دعوى قد أقام عليها البرهان في "فصل القدم"» وقد تقدم أن حقيقة القديم: 
"هو الذي لا أول لوجوده"» والحادث "هو الذي لوجوده أول"» فحصلت المخالفة 
بینهما من کل وجه. 

وقوله: «وأيضا فإن الجوهر هو القابل للأعراض. وذلك يدل على حدوثه). 

[اعلم أن هذه هي السّمة الثانية من سمات الحواهر الدالة على حدوثه]") وبيان 
کونا دالة على حدوئثه أن الجوهر من صفات نفسه قبوله للعرض» وکل ما کان قابلا 
لغيره» فهو مفتقر إلى ذلك الغير» وكل ما كان مفتقرا إلى غيره» فهو حادث. 

وأيضا قد قام الدليل على حدوث الأعراض» وهي لا تخلو عن المجواهرء وما لا 
يخلو عن الحوادث» فهو حادث/. 

وقوله: «والموصوف بالقدم ا يتصف بسا يدل على حدوثه): 

تفسيره ما تقدم في السّمة الأولى. 

وقوله: «(وأيضا فإن الجوهر جوز عليه التأليف والتركيب. وذلك يدل على 
حدوثه). 

هذه هي السمة الثالئة. 

اعلم أنه تقدم في باب حدث الجواهر الكلام على هذه السّمة» وأن التآليف 
والتركيب أعراض» وقد أقام” الدليل على حدوث الأعراض» و“ الأعراض لا تعرى 
(1) ساقط من (ر). 
(2) زاد (ق): مثله. 


(3) (ق) و(ر): قام الدليل. 
(4) زاد (ق) و(م): وأن. 


س 


عن الحواهر» وما لايعرى عن الحوادث فهو حادث» فالجواهر حادثةء وهو المطلوب. 

وأما التأليف والتركيب» فيحتمل أن يكونا لفظين مترادفين» ومحتمل أن يكون 
التأليف أعم من التركيب؛ لأن التأليف يكون في جوهرين فأكثرء والتركيب إنا يكون 
في ثلاثة فأكثر. 

وقوله: والموصوف بالقدم ا يتصف بمايدل على حدوثه): 

يريد أنه لا يتصف بسمة من سمات الحوادث. وقد تقدم تفسيره. 

قوله: «وأما العرض فحقيقته مايقوم بالجوهر. وذلك يدل على افتقاره إلى 
محل). 

اعلم أنه من هنا تعرض للسّمات الدالة على حدوث الأعراض» وهي صفات ذاتية 
له» ومقصوده تنزیه الرب -تعالى -عن غاثلة الأعراض. 

واستدل على ذلك بثلاث سمات: 

- السمة الأولى: التعرض لحقيقة العرض» وعند بيان حقيقته يتبين أن الله -تعالى - 
يستحيل أن يماثل العرض؛ وذلك أنه إذا كان حقيقة العرض ما يفتقر في وجوده إلى 
ا لجوهرء فيستحيل أن يكون / البارئ -تعالى - نماثلا للعرض؛ إذ هو القائم بنفسه [ص: 149 
الخني عن غيره. 

وأيضا العرض مفتقر إلى المجوهرء وكل مفتقر إلى غيره» فهو حادث» والرب 
-تعال - قد قام الدليل على قدمهء ولا مماثلة بين القديم والحادث. 


قوله: «(والرب - تعالى ‏ متعال عن الافتقار على الإطلاق): 


اعلم أن هذا الاسم له أربعة أبنية: "المتعالي"» و"العلي"» و"العالي"» و"الأعلى". 


ت 


فأما «المتعالي»: فورد في القرآنء قال - تعالى -: بير آلْمُتَعَال#". والمتعالي 
وزنه متفاعل من العلي. تقول: علا يعلو علواء فهو عال» وهو من علو المكانة. 

وهي عند آهل الحق: عبارة عن استحقاق صفات الكمال» وغاية المدح والتعظيم. 

وقيل: المتعالي من العلو عن صفات المخلوقين. 

وما «العلي»؛ فقال - تعال -: #ةَالْحْكُم لله أَلْعَلِىْ ألكبير4. 

وأما «العالي»؛ فهو فاعل منه. 

وأما «الأعلى)؛ فهو بناء: "أفعل" منه قال -تعالى -: سبح إِسْمَ رَبك 
ألآغلى)) وقوله على الإطلاق؛ أي أنه لا يفتقر من وجه من الوجوه» بل هو الغني 
عل الإأطلاق؛ الموصوف بضغات الخال والكال: 

قوله: اوالعرض ل يبقى زمنين: 

هذه هي السّمة الثانية من الشمات الدّالة على حدوث الأعراض. ويظهر من 
مفهوم كلامه أن العرض يبقى زمنا واحدا بعد زمن وجوده» ولیس كذلك» بل لابد أن 
يکون تجوز في كلامه» ويكون معناه: (# يبقى زمنين): آي لا يتصف بالبقاء زمن 
وجوده» ولا الزمن الثاني من زمان وجوده [الذي] يتوهم فيه أنه باق. 


وقد اختلف المتكلمون في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


(1)الرعد/ 10. 

(2) (ق) و(م): هو. 

(3) غافر/ 11. 

(4) الأعللى/ 1. 

(5) في الأصل: أنه؟؟. وني (ر): التي. 


تس ل 
- أحدها: قال الإمام فخر الدين: «اتفقت الأشاعرة على امتناع بقاء الأعراض». 


- وثانيها: للكزامية؛ أن الأعراض كلها باقيةء ولا تجوز الإعادة على شيء منهاء ولا 
على الأجسام» واختار الإمام فخر الدين والفلاسفة جواز البقاء عليها“. 

- وثالثها: للمعتزلة أن الأعراض على قسمين: 

٠‏ منها ما يبقى؛ وذلك كسواد الزنجى» وصفرة الذهب» وشهولة الأشهل» 
وفطوسة الأفطس» وما كان في معنى ذلك. 

« ومنها ما لا يبقى؛ وذلك كالحركةء والسكون والصوت. 


- ورابعها: الوقف. وهو مذهب القاضى أبي بكر؛ لأنه قيل له: "ما دليلك على 
استحالة بقاء الأعراض؟". فقال: "لست أثبت هذه المسألة ولا أنفيهاء فليس إلا 
الرف ول ولان كول الحا 


فأما الأشعرية» فاختلفوا: 


(1) الرازي» المحصل» ص: 162 . 

(2) قال الرازي في "المعام": «الحق عندي أن الأعراض جوز البقاء عليهاء بدليل أنه كان ممكن الوجود في 
الزمان الأول فلو انتقل إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضا أن ينتقل الشيء من العدم الذاتي 
إلى الوجود الذاتي» وذلك يلزم منه نفي احتياج اللحدّث في المؤثرء ونه حالا» ص: 29. وراجع أيضا: 
الأشعري» مقالات الإسلاميين: 2/ 267. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) سقطت من (ق) و(م). 

(5) انظر: الأشعري: مقالات اللإسلاميين: 2/ 268 والآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 214 وما بعدها. 

(6) م قف على هذا الرأي للباقلاني في كتبه المطبوعة. 

(7) سقط من (ر). 

(8) يقول في "التمهيد": «الدلالة قد دلت على استحالة بقاء الأعراض»ء ص: 270. 


E 


٠‏ فمنهم من سلك في ذلك التمسك بالضرورة بأن العرض لا يبقى» وهو مذهب 


TT ۰‏ 
وتچوا غل ولك بوج 

= الحجة الأول: أن البقاء صفة قائمة بذات الباقي. فلو بقي العرض -والبقاء صفة 
قائمة بالباقي لزم ا محال فيه من وجهين: 

- أحدهما: قيام العرض بالعرض» وهو حال. 

- والثاني: خحروجه عن حقيقتهء وذلك حال. 


© الحجة الثانية: قال بعض المتأخحرين: لنا في استحالة بقاء الأعراض طريقان: 


- أحدهما: في طريق الثبوت. 

- والثاني: في طريق العدم. 

٠‏ الطريق الأول: آن نقول: لو جاز بقاؤه م بخل إِما أن يون واجباء أو جائزاء أو 
مستحيلا؟؛ وهو القصود. 


لا جائز أن یکون واجباء وإلا لزم آلا ینعدم» ونحن نشاهد عدمه بعد وجوده 
فبطل بذلك تقدیر وجوب بقائه. 

ولا جائز أن يكون بقاؤه جائزا؛ لأن الجائز لابد له من مقتض» والمقتضي لابد من 
کونه فاعلا فيه» وفعله إما نفس العرض» آو معنى زائد عليه. 


(2) (ق): آن؟؟؟. 


وحال أن يفعل في العرض نفس العرض؛ لأن نفس العرض وجوده؛ وهو موجودء 
فيكون فيه إيجاد" الو جود؛ وهو محال» وال أن يفعل فيه معنى زائدا؛ لأن المعنى لا 
يقوم با لمعنى. 

وإذا بطل الوجود والجوازء تعينت استحالة بقائه؛ وهو المطلوب. 

٠‏ الطريق الثاني: في طرف/ العدم» وهو أن يقال: لو جاز بقاؤه لاستحال عدمه» [ص:150] 
واستحالة عدمه محال» فالقول بہقائه حال. 

پیانه: هو نه لو قدر عدمه بعد بقائه» م تخل إما أن یکون عدمه واجبا أو جائزا. 


ويستحيل أن يكون عدمه واجبا؛ إذ الواجب العدم لا يصح عليه البقاء» وقد 
فرضناه باقیا. 


وإن کان جائزاء فلا بد له من مقتض» والمقتضي إما أن يكون وجودا أو عدما. 
والأول لا خلو إما أن يكون موجباء أو ختارا. 

والأول: باطل؛ لأن ذلك المىجب هو الضد) فطريانه مشروط بعدم الضد 
الأول؛ إذ لو لم يكن مشروطا به» [يلزم جواز] اجتماع الضدينء وهو حال. 

[وإذا كان الأمر بهذه المثابة» فنقول: لو عللنا ذلك العدم به لزم الدور» وهو 
ععال]. هذا إن كان المقتضى موجبا. 


(1) (ق) و(م): اتحاد. 

(2) سقطت من (ق) و(م). 
(3) سقطت من (ق) و(م). 
(4) (ر): العدم. 

(5) سقط من (ق) و(م). 
(6) ساقط من (م). 


[824 س المباحث القای 


وأما إن کان مختاراء فهو ضا حال» كما يقال: "الله [ ل١(‏ يعدمه"؟ لأن المعدوم 
عند اللإعدام إما أن يصدر عنه أمرء أو م يصدر» فإن صدر عنه أمرء فتأثيره في أمر 
وجودي. فيكون ذلك إيجادا” لا إعداما“. هذا خلف. 

وأما إن لم يصدر عنه مر فهو حال؛ لأن القادر” لابد له من أثر. 

وأما إن كان المقتضى عدماء فلابد أن يكون ذلك شر طا في وجوده. فنقول: شر ط 
وجود العرض إنماهو الجوهر» وهو باق. 

فننقل الكلام إلى كيفية عدمه؛ فإما أن يكون عدماء أو وجوداء إلى آخر ما تقرر في 
العرض» فثبت [ أنه لو] صح بقاؤه؛ لامتنع عدمه. لکنه قد ثبت عدمه» فیمتنع بقاؤه. 

© الحجة الثالثة: أنا لو قدرنا بقاءه لم جل إما أن يبقى من صفة نفسه» وإما أن يبقى 
ببقاء يقوم به» وإما أن يبقی بفاعل يہقيه. 


وباطل أن يبقى من صفة نفسه؛ لآنه لو كان كذلك» لاستحال عدمه»[لكن 


عدمه]" معلوم بالضرورة. 
ومحال أن يبقى ببقاء يقوم به؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل» وهو محال. وفيه أيضا قيام 


(1) سقطت من الأصل و(ر)» وأثبتت من (ق) و(م). 

(2) في الأصل: إججاباء والتصحيح من (ر)ء وني (ق) و(م):اتحادا. 
(3) في الأصل: إعدامهاء (م): عدما. 

(4) سقطت من (ر). 

(5) (ر): المؤثر. 

(6) في الأصل كلام غير مفهوم. 

(7) ساقط من (ق). 


ا 


[وإن قَدّر بقاؤه بفاعل يبقيه» كان ذلك غالا أيضا؛ إذ الفاعل لابد له من فعل» 
وذلك يرجع إلى أن يفعل له بقاء يبقى به» وفيه قيام المعنى با معنى]» وهو محال. 

® الحجة الرابعة: أها لو كانت باقية» لما احتاج العا م هاي العلوم المكتسبة إلى 
درس پتجدد له به مثله. 

الحجة الخامسة: أنه لو كانت الأعراض باقيةء لكانت كلها باقية. ولو كانت كلها 
باقية» لكانت الأوقات باقية؛ لأنا أعراض. ولو كانت الأوقات باقية» لكان اليوم 
ای وغدا اليوم» وذلك حال؛ لأن قفولنا: ا يقتضى عدمه» وقولنا: 
ا رق ٍ ۇجۆدە: 

8 الحجة السادسة: إقرارهم بانعدام ما ينعدم منها؛ [فيقال هم: ما ينعدم منها] 
لا يخلو إما أن ينعدم بنفسه أو بفاعل. وباطل أن يكون بفاعل؛ لأن الفاعل لا يفعل إلا 
موجوداء وإذا بطل انعدامه بفاعل» تعیّن أن یکون انعدامه بنفسه. 

[ وما كان كذلك» تین أنه لا یبقی زمنین. 

فإن قيل: أفتقولون: إن العرض ينعدم بنفسه]؟ 

قلنا: هذه مساحة من القول؛ فإن هذا اللفظ يشعر بأن العرض يعدم نفسه؛ 
وذلك عحال» بل العرض واجب العدم في الزمن الغاني؛ فهو لا يقبل أن يستمر 
(1) سقطت من (ر). 

(2) ساقط من (م). 
(3) سقطت من (ق). 
(5) ساقط من (ق). 


(6) (ق) و(م): القول. 


ع 


الوجود عليه زمنين» وعلى هذه الطريقة يكون العدم أبدا واجبا"؛ فإن ا لجوهر ينعدم 
عند عدم شرط وجوده» ويستحيل وجوده بدون الشرط والعدم واجب» والعرض 
إدا استحال بقاؤه وجب عدمه في الزمن الثاني. 

فإن قيل: إذا كانت الأعراض لا تنعدم بقدرة الفاعل المختار؛ لأجل الدليل الذي 
ذكرتم» وذلك الدليل جار في عدم الجواهرء ويلزم من ذلك أن تنعدم بنفسها أو 
قدمهاء ويلزم منه ألا يكون للفاعل المختار تأثير ني إعدام شىء من الأشياء. 

قلنا: اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

- أحدها: أن عدم الجواهر إنما هو لانتفاء شرط» وهو مذهب الأشاعرة. ثم 
اختلفوا ني ذلك الشرط؛ فمنهم من قال: إن شرط استمرار وجوده: قيام البقاء به؛ 
فإذا عدم البقاء» لزم عدمه. وهذا تفريع على القول بأن ا لجواهر باقية ببقاء. 

[ص: 151] ومنهم من قال: شرط بقائه استمرار خاتق الأعراض فيه؛ فإذا م تخلق فيه »/ -ولا 

يصح خلوه عنها-» لزم عدمه. 

- وثانيها: قول القاضي أبي بكر: «إن عدمها بالفاعل المختار)» وقد فرق بين العدم 
الطارئ» والعدم السابق؛ بأن العدم الطارئ يفتقر إلى مقتض» بخلاف العدم السابق. 

وله قول ثان ب«أن عدمها إنما يكون بقطع الأعراض عنها». 


(1) في الأصل و(ر): واجب؟؟. 

(2) سقط في (ق). 

(3) (ر): جاز. 

(4) سقطت من (م). 

(5) سقطت من (م). 

(6) سقطت من (ر). 

(7) انظر: ابن العربي» العواصم من القواصمء تح: عبار الطالبي» ص: 91. 


ا ب ا 


وآجاب القاضي على القول الأول عما ذكروه من الدليل بأن قال: «لِمَّ لا يجوز أن 
تنعدم بانعدام الفاعل ها ؟). 

قوطهم: «الإعدام»؛ ما آن یکون أمرا وجودیاء أو لا یكون. 

قلنا: لا حلاف في ن شيئا من الأشياء ينعدم بعدم وجوده» وما ذكرقوه يقتضي 
آن لا ينعدم شيء بعد وجوده؛ لأنه إذا انعدم شيء إما أن يتجدد آمر» أو لا يتجدد. 

فإن م يتجدد أمرء ل يعدم الشيء بعد وجوده» والعلم به ضروري. 

وإن تجدد أمر فالمتجدد إما أن يكون وجودا أو عدما. 

والثاني حال؛ لأن العدم لا يتجدّد. 

وأما إن كان © [وجوداء كان كذلك] وجودالأمر آخر لاعدماللموجود 
الأول ولیس کلامنا فیه. 

فإذن ما ذكرتم يقتضي أن لا يعدم موجود بعد وجوده» وهو معلوم البطلان. 

واعترض على القاضي قوله ب«أن الجواهر تنعدم بقدرة الفاعلل المختار»؛ لأن 
ا لجحواهر إذا بقيت انقطعت القدرة عنها بالإجاع» وإذا كانت القدرة لا تتعلق بذات 
الباقى إجماعاء فكيف تؤثر في عدمه ولا تعلق ها به في حالة البقاء؟ 
(2) سقطت من (ق). 
(3) في الأصل و(ر): بعد. 
(4) سقطت من (ر). 
(5) زاد (ق): ذلك. 


(7) سقط من (ق). 
(8) (ق) و(م): البارئ. 


ا س ن 


ثم القدرة لابد ها من تعلق" والمتعلّق لا يخلو عن وجود أو عدم وقد بطل 
الوجود أن يكون متعلّق القدرة؛ لكونه باقيا. وكذلك العدم لا جوز أن يكون متعلق 
القدرة؛ لأنه نفى عض» والنفى لا تتعلق به القدرة» وحق القدرة أن يثبت ها أثر. 
وتأثيرها الوجود؛ وهو صفة نفسها. ولا يكون ها صفة نفس على الشىء ونقيضه؛ إذ 

ويقال له أيضا: لو صح فعل العدم اللاحق» لصح فعل العدم السابقء ولا فرق؛ 
فإن معقوليتهما واحدة. 

- وثالثها: للمعتزلة أن العدم إنما يكون بضد» وهذا قالوا: إن الجواهر إنما تنعدم 
بفناء يضادها. 

- ورابعها: قول أبي الهذيل من المعتزلة: إن فناء الجواهر بقول الله -تعالى - ها: 
"فن" فتفنی» كما أن حدوثها بقوله: "کن" فتکون»). 

فان فقيل سلما ما كر موه من أن الغرض لا يقى رمن ولكن معنا سا يدل غل 
بطلانه؛ وهو ما يشاهده الحس من بقاء الألوانء وسكون الجبالء وغير ذلك» وكل 
مذهب يؤدي إلى إبطال علوم الحواس» فهو باطل. 

والجواب أن نقول: لسنا نكذب الحس فيما يدركه» ولكنا نعلم أن الحس لا يدرك 
عدم المنعدم» ولا یمیز بین الأمثال المتوالية NI‏ المحأكدة الشبه؛ فلذلك قضينا 
بالعقل في هذه الأمور على ما لا يدركه الحس. 
(1) (ق) و(ر): متعلق. 
(2) قول بي الهذيل العلاف ينظر عند: الأشعري» مقالات الإسلاميين: 2/ 273. 


(3) (ق): ولا الأمثالء (ر): الأشباه. 
(4) سقطت من (م). 


قم اقيق yğÈËÈËÈËÈلyل‏ | 

بيان أنه لا يدركها: آنا نعلم بالضرورة أن الظل متحرك أبداء والحس لايدرك 
حركته» وإنما يدرك الضد بالنسبة إلى الضد. فالظل بالنسبة إلى الشمس يدركه الحس» 
ولا يدرك النقلة. فكذلك الحسء لا يدرك توالي السّكنات» وتوالي الألوان؛ لسرعة 
فنائها في الزمن الثاني» وتعاقب أمثا لما في الزمن الثالث. فإذا طراً الضد بعد انتفاء 
الضد» أدركه الحس للمخالفة التى بين الأضداد. 

فمدركات الحس لا يناقضها المعقول» ولكن للحس أغلوطات منها: 

- كما يرى النار البعيدة في الظلمة عظيمة. 

- وكمايرى العنبة في الماء كالإجاصة. 

- وكما إذا قربنا حلقة الخاتم إلى العين فإنه يراها كالسوار. 

- وقد يدرك الكبير صغبرا كالأشياء البعيدة. 

- ومنها آنه يدرك الواحد اثنين؛ كما إذا غمزنا إجدى العينينء ونظرنا إلى القمرء 
فإنا نراه قمرين» وكما إذا نظرنا إلى الماء عند طلوع القمرء فإنا نراه في الماء قمراء 
وني السماء قمراآخر. 

- ومنها أنه يرى المعدوم موجودا كالسراب. 

- ومنها آنه يرى الشعلة التي تدار بسرعة كالدائرة. 

- ومنها أنه يرى المتحرّك ساكنا كالظّل» والساكن متح ركا كراكب/ السفينةء فإنه [ص:152 
يشاهد الشط الساكن متحركا. 


(2) سقط من (ق). 


ا ا 


- ومنها آنه لا يفرق بين الثيء ومثله كالألوان المتماثلة؛ فإا غير باقية عند آهل 
السنةء بل يحدثها الله - تعالى - حالا فحالاء مع أن البصر يجحكم بوجودلون واحد 
مستمر. 

وهي كثبرة جدا. 

واحتج القائلون بجواز بقائها بوجوه: 

- الحجة الأولى: أن العرض جائز الوجود في الزمن الأول» فيكون جائز الوجود في 
الزمن الثاني كالحوهر لسا جاز وجوده أولا جاز ثانيا وثالع. 

- الحجة الثانية: أن العرض لو كان عدمه” في الزمن الثاني [واجبا بلا معدم لجاز 
آن یکون وجوده في الزمن الثاني] واجبا بلا موجب. 

- الحجة الثالثة: أن التأليف لو لم يبق» لما وجب تصعب التفكيك في بعض الأشياء 
كالحجر والحديد. والتالي“ باطل» فالمقدّم مثله. 


- الحجة الرابعة: قالوا: إن بعض الأعراض يتعلق بها الثواب والعقاب» ولا يجوز 
- الحجة الخامسة: أن القول ببقاء الأعراض أصل أحكام الشريعة في النفي› 
والاثبات»› والحدود» والثواب» والعقاب» فإن القائل بنفی الأعراضء يلزمه: نفی 
النكاح بعد عقده؛ فيكون الولد لا يحل له الانتساب إلى الأب ولا الميراث؛ فإن المرأة لا 


(1) الرازي» العام ص: 29. 
(2) بیاض في (ق). 

(3) ساقط من (ق). 

(4) في غير (ق): والثاني. 


س 


تحل في الحال الثانية من عقد النكاح للزوج لعدم النكاح فيه» وكذلك في الشراء 
والبيع» والوصية» والغسلء فيكون أبدا بلا طهور. 

-الحجة السادسة: قوله -تعالى -: #وَجَعَلَهَا َلِمَة بَافِيَة بى عَقبهء 4 
والكلمة عَرَّض» وقد حكم الله - تعالى - ببقائها. 

وقوله - تعالى -: #وَالْبَهِيَلتُ ألصيحك4. قيل ني التفسرر: إنها الصلوات» 
وقيل: الشهادات؛ وهى أعراض. 

ه٠‏ والجواب عن الأول: نا نمنع قياس الأعراض على الجواهر» وماالجامع 
۰ وعن الثانية: أن نقول: لم وجب هذا؟ وأي جامع بينهما؟ وما أنكرتم من أنه 
يوجد لموجود؛ لأنه جائز الوجود» ويعدم بلا معدم؛ لأنه واجب العدم؟ 

«٭+ وعن الثالثة: آنه 7 من الخالق أن جدد التأليف» وور لە جدده. واف 
أجرى العادة منه بالتجديد في بعضهاء فيصعب منه التفكيك» وفي بعضها بخلافه فيها. 
وقد سهل الله - تعالی - الحديد لداود معجزة له. 

»+ وعن الرابعة: أن الأفعال لا توجب الثواب والعقاب» وإنماهى أمارات على 
ما سیکون في الآخرة على حسب ما ورد الخبر به؛ فالثواب منه ابتداء فضل» والعقاب 
ابتداء عدل. 


۰ وعن الخامسة: إنا لا ننكر جلالة هذه المسآلة» ووجوب صرف الهمة إلى 


(1) الزخرف/ 27. 
(2) الكهف/ 25. 
(3) زاد (ق): قال. 
(4) سقطت من (ق). 


ر 


معرفتها؛ فإن القول ببقاء الأعراض كلام مبناه على الأصول العقلية القطعيةء وهم بنوا 
كلامهم على التسميات التي هي بمعزل عن المعاني. وعلى كل حال فلا تترتب المعاني 
العقلية على الأحكام الشرعية؛ لأن بقاء" لفظ النكاح م يشترطه أحد؛ لأنه حروف 
وأصوات» وهي لا تبقى. وكذلك الطهارة هي مماسة الأعضاء بالماء» وقد انقضت 
وبقيت أحكامها. وأيضا لو كانت الأعراض باقية لكان النكاح أبداباقياء ولايرفعه 
الطلاق» ولا تجوز الرجعة بعد الطلاق لبقاء الطلاق. 

« والجواب عن السادسة أن قوله: #وَجَعَلَهَّا هَيِمَةبَافيَة 4 فهو دال على 
أن العرض لا يبقى. 

بيان ذلك: أا لو كانت باقيةء لم يتصرر أن يجعلها باقيةء وأيضا كيف يجعلها باقية 
وهي حروف وأصوات معدومة؟ وإنما راد الله -تعالى - با أن ثناء تلك الكلمة يجري 
عليهم إذا عملوا باء والكلمة هي توحيد البارئ -تعالى - وهي قوله: وأو صى 
بها إِبْرَاهِيم َيه وَيَعْفُوب4) وتلك الوصية قوله -تعالى -: لا تَمُونَ إلا 
نئم مُنْيمُون4. 

وأما تفريق المعتزلة فهو دعوى من غير دليل؛ لأن الدليل إذا صح في عرض واحد 
أنه لا يبقى زمنين» صح في سائر الأعراض» سواء كان مما يدرك حسا أو عقلا؛ إذ 
الدليل العقلي إذا ثبت في معنى» وجب في كل معنى. 


(1) (ق) و(م): بناء. 

(2) الزخرف/ 27. 

(3) البقرة/ 131. 

(4) آل عمران/ 102. 

(5) زاد (ق) و(م): أو معنى. 


باستو ل 

وأما القول بالوقف فظاهر. 

وقوله: (والرب ۔ تعالی قدي وما ثبت قدمه استحال عدمه): 

اعلم أنه كان ينبغي له/ أن يقول: "والرب -تعالى -باق؛ فيخالف"" العرض الذي [ص: 53 
لا يبقى". غير أن البقاء لما كان لازما عن القدم» عبر بالملزوم عن اللازم» ولذلك 
قال: «(وما ثبت قدمه. استحال عدمه)؛ وإذا استحال عدمه» وجب بقاره. 


وقوله: والعرض ل يوصف بالأحكام التي توجبها المعاني»: 


يريد ن العرض لا كان صفة لمن قام به» استحال عليه الاتصاف بصفات أخرى» 
حتى يثبت له من الأحكام عن الصفات ما ثبت للموصوفات» فاستحال ذلك عليه 
لاستحالة قيام الصفة بالصفة. [ويلزم منه التسلسل» وفيه أيضا انقلاب الصفة] 
عن حقيقتها؛ وذلك عال. 

وقوله: (والرب - تعالى - موصوف [بها حتما): 

ا [والرب -تعالى -] موصوف] بالأحكام الموجبة عن صفات الكمال 
«حتما»؛ آي قطعا. وهذه هي السمة الثالثة من السمات الدالة على حدوث 


الأعراض. 


(1) (ق) و(م): بخلاف. 
(2) (ق) و(م): یتصف. 
(3) (م): بالموصوف. 

(4) سقط من (ق) و(م). 
(5) سقطت الكلمة من (ق). 
(6) سقطت من (م). 

(7) سقطت من (ر). 


ا 


وفوله: [«فتقرر مجموع ماذکرناه): 
أي ما ذكرناه من الشّمات الذالة على حدوث الحواهر والأعراض. 


و 


وقولة]: ((تقذس الرب - E‏ عن سمات الحوادث) : 

التقديس هو الطهارة والتنزيه عما لا پلیق به - تعالی -. 

وقوله: (فوجب أن يكون مخالفا لها: 

هذا اللازم عما” ذكر من الدليل. والفاء في قوله: افوجب): سببيّة؛ لأن ثبوت 
هذه الشّمات للجواهر والأعراض سبب في وجوب المخالفة. 

واعلم أنه بقي من فصول هذا الباب الكلام في الوحدانية» وقد تكلم عليها أبو 
المعالي في «الإرشاد» عقيب فصل المخالفةء وخالفه الشيخ أبو عمرو في هذا الترتيب» 
وأخر الكلام عليها إلى أن فرغ من الكلام على الصفات» وسيأتي وجه تأخيره هاعن 
هذا الموضع إن شاء الله - تعالى -. 


(1) ما بن المعقوفتین سقط من (ق) و(م). 
)2( (ق): کاء (م): ا 
(3) سقطت من (ق) و(م). 


نہستن دد 
القول في الصفات المعنوية 


وهي الأحكام التي توجبها المعاني وهي : "الأحوال". 

اعلم أنه "تقدم أن الصفات على مذهب الشيخ أبي عمرو على ثلاثة أقسام: 

اقات ف 

- وصفات معنوية. 

- وصفات المعاني. 

فتكلم بو عمرو على القسم الأول» فلمافرغ منه شرع في القسم الثاني؛ وهو 
الكلام ني الصفات العنوية. 

وهذا القسم» الكلام فيه مبني على القول بالأحوال» وأبو عمرو ممن يقول بثبوت 
الأحوال. 

وقد تقدم القول في حقيقة هذه الصفات. 

وإذا تقرر هذاء فاعلم آن الشيخ أبا عمرو جعل هذه الأحكام ثمانية» وهي: 

- کونه-تعالی_-عالما. 

قادرا. 

- مریدا. 


ى 


(1) زاد (ق) و(م): قد. 
(2) سقطت من (ق). 
(3) سقطت من (ر). 


وقبل الشروع في الكلام عليها لابد من الكلام في بحثين: 
[الببحث] الأول: لأي شيء قذم الكلام [ني الصفات المعنوية على الكلام] 
على صفات المعانيء وهي فرع عنها؟ 
وني ذلك تقديم الفرع على الأصل» وهو خلاف الترتيب. 
والحواب عنه من وجهين: 
- أحدهما: أن الصفات المعنوية أسبق إلى الأفهام. 
- وثانيهما: أن هذه الأحكام متفق عليها بيننا وبين نفاة صفات المعاني الموجبة 
هذه الأحكام المتفق عليها. 
وهذان الوجهان ذكر هما الشريف زكرياء» وفيهما نظر. 
البحث الثاني: [في إثبات هذه الأحكام] 
اعلم أن لأئمتنا في إثبات هذه الأحكام ثلاثة طرق: 
(1) سقط ما بين المعقوفتين من (ق) و(م). 


(3) الشريف زكرياء» شرح الإرشاد» ص: 80. 


س 


8 الطريق" الأول: نفي النقائص. وبيانه: آنه لما انتفت عنه الآفات التي هي 
العجزء والجهل» والكراهة» والموت» والصمم» والعمى» والخرس» وغير ذلك 
وجب إثبات أضدادها؛ وهي صفات الكمال الموجبة هذه الأحكام؛ لأن ا محل لا 
يخلو عن الشيء أو نقيضه. 

= الطريق الثاني: دلالة الفعل. وبيانه: آن وجود الفعل المحكم لا يصح إلا من عالم 
قادر مرید؛ یفعله بقدرته» ویتقنه بعلمه» ويوّثره على غبره بإرادته. فهذه الصفات الثلاثة 
يدل عليها الفعل. 

[ثم هذه الصفات لا تكون إلا لحي» فصارت الحياة أيضا نما يدل عليها الفعل. 

وأما السميع والبصير» وباقي الصفات فيدل عليها أيضا الفعل]“؛ لأن من جملة 
أفعاله: خلق الأصوات» ولا يتم ذلك [[ ل١‏ بالتمييز بين الأصوات / المختلفةء ولا [ص: +54 
يكون ذلك إلا بالسمع؛ فخلق الأصوات -إذن - فعل يدل على السمع. 

ومن أفعاله: [خلتق الألوانء ولا يصح التمييز بينهما إلا بالبصرء فدل خلقه ها على 
إثبات البصر. 

ومن أفعاله]: إرسال الرسل» ولا يتم ذلك إلا با لخطاب» فدل فعله للإرسال 
على إثبات کلامه - تعالى -. 

(1) (م): الطريقة. 


(2) سقطت من (ق). 

(3) في (ر): السمع والبصر. 

(4) ساقط من (ق) و(م). 

(5) سقطت من الأصل. 

(6) أثبت من (ق) و(م) زيادة مكررة لقول اليفرني: لاثم هذه الصفات لا تكون إلا لحي» فصارت الحياة 
أيضا مما يدل عليها الفعل. وأما السمع والبصرء وباقي الصفات فيدل عليها أيضا الأفعال»؟؟!. 

(7) سقط من (م). 


ا ا 


وهذه الطريقة طريقة أبي إسحاق الإسفرايني. 

ه الطريق الثالث: بالتفصيل» وهو الذي سلك أبو عمرو؛ أن القدرة» واللإرادة 
والعلم» والحياةء تبت بدلالة الفعل» وماسواهأ من الصفات تبت بنفي 
النقائص. 

وهذه الطرق الثلاثة دالة على ثبوت صفات المعاني؛ وهي موجبة هذه الأحكام عند 
القائلين بثبوت الأحوال. 

قوله: «(والدليل على أنه - تعالى -عالم. قادر. استحالة صدور الفعل الرصين 
الحكم المتين من غير عالم قادر وثبوت لطائف الصنع. وما تتصف به السماوات 
والأرضون وما بينهما من الانتظام والإتقان. دليل على أنه عالم قادر 

ثم اختصاص الأفعال بأوقاتها وخصائص صفاتها بدلا من نقائضها الجائزة 
علیهاء دلیل على أنه تعالى - مريد. 

وثبوت هذه الصفات دليل على أنه - تعالى - حي؛ لاستحالة ثبوت المشروط مع 
انتفاء شرطه. 

فم الحي يجوز أن يكون سميعا بصيرا. أو مؤوفا. 

وكذلك القول في الكلام. والإدراك؛ إذ كل قابل لصفتين < واسطة بينهما. 
يستحيل أن يعرى عنهما. 

فلمااستحالت النقائص على البارئ - تعالى - قطعاء وجب أن يكون سميعا 


بصبرا متکلما مدرکا). 


قال الشارح - عفا الله عنه-: اعلم أن ما ذكره الشيخ أبو عمرو في هذه الأحكام غير 
جار على ترتيب الأصوليين» والترتيب فيها ما ذكره بعض التأخرين. قال: «اعلم أن 
من أحاط علا بحدث العام» ووجوده على ماهو عليه» أرشده إلى العلم بوجود 
انه ووجوت کو تة قادرا فان الا مالفال حب أن تكو قادرا عا فل 
وجب أن يكون مريدا [له]؛ [فإن القادر على الفعل لابد أن يكون قاصدا إلى فعله 
[قطعا]. وإذا کان قاصدا إلى فعله]» فإنه يستحيل أن يقصد إلى ما لا يعلم؛ إذ 
القصد إلى الشىء يستدعى العلم به ضرورة). 

فهذه يقة ختصرة يثبت ا كونه قادرا» مريداء عالماء فالقدرة مشروطة بالإرادة 
والإرادة مشروطة بالعلم. والقدرة» والإرادة» والعلم؛ فهذه الثلاثة مشروطة بالخحياة. 

فهذا ترتيب الاستدلال فيهاء وإذا تقرر هذاء فنعود إلى الكلام في هذه الأحكام. 

[الحكم الأول: کونه -تعال ‏ قادرا] 
أما القادر» فيشتمل الكلام فيه على أربع مسائل: 
المسألة الأولى: 
فى حقيقة القادر 

اعلم ان «القادر» مشتق من القدرة» والقدرة تقتضى مقدوراء فيستدعى ذلك 

معرفة: "القادر" و"القدرة" و"المقدور". 


(1) في الأصل: بأن؟؟. 

(2) سقطت من الأصل. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) سقط في (ر) ابتداء من قوله: "قطعا". 


4ء الباحث القلي 


ما «القادر)» فقال الإمام فخر الدين: «هو أن يصح منه الفعل والترك بحسب 
الدواعى المختلفة. مثاله في الشاهد: الإنسان إن شاء أن يمشى [قدر عليه]» وإن 
شاء آلا یمشي [قدر علیه](». 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: «القادر من له القدرة على الشىء. يقال منه: قدر» 
يقدر» قدرة؛ فهو قادر» وقدير). 

وأما «القدرة): فقال سيف الدين: «هى صفة وجودية من شأا تأي الإيجاد 
والإحداث با على وجه يتصور [ من قامت به] الفعل بدلا من الترك والترك بدلا 
عن الفعل»“. 

وقيل: اهي صفة من شأن المتصف بها على حقيقتها إخراج المكنونات من العدم إلى 
الوجود). 

وأما «المققدور): فهو «ماتعلقت به القدرة)» وهو على ضربين: إحداث» 
واکتساب. 

فالإحداث: هو المقدور بالقدرة القديمة. 


والاكتساب: هو المقدور بالقدرة الحادثة. 


(1) سقطت من (م). 

(2) سقطت من (م). 

(3) سقطت من (م). 

(4) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 122 وقال الرازي في تفسبره: «إن القادر متمكن من الفعل والترك على 
السوية): 1/ 216. 

(5) سقط من (ر). 

(6) الآمدي» أبكار الأفكار: 2/ 289. 


المسألة الثانية: 
في إقامة الدليل على كونه قادرا 
والدليل على ذلك آنه - تعالی - حدث» وکل حدث قادرء فالبارئ -تعالی - قادر. 
بيان المقدمة الأولى: أن العام حادث» وكل حدّث لابد له من عحدث/ . 
بيان المقدمة الثانية: وهي أن المحدث قادر؛ لأن القادر هو من يتأتى منه الفعل. 
وإذا صح حدَث العالم» بمعنى سبق العدم عليه» لزم أن يكون فعلا مقدوراً 
لقادر. 
المسألة الثالثة: 
[القادر قادر باختيار] 
ذا" ثبت کونه ۔ تعالی - قادراء لابد أن یکون قادرا ہالاختیار» لا موجبا بالذات» 
خلافا للفلاسفة. 
قال الإمام فخر الدين: «اتفق رباب الملل والأديان على أن تأثير البارئ -تعالى - في 
إيجاد العام بالقدرة والاختيار» وزعمت الفلاسفة أن تأثيره في إمجاد العام بالإجاب 
الذاتي؛ كتأثير الشمس في اللإضاءة» وتأثبر النار في التسخين والإحراق. 
فنقول: الدليل على آنه -تعالى - قادر بالاختيار» لاموجب: أنه لو كان -تعالى - 
موجبا بالذات» لكان تأثيره في وجود العام إما ألا يكون موقوفا على شرط 1وإما أن 
یکون موقوفا على شرط: 


(1) في الأصل: إذ. 


(842 سے الباحث القای 


فإن م يكن موقوفا على شر ط1" لزم من قدمه قدم العا مء [أو من حدوث العام 
حدوته» وکلاهما باطلان. 

وأما] إن كان موقوفا على شرطء فذلك الشرط إن كان قديماء لزم أيضا قدم 
العالم. وإن كان حادثاء كان الكلام فيه كما في الأول» ويفضي إلى التسلسل» وهو أن 
یکون کل حادث مسبوقا بحادث آخر إلى غير أول» وهو باطل. 

فثبت أن القول بكونه موجبا بالذات يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة» فيكون باطلا. 

وإذا بطل هذاء ثبت آنه قادر فاعل مختار». 

المسألة الرابعة: 
[القدرة على جميع المقدورات] 


إذا ثبت آنه فاعا, بالاختيار»ء قالت الأشعرية: "الله -تعال -قادرعلا > 
المقدورات". خلافا لسائر الفرق. 


احتج أهل الحق بأن ما لأجله صح في البعض أن يكون مقدورا لله -تعالى -هو 
"الإمكان"؛ لأن كل ما عداه إما الوجوب وإما الامتناع» وما يحيلان المقدورية. 
لكن "الإمكان" وصف مشترك فيه بين سائر الممكنات» فيكون الكل مشتركا في 


(1) سقط من (ر). 

(2) ساقط من (ق) و(م). 

(3) (ق): تقرر. 

(4) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 127-126» وانظر أدلة الرازي الأخرى في الموضوع في: المعا» ص 
1 والمحصل» ص: 33. 

(5) في غير الأصل: لأن. 


سے 


صحة مقدوريته لله -تعالى ‏ فلو اختصت قادريته بالبعض دون البعض» افتقر إلى 
مقتض» وذلك يدل على حدوثه» وهو باطل. 

وإذا ثبت آنه قادر على جيع الممكنات» وجب أن لا يوجد شيء منها إلا بقدرة الله 
-تعالى -» وهو المطلوب“. 

وخالف في هذا الباب طوائف منهم: الثنويةء والمجوس؛ زعموا آنه غير قادر على 
ال 

وزعم النظام أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبائ؟. 

وزعم البلخي أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد". 

وهذه المذاهب كلها باطلةء بدليل ما تقدم من الدليل. 

انتھی الکلام في کونه -تعالی - قادرا. 

الحكم الثاني: في كونه-تعالى -عالما 
ويشتمل الكلام فيه على أربع مسائل: 


(1) انظر: الرازي» المحصلء ص: 259 وما بعدها. 

(2) سقطت من (ق) و(م). 

(3) زاد الرازي الأمر توضيحا فقال: «لأن فاعل الخيرات خير» وفاعل الشرور شرير» والفاعل الواحد 
يستحيل أن يكون خيرا شريرا)» اللحصل» ص: 259. 

(4) (ق) و(م): النصارى. 

(5) في الأصل: لا؟؟؟. 

(6) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرقء ص: 16 1» والتفتازاني» شرح العقائد النسفيةء تح: آحمد حجازي 
السقاء ص: 36. 

(7) انظر: التفتازاني» شرح العقائد النسفية» ص: 36. 
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المسألة الأولى: 
في قيقة 'العالم' و'العلم" و'المعلوم' 
أما «العايم؛ فقال الشيخ أبو الحسن: «هو من له العلم». وهو صحيح لاطراده 
وانعکاسه. 
وأما (العلما؛ فقد تقدمت فيه حدود كثيرة في باب العلم» فتنظر هنالك. 
وأما «المعلوم!؛ فهو «ما تعلق به العلم». 
المسألة الثانية: 
في أقسامه 
وهو ينقسم إلى القديم والحادث» والحادث ينقسم ثلاثة أقسام: کسبي» وبدهي» 
وضروري. 
٠ه‏ فأما القديم: فهو «صفة البارئ - تعالى - القائمة بذاتهء المتعلقة بما لا نهاية له 
من المعلومات الموجبة له حكم الإحاطةء المتقدس عن كونه ضروريا أو كسبيا). 
فقوله: «صفةا؛ احتراز من قول من قال: "إنه عام بذاته". 
وقوله: «القائمة بذاته»؛ احتراز عن الصفات النفسية. 
وقوله: «المحعلقة)؛ احتراز عن الحياة؛ فإعها لا تعلق ها. 
وقوله: «بما لا نهاية له»؛ احتراز عن العلم الحادث. 


() اتظر: ابن فورك» مقالات الشيخ أي الحسن» ص: 46. 
(2) سقطت من (م). 


ب ا 


وقوله: «الموجبة له حکم الإحاطة»؛ احتراز عن الكلام القديم؛ فإنه يتعلق بجميع 
المعلومات على جهة الخرء لا على جهة الإحاطة والكشف. 


وقوله: «المتقدّس عن كونه ضروريا أو كسبيا»؛ احتراز عن العلم الحادث؛ فإنه لا 


56 وأما «العلم الكسبي)؛ فهو «المقدور بالقدرة / الحادثة على جهة النظر [ص:‎ ٠ 
والاستدلال».‎ 


ه٠‏ وأما «الضروري)»؛ فهو «العلم الحادث الذي لا قدرةللعبدعلى دفعه مع 
اقترانه بأحد الحواس الست». 

٠‏ و«البديهي٠؛‏ قريب من الضروري» إلا آنه غير مقترن بشيء من الحواس». 

فقد اشترکا من وجه» واختلفا من وجه آخر. وقد یسمی کل واحد منهما باسم 
الآخر. 

والبديهي هو «العلم باستحالة المستحيلات؛ كاجتماع الضدين» وأن الشيء لا 
یکون تدیما حادثا). 

المسألة الثالثة: 
في إقامة الدليل على كونه۔ تعالى ‏ عالا 

وذلك من وجهين: 

- الأول: آنه تعالی - مریدء وکل مرید عام فھو -تعالی -عالم. 

أما بيان المقدمة الأولى: وهو أنه - تعالى - مريد» فسيأتي الكلام عليها - إن شاء الله 
تحال : 


(1) سقطت من (ق)۔ 


ا د ن 


وأما المقدمة الثانية: وهي أن كل مريد عالم؛ فلأن القصد إلى الشيء يستدعي العلم 
به ضرورة؛ فان کونه مريدا مشر وط بكونه عالماء ويلزم من وجود المشروط وجود 
الشرط› بخلاف العكس. 

- والثاني: أن أفعال” الله -تعاى -عكمة متقنةء وكل من كانت أفعاله حكمة متقنةق 
فهو عام بتلك الأفعال. [فنتيجة هذا الدليل: أن الله - تعالى - عالم بتلك الأفعال](. 

أما المقدمة الأرل:[رهى أن أفعاله حكمة])» فيدل عليها المشاهدة؛ وهى 
ضر ورية. 


وأما المقدمة الثانية: فهي بديمية بعد الاستقراء والاختبار. 


واعترض على الدليل الثاني بن فعل الَحْلَّة في غاية اللإتقان» وهو بناء البييوت 
المسدسة» مع ما فيها من كثرة الحكم التي عجز المهندسون عنهاء مع آنا لا توصف 
بكونا عالمة. 

ه الأول: [أن فعلها] إنماهوإهام» كما أشار الله -تعالى -إليه بقوله: 
«وَأؤْجى رَبك إلى ألتّخل4؛ أي أهمها وخلق العلم اء فذلك أدل دليل على 
تخالقها: 

(1) في الأصل: مشروطا؟؟. 
(3) سقطت من (ق) و(م). 
(5) ساقط من (ق). 


(6) النحل/ 68. 
(7) في الأصل: بذلك. 


_ سے 
ه٠‏ والثاني: أن علمها إنما هو بذلك الفعل فقط والله -تعالى - عام بجميع 
اللعلومات. 
المسألة الرابعة: 
[كونه ۔ تعالى ۔ عالما جميع اللمعلومات] 
إذا ثبت كونه - تعالى -عالماء فقد ذهب أكثر المسلمين" إلى أنه - تعالى - عام بجميع 
اللعلومات. 


شالق ذلك طراشت: 
[والدلیل لهل الحق: آنه -تعالی - حي» وکل من کان حیاء فانه یصځ منه أن یکون 


والمو جب فمذه العالمية: ذاته؛ ونسبة الذات إلى الكل على الشوية. فلم يكن بأن 
توجب ذاته كونه عالما بالبعض أولى من أن توجب كونه عالا بالباقي. [فلما وجب 
كونه عالما بالبعض» وجب أن توجب كونه عالما بالباقي])» فثبت كونه عالما بكل 
المعلومات. 

واعلم أن المخالفين في هذه المسألة طوائف]“: 

- الطائفة الأولى: زعموا أنه لا يعلم ذاته. 

- الثانية: زعموا أنه يعلم ذاته» ولا يعلم غيرها من المعلومات. 

- الثالثة: زعموا آنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. 


(1) (ر): المتكلمين. 

(2) في الأصل: أن. 

(3) سقطت من (ر). 

(4) كل ما ورد بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وهذه المذاهب كلها باطلة. 

قوله: (والدليل على أنه - تعالى ۔ عالم قادر): 

انظر ترتيبه" في هذه الدعوى: خالف لما ذكره في الدليل. 

قوله: (استحالة صدور الفعل الر صين الحكم المتين من غير عالم قادر): 

اعلم ن هذا الكلام اشتمل على دليلين: 

- أحدهما: دليل كونه قادرا» وهو صدور الفعل الرصين؛ لأنه لو لم يكن قادراء 
وكان عاجزاء لاستحال صدور الفعل الرصين منه. 

- والثاني: إحكام ذلك الفعل وإتقانه دليل على كونه عالما؛ لأنه لو م يكن عالماء 
لکان جاهلا. ولو کان جاهلاء لاستحال أن یکون فعله حکما” متقناء بل لایکون 

و«الصدورا؛ وهو الحدوث» [والمصدر وهو: الحدث] . ومعنى صدر؛ أي حدث 
بعد آن لم یکن. 

و«الرصين»: الشديد. وذكر الجوهري عن الأصمعي أن العرب تقول: «"أرصنت 
الشيء أرصنه رصنا": أكملته» وأرصنته: أحكمته». 


واالمحكم): المتقنء والإحکام: اللإتقان ف الأفعالء وضده التٹیے) وهو اختلال 
في الأفعال. 


(1) سقط الضمير (ه) من الأصل. 

(2) سقط من (ق). 

(3) سقط من (ق). 

(4) الجوهري» الصحاح: 5/ 2124. 

(5) الأصل و( اتيج والشيج: من كيج لكلا وط تييجا: اها وم تجا . 


تڪ 

و«المتين؛ بتاء مهملة: قال بعضهم: «هو القوي؛ / تقول العرب: "هذا أمتن من [ص: 57 
هذا" أي أقوى منه وأصلب». 

وقيل: «المتين هو الشديد» واشتقاقه من المتانة). 

[واخحتلف آهل العلم فيها: 

فقيل: «هي الصلابة). 

وقيل: «هي عبارة عن تكاثف الأجزاء بعضها على بعض» ومن ذلك قول العرب: 
جسم متین"؛ أي کثیف» متلاصق بعضه ببعض). 

وقیل: «ا اة ]0 بمعنى: القدرة). 

واعلم أن العلماء قالوا: «المتين اسم من أسماء الله - تعالى ‏ ولا يصح [تفسير ]° 
هذا اموضع به). 


قوله: «وثبوت لطائف الصنع!» إلى قرله: (تم اختصاص الأفعال بأوقاتها): 

[اعلم أن هذا الكلام تكرار مع ما ذكره أولا على ثبوت كونه عالما قادرا])» 
ويحتمل أن يكون دللا ثانياء ويجحتمل أن يكون بيانا لما أجْمَله أَوّلا. 

وقوله: «لطائف)؛ هي العجائب والغرائب الواقعة في مصنوعات الصانع. 
والصنع: الفعل. يقال: "صنع زید الثىء صدوا"'؟ آي عملهء وأتقنه» وبالغ ٤‏ تحسینه. 
قال - تعالى -: صَنْح أله لذ أَنْمَنَ َل ء4 ؛ أي فعل الل. 
(1) سقط ما بين المعقوفتين من (ق). 
(2) سقطت من الأصل» وأضيفت من (ق)» وقي (ر): والصحيح تفسير هذا الموضع به؟؟. 


(3) ساقط من (ر). 


(4) النمل/ 90. 
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ويحتمل أن يريد بالصنع: الملصنوع» ويكون من باب تسمية المفغعول باسم المصدر» 
فيكون معنى الكلام: "وثبوت عجائب غرائب المصنوع» هو ما تتصف به الساوت 
والأرضون» وما بينهما من الانتظام والإتقان» وتكون الواو زائدة في قوله: وما 
تتصف به السماوات والأرضون). 

[ وقوله: وما تتصف به السماوات والأرضون»]: 

إنما قدم السماوات على الأرضين ؛لأن العام العلوي أشرف من العام السفلي. 
ويد على ذلك وجوه 

- أخدها: آنه مسكن الملائكة. 

- والثاني: أنه موضع الوحي. 

- والثالث: آنه نوراني» والعالم السفلي على العكس من ذلك. 

وقدقدمه الله -تعالى في کتابه» فقال: يترون ہے لى أَلسّمَوَاتِ 
والآرض4؛ وذلك في آي كثيرة. فإذا نظرت إلى السماء وعظمهاء وكواكبهاء 
ودورانهاء وطلوعها» وغرومماء واختلاف مشارقها ومغاراء وحركاتا على الدوام من 
غير فتور في حرکاتہا. 

وكذلك إذا نظرت إلى الأفلاك العشرة» وهى: فلك القمر» وفلك عطارد» وفلك 
الزهرة» وفلك الشمس» وفلك المريخ» وفلك المشتري» وفلك المقاتلء وفلك البروج» 
والفلك المحيط بالطبائع» ومنه تصدر المآئر إلى الأرض» وفيه صفات أجناس 


(1) ساقط من (ر). 
(2) آل عمران/ 191. 


قسم التحقيق 851[ 


اللخلوقات مصورة بأسرها ومطاعمهم» وهو فلك مظلم» لا كوكب فيه -قاله 
الغزالي*" ‏ والفلك العاشر [وهو المادي]” لا حركة فيه. 


ففلك القمر يدور في كل شهر دورة» وفلك الشمس يدور في كل سنة دورة» وفلك 
المشتري يدور في كل اثنتي عشرة سنة دورة» وفلك المقاتل - وهو زحل -يدورفي كل 
ثلاثين سنة دورة» وفلك البروج يدور -ويسميه الحكماء فلك الكواكب الثابتة“) 
وفيه انحصرت الكواكب بأسرها -» وهو يدور في ستة وثلاثين آلف سنة دورة 
وأحدة. 

فإذا نظرت في هذه الأشياء» وجدت فيها عجائب وغرائب لا يفعلها إلا القادر 
الحكيم العليم. 

ثم انظر أصغر الكواكب التي نراها هي مشل الأرض ثمان مرات» وأكبرهمها 
ينتهي إلى قريب من عشرين مرة من مقدار الأرض. واتفق المهندسون أن الشمس 
مثل الأرض مائة مرة» و نيف وستين مرة. إلا أن هذا حالف لقول المفسرين» قال 
ابن عباس وعكرمة: «الشمس على قدر الدنياء وزيادة ثلث القمر على قدر 
الدن». 


(1) انظر الخزاليء الاقتصاد في الاعتقادء ص:29. 

(2) سقطت من (ر)ء وقي (ق): البادي؟؟. 

(3) سقطت من (ق). 

(4) سقطت في (ق) و(ر). 

(5) سقط الاسم من (ق). وهو عكرمة أبو عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس ثقة ثبت عالم بالتفسير 
مات سنة 104 ه وقيل سنة 107ه/ 723م انظر: أبن حجر تقريب التهذيب» تح: محمد عوامة» 
رقم: 4673» ص: 397 

(6) رواه بو الشيخ في: "العظمة" عن عكرمة: 4/ 1145. 


ج ا 


ثم انظر إلى العرش وعظمه» وروي: «أنه لما خلق الله العرش» وخلق الملائكة 
الحاملين لهء فلما نظروا إلى عظمه» قالوا: ربناء ومن يطيق هذا؟ أعطناقوة نحمله. 
فتمنى كل واحد ما أحب من القوة» فأعطي كل واحد منهم ضعف ما تمنى من القوة. 
فلما أرادوا رفعه"» لم يستطيعوا. فقال همم الله -تعالى -: "قولوا: لا حول ولاقوة إلا 
س: 158] بالله العلي العظيم". / فلما قالوهاء ارتفع العرش. فهذه الكلمة كنز من كنوز العرش» 
وغرائب العرش والكرسي واللوح لا تحصى. 
وعلى الحملة» عجائب السماوات وما انطوت عليه من غرائب الحكمة لا يعلمها 
إلا الله» أو من أطلعه على ذلك من خلقه. 


قوله: «والأرضون): اعلم آن في الأرضين من العجائب والغرائب شيا لا بجصى. 
ولكني أذكر منها شيئا على جهة التنبيه”. 

وروی أبو ذر قال: قال رسول الله - كاي - (ما بين الأرض العليا وبين سماء الدنيا 
خس مائة عام» [وكيفُها“ خس مائة عام وكتف الثانية كذلك» ومابين كل 
أرضين كذلك). 


(1) (ق): حله. 

(2) في غير (ق) و(ر): النتيجة. 

(3) (ر): کثفها. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) حديث أي نصرء عن أبي ذر - و - قال: قال رسول الله - ها4 -: (كئف الأرض مسيرة مس مائة 
عام» وبين الآرض العليا وبين السماء الدنيا خس مائة عام» وكثفها نخس مائة عام» وكثف الثانية مشل 
ذلك وما بين كل أرضين مثل ذلك وما بين الأرض العليا والسماء هس مائة عام» وكثف السياء هس 
مائة عام» وما بين سماء الدنيا والثانية مسيرة خسمائة عام وكثف الساء خسمائة عام» ثم كل سماء مشل 
ذلك حتى بلغ السابعة» ثم ما بين السابعة إلى العرش مسيرة ما بين ذلك كله). رواه البزار في "البحر 
الزخار": 9/ 460 وقال: «هذا ا لحديث لا نعلمه يروى عن أي ذر إلا ذا الإسناد. وأبو نصر هذا = 


د 


فإذا نظرت إلى الأرض التي مقرك وجدتها قد جعلها الله -تعالى -فراشا ومهادا 
لتسلك منها سبلا فجاجاء وجعلها قارة لا تتحرك, وأرسى فيها الجبال أوتادا طهاء ثم 
وسع أكنافهاء حتى عجز الآدميون على بلوغ جميع جوانبهاء وإن طالت أعمارهم 
وكثر تطوافهم. فانظر إليها وهي -مع ذلك -ميتة» كيف إذا أنزل عليها الماء اهتزت 
وربت» وأنبتت [عجائب النبات]'. 


تم انظر إلى الحواهر المودعة فيها من الذهب» والفضة» والنحاس»› والحديد» وغبر 
ذلك» كيف هدى الله الناس إلى استخراجهاء واتخاذ الأواني والنقود والح منها. 


ثم انر“ إلى ما استخرج منها من الماء الذي يجيي به كل شيء فأخرج به فنون 
الأشجار والنبات من حب» وعنب» وقضب» وزيتون» ونخل»ء ورمان» وفاكهة كثيرة 
ختلفة الأشكال» والألوانء والطعوم» والأرايح» وفضل بعضها على بعض في الأكلء 
مع آنا تسقی بماء واحد. 

ثم انظر إلى حكمة الله - تعالى في الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير ويمشي» 
والذي يمشي ينقسم إلى ما يمشي على بطنه» وعلى رجلين» وعلى أربع» وعلى عشر» 
وعلى مائة» كما شوهد في بعض الحيوانات. 


واعلم أن من عجائب الحيوانات وغرائبها: الإنسان الذي هو العا الأصغرء 


= آحسبه حيد بن هلال ولم يسمع من أبي ذر». وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية": هذا حديث منكر: 
12/1. 
وقال ابن كثير في " تفسيره " (4/ 303) : " في إسناده نظر » وقي متنه غرابة ونكارة ".. 

(1) سقطت من (ق). 

(2) سقطت من (ر). 

(3) زاد (ق) و(ر): ولطائفها. 


[4وء س الباعث المقلي 


وقد نبه الله - تعالی - على عجائبه في آي کثيرة من کتابه فقال - تعالی -: ول 
انیم ألا ثبْصِرو ن4 وقولہ ۔ تعالی۔: لے خَلَقّڪ مسري بَعَدلّ 
@ وح ای ضور ما سَاءَ َب 704 وقوله - تعالى -: #وَلَمَدٌ حَلَهْنَا لاسن 
یں لل ص طیں @ دم جَعَلْتَۂ نطْمَة ہے قار یں ( تم حَلَمتَاأسُطْمَة 
َة قَحَلَفتَاألعَلفة عة قَحَلَفْتا َة ظا َََوتا لظم لخا لم 
أنمَأتة حَلْفاً -احَرَ مَتَمَدرَّڪ أله خسن ألْحَليفِير 4 والآي فيه كثيرة. 

فإذا نظر الإأنسان في عجائب تركيبه» وغرائب ترتيبه» وتنقيل النطفة من حال إلى 
حال» ومن صفة إلى صفة حتى تركب منه إنسان» دزاك» حساس» مريد» عاب حكيم 
[ني أعجب صنع» وأحسن تقويم» علِم أن ذلك لا يكون إلا من فاعل مريد 
حكيم]) وإنما سمي بالعا لم الأصغر؛ لأنه نسخة العام الأكبر. وإنما كان نسخته؛ 
لأن ماني الساوات والأرض شيء إلا وني الإنسان مثله. 

ثم انظر حكمة الله -تعالى -في بقية الحيوانات؛ منها الأنعام كيف خلق صورهاء 
ومنافعهاء وفوائد جلودهاء وأضلافهاء وأوبارهاء وأشعارهاء وكيف جعلها لباسا 
لخلقه» وصونا لأقدامهم» ثم جعل بعضها زينة للركوب» وبعضها حاملة للأثقال» 
قاطعة للبراري والقفار. 


(1) الذاريات/ 21. 

(2) الانفطار/ 8-7. 
(3) المۇمنون/ 14-12. 
(4) (ق): ترتب. 

(5) سقطت من (ق). 
(6) سقط من (ر). 

(7) سقطت من (ر). 
(8) (ق) و(ر): البوادي. 


د 


ثم انظر إلى العنكبوت كيف تنسب نسجها تناسبا"" هندسيا؛ فإذا أحكمته جعلته 
شبكة» وقعدت في زاوية ترصد وقوع الصيد في الشبكة. فإذا وقع فيها بادرت إلى أخذه 
وأكله. 

ثم انظر إلى البعوضة بعقل حاضر وفكر صاف» كيف خلقها الله على شكل الفيل 
-الذي هو أعظم الحيوانات ؛ إذ خلق الله - تعالى - هما خحرطوما مثل خرطومه» وأعضاء 
مثل أعضائه» مع زيادة جناحین. ثم انظر کیف شق سمعها وبصرها» وجعل فیها من 
من القوى الغاذيةء وا لجاذبةء والدافعةء والماسكةء والهاضمة مع صغرها ما ركب في 
الحيوانات. 

ثم انظر إلى النحل وعجائبهاء كيف أوحى الله/ إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتاء [ص: 59 
ومن الشجر» ونما يعرشون. ثم انظر في تناوها الأنوار والأزهارء واحترازهاعن 
النجاسات والأفذار» وطاعتها لأميرها. ثم انظر ما سخر الله له أميرها من العدل 
بينهاء حتى إنه ليقتل على باب المنفذ كل ما وقع على نجاسة»ء ثم [انظر] إلى بناء 
بيوتها من الشمع» واختيارها من جملة الأشكال شكل المسدس دون غيره من الأشكال؛ 
وذلك لخاصية فيه يقصر فهم المهندسين عن دركها. 

وعلى الجملة فما من حيوان إلا وفيه من العجائب ما لا محصى كثرة. 

قوله: (وما بينهما من الانتظام): 


اعلم أن الذي بين السماوات والأرض من لطائف الصنع» وعجائب بديع الحكمة» 


(2) في الأصل و(ر): وسمعه وبصره. 
(3) سقطت من الأصل. 


د 


شا (: 


2 


منها المواء اللطيف الذي لا يرى بالعين شخصه» والطيور سابحة فيه باأجنحتها كى| 
يسبح في البحر حيوانه» وتضطرب أمواجه عند هبوب الرياح. فإذا حك الله المواء 
جعله ريحاء ومنها ما يظهر في اجو من الغيوم والرعد والبروق والأمطار والثلوج 
والشهب والصواعق» ومنها الشحاب الكثيف المظلم» تراه تمع في لمجو صاف لا 
كدرة فيه» أنشأه الله - تبارك وتعالى - حاملا لاء الثقيل» ومسكنا له إلى أن يأذن في 
إرساله؛ فترى السحاب ترش الماء [على الأرض])» ويرسله قطرات ختلفة(© 
منفصلةء لا تدرك منه قطرة قطرة أخرى» ينزل بقدر الحاجة على القدر الذي أراد© 
الله - تعالی -. 

واعلم أن عجائب هذه المخلوقات لا تتقدّر ولا تنحصر. وهذا القدر المذكور 
منها كاف في التنبيه على ما بقى منها. فإذا نظرت فيها وجدتها دالّة على أنه إله 
واحد موصوف بصفات الكمال» لا شريك له في شيء» وقد أحسن أبو العتاهية© 


حیث قال: 


(1) سقطت من (ق). 

(2) سقطت من الأصل. 

(3) سقطت من (ق) و(ر). 

(4) (ق) و(ر): أراده. 

(5) (ق): تتعدد. 

(6) أبو العتاهية هو إساعيل بن القاسم بن سويد العيني (210-130ه/ 826-748 م)ء ولد ونشأ قرب 
الكوفةء وسكن بغداد» كان في بدء أمره يبيع ال جرّار» ثم اتصل بالخلفاء ‏ خاصة الرشيد؛ وعلت 
مكانته» لكنه زهد في الدنياء وابتعد عن منادمة الرشيد»ء وكان قبل ذلك لا يفارقه. وكتب شعرارقيقافي 
ندمه على ما فرط من آمره. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيانء رقم: 94: 1/ 226-219. 


اة 


[المتقارب] 
«أياعجباكية يعصس الإله أمكيف يجمه ءالجاملد 
ولله في كل تحريكة عليك وتسكين ى ةشاد 2 
وفي كلش ئل اة تدلعلى أنەالوا < 0 0© 


قرله: من الانتظام والإتقان»: 
هذا قد تقدم تفسیره. 
قوله: ثم اختصاص الأفعال بأوقاتها. وخصائص صفاتها بدلا من نقائضها 
الجائزة علبها دليل على] أنه - تعالى - مريد»: 
اعلم أن هذا هو: 
الحكم الثالث: وهو كونه-تعالى - مريدا 
ويشتمل الكلام فيه على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 
فى حقيقة 'المريد" [و"الإرادة" و'المراد"]° 
فأما «المريد»ء فهو «من له الإرادة). 
(1) (ق) و(ر): علیه. 
(2) هكذا ورد البيت في النسخ المخطوطة رغم آنه لا يستقيم عروضياء وي الديوان: 
وله في 5 ل تحریک 3 وني کل ڌ كينة * هد) 
(3) في النسخ المخطوطة: "واحد"» بإسقاط الألف واللام. 
(4) انظر: ديوان أبي العتاهية» ص: 123 . 


(5) هنا تعود المقابلة مع النسخة (م). 
)6( سقطت من (ر). 


ا 


وقیل: «المريد هو القاصد للمراد)». 


وقال بعض المعتزلة: «المريد هو الذي ليس بمغلوب ولا مستكره»') فجعل كونه 
تعالی ‏ مریدا» وصفا سلبيا. 


وذلك باطل؛ لأن حاصله: نفى الإرادة. 

وأما «الإرادة»؛ فاخحتلفت عبارات آهل السنة فيها. 

فقال القاضي أبو بكر: «هي المشيئة المجردة). 

وقال سيف الدين: «الإرادة عبارة عن معنى من شأنه تخصيص كل واحدمن 
الجائزين بدلا عن الآخر. 

وقيل: «الإرادة هى القصد إلى المراد». 

وقيل: «هي المعنى الذي يستحق لمن قام به اسم المريدا. 

وأما «المراد)؛ فهو «ما تعلّقت به الإرادة». 

المسألة الثانية: 
فى إقامة الدليل على كونه - تعالى - مريدا 

- أحدهما: آنا وجدنا آفعال الله - تعالى - بعضها متقدم» وبعضها متأخر» مع أن ما 
(1) هو قول النجار منهم» انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 312. 
(2) في (ق) و(م): المتجددة. 


(3) عن قول الباقلاني» انظر: الآمدي» الأبكار: 1/ 300 . 
(4) الآمدي» أبکار: 2/ 317. 


ذلك التقدم والتأخر إلى خصّص ومرجح؛ لامتناع حصول الزجحان لاعن مرجُح. 
ولا معنى لكونه خحصصا إلا كونه مريدا؛ لأن خاصية الإرادة إنما هي التخصيص. 

چ ثانيهما: أن وقوع بعض الأمثال دون بعض» واختصاصها بأوقات» وصفات» 
ومقادير» يدل / على القصد. والقصد" إلى بعض هذه الأشياء دون بعض يقتضي [ص: 60 
صفة بخْصّص با مثلاً عن مثل» وتلك الصفة هي الإرادة. 

المسألة الثالثة: 
إذا ثبت كونه - تعالى - مريداء قال أهل السنة. هو مريد لجميع 
الكائنات خلافا للقدرية 

والدليل على ذلك المنقول والمعقول: 

أما المنقول؛ فالكتاب» والسنةء والإهاع. 

8 أماالكتاب: فقوله -تعالى -: ممن برد أله أن يَهْدِيَة, يسُر صدرَهء 
للاسْلم ومن يرد آن صله يَجْعَل صدرَه ضيّفاً حر جاً4؛ فبین -تعالى أنه 
يريد الطاعة والمعصية والإيمان والكفر لأهلهء والآيات في هذا كثيرة. 

8 وأما السنة؛ فأخبار كثيرةء منها: ما روي أنه - ية _ قال: (إن الله - تعالى - حلق 
ا لخر» وخللق له أهلاء وخاتق الشرء وخلق له أهاا). فإذا خلقهما فقد أرادهما. 

ومنھا قوله - ا -: (ما شاء الله کان وما لم يشا م یکن). 

(1) سقطت من (ر). 
(2) سقطت من (ق). 
(3) الأنعام/ 126. 


(4) م أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث. 
(5) أخرج أبو داود عن بعض بنات النبي - ييا - «أن رسول الله - ويا - قال هما: (قولي حين تصبحين: = 


اا د ي ج 


# وأما الإهاع؛ فأحهعت الأمة على أن من شعائر الإسلام قوهم: (ماشاء الله 
کان» وما لم يشا م یکن». 

وآما المعقول؛ فهو أن تناهي مقدورات الله - تعالى - لا يجوز. فلو أراد العبدمالم 
يردالله -تعالى -» لكان ذلك المراد غير مقدور له؛ وذلك يفضي إلى تناهي مقدوراته 
-تعالی -» وهو حال. 

وقوله: نم اختصاص الأفعال بأوقاتها. وخصائص صفاتها»: 

يريد كذلك: اختصاصها بأماكنهاء ومقاديرها. وهذا شروع منه في إقامة الدليل 
على کونه ۔ تعالی - مریدا. 

واستدل على ذلك بالتخصيص؛ لأن تأثبر الإرادة إنما هو التخصيص في الزمان» 
[أوالمكان,» أو الصمة] أو المقدار. 

قوله: «بأوقاتها)؛ جمع: وقت» ويريد بها الأزمنة الثلاثة: الماضي» والحال» 
والمستقبل. فما ”من فعل من الأفعال إلا ولا بد له أن يكون واقعافي وقت من هذه 
الأوقات الثلاثة» ويريد بعد خلق الوقت» وألا“ يؤدي إلى التسلسل؛ لأن وجود 
الوقت فعل» ويلزم أن يكون وجوده في وقت» وذلك الوقت أيضافي وقت إلى ما لا 
نهاية له» وذلك متنع» وأفعال الله - تعالى - موجودة قبل خلق الزمان» لاني زمان. 


= سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا باله» ما شاء الله کان» وما م يشا م یکن» أعلم أن الله عل كل شيء قديرء 
حفظ حتى يصبح)): (كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح)» رقم: 55 7/ 409. قال اللأرنۇوط: 
« إسناده ضعيف لحهالة سال الفراء» وعيد الحميد مولى بني هاشم . وأخرجه النسائى في "الکری": 
(56 97) عن أحمد بن عمرو» عن عبد الله بن وهب» ذا الإسناد». 

(1) سقط من (م). 

(2) زاد (ق) و(م): کان. 

(3) في غير الأصل: ولا؟؟. 


واعلم آن الكلام في الزمان من نفس المسائلء وقد اختلف الناس فيه: فمنهم من 
قال: «إنه لا وجود له أصلا). 

ومنهم من قال: «إنه موجود». 

ثم اختلف القائلون بالوجود؛ فمنهم من قال: إنه لا وجود له في غير الأذهان». 

ومنهم من قال: «إنه موجود في الأعيان». 

[ئم اختلف القائلون بوجوده في الأعيان]؛ فمنهم من قال: «إنه جوهر». 

ومنهم من قال: (إنه عرض!». 

ومنهم من قال: [١إنه‏ ليس بجوهر ولا عرض)». 

فما القائلون بکونه جوهرا» فمنهم من قال: (إنه متجدد» غير باق». 

ومنهم من قال: «إنه باق] غبر متجدد وهو جرم الفلك». 

وما القائلون بكونه عرضاء فقد اختلفوا في حقيقته؛ فمنهم من قال: «الزمان شىء 
تقطع به الساعةء والساعة شىء يقطع به اليوم» واليوم شيء يقطع به الشهر, والشهر 
شيء يقطع به السنةء والسنة شىء تقطع به الدهرء والدهر مدة وجود الأشياء». وهذا 
قول الأوائل من أهل الكلام. 

وروي مثله عن ارسطاطالیس/. 
(1) سقطت من (م). 
(2) الموجود بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
(3) ربط أرسطو بين الزمان والحركة؛ فا لحركة فيها متقدم ومتآخر وأول وثان» وما بين المتقدم والح أخر من 


حركة هو الزمان» وبدونها؛ أي الحركة - لا يوجد زمانء فالزمان عدد الح ركة» والحركة سرمدية 
ومستمرة بلا انقطاع. راجع: حسام الألوسي» الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم» ص: 100. 


ا 


وهذا التعريف معترض لأنه فسر الزمان بقوله: «شيء تقطع به الساعة)ء و«اشيء» 
مبهم» ففيه تعريف المجهول بالمجهول. 

ومنهم من قال: «الزمان عبارة عن مقارنة متجدّد موهوم بمتجدد معلوم لإزالة 
الإيهام"» كما يقال: "آتيك عند طلوع الشمس"“ فإن طلوع الشمس معلوم» وإتيانه 
موهوم؛ فإذا رن ذلك الموهوم بذلك المعلوم» زال الإيمام. وهذا مذهب أكثر المتكلمين 

ومنهم من قال: «الزمان إنماهو عبارة عن حركة الفلك». 

وقيل: «(هو عبارة عن مقدار حر كة الفلك). 

وهذه التعريفات كلها مدخولة. 

قوله: (وخصائص صفاتهاا: / يريد اختصاص الأفعال بخصائص صفاتها. قال 
الكتاني في شرح هذه العقيدة): «لأن الفعل لا بد أنيكون على صفة لون 
أو كون,» أو علم» أو جهل» أو حياة» أو موت» أو حلاوة» أو مرارة» إلى غير ذلك من 
الصفات الحائزة علي . 

قلت: وما ذكره من الصفات» إنا هي صفات المغعول لا صفات الفعل. والذي 
ينبي أن تفسر به الأفعال هنا ما ذكره بو عمرو - لله - قبل هذا من قوله: (صدور 
الفعل الرصين»: 


() (ر): الإبہام. 

(2) الفندلاوي» شرح العقيدة البرهانية... 
(3) (ر): عليها. 

(4) سقطت من (ر). 


_ س 

و«الرصانة»: الشدة» ويناقضها: الرخازؤة. 

قوله: بدلا من نقائضها الجائزة): يريد بالنقائض: الأضداد. وعيّر عن الأضداد 
بالنقائض؛ وهو إطلاق المتقدمين. 

والفرق بين الصدين والنقيضين: أن التضاد إنما يكون بين صفتين موجودتين 
كالبياض والشوادء والعلم والجهل» والحركة والشكونء» ولا تضاد بين الذوات. 


والتناقض إنما يكون بين [موجود ومعدوم» كقولك: "زید موجود"“ "'زید معدوه" 
أو "زید قائم"؛ "زید لیس بقاف"“ راتات سا جود 
قوله: (دلیل على أنه - تعالى - مريد): 
هذا لازم عا ذكره من دليل التخصيص. 
قوله: «وثبوت هذه الصفات دليل على أنه تعالى - حي؛ لاستحالة ثبوت 
المشروط. مع انتفاء شرطه). 
هڏاهو: 
لک اراح رخو کرت مال حا 
ویشتمل الکلام فيه على مسائل: 
المسألة الأولى: 
في حقيقة 'الحي' و'الحياة' 
فأما «الحي»ء فقال علماؤنا: «هو الدراك الفعال». 


(1) ساقط من: (م). 
(2) زاد (ق): ثلاتة. 


[64ء س المباحث القلي 


وقيل: «ا لحي هو الذي لم يزل موجوداء وبالحياة موصوفاء | تحدث له الحياة بعد 
موت» ولا تعرضه” الموت بعد الحياة». 
وقيل: «ا لحي هو الذي له حياة لأجلها يصح أن يعلم ويقدر». 
وأما «الحياة» فلهم فيها تعريفات: 
- أحدها: «أا صفة موجودة قائمة بذات الله - تعالى - لأجلها صح اتصافه بسائر 
صفات المعاني». 
ثانيها: «أن الحياة صفة يستحق أن يشتق لمن قامت به اسم الحجي». 
وقيل: هي صفة تو جب کون ا لحي حيا». 
المسألة الثانية: 
في إقامة الدليل على كونه ۔ تعالى ‏ حيا 
والدليل على ذلك؛ أنه قد ثبت أن الرب -تعالى -عالم» قادر» مريد. وشروط هذه 
الصفات في الشاهد أن يكون المتصف ما حيا؛ فيجب أن يكون البارئ -تعالى - حيا. 
والشرط لا تلف شاهدا ولا غائبا. 
وهذا الدليل هو الذي ذكره أبو عمرو بعينه. 
المسألة الثالثة: 
الفرق بين حياة الله - تعالى - وحياة العبد 
وذلك من وجوه: 


(1) في (ر): تعترضه. 
(2) ف اللأصل: انه وسقطت من (ف). 
(3) (ر): يتخلف. 


س 

- أحدها: أن حياة الله - تعالى - لا تحتاج إلى غذاء؛ فإنه يطعم ولا يطعم . 

- وثانيها: نا م تسبقها مَواتية. 

- وئالشها: أنها لا يلحقها موت'. 

- ورابعها: أا لا تفتقر إلى بنية. 

- وخامسها: أا ليست هما رطوبة» ولا بلة» وحياة العبد على العكس من هذه 
اة 

قوله: «(وثبوت هذه الصفات): 

الإإشارة عائدة إلى الصفات الثلاث؛ وهي: العلم» والقدرةء والإرادة» وهذه 
الصفات مشروطة بالحياةء والحياة شرط فيها. 

قوله: الاستحالة ثبوت المشروط مع انتفاء شرطه): 

هذا دليل [على قوله: «[وثبوت هذه الصفات] دليل] على أنه - تعالى - حي». 

اعلم - وفقك الله أن هذا الكلام لا يتحقق لك إلا بعد معرفة الشرط والمشروط. 

فأما «الشرط)؛ فهو: «ما يلزم من عدمه عدم المشروط, ولا يلزم [من وجوده لا 
وجودالمشروط ولا عدمه). 


وأما «المشروط)؛ فهو: «ما يلزم من وجوده وجود الشرط› ولا یلزم من عدمه 
لا عدم الشرط ولا وجوده». 


(1) في الأصل: فوت. 

(2) في الأصل: ودليل على هذه الصفات. 
(3) سقط من (ق) و(م). 

(4) الموجود بين المعقوفتين سقط من (ق). 


ا 


مثال الشرط والمشروط في الأحكام الشرعية: الطهارة» والصلاةء فالطهارة شرط 
في الصلاةء والصلاة مشروطة. 
أص:162] ومثالها في الأحكام العقلية: الحياة شرط في العلم والقدرة والإرادةء / وهذه 
الصفات مشروطة بالياة. 
وإذا تقزر هذاء فاعلم آن بين الشرط والمشروط العقليين ارتباطا عقليا"" لا ينفك 
أحدهما عن الآخر» لكن ارتباطهما بختلف. 
فأما ارتباط المشروط بشرطه» فإنا هو من جهة وجودهما. بيان ذلك أن العلم 
والقدرة والإرادة مشروطة بالحياة» ويلزم من وجود هذه الصفات التي هي مشروطة 
وجود الحياة التي هي شرط؛ لاستحالة ثبوت المشروط مع انتفاء شرطه»ء ولايلزم 
من عدم هذه الصفات الثلاثة - التي هي مشروطة-عدم الشرط -الذي هو الحياة- 
كوجود الحياة في الشاهد مع عدم العلم والقدرة والإرادة. 
وأما ارتباط الشرط مع المشروط فإنا هو من جهة عدمه|ء لامن جهة 
وجودهما. وبيان ذلك: آنه يلزم من عدم الحياة التي هي شرط عدم المشروط الذي هو 
القدرة والعلم والإرادةء ولا يلزم من وجود الشرط الذي هو الحياةء لا وجود الشرط 
ولا عدمه. 
[الحکمان: الخامس والسادس: 
کونه تعالی سمیعاء وبصیرا] 
قوله: ثم لحي جوز أن يكون سميعا بصيرا أو مؤوفا: 


)1( في الأصل و(ق) و(م): ارتباط عقلي. 
(2) (ق): بوجود. 


سے 


اعلم أن السمع والبصر من الأحكام الثمانيةء وهما: الخامس» والسادس. 
وإنما جع بينهما آبو عمرو في الكلام؛ [لأنه هو الواقع في آيات كثيرة من كتاب 
الله - تعالی -. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «إنها جمع العلماء بينه) في الكلام عليه)]؛ لأنه 
أربط للكلام» وأقرب للمرام». 
وإذا تقرر ذلك فيشتمل الكلام فيه| على مسألتين: 
المسألة الأولى: 
في حقيقة 'السميع" و'البصير'. و'السمع" و'البصر 
و'المسموع و'المبصور' 
فأما «السميع؛ فقال علماؤنا: «هو المدرك للمسموعات). 
وقیل: «السميع من له السمع). 
وأما «البصير؛ فهو «المدرك للمبصرات آو الرائي للمبصرات». 
وقيل: هو من له البصر والرائي من له الرؤيةا. 
وأما «المسموع)؛ فهو «ما تعلق به السمع». 
و«المبصور»؛ «ما تعلق به البصر). 
وقیل: «المسموع ما يسمعه السامع» والمبصور مثله). 
(1) سقطت من (ر). قال في "الأمد": (وهو أيضا أربط للكلام» وأقرب للمرام):2/ 14. 


(3) ابن العربي» الأمد الأقصى: 2/ 14. 


ا د و 


وأما «السمع" و"البصرا؛ فهما إدراكان"» وهما معنيان لا يشترط في ثبوتهما 
بنية ولا عل خصوص عند آهل الحق. 

واختلف علماؤنا في هذين المعنيين› > هل هما من ج جنس العلم» » أو هما معثيان مخالفان 
ك 
eT a‏ 
وإذا حلق ني القلب سى علما. 

ومنهم من قال: «إنهما إدراكان يخالفان العلم بجنسهماء مع مشاركتهماللعلم في 
انما صفتان کاشفتان تتعلقان بالثىء على ما هو عليه». 

المسألة الثانية: 
في إقامة الدليل على كونه سميعا بصيرا 

والدليل على ذلك المنقول» والمعقول. 

أما المعقول» فمن وجوه: 

- أحدها: آنا بالضرورة نعلم ن السمع والبصر من صفات الكمال» وعدمهما 
نقص. وقد قام الدليل على وجوب اتصافه - تعالى -بصفة الكمال» واستحالة النقص 
عليه بطريق العقل والنقل. 
(1) بیاض في (م). 
(2) سقطت من (ق). 


(3) سقط من (ق) و(م). 
(4) في الأصل و(ر): تتعلق. 


س 

أما العقل؛ فلأنا نقول: العاري عن صفات الك ال ناقص» وكل ناقص محتاج» وكل 
محتاج جائز. فلو كان ناقصا لكان جائزاء وهو نقيض الوجوب الثابت له. 

فأما كون العاري عن صفات الكمال ناقصا؛ فلا خقاء به ضرورة؛ لأن النقص 
نقيض الكمال» وما متنافيان. 

وأما كون كل ناقص متاجا إلى من يزيل النقص عنه» فظاهر. 

وأما كون كل تاج جائزاء فين أيضا؛ إذ لايقضي العقل بوجوب الاحتياج» بل 
يقضي بجواز زوال كل حاجة. 

- الدليل الثاني: أن السميع البصير أكمل ممن ليس بسميع ولا بصير» والواحد منا 
سميع بصير. فلو لم يكن الله -تعالى - كذلك» لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله 
-تعالی -» وهو حال. 

- الدليل الثالث: أنه - تعالى - حي» والحي يصح اتصافه بالسمع/ والبصر» وكل من [ص: ٠63‏ 
صح اتصافه بصفة» فلو لم يتصف با اتصف بضدها. [فلو م يكن الله -تعالى - سميعا 
بصبرا کان موصوفا بضدهما])ء وضدها نقص» والنقص على الله - تعالى - حال. 

وأما المنقول: فالكتاب» والسنة» والإجماع. 

© أما الكتاب» فآيات منها”: 


قوله - تعالى - حكاية عن إبراهيم - طم - في احتجاجه في نفي إهية الأصنام -: 


ابت لِم تَعْيُدُ مَا لآ يَسْمَع ولا يُبْصِر4؛ فلو كان معبوده كذلك ولم يكن 


(2) زاد (ق): كثيرة. 
(3) مریم/ 42. 


ي ج ن 


سمیعا بصيراء لانقلب عليه" السؤال في معبوده» ولكانت دلالته ساقطة» ول يصدق 
قوله -تعالى -: #وَتِلك حُجَسَتًآ ءَاتَيْنَلهَآً إبْراهِيم على قَوْمِهء)”» ومنهاقوله 
-تعال-: «(ألسّييغ ألَْصير4”. 

© وأما السنة: فقد ورد ني حديث أبي هريرة في التسعة والتسعين اسما: 


السميع البصير“. 

© وأما الإهاع: فهو أن الأمة مُجيعة على تقدّس الرب -تعالى -عن الآفات 
والنقائص» وعلى وجوب صفات الكمال له. 

قوله: تم لحي جوزأن يكون سميعا بصيراء أو مروفا»: 

اعلم أن الشيخ أبا عمرو استدل على ثبوت الأحكام الأربعة المتقدمة التي هي: كونه 
عالماء وقادراء ومريدا» وحياء بوجود الفعل وإتقانه وتخصیصه. واستدل على ثبوت 
الأحكام الباقية بنفي النقيصة» وهذه الطريقة هي أحد الطرق المتقدمة في أول هذا 
الکتاں“. 

ومعنى ما قاله من الدليل» أن 1ا لحي(“ يجوز أن يتصف بصفات الكمال التي 
هي: السمع» والبصر» ويجوز أن يتصف بصفات النقص التي هي نقائضهاء وهي: 


(1) سقطت من (ر). 
(2)الأنعام/ 84. 

(3) الإسراء/ 1. 

(4) (ق) و(م): الحديث. 

(5) في الأصل و(ر): وتسعين. 
(6) تقدم تخرججه: (انظر الفهارس). 
(2) في غير الأصل: الباب. ”, 
(8) سقطت من الأصل. 


تست للل 
الصمم» والعمى» وهي الآفة. فكأنه يقول: الحي من حيث هو لا يخلو أن يتصف 
بصفات الكمال» أو بصفات النقص؛ إذ كل قابل لصفتين لا واسطة بينهماء يستحيل 
أن يعرى عنهما على البدية. لكن قد استحالت النقائص على البارئ -تعالى -عقلا 
ونقلا- على ما تقذّم -» فوجب أن يتصف بصفات الكمال التي هي: السمع» والبصر» 
وهو المطلوب. 

وقوله: «أو مؤوفا): 

أي ذا آفةء والآفة: العاهة. 

قوله: «وكذلك القول في الكلام): 

صوابه: "وكذلك القول في المتكلم" لأنه إنما يتكلم في حكم اسم الفاعل. 

[الحكم السابع: في كونه تعالى متكام)] 
اعلم أن هذا هوالحكم السابع» ويشتمل الكلام فيه على فصلين: 
الفكل الأول: 
و"'مصتعلقات الطلام" 

فأما «المتكلم» فهو من قام به الكلام. 

وأما«متعلقات الكلام» فهي: متعلقات العلم بعينهاء وهي المعلومات الثلاثة التي 
هي: الواجب» وال جائز» والمستحيل؛ لأن الكلام مساو للعلم في التعلّقء إلا أن الفرق 
بينهما أن العلم يتعاتق بالمعلومات على جهة الكشف والإحاطة» والكلام يتعلق بها 
على جهة الخبر. 


[د7و] س المبامٹ القلي 
وما «الكلام فيقع البحث فيه في ست مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مدلوله لخهة 
اعلم - وفقنا الله وإياك -أن الكلام في إثبات العلم ب"الكلام" لله -تعالى -من 
أشكل الكلام» وهو من أعظم المسائل الإهية؛ لأن عليه مدار جميع الشرائع. 


وإذا تقرر هذاء فمدلوله من جهة الاشتقاق أنه مشتق من الكلام -بكسر 
الكاف - الذي هو الجراحات. ويدل على ن الكلام هو الجراحات: قول أبي بكر 


الصديق - و _: [الوافر] 
«أجدكمالفينكلاتنام کان جفونھا فیهاکلام(2 
) جر اللسسان كجرح الی)(° ۵ 


(1) (ق): أصبرك» (ر): أخرك؟؟. 

(2) ينسب هذا البيت لأ بكر الصديق - وإ انظر: ديوان أي بكر الصديق» ص: 29» وأبو زيد 
القرشي» جهرة أشعار العرب» تح: علي محمد البجادي» ص: 44 و أبو إبراهيم الفارابي» معجم ديوان 
الأدب: تح: أحمد تار عمر: 1/ 468» . 

(3) نسبه ابن دريد ني "جمهرة اللغة" لامرئ القيس» وذكر البيت كاملا: 

ولو ناغير جَاءَن وجرح الان كجرح اليد 
الجمهرة: 1/ 437» (والتا: النباً الحسن أو السيء)» وهو موجود بالفعل بديوان امرئ القيس» انظره 
بعناية: عبد الرحهمن المصطفاوي» ص: 87. وكذلك بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ص: 185. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من بقية النسخ. 


|: دلyğÈËÈËÈËÈ‎  زيتسامق‎ 

ووجه الاشتقاق أن ا لجراح منها ضار ونافع؛ فالضار كالجراحات المفسدة» والنافع 

كالفصد والحجامة» وكذلك الكلام المغيدء فما كان منه حسنا أترفي النفس فرحا 
وانبساطاء و إن" كان قبيحا أتر ي النفس هتا وانقباضا. قال الشاعر: [الطريل] 


«وداوبلان م_اجرحت بغلظ ةة فطب كلام المسرء طیب کلامے)(۶ 
/ فجمع في هذا البيت بين الكلام والكلام. [ص: 164. 


وأما مدلوله من جهة الإطلاق اللغخوي؛ فقد اختلف فيه: 
فقيل: «هو من الألفاظ المشتركةء فيكون حقيقة في يع معانيه». 
[وقيل: «حقيقة في أحد معنييه]» مجاز في الآخر». 
وقيل: «(هو موضوع للقدر المشترك». 
فأما من قال: إنه من الألفاظ المشتركة» فقال: يطلق على أنحاء ستة: 
- أحدها: آنه يطلق ويراد به المعنى النفساني» ودليله قول الأخطل: [الكامل] 
«إن الكلام لفي الفؤادوإنها جمصل اللسان على الفسؤاد دليلا° 


)1( (ر) و(م): وما. 

(2) في الأصل وغره: "فطيب". 

(3) حاء ف اللأصل: «فطيب کلام المرء طیب کلامه)؟؟!» والبیت لاہن شمس الخلافة (ت.622ھه/ 
5 م): قال في "كتاب الآداب": «ولصاحب الكتاب في المعنى: 


دع الكر واجنح للتواضعم تشتمل وداد مبيع الودصعب مرامه 
وداو بلين ماجرحت بغلظة فطيب كلام المرء طب كلامه») 
كتاب الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة. تصحيح : محمد مين الخانجي» ص: 116. 
(4) سقط من (ق). 


(5) هذا البيت أورده متكلمو الأشاعرة في مصنفاتهم للاستدلال به على الكلام النفسي» وقد ذكره 2 


اا ي 


- وثانيها: أنه يطلق ويراد به القول اللساني» والدليل على ذلك قول 


الشاعر: [الطريل] 
«(وأمايبوم قلت لعب داقيس کلامامےا أرید به خدام)»(؛ 
وا مراد به القول اللساني. 


- وثالثها: يطلق ويراد به الكتابةء والدليل على ذلك أنها تسمى كلاما بإجماع الأمة 
على أن المكتوب بين دفتي المصحف كلام الله - تعالى -. 


- ورابعها: آنه يطلق ويراد به مايفهمه العقل ^ من حال الموجودات» قال 
الشاعر: [الرجز] 


= الباقلاني في "التمهيد"» ص: 284 وذكره ني "الإنصاف" مع بيت قبله» (ص: 41)» فقال: «وأنشد 

الأخطل: 

"لاتعجبنك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلاً 

إن الككلام لففي الفؤاد وإن)ا جعل اللسان على الفؤاد دليلا"» 
وأوردهما أيضاً: الخزالي: في "الاقتصاد في الاعتقاد"» ص: 75 ولم ينسبها للأحطل. وأورد البيت الثاني 
غير هماء کالآمدي في "غاية المرام"» تح: حسن محمود عبد اللطيف» ص: 97 وأورده قي "الأبكار": 
1 3 كا ذكره ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية"» تح: أحد شاكرء ص:9» وأورده قق 
"شعر الأخطل". فخر الدين قباوةء (ص:60 5) ضمن ما نسب إليه» بينا لا يوجد في الطبعات الأخرى 
للديوان. 

(1) البيت للشاعر عَمير بن شييم بن عمرو بن عبّاد من بني جسم بن بكرء أبو سعيد, التغلبي الملقب 
بالقطامي (ت. 101 ه/ 719م)» من شعراء صدر الإسلام اللإسلاميين» نسبه إليه البغدادي في "خزانة 
الدب ولب لباب لسان العرب": 9/ 129» وانظر: ديوان القطامي التغلبي» دراسة وتح: حمود 
الربيعي» ص: 492. 

(2) (ر): العاقل. 


تست s5‏ 
«شکاإلسي جملي أ طول‌السری [صبرجمیل] فکلانا مبتلی»° 


وقال آخر: [الرجز المشطور] 
«امتلاأالصوضوقال قطني مهلا رویدا قد ملات بطني»^° 


- وخامسها: يطلق ويراد به الإأشارة» ويدل عليه قول الهذلي: [الطريل] 


«أرادت كلما فاتقت من رقيبها فلم يك إلا ومؤھا” با لحواجب»( 


آي فلم يك الكلام إلا بإشارتما با لحواجب. 


قال [الطويل] 
«فقالت له العينان سعماوطاعهة seas‏ 
)1( (ر): ہل. 


(2) في الأصل: "مهل رويد" وفي (ق): صبرا جميلا. 
(3) م ينسب إلى قائله وإن كان بعضهم ينسبه لبعض الأعراب» انظر: شرح الكافية الشافيةء تح: عبد المنعم 
أحمد هريدي: 1/ 361 مثلا. ونسبه ابن المرزبان في "شرح أبيات سيبويه" إلى الملبد بن حرملة:1/ 208. 


(4) في الكثير من الكتب التي ورد فيها هذا البيت ورد بدل هذه الكلمة: "سلاً"؛ انظر مثلا: ابن السكيت»ء 
إصلاح المنطقء تح: محمد مرعب» ص: 50. 

(5) جاءت بفتح التاء وضمها. 

(6) أي امتلأً إلى حد أنه لو نطق لقال: ""حسبي". ورد هذا البيت غير منسوب في كتب اللغة والأدب» انظر 
مثلا: البكري» سمط اللآلى في شرح آمالي القاليء تح: عبد العزيز الميمني: 1/ 475. وابن منظور في 
"اللسان": (مادة: قطط): 7/ 382 . 

(2) (ق): إلا وأومأهاء وسقطت الكلمة من (ر). 

(8) نسبه بو حيان للنحويين بدون تحديد» انظر: البحر المحيط: 3/ 140. 

(9) ذكره الزبيدي في "التاج" ولم ينسبه» وتمامه: 

«قالت له العينان سمعاوطاعة وا 


د ب د 


وقال آخر: [الطويل] 
«إذا كني بالعيون الفواتر ردذت عليها بالدموع البوادن 


ويقال في الحل: «فال الجدار للوتد: "إل كم تشقني؟" قال له الوتد: "سل من ذا 
يدقني"). 

- وسادسها: أنه يطلق ويراد به الكلام المرادف للتكليم”» ومنه قوهم: 
"كلمت زيدا كلاما"؛ والقياس تكليماء قال: الله - تعالى -: #وَ كلم أله مُوسى 
تَكليما#”. فحصل من هذا التقدير أن اسم الكلام مشترك بين هذه المعاني 
الستة. وإذا كان كذلك كان حقيقة في كل واحد منهما؛ لأن الأصل في الاستعمال 
الحقيقة. 


= انظر: التاج: 30/ 293. وورد عند السيوطي في "نواهد الأبكار" كا يلي: 
«قالت له العَيَْانٍ سمعا وطاعة رادت كمشل الدرّتايثقث» 
نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: 1/ 373. 
(1) جاء فى "أمال" القالى: « وأنشدنا أبو بكر بن الأنبارى قال: أنشدنى أبو الحسن بن الراء لإبرا 
ي اماي اهي بو يخر بن الالباري ي ابو بن البراء لإبراهيم 


ابن المهدي: 
إذاكلمتني بالعيون الفواتر رددت عليه ا بالدموع البوادر 
فلم يعلم الواشون مادار بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضاثر 
أقاتلتي ظل) بأسهم لحظها آماحكم يعدى على طرف جائر 
فلو كان للعشاق قاض من الهوى إذألقضى بين الفؤاد وناظري » 


الأمالي في لغة العرب: 1 22. وانظر: شعر إبراهيم بن المهدي» جع وتح ودراسة: د. مصطفى 
أبو شوارب» ص: 300 
(2) في غير (ر): للتکليم» (م): للتكلم. 


(3) النساء/ 163. 


سے 
واعلم أن المحتاج من هذه المعاني الستة في هذا الفن إنما هو الثلاثة الأول» وهي: 
الكلام النفساني» واللساني» والكتابة. فلا بد من معرفة حقيقة كل واحد من هذه الثلاثة. 
المسألة الثانية: 
في حقيقة الكلام 
وهو على قسمين: نفساني» ولساني. 
فما «النفساني» فلهم فيه تعريفغات: 
الأول: لأبي الحسن الأشعري: «أن الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلى)'. 
والثاني: لإمام الحرمين في «الإرشاد» قال: «الكلام هو القول القائم بالنفس» الذي 
تدل عليه العبارات» أو ما يصطلح عليه من الرموز والإشارات». 
وأما «الكلام اللساني»؛ فلأهل العربية فيه تعريفات كثيرة» فتنظر في كتبهم. 
وأما «الكتابة) التي هي من معاني الكلام -» فهي «عبارة عن أشكال مرقومة» 
وحروف متسقة منظومة دالة بالاصطلاح على المعاني القائمة بالنفس». 
المسألة الثالثة: 
في إثبات كلام النفضس 
اعلم أن مذهب أهل الحق من الإسلام آنه ۔تعالى -متكلم بكلام قديم أزلي 
نفساني آبدي الذات» ليس بحرف ولا صوت. وهو مع ذلك منقسم بانقسام 
المتعلقات» مغاير لسائر الصفات من العلم والقدرة وغير ذلك. 


(1) الجوینی» الإرشادء ص: ۰108 وراجع: ابن فورك› المقالات» ص:0 6 ومابعدها. 
(2) الجوينى» الإإرشادء ص: 108. 


والمعتزلة والفلاسفة والكرامية أنكروا هذه المقامات كلها. 

واحتج" آهل الحق على إثبات كلام النفس للرب -تعالى با معقول وبالمنقول. 

® أماالمعقول» فمن وجوه: 

- أحدها: أن العقل الصريح يقضي بتجويز تردد الخلق بين الأمر والنهي» ووقوعهم 
تحت التكليف» فما وقع به التردد إما قديم أو حادث: 

فإن كان قديماء فهو المطلوب. 

کان م ا ن د عل ا ةر 5 تیال :د 

:ص: 165] قطعا للتسلسل. وإذا كان كذلك» / وجب أن يستند تكليفهم إلى أمر وجي هو صفة 

قديمة للرب -تعالى -. 

- وثانيها: أن البارئ -تعالى - عام بالأشياء» ومَنْ علِم شيئا يستحيل أن لا يبر عنهه 
فالعلم بالشيء والخبر عنه متلازمان» فلا علم إلا بخبر» ولا خبر إلا بعلم. وقد قام 
الدليل على أن البارئ -تعالى -عام» فوجب أن يكون متكلما بكلام قديم» وهو 
المطلوب. 

- وثالشها: وهو الطريق المشهور للأئمة؛ قالوا: ”البارئ -تعالى -حي» وكل حي 


يصح وصفه بالكلام آو ضده» وضده نقص يستحيل على البارئ -تعالى ‏ فتعين © 
اتصافه بالکلام [ضرورة_. 


0طت مو 

(2) زاد (ق): إن. 

(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت من (ق). 

(5) في الأصل و(ر): زيادة لا معنى هما وهي: (أن القابل للشيء لا بخلو عنه أو ضده). 


ي 


وتقرير هذه المقدمات]: 

أما أنه - تعالى -حي» فقد تقدم. 

وأما أن“ كل حي قابل هذه الصفة أو لضدهاء فلامتناع اتصاف الموتى با. 

وما أن القابل لشىء لا بخلو عنه أو عن ضده؛ فلأنه لو خلاعن الضدللزم 
الخلو عن النقيضين» وذلك محال. 

وأما أن الكلام صفة كمال» فقد اتفق عليه العقلاء. 

وأما أن ضده نقص» وهو الخرس» فمعلوم بالضرورة. 

وأما وجوب اتصافه -تعالى -بالكمال» فما تقدّم من أن كل ناقص جائز» وكل 
جائز محتاج» وقد تقدم أن البارئ -تعالى - واجبٌ الوجود» فلا يكون ناقصاء والإجهاع 
أيضا دل على نفى النقانص غنه- تعال -. 

٠‏ وأماالمنقول؛ [فمن الكتاب» والآثارء» وكلام العرب. 

. فأما الكتاب]“: فمن وجوه: 

- أحدها: ما ثبت بالتواتر الظاهر من جيع الأنبياء والمرسلين -عليهم السلام- أنه 
ال اف عباده بکذا» ونہاهم عن کذاء وأخبرهم بکذا» ولمّاثبت بالمعجزات 
صدق الأنبياء والرسل -عليهم السلام- وجب القطع بكونه آمرا وناهيا ومخررا. 
ويستحيل أن يكون هذا الأمر والنهي والخبر من باب العبارات والحروف؛ لأا 
حادثة» لاستحالة قيام الحوادث به - تعالى -» فتعيّن أن يكون كلام النفس هو المطلوب. 
(1) ساقط من (م). 
(2) سقطت من (ق). 


(4) سقط من (ق) و(ر). 


ي 


- وثانیها: : ما حکی الله - تعاى -عن المنافقين في قوله: قالواً تشهد ٳِنّڪ لَرَسُول 
N E RR‏ ن4 . ومعلوم 
أنه ما كذبهم في قوهم: "إنك” لرسول الله"؛ لأنهم صادقونء وإنما كذبهم في القول 
القائم بالنفس» وهو قوهم في أنفسهم: "[ما أنت] برسول الله". 

- وثالشها: قوله - تعالى -: يَفُولُون بارهم ما لیس فوب ه04. 

- ورابعها: EL‏ -يوم السقيفة: «زورت في نفسي 


ت ا e‏ 
«إن الكلام لفي الفزؤادوإانا جمل اللسان على الفؤاد دلیا 7 


فهذه الدلائل كلها تدل على إثبات كلام النفس. 
المسألة الرابعة: 
في قَدَّم كلام الرب ‏ تعالى - 
واتفق أهل الحق على ذلك» خلافا للمعتزلة. 
والدليل على قدمه: المعقولء» والمنقول. 
أماالمعقولء فمن وجوه: 


(1) المنافقون/ 1. 

(2) في غير الأصل: إنه. 

(3) سقطت من الأصل. 

(4) آل عمران/ 167. 

(5) أي هيأته وأحكمته لأذكره. 

(6) انظر: البخاري» الصحيح: (كتاب الحدود» باب رجم الحبلي إذا أحصنت)» رقم: 6830: 8/ 168ء 
والرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 35. 

(7) تقدم الكلام عنه: (انظر: فهرس القوافي). 


- احدها: آنه لو کان حادثاء لکان"" إما قائ بذاته أو بغيره» وهو إما في محل أو 
لا في محل: 

فان کان قائما بذاته» کان الله - تعالی - علا للحوادث» وهو غال. 

وإن قام بغيره فهو أيضا عحال؛ لأن هذا الكلام صفة الله -تعالى - ونعثّه» ومحال أن 
تقوم صقة الشيء بغبره. 

وإن وُجد ذلك الكلام 1لا في حل» فهو أيضا باطل بالاتفاق؛ لاستحالة قيام 
الصفة بنفسها. 

فتعيّن ان یکون قدیما قائما بذاته. 

- وثانيها: أن الكلام من صفات الكمال» فلو كان عدّثاء لكانت ذاته خالية عن صفات 
الكال قبل حدوثه» والخالي عن [صفات] الكمال ناقص» وذلك على الله حال. 

8 وأما المنقول: فالكتاب» والسنة. 

٠‏ أماالکتاب: فآيات: 

-الأولى: قوله -تعالى -: لله لامر مس قَبْل وَمِن بَعْد4» ووجه الاستدلال 
مها: أن الله - تعالى - أثبت الأمر له قبل تلك الأشياء» فلو كان أمر الله - تعالى - مخلوقا 
لزم/ حصول الأمر قبل نفسه» وذلك سحال. 
(1) سقطت من (ر). 
(2) في الأصل: قائم؟؟. 
(3) سة سقطت من الأصل. 
(5) زاد في (ق): كثبرة. 


(6) الروم / 3. 
(7) زاد (ر): من۔ 


فر 


4 
9~. 


[ص: 166 


[2وو س المباعث العقلي 


- والثانية: قوله -تعالى : ألا لَه ألْحَلْن وَالآم 4" ووجه الاستدلال منها أيضا 
أنه -تعالى مير بين الخلتق والأمر» فو جب أن يكون الأمر خارجا عن الخلق؛ لأنه لو كان 
الأمر خلوقا لكان تقدير الآية: "ألا له الخلق والخلق"» والشيء لا يُعطف على نفسه. 

- والثالثة: قوله - تعالى -: ومن ايله أن تَطَُومَ ألسّمَآء وَالارْض بأمره 4© 
[والسماء والأرض] لا تقوم بحادث» فعلمنا أن أمره غير حادث. 

٠‏ وأماالسنة: 

- فمنها: ماروي عنه - ی -[أنه كان يقول: (أعوذ بكلمات الله التام “)0 
فوصفها بالتمام» والمحدّث لا يكون تاما. 

- وروي عنه - یا _] آنه کان یقول: (القرآن غير خلوق). 

المسألة الخامسة: 
في وحدة كلام الله - تعالى - 


قال الإمام الفخر: «الأكثرون من أهل السنة على أن كلام الله - تعالى - واحد» وهو 
مع ذلك ينقسم إلى: آمر» وغهښي» وخبر» واستخبار» ووعد» ووعید» ونداء» وهذه 
الأقسام قديمة ثابتة في الأزل»©. 


(1) الأعراف/ 53. 

(2) الروم/ 24. 

(3) سقطت من (ق). 

(4) (ر): التامات. 

(5) انظر مثلا ما رواه البخاري عن ابن عباس: (كتاب الأنبياءء باب يزفون...)» رقم: 3191: 3/ 1233. 

(6) ساقط من (ق) و(م). 

(7) قال ابن الجوزي في "'الموضوعات: «(ه ذا ال يديث لا شك في وضعه)» انظره بتح وضبط وتقديم: 
عبدالر حن عمد عثان: 1/ 276. 

(8) راجع: الفخر الرازي» المحصل» ص:50» والمعا)» ص: 50 والأربعين» ص: 177. 


و 


وقال عبد الله بن سعيد - من أهل السنة -: «إن كلام الله - تعالى - قديم واحد» وأما 
الأمرء والنهيء والخبر» والاستخبار» وسائر الأقسام فهو م يتصف با في الأزل» بل 
فيما لا يزال») ورد هذه الأقسام كلها إلى صفات الأفعال. 

فإن قيل: "إن كل عاقل لا يستريب في انقسام الكلام» وأن ما انقسم إليه من الأمرء 
والنهي» والخبر» ونحوه» هي حقائق متباينة متنافرة» وكيف يسوغ مع هذا القول 
بالاتحاد لذات واحدة لا تعدّد فيها؟ وهل هذا إلا من أحل المحالات» وأشنع المقالات» 
ولا سبیل إلیه؟ 

وعند هذاء فإما أن تكون هذه الصفات المختلفة داخلة في حقيقة الكلام أو 
خارجة عنه: 

فإن كانت داخلة فيه» فهو محال» وإلا كانت الحقيقة الواحدة ها ذاتيات مختلفة 
متنافرة؛ إذ خاصية الأمر يتعذر مجامعتها لخاصية النهي» وكذلك في سائر الأقسام. 

وإن كانت خارجة عن حقيقة الكلام» فقد لزم القول بثبوت صفات زائدة على ما 
دل عليه الدليل". 

واعلم أن الناس قد تحزبوا" في الجواب عن هذا السؤال على وجوه: 


الأقسام حوادث» ولا تكون إلا عند تحقق التعلقات» وأن الكلام خارج عنها»» أو على 


(1) سقطت في بقية النسخ. 

(2) راجع: الآمدي» آبكار الأفكار: 1/ 354 »و1/ 376 و1/ 391.. 
(3) سقطت من (ر). 

(4) (م): تحیروا. 


[84:] سس الباعث الاي 


ما نقل عن بعض الأصحاب من أنه: «أثبت لله -تعالى من الكلات" خس كلات» 
[هي جمس صفات] 7ء وهي : الأمر» والنهي» والب والاستخبارء والنداء. فالإشكال 
یکون مندفعا. 

وما على مذهب الجمهور من أن هذه الأقسام قديمة» فأجابوا عنه بأجوبة: 

- أحدها: قال سيف الدين: «الكلام عندنا قضية واحدةء ومعلوم واحد قائم بذاته 
- تعالى -» وأن تعدّد أقسامه» واختلاف أسائه» ليس هو له باعتبار تعدّد في نفسه» 
واختلاف صفات في ذاته أو لذاته» بل إنا ذلك بسبب اختلاف التعلقات والنسب 
والإضافات؛ ولأن ما وقع به الاختلاف والتضاد بين الأمر والنهي وغير ما من أخحص 
صفات الكلام» بل كان ذلك خارجا عنه. هذا كله على مذهب أي الحسن الأشعري. 


والدليل على ما قلناه: أنه لو قطع النظر عن المتعلقات الخارجة» فإنه لا سبيل إلى 
القول بهذه العبارات أصلاء فلا يلزم من ذلك رفع فهم الكلام وزوال حقيقته عن 
الوجود. ومن حقق ما قلناه» زال عنه الخيال» واندفع عنه الإشكال. 

وهذاإن| هو في متصور البقاء كا في كلام الله - تعالى ‏ وإلا فالكلام في الشاهد ليس 
كذلك؛ إذ هو من قبيل الأعراض المتجددة. وذلك ينافي القول باتحاده»“. 

- وثانيها: للإمام فخر الدين» قال: «إن هذه الأقسام السبعة كلها راجعة إلى الخبر» 
وإن اختلفت العبارات عنه بسبب اختلاف السب والإضافات»؛ أي 


(1) (ر): الأحكام. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) راجع: الآمدي» غاية المرام» ص: 116 والأبكار: 1/ 391. 
(4) سقطت من (ر). 

(5) كتاب الأربعين» ص: 177ء المحصل» ص:267. 

(6) في غير الأصل: إلى. 


المتعلقات؛ لأن "الأمر" هو: "الإخبار باستحقاق الثواب على الفعل» والعقاب على 
الترك"» وني "النهي" بالعكس. و"الاستخبار": "الإخبار” / بأن ذلك حق"» [ص: 167 
كقوله - ي -: (أينقص الرْطّب إذا جف؟)) و"الوعد": "الإخبار بإيصال 
النفع ٠"‏ و"الوعيد": "الإخبار بإيصال الضر"» و"النداء": "الإخبار بإرادة الحضور". 
فهذه الأقسام كلها راجعة إلى الخبر. وإذا ثبت ذلك اندفع الإشكال. 
المسألة السادسة: 
في إطلاق القرآن على كلام اللة - تعالى - الأزلي 

قال بعض أئمتنا: «إنما جاز إطلاق لفظ القرآن على الكلام الأزلي؛ لأن القرآن لفظ 
مشترك يطلق على المعنى القائم بذات الله -تعالى -» ويطلق على القراءة» فيكون حقيقة». 

و«القرآن» صله من الجمع» يقال: "قرات الماء في الحوض "» إذا جعته فيه. 

واختلف العلماء لماذا سمي «قرآنا. 

فقيل: «ذلك توقيف» وهو قرآن في الأزل». 

ومنهم من قال: «إنه مشتق من الجمع؛ لأنه مع القراءة بعضها إلى بعض». 

وقال سفيان بن عيينة: «إنما سمي قرآنا؛ لأن الحروف حعت فصارت كلات» 


والکلات جعت فصارت آيات» والآيات معت فصارت سوراء والسور حمعت 


(1) زاد في (م): من. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) قال ابن حجر في "الفتح": «أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم): 4/ 385. 

(4) قال الذهبي في "السير": «ابن بي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» خي الضحاك بن مزاحم الإمام 
الكبير حافظ العصرء شيخ الإسلام أبو محمد الحلالي الكوني» ثم اللكي. مولده: بالكوفة في سنة سبع 
ومائة. وطلب الحديث» وهو حدث» بل غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علا اء وأتقن وجودء = 


ا ج ا 


فصارت قرآناء ثم جمع فيه" علم الأولين والآخرين». 


وقيل: (سمى قرآنا؛ لأنه يقرأ بالعربية). 


وفي اللغة: «القرآن تسى قرآناء قال الشاعر: [البسيط] 
DD‏ و ل و مره 0 
ضجوا بأشمط عنوان السجود به بقع الیل بيجا وقرآنا »^ 


أي قراءة . 
وقال قطرب: انا سی قرآنا؛ لظهوره؛ لآن القارئ یظهره» ويلقيه من ف 
قال بعض الناس: «تسمية كلام الله - تعالى - قرآناء تسمية دينية» غير مشتقة من شيء٠.‏ 


. وجعم وصنف» وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإأسنادء [وتوفي سنة: 198 
ه/ 813م])» رق: 414/1 


(1) في الأصل: فيها. 

(2) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 2/ 260. 

(3) (ر): نزل. 

(4) قال اہن جریر: «قال حسان بن ثابت _ ا : 
من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأت مأسدة في دار عثهانا 
مستحقبي حلق الماذي قد سفعت فوق المخاطم بيض زان أبدانا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآنا) 


انظر: الطبري» جامع البيان: 1/ 97. والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 1/ 12 وابن كشير: البداية 
والنهاية: 7/ 196. وانظر أولا: ديوان حسان بن ثابت» تح: السيد حنفي حسنين» ص: 216. 

(5) أبو علي محمد بن المستنير بن أحد البصري (ت.260ه/ 874م)ء من تلاميذ سيبويه» درس علیه» فصار 
من كبار علاء اللغة في زمانه» من مؤلفاته: "معاني القرآن الكريم"» و"كتاب النوادر"» و"كتاب 
الأزمنة". و"كتاب الأضداد"» و"خلق الإنسان"» و"غريب الحديث"» و"كتاب العلل في النحو"» 
و"كتاب الاشتقاق" وغيرها. انظر عنه: ابن خلكان» وفيات الأعيان:4/ 312. 

(6) انظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآنء تح: حمد أبو الفضل إبراهيم: 1/ 182. 
الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة: 1394ه/ 1974 م 


س 


وقال بعض العلماء: «القرآن حقيقة إنما هو الكلام الأزلي» فلا يجوز عليه 
اختلاف اللغات» ولا تباين العبارات لقدمهء وإنما يجوز على القراءة لحدوثهاء فإذا 
قرئ بالعربية قيل له: قرآناء وإذا قرئ بالعبرانية قيل له: توراة» وإذا قرئ بالسريانية 
قیل له: زبورا وإنجیلا") وإِذا رئ ولي وجُعل عَلّما على صدق نبي» وسّمع» وحفظ 
قيل له: متلو» ومقروء» ومكتوب» ومسموع» وحفوظ ومعجوز. فاسم المفعول من 
هذه المعاني كلها هو الكلام القديم القائم بذات البارئ -تعالى -؛ فصفات القراءة 
ختلمة» ولغاتها متفاوتة» وعباراا متغايرة» وصفة المقروء واحدة). 

فإن قيل: فما تقولون في القرآن» هل هو خلوق» آم لا؟ 

قلنا: أي شيء تعني بالقراءة؟ فإن عنيت به الكلام القائم بذات الله فهو قديم غير 
مخلوق» وإن عنيت به الألفاظ التي هي عبارة عن القراءة الدالة على الكلام القدي 
القائم بذاته» فهو خلوق حادث. 

وعلى هذا يزول الامتحان في خلق القرآن. 

وقد امتجن في ذلك خلق کثير؛ فمنهم من ورّی وألغز» ومنهم من تان ومنهم من 
قصد في ذلك الحق. 


Ra E a EE 
. إليك غير مفتون)» فمات بعد ذلك باربعة يام‎ 


(1) في الأصل: زبور وإنجيل. 

(2) زاد (م): فلا سبيل» بل هو. 

(3) سقطت من (ر). 

(4) روى الذهبي خبر وفاة البخاري في "سير أعلام النبلاء" فقال: «قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس 
ابن عبد المجار السمرقندي يقول: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك -قرية على فرسخين من = 


ا ت 


وأما عيسى بن دينار"» فسجن ونفي عشرين سنة على ذلك. 

وأما] الشعبيء فروي عنه آنه سئل عن خلق القرآنء فعدد في أصابعه» وقال: 
«أما التوراةء والإنجيل» والزبورء والفرقان» فهذه الأربعة مخلوقة». وأشار إلى 
أصابعه» فكان ذلك سبب نجاته. 


E Mh 
فقال له: "'فیمن؟".‎ 
فقال: "فی القرآن؛ فإنه قد مات".‎ 
فقال: "سبحان اللّه» القرآن يموت؟".‎ 
فقال له: "لیس کل خلوق یموت".‎ 
ثم قال: "يا أمير المؤمنين» إذا مات القرآن في شعبان» فمن يصلي بالناس في‎ 
رمضان؟".‎ 
ne fm 
فقال: أخرجوه» فإنه مجنون‎ 

>= سمرقند - وكان له بها أقرباء» فنزل عندهم» فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل: "اللهم إنه قد 
ضاقت علي الأرض با رحبت» فاقبضني إليك"» فا تم الشهر حتى مات» وقبره بخرتناك» انظر: 
الذهبي» السير: 10/ 116. 

(1) أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي القرطبي المالكي (ت. 212 ه/ 828م) الفقيه المفني 
الأندلسي» حج ودرس على تلاميذ مالك لکنه كان قلیل الحديث» انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء 
رقم: 1677: 8/ 470. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من بقية النسخ. 

(3) ذكر ابن العربي هذا دون نسبته للشعبي» انظر: أحكام القرآن: 3/ 161 . 

)4( قال السبكي في طبقاته: «ظرف عبادة الملقب بعبادة اللخنٹ حيث دخل ! إليه الى الواثق العباسي]ء وقال: 
"يا أمير المؤمنين» أعظم الله أجرك ف القرآن". 


قسم التحقيق هه 
ومنهم من قصد في ذلك الحق» وهو أحمد بن حنبل. 
فقيل له: "هلا ألغزت كما فعل أصحابك؟". 
فقال: "بمن تقتد العامة إذن؟". 
فسجن» وضرب. 


ومنهم أيضا محمد بن سحنون”؛ / طلبه بن أبي ا لجواد*» ليمتحنه بخلق القرآن» [ص: 58 
فخرج إلى الأمير حمد بن الأغلب”» فاستأذن عليه» ودخل. 


فقال الأمير لابن أي الجواد: "ناظره". 
فقال له محمد بن سحنون: "إما أن نسألك فتجيبنى» وإما أن تسأل فأجيبك؟". 


= قال: "ويلك القرآن يموت؟". 
قال: "يا أمير المؤمنينء كل خلوق يموت بالله يا أمير المؤمنين. من يصلى بالناس التراويح إذامات 


القرآن؟". 
فضحك الخليفة وقال: "قاتلك الله أمسك""»: 2/ 60« وانظر أيضا: ابن عساکر» تاریخ دمهشق: 
6 222. 


(1) انظر كلاما في هذا الموقف الحنبلي عند ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» تح: محمد حامد الفقي: 1/ 43. 

(2) محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب أبو عبد الله التنوخي القيرواني المالكي (256-202ه/ 817- 
0٥م)»‏ الفقيه بن الفقيهء له تآليف كثيرة منها: "المسند في الحديث"» و"الجامع"» و"تفسير الموطأ"» 
و"كتاب الجوابات"وهو في الرد على الشافعي وعلى أهل العراقء وغيرها. قال القاضي عياض: «قيل 
لعیسی بن مسکين: من خير من رآيت في العلم؟ فقال: محمد بن سحنون. وقال أيضا: ما رأيت بعد 
سحنون مثل ابنه. قال هديس القطّان: رأيت العلماء بمكة والمدينة ومصرء فما رأيت فيهم مثل سحنون»» 
انظر: عياض» ترتيب المدارك: 4/ 204 وابن فرحونء الديباج المذهب: 2/ 169. 

(3) ابن أبي الجواد قاضي القيروان» وكان معتزلياء عن بعض أخباره راجع: المالكي» رياض النفوس: 
12/1 و236. 

(4) الأمير الخامس من أمراء الدولة الأغلبية في إفريقية محمد بن أبي عقال الأغلب أبو العباس: (226- 
242ھ / 56-840 8م(. 


ي ي ج 


فقال له ابن أبي الجواد: "سل". 

فقال له حمد بن سحنو 5 من آي شيءَ خلقت السماء؟". 

فقال: "من دخان". 

فقال: "من أي شيء خلقت الأرض؟". 

ففال: ا زید". 

وسأله عن آشياء» ثم قال له: "من أي شىء خلق القرآن؟". 

فانقطع ابن أبي الجوادء وقال: "هذا يحتاج إلى نظر". 

قال له الأمير: "أجبه یا فاسق» ردت أن تشيط بدم رجل مسلم. قم! فلا ؛ 
فيك". 

وقال محمد بن سحنون: "قم! فلا ید فوق يراه '"(). 

ويجكى عن [عبد الأعلى بن النجم1؟!]] أنه قال: "بت ليلة من الليالي ف 
حریش)» وكان يقول بخلق القرآن» وكان في أيامه [أبو] خلف المعاا 
وكان يقول: "القرآن غير خلوق". وكانت ليلة هعة» وأنا أقول: لا أدري ع 
هل من أبي حريش؟ أو من المعافري؟ فلما نمت» فإذا هاتف قال لي: "ق" 
وقال لي: "قل" فل “ :"وما أقول"؟ 

قال: قل: [ زوء الكامل] 
(1) عن مناظرة محمد بن سحنون لبعض ال معتزلة» انظر: المالكي» رياض النفوس: 1/ 1-350 


(2) في الأصل: جريش»› وي (ق): جریس» (ر): جویش»› (م): جر جیس. 
(3) سة سقطت من الأصل وغبره. 


ا 


"لاوالذيرف السا 
فتزينتبالساطه ا 
ماقالخلقف‌القرا 
ل نكلم من زل 


ءبلاعماد لظ ر )2 
الام ان وبال ر 
زبخاق اإلاكذ ر 
منعند خلاو البش)" 


قال: "فلما أصبح الله بخير الصباح» وخرجتٌ من داري» إذا برجل قام إل وقال 


فقلت له: "يا هذاء من أخبر ہا؟". 


فقال: "شاعت في الناس "". 


(1) ني الأصل: دعائم. 


(3) زاد في أحد مصادر الخبر (النفح) بيتا آخر هنا هو قوله: 
«واللأالء السبع الطباق 


انظر: المصدر بعده. 
(4) في الأصل: خالى. 


لي: "أخبرني بالرؤية التي رأيت البارحة". 


بكل غتلف الصور» 


(5) مصدر هذه الأبيات وخبرهما: الشارعي» مرشد الزوار إلى قبور الأبرارء تح: أبو بكر فتحي: 1/ 296 
ولم ينسيها» وابن شاهين» اللإشارات في علم العبارات» ص: 876 ولم ينسبها أيضاء أما المقري في نفح 


الطيب: 5/ 306 فتسبها لأبي علي بن أبي اللحم. 


(6) انظر الإحالة السابقة. 


ب ب 
الفكل الثاني: 
فى إقامة الدليل على طونه _ تعالى_ متطلما 
وذلك من وجوه: 
- الأول: أن الله تعالى ملك مطاع» والمطاع هو الذي له الأمر والنهي. 


- والثاني: أن من الجحائز الواقع إرسال الرسل؛ وذلك لا يكون إلا بالخطاب بين 
الرسول والمرسل» فصارت الرسالة فعلا دالا على الكلام كما دلت سائر الأفعال على 


الصفات. 
- والفالث:-وهوالمعتممدعليه-قوله -تعالى-: #وَڪَلَمَ له موس 
ہے 4 


- والرابع: إجماع المسلمين على كونه -تعالى -متكلما. 

واعلم أن كل دليل يصح به الاستدلال على إثبات كونه متكلماء يصح أن بُستدلّ 
به على إثبات الكلام. 

[ا لحم الثامن: کونه تعالی مدر کا] 

قوله: «وكذلك الإدراك): 

هذا هو الحكم الثامن» وهو کونه - تعالى - مدركا. 

واعلم أن أكثر المتكلمين لإ يثبتوا هذا الحكم زائدا على السبعة أحكام» بل جعلوا 
الإدراك من جلة العلوم. 


(1) النساء/ 163. 


ومن قال: إن الإدراك ليس من جنس العلوم» أثبت لله - تعالى -ثمانية أحكام» وهو 
مذهب أبي المعالي» وتبعه على ذلك الشيخ أي عمرو. 

وإذا عرفت هذاء فيشتمل الكلام فيه “على مسائل: 

المسألة الأولى: 
فى حقيقهة "المدرك"' و'الاإدراك" و"المدرك"' 

فما «المدرك) فهو «من له الإدراك». 

وقالت المعتزلة: «المدرك من لا آفة به). 

وأما «لإدراك)» فقد اختلف أئمتنا فیه؟ فمنهم من ری حده» [ومنهم من مَتَعَ 
ذلك. 

فاما من حده: 

فقال الشيخ أبو الحسن: «الإدراك ما آوجب لمحله کونه مدر کا»]_“. 

وقیل: «الإدراك معنی يقوم بجزء من العبن». 

وقيل: «هو الذي يحصْل العلم الضروري عقبه». 

وهذان التعريفان الأخيران لا يصخان في حق الله - تعالى -. 
(1) زاد (ق) و(ر): ثلاثة. 
(3) سقط من الأصل: وأثبت من بقية النسخ. 


)4( عن قول الأشعري في صفة الإدراك انظر: ابن فورك» القالات»› ص: 45» والآمدي» الأبكار: 
75/1. 


اوو س المياحث العقليۃ 
وأما من منع من تحديده فقال القاضي أبو بكر: «لأنه من الألفاظ المشتركة؛ [إذ 
يطلق ويراد به العلم» ويراد به اللحوق. والألفاظ المشتركة] لا تدخلها الحدود»7. 
وقيل: "إنماامتنع تحديده؛ لأجل ماامتنع تحديد العلم له". 
وما «المدرك)؛ فهو «ماتعلق به الإدراك). 


المسألة الثانية: 
فى أقسام الإدراك 

وهي ستة: 

E‏ إدراك الشمع. 

- وإدراك البصر. 

r‏ وإدراك الشم. 

- وإدراك الذوق. 

ڪ وإدراك اللمي؛ 


- وإدراك النتفس؛ وهو الذي يقع اختراعا وابتداء من غير حاسة من الحواس. 
[ص: 169] والمراد هنا من الحواس/ المعاني دون محاها. 

© فالآأمس: هو «اعبارة عن تاس الحسمين). 

٠‏ والشم: «عبارة عن اتصال أجزاء من المشموم با خيشوم». 

٠‏ والدوق: «اتصال أجزاء المذوق باللسان». 


وقد تقدم تفسير هذه المعاني في الأعراض. 


( نقتا من 
(2) عن قول الباقلاني في الإدراك» يراجع: التمهيد» ص: 30. 


ا 


وهذه الاتصافات في حق البارئ -تعالى -محال» بل الإدراكات الثابتة لله - تعالى - 
لا1تفتقر] إلى اتصال ولا إلى انفصال. 

ولايلزم من ثبوت هذه الإدراكات لله -تعالى أن يكون شاماء ولا ذائقاء ولا 
لامسا؛ فإن هذه صفات الأجسام» وليس ذلك هو الإدراك. فالشم شيء» والإدراك 
غيره؛ إذ يقول اللإنسان: "شممت التفاحة» فلم أدرك ريجها". فالشم لا ينبئ عن حقيقة 
الإدراك» وكذلك القول في الذوق والأمس» فإنه قد يلمس ولا يجد حرارة ولا برودة 
وقد يذوق ولا جد طعاما. 

المسألة الثالثة: 
اختلاف الأئمة في أن الإدراك هل هو من قبيل العلوم أم <؟ 

اختلف أئمتنا في آن الإدراك هل هو من قبيل العلوم آم لا؟ 

والذي ينصره الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أن الإدراك من جنس العلوم. 

وهو أحد قولي الشيخ أي الحسن. 

وذهب القاضي إلى آنه حالف لأجناس العلوم“. 

احتج من قال بأنه من جنس العلوم أنه لو لم يكن من جنس العلوم» لجاز وجود 
الإدراك بلا علم» فیکون راتا للشیء» امسا له» غر عام بو جوده. وإذا فقد العلم 
بوجوده جامعه الشك في وجوده» مع رؤيته ولمسه» وذلك محال فالقول بأنه لیس بعلم 
محال. 
(1) في غير الأصل: الاتصالات. 


(2) سق سقطت من الأصل. 
(3) تقدم توثيتق رأيه وري الأشعري في الموضوع. 


ووو سب س 


واحتج من قال بأنه ليس من جنس العلوم بوجوه: 

- أحدها: أن الإدراك يتعلق [بغيره» ولا يتعلق بنفسه» والعلم" يتعلق بنفسه 
وبغیره. 

- وثانيها: أن الإدراك لا يتعلق إلا بالموجود» والعلم يتعلق] با مو جود وا معدوم. 

- وثالها: أن الإدراك يوجد بدون العلم؛ وذلك كما في الطفل الصغير والبهيمة» 
وقد يوجد العلم بدون الإدراك في الأعمى؛ فإنه يعلم الأشياء ولا [يدركها. 

قالوا): وعلى تقدير الموافقةء فما المانح من كون العلم شرطا في الإدراك؟ ويجوز 
وجود الشرط بدون المشروط ولا جوز وجودالمشروط بدون شرطه. 

فيخرج من هذا أن الإدراك زائد على العلم» ولا يلزم من ملازمة الإدراك للعلم أن 
یکون من جنس العلم. 

قوله: «وكذلك القول في الكلام والإدراك): 

معنى ذلك: أن الحي يجوز أن يكون متكل| مدركا أو مؤوفاًء فهو معطوف على ما 
قبله. 

قوله: «إذ كل قابل لصفتين لا واسطة بينهماء يستحيل أن يعرى عنهما»؟: 

هذا شروع منه في إقامة الدليل على ثبوت الأحكام الأربعة وهي: كونه-تعالى - 
سمیعا» بصبرا» متکلماء مدرکا. فاستدل عليها بدليل واحد وهو: نفي النقيصة. 


(1) سقط وارتباك في التعبير في (ق). 
(2) سقط الموضوع بين معقوفتين من الأصل: وأثبت الساقط من: (ر)» و(م). 
(3) ساقط من (ق). 


با د 


وبيانه: أن البارئ -تعالى -حي» وكل حي يصح أن يكون قابلا للسمع والبصر 
والكلام النفساني والإدراك لوجود شرطها؛ وهو الحياة» وقابلا لأضدادها. وكل قابل 
لصفتين لا واسطة بينهما يستحيل أن يعرى عن أحدهما. لكن أضدادها التي هي 
نقائص» وهو: الصمم» والعمى» وا خرس وعدم اللإدراك محال في حت الله - تعالى س 
وإذا كان محالاء وجب أن يتصف بصفات الكمال» وهو المطلوب. 

قوله: (< واسطة بينهما): 

احتراز به من الصفات التي بينها وسائط؛ لأنه لايلزم من نفي إحداها ثبوت 
الأخرى. 

مثال ما له وسائط: الآلوان؛ فإن السواد يقابله البياض ويضاده» ولكن بينهما 
واسطة" وهي الحمرةء والصفرةء والزرقةء والغبرة) إلى غير ذلك من أنواع الألوان. 

ومثال ما لا واسطة له : كالعلم» والجهلء والموت» والحياة» والحركةء والسكونء» 
والسمع» والصمم» والبصر» والعمى» والكلام» وا لخرس» فهذه كلها لا واسطة بينهاء 
فيلزم من انتفاء إحداهما ثبوت الأخرى» بخلاف القسم الأول. 

قوله: ايستحيل أن يعرى عنهما): 

[أي يستحيل أن يعرى عن أحدهما على البدلء لا أنه يستحيل أن يعرى عنه)]° 
معا؛ وإلا يلزم الخلو عن الضدين» وذلك عحال. 
(1) في (ر): وسائط. 
(2) في (ق): الخضرة. 
(3) (ر): بینهما. 


(4) سقطت الفاء من الأصل. 
(5) سقط من الأصل. 


ووه المباعث الحقلية 

قوله: (فلما استحالت النقائص على البارئ . تعالى ‏ قطعا»: 

هذه دعوى من غير دليل. وظاهر كلامه يشعر بأنه ذكر عليها الدليلء وهو: 
«كذلك). وبيانه: أنه لما أن قام الدليل على ثبوت هذه الأحكام الثمانية» وموجباتها 

آص: 170] / صفات كمال قائمة بذاته -تعالى » وجب قطعا نفى أضدادهاء وهى نقائص. 

فلأجل ذلك قال: «(فلمااستحالت النقائص على البارئ - تعالى ‏ قطعا)؛ أي 
استحالت لإقامة الدليل على ثبوت نقائصها الكاملةء فلذاك أتى بفاء السبب. 

قوله: (وجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما): 

هذا لازم عما ذكره من الذليل. 

سوال على قوله: تم استحالت النقائص على البارئ - تعالى ‏ قطعا)» فيقال له: 
إن ذلك متوقف على معرفة النقيصة» ما هي؟ 

فإن كان يريد بذلك ما يدل على الحدوث» فلا خفاء بن البارئ -تعالى - لا يتصف 
با لحوادث. 

وإن أراد بالنقائص الصمم والعمى والخرس؛ وهي التي تسمى آفات» فقد يعمسر 
إقرار العقل بأنها تدل على الحدوث. وما رأى المحققون هذا السؤال وارداء فزعوا إلى 
نفيها بالسمع؛ لآن الأمة مجمعة على أن البارئ - تعالى -غير متصف بالآفات» وأن ذلك 
عليه محال. 


و ي ع 


باب: 
القول في إثبات العلم بالضفات الأزلية 

قوله: «والدليل على ثبوت الصفات الأزلية: العلة. والحقيقة. 

[فمهما ثبت حكم معلل بعلة. وجب طرده شاهدا وغائبا. 

ولو جازثبوته من غيرعلة لوجوبه. لجازثبوت العلة من غير حكمها 
لوجوبها. 

وقد تقرر في الشاهد]" أن كون العالم عالما معلل بالعلم. 

وكذلك القول في الحقيقة. فمهما ثبتت حقيقة في محمَّق وجب طردها شاهدا 
وغائبا. 

[وقد تقرر في الشاهد] أن حقيقة العالم. من قام به العلم؛ إذلو لم يقم به. 
لما كان بإخاب الحكم له أولى من إيخابه لغيره. 

وكذلك القول في جملة الصفات. 

فثبت بذلك أن البارئ ‏ سبحانه ‏ حي بخياة قدممة. [عالم بعلم قدي. قادر بقدرة 


قدمة]. مريد بإرادة قدمة. سميع بسمع قدي بصير ببصر قدم. [متكلم بكلام 


قدم]. مدرك بإدراك قدي؛ إذ الموصوف بالقدم # يتصف مايدل على حدوثه». 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) و(م). 
(2) سقط من (ق). 

(3) سقط من (م). 

(4) سقطت من (ر)۔ 


[00و] سس الباعث العقلی 

قال الشارح -عفا الله عنه -: اعلم أن الشيخ أباعمرو تكلم في هذا الباب على 
فصلين: 

- الأول في إقامة الدليل على ثبوت الصفات الأزلية. 

- والثاني على قدمها. 

وسيأتي الكلام على كل واحد منهما في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 

وقبل الشروع في كلامه لا بد من تقديم الكلام في قاعدتين: 

القاعدة الأولى: 
في إقامة الدليل على إثبات هذه الصفات 
اعلم أن للعلماء في إثبات هذه الصفات خمسة طرق: 
الطريق الأول: قالوا: تثبت بالدلائل السمعية؛ واستدلوابأن قالوا: 


ظهرت المعجزات على يدي رسول الله - یا ودلّت على صدقه فيمايبلٌغه عن 
الله -تعالى -» وجملة ما يبلغه: خبر» وطلب» ومايثبت هما وهو: الإججماع. 


[فأما الخبر: فآيات كثيرة تدل على [إثبات هذه الصفات لله -تعالى -. 

وأما الطلب: فآیات كشرة ټدل]() على طلب أحکامه بأوامره ونواهیه. 

وأما اللإجاع]: فأجعت الأمة من أهل السنة على أن البارئ -تعالى -موصوف 
هذه الصفات. 


(2) ساقط من (ق). 


_ سے 

© الطريق الثاني: أن هذه الصفات تشبت بنفي النقائص؛ وبيان هذه الطريقة تقدّم في 
أول باب الصفات ا لمحنوية فانظ ". 

8 الطريق الثالث: دلالة الفعل؛ وقد تقدم بيانها أيضا هنالك. 

[الطريق الرابع]: هي الطريق الذي ذكر أبو عمرو في باب إثبات الصفات 
المعنوية» وقد تقدم بيان هذه الطرق الثلاثةء فلتنظره ثمة. 

® الطريق الخامس: ماذكره أبوعمرو في هذاالباب» وأبو المعالي في 
«الإرشاد»؛ وهو اعتبار الغائب بالشاهد بالجوامع الأربعة» وهو مذهب أبي الحسن 
الأشعري. 


واعلم أن أكثر المحققين من المتكلّمين ضعّفوا هذه الطريقة» وكذلك 


أبوالمعالي أنكرهافي «البرهان» وضعفهاء / واعتمد عليهافي [ص: 171 


«الإرشاه». 

واختلفوا في تعليل المنع. 

فمنهم من قال: «المطلوب في هذه المسائل إن هو العلمء والقياس لا يفيد العلم» 
فافترقا». 

ومنهم من قال: رل مشاہة بین القديم والحادث» وإذا انتفت المشامة» امتنع اعتبار 
الغائب بالشاهد». 
(1) زيد في غير الأصل: هنالك. 
(2) سقطت من (ق). 


(3) الجويني» البرهان:1/ 106-104. 
(4) الجمويني» الإرشادء ص: 40. 


ا 
القاعدة الثانية: 
في إثبات الحال 


والغرض ‏ [من إثبات هذه القاعدة» أن إثبات صفات المعاني بطريق اعتبار الغائب 
بالشاهد با لجوامع الأربعة متوقف على إثبات الحال. ”فلا جرم وجب أن يتقدم النظر 
في بيان ال حال أوّلا. 


قال بعض المتكلمين: «حدها ليس إلا بذكر أقسامهاء لا با لحد والرسم؛ إذ 
ا لحد والزسم لا بد أن يكون متناولا لجميع مجاري الأحوال» وإلا فهو أخص منها. 
والح والرسم يجب أن يكون مساويا للمحدود» لا أخص منه» ولا أعمَ؛ وذلك 
يفضى إلى ثبوت الحال للحال من جهة أن ا لحد لا يتنا وها إلا وقد اشتركت كلها 
في معنى واحد» وكل ما وقع به الاشتراك والافتراق بين المعاني فهو حال زائد 
عليها». 

قال سيف الدين: «هذا القائل إما أن يفرق بين ما به تتفق الذوات وتفترق» وبين 
مابه تتفق الأحوال» وتفترق -على ما يقوله القائل بالأحوال ؛ فإن عنده الذوات هى 


التي تتفق وتفترق بالأحوال. 


(1) بداية ضياع آخر من النسخة (م). 
(2) (ق): ولا. 


ي د 


أما اتفاق الأحوال وافتراقها ليس إلا بذواتهاء أو أنه لا يعترف بالفرق» بل نقول 
كل ما يقع به الاتفاق» والافتراق حال. فإن اعترف بالفرق فلا اتجاه"" لما ذكره. وإن ل 
يعترف بالفرق» فليس ما أبطله بأولى ما عيّنه؛ فإنه كما يتعذر التعريف بالحد لما فيه 
من إثبات الحال للحال» كذا يمتنع التعريف بما ذكره؛ إذ من ضرورة الاعتراف 
بالانقسام وقوع ما به الانقسام». 

ثم قال: «والأولى في حدّها أن يقال: "الحال عبارة عن صفة إثباتية لموجود غير 
متصفة بالوجود ولا بالعدم"». 


واعلم أن الكلام على هذا الحدء [وفي أقسام الحال]) وفي إقامة الحجج على إثباها 


(1) بیاض في (ق) و(م). 
(2) نص الآمدي» أبكار الأفكار: 3/ 408. 
(3) نفسه. 


04و لاٹ العقلية 
[الفصل الأول: 
في اقامة الدليل على ثبوت الصضفات الأزلية] 

قوله: «والدليل على ثبوت الصفات الأزلية): هذا مذهب أهل السنة» وذهبت 
الفلاسفة إلى أن البارئ - تعالى - لا يتصف بصفة ثبوتية؛ لا نفسية ولا معنوية» وأا 
راجعة إلى سلب وإضافة. 

وأما المعتزلةء فلهم في ذلك تفصيل سيأتي. 

واعلم أن مراده من الصفات هنا إنها هو صفات المعاني الثمانية التي هي: العلم» 
والقدرةء واللإرادة» ونحوها. 

وهذا هو القسم الثالث من التقسيم الذي ذكره في الصفات على ما تقدم -. 

و«الصفات): جمع صفة» [ولابد من التمييز بين "الصفة"» و"الموصوف" 
E I‏ 

فأما «الصفة)؛ فهي التي أوجبث حكمها للموصوف». 

وأما «المىوصوف!)؛ فهو امن قامت به الصفة». 

وأما «الواصف)؛ فهو «المخر عن الموصوف بصفته». 

وقيل: «هو الناعت للموصوف [بصفته). 

وقیل: «هو من قام به الوصف». 

وأما «الوصف»: فهو «إخبار الواصف عن الموصوف]” بصفته». 


(1) في (ق) و(ر): والصفة تقتضي موصوفا وواصفا ووصفا. 
(2) سقطت من (ق). 


ا س 


وقيل: هو(قول الواصف لله -تعالى - بأنه حي» عالم» قادر». 

قوله: (الأزليةا: 

اعلم أن «الأزلية» اسم من أسماء القدم» و«الأبدية» اسم من أسماء البقاء. 

و«الأزلية): «عبارة عن اقتران الوجود بالأزمنة [المتوهّمة إلى غير نهاية في جهة 
الأزل». 

و«الأبدية): «(عبارة عن اقتران الوجود بالأزمن ة]0) اللستقبلة إلى غر 
غأية). 

فالأزلية والأبدية متنافيان. 

وأما بالنسبة إلى البارئ -تعالى - فمعنا ما واحده وما: «(عبارة عن نفي العدم 
السابقء والعدم اللاحق). 

قال القاضي آبو بكر بن العربي: «لا يجوز إطلاق الأزلي في حى الله - تعالى -؛ لأا 
لفظة فلسفية لا يعضدهاالاشتققاق» ولاتشهمدممااللغخة»/ولاتتملها [ص:72 
ال 

وقال صاحب «التذكرة): «الإجهاع على جواز الإطلاق الأزلي في حق الله - تعالى -». 

قوله: «(العلة والحقيقة): 

اعلم أن هذا منه شروع في الدليل على ما ادعاه من ثبوت الصفات الأزلية؛ وهو 


المعبر عنه بالقياس العقللم؛ وهو قياس الغائب على الشاهد. 


(1) ساقط من (ق) و(ر). 
(2) ابن العربي» الأمد الآقصى» 1/ 1 48. 


ا ب 


ويظهر من كلام أبي عمرو لله أن الدليل هو "العلة" و"الحقيقة"» وليس 
كذلك» بل هما ركن من أركان الدليل؛ لأن دليل القياس مركب من أربعة أركان: 
الأصل» والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع بين الأصل والفرع. 

ف«الأصل): «المقيس عليه». وقيل: «هو المشبه به). 

و«الفرع» هو «المشبه). 

مثال "الأصل": أن حقيقة العالِم في الشاهد من قام به العلم. 

و"الفرع" الذي وقع النزاع فيه هو: ثبوت العلم لله -تعالى - أثبته هل السنة 
ونفاه المعتزلة والفلاسفةء وقالوا: البارئ -تعالى -: عالم من غير علم قائم 
بذاته. 

قال آهل الحق: «البارئ - تعالى - عام بالاتفاق بيننا وبين الخصوم» فوجب أن 
يكون عالما بعلم» قياسا على الشاهد. والوصف الجامع بين الشاهد والغائب هو 
العلم». 

وإذا تقرر هذاء فاعلم أن الجوامع عند المتكلمين بين الشاهد والغائب أربعة: 

- العلة. 

- والحقيقة. 

- والشرط. 

- والدليل. 

[الجامع الأول: العلّة] 


فأما «العلة)» فالكلام فيها في خسة آبحاث: 


نمست ğÈğöÈۆۈpy‏ 7 
الببحث الأول: في اشتقاقها 
وهي مشتقة من "علة المريض"؛ لأا ا لحالبة لضعفه ومرضه"")» كا أن العلّة جالبة 
للحکم وموجبه له. 


وقيل: «إنها مشتقة من العلل» وهى الشربة الثانية). وإنما سميت الشربة الثانية 
علة” لتكررهاء وكذلك العلة سميت بذلك؛ لتكرر الحكم بتكررها. 


وقيل: «إنها مشتقة من قوهمم: "عل الضارب المضروب"' إذا تابع عليه 

بالضرب سميت العلة: علة لما بينها وبين موجبها من المتابعة والمعاقبة). 
البحث الثاني: في حقيقتها 

وقد اخحتلف القائلون بالأحوال في معناها: 

فمنهم من قال: «العلة ما أوجبت معلوهما عقبها على الاتصال"» إذا م يمنع منه 
مانع). 

وهو فاسد من جهة أنه عرف العلة بالمعلول» وفيه دور من جهة الاشتقاق. 

وقيل: «العلة هي المؤثرة في الحكم). 

وقال القاضي أبو بكر: «العلة هي الصفة الموجبة لما قامت به حكما». 


(1) سقطت الكلمة من (ف). 
(2) (ر): عللا. 

(3) (ق): عللاء (ر): على. 
(4) (ر): الاحتال؟؟. 

(5) الباقلاني. 


e O 


فقوله: «الصفة)؛ احتراز عن الذوات كالحواهر؛ فإنا لا تكون عللا للأّحوالء وهى 
عامة للصفات القديمة والحادثة. 


وقوله: «الموجبة)؛ بمعنى ملازمة الحكم ها لزوما بحيث يوجد بوجودهاء ويعدم 


بعدمها. 
وقوله: « لما قامت به حكما)»؛ احتراز عما تقوله المعتزلة: «إن المعنى يقوم بمحل» 
ویو جب لغبره حکمه). 


قال سيف الدين: «وهذا أولى ما قيل فيها من التعريفات». 
البحث الثالث: في شروطها 

وهي ثمانية: 

- أحدها: أن تكون موجودة. 

- والثاني: أن تكون صفة. 

- والثالث: أن تكون قائمة بمن له الحكم. 

- والرابع: أن تكون مطردة منعكسة. 

- والخامس: أن تكون متحدة. 

- والسادس: أن تكون مناسبة لمعلوها. 

- والسابع: أن تكون مقارنة معلوها. 

- والثامن: أن تكون غير معلولة في إيجابا. 


إنما اشترطنا أن تكون "موجودة"؛ احتراز من العدم؛ فإنه لا يصح أن يكون علة. 


ا 


وإنما اشترطنا أن تكون "صفة"؛ احتراز من الذوات؛ فإنها لايصح أن تكون 
علة. 

وإنما اشترطنا أن تكون "قائمة بمن له الحكم"؛ لأا لو م تقم به» لما كان بإاب 
الحكم له أولى من إيجابما لغيره» ويلزم منه أن توجب حكمها لجميع المَحال؛ [وذلك 
عال]. 

وإنما اشتزطنا أن e‏ منعکة"؛ أن هو «وجنود 


ND as مطرد‎ 
العقلية.‎ 


ولو كانت غير منعكسة» لجاز ثبوت المعلول بدونهاء ولو جاز ذلك جاز أيضا ثبوت 
العلة/ من غير معلوهماء ويلزم أن تكون غير مطردةء وهو خحلاف ماشرطناه من [ص:73 
الاطراد. 

وإنما شر طا أن تكون "متحدة". احترازا من أن تكون مركبة؛ لأنه لو كانت مركبة 
يلزم منه الوقوع في السفسطة؛ فإنه من اللجائز أن يقال:"العلم وحده لايوجب كون 
الملحل عالما حتى ينضاف إليه غبره من القدرة واللإرادة وغير ذلك". 

وإنما اشترطنا أن تكون "مناسبة"؛ لأا لو م تكن كذلك» لجاز أن يوجب العلم 
القادريةء والقدرة العا لميةء وذلك لا يصح» وإنما الذي يناسب العلم العا ميةء والذي 
يناسب القدرة القادرية» وكذلك في سائر الصفات. 

وإنما افر طا أن نكر ن "مقار لملو ها لأا تول تكن كذلك ينرم قلف 
المعلول عن علته» وذلك نقض ها. (وهذا الشرط فيه تكرار مع شرط الاطراد). 


( ہو سب سب 


وإنمااشترطنا "أن لا تكون معلولة"؛ لأا لو كانت كذلك» لافتقرت إلى علة 
أخرى» [وتلك إلى علة أخرى]'ء ويلزم التسلسل» وهو متنع. 
البحث الرابع: 
في بيان كيفية الحمع بين الشاهد والغائب بالعلة العقلية 
وبيان ذلك: أن حكمنا بكون العالِم عا لما في الشاهد معلل بالعلم» فإذا وجب 
تعليل هذا الحكم شاهداء [و]” وجب اتصاف الرب -تعالى بكونه عالماء وجب 
القضاء بقيام العلم به طردا للعلة العقلية؛ إذ لو لم تطرد لبطل كوناعلة» مع العلم 
بكو نها علّةء وذلك عال. 
في اسمائها 


- العلة. 

ج واشت 
- والأمارة. 
- والداعي. 
ك وا لمستدعی: 


2 والباعث. 


(1) سقط من (ق). 
(2) الواو سقطت من الأصل. 


- والحامل. 
- والمناط. 
- والدليل. 
- والمقتضفي. 
- والموجب. 
- والمۇثر. 
وأكثر مايستعملون من هذه الأسماء في العلة العقلية: 
- الموجب. 
- والمۇثر. 
[الجامع الثاني: الحقيقة] 
ویشتمل فيه على أبحاث: 
البحث الأول: في اشتقاق «الحقيقة» 
اعلم أن اشتقاقها من قوهمم: "حق الشيء" إذا وجب وثبت؛ قال -تعالى س 
وتڪن حَفَث يمه ألْعَذّاب عَلى أل مرين)”؛ أي وجبت. وعبّر بالحقيقة 
في هذا الموضع على الح؛ لأن الحد هو الوصف الذي وجب للشيء وثبت له في جميع 
أحراله على اختصاصه به. 
البحث الثاني: في تعريفها 
اعلم أن «الحقيقة» تطلق بإزاء [ثلاثة معان: 


(1) زاد في (ر): ثلاث. 
(2) الزمر/ 68. 


ا 


- أحدها: أن يراد بها: خا وصف الئيء الذي يتميز به عن غيره». 

- والثاني: أن يراد بها: «خاص وصف الشيء ذاته وصفاته». 

- والثالث: أن يراد ا]": «اللفظ الدال على معقوله كله». 

وتطلق ويراد بها لفظ يقابل المجاز» وهي لفظة استعملت في وضع العرب لمسماها 
الاأوّل. 

قال بعض المتأخرين: «فللغفلة عن المعاني الأول الثلاثة» اختلف بعض المتكلمين: 

- هل الحقيقة هي المحقق أو غيره؟ 

-[وهل تعلم الحقيقةء ويجهل المحقَق؟ 

وهذا لا طائل تحته؛ لأنه إذا سئل هل الحقيقة هي المحقق أو غيره؟]. 

قيل له في الجواب: أي حقيقة تريد؟ 

فإن أراد: خا وصف الشيء» فال جواب: [أنها لا هي هوء ولا هي غيره؛ لأا 
بعض معقوله. 

وإن راد القسم الثاني فا لجواب: أا هي هو. 

وإن راد الثالث» فالحواب]: أنها غبره. 

واعلم أن المراد عند المتكلمين ب"الحقيقة" إنما هو "الحد" فالحد والحقيقة عندهم 
شيء واحد. 
(1) ساقط من (ق). 


(2) ساقط من (ق). 


_ ر 
ثم إذا كانت الحقيقة بمعنى الماهيةء اقتنصت بالحد. 
وإذا كانت بمعنى الح اشترط فيهامايشترط في الحد من الاطراد 
والانعکاس. 
مثال ذلك: إذا قيل: "ما حقيقة العالِم؟". 
فیقال في جوابه: "من قام به العله". 
فقولنا: "من قام به العلم": حد مطرد؛ يلزم من وجوده وجود المحدود» ومنعكس؛ 
أي يلزم من عدمه عدم المحدود. 
البحث الثالث: 
قي بيان كيفية الحمع بين الشاهد والغائب 
بيان ذلك: أنه لما لزم وجوب طرد العلّة وعكسهاء وجب القضاء أيضا بطرد 
الحقيقة وعكسها. فإذا ثبتت حقيقة في الشاهد/ المحقق» وجب اطراد ذلك شاهدا [ص:174 
وغائبا؛ لأنه لو لم يكن الأمر كذلك في الغائب» تطرّق الشك إلى ما علمت صحته في 
الشاهد. فإذا ثبت أن حقيقة العالِم من قام به العلم» استحال ثبوت عالِم لاعلم له» 
لاال توت ی ورن تة 
الجامع الثالث: الشرط 
وفیه بحثان: 
البحث الأول: في حقيقته 


وقد تقدم أنه «عبارة عما يلزم من عدمه عدم المشروط)» فليطالع من هناك. 


[واو ‏ س لاحت العقليۃ 
البحث الثاني: 
في بيان كيف الحمع بين الشاهد والغائب بطريق الشرط 
وبيانه أنه إذا ثبت كون الواحد مناعا لما مشروطا بالحياة» ووجب كون الإله 
-تعالى -عالماء لزم ثبوت الحياة [له]"؛ لاستحالة وجود عام غير حي» وذلك معلوم 
بالضرورة. 


وفيه اة أبحاث: 
البحث الأول: 
في حقيقته 


وقد تقَدّمت فيه حدود كثيرة» فلنظر في باب الدليل. 
البحث الثاني: 
ف اطراده وانعکاسه 
[أما اطراده]؛ فالاتفاق عليه. 
وأما انعكاس الدليل» فاختلف فيه. 


فالذي عليه أكثر الأصوليين أنه لا يشترط فيه العكس؛ أي لا يلزم من انتفائه انتفاء 
المدلول. 


)1( في الأصل: أو؟؟؟والتصحيح من (ر). 
(2) سقطت من (ق). 


وذهب بعض الفقهاء إل اشتراطه. 

وقال بعض العلماء: إنما ينبغي أن يقال: ليس من شرط الدليل» وكمال 
صحته» أن يكون منعكسا كالعلةء وإنما يقال: الدليل ينعكس بحسب ما تتصور 
الأدلة. ألا ترى أن المعجزة تدل على [صدق مدعي النبوة» وعدمها دليل على كذبه؟ 
فإطلاقهم فیه]' آنه لا ینعکس» فيه نظر). 

احتج من قال بعدم الاشتراط» بأن حدوث الحوادث دليل على وجود 
الصانع» ولو قدرناعدم حدوث الحوادث» لمالزم منه انتفاء الصانع في 
انتفاء واحد منهاء لما لزم من وجود باقي الأدلة وجود المدلول. 

واحتج من قال باشتراط الانعكاس؛ أنه لو م يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول» 
لما ثبت المدلول عند وجود الدليل؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا في المدلول مع 

واعلم أن الدليل عكس للشرط في الاطراد وفي الانعكاس؛ فإن الدليل طرده 
من جهة وجوده؛ أي يلزم من وجوده وجودالمدلول» ولايلزم من عدمه عدم 
المدلول» فلا ينعكس على ما تقدم من الخلاف في عكسه» والشرط عكسه من جهة 
عدمه؛ أي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجودالمشروط فلا 
يطرد. 

وضابطه على الحملةء أن الدليل يطرد من جهة وجوده» ولا ينعكس من جهة عدمه. 


(1) سقط من (ر). 


ا 


والشرط ينعكس من جهة عدمه» ولا يطرد من جهة وجوده. 
الببحث الثالث: 
في كيفية الجمع بموجب الدليل بين الغائب والشاهد 
وبيان ذلك: أنه إذا دل إحكام الفعل على علم المحم شاهداء وجب أن يدل غائبا 
على علم من وقع منه الفعل حكما. وإذا وجب" القضاء بإحكام السماوات 
والأرضين وما بينهما من الانتظام ا تسق الذي لا فتور فيه» وجب أن يدل إحكام 
هذه الأفعال الواقعة من الصانع على ثبوت علمه. تعالى -. 


قوله: «(العلة والحقيقة): 

فإن قيل: لأي شيء اقتصر أبو عمرو على اثنين من هذه الجوامع دون 
غبرهم؟ 

قلنا: إنما فعل ذلك اختصارا. 

فإن قيل: لِم َم يذكر الشرط والدليلء ويترك العلة والحقيقة؟ 

قلنا: إنما فعل ذلك؛ لأن العلة والحقيقة مطردتان منعكستان» بخلاف الشرط 
والدلیل-على نحو ما تقدم -. 


قوله: افمهماثبت حكم معلل بعلة): 
هذا شروع منه في بيان الدليل» وهو كيفية الجمع بين الشاهد والغائب 


ويريد ب«الحكم»: الحال المعللة بعلّة؛ كتعليل العالمية بالعلم/ . 


() (ر): ثبت. 


اعلم آنه أخذ تعليل الحكم بعلته كلاما [كليا] من غر أن يأخذ بخصوص 
القديم أو الحادث. فلأجل ذلك قال: يجب طرده شاهدا وغائبا». وكذلك فعل في 
ا 


قوله: (وجب طرده شاهدا وغائہا): 

اعلم أن «الشاهد» هو: «ما غلم بضرورة الحس)؛ كالمو جودات الحادثة. 
و(الغائب): (ما قيس علیه). 

وقيل: «الشاهد»: «ما غلم بالدلیل». 


وقیل: «ما غلم آولا سواء علم بالدليل أو بالضرورة). 
و«الغائب»: «ما عَلم ثانيا با لحمل عليه». 


وأكثر ما يطلق«الغائب» في اصطلاح المتكلمين على «واجب الوجود» - 4ل 

وإنما قال: (وجب طردها»؛ لما تقدم من أن العلة لابد أن تکون مطردة منعكسة؛ 
آي يلزم من وجودها وجود المعلول» ومن عدمها عدمه» لما بينهما من الارتباط 
العقل. 

قوله: (ولو جاز ثبوته من غير علة لوجوبه. لجازثبوت العلة من غير حكمها 
لوجوبها): 

اعلم أن هذا إلزام منه على بطلان مذهب المخالف الذي يقول: «إن الحكم القديم 
واجب» والواجب لا یعلل!. وإليه أشار أبو عمرو بقوله: ((من غير علة لوجوبه)؛ آي 


(1) في الأصل: كليلا. 
(2) سقطت من (ق). 


ج ج ا 


يقول المخالف: "لأجل وجوب الحكم» لايعلل» وليس كالحكم الحادث» ففرق 
بينهما". 

ولا يلزم عنده طرد العلة» فيقول: "إن الحكم الواجب» استغنى بوجوبه عن 
التعليلء فيثبت دون علة» لوجوبه. وأما الحكم الحادث؛ (وهو كون العاليِم عالما)» 
إنما افتقر إلى علة من أجل أنه وصف لمحدّث» فكما أن الملحدّث يفتقر إلى مقتض» 
فكذلك الحكم» إذا كان حادثاء يفتقر إلى مقتض وعلة". 

فتعرْض المؤلف لإبطال هذا المذهب» فقال: «ولو جاز ثبوتها؛ يعني الحكم من غير 
علته التي توجبه بسبب وجوبه» لجاز أيضا ثبوت العلة من غير حكمها لوجوما؛ أي 
لوجوب العلة. فكا ثبت الحكم الواجب لوجوبه -على زعمهم ‏ فكذلك يلزم ثببوت 
العلة من غير حكمها لوجوبماء [لكن ثبوت العلة من غير حكمها]" لوج ويها محال 
لما فيه من عدم اطرادها -وقد تقدم أن من شرطها أن تكون مطردة ‏ وإذا استحال 
ثبوت العلة من غير حكمهاء فكذلك يستحيل ثبوت الحكم من غير علته» وهذا ظاهر 
لا خفاء به. 

قوله: وقد تقرر في الشاهد أن كون اللعالم عالما معلل بالعلم»؛ [هذامثال لا 
ذكره من الكلام اّلا مجملاء وهو قوله: (فمهما ثبت حكم معلل بعلة وجب طردها 
شاهدا وغائبا)ء ولكنه ذكر الخال ناقصاء وتامه أن يقال: 

إذا تقرر في الشاهد أن كون العام عالما معلل بالعلم][و] وجب اتصاف 
الرب -تعالى -بكونه عالماء وجب القضاء بقيام العلم به طردا للعلة العقلية؛ إذلو لم 
تطرد لبطل كونها علةء مع العلم بكونها علةء وذلك محال. 
(1) سقطت من (ق). 


(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 
(3) سقطت الواو من الأصل و(ق). 


اس ل 

قوله: «(وكذلك القول في الحقيقة»: 

يريد: وكذلك ترتيب القول في الاستدلال بالحقيقة. 

E a 
ويريد بالحقيقة: الحد.‎ 

وإنماعر العلماء عن الحقيقة بالحد؛ لأن الحد يشعر بالنهاية والغاية» وذلك على 
الله - تعالى - محال» والحقيقة لا تشعر بذلك» وإن كان الحد والحقيقة معناهما واحدا. 

قوله: افمهما ثبتت حقيقة في محقق. وجب طردها شاهدا وغائبا): 

يقول: إن حقيقة العلم - أي حدّه- أن يكون موجبا لمحله كونه عالماء والحقائق لا 
تتبدّل ولا تنقلب؛ إذ انقلاها حال. فمها ثبتت حقيقة لمحقق؛ أي حدٌ لمحدود كيف 
كان» وجب طرده في الشاهد والغائب. والفاء في قوله: «(في محقق» بمعنى: اللام. 

قوله: وقد تقرر في الشاهد أن حقيقة العالم من قام به العلم): 


هذا أيضا مال لا ذكره ارلا مجملاء وهو ناقص» وتامه أن يقول: 


إذا تقرر/ في الشاهد أن حقيقة العالِم من قام به العلم» وجب اطراده شاهدا [ص: :76 
وغائبا؛ لأنه لو م يكن الأمر كذلك في الخائب» تطرق الشك إلى علمية صححته في 
الشاهد. 


قال بعض الأّشياخ: «معنى ما قاله بو عمرو؛ ن العالِم م فول الوا وال 
بالتواطۇ حده واحد شاهدا وغائا). 
(1) (ق): فإذا. 


(2) (ق): دلیل. 
(3) (ق) و(ر): ماعلمت. 


ج ص 


قوله: (إذ لو لم يقم به لما كان بإجاب الحكم نه أولى من إجابه لغيره): 

هذا دليل على أن كون العالم عالما في الغائب» إنما كان كذلك لقيام العلم به؛ 
لأنه لو لم يقم به» [وقام بغيره -على ما قاله المخالف ‏ وأوجب له حكماء م يكن 
وجه لاختصاصه بوصف کونه عالماء» ولکان من قام به ومن] م يقم به سوای 
فتختاط الحقائق. فيقال فيمن هو عالم: غير عالم» وفيمن ليس بعال: عالم. 

ويلزم عليه أيضا: أن يكون جيع جواهر العام عالمة؛ إذ ليس الإ جاب لبعضها أولى 
من البعض. 

قوله: «(وكذلك القول في جملة الصفات): 

يريد أن سائر الصفات من القدرة والإرادة (الصفات الثمانية)ء يصح إثباتها بطريق 
العلة والحقيقة. 

بيان ذلك: أن القدرة في الشاهد» علة القادرية» فيلزم طردها شاهدا وغائبا. هذافي 
"العلة". 

وتقول في "الحقيقة": حقيقة“ القادر في الشاهد من له القدرةء فيلزم طرد ذلك 
شاهدا وغائبا. 

وكذلك يجري هذا الاستدلال في سائر الصفات. 

هذا معنی قوله» والله علم. 

قوله: (فخرج من ذلك): 


)1( ساقط من (ق). 
(2) سقطت من (ق). 


اا ا 

الإإشارة عائدة على الدليل المتقذم» وهذا قياس الغائب على الشاهد. 

قوله: «أن البارئ- 4 حي بخياة قدهة»: 

[هذا مذهب أهل السنة أن البارئ - سبحانه - حي بحياة قديمة]"؛ وهي صفة 
زائدة على ذاته - تعالى . 

وقالت المعتزلة: «حي بلا حياة». 

قوله: (عالم بعلم قدم): 

هذا مذهب أهل السنة؛ أن البارئ -تعالى -عالم بعلم واحد قائم بذاته» قديم أزليء 
متعلق بجميع المعلومات”) غير متناه بالنظر إلى ذاته» ولا بالنظر إلى متعلقاته. 

وأما الفلاسفةء فلهم في ذلك مذاهب تقدمت الإشارة إليها. 

قوله: (قادر بقدرة قدمة): 

هذا أيضا مذهب أهل الحق» ن البارئ -تعالى -قادر بقدرة قديمة» وهي صفة 
وجودية» قديمة أزليةء قائمة بذات الرب -تعالى -» متحدة» متعلقة بجميع المقدورات» 
غير متناهية بالنسبة إلى ذاتماء ولا بالنظر إلى متعلقاتماء وهي: «عبارة عما يتأتى به 
الإ مجاد على تقدير تهييئه. 

وخالفت المعتزلة في أكثر هذه المقامات. 

قوله: (مريد بإرادة قديمة): 
(1) ساقط من (ق). 


(2) قي غير (ر): المتعلقات. 
(3) (ق): الروايات. 


ا 


هذا أيضا مذهب آهل الحق» أن البارئ - تعالى - مريد بإرادة قائمة بذاته» قديمة» 
أزلية» وجودية» واحدة» متعلقة بجميع الجائزات» غير متناهية بالنظر إلى ذاتهاء ولا 
بالنظر إلى متعلقاتعا. 

قوله: اسميع بسمع قدم. بصير ببصر قدم): 

هذا أيضا مذهب أهل الحق. 

وأماالمعتزلةء فلهم في ذلك مذاهب. 

قرله: (متکلم بکلام قدم): 

هذا مذهب أهل الحق من الإسلاميين» أنه متكلم بكلام قديم» زلي» نفساني» أبدي 
الذات» ليس بحرف ولا صوت» وهو مع ذلك متعلق بجميع متعلقات الكلام. 

وقالت المعتزلة: «معنى كونه متكلما: آنه خالق للكلام». 

E e O Oe 
وذهب النجار ت إلى: «ان كلام البارئ إذا قرئ فهو عرض واذا كِب فهو‎ 
جسم؟.‎ 

وذهب الحشوية إلى: «آنه قديم قائم بذاته - تعالى ‏ لكنه من جنس كلام البشر). 

(1) سقطت من (ق). 
(2) سقطت من (ق). 
وله مناظرة مع النظام» فأغضب النظام فرفسه» فيقال مات منها بعد تعلل. ذكر النديم آسماء تصانيف 


النجار منها: "إثبات الرسل"» و"كتاب القضاء والقدر"» و"كتاب اللطف والتأييد" و"كتاب الإرادة 
الموجبة" وأشياء كثيرة. الذهبي» سير أعلام النبلاء رقم: 1725: 8/ 537. 


و ب 


ومنهم من انکر وصفه بالکلام وبغیره. 

قوله: مدرك بإدراك قدم): 

هذه الصفة؛ أكثر المتكلمين ردُوها إلى العلم» وقالوا: صفات الله تعالى - سبعة. 

وذهب أبو الحسن الأشعري» وأبو ا لمعاليء إلى أن الإدراك صفة زائدة على العلل" 
فتكون صفات الله - تعالى -ثمانية» وتبعهما أبو عمرو على ذلك. 

فإن قيل: ما ذكره أبو عمرو من الدليل» / وكونه مُنْتجالثبوت هذه الصفات [ص:7' 
الموجبة للأحكام لا إشكال فيه» وأما كونها موصوفة بالقدم» فلا ينتجه ماذكره من 
الدليلء فيكون وصفه ها بالقدم دعوى من غير دليل» لكنه لما استشعر بذلك شرع في 
إقامة الدليل على قدمها. 


(1) عن قول الأشعري في صفة الإدراك انظر: ابن فورك» المقالات» ص: 45» والآمدي» الأبكار: 1/ 75. 
وعن رأي أبي المعالي في صفة الإدراك انظر! اللإرشادء ص: 162. 


[و2 و س الباعث العقلية 
[الفضخل الثاني: 
فى إقامة الحليل على قدم الصفات الأزلية] 

قال: (إذ الموصوف بالقدم * يتصف ما يدل على حدوثه): 

أي": لو كانت هذه الصفات الموجبة للأحكام حادثة» للزم قيام الحوادث بذاته 
-تعالى - ويلزم من ذلك حدوثهء ویتعال الله علوا كبيرا عن ذلك. 

اعلم أن هذا هو الفصل الثاني من الفصول التي قلنا تكلم عليها أبو عمرو - لله _. 

دليل ثان على قدم هذه الصفات: أن عموم تعلقها يلزم منه نسبة كل جائز إليهاء فل, 
كانت جائزة» لتعلّقت بإيجاد نفسها؛ وذلك ععال. 

وأيضا لو كانت [حادثة لافتقرت] إلى قادر» مريدء عالم» حي» ثم الكلام فيه 
كالكلام في الصفات التي قبلهاء ويتسلسل» وذلك محال. 

فوائنک: 
الفائدة الأولى: 
هل لله - تعالى - صفة زائدة وراء هذه السبعة أو الثمانيةء ام ل؟ 

قد اخحتلف المتكلمون في ذلك: 

قال الإمام فخر الدين: «زعم الظاهريون من المتكلمين أنه لا صفة لله - تعال 
غبرها. 


» 


(1) (م): إذ. 
(2) غير واضح في (ر). 


و ي 


وأثبت أبو الحسن الأشعري اليدين صفة زائدة على القدرة» والوجه صفة زائدة على 

جو د» وأئبت تو اء صفة أ یواح ف نن» ه : ا 
الوجود» وأثبت الاستواء صفة أخرى) واختلف قوله” في العينين» فمرة قال: إ 
صفات سمعية» ومرة تأوّلها على معنى الإدراك الذي هو البصر. 

وآثبت القاضي أبو بكر ثلاث صفات أخرى وهي: إدراك الشم» والذوق 
AS‏ 

«وأثبت عبد الله بن سعيد ثلاث صفات وهي: الكرم» والرضاء والرحمةء زائدة على 
الإرادة(_,©. 


اوأئبت أبو إسحاق الإسفراينى صفة توجب الاستغناء عن الكان». 


«وأثبت أبو سهل الصعلو كي - من الأشعرية لله -تعالى بحسب كل معلوم 


علما وبحسب کل مقدور قدرة». 
وأثبت مثبتو الأحوال العالمية وراءَ العلم") وكذا القول في سائر الصفات. 


(1) انظر بعض هذه المواقف والآراء للأشعري في "الإبانة عن أصول الديانة"» تح: فوقية حموده 
ص:105» و120 و"رسالة إلى آهل الثغر"» ص:127› و131. 

(2) (م): رأیه. 

(3) سقطت من (م). 

(4) انظر: الرازي» المحصل» ص: 270. 

(5) (ق): الإدراكات (ر): الإدراك. 

(6) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 1/ 516. 

(7) الرازي» اللحصل» ص: 270. 

(8) آبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي العجلي الصعلوكي النيسابوري» الفقيه 
الشافعي» المتكلم» النحوي» المغسر» اللخوي» الصوفي» شيخ خراسان المتوفى عام: 369ه/ 979م. 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء رقم: 3370: 12/ 279 . 

(9) الرازي» المحصل» ص: 270. 

(10) بیاض في (ق). 


د ا 


[قال الإمام فخر الدين: «والإنصاف أنه لا دليل على ثبوت هذه الصفات ولا] 
[علل نفيهاء فيجب التو قف](7)2. 

الفائدة الثانية: في عموم تعلق هذه الصفات» وهو أصل عظيم. 

قال إمام الحرمين: «إنه عمدة التوحيد»؛ لأن في عموم تعلق صفاته إثبات 
[الوحدانية]» ونفي الشريك؛ لأنه إذا ثبت عموم تعلق قدرته وإرادته وعلمه بكل 
نمکن» ل يبق لغیره شيء یکون فعلا له» فثبت بذلك وحدانیته -تعالی . 

واعلم أن الكلام في إقامة الدليل على إثبات عموم تعلق الصفات فرع عن بيان 
تعلّقهاء وتعلقها بمتعلقاتها واجب لنفسهاء وهي في تعلقها وعدم تعلقهاعلى أربعة 
اقسام: 

- قسم لا تعلق له؛ وهي الحياة. 

- وقسم هو عام التعلق في جميع الأحكام العقلية الواجبة والجائزة والمستحيلة؛ وهو 
العلم» والخبر من أقسام الكلام. 

- وقسم يتعلق بالوجود خاصة» واجبا كان أو جائزاء ولا يتعلق بالمعدوم: وه : 
السمع والبصر. 


(1) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل و(ر)ء وأثبت الصحيح المضاف من (ق) و(م). 
(2) سقطت من (ر). 

(3) الرازي» المحصل» ص: 270. 

(4) الجويني» الإرشاد» ص: 62. 

(5) في الأصل: الوحدية. 

(6) في (م) حصل بعض السقط غير المسترسل. 

(7) في الأصل و(ق) و(ر): وهو. 


ل 


- وقسم لا يتعلّق بالواجب ولا بالمستحيل ولا بالموجودالممكن في حال استمرار 
وجوده» وإنما يتعلق با معدوم الممكن قبل وجوده» ويستمر تعلقه به إلى حين حدوثه 


وهذا التعلّق واجب هذه الصفات» قديم» يستحيل عليه التجدد والتغْيّر بوجه من 
الوجوه. 


ثم يطرأً هذه الصفات نسبة ثانية زائدة على تعلقهاء وإضافة إلى متعلقاتها عند تغتر ^ 
أحوال المتعلقات من غير تغيبّر” في الصفات ولا في تعلّقهاء وهذه الإضافة المتجدّدة قد 
ا العلماء "تعلق" و "توجها"“ و 0 a» [I‏ ا اة 
في الألفاظ بعد فهم الغ 

وإذا تقرر هذاء فالدليل على عموم تعلَّقها من وجهين: 

- الأول: أن العقل لا يوجب الاقتصار على ما تختص به من ذلك» بل يصح في 
العقل وجود أكثر منه» ولو لإ تتعلّق به قدرته. ولو قلنا: "إا تختص ببعض 
الجائزات"؛ لِلرّم افتقار تخصيصها بما تعلقت به إلى مقتض» وهو خحال؛ لتطرق الجواز 
إليه» ويتعالى الله عن ذلك» وكذلك لو كان عالما بالبعض. وأجروا على هذاالمنهاج 

ئر الصقات المتعلقة. 

- والثاني: أنا لو قدّرنا أن العلم والقدرة إلى غير ذلك من الصفات المتعلْقة قصرت 
عن التعلّق عن بعض مايصح تعلقها به» للزم قيام أضدادها بالذات تمنعها“» 


(1) (ق) و(م): تعلق. 

(2) (ق) و(م): تعلق. 

(3) مرة أحرى سقوط كلمات من (م) متفرقة. 
(4) (ق) و(م): بختص» (ر): غصص. 

(5) (ق) و(م): لمنعها. 


[ص: 78 


اا ج ا 


وأضدادها نقص» والنقص على البارئ -تعالى - محال - كما تقدم -. 

© الفائدة الثالثة: في تفضيل بعض هذه الصفات على بعض: قال الشهاب القرافي في 
«القواعد»: «وذلك من وجوه: 

- أحدها: التفضيل بشرف التعلق» كتفضيل العلم على الحياة؛ فإن" الحياة لا تتعلق 
بشيء» بل ها موصوف فقط. والعلم له موصوف ومتعلق» فله مرتبة الشرف بذلك. 
وكذلك الإرادة متعلقة بالممكنات» والقدرة بالملحدثات من الموجودات» والسمع 
بالأصوات» والكلام بالموجودات والممكنات. 

- والثاني: التفضيل بكثرة التعلق» كتفضيل علم الله - تعالى - على قدرته» وإرادته 
وسمعه» وبصره؛ لكونه” متعلقا بجميع الواجبات» والجائزات» والمستحيلات» 
واختصاص الإرادات بالممكنات» es‏ أو عدمهاء واختصاص القدرة بوجود 
الممكنات خاصة»ء واختصاص السمع ببعض الموجودات؛ وهي الأصوات» والكلام 
النفسي» واختصاص البصر بال لمو جودات الممكنات والواجبات دون المستحيلات 
والمعدومات الممكنات. 


وأما الكلام النفسي» فا لبر منه سابق للعلم في التعلق بکل معلوم لله - تعالى ى 
فهو خر عنه . وص الكلام بأنه له تعلق الاقتضاء والإباحة»ء ف فهو أكثر تعلّقامن 
العلم» فيكون له الشرف على العلم بهذا الوجه»ء وكتفضيل البصر على السمع؛ 
لاختصاص السمع [بالكلام]) والبصر يعم جميع الموجودات». 


(1) (ق): بل. 

(2) سقطت من (ر). 

(3) (ق) و(م): وکل۔ 

(4) في الأصل: بالسلام؟؟؟. 

(5) انظر: القرافيء الذخيرة: 3/ 378. 


o o 
والثالث: التفضيل بالتأثير» وله أمثلة:‎ - 


«٠‏ أحدها: تفضيل قدرة الله - تعالى - على العلم والكلام؛ فإها مؤثرة في تحصيل 
وجود الممكنات» والعلم والخبر ليسا بمؤثر. وكذلك السمع والبصر من قبيل 
العلم» وماله التأثير أفضل مما لا تأثير له. 

ه٠‏ وثانيها: تفضيل الإرادة على الحياة؛ فإنها مؤثرة في التخصيص في الممكنات 
بزمانها وصفاتما الجائزة عليهاء والحياة لا تؤثر إيجادا ولا تخصيصاء وليس في صفات 
الله السبعة مايؤثر إلا القدرة والإرادة. 


)1( (ر): بمۇثرین. 
(2) في (ر): السبعة» وسقطت من (ق) و(م). 


[رابعا:]باب: العلم بالوحدانية 

قوله: و الدليل على وحدانيته -تعالى فى جلاله - أنالو قدرنا إلهين. وقدرنا من 
أحدهما إرادة حركة فى محل واحد. فى وقت واحد. ومن الثاني إرادة تسكينه فى تلك 
الحالة بعينها. لم ل: 

- إماأن تنفذ إرادتهماء 

2 أو ا تنه تنفد 

- أو تنفذ إرادة أحدهما دون الثانى. 

»+ ومحال أن تنفذ إرادتهما؛ لاستحالة اجتماع الضدين. 

«+ ومحال أن لا تنفذ إرادتهما لاستحالة عرو الحل عن الشىء ونقيضه. 

+ ومحال أن تنفذ إرادة أحدهما دون الشانى؛ إذ فى ذلك تعجيز من لم تنفد 
إرادته. والعجز ينافي الإلهية؛ لأن العجز لا يكون إلا عرضاء وقيام الأعراض بالقديم 
محال. وما أفضىس إلى الحال كان محال. 

وكذلك القول فى الاتفاق؛ لأن اتفاقهما مشروط بجواز عدمهما. وما ثبت قدمه 
استحال عدمه. 

فثبت بذلك أن الفعل ينافي الإثنينية على وصف الإلهية كما قال تعالى : لو 
ڪان بيها اة الا أله لَقَسَدَا 4( يڪم آله ا ل إقة إلا ر ل 
ڪل س ر قَاعبْد و4 # ليس ڪَيلِهء َء وهو ألسمِيع ألْبَصير4.. 


(1) الأنبياء/ 22. 
(2) الأنعام/ 103. 
(3) الشورى/ 9. 


ا 


قال الشارح _ عفا الله عنه-/:اعلم آن قبل الشروع في كلام صاحب العقيدة» [ص:179. 
ينبغي أن يتقَدّم الكلام في مقدمة وفصلين: 

- الفصل الأول: يشتمل على مسائل من أحكام الوحدانية. 

- والفصل الثاني: في معرفة الطوائف القائلين بالشركة في هذا الباب» وإبطال 
ما ذهبوا إليه. 

فاما: 

المقدمة: 
ففى بيان تأخير الوحدانية على الصفات النفسية وهى منها 

وقد تكلم عليها أبو المعالي في آخر الصفات النفسية» ولم يفعل مافعله أبو عمرو 
من تآخيرها إلى آخر الكلام في الصفات الواجبة. 

فا لحواب: آنه إنما فصل بين الصفات النفسية والوحدانية بالصفات المعنوية 
وصفات المعاني؛ أن المعتزلة والفلاسفة لما كان من مذاهبهم إنكار الصفات من حيث 
توهُموا أن تعدادها يوجب تعداد الآهةء أو يوجب تعدادا في ذاته» فآنكروها لذلك» 
فكأن الشيخ أبا عمرو يقول: معاشرَ أهُل الستَةء لا تتو موا أن إثبات الصفات 
وتعدادها يلزم منه تعداد الموصوف» فيكون ذلك قذحافي الوحدانية. ليس الآمر 
كذلك» بل وحدانية الله - تعالى - واجبة. والدليل على ذلك قوله: كذا إلى آخر الفصل. 

فهذا هو وجه تأخيره للوحدانية رفعا لهذا الإيهام» وزوال ما بخطر بالبال من 
الإشكال. 


932 المہاحث العقليۃ 


[الفل الأول: 
مسائل من أحطام الو حدانية] 
وأما الفصل الأول فيشمل الكلام فيه على مس مسائل: 
المسألة الأولى: 
في بيان الألفاظ المستعملة في باب الوحدانية وورودها شرعا 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: اهي خمسة: "الواحد"» و"الأحد" و"الوحيد" 
و"الوتر"» و"الفرد". 


فأما «الواحد»؛ فقد ورد به الكتاب والسنة: 


ت آل 


- أما الكتاب: فقوله - تعالى -: و إلهُْمء إل دقر : إِنمَا أله 
هة ج5ً4. 


هة 
- وأما السنة: فما ورد في حديث أي هريرة في التسعة وتسعين اسما مفسرا. 
وأما «الأحدا؛ فقد ورد به القرآن في قوله -تعال -: #فل هر أله أحذ0)04. 
وأما «الوحيد)؛ فقد اختلف فيه» هل يصح إطلاقه في حق الله -تعالى ام لا؟ 
وسبب [الخلاف: اختلاف] التأویلین في قوله -تعالی -: 3ے وَمَن حَلَْتُ 
و جيدآ#؛ اختلف فيه العلماء: 


(1) البقرة/ 162. 

(2) النساء/ 170. 

(3) تقدم تخريجه: (انظر: فهرس الأطراف الحديثية). 
(4) اللإخلاص/ 1. 

(5) انظر: ابن العربيء الأمد الآقصى» 1/ 305. 
(6) سقط "الخلاف" من الأصل. 

(7) المدثر/ 11. 


ص 


فمنهم من قال: إن البارئ -تعالى - لا يوصف به؛ لأنه ورد مورد الذم؛ لأآنه قال: 
رن وَمَنْ حَلَعْبٌ وَجيدآ#؛ يعني: مفرداء فقیراء لا مال له» ولا وَلّد» ثم خلقت 
له المال والولد؛ يعني الوليد بن المغيرة. 

ومنهم من قال: إن قوله: #وجيدآ#؛ وصف راجع إلى البارئ -تعالى - والتقدير: 
"ذرني ومن خلقت وحدي» [فأنا أتولّى عذابه يوم القيامةء كما توليت خلقه". فعلى 
التأويل الأول» يكون وحيدا[حال من قوله: #مَس) الذي يعود عليه ضمير المفعول 
اللحذوف من قوله: #حَلَمّتُ#؛ والتقدير: "ذرني ومن خلقته وحیدا"؛ وعل 
التأويل]] الثاني» يكون حالا من ضمر الفاعل» وهو التاء ي حَلَمّتٌ). 

قال ابن العربي: «وهذا ”ضعيف» لا تثبت أسماء الله - تعالى - بمثله» والذم عليه 
أغلى». 


وآما «الوترا؛ فليس له في القرآن ذكر» ولكن ورد في الصحيح في حديث أي 


هريرة: (إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء الله وتر» بحب الوتو). 


وأما «الفرد»؛ فليس له في القرآن ولا في السنة ذكرء ولكن ذكره علماؤناء 
وتكلموا عليه؛ لكونه في معنى الواحد وفيه مدح. والمختار تركه؛ [لأن فيما ورد عن 


ع . 


(1) راجع: ابن أبي حاتم في "تفسيره"» تح: أسعد محمد الطيب» رقم: 19028: 10/ 3382. 
(2) ساقط من (م). 

(3) ساقط من (ق). 

)4( زاد قي (م): القول. 

(5) انظر: ابن العربيء الأمد الأقصى» 1/ 315. 

(6) تقدم تخربجه. 

(7) ساقط من (م). 


پوو سے الباعث العقليۃ 
المسألة الثانية: 
وهم فيه معتيان: 
- أحدها: أنه: (مفتتح العدد). 


- والثاني: أنه: «المستبد لشاف المنفرد مہا). والعرب تقول: "واحد عصره"' آي 


ما له نظر» ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
(ياواحصادالمرب‌ الذي ماف الانامل4نظطبيبر 
لوكانمشلكآنر ماكان في الدنيا فقي 


(1) "ما" هنا بمعنی: "ليس" فيكون المقصود: "لیس له نظر " 

(6 السات ف دبرا شان بن برد مم تغن ن بشن اللا تا ها مه ا7ف كر ار انتج 
الأصفهاني في "الأغاني" قال: «جاء أبو الشمقمق إلى بشار يشكو إليه الضيقةء ويحلف له أنه ماعنده 
شيء. فقال له بشار: "والله ما عندي شيء يخنيك ولكن قم معي إل عقبة بن سلم". فقام معه» فذكر له 
آبا الشمقمق وقال هو شاعر وله شكر وثناء» فآمر له بخمسهائة درهم فقال له بشار: 


"ياواحة المرب الذي سى وليس له تير 
لوكان ماخر ماكان ف الدنيافققي". 
فأمر لبشار بألفي درهم. فقال له بو الشمقمق. "نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ". فجعل بشار يضحك)»: 
3 172. 
وعند البغدادي نسبة ختلفة» قال في "خزانة الأدب": «وقدم عليه [على يزيد] بمصر آبو عبيد الله محمد 
ابن مسلم الشهير بابن المولى وأنشده: 
ياواحدالعسرب الذي أضحى وليس له نظير 
لوكانمئلكآخزر ماكان في الدنيافقر'" 


فدعا یزید بخازنه. وقال: "کم في بیت مالي؟" . قال: "فيه من العين والورق مامبلغه عشرون آلف 
دينار". فقال: "ادفعها إليه"): 6/ 274. 


ا 


وله في اللغة أبنية" تسعة: الواحد والأحد والوحيد» والوحد-بكسرالحاء 


وفتحها وإسكانها-» والموحد» / وآحاد» وأوحد. [ص:180] 
المسألة الثالثة: 
في حقيقته اصطلاحا 
وللعلماء فيه تعریفات: 


- أحدها: قال أبو المعالي: «الواحد في اصطلاح الموخُدين هو الشيء الذي لا 


OE 
فقوله: «في اصطلاح الموحدين»؛ احتراز من اصطلاح الفلاسفة.‎ 


وقوله: «هو الشىء)؛ احتراز من المعدوم؛ لأنه ليس بشيء. 


وقوله: «الذى لا ينقسم»؛ احتراز عن الوأاحد المنقسم» کقولنا: "جسم واحد"؟ فانه 
يقبل القسمة. 


- وثانيها: أن الواحد هو «الذي لا يصح فيه الرفع والإبقاء»؛ بخلاف قولك: 
"الإنسان واحد"* فإنك تقول: "إنسان بلا يد ولا رجل"“ فيصح فيه رفع شيء» وإبقاء 


» 


می ۶: 


= ونسب المعافى بن زكرياء البيتين إلى مروان بن أبي حفصة يمدح با عقب بن سام بخضور بان فأعطاه 
عشرة آلاف درهم» وجاء ضبط البيتين عنده بألفاظ المتن باستفناء لفظة: "آخر"» أبدلت بكلمة: 
"واحد" انظر: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» دراسة وتح: محمد مرسي الخولي: 
1/ 329. 

(1) (ق) و(م): آساء. 

(2) الجويني» الإأرشادء ص: 69. 

(3) (م): لا يقبل. 


ورد أن فيه ترکیبا. 

- وثالثها: للقاضى أبي بكر: «أن الواحد هو الشىء لاغير»'» وماعداه ماذكر 
من الحدود» فقیه تر کیب. 

` ورابعها۳: أن الواحد هو «الذي لا يقال فيه: شيءَ وشيء» عل حهة التكرارء 
وهذا أيضا فيه تركیب. 

وقيل: «الواحد هو الذي لا شريك له في أفعاله». 

قال سیف الدين: (اوهذه التعريفات کلها رسوم»» فالو اجب أن يعرف بذكر 
أقسامه» وأقسامه ستة؛ 

- الواحد الحقيقی. 

- والواحد بالارتباط» ويقال فيه الواحد بالتركيب. 

- والواحد بالنوع. 

- والواحد بالعَرض. 

فنقول: (مسمى الواحد: إما أن يكون غير منقسم» [أو هو منقس ]© 
(1) انظر: الباقلاتي» التمهيد» ص: 112. 
(2) سقطت من (ق). 
(3) انظر: الأبكار: 2/ 89. 


(4) (ى) و(م): سمي . 
(6 طن (ى: 


فان کان غیر منقسم» إما ن یکون غیر قابل للانقسام» [أو قابلا" للانقسام] 7. 
فإن [کان ]© عر قابل للانقسام» 0y‏ بالقوة ولا بالفعل ولا بالوهم ولا بالعَرّض› 
فهو واجب الوجود - ى وهو «الواحد الحقيقي». 
وإن كان قابلا [للانقسام» فأجزاؤه إما متشابة» أو غير متشابية. 
فإن كان الأول]) فهو: «الواحد بالاتصال»ء وهو الذي لا كثرة فيه بالفعل» لكن 
فيه كثرة بالقوة» كالسطح الواحد» [والخط الواحد]") وا لجسم الواحد البسيط كالماء 
المتصل الأجزاء. 
وإن كان الثاني» فيسمى: «الواحد بالتركيب» أو بالارتباط)» وهو الذي فيه كثرة 
بالفعل؛ لتركيبه من أجزاء ختلفة غير متشابمة الأجزاءء كالحيوان الواحد مثلا؛ فإنه 
مركب الحقيقة من الجلد والعظم واللحم» فالكثرة فيه حاصلة بالفعل لا بالقوة. 
وأماإن كان منقسما بالقعلء فلابد أن تشترك أعداده في معنى كل بحیٹ يصح 
إطلاق الواحد عليها باعتباره. 
فإن كان الكلي جنساء قيل لما تحته من الأنواع: «الواحد بالجنس)؛ كالإنسان 
والفرس بالنسبة للحيوان. 
(1) في الأصل و(ر): قابل» والتصحيح من (م). 
(2) سقطت من (ق). 
(3) سقطت من الأصل. 
(4) سقطت من (م). . 
(5) عند الآمدي» الأبکار: (2/ 90): "فان كان غير قابل للانقسام: فهو الواحد بالعدد مطلقا: كالجوهر 
الفرد". 


0 0 ( 


ا ا 


وإن كان الكل المشترك عدداء فهو: «الواحد بالنوع»؛ كزيد وعمرو بالنسبة 
للإنسان. 

وإن كان الكل المشترك عرضاء فهو: «الواحد بالعَرَّض»؛ كالكتابة والضحك». 

وقد عرف بهذا التقسيم حدودهاء فهذه ستة أقسام. 

وزاد غبره: «الواحد بالشخص!؛ كزيد وعمرو. 

و«الواحد بالإضافة)؛ كقولنا: "نسبة المَلّك إلى الملائكة"٠‏ و"نسبة السَفس إلى 
البدن"؛ فيقال: "الَلّك» والنفس واحد"؛ أي في هذه النسبة. 

و«الواحد بالموضع»؛ كقولنا: "لون الورد ورائحته واحدة"* أي موضعهما واحد. 

فهذه أقسام الواحد» وهي كلها لا يصح إطلاقها ني حق البارئ - تعالى - إلا بالمعنى 
الأول. 

المسألة الرابعة: 
الوحدة: هل هي نفس الذات» أو زائدة على الذات؟ 

وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة آقوال: 

- أحدها: أن الوحدة من "الصفات السلبية"» وهو الذي عليه أكثر المتكلّمين؛ لأا 
عبارة عن نفي الكثرة. 

- وثانيها: آنا من "الصفات النفسية"» وهو مذهب القاضي أي بكر في أحد 
ف وأبي المعالي ٤‏ «الإرشاد»“) وتبعه ا عمرو في هذه «العقيدة» على ذلك. 
(1) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 2/ 90. 


(2) انظر تصنيفه هذه الصفة في: الإإنصاف» ص: 49. 
(3) الجويني» الإرشادء ص: 69. 


ا 


- والقول الثالث: أن الو حدة صفة وجودية زائدة على ذات الواحد» كسائر صفات 
المعاني» [وهو مذهب الفلاسمة](_2. 
حجة القول الأول: أن الوحدة عبارة عن سلب الكثرة» ولا معنى لكونهامن 
الصفات/ السلبية إلا ذلك. [ص:181. 
واحتج القاضي بأن الوحدة لو كانت صفة زائدة على الذات» لزم أن تكون ما وحدة 
الوحدةء ويلزم التسلسل» وهو حال. 
احتج الفلاسفة بآنه لو لم تكن الوحدة صفة زائدة على ذات الواحد» لكان معنى 
قولنا: "السواد واحده السواد سواد" وذلك فاسد المعنى. [وإذا كان ذلك كذلك لزم 
أن تكون الوحدة صفة زائدة على ذات الواحد وهو المطلوب)]. 
المسألة الخامسة: 
في إثبات الوحدانية 


والدليل على ذلك من وجوه: 
أحدها: "دليل التمانع"» وعليه أكثر أهل السنة» وضعفه سيف الدين. 


(2) انظر: الآمدي» الأبكار: 2/ 96. 

(3) انظر ما ذكر الآمدي عن فكرة الباقلاني في "الأبكار": 2/ 91. 

(4) ساقط من (ق) و(م). 

(5) انظر: الأشعري» اللمعم» ص: 84 والباقلاني» التمهيد» ص: 45 والبغدادي» أصول الدين» ص: 75 
وما بعدهاء والجويني» الإرشاد» ص:0 7ء والغزاليء الاقتصاد» ص: 49 وما بعدهاء والرازي» المحصل» 
ص: 0-279 28 والمعام» ص: 8 والآمدي» الأبكار: 2/ 97 وما بعدها. 

(6) بل ذهب إلى تضعيف الطرق العقلية الدالة على الوحدانية جميعاء ووصفها بالمضطربة غير اليقينية. انظر: 
الأبكار: 2/ 106 وراجع تفاصيل عرضه ومناقشته هذا الدليل في: "الأبكار" ابتداء من: 2/ 94. 


40و سسس الباعث العقلي 


تقریره أن قال" 

إنا لو قذّرنا إين متصفين بصفات الإلمية من العلم» والقدرة» والإرادة”» وغير 
ذلك من صفات الإهيةء فلا خلو إما أن يتفقاء أو بختلفا: 

فإن اتفقا بن يريد كل واحد منهما إيجاد ما أراده الآخرء فذلك عال؛ إذ لايقبل 
الفعل الواحد الوجود من فاعلين؛ فإن من ضرورة وجوده بأحدها أن لا يبقى للآخر 
شيء [يكون] أنَرَ فِعْله» وإلا لزم منه انقسام الواحد ووجود مؤثر ولا انر له» فعند 
فرض إرادتين وقدرتين على جهة العموم» ليس إرادة أحدهما بالنفوذ أولى من الآخر» 
فيتمانعان» ويلزم الفساد» فلا يوجد شيء» وقد وجد. 

وإن اختلفا؛ بأن يريد أحدهما وجود الجوهرء ويريد الآخر عدمه» أو يريد أحدها 
حرکته» والاآخر تسكينه» فلا بخلو إما: 

- أن تنفذ إرادتهما. 

- أولاتنفذ. 

- أو تنفذ إرادة أحدها دون الثاني. 

والقسمة ثلاثية لا مزيد عليها. 

والأقسام الثلاثة كلها باطلة: 

أما بطلان القسم الأول فلهم في تقريره وجهان: 

- أحدها: اجتماع النقيضين» أو اجتماع الضدين» وما حالان. 
(1) (ق) و(م): تقول. 


(2) سقطت من (ق) و(م). 
(3) في الأصل: فيكون. 


ga. 


٤ ۶‏ ٍ 2 # 
- والثاني: أن الاأثر إذا اذ مع المؤثر التام» كان واجب الوجودله» وكونه 
ء م 4 
واجبَ الوجودله» يمتنع أن يكون مقدورّالق درة الفاني. وإذا خد الفعل مع 
قدرة الثاني» يمتنع أن يكون مقدور القدرة الأول» فيلزم أن يكون حال وقوعه 
بكل واحد من القدرتين متنع الوقوع بكل واحدمنهماء وهو جمع بين النفي 
والإثبات. 
وقد عبّروا عن هذا الوجه بعبارة أخرى؛ وهي أنه لو اجتمع على الأثر الواحد 
مؤتٌران مستقلان» للزم أن یستغنی بکل واحد منهما عن کل واحد منهماء فیکون 
حتاجا إلى كل واحد منهماء غنيا عن كل واحد منهماء وهو حال. 
وأما بطلان القسم الثاني» وهو: "أن لا تنفذ إرادتهما معا" فمن وجوه: 
- أحدها: خلو المحل عن النقيضين. 
- والثاني: يلزم أن يكون كل واحد منهما عاجزاء لتعذر وقوعه منهماء والعاجز 
ليس بإله. 
- والثالث: أن المانع من وقوعه بقدرة هذاء [إنما كان لأجل وقوعه بقدرة ذاك 
والمانع من وقوعه بقدرة ذاك» إنما كان لأجل وقوعه بقدرة هذا]"» فلا يمتنع هذا 
إلا يُوجد” ذاك ولا يمتنع ذاك إلا يُوجد” هذا. فلو امتنعا معاء لدا معا؛ وذلك 
حال؛ لاجتماع النفي والإثبات. 


وما بطلان القسم الثالث؛ وهو وقوعه بأحدهما دون الثاني فمن وجهين: 


(1) سقط ما بين المعقوفتين من (ق). 
(2) (ر) و(م): وجد. 
(3) (ر) و(م): وجد. 


دوو المباحث الحقلي 


- أحدهما: أن كل واحد منهما قد فرضناه قادرا على جميع المقدورات» فلايكون 
أحدهما أقدر من الثاني . 
- والثاني: أن الذي حصل مراده هو الإله الغالب» والذي م محصل مراده هو عاجز 
مقهور» والعجز على الإله حال؛ لأن القديم لو كان عاجزاء فلا يكون عاجزا بعجز 
حادث؛ لأنه لو كان كذلك» يلزم عليه وجوه من المحال: 
- أحدها: حدوثه. 
- والثاني: تطرق الحواز إليه. 
- والثالث: اجتماع الضدين» أو عدم القديم. 
- والرابع: أن يكون عاجزا قادرا؛ فيكون إلها ليس بإله» ويلزم ذلك في مماثله 
ضرورة؛ لآن ما وجد لأحد المثلين وجب للثاني» فيخرجان جميعا عن حقيقة الإهية. 
وإذا بطل أن يكون عاجزا بعجز حادث» تعيّن أن يكون عاجزا بعجز قديم» 
س: 182] والعجز/ القديم حال؛ لأنه يستدعي معجوزا عنه» والمعجوز عنه لايكون إلا مكنا 
ولا ممكن في الأزل» فلا عجز في الأزل. 
فإن قيل: ما ذكرتموه لازم لكم في القدرة؛ فإن القدرة القديمة تستدعي مقدوراء 
والمقدور لا يكون قديما بل ممكناء ولا مكن في الأزلء فيلزم أن لا قدرة في الأزل. 
قلنا: معنى القدرة: "صفة يتأتى بها إيقاع الفعل"» وذلك لا يستدعي قدم المقدور؛ 
لأن وجود المقدور في الأزل محال. فثبت أن القدرة الأزلية متعلّقة بصحّة الفعل فيما لا 
یزال. 


(1) لآخر(ر):۱. 
(2) زاد (ق) وار): مثل. 


a 


وأما العجز فمعناه: ["تعذر]' الفعل ممن يجحاول إيجاده"» فلا تثبت له صلاحية؛ 
لأن الصالح لأن [يعجز] لا يكون عاجزا في الحال بل قادراء فالعجز -إذن- لا يكون 
إلا بالفعل» لا بالصلاحية. 

وضعّف سيف الدين هذا الجواب بأن قال: «قلنا: والعجز آیضا لا معنی له إلا عدم 
القدرة على الإحداث”؛ وذلك أيضا لا يوجب قدم شىء ماء لا بل أولى؛ فإن وجود 
القدرة إذا م تستدع مقدوراء فعدمها بعدم الاستدعاء أولى». 

والدليل الثاني على ثبوت الوحدانية: أن التمانع بينهما: إما أن يكون 
مقدورا» أو غير مقدور. 

فإن کان مقدوراء کان کل واحد منهما منوعا. 

وإن كان غير مقدور» وجب النقص والتناهي في القدرة. 

« الدليل الثالث: إما أن يقدرأحدها على أن مجمل صاحبه على الفعل أو لايقدر. 

« الدليل الرابع: أن الطريق الموصل إلى معرفة البارئ -تعالى ليس إلاوجود 
الموجودات الحادثة؛ لضرورة افتقارها إلى مرجح ينتهي الأمر إليه» وهي لاتدل على 


أكثر من واحد» وما زاد على الواحد يدعو إلى ما لا نهاية له؛ إذلافرق بين عدد 
وعدد» وذلك خحال. 


(1) في الأصل: تقرر. 

(2) كلمة غير واضحة في الأصل» (ق) و(ر): يعجز» وسقطت من (م). 
(3) (ق): الإيجاد. 

(4) انظر: الآمدي» الأبكار: 2/ 81ء و306. 


إووو| س الباحث القلي 


« الدليل الخامس: آنا لو قذّرنا إلمينء م يخل: إما أن يتهاثلا من كل وجه في المرتبة 
والمنزلة» أو بختلفا من كل وجه» أو يتماثلا من وجه دون وجه. 

فإن اثلا من كل وجه» بطلت الإثنينية والتعدد في مسمى واجب الوجود؛ إذ كل 
نين فهما متغايران» والتعدد والتغثر دون ميّز حال. 

وإن اختلفا من کل وجه» فما اشترکا ني وجوب الوجود» ولا فيم] يجب لله -تعالى - 
من الكمال أو يستحيل عليه من النقصان؛ وإذ ذاك. لا يكون أحدها إها. 

وإن كان الثالث» فما به الاشتراك غير ما به الافتراق» وما به الاشتراك إن م يكن 
هو وجوب الوجود» فليس بواجب» وإن كان الاشتراك بوجوب الوجود» فهو 

والدليل عليه: أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من آمرين» و*ما: وجوب 
ما به الاشتراك» ووجوب ما به الافتراق» فيكون مفتقرا في وجوده إلى كل واحدمن 
مفرديه» وكل واحد من المغردين مغاير” للجملة المركبة منهماء وكل ما كان مفتقرا 
إل غيره في وجوده کان مكنا بذاته» والواجب لذاته لا يكون مكنا بذاته» وذلك سعال. 

وقد عبّروا عن هذا القسم الثالث بعبارة أخرى» بأن قالوا: تحصيص مابه 
الاشتراك مما به الافتراق في كل واحد منهماء إما أن يستند إليه أو إلى خارج. 

فإن استند إليه؛ فإما أن يكون ذلك له بالذات أو بالإرادة. 

لا جائز أن يكون له بالذات؛ وإلا لوجب الاشتراك فيه لضرورة أن المقتضى 
فيهما وأحد. 


(1) في الأصل: بواجبين؟. 
(2) في الأصل: مغايرا. 


ي 


وإن كان ذلك له بالإرادة» استدعی أن یکون مزا ومو جدا دون ما خصصه)» 


وإن كان ذلك مستندا إلى خارج» لزم التسلسل أو الذورء وهو أن يتوقف كل واحد 
منهما على صاحبه» وذلك متنع. ومع كونه متنعا بلزم أن يكون الإله حوجا إلى غيره 
في وجوده» وهو حال. 


وهذا الدليل صوّبه سيف الدين في بعض تواليفه» وضعفه في «أبكار الأفكار». 


(1) (ر): أو. 

(2) (م): دون خصص. 

(3) بل قال في "غاية المرام"»« وأما المتكلمون فقد سلك عامتهم في الات مسلكين ضعيفين»» ص: 151. 

(4) قال الآمدي في أعقاب هذا الدليل في كتاب "أبكار الأفكار": « واعلم أن هذاالمسلك وإن دق النظر 
فيه وحسن تحريره» فإنما يلزم أن لو كان ما به الاتفاق» والافتراق فى الإهين وجودياء وبتقدير أن يكون 
ما به الافتراق وجودياء وها مفترقان به لذاتيهماء وما به الأتفاق سلبى: وهو عدم الافتقار إلى العلة... 
فهو غير لازم» وإلا لا تصور وجود ختلفين صلا ضرورة أا لا بد من اتفاقهم) فى سلب غير هما عنهما 
وهو تحال حالف للعقل والحس. 
ثم وإن سلمنا أن ما به الاتفاق أمر وجودى» غير أنه يلزم ما قيل من البرهان أن لا توجدالأنواع 
المختلفة بذوامهاء المتفقة بأمور ثبوتية عامة لما وذلك كالسواد» والبياض؛ اذ هما وجوديان» وهما مختلفان 
لذاتيهماء ومتفقان باللونية» وكذلك الإنسان» والفرس» وسائر الأنواع» وما لزم من القول به أمر حال 
فيكون لا عالة فاسدافى نفسه من جهة الحملةء وإن لم يكن فساده مفصلا». الأبكار: 102/2. 


46و ابات العقليۃ 
وقد ذكر العلماء منهم طوائف: 
سس:183] ٠‏ الطائفة الأوللى: / الطبائعيون: قالوا: «العالم هو مدير نفسهء وهو مركب من 
الطبائع الأربع» وأا كانت في الأزل بسائط غير بمتزجة» ثم حدث الامتزاج فيهاء 
وحدث العام بامتزاجها». 

وهؤلاء أطبقوا على أن الفاعل أكثر من واحد» وهؤلاء تقدَم الدليل على بطلان 
مذهبهم في باب إثبات الصانع. 

٠‏ الطائفة الثانية: عبدة الأوثان والأصنام: كانوا في قديم الزمان عبدة الكواكب» 
ثم اتخذوا لکل کوکب صنماء واشتغلوا بعبادتها. 

" الطائفة الثالثة: المحوس: قالوا: «وجدناقي هذاالعالم خيرا وشراء والفاعل 
الواحد لا يكون خبّرا شريراء فلا بد من القول بإمين». 

- الطائفة الرابعسة: المنجمون: قالوا: «المدبُر لهذا العالم: الكواكب 
السبعة» وهي الشمس» والقمر, والمريخ» وزحل» وعطارد» والزهرةق 
والمشتري). 

. الطائفة الخامسة: الفلاسقة: قالوا: واجب الوجود واحد» وذلك الواحد هو 
العقل الأول. ثم ذلك العقل صدر عنه عقل ثان» ثم الثاني صدر عنه "ثالث ثم 
ذلك إل أن ملت عر عفرل 
(1) زاد (ر) و(م): عقل. 


(2) انظر: الحديث عن واجب الوجود بالتفصيل في الفاراي» عيول المسائلء ص: 5» وآراء أهل المدينة 
الفاضلة» ص:37. 


. الطائفة السادسة: اليهود: وسموا ذا الاسم من هاد بمود؛ إذارجع. وقيل: 
oT E :‏ 
امم منسوبون إلى هود [بن یعقوب]'» ثم غير فقيل: "يهود" وهم أربع فرق: 
السامرية» والأصبهانية؛ (أصحاب أبي عيسى الأصبهاني)» والعنانية)ء ورأس 
الجالوت). 


(1) سقطت الكلمة في غير الأصل. 

(2) فرقة السامرية» قال ابن حزم: «لا يعرفون حرمة لبيت المقدس» ولا يعظمونه. وهم توراة غير التوراة 
التي بأيدي سائر اليهود» ويبطلون كل نبوة كانت في بني إسرائييل بعد موسى وبعد يوشع -عليها 
السلام ‏ وهم بالشام لا يستحلون النروج عنها»» الفصل في الملل والأهواء والنحل: 1/ 82. 

(3) فرقة الأصبهانيةء "العيسوية" قال عنهم ابن حزم أيضا: وهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني رجل من 
اليه ود كان بأصبهان وبلغني أن اسمه كان محمد بن عيسى وهم يقولون بنبوة عيسى بن مريم و محمد 
- ا - ویقولون: "إن عيسى بعثه الله - ۵# - إلى بني إسرائيل على ما جاء في الإنجيلء وأنه أحد أنبياء 
بني اسرائيل". ويقولون: "إن محمدا- وها نبي أرسله الله - تعالى - بشرائع القرآن إلى بني إسماعيل 
عليهم السلام - وإلى سائر العرب» كا كان أيوب نبيا في بني عيص» وكا كان بلعام نبيا في بني مواب 
بإقرار من جميع فرق اليهود» انظر: ابن حزم» الفصل: 1/ 82. 

(4) فرقة العنانيةء يتعلق ظهورها بأحداث في تاريخ اليهود: فقد أصبحت التوراة بداية من القرن الشاني 
الهجري نسياً منسياً لدى غالبية اليهود بسبب طغيان التلمود البابلي عليها. وأدى هذا الوضع إلى نشوء 
فرقة لدى اليهود أطلق عليها فما بعد اسم "القرائين" نسبة إلى كثرة "قراءة المقرأ"؛ وهو كتاب "العهد 
القديم". أسس هذه الفرقة في بخداد عنان بن داود الذي ظهر زعي) للفرقة أيام بي جعفر المنصور 
(ت.158ه/ 5 77م)ء لذلك تعرف فرقته في المصادر الإسلامية باسم "العَنانية". وتركز نقد عنان 
لأحبار اليهودية في مسائل كثيرة أهمها على الإطلاق: رفضه القاطع لكتاب "المشناة" (سنة اليهود 
المتواترة وتشكل متن التلمود) وكتاب التلمود» واعتباره إياهما بدعة ابتدعها الحاخامات ونسبوها إلى 
موسى - يإ - وهو منها براء حسب تعبيره» وكذلك في مطالبته بالعودة غير المشروطة إلى كتاب العهد 
القديم مصدر الديانة اليهودية الوحيد حسب قوله» ورفض التشبيه في التوراة وتأويله على المجازء 
ومأسسة صلاة اليهود على غرار صلاة المسلمين (يصلي القراؤون مشلا يصلي المسلمون)» انظر عنهم 
مثلا: الشهرستاني» الملل والنحل: 1/ 209. 

(5) فرقة رأس ال جالوت» يرى البغدادي في "الملل والنحل" أنا هي فرقة العنانية نسبت إلى رجل يسمى 
عنان بن داود رأس الجالوت» انظر: 1 9ء ويقول ابن حزم: « رأس ال الوت لا ينف أمره على أحد 
من اليهود ولا من غيرهم وإنها هي تسمية لا حقيقة اء ولا له قيادة ولا بيده خصرة... وبعد احرب = 


اس سب 


٠‏ الطائفة السابعة: النصارى» وسموابذلك؛ لأنمم من قرية يقال ها: 
"ناصرة" بالشام. وقيل: "لأنهم قالوا: إنا نصرنا المسيح - ايم -"» وهم على أربعة 
أصناف: اليعقوبية'ء والنسطورية؛- أصحاب نسطور الحكيم” ‏ والملكانية“) 


= بابن برام م يكن من بني بوذا وال صلا مدة من ستة أعوام» ثم بعده نشا الملقب صدقيا بن يوشاء م يكن 
منهم لأحد له معين» ولا من يملك على أحد اثنين وسبعين عاما متصلة حتى ولى زرباييل ثم انقطع 
الولاة منهم جملة لا رأس جالوت ولا غيره مدة ولاة الهارونيين ملكا ملكا مئين من السنين ليس لأحد 
من بهوذا ني ذلك أمر إلى دولة المسلمين أو قبلها بيسير فأوقعوا اسم رأس الجالوت على رجل من بني 
داود...». الفصل: 1/ 118. 

(1) فرقة اليعقوبية» أصحاب يعقوب (يعقوب البرادعي بطريرك إنطاكية)ء قالوا بالأقانيم الثلاثةء إلا أنجم 
قالوا: انقلبت الكلمة لى| ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو. فمنهم من قال: إن 
المسيح هو الله - تعالى س ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت فصار الناسوت المسيح مظهر المجوهر 
لا على طريق حلول جزء فيه» ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة بل صار هوهو. 
وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد إلا أنه من جوهرين. وربا قالوا: طبيعة واحدة 
من طبيعتين فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث؛ تركبا تركيبا كا تركبت النفس والبدن فصارا 
جوهرا واحدا أقنوما واحدا وهو إنسان كله وإله كله. ونسبة ذلك المذهب إلى يعقوب البرادعي لأنه من 
آنشط الدعاة إليه» لا لأنه مبتدعه ومنشئه» فإن ذلك المذهب أسبق من يعقوب هذاء فإن أول من أعلته 
بطريك الاسكندرية في منتصف القرن الخامس عشر. وبسبب ذلك الإعلان انعقد مجمع خليدونية» وقرر 
أن المسيح ذو طبيعتين لا طبيعة واحدة» وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنيسة المصرية عن الكنيسة 
الرومانيةء أما يعقوب فقد وجد في القرن السادس الميلادي. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل: 1/ 224. 

(2) ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. قال: إن الله تعالى واحد ذو آقانيم ثلاثة: 
الوجود والعلم والحياةء وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هرء واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى - ايم - لا على طريق الامتزاج كا قالت الملكانيةء ولا على طريق الظهور به كا قالت اليعقوبيةء 
ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. وقال النساطرة: 
إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الإله لا تله الآلام. وهذه الفرقة 
غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان. انظر: الشهرستاني» الملل والنحل: 1/ 223. 

(3) فرقة الملكانية» أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية» قالوا: إن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته» ويعنون بالكلمة: آقنوم العلم» ويعنون بروح القدس: 
أقنوم الحياةء ولا يسمون العلم قبل تدزّعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن. فقال بعضهم: إن الكلمة 


وال 

فهؤلاء الطوائف كلهم أثبتوا الشركة» وهمم تخليط طويل في تفصيل مذاهبهم لا يليق 
ذكره ذا المختصر. 

والرد على هؤلاء بالراهين الباهرةء والدلائل القاطعة”» التي لا يستريب فيها 
عاقل من المعقول والمنقول. 

- آماالمعقول: فقد تقدم. 

- وأما ا منقول: فسيأتي -إن شاء الله في كلام أبي عمرو؛ وهي الآيات الدالة على 
التو حيد. 


قوله: «والدليل على وحدانيته - تعالى في جلاله ): اعلم أن الشيخ أباعمرو 
لله -: استدل على إثبات الوحدانية بالدليل العقلي والنقلي. 

® أما العقلي: فهو "دليل التمانع"» وعليه اعتماد أكثر أئمة أهل السنة. 

قال الإمام أبو عبد الله المارّري: «وكل فريق من فرق أهل الإسلام يعتمد عليه» 


ویدعی أنه أقعد به من ر4 


= مازجت جسد المسيح كا يمازج الخمر أو الماء اللبن. وصرحت الملكانية أن الجوهر غير الأقانيم» وذلك 
كالموصوف والصفة. وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث. 
وقالت الملكانية: إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي» وهو قديم آزلي من قديم أزلي وقد ولدت مريم عليها 
السلام إها آزليا والقتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاء وأطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على 
الله ۵# - وعلى المسيح لما وجدوا في الإنجيل حيث قال: إنك أنت الاإبن الوحيد وحيث قال له 
شمعون الصفا: إنك أبن الله حقا. راجع عنهم: الشهرستاني» الملل والنحل: 1/ 221. 

(1) فرقة العدلية التصرانيةء ل أجد الإشارة إليها في كتب الفرق؟! 

(2) )م( و(ق): الساطعةء زاد (ق): والحجج القاطعة. 

(3) في الأصل: فريق؟؟. 

)4( المازري» المهاد في شرح كتاب الإرشاد... 


ا ا 


قال إمام الحرمين في «الشامل»': «الاستدلال بهذا الدليل ينبني على عشرة 
أصول» متى أخل المستدل بواحد منهاء ذكراً أو ضِمْناًء م نَج هذا الدليل المطلوبَ: 
- أحدها: تقدير إله آخرء وهذا الإله المقدّر ثبوته» وإن كان الا وجوده 
فتقديره مكن؛ لأنه راجع إلى إعمال العقل. وعلى معنی أنه لو کان» كيف كان يكون 
الحال؟ 

- وثانيها: أن يفرض كل واحد منهما كونه مريدا بإرادة تخصه. 

- وثالشها: أن يكون مراد أحدهما غير مراد الآخر. 

- ورابعها: أن یکون المرادان ضدین. 

اھا اق کو ا وا 

- وسادسها: أن يتحد زمانهما. 

- وسابعها: أن يكون كل واحد من الإلهين قادراعلى مراده. 

- وثامنها: أن بُفْرَص اختلافهما وقوعا أو تقديرا إن منع الخصم وقوعه. 

- وتاسعها: ألا تقدر إرادة كل واحد منهم| موجبة لمرادهاء وكذلك القدرة. 

- وعاشرها: أن يبين أن جواز الاختلاف يدل على اختلال أحدهما وتقصره. 
- والحادي عشر: أن التمانع المقدر بينهماء إنما يرجع إلى أفعا هما ) لا إلى 
ذاتعهما) ولا إل صفة من صفاتمما سوى الإرادة والقدرة. 
(1) راجع: "الشامل" للجويني بدءامن ص: 173. 
(2) في الأصل: حال؟؟. 
(3) (ر): المراد. 
(4) (ق): لأن. 

(5) في غير (ق) و(ر): أفعاليها. 


(6) في غیر (ق) و(ر): ذاتيهما. 
(7) في غير (ق) و(ر): صفاتیه|. 


اسن اد 


والثاني عشر: أن من ل يقع مراده» جب أن يكون عاجزا عن صفة الإية. 


وقال أبو إسحاق بن/ دهّاق: «والأصول التى يبْتّى عليها إثبات الوحدانية هسة [ص: 184 


عشر أصلاء وهي : 


تقدير إلهين. 
قديمين. 
قادرین. 
عالمين. 
فريدين, 


DMD. 


2 


واتحاد الخل: 

والزمان. 

وأن يكون مُراداهمًا متناقضين. 
ون الضدين لا جتمعان. 

وأن المحل لا يعرى عن الضدين. 
وأن المقدورات لا تتناهى. 

وأن ا لجائز كالواقع». 


وأبو عبد اله الكتاني ذكر أيضا خسة عشر أصلاء وقد زاد فيها ونقص» وهي: 


(1) سقطت من (ق). 
(2) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 1/2. 


OT 

قادرین. 

مریدین. 

واتحاد المحل. 

والوقت. 

وانفراد کل واحد منهما بمراده. 
واستحالة اجتماع الأضداد. 
واستحالة لر الجواهر عن الأعراض. 
واستحالة قديم عاجز. 

واستحالة تناهي مقدورات القديم. 
وأن الجائز كالواقع. 

وأن يقذر مهما مرادان. 

وأن يكون المرادان ضدي.. 


وأن الاخحتلاف يرجع إلى الصفات دون الذوات . 


فقال: «هذه الخمسة عشر أصلا عليها يقوم علم هذا الباب» وبالعلم بها يصح العلم 
بدلالة التمانع في تقدير إلهين: 

لأنا إذا قذّرنا إلمهين - كما ذكرنا- لا بد أن يكون كل واحد منه) قديما؛ إذ الإله لا 
يكون إلا كذلك» فلو كان حادثا افتقر إلى غبره. 


وإن) اشترطوا أن یکونا قادرین» احترازا من أن يكونا عاجزين» والعاجز ليس بإله. 


(1) في الأصل و(ر): ضدان؟؟. 


قم تین دوو 

وإنما اشترطوا أن يكون كل واحد منهما مريدا[بإرادة تخصّه؛ لآنه لو م يكن 
كذلك» لكان كل واحد منهما مريدا] بإرادة الآخر» ولم يتصور بينهما اختلاف في 
المراد. 

وأیضا لو لم یکونا مریدین» لکانا مُكَرَهَْن» والْرَه لیس بإله. 

وإنما اشترطوا أن يكونا عالمينء حيبّن» إلى غير ذلك من الصفات؛ لأنه لو لم يكن 
كل واحد منهما كذلك» لکان ناقصا. 

وإنما اشترطوا1أن يكون مراد كل واحد منهما غير مراد اللآخر؛ لأنه لو كان 
واحداء لبطل التمانع بينهما. 

وإنما] اشترطوا اتحاد الملحل؛ لأن بذلك يتحقق التمانع. 

وكذلك اتحاد الزمان به أيضا يتحقق التمانع. 

وإنما اشترطوا استحالة اجتماع الأضداد"“؛ لأنه لو م يكن كذلك لجاز 
اجتماعهما في المحل الواحد في الوقت الواحد؛ كالحركة والسكون» فلا يتحقق 
التمانع أيضا. 

وإن) اشترطوا استحالة خاو الجواهر عن الأعراض؛ لأنه لو جاز خلوها لم يصح 
التمانع أيضا. 

وإنما اشترطوا استحالة قديم عاجز؛ لأن العجز يناني الإية. 
(1) سقطت من (ر). 
(2) سقطت من (ر). 


(3) سقطت من (ر). 
)4( (ر): الضدين. 


ووو الات العقليۃ 


وإنما اشترطوا استحالة [تناهی مقدوراته؛ لأن من تناهت]' مقدوراته كان 
عاجزاء والعاجز ليس بإله. 

وإنما اشترطوا أن يكون الجائز كالواقع؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه» لانقلبت 
حقيقته» ولصار الجائز متنعاء وفي ذلك قلب حقيقته» وانقلاب الحقائق حال. 

واا اث شترطوا آن ؛ مدر هم] مرادان؛ لأن الإله لا بد أن يكون مريداء واللإرادة لا بد ها 

وإنما اشترطوا أن يكون المرادان ضدين؛ لأن بذلك أيضا ي يتحقق التانع. 

وإنما اشترطوا أن يرجع الاختلاف إلى الصفات لا إلى الذوات؛ لأن الذوات لا 
يقع بينها لامناقضة ولا مانعة). 

قوله: (والدليل على وحدانيته ‏ تعالى ): 

التاء في «الوحدانية» للتأنيث اللفظيء» والياء للنسبة» والنون للمبالغة؛ كما قالوا: 
ران تمل أن تكون غير الست 

قوله: «(قی جلاله): 

«الحلال» عبارة عن "استحقاق إالعظمة والرفعة والقدرة عل کل شيءَ ". والحلال 
اسم من أسماء التنزيه» وهو وارد في الكتاب» والسنةء وأجعت الأمة على جواز“ 
وصف البارئ -تعالى - به. 
(2) من شرح ابن الكتاني للبرهانية المفقود.. 


)3( "قبا ": اسم منسوب 5 رَقَبة» على غر قیاس» ومعتاه: عظيم الرقبة. 
(4) سقطت من (ق). 


ا ي 


قوله: (أنا لو قذرنا إلهين»: 

هذا شروع منه في الاستدلال بدليل التمانع. وأتى به على جهة [التقدير)"» لا 
على التحقيق» وقد تقدم بيانه في كلام إمام الحرمين. 

و(الإله): 

«هو المستحق للعبادة». 

وقيل: "الإله": «من له الاختصاص بالأمر والنهي». 

وقيل: «الإله: من نفذت مشيئته في المراد/ على ما أراد). [ص: 185. 

وقيل: «الإله: هو القادر على الاختراع. 

وقيل: «الاإله: من له الإإهيةء والإإهية: هي القدرة على الاختراع». 

قوله: «وقدرنا من أحدهما إرادة حركة في محل واحد في وقت واحد): 

هذا إشارة منه إلى ذكر بعض الأصول التي ينبني عليها دلالة التمانع» وذكر منها 
أربعة. 

قوله: «(ومن الثاني إرادة تسكينه في تلك الحالة بعينها)؛ يريد ب(الحالة): 

اتحاد المحل والزمان. 

قوله: «لم خل: إما أن تنقذ إرادتهماء أولا تنقذ. أو تلفذ إرادة أحدهما دون 


الثاني» : 


(1) في الأصل: التقرير؟؟. 
(2) سقطت "لا" من (م). 


(6ءو س لماعت القلي 

هذه القسمة ثلائيةء ضروريةء لا زائد عليها. 

قوله: (ومحال أن تنفذ إرادتهما معاء ومحال أن لا تنقذ إرادتهما معاء ومحال أن 
تنفذ إرادة أحدهما دون الثاني»: 

فجعل الأقسام الثلاثة كلها باطلةء وتعليل بطلانها قد تقدم» فلينظر هناك» وهو أتم 
من تعليل آي عمرو. 

قوله: ١إذ‏ في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته): 

هذا تعليل لقوله: (ومحال أن تنفذ إرادة أحدهما دون الشاني»؛ ومفهوم كلامه: أن 
من نفذت إرادته هو الإله» والآخر ليس بإله. 

وقد سلك هذه الطريقة ججاعة من الفقهاء» وهي باطلة؛ لأن" الفرض اهما 
متساويان في جميع صفات الإميةء وإذا كان ذلك كذلك, فإذا جاز العجز على أحدها 
جاز على الآخر» فيبطلا معا. لكن هذا المفهوم غير مراد لأبي عمرو بدليل قوله: (فخرج 
من ذلك أن الفعل ينافي الإثنينية على وصف الإلهية»» ونما بطلا“ معا. 

قوله: (العجزينافي الإلهية): 

اعلم أن الكلام في "العجز" في ثلاثة أبحاث: 

الببحث الأول: 
في حقيقته [-=العجز] 
وقد اختلف الناس فيه» فالذي ذهب إليه [المتكلمون؛ كأ الحسن الأشعري 


(1) (ق): على. 
(2) (ق) و(ر): باطلان. 


a E 
وغبره: «أن العجز صفة وجودية قائمة بذات العاجز تضاد القدرة».‎ 

والذي ذهب إليه] الحكماء أن العجز: «عبارة عن عدم القدرة عما من شأنه أن 
یکون مقدورا). 

فعلى هذا يكون التقابل بين العجز والقدرة تقابل العدم والملكة. 

وعلى مذهب المتكلمين» يكون التقابل بينهما من باب تقابل الضدين. 


وتوقف الإمام فخر الدين فيه» لعدم الدليل الدال على أن العجز أمر وجودي أو 


4 
لیس بوجودي( 1 


احتج المتكلّمون بوجوه: 

-الأول: قالوا: ليس جعل العجز أمرا عدمياء والقدرة أمرا وجودياء أولى من 
العكس. فإما أن يقال: الكل عدمي» أو الكل وجودي. والأول باطل» فتعيّن الثاني 
وهو المطلوب. 

- والثاني: «أن العجز عَرَّض ثابت مضاد للقدرة» والدّليل عليه أن كل عاقل جد من 
نفسه التفرقة الضرورية بين كونه منوعا من القيام حالة كونه زيناء وغير منوع منه 
حالة کونه غير زمن. 
(1) انظر: ابن فورك مقالات الشيخ آبي الحسن الأشعري» ص: 102. 
(3) سقطت من (ق). 
(4) قال الرازي: «عند بعض الأصحاب: العجز صفة وجودية» وهو ضعيف؛ لعدم الدليل. والذي يقال: 

"ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس ضعيف؛ لأنا نساعد على أن كليهم| حتمل»› 


وأنه لولا الدليل لبقي ذلك الاحتال"»» المحصل» ص: 154. 
(5) (م): عن. 


ي ي 


فاختصاصه بالمنع من القيام الممكن له حالة كونه زمناء لا جائز أن يكون لا 
بمخصص"؛ وإلا لا كان المنع أولى من عدمه»ء والمخصّص إما أن يكون وجودا أو 
عدما. 

لا جائز عدما؛ لن العدم نفي حض. فلا تخصيص له. 

وإن كان وجوداء فليس هو ذاته» ولا العلم» ولا القدرة» ولا غيرهاء من الصفات» 
بل لا بد أن يكون زائدا على ذلك وهو ما عبر عنه بالعجز» وهو المطلوب»“. 

- والثالث: أن المرء يجس من نفسه عجزا عن الأشياء» والعدم لا جس. 

احتح GECE‏ بوچوه: 

- أحدها: أنا متى تصورنا هذا العدم» حكمنا بكونه عاجزا» وإن لم نعقل فيه أمرا 
أمرا آخر» وذلك يدل على أنا لا نعقل من العجز إلا هذا العدم. 

- والثاني: آنا نظرنا بعقولنا المستقيمة وأذهاننا القويمةء ولم نجد ما لأجله صارت 

ى: 186[ القدرة بالوجود أولى من العكس» وما لا دليل عليه وجب / نفيه. 

- والثالث: «أن العجز غير محسوس في نفسه» كالألوان والطعوم*)» ولاهو 
موجب حال زائدة عليه بُستدل بہا عليه» فلا سبيل إلى إثباته»(. 
(1) في الأصل: اللخصص؟؟. 
(2) الآمدي» أبكار الأفكار: 2/ 340. 
(3) (م): يجد. 
(5) زاد في (ق): علیه. 


)6( زاد ف (ق): والروائح. 
(2) الآمدي» الأبكار: 2/ 341. 


د 


أجاب الإمام فخر الدين [عن الثاني بأن قال: انحن نسلم بأنه يجتمل أن تكون 
القدرة أمرا عدمياء والعجز أمرا وجودياء وبالعكس» إلا أن الدليل دل على أن القدرة 
أمر وجودي» ولم يدل الدليل]" على أن العجز أمر وجودي. فلا جرم حصل المجزم 
بكون القدرة أمرا وجودياء وبقى الاحتمال والشك والتردد في كون العجز أمرا 


وجوديا ام mY‏ 


البحث الثاني: 

قال بعض أئمتنا: «الأصح في قول أبي الحسن الأشعري أن العجز لايتعلق 
بالمعدوم» بل بالموجود. فالمُقعد الزمن [عاجز عن القعود] الموجودء لاعن القيام 
المعدوم» وأنه لا يسبق المعجوز عنه» ولا يتعلّق بالضدين» ووافقه على ذلك كثير من 
أصحابه. 

وله قول آخر ضعيف: أن العجز إنما يتعلق بالمعدوم دون الموجود؛ فالمقعد عاجز 
عن القيام المعدوم دون القعود الموجود» وإن کان مضطرا إليه». 

والدليل على القول الأول: «أن العجز هو الضد الخاص بالقدرة في جهة التعلّق»› 
فف إا ان کرد هو سن ار ار ره 


لا جائز أن يكون غير متعلتق القدرةء وإلا لما تضادا في التعلّق. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
(2) الرازي» الملحصل» ص: 154. 
(3) ساقط من (ر). 

(4) الآمدي» الأبكار: 2/ 343. 


ي 


وإن عبناه» فقد با أن متعلّق القدرة الوجود» وأنه يمتنع تعلَقَها بالضدین» 
فكذلك العجز» وصار ذلك كما في الإرادة والكراهة؛ فإنهما لما تضاداء كان 
متعلّقهما واحداء ولو اختلف متعلّقهما؛ بأن كانت الإرادة لشيء والكراهة 
لغبرهاء لما تضادا»(. 

البحث الثالث: 
في بيان وجه منافاة العجز لاإهية 

اعلم أنه قد اتفق العقلاء على امتناع اتصاف الرب -تعالى -بالعجز. غير أن العادة 
جارية بالدلالة عليه. 

والدليل على ذلك: المنقول» والمعقول. 

© أماالمنقول: فهو أن الأمة مجمعة على امتناع اتصاف الرب -تعالى - بالعجزء 
سواء کان قديما أو حادثا. 

وما المعقول: فهو أن يقال: لو اتصف الرب - تعالى - بالعجز» لم يخل: إما أن يكون 
قدي) او حادثا: 

فإن كان حادثاء فهو محال؛ لاستحالة قيام الحوادث بذات القديم. 

وإن كان قديماء فذلك باطل من وجوه: 

- أحدها: أن قول القائل: "الإله عاجز"؛ كلام متهافت متناقض؛ فإن الإله هو 
(1) (م): کان عینه. 

(2) (ر): وبيان ذلك. 


(3) الآمدي» الأبكار: 2/ 343. 
(4) (ق): عدم. 


کے 


الذي يصح منه الفعل» والعاجز هو الذي لايصح منه الفعل. فقول القائل: "الإله 
عاجز"؛ حاصله: "الإله لیس بإله". 

- وثانيها: آنه قد قام الدليل على وجوب اتصاف الرب -تعالى -بقدرة قديمة» 
فلو کان عاجزا بعجز قدیم»› للزم اجتماع الضدين»› أو عدم القديم» وكلا الأمرين 
عال. 

- وثالثها: أنه يلزم وقوع الفعل زلا ضرورة مقارنة العجز للمعجوز عندنا. 

- ورابعها: أن الإله قد قام الدليل على جواز صدور الأفعال منه» فلو كان عاجزا 
بعجز قديم»› لاستحال ذلك منه» ويصير ما كان جائز الوقوع» متنع الوقوع»› وأنه 
حال. 

- وخامسها: آنه لو کان عاجزا بعجز قديم» لكان ذلك واجبا له» [ولو کان اثلا 
للمَُحْدَّث؛ إذ العجز صفة واجبة له]» وما كان واجبا لأحد المخلين» وجب للشاني؛ 
فيلزم عجز هما جميعاء وهو حال. 

قوله: «لأن العجز ل يكون إلا عَرضا): 

هذا دليل على قوله: «والعجز ينافي الإلهية)؛ يققول: إن العجز لا يكون إلا 
عَرّضاء وقد قام الدليل على حدوث الأعراض» وقيام الحوادث بذات القديم 
محال. 


انظر كيف ترك الكلام على العجز القديم» وبيان الكلام فيه قد تقدم. 


(1) زاد (ق): من. 
(2) سقطت من النسخ جيعا إلا من (ق)ء وعنه تم إثباتما. 
(3) (ر): وقيام. 


[62و[ س المباحث العقای 
قوڵه: «وكذلك القول في الاتغاق؟: 
يريد أن الاستحالة اللازمة عن" اختلافهمافي الفعل؛ فهي لازمة أيضاعن 
اتفاقهما على الفعل. 
بيان ذلك: أن التمانع اللازم عن الإمين المختلقي الإرادة لازم في اتفاقهما؛ لأن 
اتفاقھما*» وا کو ا د 
واحد منهما مضطرا على فعلهء والمضطر على فعله لا يكون إما. 
ص: 187] وإن كان اتفاقهما جائزاء فإما أن / يتفقا على حركة واحدة» أو على حركتين: 
فإن اتفقا على حركة واحدة» فذلك محال؛ لأنه يازم منه انقسام المعنى» ووقوع أثر 
بين موتٌرين حال» وكذلك لزم في السکون. 
وإن اتفقا على حركتين» أو سكونين؛ فذلك أيضا محال» لما يؤدي إليه من اجتماع 
المثلين» وهما ضدان؛ لأن الفرض إنما هو مع اتحاد المحل والزمان. 
وإنما“ لزم هذا المحال من فرض اتفاقهماء وما أفضى إلى المحالء فهو محال. 
ويجتمل أن يكون مراد أبي عمرو من قوله: «وكذلك القول في الاتفاق)؛ أن يقال في 
الدليل: لا يخلو إما أن تنفذ إرادتهماء أو لا تنفذ» أو تنفذ إرادة أحدهما دون الثانيء إلى 
آخر الدليل. 
ویلزم من [الاتفاق](° مالزم في الاختلاف. 
(1) (ق): غیر؟؟» (ر): على. 
(2) في الأصل: المختلفين؟؟. 
(3) سقطت من (م). 


)4( (م): وإلا. 
)5( في الأصل و(ق) و(م): المحال. 


ك 


قوله: (لأن اتفاقهما مشروط بجواز عدمهما): 

هذا ساقه دليلا"“ على قوله: اوكذلك القول في الاتفاق!؛ يريد أن جواز العدم 
عليهما شرط في اتفاقهماء واتفاقهما مشروط بجواز العدم عليهما. 

وبيان ذلك: آن كل من جاز عليه الاختلاف جاز عليه الاتفاقء وكل من جاز عليه 
الاختلاف والاتفاق» [تعاقبت عليه الجحائزات» وكل من]” تعاقبت عليه الجائزات» 
كان حادثاء والحادث يجوز عليه العدم. 

فثبت بهذا أن اتفاقهما مستحيل» كما استحال اختلافهما بدلالة التمانع. 

وقال بعض الأشياخ: «معنى ما قاله أبو عمرو: أن اتفاقهما لو قُدّر الَقَدَرّ 
قديما]؛ لأنه من أوصاف الإله» والعقل يقضي بجوازه» [والجائز لا ينقلب واجباء 
وهو المعني بقوله: «لأن اتفاقهما مشروط جواز عدمهما): يريد أن الاتفاق جائز 
وجوده]» وجائز عدمه عقلا. فلو قَدّر قديما واجب الوجود؛ لانقلب ا لجائز واجبا. 
ولذلك قال: «وما ثبت قدمه استحال عدمه). ولقد كان ينبغي له أن يقول: "وما 
ثبت جواز عدمه استحال قدمه"؟ لئلا ينقلب ال حائز واجبا. 

قوله: (وما ثبت قدمه. استحال عدمه): 

برد أنه لو فد ر الفاق قد ر فيا لان وف الا وات فة اتال 
عدمه؛ لأنه جائز العدم عقلا. فلو فرض قديماء لكان فرض سحال؛ لاستحالة انقلاب 
الخحقائق. 
(1) في الأصل: دليل. 
(2 اط ن (ی: 


(3) (ق): لكان بعدم قديم. 
(4) سقط من (ر). 


و س بت س 


فإن قيل: أو أحد الإهين يتصف بالاقتدار على جنس من الأعراض؛ كالألوانء ولا 
يكون مقدورا للآخر» ويكون الآخر قادرا على جنس الأكوان مثلا؟. 

قلنا: هذا باطل؛ إذ من المحال وجود حادث متصف بالألوان غير متصف بالأكوان» 
أو متصف بالأكوان غير متصف بالألوان» وهذا معلوم بطلانه بالضرورة» فيبطل 
وجود إهين. 

فإن قيل: إن أحدهما يتصف بالاقتدار على وجود الجواهر» والآخر على وجود 
الأعراض» وكل واحد قاصر عن مقدور الثاني. 

قلنا: لا يتصور أن توجد الجواهر عرية عن الأعراض» ولا الأعراض دون 
الجواهر. 

وإذا تقرر هذاء استحال أن يكون أحدهما مقدورا دون الآخر. 

ولال يكن ذلك جافره اال تعلق القدرة به ویازم نه أن يکوت عاجرا وهی 
مناف للإهية. 

قوله: (فخرج من ذلك): 

الإشارة عائدة إلى دليل التمانع المتقدم الذكر؛ آي فخرج من ذلك الدليل ن الفعل 
المغروض ينافي وجود الإثنينية المتصفة بصفة الإهية. 

قوله: «(كماقال ‏ تعالى -: لو َانَ بِيهمَاآ ءَالِهَة الا أله َقَسَدَىا24): 

اعلم آن هذا شروع منه في الاستدلال على إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية. 


(1) (ق): تکون. 
(2) الأنبياء/ 22. 


س 
وإنمااستدل عليها بالدلائل السمعية -وإن كانت من الأحكام العقلية؛ - لأن 
العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحداء فلا جرم أمكن إثبات 
الوحدانية بالدلائل السمعية. وإذا تقرر" هذاء فنقول: 
إن الكتب الإهية آطبقت على ثبوت التوحيد» فوجب أن يكون التوحيد حقا: الذي 
هو العلم بوحدانية الله - تعالى -. 
والمراد ب«الكتب الإهية؛: المنزلة التي جاءت بها الرسل» وقد جاء في القرآن أن 
آيات كثيرة تدل على إثبات الوحدانية لله - تعالى -. وقد ذكر منها الشيخ أبو عمرو 
ثلاث آیات:/ [ص: 188: 
© الآية الأولى: قوله - تعالى -: َو صَانَ بِيهِمَآ ءَالِهَة الا أله لَقَسَدَتًا»: 
وني هذه الآية إعلام بدلالة التمانع التي دل عليها هذا الباب. ووجه الاستدلال 
منها أن الله - تعالى - أخبر بلزوم الفساد من تقدير وجود الإهية» والفساد منتف» ويلزم 
من انتفاء اللازم الذي هو الفساد -انتفاء الملزوم الذي هو تعدد الآهة . 
© الآية الثانية: قوله - تعالى -: الُم أله رَبَْمْ لآ إقة إلا فر نڪل 
سے4 : 
ووجه الاستدلال منها: أن الله - تعالى - أخبر بنفي كل إله سواه وأثبت الألوهية 
لذاته - 4 [ وره صذقّ حَى. ثم أكد ذلك بقوله: «خَينٰ كَل ء5۲04ء 
فأخبر أن ساثر الموجوداتِ حَلْقّ له» وني ذلك نفي كل خالق سواه. 


() (ر): ئېت. 

(2) سقطت من (م). 
(3) الأنعام/ 103. 

(4) الأنعام/ 103. 
(5) سقط من (ق) و(م). 


ا 


هالآية الثالثة: قوله-تعالى -: لَيْسَ يله شَےءٌ وَهُوّ ألْسمِيع 
آلب 4 : 

ووجه الاستدلال منها آنه لو كان مع الله إله آخر لاثلهء وقد أخبر الله -تعالى - 
بقوله: # ليس مله سَےء» فدل خبره على نفي کل إله سواه. 


(1) الشوری/ 10. 


ا 
باب: 
القول في استحالة تناهی المقدورات 


قوله: «والدليل على استحالة تناهي المقدورات. جواز وقوع أمثال ما وقع. 

والجائز لا يقع بنقضسه.ء وفي قصر القدرة عليه. استحالة وقوعه:؛ وذلك يؤدي إلى 
جمع الاستحالة والإمكان فيما علم فيه الإمكان. 

وكذلك المعلومات. والمرادات. ومتعلَقات الكلام». 

قال الشارح: اعلم أن هذا الباب مستدرك من باب الوحدانية» وهو في الحقيقة 
جواب عن سؤال ألزمه ا لخصم القائل بثبوت إمين؛ وبيانه: 

أن ثبوت الوحدانية متوقف على صحة دليل التمانع» ودليل التمانع متوقف على 
استحالة تناهي المقدورات. [وقد تقدم أن استحالة تناهي المقدورات] من الأصول 
التي تبني عليهادلالة التمانع. فإذا قلنافي الاستدلال: (لا خلو إماأن تنفذ 
إرادتهماء أولا تنفذ) إلى قولنا: ١إذ‏ فى ذلك تعجيزا 
المخالف: «إنا يلزم التمانع أن لو كانت مقدورات كل واحد منهماغير متناهية» 


وأما إذا كان أحدهما قد نفذت مقدوراته وتمت» والآخحر ل تنفذ ولم تتم» بل قدرته 


^ من لم تنفذ إرادته)» قال 


صالحة لأن يفعل ما يشاءء فلا تمانع؛ إذمَنْ لا مقدور له لايمانع من له مقمدورات» 
ولا يلزم من ذلك عجزه» وفي ذلك حصول غرضه من القول بإثبات إهين». 
واعلم أن أهل العلم قد تحزبوا في الجواب عن هذا السؤال: 


(1) ساقط من (ق). 
(2) في غیر (ر) و(م): عجز. 


د 


- فذهبت طائفة إلى أن يقال له: نفرض الكلام معه في زمان كان فيه قادرا قبل 
أن تتم مقدوراته على زعمك؛ فإن التمانع يثبت إذ ذاك. 

وهذا احتجاج صحيح عن تسليم أمر فاسد؛ إذ لو سلّم هذا القائل ما ذهب إليه 
من تمام مقدورات القديم - تعالى ‏ للزمه التمانع تقديرا قبل آن تتناهى مقدوراته. 

- وأجاب الشيخ أبو الحسن الأشعري بأن قال: «القدرة القديمة من صفات 
نفسها تعلقها بمقدورهاء فلو فرض تناهي المقدورات بهاء لبقيت غير صالحة 
للاختراع» ولا متعلقة بمقدورهاء وذلك قلب لقيقتهاء وقلب الحقائق حال»'. 

وهذاالاستدلال سديد» وهو مبني على أن التعلق حال. 

وقد أجاب عنه الإمام المازري وغيره من الأئمة بكلام فيه طول تركته اختصارا. 

- والحواب الثالث: ما ذكره أبو عمرو» وهو قوله: (والدليل على استحالة 


تناهھی المقدورات): 
[أما «الاستحالة)؛ فقد تقدّم أن المستحيل هو «الذي يلزم من فرض وجوده 
عحال». 


وأما «المقدورات: فهي المخلوقات» وهي المرادات» وهي المعلومات. 

ثم المقدورات] على وجهين: إما أن تكون مقدورات للقديم» أو مقدورات 
للحوادث”ء وكلها في الحقيقة مقدورات للقديم - 4 ؛ إذ هو الذي خلق القدرة“ 
/ والمقدورء فقدرة الله - تعالى -تتعلّق بمقدورات غير متناهية على جهة التأثر 


(1) راجع في هذا المعنى ما ذكره الأشعري في: "اللمع" عن "إعادة الخلق واستمراره"» ص: 84. 
(2) (ق): الثاني» وسقطت من (ر). 

(3) سقط ما بين المعقوفتين من (ق). 

)4( (م): الحادث. 

(5) المقصود بالقدرة هنا: "القدرة الحادثة؛ التي هي قدرة العبد". 


ی 


رالاختراع» وقدرة العبد تتعلق بمقدوراته على جهة الاكتساب» وهي تتناهى بتناهي 

قوله: «(جواز وقوع أمثال ما وقع. والجائز ا يقع بنفسه): 

اعلم أنه أتى بهذا الكلام دليلا على استحالة تناهي المقدورات؛ لأن كل ماوقع من 
ا لجائزات لم يقع لكونه واجباء ولا لكونه مستحيلا؛ إذ الواجب هو: "الذي لا يتبدل"» 
والمستحيل [هو: "الذي لا يتصور وجوده". 

وإذا ثبت أن الواجب والمستحيل] لا يصح 1أن يكونا] متعلق القدرةء ا 
من الأحكام الثلاثة ما تتعلق به القدرة غير الجائز. 

وا لجائز لا يقع بنفسه» فلا بد له من مُقَتَض» وذلك المقتضي لا بد أن يكون قادرا على 
جميع الجائزات؛ وهي المقدورات» ما وجد منها وما لم يوجد منهاء لا ناية له» فما 
جد منھا دلیل على وجود ما م یوجد؛ إِذ مَنْ فَعَلٌ فِعْلاً فيج وز له فعل مثله؛ إذ 
امخلان" هما المتساويان فيم يجب ويجوز ويستحيل» وبالوجه الذي وقع به التماثل 

۴ 6 ا چ 6 5 ۹ ی & 
من فاعله» يجوز وقوع مثله؛ لأنه لو استحال وقوع ما ل يقع» لاستحال وقوع الأول 
الأول المساوي له في الجوازء ولو استحال وقوع ذلك آيضا لأدى إلى قصر القدرة 
وقصر القدرة يدي إلى عدمها؛ لقيام العجز بدلا منهاء والعجز عَرَض» والأعراض لا 
تقوم بذات القديم - 5 _. 


(1) سقط من (ق) و(م). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) (م): فلم. 

(4) في الأصلين و(ر): المخلين. 

(5) سقطت الباء من (م). 

(6) (ق): وقع المثل من فاعلهء (ر): وقع المخل من فاعل. 


ت 


فلما كان القول بتناهى المقدورات يؤدي إلى هذه الوجوه الفاسدة» استحال 
تناهيهاء وهو المطلوب. 

قوله: «اوفي قصر القدرة علبهء استحالة وقوعه): 

اعلم آن هاهنا ثلاث روایات: 

- إحداها: (وفي قصر القدرة عليه). 

- وني رواية أخرى: (وفي قصر القدرة عنه). 

- وي رواية: بإسقاط : (عليه) واعنه). 

فأما قوله: «وفي قصر القدرة عليه. اشتحالة وقوعه)؛ فيريد: وني قصر الققدرة 
على الجائز الواقع» استحالة وقوع ماوقع منه. 

بيان أن كل من كانت قدرته قاصرة على بعض الجائزات» لزم قيام العجز به. وكل 
من قام العجز به» لزم نفي قدرته. ومن انتفت قدرته لم يقع شيء من مقدوراته» لا ما 
وقع منهاء ولا ما م يقع. لكن ماوقع منها مثل مالم يقع في الجواز» فيجوز وقوع ما م 
يقع منها؛ لأنه مثل لما وقع» وإلا فيؤدي ذلك إلى جع الاستحالة والإمكان فيا علم 
فيه اللإمكان. 

وأما قوله: في الرواية الأخرى: «وفي قر القدرة عنه)؛ فيريد: وني قصر 
القدرة عمال يقع» استحالة وقوع مالم يقع. 

والحكم فيه على ما تقدم في الرواية الأولى» ويحتمل أيضا على الرواية الأولى آن 
يكون عود الكناية بختلف؛ فتكون الكناية في «عليه» عائدة على ما وقع من الجائز. 

وني قوله: «اهستحالة وقوسه)؛ عائدة على ما لم يقع من . 

وني الرواية الثانيةء الكناية في «عفه»» عائدة على ما م يقع من ال جائز. 


(1) (م): من ال جائز. 
(2) کرر في جميع النسخ قوله: «وفي قوله: «استحالة وقوعه»» عائدة على ما وقع منه. 


وما الرواية الثالثة؛ بإسقاط «عنه» و«اعليه)» فيصح أن تجري على الروايتين 
المتقدمتبن. 

قوله: (وذلك يؤدي إلى جمع الاستحالة والإمكان فيما علم فيه الإمكان»: 

يريد أن هذا ا محال لازم عن القول بقصر القدرة. 

بيانه: أن ما لم يقع لقصور القدرة عنه» فهو حال الوقوع» ومن حيث إنه مثل ما 
وقع» فيقتضي أن يكون جائز الوقوع. فيجتمع فيه كونه محال الوقوع» [وجائز 
الوقوع]" وذلك جع بين الاستحالة والإمكان فيماعلم فيه الإمكان» وهو حال. 

قوله: (وكذلك المعلومات): 

يعني: أن مالزم من المحال» في القول بتناهي المقدورات» فهو لازم أيضافي 
المعلومات. 

وبيانه: أن معلومات العلم ثلاثة: وهي الواجب» وال جائزء والمستحيل. فلو تعلق 
العلم ببعضها ولم يتعلق بالبعض الآخر لقصوره عنه» لزم اتصافه بالجهل الذي هو ضد 
العلم» وهو على الله حال. 


وكذلك لو تعلق بما وقع من الجائزات دون ما م يقع» ففيه أيضا / قصر علمه» [ص: 90 


وهو حال. 

قوله: «(وكذلك المرادات): 

يعني أن المرادات هي المقدورات على مذهب من يرى أن العدم لا يراد» فلو 
قصرت الإرادة على بعضها دون بعض» للزم فيها من الحمع بين الاستحالة والإمكان 
مالزم في المقدورات» وهو باطل على ما تقدم. 

قوله: (ومتعلقات الكلام): 


(1) سقطت من (ق). 


ا ا ت 


يريد: أن متعلّقات الكلام يلزم فيها [من المحال]" مالزم في متعلّقات العلم - على 
القول بتناهيها -؛ إذ قصر الكلام على بعض متعلقاته دون البعض يلزم أن يتصف بضده 
وهو الخرس» وهو حال على الله. 

وفيه أيضا: قيام العجز بذاته - تعالى س وهذه كلها حالات لازمة من القول بتناهي 
هذه الأشياء» والتناهي محال» وما أفضى إلى المحال فهو حال. 

اعلم أن ما ذكره أبو عمرو في هذا الفصل» إنما هو جواب من جملة الأجوبة التي 
أجاب با المتكلمون عن السؤال المتقدم في ول الباب. 

انتهى الكلام في القاعدة الأولى من قواعد الإهيات» وهي الكلام في ذات واجب 
الوجود» وما يجب ها من صفات الكمال» ويليها الكلام في القاعدة الثانية؛ وهي ما 
يستحيل عليه 5ا وهذه القاعدة ) يتعرض ها أبو عمرو تصريجا بالقول» ولكن 
يدل عليها كلامه ضمنا في موضعين: 

- أحدهما: قوله في باب مخالفته للحوادث -: (والدليل على أنه - تعالى - مخالف 
للحوادث!؛ وإذا ثبتت المخالفة» انتفت عنه المماثلة؛ لأن المماثلة عليه حال. 

. والموضع الثاني: قوله: «فلما استحالت النقائص على البارئ - تعالى - 
قطعا»؛ ول يبين النقائص ما هي؟ ول يتعرض لإقامة الدليل على نفيها تصرججاء 
وإنما تعرض لإقامة الدليل على إثبات صفات الكمال. فلزم من إثباتا نفي النقائص 
المستحيلة على الله - تعالى -. 

ثم يلي الكلام في هاتين القاعدتين» الكلام في القاعدة الثالثة» وهو الكلام في 
الجائزات. 


(1) سقطت من (ر). 


سم التعقیق 973[ 


[إقاعحة الجائزات] 
باب: 
القول في جواز روؤیته ‏ تعالى - 

اعلم أن الشيخ با عمرو لمَّا فرغ من الكلام في القاعدة الأولى من الإلميات؛ وهي 
الكلام في الذات وما يجب هما من الصفات» شرع في قاعدة الجحائزات» وبنى الكلام 
فيها على ثمانية أصول: 

- الأول: في جواز الرؤية. 

- والثاني: جواز حل الأعمال. 

- والقالث: جواز ابتعاث"" الرسل وما يتعلق بها من الأحكام. 

- والرابع: في مسائل المعادء وآنه حق. 

- والخامس: في الأحكام الشرعية والأصول التي تثبت بها“ . 

- والسادس: في التوبة. 

- والسابع: فيمن مات من أهل القبلة وقد قارف كبيرة. 

- والثامن: في الإيمان. 

ثم ختم العقيدة بالإمامةء وهي ليست من علم الكلام على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

وإذا تقرر هذاء فالكلام في هذا الباب في مقدمة» وفصلين: 

- الأول من الفصول: جواز الرؤية. 
(1) (ق) و(ر) و(م): انبعاث. 


(2) (ر): ها 
(3) (ق) و(م): القاعدة. 


إووو س المباحث العقاي 


- والثاني: في وقوعها. 
[المقدمة] 

وآما المقدمة: في تفسير "الرؤية"» و"الرائي'» و" المرئي". 

فأما «الرؤية): فلهم فيها تعريفات: 

- أحدها: أن الرؤية «إدراك يقوم بالُذرك ويتعلّق بالْذْرك». 

- وثانيها: أن الرؤية «(صفة لأجلها كان الرائي رائيا». 

- وثالشها: أن الرؤية «ما أوجب لمحلها كونه رائيا». 

وأما «الرائي»: فهو «المبصر للمرئيات». 

وقيل: «هو المدرك بإدراك زائد على ذاته» يتعلق وجوده بوجود المرئيات». 

وأما «المرئي»: فهو «الشيء الذي تعلّقت به الرؤية). 

و"الرؤية"» و"البصر"» و"الإدراك"» و"النظر" ألفاظ مترادفة. 

وقيل: «إن ”الإدراك أعم منها؛ لأنه يصدق على أشياء قد تقدّمت». 

والفرق بين الرؤية وسائر الإدراكات» أن الرؤية لا تستدعي اتصال المرئي 
191 بالمُدرك بخلاف باقي الإدراكات؛ فإما لا تتم دون اتصال/ المدرك بالمدرك. 

فلذاك خصّت ولم تعم» فتكون الرؤية أعم من هذا الوجه. 
واختلف المتكلمون في متعلَق الرؤية: 


(1) زاد (ر): لفظ. 
(2) (ق): سائر. 


د 


فالذي عليه أكثر أهل السنة أن الرؤية جوز أن تعلق بكل موجود» خلافا لعبد الله 
ابن سعيد» فإنه تقل عنه أنه قال: «الرؤية لا تتعلق بغر القائم بنفسه»ء فلا تتعلق 
بالصفات»» حتى قال: «من رأى جسما أسود» فما رأى سواده» بل المرئى كونه 
أسود» وكذلك المسموع هو المتكلّم لا الكلام)» نقله عنه سيف الدين©. 

واتفق العقلاء على استحالة رؤية المعدوم» غير السالمية”؛ فإنهم جوّزوا رؤيته. 

واتفق أهل السنة على أن البارئ -تعالى - جوز أن يُرى» خلافا للفلاسفةء والمعتزلة 
والكراميةء والحشويّة - من الحنابلة -. 

أما الفلاسفةء فإنهم لا يثبتون الرؤية إلا مع ارتسام صورة المرئي أو مثاله في 
الحدقة. وذلك لا يضور في حق واجب الوجود. 

وأماالمعتزلة» فاختلفوا: 


فمنهم من منع أن يرى نفسه؛ فإنه يستحيل عندهم الرؤية بغير حاسة» والحاسة على 
الله حال. 


ومنهم من قال: یری نفسه» ويرى خلقه» وإنمايمتنع على الحوادث رؤيته» من 
حيث إنهم لا يرون إلا بالحاسة» وهو -تعالى -يرى بغير حاسة. 


(1) انظر: الآمدي» الأبكار: 1/ 484. 

(2) السالمية فرقة كلاميةء ذات نزعة صوفية» تنسب إلى بي عبد الله حمد بن أحمد بن سام (الكبير)ء بصري» 
مات سنة (297ه/ 910م)» وإلى ابته أي الحسن أحمد بن محمد (اإبن سام الصغير) مات لسنة 
(360ه/ 971م). تتلمذ الأب على عبد الله التستري» هذا ومن آشهر رجال السالية: أبو طالب المكي 
صاحب كتاب "قوت القلوب". وقد حالف أصول السنة في مواضع» وبالغ في الإثبات ني مواضع. 
انظر: السلمي» طبقات الصوفيةء رقم: 8 ص: 312» والمعتمد في أصول الدين» تح: وديع زيدان 
حداد» ص: 217. 


س ا 


وذهب الکعبي إلى آنه لا یری ولا یری نفسه ولا غیره. 


وأما الكرّامية والحنابلة» فإنهم أطبقوا على أن الله -تعالى -لو إ يكن جسما 


ل متلعت رۆؤيته. 


انتھی الكلام ف القدمة . 


(1) انظر: البغدادي» الفرق بين الفرق» ص: 166 . 


ي 
[الفصل الأول: فى جواز الرؤية] 


قوله: «والدليل على جواز رؤيته - تعالى - أن الإدراك شاهدا يتعلق بالمختلفات. 
والمختلفات ل يؤول اختلافها إلى وجودهاء وإفا يؤول اختلافها إلى أحوالهاء 
والإدراك لا ينعلق بالأحوال؛ إذ كل ما يرى ويميز عن غيره في حكم الإدراك فهو 
ذات على الحقيقة. والأحوال ليست بذوات. 
فإذا رئي موجود لزم جويز رؤية كل موجود». 
قال الشارح - عفا الله عنه-: هذا هو الفصل الأول في إقامة الدليل على جواز رؤية 
البارئ -تعالى . 
اعلم أن جواز الرؤية» لما أن كان لا يتوقف إثبات المعجزة عليه» صح إثباته من 
العقل والسمع معا. 
آما الدليل العقلي: فهو دلیل «الوجود». وهو الذي استدل به الشيخ بو عمرو» 
وعليه اعتماد أكثر أئمة أهل السنة - وي ورحهم -وتقريره أن يقال“: 
-البارئ - تعالى - موجود. 
- وکل موجود يصح أن یری. 
- فالبارئ -تعالی ۔یصح ان یری. 
أما المقدمة الأولى: وهي: "أنه - تعالى -موجود"؟ فقد تقدم تقريرها في القاعدة 
الأولى من الإهيات في قول أبي عمرو: «والدليل على ثبوت الصانع». 
(1) (م): ذوات. 


(2) (ق): وتقدیره. 
E)‏ 


ي ب ت 


وأما تقرير المقدمة الثانية؛ وهي: "أن كل موجود يصح أن يُرى"؛ فلاأن صحة 
الرؤية حكم» وكل حكم لا بد له من علةء والرؤية تتعلق با لمختلفات التي هي الجواهر 
والأعراض» [فالعلة المصححة" لرؤيتها إذنء إما أن تكون ما وقع به الاتفاق بين 
الجواهر والأعراض]”) أو ما وقع به الاختلاف» [أو مجموع الأمرين. 

لا جائز أن يكون ما به الاختلاف]» أو ما به الاتفاق والاختلاف معاء وإلا لزم 
تعليل الحكم الواحد المشترّك بين المختلفات معللا بعلل ختلفةء ونه محال. 

فلم ببق إلا أن يكون المصحح للرؤية ما وقع به الاشتراك" لاغير» وماوقع به 
الاشتراك بين الحواهر والأعراض: إما أن يكون عدماء أو وجودا. 

لا جائز أن يكون عدما؛ لأن العدم لا يصح أن يكون علة موجبة لصحة الرؤية. 
وإذا بطل أن يكون العدم علّةء تعيّن أن يكون العلة ما به الاشتراك بين الجواهر 
والأعراض من الصفات الوجودية العامة؛ وهي: إما الوجود» أو الحدوث. 

ما الحدوث» فلا يصح أن يكون هو العلةء لوجوه: 

ص:192] - آأحدها: آنه / يصح رؤية الأجسام في حال بقائهاء ولا حدوث في حال البقاء. 

- وثانيها: أن الحدوث عبارة عن وجود مسبوق بالعدم» فيكون العدم جزءا من 
الحدوث» والعدم لايكون علة» ولا جزء علة. 

- وثالثها: لو كان الحدوث هو العلةء للزم على أصول المعتزلة رؤية العلوم» 
والقدرء والإرادات؛ لكونما حادثةء وهو خلاف أصوهم. 


(1) (ق): المخصصة. 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 
(3) ساقط من (ق) و(م). 

(4) زاد (ر): والاتفاق. 

(5) زاد (ر): وقع. 

(6) (ر): والإدراکات. 


وهذه الوجوه كلها تدل على بطلان كون الحدوث علة» فلم يبق إلا أن يكون علة 
الرؤية هي: «الوجود». 

ولا يصح أن يكون ذلك الوجود زائدا على وجود المرئي؛ إذيلزم فيه قيام المعنى 
بالمعنى» وهو عحال. 

والوجود مشترك فيه بين الشاهد والغائب» فإذن وجود الله - تعالى -علة لصححة 
رؤيته» وإذا حصلت العلة» حصل الحكم لا حالة» فوجب القول بصحة رؤيته 
ES‏ 

هذا تقرير هذا الدليل. وللمتكلمين فيه وجوه من التقريرات» هذا أحسن ما ريت 

واعلم أن المخالفين أوردوا على هذا الدليل أربعة عشر سؤالا. 

فأما الإمام فخر الدين فقال: «واعلم أني معترف بالعجز عن الجواب عن هذه 
الأسئلةء والذي أقول به في هذه المسألة: آنا لا نثبت رؤية الله - تعالى - بالدلائل العقليةء 
بل نتمسك فيها بظواهر الكتاب والسنة» ولكن من قدر على الجواب عنهاء أمكنه أن 
يتمسك بهذه الطريقة»". 

وأما سيف الدين» فذكر من هذه السئلة سبعة» وأجاب عنهاء ثم قال: «(وفي 
التحقيق» فأكثر هذه الإإشكالات مشكلة. وما ذكرناه من الحواب عنهاء إنماهو جهد 
القْلّ». هذا كلامه في «أبكار الأفكار»*. 

وقال في «غاية المرام في علم الكلام»: «ولسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسالك 


(1) انظر: الرازي» كتاب معالم أصول الدين» ص: 54. 
(2) الآمدي» أبكار الأفكار:1/ 511. 


ا ا 


العقلية؛ إذ ما سواه ما لا جرج عن الظواهر» وهي لا تفيد القطع واليقينء وإن 
ذكرت» فلا تذكر إلا على سبيل التقريب» واستدراج قاطع بها إلى الاعتقاد؛ إذرْبّ 
شخص يكون انقياده إلى ظواهر الكتاب والسنة وإجماع الأمة أتم من انقياده إلى 
المسالك العقليةء لقصوره عن [مَدرَكها]()2. 

وأما الاستدلال على جواز الرؤية من السمع» »فقوله -تعالى -إخبارا 
عن موسی - ایی -: رب اریع انظر الّیٔے قال ی تینے وتن +نظر اتی 
أُلْجَبَلِ اں س َف سْتَقَرّ مان قَسَوْف ترینے مَلًَا تَجَلْىٰ رَبُه, ِلْجَبَلِ جَعَلَهْ ڪا 
وخر موس و 

- أحدها: قوله: رب اربع أنظر؛ ولو كانت الرؤية مستحيلة غير جائزة فلا يخلو: 
إما أن يكون موسى - إلا عا لما باستحالة الرؤية» أو جاهلا اء أو عا لما بجوازها. 

فإن كان عالما بالإحالةء فالعاقل لا يسأل المحال ولا يطلبه» فضلا عن كونه نبيا 
کریا. 

وإن كان جاهلا بإحالتهاء فهو غير عام بالله -تعالى ‏ وليس يليق ذلك بجناب 
النبوةء ومن اصطفاه الله برسالته» وشرفه بتكليمه» أن يجهل من أحكام ربه مما يجوز 
عليه وجب له ويستحيل ما تذكره حثالة المعتزلة والقدرية» والأنبياء مرون من 
جميع ذلك. 

وإذا بطل القول با لإ حالةء تعين القول با لجواز» وهو المطلوب. 
(1) في الأصل: "ذكرها"» وعند الآمدي: «لخشونة معركها وقصوره عن مدركها». 
(2) الآمدي» غاية المرام» ص: 174. 
(3) سورة الأعراف آية 143 


(4) (ق) و(ر) و(م): تدرکه. 
(5) (ق): منزهون. 


وو ي ي 


- وثانیها: قوله - تعالی في جوابه: آں ترینے)؟ فحص" نفي الرؤية في الحال» 
ولو کانت عالا لقال: ل آری"؛ أو: "لست بمرئی ٠"‏ لکنه ثبت عدم الرؤية من جهة 
الرائي» ولا م ينف الرؤية على الجملة؛ دل على جواز الرؤية. 

- وثالشها: أن الله - تعالى - علق الرؤية على استقرار الجبل» واستقرار الجبل ممكن» 
والمعلق على شرط مكنِ مك فرؤية الله - تعالى - مكنة. 

إنما قلنا: "إن استقرار الجبل مكن"؛ لأن الجبل جسم» وكل جسم يجوز أن يكون 
ساکنا. 

وإنما قلنا: "إن المعلق على شرط مكن نمك ٠"‏ لأن بتقدير وقوع ذلك الشرط 
إن لم يحصل المشروط الذي هو الرؤيةء لزم الف في كلام الله تعالى ‏ وهو حال. وإن 
حصل ذلك المشروط» كان الحواز قبله حاصلا. وهذه النكتة حسنة. 
فبين أن الذي ينتفي بعدم الاستقرار سرعة الوعد)» لا أصل الرؤية؛ وهي الرؤية 
في الدنيا دون الآخرة. 

- وخامسها: قوله -تعالى -: لمَلَمًا تَجَلْى رَه لِلْجَبَلٍ)؛ والتجلي هو الظهورء 
وا جار ان جل لار اذى و رة ا ان ج فرعن ل اة 

فهذه الوجوه كلها تدل على جواز الرؤية. انتهى الكلام في جوازها. 
ED‏ 
(2) سقطت من (ر). 

(3) سقطت من (ق) و(ر) و(م). 


(4) (ر) و(م): سرعة الرؤية» (ق): لسرعة الرؤية. 
(5) (م): وهذه. 


2وو لماعت العقلية 
الفكل الثاني:. 
في وقوعها للمؤمنين في الدار الآخرة 
وأنهم يرون الله - تعالى -من غير تحيز ولا مقابلة كما عَلمّوه كذلك. 
والدليل على ذلك: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 
8 أما الكتاب» فآيات: 
< " 4 5 ر د رھ ER‏ ا 7 سایس 
الآية‌الأول:قوله -تعالى -: وجوه يَوْمَيذٍ نَاضرَة (@ الى رَبْهّا 
اظ ة0 ووجه الاستدلال من هذه الآية من ثلائة أوجه: 
- أحدها: أن النظر وإن كان من الألفاظ المشتركةء لكنه إذا قرن ب«الى»» وقيد 
بال وجوه كان خاصا برؤية البصر» وهو في هذه الآية كذلك» فيتعين أن يكون المراد 
به: رؤية البصرء قاله الشيخ آبو الحسن الأشعري. 
وقد تختلف معانيه باختلاف وصائله؛ فإن أريد به «الانتظار»» استعمل من غير صلة 
کقوله ۔ تعال ۔: #انظرُوتا تیش ورڪ ؛ معناه: انتظرونا. 
وإن ريد به: «الفكر»» وصل ب"في"؛ تقول: "نظرت في الأمر"؟ إذا تدبرته. 
وإن أريد به «الترحم»» وصل ب"اللام"٠‏ أو ب "من" تقول: "نظرت لفلان» أو 


من فلان". 


(1) القيامة/ 21ء 22. 

(2) (م): بالوجه. 

(3) الأشعري» كتاب اللمعم» ص: 112. 
(4) الحديد/ 13. 

(5) في الأصل: أصل. 


نمست دە 

وإن آريد به: «الرؤية بالبصر»» وصل ب"إلى". 

والنظر في الآية موصول ب" إلى"؛ خبر عن الوجوه الناضرة المستبشرة» فاقتضى النظر 
إثبات الرؤية. 

- وثانيها: من الآية: أن الله - تعالى - وصف الوجوه الناظرة إليه بالنضارة بقوله: 
وجوه يَوْمَيذ نَاضرَة4؛ أي ناعمة» وهذا ينافي ما تأولته المعتزلة من أن النظر في 
الوت الأحمر". 

- وثالشها: أنه قيد النظر في الآية بذكر الوجوه الناظرة» وهى غير عامةء فدل دليل 
الخطاب منها على أن ثم وجوها غير ناظرة. ولو كان المراد بالنظر: الانتظارء لما كان 
لتخصيص الانتظار بالوجوه فائدة؛ لاستواء الجميع في الانتظار. 

٠‏ الآية الثانية: قوله -تعالى -: لَلدِينَ أحْسَنُوأ أَلْحْسْبى وَرْيَادة4؛ ووجه 
الاستدلال بها من وجهين: 

٠‏ الأول: الألف واللام ني سى إما أن تكون للجنس» أو للعهد. 

لا جائز أن تكون للجنس؛ وإلا لدخلت ”الزيادة فيه» وذلك يمتنع» لما فيه من 
عطف الشئ على نفسه» فوجب أن تكون للعهدء ولا معهود بين المسلمين إلا الجنة. 
وإذا كان كذلك» وجب أن يكون المراد من الزيادة هو النظر إلى وجه الله - تعالى -. 


(1) سورة القيامة آية 21. 
(2) سقطت اللفظة من (ر). 
(3) زاد في (ق) و(ر): الناظرة. 
(4) سورة يونس آية 26. 

(5) زاد في (ق) و(م): هذه. 


وول المباعت اللي 


» والثاني: قول" ابن عباس: «ألحُسبى)؛ أي قالوا قولا حسناء وهو 
شهادة آن لا إله إلا اله». 

وقیل: «معناه: فعلوا ما تُعبّدوا به على وجو حَسَنٍ». 

وقوله: #آلحسبئ)؛ تأنيث: الأحسن» وهي الفعلة المحبوبةء والخصلة المرغوب 
فيها» وهي الحنة. 

وقوله: [وَزيادة4؛ هي النظر إلى وجه الله». 

[ويدل على ذلك ماروى عنه - ويا أنه قال: (الحسنى هي الجنةء والزيادة هي 
النظر إلى وجه اي )(5]5. 

٠‏ الآية الثالثة: قوله - تعالى -في حق الكفار: كَل إِنَهُمْ عن رَيَهم َوْمَيِذٍ 


کے 0 د د 7 ۰ ۹ 0 0 
لمَخجُوبون4) ومفهومه: آن المؤمنين غير حجوبين عن ربهم. 


(1) (م): قال. 

(2) (م): وهي. 

(3) نسبه ابن حجر إلى عكرمة» انظر: الفتح: 8/ 347 . 

(4) زاد في (م): العظيم. 

(5) حرج الطبري في "جامع البيان": «حدثني يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرني شبيب» عن أبان» 
عن أبي تميمة الهجيمي: أنه سمع آبا موسى الأشعري يحذّث عن رسول الله - با -: (إن الله ييعث يوم 
القيامة مناديًا ينادي آهل الحنة بصوت يسمع رهم وآخرهم: "إن الله وعدكم الحسنى وزيادة"» 
فالحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الرهمن)»» وعلق عليه أحد شاكر بالقول: «خبر هالك الإسناد. 
وخبر أي موسى الأشعري» خرجه السيوطي في الدر المتشور: 3: 305 وزاد نسبته إلى ابن أي حاتم» 
والدارقطني في الرؤيةء وابن مردويها: 15/ 65. ورواه اللالكائي في "اعتقاد آهل السنة"» من طرق 
الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبا العالية محدث عن أي بن كعب» برقم: 780: 3/ 6 45. 
والوليد بن مسلم مشهور بتدليس التسوية» وهو شر أنواع التدليس» كا أن في الإسناد راويا مبها؛ 
فالإسناد ضعيف. 

(6) ساقط من (ر). 

(7) سورة المطففين آية 15 


و 


استدل با الشيخ أبو الحسن" والشافعي؛ وهي مبنية على القول بالمفهوم» وهو 


وأما السنةء فأحاديث: 


٠‏ الحديث الأول: ما خرّجه مسلم من حديث عطاء بن يزيد الليغي*) «أن أبا 
هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله - جا -: 

"هل نری ربنا یوم القيامة؟". 

e“, o o a . لاه‎ 

فقال رسول الله - بي -: (هل تصَارّون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها 


ات 
قالوا: "لا". 
قال: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة / البدر؟). [ص: 194] 


قالوا: "لا یا رسول الله". 

قال: (والذي نفسي بيده» لا تضارون في رؤية ریکم» کا لا تضارون في رؤية 
احدھی)0. 

قال ابن حيد الله : «رواه نيف وعشرون من الصحابة - ويي وأجمع المحَدّثون 


عل صحته). 


(1) عن احتجاج الأشعري بالآية انظر: ابن فورك مقالات الشيخ أي الحسن...» ص: 9-88 8. 

(2) عن تفسير الشافعي للآيةء انظر: تفسير الإمام الشافعي» جمع وتح: أحد بن مصطفى الفران: 3/ 1429. 

(3) قال ابن سعد في "الطبقات الكبرى": «من كنانة من أنفسهم يكنى أبا حمد. توفي سنة سبع ومائة وهو 
ابن اثنتين وثمانين سنة. روى عن أبي آيوب وتيم الداري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبيد الله 
ابن عدي بن الخیار. وروی عنه الزهري. وکان کثیر الحدیث»» رقم: 783: 5/ 192. 

(4) (كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية)ء رقم: 1:182/ 163. 

(5) لعله: الحسن بن حيد الله العرنى البجلى الكوق: روى عن شعبة بن طليق الكوق» وسعيد بن جبير» 
وعبد الله بن عباس» وعبيد بن نضلة» وعلقمة بن قيس» وعمرو بن حريب» وهزيل بن شرحبيل 
الأردى» ويجيى بن الجزار» روى عنه أشعث بن طليق الكوفى» والحكم بن عتيبة» وسلمة = 


وو سب سب 


وهذا| لحدیث فيه روایتان: 

- إحداهما: (لا تضارون)ء والأخرى: (لا ثَصَامّونَ)ء وني كلا الروايتين» رُوي 
أا مدا وها وان رل تارونت غا هو ا د الو قال فار 
يضيره» وتضوره”؛ إذا خالفه. والمعنى: لا خالف بعضهم بعضافي رؤيته. وأما 
بالتشدید» فمعناه كمعنى الأول. 

وأما الرواية الثانية» وهي: (لا تضامون) خففا؛ فمعناه: لا ينالکم IS‏ 
رؤيته. وأما بالتشديد» فمعناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظرء يسأله أن 
يريه إياه» كما تفعلون في رؤية الهلال. 

٠‏ الحديث الثاني: ما خرّجه البخاري ومسلم من حديث صهيب)» قال: (قال 
وسوا و اين اوا الخ رزتاد؛ قال: إذا دخل أهل الجنة 
ا لجنةء نادى مناد: ألا إن لكم عند الله عهدا. قال: فيقولون: "ألم ببيّض وجوهناء وكَقّل 
موازينناء ونجُانا من النار» وأدخلنا الحنة". فيكشف هم الحجاب فينظرون إلى الله 
- تعالى س فوالله ما أعطاهم شيئا أحب من النظر إلى وجهه 5ء وهو الزيادة). 


= ابن كهيل» وعزرة بن عبد الرحمن الخزاعى» وأبو المعلى يجيى بن ميمون العطار. عن يجيى بن معين: 
"صدق ليس به بأس» إنها يقال: إنه م يسمع من ابن عباس". وقال أبو زرعة: "ثقةء روى له البخارى 
مقروتًا بغيره» والباقون سوى الترمذى» وروى له أبو جعفر الطحاوى". انظر: بدر الدين العيني» مغاني 
الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» تح: محمد حسن محمد حسن إسمأعيل: 1/ 199. 

(1) صحيح مسلم: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الفجر والصبح)» رقم: 633: 
1/ 439.. 

(2) (ق) و(ر): يضوره. 

(3) الصحابي الجليل صهيب بن سنان النمري الربعي المعروف ب""صهيب الرومي" (ت.38 أو 39ه/ 
59-658 6م(. ٤‏ 

(4) هذا الحديث آخرجه مسلم: (كتاب الإيمان» باب إثبا رؤية المؤمنين في الآحرة...)» رقم:181: 1632ء 
ولكنه لا يوجد في "صحيح البخاري". يقول النووي مدققا: « هذا الحديث هكذا رواه الترمذى» = 


a e 


٠‏ الحديث الثالث: ما خرجه أبو عيسى الترمذي» من حديث ابن عمر» قال: 
«قال رسول الله - ىيا -: (إن أدنى أهل الجنة منزلة» من ينظر إلى جناته وأزواجه 
وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة» وأكرمهم على الله -تعالى - من ينظر إلى وجهه 
٤۹ 4 4 4 ۰‏ ل اا 2 ر د eS 2 oa‏ 7 سا کی نه 
غدوة وعشيا). ثم قرأ رسول الله - 44 -: وجوه يَوْمَيذٍ ناضرَة @ الى رَبَهَّا 
E Ee‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأما الإجماع: فقال صاحب «التذكرة): «الإجماع منعقد من سلف الأمة على 
ذلك؛ لاستفاضة هذه الأخبار الواردة عنهم» و غالف في ذلك أحد منهم). 

والإججاع حجة مقطوع بصحتها. 

وأما المعتزلةء فاستدلوا على إنكار الرؤية: 

* بقوله -تعال-: لأ تُذركۂ لآب 04. 

٭ وبقولہ۔تعالی -: ل تریلنے٭؛ و(لن) للتأبید فی کلام العرب۔ 

والحواب عن الآية الأول من وجوه: 
= والنسائی» وابن ماجه وغررهم من رواية اد بن سلمة عن ثابت عن بن ابي ليلل عن صهيب عن النبي 

- ويا -. قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: "م يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير 

حاد بن سلمة ورواه سليان بن المغيرة وحماد بن زيد وماد بن واقد عن ثابت عن بن أبي ليلى من قوله 

لیس فيه ذکر النبي - ا - ولا ذكر صهيب". وهذا الذي قاله هزلاء ليس بقادح في صحة الحديث). 
(1) أخرجه الترمذي: (كتاب آبواب التفسير» باب ومن سورة القيامة)» رقم: 3330: 5/ 288» وقال 

الترمذي: «هذا حديث غريب» وقد روى غير واحد عن إسرائيل» مثل هذا مرفوعا. وروى عبد الملك 

ابن أبجر» عن ثوير» عن ابن عمرء قوله ولم يرفعه». وضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي"» تع: 

زهير الشاويش» رقم: 16: 1/ 297. 

(2) سورة الأنعام آية 104 
(3) الأعراف/ 143. 


وو بت سب 


- أحدها: لا نسم أن الإدراك بمعنى الرؤيةء بل الإدراك من الألفاظ المشتركة» 
يطلق ويراد به مَعَان» منها: اللحوق» والوصول» والإحاطةء والرؤيةء وإذا كان 
الإدراك من الصيغ المشتركة"» كان مجملاء والمجمل لا دلالة فيه على ما ادعاه. 

- وثانيها: سلمنا أن الإدراك بمعنى الرؤية» إلا أن قوله: لأ تُذركة 
ألآبصر4؛ أن لفظ #ألاَبْصر#؛ صيغة جمع» وهي تفيد العموم» وسلبه يفيد سلب 
العموم؛ وذلك لا يفيد عموم الشلب؛ لأن سلب العموم لا يناي ثبوت البعض ™» 
ويتحقق بنفي الحكم عن فرد» بخلاف عموم السلب؛ فإنه يكذب بثبوت الفرد» لذلك 
کذّب اللہ تعالی -الیھود حیث قالوا: مآ آنزل أله على شر س مو4 بقوله: 
و ا رای ااي 
والدلالة هم تتوقف على تحقق الثاني دون الأول؛ فإن الأشعرية لا تدّعي أنه يراه كل 
أحد» وإنما يراه المؤمنون دون الكافرين. ونقيض الموجبة الكلية التي سلبتها الآية هي 
الشالبة ا لجزئية التي تد الآية عليهاء لا السالبة الكلية التي لا تدل عليهاء وحينئذ نقول 
بموجبهاء وهو: آنه لا يراه جيع الأبصار» بل أبصار المؤمنين. 

- وثالغها“: أنا نسلم أن ظاهر الآية يدل على نفي الرؤية عن جيع المبصرين؛ لأنه 
عام. وقوله -تعالى -: ؤجوة َوَن نَاضِرَة (@ الى رَبْها نَاظرَة4: خاص» 
والخاص مقدم على العام. 


(1) في الأصل: المشترك. 

(2) بياض في (ر). 

(3) الأنعام/ 92. 

(4)الأنعام/ 92. 

(5) (ق) و(ر): والدلالات. 

(6) قدم (ق) الدليل الرابع على الثالث. 
(7) القيامة/ 21 22. 


- ورابعها": أنا نقول بموجب الآية أيضاء وهو آنه لا تدركه الأبصار» ولكن ن 
قلقم: إنه لا يدركه المبصرون؟. 


- وخامسها: / أن الأبصار لا تدركه إدراك إحاطةء بل تراه على ماهو عليه» [ص:195] 


کمایعلم على ماهو عليه. 

- وسادسها: أن هذه الآية وردت في معرض المدح» [ونفي الرؤية مطلقا لا قمذح 
فیه]» وإنما یمدح باقتداره على أنه [یمنع] عن رؤیته من يشاء إذا يشاء ويخلقها 
لمن يشاء» وهو اليتق بالمدح. 

والجواب عن الآية الثانيةء وهي قولہ - تعالی -: #آں تریلزے من وجوہ: 

- أحدها: أن كلمة #آل)؛ لا نسلّم أا للتأبيد؛ والدليل على ذلك: قوله -تعالى _: 
لون يَتَمَنَوه ابد آ4 مع أنهم يتمنونه في الآخرة. 

- وثانيها: أا وإن كانت للتأبيدء فليس فيه ما يدل على منع [المجواز» بل تدل 
على منع] وقوع الجائز. ونحن إن استذللنا بالآية على ثبوت الجوازء وتأبيد (لن)» لا 
ينافيه ضرورة آنه ليس من شرط ال جواز الوقوع. 

- وٹالٹھا: آن قوله: #آں تریلنے€› وارد علی سبب» فوجب قصرہ علیه؛ لن 
موسى - طم -إنما سأل رؤية ناجزة في الدنياء فيكون معنى الجواب: بالنفي في ذلك 
الوقت الذي سأل فيه الرؤيةء ليكون [الجواب]* مطابقا للسؤال؛ وذلك بحكم ما 
(1) قدم (م) الرابعة على الثالثة. 


(2) قلب (ر)ء فقدم الدليل الخامس على الرابع. 
(3) ساقط من (ق). 

(4) في الأصل: يمتنع؟؟. 

(5) البقرة/ 94. 

(6) هذا الوجه الثاني سقط من (م). 

(7) ساقط من الأصل. 

(8) سقطت من الأصل. 


ا 


سبق في علم الله أنه لا يراه في الدنيا. 

قوله: والدليل على جواز رؤيته - تعالى - أن الإدراك شاهدا): 

اعلم أن هذا شروع منه في الاستدلال على جواز الرؤية بدليل الوجود» وقد تقدم 
بيانه. و«الإدراك» يريد به الرؤية» وقد تقدمت حقيقتها. 

وقوله: (شاهدا): 

يريد في الشاهد» وقد تقدم بيان الشاهد والغائب. 

وقوله: «بالمختلفات): 

يريد بها: الجواهر والأعراض. 

وفوله: (والمختلفات # يؤول اختلافها إلى وجودها): 

أي: لا يكون الاختلاف بالوجود؛ إذ لو كان ذلك كذلك» م يكن في الموجودات 
تقائل. ويبطل بذلك تماثل المجحواهرء وتمائل المتماثلاث من الأعراض؛ لكونها 
موجودة. 

فثبت بذلك أن الاختلاف يرجع إلى الأحوال» وصفات النفس. 

وقوله: «والإدراك < يتعلق بالأحوال»: 

أي: والرؤية بالبصر لا تتعلتق بالأحوال؛ لكونها لاموجودة ولا معدومة» وما كان 
كذلك» لا تتعلق به رؤية البصر. 

وقوله: «إذ كل ما يُرى ويميز عن غيره [في حكم الإدراك. فهو ذات على الحقيقة): 

هذا دليل على ما ادعاه من كون الأحوال]" لاترى» وأراد أن يصحح ذلك 
بالاستقراء فقال: إذ كل مايُرَى ويْمَبّز فهو ذات؛[أي فهو ذات] موجودة 
والأحوال ليس بذوات موجودة فرى. 


(1) ساقط من (ق) و(م). 
)2( سقطت من (ق) و(ر). 


قوله: «فإذا رئي موجود. لزم جويز رؤية كل موجود: 

يريد آن الموجودات» لما اشتركت في مصحح الرؤية؛ وهو الوجود» وقد ثبت 
بالبراهين الباهرة أن البارئ -تعالى -موجود» فيجوز رؤيته بالإدراك الذي يمحل في 
الأبصار» وهو معنى يتعلق بمتعلقه على ما هو عليه. 

واعترٌض على ابي عمرو في کلامه من وجهين: 

- أحدهما: أنه لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود» لما أدرك المدرك اختلاف 
الموجودات؛ فإن الوجودبماهو وجودمعقول واحده وإنما تتلف الذوات 
بأحواهاء فيدل على أن الرؤية تتعلق بأخص وصف الشي؛ [وأخص وصف الشيء]( 
ااال 

- والثاني: أنه جعل الوجود معقولا كليا بين القديم والحادث» وبذلك صح له 
قياس الغائب على الشاهد في الرؤية. وقد قال قبل هذا: «والدليل على أنه - تعالى _ 
مخالف للحوادث»ء وظاهره المخالفة في كل شيء حتى في الوجود» فيتناقض مع هذا. 

والجواب عن الأول من وجوه: وقبل الشروع في الجواب لا بد من بيان مقدمة» 
وهي: أن الموجودات» إما أن تكون متماثلة الحقيقةء أو تكون ختلفة الحقيقة. 

فإن كان الأول» فتمييز كل واحد منها على الآخر بشخصه» وهو المراد من التعيين° 
[عند المتكلمين؛ لأنه لو م يكن كذلك» [كان أحدهما / عين الآخر]) وهو حال. 

وما إن اختلفا في الماهيةء فالامتياز بينهما يقع بالماهية لا بالتعيين(]. 


(1) سقط من الأصل. 

(2) (م): آنه 

(3) (ر):التميز. 

(4) في الأصل: (وإلا لكان أحدهما غير الآخر). 
(5) (ر): التمييز. 

(6) سقط ما بين المعقوفتين من (ق). 


ووو س سب 


وإذا عرفت هذاء فاعلم أن المتكلمين ذهبوا إلى أن ما يقع به التعيين بين الموجودات 
ليس وصفا وجوديا زائدا على الذات المتعينة. 

وذهب جمع من الحكماء إلى أن التعيين والتشخيص أمر وجودي» به يقع الامتياز 
لاض 

وإذا تقر هذاء فنعود إلى الجواب؛ وذلك من وجوه: 

- أحدها: أن ما ذكروه منوع؛ لأنه إنما ندرك عندنا الذواث الموجودةء وأما 
اختلاف المختلفات فليس بمدذرّك بل نقول: لا حقيقة للاختلاف؛ إذ ليس شيا ثابتاء 
ولاصفة نفسيةء وإنما هو عبارة عن موجودين ثبت لأحدهما من صفات نفسه ما م 
يثبت للثاني؛ وههذا لا تصح الخلافية لذات واحدة» وإنما تثبت لموجودين. وإذا كانت 
المخالفة غير ثابتةء فكيف يصح أن [تكون مرئية]. 

- وثانيها: أن الرؤية [تتعلق بالوجود] مع الحال» وهذا ضعيف من وجهين: 

- أحدهما: أنه إذا تعلقت الرؤية بالحال» بطل قوطم: "كون مصحح الرؤية هو 
الخو 

- والثاني: ما فيه من تركيب العلة. 

- وثالشها: أن الرؤية لا تتعلق بالحال أصلا. 

وقوهم: "لو كانت الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود) لما أدرك المدرك اختلاف 
الدركات ا 


(1) (م): المعينة. 
(2) زاد (ق) و(م): بعد الله - تعالى في البصر؟؟؟. 
(3) سقطت من (ر). 

(4) سقطت من (ر). 

(5) في الأصل: بالوجود. 


ت 


قلنا: ولو كانت الرؤية لا تتعلق إلا [بالأخحص»-وهو الحال لما أدرك الُذرك 
وجود الذرّکات. 

فإن قالوا: من شرط رؤية الأخص العلم بالوجود. 

قلنا: لاء بل تعلق الرؤية بالوجود. ثم من شرط رؤية الوجود: العلم بالأخص» 
فتقع المعارضة. 

وأما الجواب عن الثاني: فلم أر فيه شيئاء ويحتمل أن يقال: ما قيّده هنا تفسير ما 
أطلقه هناك. 


إووو] س المباحث اللي 


اب 
فى جواز خلق الأعمال 
قوله: ومن الجائزات خلق الأعمال. فلا جب عليه -تعالى ‏ فعل. ولا بتحتم عليه 
ثواب. فالثواب منه فضل. والعقاب منه عدل. بخص من يشاء من يشاء: #لاَيْسْعَل 
عَّا يَهْعَل وَهُمْ يُْعَلونَ4. 
قال الشارح: هذا هو الأصل الثاني من أصول قاعدة الجائزات. 
واعلم أن الكلام في هذا الباب يشتمل على: مقدمة» وفصلين: 
- الفصل الأول: في حكاية مذاهب المخالفين في خلق الأفعال» وتصحيح 
الصحيح منهاء وإبطال الفاسد. 
- والفصل الثاني: في كيفية جواز إسناد الكائنات إلى البارئ - تعالى -. 
[المقدمة] 
وأما المقدمةء ففي معنى الكَلّق» ويشتمل الكلام فيها على أبحاث: 
الببحث الأول: ف معنى انلق في اللغة 
وهو يطلق على وجوه: 
- أحدها: "الإيجاد". و"الإبداع". و""إخراج الثيء من العدم إلى الوجود". وإليه 
الإشارة بقوله -تعالى -: إا كَل َء حَلَفْتَلة بمَدَر4. 
| 


- وثانیها: يطلق ویراد به "التقدیر"» ومنه قوله -تعال  e‏ الله 


ت 


ألْحَلِفِي4؛ أي المقدرينء ومنه قوهم: "خلقت الأديم"؛ أ ی قدرته 


خس 


(1) الأنبياء/ 23. 
(2) القمر/ 49. 


(3) المۆمنون/ 14. 


و«التقدير»: «عبارة عن تكوين الثىء على مقدار معكّن». 

- وثالشها: يطلق ويراد به "القصد" إلى الشيء والعزم عليه» ومنه قول 

ار ت و ت e‏ م ا ِء ا 
ا لحجًاح: «لا اعد إلا وفيت» ولا أحلق إلا فريْت»”؛ أي إذا قصدت إلى الفعل 

- ورابعها: يطلق وراد به "التصویر"؛ ومنه قوله -تعالی -: ايى أحلى لَڪُم م 
الي َهَيْعَة لطر ؛ يعني أصور. 

- وخامسها: أن الخلق يطلق ويراد به "الاختلاق"؛ الذي هو الكذب» ومنه قوله 
-تعالى -: إن هَندَآ إلا خْلْىْألاوّلِين4؛ أي كذب الأولين» وقوله - تعالى -: إن 
هَددآ إلا إحْيَلَى4) وقوله: وَتَحْلَفُون إفكاً4؛ أي كنبا 

وقد قال أهل اللغة: «إن الخلق في الأصل مأخوذ من أبدع مالم يكن» ولذلك 
سمي الكذب خلقا؛ من حيث كان قولا لا أصل له» فشبّه بمبدع الشيءء» لاعن 
شيء. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن الذي صار إليه معظم أئمة أهل السنةء [أن ا لخلق] 
بمعنى "الإيجاد والاختراع". فهو حقيقة لله - تعالى - / وإذا أآضيف إلى غيره» إنما هو 1ص: 


(1) الحجاج بن يوسف الثقفي» القائد الأموي الشهير: (95-40ه/ 714-660م). 
(2) انظر: الميرد» الكامل في اللغة: 1/ 299.. 

(3) آل عمران/ 48. 

(4) الشعراء/ 137. 

(5) ص/ 6. 

(6) العنكبوت/ 16. 

(7) سقط من (ق). 


ل ج ي 


البحث الثاني: 
في حقيقة الخلق بمعنى الاختراع 
وهم فيه عبارات: 
- أحدها: قال القاضي أبو بكر: «هو فعل الفاعل»'. 
وقيل: «هو ما وجد بالقدرة القديمة). 
وقيل: «هو الموجود [بالقدرة القديمة]). 
البحث الثالث: 
هل الخلق نفس المخلوق» آم لا؟ 
فالذي ذهب إليه أئمة المتكلمين من أهل السنة إلى أن اكل مَس المخلوق. 
[وذهب الكرامية إلى أن الخلق صفة حادثة قائمة بذات الرب -تعالى _. 
وهو باطل» لقيام الحوادث بذاته. 
احتج أهل السنة على أن الخلق نفس المخلوق] بالنص» والمعقول. 
أما النص: فقوله - تعالى -: هلدا حَلْى له ؛ وقد أجهع أهل الحق على أن 
السماوات والأرضين خلوقة لله فلو كان حَلْقّها عَبْرّهاء لكانت قدرة البارئ -تعالى - 
على خلقها قدرة على غيرها؛ وذلك يوجب قدمهاء وهو باطل. وهذا التأويل بناء على 
أن قوله - تعالى -: هدا حَلْقْ ألّه؛ أي هذا مقدور الله» فلو كان المقدور مجرد 
الصفةء لزم أن يكون الموصوف ليس بمقدور. 


(1) تقدم توثیقه. 

(2) سقطت من (م). 

(3) انظر: الآمدي» الأبكار: 2/ 232. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 
(5) سورة لقمان آية 10 


ا 


قال علماؤنا: «الصحيح» أن الإشارة في قوله -تعالى -: هلدا حَلْقألَ4: إشارة 
إلى الذوات والصفات؛ فإنه ذكره في معرض المدح لا يبقى لغيره شىء" ينسب إليه. 

وأما المعقول: فهو أن الخلق لو كان صفة زائدة على نفس المخلوق» لم يل إما أن 
بون وچوا أو لا و ودا 

لا جائز أن يكون الثاني؛ فإن الخلق نقيضه: لاخلق» ولا خلق عدم» فيكون الخلق 
وجودا. 

وإن کان وجودا: فإما قديم» أو حادث. 

لا جائز أن يكون قديماء؛ وإلالزم قدم المخلوق ضرورة؛ لاستحالة الخلق ولا 
مخلوق. 

وإن کان حادثاء استدعی خلقا آخر» ویلزم التسلسل» وهو عال. 

[فإذا بطل أن يكون صفة زائدة» تعيّن أن يكون الخلق نفس المخلوق]. 

واحتج المخالف بأن قال: ندرك التفرقة بين الخلق والمخلوق من وجهين: 

- أحدها: أنا نعقل وجود الشيء في نفسه» [ونجهل كونه لوقا بالغير» حتى 
نعرفه بالدليلء والمعلوم غير ما لیس بمعلوم](. 

- والشاني: آنه يصح أن يقال: هذاغلرق [من] خلق الله [والصفة غر 
اموصوف]» وإذا كان كذلك» فلا يكون الخلتق هو المخلوق. 


(1) (ر): ما. 

(2) راجع: الآمدي» الأبكار: 2/ 233. 
(3) سقطت من بقية النسخ. 

(4) في جميع النسخ عدا (ر): أن العقل. 
(5) ساقط من (ق) و(م). 

(6) في الأصل: لخلق» (ق): و(ر): بخلق. 
(7) سقطت من (م). 


اا ي ا 


وأما إطلاق الخلق بإزاء المخلوق» فإنما هو من باب التعبير بالمصدر عن اسم 
المفعول بطريق المجاز؛ لكونه سببا له» كما في إطلاق القدرة على المقدور؛ وذلك لا 
ى 

والجواب عن الأول: أن حاصله يرجع إلى التفرقة بين الموجود والمخلوق» ولا 
نزاع فيه» وإنما النزاع في الخلق والمخلوق. 

وقوهمم: "إنا ندرك التفرقة بين الخلق والمخلوق". 

قلنا: هذا الإدراك: لفظا أو معنى؟ الأول: مسلم والثاني: منوع. 

وأما الوجه الثاني: فمندفع أيضا؛ إذ لا مانع من وصف الشيء بنفسه» كما 
يضاف الشيء إلى نفسه. 

وأما قوهم: "إن التعبير بالخلق عن المخلوق من باب المجاز"؛ ليس كذلك؛ إذ 
الأصل في الإطلاق الحقيقةء ولا يلزم من التجوّز فيماذكروه من القدرة والمقدورء 
التجوز فيما نحن فيه. 

البحث الرابع: 
في آنه لا خالق لشىء من هذه المىجودات سوى البارئ -تعالى - 

E I E‏ ا 
- وي بل كانوا على ملة واحدة» وعقيدة واحدة» غير من كان يبطن النفاق» ويظهر 
الوفاق. 


(1) (ر): حاله. 

(2) هناك بياض في (ق). 
(3) سقطت من (ق) و(م). 
(4) (م): الإيمان. 


د 


ثم نشا الخلاف [بعد ذلك]" فيما بينهم في أمور اجتهادية لا توجب إيمانا ولا 
تكفيراء ثم م يزل الخلاف بعد ذلك يندرج إلى آخر يام الصحابة» حتى ظهر معبد 
ا لجهني_* وغيلان الدمشقي)» وخالفا في القدرء وم يزل الخلاف بعد ذلك 
يتشعب» والآراء تختلف» حتى تفرّق اللإسلامٌ وأربابٌ المقالاتِ / فيه إلى ثلاث وسبعين [ص: 98 
فرقة» وكان ذلك من معجزاته - ىي ولم وقع ما أخبر به في قوله - م -: (افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة»ء وافترقت النصارى على اثنين وسبعين طائفة» 
وستفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة). 

قالوا: يا رسول الله» من الفرقة الواحدة؟ 

قال: ما أنا عليه وأصحابي). 


(1) سقطت من (ق) و(م). 

(2) (ر): یتدرج. 

(3) في الأصل: مفيد الحسني؟؟!. 

(4) معبد الجهني هو التكلم الشهيرء وآول من تكلم بالقدر قي زمن الصحابة (ت. قبل 90ه/ 709م). 

(5) غيلان بن مسلم الدمشقي» المتكلم القائل بحرية الاختيارء قتله هشام بن عبدالملك الأموي سنة: 
6ھ / 724م. 

(6) زاد (ق) و(م): من کان علل. 

(7) قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": ١‏ حديث: (تفرق الأمة): أبو داود» والترمذي؛ وقال: "حسن 
صحیح"» وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة رفعه: : (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» 
والنصارى كذلك» وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلهم في النار إلا واحدة). قالوا: "من هي يا 
رسول الله؟". قال: (ما آنا عليه وأصحابي). وهو عند ابن حبان» وا لحاکم» في "'صحيحهم)ا" بنحوه. وقال 
الحاكم: "إنه حديث كبير في الأصول". وقد روي عن سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وعوف بن مالك. 
قلت: وعن أنس» وجابر» وأبي أمامةء وابن عمرو» وابن مسعود» وعلي» وعمرو بن عوف» وعويمر أي 
الدرداءء ومعاوبةء ووائلة...: 1/ 259. والحديث أورده الألباني في مواضع ختلفة من "السلسلة 
الصحيحة". انظر على سبيل المخال: رقم: 402/1203 ورقم: 1:(204/ 404)» ورقم: 1492 
(:/ 480)» وصححه في ""صحيح الجامع الصغير" رقم: 1082: 1 245. 


1009 المباحث العقلية 


قال أبو إسحاق بن دِهّاق: «وأصول الفرق الإسلامية أربعة: القدرية» والمرجئةء 
والخوارج» والروافض» وكل فرقة منها انقسمت إلى ثماني عشرة فرقةء فصار المجموع 
اثنين وسبعين فرقة». 

والمخالفون في هذا الباب: القدرية؛ ومذهبهم كان موجودا في الأمم الماضيةء ويدلّ 
عل ذلك ها روي عنه وف آنه قال: (لعنت القدرية عل لسان ميعن ي ©. 

وإنما سموا ب«القدرية)؛ لإسنادهم أفعال البارئ - تعالى - إلى قدرتهم» ومَنْعهم 
من إضافتها إلى قدرة الله -تعالى -. وقد كانوا أولايقولون: مخلق الخير» ولا يخلق 
الشرء وهذه النكتة قرنهم النبي - ية با مجوس» فقال: (القدرية مجوس هذه 
الأمة) هذا مدت خر جه ابو دازو : 

ووجه التشبيه: أنه لماكان للمجوس إلهان: أحدها النورء واسمه 
"يزدان""-بلسان اليونانيين -» والثاني: الظلمة» واسمه: ااا فأما یزدان"» 
فإنه يفعل الخير» وأما اهرمن» فإنه يفعل الشر. فلما قالت القدرية: "الخير من الله 
والشر من العبد"“ أشبهوا" المجوس في ذلك. ثم أخرجوا الخير والشر عن كونهما 
مفعولین لله - تعالی . 


(1) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 2/ في الصفحات الأولى الساقطة من خطوطتنا. 

(2) ذكر ابن ا جوزي في "العلل المتناهية" بأنه لا يصح؛ وذلك لأن أحد رواته وهو الحارث كذاب» قال: 
«فإن الحارث كذاب قاله ابن المديني ء رقم: 221: 1/ 143 . 

(3) (ق) و(م): وهذا المعنى. 

(4) عن ابن عمر: (كتاب السنةء باب في القدر)» رقم: 4691: 4/ 222. وصححه الألباني في صحيح سنن 
أي داود» رقم: 3925: 3/ 87 8. 

(5) في الأصل: إهين؟؟. 

(6) في الأصل: أهرمز. 

(7) ي الأصل: یزداد؟؟. 

(8) (ق) و(م): شبھواب. 


ا 


وإذا عرفت هذاء فاعلم أن أهل السنة احتجوا بأنه لا خالق إلا الله - تعالى -بدلائل 
عقليةء ودلائل نقلية. 

فأما الدلائل العقلية» فستأتي في فصل: "خلق الأعمال". 

وأما الدلائل النقلية؛ فالكتاب» وذلك من آيات: 

-الآية الأوى: قوله -تعالى -: واللة حَلَقََّم وَمَا تَعْمَلُونَ4"؛ ووجه 
الاستدلال منها: أنهادالّة على أن أفعال العبيد المختارين مخلوقة لله 
E‏ 

e‏ -تعالى -: ام جَعَلُوا لله شُرَڪَاءَ حَلَمُوا ڪَحَليِهِء 
5 تة ألْخَلْىْغَليهم فل أله ين ل َء وهر ألواحد آلمَهر4 7ء وهذه 
TT‏ 

- الآية الثالشة: قوله - تعالى -: 5لم أله رَبك ل لآ إّة لاهو حَلِىْ َل 
شَْءٍ)*؛ وهي ظاهرة في العموم. 

احتج ا لصم بأن قال: سلمنا ما ذكرتم على أنه لا خالق إلا الله -تعالى » ولكنه 
مُعَارَض بما يدل على وجود خالق غير الله. 

ودليله: المنقول من الكتاب آيات: 

-الأولى:قوله -تعالى -: ترك أله 

الاستدلال بها من وجهين: 

« الأول: أن لفظ الآية صريح في إثبات الخالقين. 


ا 


خسن أَلْحَلِفِین)؛ ووجه 


(1) الصافات/ 96. 
(2) الرعد/ 18. 

(3) الأنعام/ 103. 
(4) المۇمنون/ 14. 
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ه٠‏ والثاني: أنه أثبت المفاضلة بينه وبين غيره من الخالقين؛ وذلك يستدعي 
الاشتراك في أصله. 
- الآية الثانية: قوله - تعالى -: ما N E E‏ 
الآية على أن ما فيه التفاوت والاختلاف ليس خلقا له» فيكون خلقا لغبره. 
- الآية الثالفة: قوله -تعالى -: #ألذے أَحْسََ ك مَْءٍ حَلَمَهر4؛ دلت على 
أنه - تعالى - لا يخلق إلا الحسن» والقبيح يجب أن يكون مخلوقا لغيره. 
والحواب: أن ما ذكروه من الآيات ظاهرة غير قطعية» والتمسك بالظواهر في 
موضع القطع غير مفيد. 
ثم هي مؤولة؛ وبيان التأويل: 
- أما قوله - تعالى -: [مَََدرّ أله اخسن ألْحَلِفِين)؛ فلا حجة فيه. 
- قوله: "إنه صريح في إثبات الخالقين". قلنا: عنه جوابان: 
- الأول: أنه مكن حل الخالقين على المقدرين» ويكون معنى الآية: "فتبارك الله 
أحسن المقدرين"]. ونحن لا نمنع من كون العبد يسمى خالقا؛ بمعنى كونه مقدّرا. 
- والثاني: أن الخلق يُطلَقّ ويراد به معان -على ما تقدم وأحسنها إنماهو: 
الإيجاد والاقتدار على الاختراع» وعند ذلك أمكن أن يكون المراد بقوله: «أحْسَْ 
ى: 199[ ألْحَلِفين): أنه خت بأحسن معاني الخلقء وهو الإيجاد. وجب الحمل عليه/ بما 
نذكره من الدلائل العقلية» وعند ذلك» فتكون الآية حجة عليهم» لا هم. 


(1)اللك/ 3. 

(2) السجدة/ 6. 
(3) (ر) و(م): یمکن. 
(4) ساقط من (ق). 


EY 


- قوله: "إن الآية تدل على إثبات التفاضل بينه وبين غيره في الخلق؛ وذلك يدل على 
الاشتراك في الخلق. 


- أحدهما: المنع» ولهذايصح أن يقال: "النبي خير من المشرك" 
[مع أنه لا خير في المشرك]”. ومنه: قوله: "الصائد أحق بالصيد [من غيره](^"» 
مع أنه لااشركة لغيره معه» وهو كثير في كلام العرب» وذلك لايوجب 
الشركة. 

والثاني: هو أن العرب قد تصف أحد الشيئين بصفة الآخر عند اقتران ہما في 
الذكر» كمافي قوهم: "الأسودان؛ للماء والتمر"؛ فلما ذكر غير الله -تعالى - معه» 
وصف بصفة» وإن لم يكن متصفا به» وجب الحمل على هذا الاحتمال لمانذكره من 
الدليل العقلي. 

اا ی ا 0 ا 
قولہ ۔تعالی ۔: لے حَلَیَ سَبْعَ سَمَلوَتٍ طِبَا ف4 ؛ فیکون عائدا إلیه ومسکوتا 
عماسواه. 

وبتقدیر عوده إلى خلق الله مطلقاء فيكون معناه: لا تفاوت في خلق الله من حيث 
الإجاد؛ وذلك لايدل على وجود خلق لغير الله. 


(1) (ر): المسلم. 

(2) سقطت من (ق) و(م). 
(3) سقطت من الأصل. 
(4) اللك/ 3. 

(1)5لك/ 3. 
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- وأماقوله -تعالى -: لح أَحْسَنَ َل سء حَلَمَه4"؛ فمعناه: [علم 
كل] خلق» ومنه قوم : "فلان جسن الصناعة"؛ آي: يعْلَمها. 
انتهى ما يتعلق بالمقدمة من الكلام. 


(1) السجدة/ 6. 
(2) سقطت من (ر). 


a 


الفصل الأول: 
فى حطاية المذاهب فى خلق الأفعال 
اعلم أن حم في ضبط الخلاف فيها طَرى: 
# الطريق الأول: لأبي العز مظفر في شرح الإرشاد» قال: «المذاهب الَمَولّة في ذلك 
أن تعلم أن الناس قد افترقوا فرقتين: 
- فرقة نفت القدرة الحادثة؛ وهم الجرية. 
- وفرقة أبتتها. 
والمثبتون افترقوا فرقتين: 
- فرقة زعمت أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورها. 
- وفرقة نفت ذلك» وهؤلاء هم الأشعرية. 
والذين زعموا التأثر» افترقوا ثلاث فرَّق: 
- فرقة قالت: تؤثر في وجود الفعل. 
- وفرقة قالت: تؤثر في حال الفعل. 
- وفرقة قالت: تؤثر في وجه واعتبار. 
فأما الفرقة النافية للتأثير في المقدورء فهم الأشعرية. 


والفرقة الذين قالوا بثبوت التأثير في الحال» فالقاضي”» ومَنْ صر مَذهَبة. 


() في الأصل: طرق؟؟. 

(2) (ق): لم تثبت. 

(3) يقول الباقلاني: «إن قالوا: "فإن قالوا فإذا قلتم إن القادر منا على الفعل لا يقدر عليه إلا في حال حدوثه 
ولا يقدر على تركه وفعل ضده» لزمكم أن يكون في حكم المطبوع المضطر إلى الفعل". قيل هم: "لا > 
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والقائلون بالوجه والاعتبار من مال إلى ذلك من نَمَاة الأحوال؛ كالأستاذ» ومن 
نصر مذهبه. 

وأما الفرقة الذين قالوا: تؤثر قدرة القادر في الوجود» فافترقوا فرقتين: 

- إحداهماالمعتزلة؛ قالوا: تؤثر في وجود فعله على خلاف إرادة البارئ -تعالىے 
وهؤلاء حضوا للعبد الاستقلالً بالفعل. 

- وفرقة آخرى» كإمام الحرمين في آخر عمره» قال: «قدرة العبد تؤثر في الوجود 
على أقدار قدّرها البارئ -تعالى - وأرادها». 


فهذه جملة المذاهب الَقَولّة في هذه المسألة»(. 


® الطريتق الثاني: للإمام فخر الدين في «الأربعين»ء قال: «اعلم أن للعقلاء في 


= يجب ما قلتم؛ لأنه ليس ها هنا مطبوع على كون شيء أو تولد عنه. وأما المضطر إلى الشيء فهو المكره 
اللحمول على الشيء الذي يوجد بهء شاء أم أبى. والقادر على الفعل يؤثره ويهواه ولا يستنزل عنه برغبة 
ولا رهبةء فلم جز أن يكون مضطرا مع كونه مؤثرا ختارا. ولو كان الأمر على ما وصفتموه لوجب أن 
يكون الفاعل للشيء مضطرا إليه في حاله؛ لأنه في تلك الحال غير قادر عندنا وعندكم على تركه. فبطل ما 
سألتم عنه)» التمهيد» ص: 331. 

(1) يقصد: أبا إسحاق الإسفرايبني» وقد نقل عنه قوله: «قدرة العبد تؤثر بمعين)» انظر: الرازي» كتاب 
الأربعين» ص: 223. 

(2) انظر: الجويني» النظاميةء ص: 8-187 18؛ حيث قال بالحرف: «ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في 
مقدورها کا لا أثر للعلم في معلومه» فوجه مطالبته العبد بأفعاله عنده کوجه مطالبته أن یثبت في نفسه 
ألوانا وإدراكات» وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال» وفيه إبطال الشرع» ورد ما 
جاء به النبيون -عليهم السلام -. إذن لزم المصير إلى آن القدرة الحادثة تؤثر في مقدورهاء واستحال 
إطلاق القول بأن العبد الق أعياله؛ فإن فيه الخروج عم| درج عليه سلف الأمة» واقتحام ورطات 
الضلال». 

(3) المقتر » شرح الإرشاد: (2/ 537). 

(4) كتاب الأربعين للرازي» ص: 223. 


و د 


نسبة الأفعال الاختيارية التي للحيوانات قولين: 
أحدها: أن ذلك الحيوان غير مستقل بايجاد فعله» وأصحاب هذا القول أربع 
فرق: 
» الأولى: الذين قالوا: الفعل موقوف على الداعي» فإذا حصلت قدرة العبده 
وانضمت إليها الداعية» صار مجموعه] علة موجبة للفعل. وهذا قول جمهور الفلاسفة 
واختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة. 
٠‏ الفرقة الثانية: الذين قالوا: لا تأثبر لقدرة العبد في الفعل» ولا في صفته» بل 
القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله - تعالى -. وهذا قول أبي الحسن الأشعري. 
ه٠‏ الفرقة الثالغة: الذين قالوا: إن ذات الفعل واقعة بقدرة الله -تعالى -» وكونها 
طاعة أو معصية صفات تقع بقدرة العبد. وهذا قول القاضي أي بكر. 
» الفرقة الرابعة: الذين قالوا: إن ذاتَ الفعل الموتَرٌ فيها مجموعً: قدرة اله» وقدرة 
العبد. وهذا قول أبي إسحاق الإسفرايني». 
ونقل في «المحصّل» عن أبي المعالي أنه قال: «إن الله -تعالى -يوجد للعبد القدرة 
والإرادةء / ثم هما يوجبان المقدور». [ص: 
والقول الثاني: قول من قال: الحيوان مستقل بإيجاد فعله على سبيل الاختيارء 
وهو قول جمهور المعتزلة. 
الطريق الثالث: لابن التلمساني في «شرح المعام الدينية)» قال: «العبد لا يخلو: 
إما أن تكون له قدرة» أو لا. 


(1) المصدر السابق» الصفحة نقسهاء وانظر أيضا: الرازي» المحصل» ص: 280.. 
(2) الرازي» اللحصل» ص: 20. 
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والثاني مذهب الحرية. 

وإن كان له قدرة» فلا بخلو: إما أن تؤثر» أو لا: 

والثاني: مذهب أبي الحسن الأشعري»'. 

وأما القسم الأول؛ [وهو القول بالتأثيرء فلا يخلو: إما أن يؤثر في وجود الفعل» أو 

والثاني قول القاضي» والأستاذء إلا أن القاضي يقول: «إن أخص وصف الفعل 
حال»» وأبو إسحاق ينفي الحال» ويقول: «إن أخص وصف الفعل وجه واعتبار». 

وأما القسم الأول]: وهو أا تؤثر في الوجود» فلا يخلو: إما أن تؤثر على جهة 
الاستقلال والاستيراء“» أو لا. 

والأول قول المعتزلة؛ لهم يزعمون أن العبد يستقل بفعله» وأنه يريد خلاف ما 
یریده الله» ویقع مراده» ولا یقع مراد الله - تعای -. 

والقسم الثاني: مذهب إمام الحرمين في آخر [عمره]؛ فإنه قال: «إن قدرة العبد 
تؤثر في إيجاد الفعل على أقدار قدرها البارئ -تعالى- وله قدرة ومشيئة؛ كماقال 
-تعالى-: لس شَآءَ منم أن بَسْتَفِیم94) ولکن لایشاء إلا ما شا اله أن 
یشاء كما قال -تعالى -: وها تَشَاءٌون إلا أن ياء أله رب أَلْعَلييرَي©.. 


(1) انظر: ابن التلمساني» شرح معام أصول الدين» ص: 481. 
(2) في الأصل: آبا؟؟. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(4) (ق): الاستقبال والاستبدادء (ر): الاستبداءء (م): الاستبداد. 
(5) في غير (ق) و(ر) و(م): أمره. 

(6) التكوير/ 28. 

(7) التكوير/ 29. 


ا ي 


8 الطريق الرابع: لبعض المتأخرين من أئمتنا قال: «احتلف في هذه المسألة على ثلاثة 
مذاهب: 

- مذهبان متناقضان: 

ه٠‏ أحدها: مذهب القدرية. 

والثاني: مذهب الجبرية. 


ه فأما القدرية: فذهبوا إلى أنهم خترعون لأفعاهم» ولا صنع لله -تعالى -فيهاء 


غير أنه أعطاهم القدرة عليها. 
واا اقترا إلى قف فا فلو ا ون للد فل 
الَنَّة». 


واعلم -أكرمك الله _أن الج عبارة عن نفي الفعل [عن العبد]" حقيقة 
وإضافته إلى الله - تعالى -. 

والحرية قسمان: 

س خالصة: وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلا: [ لا خترّعاء ولا ضرورياء ولا 
كسبيا؛ كالجهمية. 

- وإلى جبرية متوسطة» وهي التي لا تبت للعبد فعلا]» ولکن تثبت له كسبا؛ 
كالأشعرية. 

والمقصود هاهنا إنما هو بيان مذهب الجبرية الخالصة» وهم أصحاب جهم بن 
صفوان: زعموا أن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل» بل هو مجبور بما بخلقه 


(1) سقطت من (ق) و(م). 
(2) سقطت من الأصلء وي (ق): "خترعا". 
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الله له من الأفعال» وإن تُسِبَّتْ إليه إنماهو بطريق المجازء كمايقال: "طلعت 
الج" وا الشجرة". 

٠‏ والمذهب الثالث: مذهب أهل السنة» هو مذهب بين المذهبين؛ بين مذهب 
القدرية» وبين مذهب الحبرية. وذهبوا إلى أن الأعمال على قسمين: 

= احدھا ضروري. 

چ والثاني کسبي. 

فالضروري صنع الله - تعالى - لا اختيار للعبد فيه والكسبي بخلافه؛ أي تعلق به 


قدرة العبد على جهة الاكتساب. 
فإذاتقررت هذه المذاهب» فلابد من معرفة "المضطر"» و"الملضطر عليه" 
و "الک 0 


فأما «المضطر»؛ فقال الشيخ أبو الحسن: هو المكتيسب للشىء والْكُرّه عليه» > 
وإنما يتحقق اسم المضطر إذا كان مقتدرا على ما اضطرّ إليه» غير أنه كان عخُوفاً ني 


الإقدام عليه. 
وقيل: «هو الحي الذي ْمَل على الشيء» وجب عليه؛ بحيث لا جد من التخلّص منه 
سبيلا»؛ كح ر كة المرتعش. 


وقال القاضي: «هو المحمول على ما فيه عليه ضرر». 


وأما «المضطر عليها؛ فهو «الفعل المجبور عليه؛ بحيث لو راد التخلّص منه ) جد 
ليه سبیلا). 


(1) (ر): وأورقت. 
(2) انظر كلاما قريبا من هذا المعنى لأب الحسن عند ابن فورك» مقالات أي الحسنء ص: 102-101. 
(3) الباقلاني» التمهيد» ص: 331. 


وأما «(الكسب»؛ فالكلام ٤‏ مدلوله َة واصطلاحا. 

أما مدلوله لغةء فهو: «ما جر به فاعله نفعا). يقال منه: كسب یکست» کشبا 
واسم الفاعل: كاسب. ويقال: رجل کوت وکسّاب. وما" من أبنية المبالغة. 

وأما في الاصطلاح»› فقال سيف الدين: «أولى ما قيل فيه عبارتان: 

- الأولى: أن «الكسب عبارة عن وجودالمقدور بالقدرة الحادثة» وفي مقابلته 
الخلق؛ وهو وجود المقدور بالقدرة القديمة). 

- والعبارة الثانية: «أن الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه» وي مقابلته: 
ا لخلق» / وهو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه»». 1 

وإذا تقرر أن الكسب عبارة عن تعلق القدرة الحادثة» فيجب أن تعلم أن الفعحل 
اللخلوق في العبد متى خلقت له قدرة عليه وإرادةء صار له تصرف فيه من أجل ما 
۾ 2 ِء 
بحكم وعد الله ووعيده على ذلك. 

وإذا تقرر الخلاف في مسألة خلق الأعمالء فلابد من اللإشارة إلى إبطال قول من 
قال: إن القدرة الادثة تؤثر في حدوث مقدورهاء تم بعد ذلك في إبطال مذهب إمام 
الحرمين والقاضى» فلنبداً أولا ببطلان مذهب الحبرية المنكرين للقدرة الحادثة. 

قال علماؤنا: «الذي يدل على إثبات الأعراض هو بعينه يدل على إثبات القدرة 
الحادثة للعبد؛ فإن القدرة عرض من الأعراض» ثم بالضرورة [يفرق العاقل] بين 
(1) في الأصل: وهو. 


(2) الآمدي» بكار الأفكار: 2/ 425. 
(3) سة سقطت من (م)» ومن (ق) : سقطت الكلمة الأخبرة. 
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حالتيه: قادرا وعاجزا. ومن أنكر ذلك فهو مَبّاهت. وإذا بطل مذهب الجرية» 
فلنتعرض إلى أدلتنا في المسألة فنقول: 

- الدليل على ذلك المعقول والمنقول: 

® أماالمعقول» فمن وجوه: 

+ الأول: أن أفعال العباد مكنةء [وكل ممكن مقدور] للبارئ -تعالى ء فأفعال 
العباد مقدورة للبارئ - تعالى -. 

بيان المقدمة الأولى: نها لو ل تكن ممكنةء لكانت إما واجبة» أو مستحيلةء والقدرة 
لا تتعلق بالواجب والمستحيل» فتعين أن تكون مكنة. 

وبيان الثانية: نه لو م یکن کل ممکن مقدورا للبارئ -تعالی ‏ للزم أن تون قدرته 
- تعالى - متعلّقَة ببعض ال ممكنات» ويلزم من ذلك قصر قدرته» وتناهي مقدوراته» وقد 
تقدم بطلان ذلك. 

+ والثاني: آنه لو كان العبد مُوجدا لأفعال نفسهء لكان عالما بتفاصيل أحوال 
نفسه. لکنه غير عالم بتفاصیل آحوال نفسه» فوجب آن لا یکون مُوجدا ها. 

بيان المقدمة الأولى: أن القادر لابد أن يصح منه [العلم] بوقوع ذلك الفعل بذلك 
المقدار أو أزيد منه أو أنقص» فوقوع العشرة مثلا دون الخمسة والعشرين» لا يكون إلا 
على قصد» والقصد مشروط بالعلم؛ لآن القصد إلى إبجاد العشرة فوق الخمسة ودون 
العشرين» لا يتأتى إلا مع العلم بها عشرة. فشبت آنه لو كان مُوجدا لأفعال نفسه» 
لكان عالما بتفاصيل أفعال نفسه. 


(1) ساقط من (ف). 
.)2( سقطت من الأصل و(ق) و(م): وأثبتت من (ر). 


ا ب 


وأما المقدمة الثانية: وهي كون العبد غير عام بتفاصيل أفعال نفسه؛ فالدليل عليها: 
أن النائم إذا تحرك من أحد جنبيه إلى الآخر ليس له علم بعدد تلك الأفعالء ولا بكيفية 
تلك الحركات» وإذا كان غافلا عن إجاده» استحال منه القصد إلى إمجاده. 

+ والثالث: أنه لو حصل مراد العبدء ولم يحصل مراد الله -تعالى - -على ماقالته 
المعتزلة » لكان الله -تعالى - مقهوراء والعبد قاهرا؛ وذلك عال؛ لماثبت من كونه 
قادرا. 

+ والرابع: لو جاز أن يخلق الله تعالى - خلقا-على ما قالته المعتزلة -يفعل في 
ملكه ما لا يريد لجاز أن خلت الله شريكا لنفسه» وهذه غاية الجهالة. 

© وأما المنقول: فالكتاب» والسنةء والإجماع: 

أما الكتاب» فآيات : 

- إحداها: قوله - تعالى -: رال حَلَقََم رمَا تَعْمَلُونَ 4 یرید: وعملکم. 

ج وقوه د تال وما رت إذ رت ولك اناز 4ور 
الاستدلال منها: أن من المحال توارد النفي والإثبات على شيء واحد من جهة واحدة 
فلم يبق إلا أن يكون المراد من الآية: "وما رميت اختراعا؛ إذ رميت اكتسابا» ولكن 
الله رمى اختراعا". وإذا تعددت الجهات انتفى التناقض. 

ومن آیات الهدى» والضلال» والختم» والطبع» - وهي نصوص في إبطال مذاهب 
اللخالفين - ما لا محص كثرة. 

فأما آيات الهدى؛ 

(1) (ق) و(م): في ملکه. 


(2) الصافات/ 96. 
(3) الأنفال/ 17. 
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E E CRE N EEE 
الاستعانة من الله على العبادة والهدايةء فلو م يكن ذلك بيده» يتفضل به على من يشاء‎ 
من خلقه» م يكن لطلب الإعانة والمداية من الله فائدة.‎ 

وأما آيات الهدى والضلال» فمنها قوله -تعالى -: من بهد أله مهو ألْمُهْتّدے 

ص:2٥2]‏ ومن صلل وتڪ هم آلَْسرون04./ 

وما فر تال و ریدو ن دوا س ار اه رن بل ا جن 
جد هر سيلا 24 . 

ومنها قوله - تعال -: ممن يرد آله أن يديه يَُرَّخ صَدْرَه لالم من برد 
أن يُضلَّة, يَجْعَل صدرَهٍ ضَيَفاً حرجا . 

وأما آيات الطبع والختم» فمنهاقوله -تعالى -: َل طَبَعَ أله عَلَيْهَا 
بڪُفرهم)*) وقوله: [حَتَمَ أله على لوبهم وَعَلى سَمْيهم94) و[الآيات 
في] إضافة خلق الأعمال إلى الله - تعالى - لا تحصى كثرة. 

وأما السنة» فأحاديث: 


أحدها: قول - یا -: (ما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن). 


(1) الفاغعة/ 4. 

(2) الأعراف/ 178. 

(3) النساء/ 87. 

(4) الأنعام/ 126. 

(5) النساء/ 154. 

(6) البقرة/ 6. 

(7) سقطت من (ق) و(م). 

(8) تقدم تخريجه: (انظر فهرس الأطراف الحديشية). 


ا 


وثانيها: قوله - یا -: (قلب ابن آدم بين صبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه» 
وإن شاء أزاغه). 

8 وما الإجماع: فهو أن الأمة قاطبة متفقون قبل ظهور البدع والأهواء على أن الله 
تعالی رت کل لوتء وال كل حدَِ» وأنہم کانوا يرغبون إلى الله -تعالى في أن 
يرزقهم الإيمان» ومجَتبهم الكفر والطغيان. 

وأما الرد على إمام الحرمين» فيما التزمه في آخر عمره» من أن القدرة الحادثة تؤثر 
في مقدورهاء فبكل ما تقدم من الأدلةء» وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله - تعالى -. 

وأما بطلان قول القاضى» في دعواه أن القدرة الحادثة تؤثر في حال الفعل» وإليه 
مال الأستاذء وإن كان لا يقول بالأحوال» إلا أنه أثبت وجها واعتبارا للفعل» تؤثر فيه 
القدرة الحادثةء هو أن يقال له: 

إن صح تعلق القدرة والإإرادة بالحال على تفردهاء فيجب نسبة تلك الحال إلى 

[وإن لم يصح كوا مقدورة على حيا اء فكيف ينسبها إلى القدرة الحادثة؟]. 

وبهذا أيضا يرذ على الأستاذء بل هو أشد؛ إذ الاعتبار العقلي أبعد في النسبة ممن 
الحال. 


انتهى الكلام ني الفصل الأول. 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم ني "السنة" عن سبرة بن فاكهة» رقم: 220: 1/ 99 قال الألباني: «حديث 
صحيح» رجاله موثقون غير أبي مطيع الأطرابلسي» وهو صدوق له آوهام...والحديث قال الميثمي في 
"المجمع": 7 211: "رواه الطبراني ورجاله ثقات"». 

(2) سقطت من (ق) و(م). 
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الفكل الثاني: 
فى بيان جواز"' إسناد جميع الطائنات إلى إرادة 
الله _ تعالى۔ 

اعلم أن أهل السنة اتفقوا على جواز إسنادها إليه جملة من غير تفصيل» واختلفوا في 
جواز إسنادها إليه تفصيلا: 

فقال عبد الله بن سعيد: «لا يجوز أن يقال: "المعصية مرادة لله -تعالى -"؛ لأنه وهم 
أن تكون المعصية حَسَنَةء وأن يكون الكفر والفسوق مأمورا به» غير منهي عنه» تخيلا 
من أن الإرادة هي الأمر» وعند توقع الالتباس في الإطلاق. وجب التوقف [فيه]( 
على ورود الشرع به» ولم يرذ به؛ وهذا كما يجوز أن يقال: "الله - تعالى -خالق كل 
شيء"۰ ولا یقال: "خالق القردة وا نازیر" وإن کانت من خلوقاته». 

وقال الشيخ أبو الحسن: «يجوز ذلك بتقييدات تزيل الإبهام؛ كقوله: "إن الله أراد 
اللعصية معصية لغيرهء مذمومة قبيحةء منهيا عنهاء معاقًبا عليها"». 

ومن أئمتنا من فصل بين قوله: "إن الله يريد بالكافر الكفر"؛ وبين قوله: "يريد منه 
الكفر"“ فأجاز الأول» ومنع من الثاني. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «ولولا نظر المشيخة الذي لا يعدل بغيره» لقلت 
(1) سقطت من (ق). 
(2) ل ترد في الأصل» وأضيفت من: (ق) و(ر) و(م). 
(3) عن كلام ابن كلاب هذا انظر: البغدادي» كتاب أصول الدين» ص: 146-145. 
(4) (ق) و(م): بعبده. 


(5) عن رأي الأشعري انظر: البخدادي» كتاب أصول الدين» ص: 146. 
(6) (ق) و(م): نص. 


ل 


بإطلاق ذلك؛ لأن الله - تعالی -یقول: ومن يرد آن َُ4 وقوله: ومن يرد 
أله همه 74)» والفتنة: الكفر أو المعصيةء وما كان فهو الحجة». 


فإن قيل: إذا قلتم: إن الله - تعالى - قضى بالكفر والمعاصي وقدرهاء فهل توجبون 
علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره؟ 


قلنا: الواجب أن نقول: "نرضى بقضاء الله وقدره [الذي أمرنا بالرضابه» ولا 
نرضى بقضاء الله وقدره] الذي نهانا عن الرضا به؛ كالكفر والمعاصي". وإنما وجب 
وجب هذا التفصيل؛ لأنا إن قلنا: "نرضى بقضائه وقدره الذي هو المعاصي"٠‏ خرجنا 
عن قول الأمة؛ لأم أجمعوا على أن الرضا بالكفر وا معاصي لا بجوز. 

وإن قلنا: "لا نرضى بقضاء الله وقدره"؛ خرجنا عن قوهم أيضا؛ لأنهم متفقون على 
أن من نم / يرض بقضاء الله فليس من الأمة؛ فوجب فيه ما ذكرنا [من التفصيل]. 1ء 


وقد جاء في التوراة: "من لم يرض بقضائي» ولم يصبر على بلائي» فليطلب ربا 


r واف‎ 


(1)الأنعام/ 126. 

(2) المائدة/ 43, 

(3) ابن العربي» المتوسط» ص: 35. 

(4) (ق): الحواب. 

(5) ساقط من (ر). 

(6) (ق): الأئمة. 

(7) سقطت من (ق) و(م). 

(8) تما عد حدیٹا قدسیا قوله -تبارك وتعالی -: (من م یرض بقضائی ویصر على بلائی فلیلتمس ربا 
سوای). رواه الطبرانى في "الكبير": 22/ 320 وذكره الألبانى في "ضعيف المجامع":رقم: 4053 


و4054: 4/ 591: ضعيف جدآ» ولاضعيف». 


1018 المباحث العقليح 


احتج المعتزلة بقوله -تعالى-: ولا يَرْضى لِعبَاده أَلْكَْرَ 4 فلو كان الكفر 
مرادا لله [- تعالی ے لکان] مرضیا له. 

والجواب عن هذه الآية من وجوه: 

- أحدها: القول بموجب الآية بناء على أن لفظ الرضاء ليس يرادف لفظ الإرادة 
بل لفظ الرضا خلق الثواب والإحسان إلى من فعل الفعل الذي وقع موقم الرضاء 
وعلى هذا تقول: "الله - تعالى - لا يرضى لعباده الكفر"؟ أي لا يخلق الثواب على الكفرء 
ولا یرید وجوده» ولا یثیب علیه» ولا یقبله من عباده. 

- وثانيها: آنا وإن سلمنا أن الرضا يرجع إلى الإرادةء إلا أنه ليس هو مطلق الإرادة 
بل إرادة خصوصة» وهي إرادة الثواب والاإنعام. 

- وثالثها: أن المراد بلفظ "العباد"؛“ عباد“ خصوصون» مشرّفون بالإضافة إلى الله 
-تعالى -. ويكون معناها على هذا: ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر. 

- ورابعها: أن الآية مجحتمل أن يكون معناها: ولا يرضى لعباده الكفر أن يكون دينا 
هم وشرعا مثابا عليه» ولم يرض كونه كذلك لحميع العباد. 

قالوا: "فإن ضيّى عليكم مضي الكلامء وقال: لابد أن تقولوا: إن المعصية: إما 
مرادة لله -تعالى - أو غير مرادة» فإن قلتم: هي مرادةء لزمكم أن تقولوا: هي حسنة 
مرضية كما كانت مرادة» وإن قلتم: هي غير مرادةء فقد سلمتم مذهب المعتزلة". 
(1) سورة الزمر آية 8 
(2) ساقط من الأصل. 
(3) سقطت من (ق). 
(4) سقطت من (ر). 


(5) زاد (ق): له. 
(6) (ر): لاء 


دة 


قلنا له في الجواب: إنك تلزمنا ما ليس بمذهب لنا؛ فإن أحدا لم يرض بإطلاق 
القول فيه على ما وقعت المطالبة به. 

ثم نلزمهم ماهو أشنع منه؛ وهو: آنا نقول هم: "الله - تعالى - هل أراد المعصية 
قبيحة مذمومة» أم أرادها حسنة؟". 

[فإن قالوا: "إنه يريدها حسنة"» لزمهم أن يقولوا: "إنه أرادها قبيحة مذمومة"]» 
فينقلب عليهم السؤال» فجوابهم هو جوابنا. 

فائدة: فى الرضا بالقضاء» وعدم الرضا بالقضاء 

قال الشهاب القراني: «اعلم أن كثرا من الناس يلتبس عليهم القَرْقٌ بينهماء فلا 
يفرّق بين السخط [بالقضاء» وعدم] الرضا به» والسخط بالمقضي وعدم الرضا به. 

اعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعا. والرضاء بالقضاء واجب إجماعاء بخلاف 
المقضى. والفرق بين القضاء والمقضى» والقدر والمقدور؛ أن اللإنسان إذا ابتلى بمرض» 
فتأم من امرض بمقتضى طبعه» فهذا ليس عدم رضا بالقضاء» بل عدم رضا بالمقضي . 

فان قال: أي شیء عملت حتی أصابنی هذا وصادفنی» وما کنت استأهل هذا؟! 


فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء» ولا نتعرض لجحهة ربناء إلا بالإجلال والتعظيم 
ولا نعترض عليه ني ملكه. فالمقضىٌ والمقدور أثر القضاء والقدر» والواجب الرضا 
بالقضاء فقط. وأما المقضُء فقد يكون الرضا به واجبا؛ كالإيمان والواجبات إذا 
() زاد قي (ق) و(م): مر ضيهة. 


(2) سقط ما بين المعقوفتين من (ق) و(م). 
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قدرها الله تعالى -للإنسان» وقد يكون مندوبا في المندوبات» وحرامافي المحرمات» 
والرضا بالكفر كفر» ومباحا في المباحات. 

وأما بالقضاء» فواجب على الإطلاق من غير تفصيل؛ فمن قضي عليه با لمعصية 
والكفر» فالواجب عليه أن يلاحظ جهة المعصية والكفر» فيكرهه|. وأما قدرة الله 
فما فار هان ال حط وه الروية فدات كات م ا 
منضما إلى معصية» وكفره على حسب حاله في ذلك. فتأمل هذه الفروق». 

قوله: «(ومن الجائزات خلق الأعمال»: 

هذا منه إشارة إلى المعتزلة الذين يقولون: "إن العبد بخلق أفعاله» وإذا كانت غخلوقة 
له» استحال أن تكون خخلوقة لله -تعالى . ” فلذلك قال: «(ومن الجائزات خلق 
الأعمال)؛ أي ونما يجوز على الله - تعالى - خلق الأعمال» الكائنة في حل العبادء 

ص: 204] والأعمال هنا كناية عن الأفعال المأمور اء أو“ المنهى عنها / . 
قوله: (فلا یجب عليه ۔ تعالی ۔ فعل): 


هذا أيضا إشارة منه إلى من أوجب على الله - تعالى ‏ أفعالاء وحظر عليه أفعالاء 
وأوجب عليه مراعاة المصالح الدينيةء وغلا بعضهم» فأوجب عليه مراعاة المصالح 
الدنيوية» وحكموا عليه بما بجكم به على العباد» وهو مناف لقوله - تعالى -: لايْسْعَل 
a a‏ 
(1) سخطه وسَخط علیه» سَجْطه سَحَطًاء وسُخطًا: گرهه» وغضب علیه» ولم یرضه. 
(2) انظر: القرافيء أنوار البروق في أنواء الفروق: 4/ 228. 
(3) زاد ني (ق): آي. 


(4) في غير الأصل: الواو بدل أو. 
(5) سورة الأنبياء آية 23. 


ا 


وقد أوجبوا على الله -تعالى - قبول توبة من تاب» والجزاء على الأعمال» كما جب 
للأجير أجرته على من استأجره وجب عليه أيضا كمال عقل من أراد تكليفه 
وإقداره» وإزاحة العلل عنه التى تمنعه من أداء ما كلف به. فعلى هذا يكون الطلب 

هو حق همم عليه. فلأجل هذا قال النبي - ويا -: (القدرية حصماء الله في القدر)('. 
ومذهب أهل السنة أن الله - تعالى - لا جب عليه شىء. 
والدليل على ذلك: أنه لو وجب عليه» لا بخلو: إما أن جب وجوبا عقلياء أو شرعيا. 
فإن وجب وجوبا عقلياء كان لا أوّل له؛ إذ لا معنى للراجب العقلى» إلا أنه لا اول 

له» وليس في العقل واجب الوجود إلا الله - تعالى - وصفاته. 
وإن قالوا بذلك صبّروا الواجب على الله قديماء وني ذلك إلحاق الحادث بالقديم 

وهو تہافت. 
وٳن کان واجبا شرعيا فهو محال من وجهين: 
- أحدها: أن الواجب الشرعى يستدعى موجبا جب بأمره» ويتعالى الله أن يكون 

مأمورا. 

(1) ذكره الشهرستاني في "الملل والنحل": 1/ 43. ل أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث. وما هو قريب 
منه حدیٹ: د15 کان يوم القيامة تادی مناد: ألا ليقم خحصاء الله وهم القدرية). قال الألباني: اضعيف» 
أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"» ص: 36 3» والطبراني في "المعجم الأوسط": رقم: 6510: 
6 3 من طريق بقية: حدثنا حبيب بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه: قال رسول الله - واا -: 
فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف» حبيب بن عمر - وهو الأنصاري + قال الدارقطني: جهول"": 
قلىت: وأبوه عمر الأنصاري ل أعرفه. والحديث في "المجمع": 7/ 206ء من رواية الطبراني في 
"الأوسط" وقال اهيثمي: "وبقية مدلس» وحبيب بن عمرو -كذا-مجهول". قلت: بقية قد صرح 


بالتحديث فبرئت ذمته منه» فالعلة من شيخه». سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم: 2582: 
6/ 92. 
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- والثاني: آنه لو کان ترقب”" في آمره خوف العقاب» إذن تركه. والله -تعالى -يتنزه 
عن ذلك. 

وإذا بطل ن يجب بالإيجاب العقلي والشرعي» لم يكن للإيجاب معنى مفهوم. 

قوله: «(ولا یتحتم عليه ثواب): 

هذا أيضا إشارة إلى من يقول من القدرية: "إن العبد إذا فعل الطاعات» وجب على 
الله -تعالى - أن يثيبه حتماء وديناً لازماء وإذا فعل المعاصي ”أن يعاقبه» ويحبط عمله 
وانحتم الوجوب". 

يقال: حتمت عليه الشيء: آوجبته» والحتم أيضا: القضاء. 

قوله: «فالثواب منه فضل. والعقاب منه عدل): 

اعلم آن «الثواب» هو «إيصال النفع إلى الملكلف على طريق الجزاء». 

و«العقاب» هو «إيصال الأ إلى ا مكلف على طريق الجزاء». وهذا أيضا أتى به على 
ا لجواز» ذكره ني مقابلة القول بالوجوب. 

وقوله: «عدل»؛ قال علماؤنا: «"العدل" ضد الجور» ورجل "عادل": إذا كان 
مستقيم الطريقة. و"العادل" هو الذي لا يميل به الهوى» ولا يجور في الحكم» والمجائر 
عکسه). 

وقيل: «"العادل" هو «من تصرف في ملکه» وال جاثر من تصرف في غير ملکه». 


(1) (ق): لترقب: (ر): توقف» (م): يترقب. 
(2) في الأصل: بالإيجاد؟؟. 

(3) في اللأصل وغيره: مفهوما. 

)4( زاد في (ر): وجب. 


ر 

واختلف العلماء في معنى العدل على ثلاثة أقوال: 

- الأول: قالوا: «العدل فعل ما للفاعل أن يفعله». 

- والثاني: «أن العدل هو كل فعل وقع من الفاعل لم يتعد فيه أمر آمر» ولا ني ناه». 

- والثالث: «العدل ما فعله له القاعلء وكان مالكا" لفعله». 

والعبارة الأولى أوجز وأحق بالبيان؛ لأا تعمّ القديم والحادث. 

قال ابن العربي: «العدل اسم من أسماء الله -تعالى - م يرذ في القرآن» لكن وَرَدَ في 
خد ى فر 00 

واختلف العلماء في وجه تسمية البارئ -تعالى - ب"العدل": 

فمنهم من قال: «معناه: ذو العدل». 

ومنهم من قال: «إنه اسم للفاعل» سمى به الفعل؛ كقوهم خصم» وزور» 
وضيف». 

واعلم آنك إذا عرفت أن البارئ -تعالى -موصوف بالعدل» فله آن يفعل ما يشاءء 
ويجحكم ما يريد: # لاَيْسْكَل عَما يَهْعَل وَهُمْ يعون فلو عذب الخلق أجعين 
من نبيء مرسل» وملك مقزب» وعبد صالح؛ كتعذيبه للكفار والعصاة» لكان ذلك 
عدلا منه. كما لو أنعم على الخلق أجعين في جنانه» لكان ذلك فضلا منه. فعذابه 
للجميع عدل» ورحته للجميع فضل» وتنويعه لهم فرقتين: فريق في الجنة» وفريق في 
(1) في الأصل: ملكا. 
(2) تقدمت الإإشارة إليه في الأسماء الحسنى: (انظر: فهرس الأطراف الحديثية). 


(3) انظر : اين العربي» الأمد الأقصى» 2/ 286. 
(4) الأنبياء/ 23. 
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السعير؛ [أحده فضل» والآخر عدل]. وعن هذا قال علماؤنا: «(ونعوذ بالله من 
عدله» ونسأله من فضله» ونرغب إليه في أفضل وجهي جکكمه». 
[ص:205] قوله: «لآَيْستَل عَمًا يَهْعَل وهه يْسْعَلونَ74)»: / هذه الآية هي عمدة آهل 
السنة في هذا الباب. 
واعلم أن هذا الباب” تعارضت فيه الأدلة» وقد استدل الخصوم فيها من القرآن 
بعشرة أوجه على أن العبد خلق أفعاله. وقد استدلوا بالسنةء والإجماع أيضا على ذلك: 
فأما الإمام فخر الدين» فرآى” أن الأدلة متعارضةء والإشكالات واردة» ثم قال: 
«فإن قيل: َب أن الإشكال لازم على الجميع» فما الخحيلة لنا ولم في دفعه؟ 
قلنا في الجواب: الحيلة في ذلك ترك الحيلةء والاعتراف بأنه يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما یرید وأنه لعل عا يِل وهم ينعلون)». 


انتهى الكلام في الأصل الثاني من الأصول المذكورة. 


(1) كلمة غير واضحة في النسخ وما أثبتنا هو الصواب من (ر). 

(2) الأنبياء/ 23. 

(3) في (ق) و(م): هذه المسألة. 

(4) (ر): أي. 

(5) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 232. 

(6) زاد (م): وأفضت النوبة إلى القاعدة الرابعةء وهي الأصل الرابع من الأصول . 


الملكةالمغرية 


E. -‏ 8 س الكت 
(الجة لتت للغلما e‏ 


سے سے هھ چن 
معافي ا ةل البرهانية 


:> کے اعسرعلي بزع يد الرحمراليغرفي اكجي 


(خذ 734 ھ/ 1334م( 


.جالعلل المختي 


الى التالف 


يا 


[باب: 
جواز ابتعاث الرسل]0 

قوله: اومن الجائزات ابتعاث الرسل. وتأييدهم بالمعجزات» ولها شرائط. 
ننها: 

- أن تكون فعلا للة. 

- خارقة للعادة. 

- وأن يقع التحدي بهاء 

-وأن تكون موافقة للدعوى. 

- وأن يعجز المتحدون عن المعارضة والإتبان مثلها. 

ومن أحكام الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وجوب العصمة عمايناقض مدلول 
لمعجزة عقلا. وعما سوى ذلك من الكبائر إجماعا. 

وقد خدى سيد الأولين والآخرين محمد - ويا - بضروب من المعجزات منها: 

- القرآن العظيم. 

- وانشقاق القمر. 

- ونطق العجماء 

- وتكثيرالقليل. 

- ونبع الماء بين أصابعه - إا - 


1 هکذا جاء هذا العنوان في (م). 
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وإنباؤه عن الغيوب التي لا بتوصل إلبها إلا بالوحي؛ إذ ظهرت موافقة 


لدعواه. وامتنعت المعارضة عن الخلائق أجمعين. 


وكل ذلك معلوم ضرورة) 


قال الشارح -غفر الله له -: هذه قاعدة النبوات» ويشتمل الكلام فيها على خمسة 


فصول: 


الفصل الأول: معنى الرسالة والنبوة. 

والثاني: في حكم البعثة عقلا. 

والثالث: في حقيقة المعجزة وما يتعلق بها من الأحكام. 
والرابع: في عصمة الأنبياء - عليهم السلام-. 
والخامس: في إثبات نبوة نبينا محمد - سيا -. 


وكلام أي عمرو يتضمن أربعة فصول من هذه الفصول» على ما يأتي التنبيه عليه في 
موضعه إن شاء الله تعالی -. 


فاّما: 


الفكصل الأول: [معنى الرسالة والنبوة] 


فالکلام فيه في ا لن 


المسألة الأولى: 


فى حقيقة الرسالة لغة وشرعا 


فأما مدلو هما لغة؛ ف«الرسالة» مأخحوذة من المتابعة؛ يقال: ["لبن رسلٌ"؛ إذا تعابع 


قم اقيق 2g‏ 
IS‏ ويقال لمن كان على حالة حسنةء فأراد مفارقتها: "على رلك" أي تابح ما 
كنت عليه. ومنه: "جاء الناس أرسالا"؛ إذا اتبع بعضهم بعضا. 

وأما مدلوضا شرعاء فيستدعي ذلك معرفة "الرسول"» و"المرسل" و"المرسّل 
إليه"٠‏ و"المرسّل به" و"الاإرسال". 

فأما «الرسول»: فاختلفت عبارات العلماء فيه“: 

و 

- فمنهم من قال: «الرسول من مر بالتبليغ عن الله ۔ تعالی ے ووجب له الاتباع». 

- ومنهم من قال: «هو من أتى بشرع على الابتداء)» أو «من أتى بنسخ بعمض 
الأحكام من شرع متقدّم». ويطلق أيضا على: «من أتى بتأكيد شرع متقدّم والحث 
عليه ودعا إلى إحیائه». 

- وقيل: «هو المتحمّل بالرسالة إلى الأمة). 

وما «المرسل»» فهو: «من له الرسالةء وهو الشارع». 

وأما «المرسل إليه»» فهو من ريل إليه الرسول» وهو «العباد المكلّفون». 

وأما «المرسل به»ء فهى «الرسالة». 

و«الرسالة» هي «قول الله تعالى - لمن اصطفاه من عباده: ""أرسلتك وبعثتك فبلّغ 
عنی"). 


وقيل: «الرسالة» هي «إيصال خطاب الله إلى الرسول). 


(1) بياض في (ق). 
(2) ساقط من (م). 
(3) في غير الأصل: ني معناه. 
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وأما «الإإرسال»؛ فهو «تحمل بالرسالة». 
المسألة الثانية: 
فى النبوة 

والكلام فيها في مدلوهما لخة واصطلاحا. 

فأما مدلو ها لغةء فالنبوة على وجهين: مهموزة» وغير مهموزة. 

فأما ني لغة من همزء فهى مأخوذة من النبإء وهو الخبر. وقد لا همز" على هذا 
التأويل 7 _”تسهيلا. والمعنى: أن الله أطلعه على غيبه» وأعلمه أنه نبيه» فيكون نبيه: 
منباً؛ فعیل بمعنی مفعول» أو یکون عبرا عا بعثه الله به» ومنبئا با أطلعه الله - تعالی - 

ں: 206] علیه. ویکون فعیلا بمعنی: / فاعل. 

وأما في لغة من لم همزء فهي مأخوذة من النبوّة» وهي ما ارتفع من الأرض» ومنه 
قوهم: "نبا الشيء عن الشيء"؛ إذا ارتفع عنه» ويكون معناه: أن له عند الله رتبة شريفة» 
ومكانة نبيهة منيفة)» فالوصفان في حقه مؤتلفان. 

وأما مدلول «النبوة» في الاصطلاح» فلهم فيها تعريفات: 

- الأول: «أن النبي هو المخبر عن الله - تعالى - المويّد بالمعجز الدال على صدقه». 

- والثاني: «أن النبي من يعلم كونه نبياء والنبوة علمه بنبوته». 
(1) (ر): ينهمر. 
(2) (ر): القول. 
(3) زاد ني (ر): وقیل. 


(4) سقطت من (م). 
(5) (ق) و(م): بالمعجزات. 


قم عقي yğÈğöۈل‏ 2ه 

- والثالث: «أن النبي هو العام بربه» والنبوة علمّه بربه). 

- والرابع: «أن النبوة سفارة العبد" بين الله تعالى - وبين الخلق». 

قال سيف الدين: «والحتق ما ذهب إليه الأشاعرة من أن النبوة ليست راجعة إلى 
ذات النبى» ولا إلى عَرَّض من أعراضه المكتسبةء ولا إلى علمه بربه» بل هى موهوبة من 
الله ونعمة منه على عبده» وهى حَلْقَةُ ماهلا للرسالة والنبوة؛ وحاصلها أا راجعة إلى 
قول الله -تعالى لمن اصطفاه من عباده: "قد نبآتك» وجعلتك رسول إلى من 


رید" . 


(1) سقطت الكلمة من (ر). 
(2) (م): ذهبت. 
(3) الآمدي» بكار الأفكار: 4/ 13-12. 


[الفصل الثاني: 
فی / ال o. e‏ 3[ 

قوله: «(ومن الجائزات ابتعاث الرسل»: 

هذا هو الفصل الثاني من الفصول الخمسة» ويشتمل الكلام فيه على ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولى: 
فى معنى الابتعاث لغخة واصطلاحا 

فأما معناه لغة» فقال في «ختصر العين): «البعث: الإرسال) قال تعالى -: لهو 
ألذے بَعَّتَ ب ألأَمَيْينَ رولا مَنْهُم4. والبعث الإرسال» وبعثته من نومه 
فانبعث. ويقال: "بعث» وانبعث" بمعنی واحد؛ کما يقال: کشت واکتسب" 
بمعنی واحد). 

وقال غيبره: «"البعث": الإثارة» يقال: "بعث الشىء من مكانه؛ إذا أثاره» ومنه: 
بعث الموتى). 

وآما مدلوله في الاصطلاح: هو عبارة عن تكليف الرسل بتبليغ الأحكام 
الشرعية». 
(1) (م): انبعاث. 
(2) سقطت من (ر). 
(3) في الأصل: الغير؟؟!. 


(4) الزبيدي» ختصر العين» تح: عبد العزيز الحميده ص:187. 
(5) الحمعة/ 2. 


س 
وقيل: «هو تحريك الشيء بعد سكونه في إزعاج واستعجال» والبارئ -تعالى -هو 
الذي بحرك الرسل لدعاء الخلق إلى اتباعهم». 
المسألة الثانية: 
في حكم البعثة 
اعلم أن المتكلمين اختلفوا في البعثة: 
- فالذي ذهب إليه أهل السنة أا جائزة. 
- وذهب الفلاسفة إلى أنها واجبة عقلا. 
- [وذهبت الراهمة والصابئة والتناسخية إلى أنها متنعة عقلا]. 
وأما المعتزلة» فمنهم من قال بوجوب البعثة مطلقا. 
ومنهم من فصل وقال: «إذا علم الله أنه لو بعث رسولا إلى أمة من الأمم آمنوا به 
كان الإرسال واجبا عقلاء لما فيه من الاستصلاح. وإن علم أنهمم لايؤمنون به 
فالإرسال إليهم يكون حسنا غير واجب». 
ومنهم من فصل بين أن تكون شريعة المتقدم مندرسة أو غير مندرسة؛ فجوّزفي 
الأول ومنع في الثاني. 
احتج آهل السنة على الجواز العقلي بأن قالوا: «لا معنى للرسالة غير قول الله 
- تعالى - لمن اصطفاه من عباده: "أرسلتك» فبلغ عني!"» ولا بخفى جواز ذلك عقلا 
وهذا فإنا لو فرضنا وقوع ذلك أو عدمه» ل يلزم منه حال لذاته» ولا معنى للجواز إلا 
ذلك. 


(1) هذا السطر ساقط من (م): ت 
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واستدل بعض العلماء على الجواز بأن قال: إن لله - تعالى - أن يفعل في عباده ما 
يشاء لعموم قدرته» واطراد حكمته» ومن جملة ذلك إرسال الرسل بالمشروعات» 


والتكليف بالعبادات. 
وإذا ثبت الجواز» بطل كونما واجبة بالعقل» أو متنعة بالعقل. 
المسألة الثالثة: 
في فوائد البعثة 


اعلم أن الأشياء قسمأن: منها ما يستقل العقل بإدراكه» ومنها ما لا يستقل به. 

® والأول: كعلمنا بافتقار العام إلى صانع حكيم» وفائدة بعثة الرسل في هذا النوع 
تأكيد لدليل العقل بدليل النقلء وقطع عُذر لكلف من كل الوجوه على ما قال 
-تعال - ليلا تون لئاس على أله حجة غد أرأشره0. 

والعلماء ذكروا وجوها ثلاثة في تلك الحجة: 

- أحدها: أن يقولوا: إن كان الله - تعالى - كلفنا بالعبادة» فقد كان جب أن يبين لنا 
العبادة التي يريدهامناء ماهي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ فإنه وإن كان وجب 

[ص: 1207 أصل/ الطاعة في العقل» لكن كيفيتها غير معلومة لنا. فبعث الله الرسل لقطع هذا 

العذرء فإنه إذا ينوا الشرائع» زالت أعذارهم. 

- وثانيها: أن يقولوا: "إنك ركبتنا تركيب سهو وغفلةء وسلطت علينا الهوى 
والشهوة» فهلا أمددتنا يا إ يمنا بمن إذا سهونا نبهناء وإذا مال بنا المموى منعناء 
(1) النساء/ 165. 


(2) في الأصل: ذلك؟. 
(3) (ر): أمرتنا. 


قمعتي ده 
ولكنك لما تركتنا مع نفوسنا وهواناء كان ذلك إغراء"" لنا على تلك القبائح". 

- وثالثها: أن يقولوا: "َب آنا بعقولنا علمنا حسن الإيمان وقبح الكفران» ولكن 
لا نعلم بعقولنا أن من فعل القبيح عذبته”» ومن فعل الحسن أثبته» لاسيما وكنا نعلم 
آن لنا في فعل القبيح لذة ليس لك فيها مضرة". 

فلا جرم لم يكن وجود العلم بالحسن والقبح داعيا ولا وازعا) أما بعد البعثة 
فتندفع دوا وتكون البعثة قطعا لعذر المعاندين من هذه الوجوه. 

© وأما فائدة البعثة فيما لا يستقل العقل بإدراكه: فقد ذكروا فيه وجوها: 

- أحدها: أن المكلف يبقى خاتفاء فيقول: "لو اشتغلت بالطاعات [كنت]7 
متصرٌفا ني ملك الله - تعالی - بغر إذنه. ولو م نشتخل بہاء فربما عدبت" » فيبقى في 
الخوف على التقديرين. وعند البعئةء يزول هذا الخوف. 

- وثانیها: آنه لیس کل ما کان قبیحاعندنا کان قبیحا فی نفسه؛ فإن 
النظر إلى وجه العجوز قبيح» وإلى وجه الحسن* حسن» وليس كذلك في 
الشرع. 


() (ق): إقرارا. 
(2) (ر): آدبته. 

(3) (ر): جرد. 

(4) (ر): ولکن. 

(5) (ق): وارعا۔ 
(6) (ق): الإشارة. 
(7) في الأصل: كيف. 
(8) (ق): الحسناء. 
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- وثالئها: أن الأشياء المخلوقة في الأرض منها غذاء ودواءء ومنها سم. والتجربة لا 
تفي بمعرفتها إلا بعد طول» ومع ذلك [ففيها)” خطر على الأكثر. وني البعثة فاتدة 
معرفة طبائعهاء ومنافعهاء ومفاسدها من غير ضرر ولا خطر. 

- ورابعها: أن الإنسان بطبعه يريد الاجتماع» وهو مظنة التنازع» والتنازع يفضي 
إلى التقاتل. فلابد من شريعة تكون مرغبة في الطاعات» وزاجرة عن السيئات. 

- وخامسها: لو فرض كيفية العبادة إلى الخلقء فربما تأي كل طائفة بوضع خاص» 
ويتعصبون لذلك» ویفضی ي إلى الفتن . أما وو ضع الشريعة فلا يتأتى ذلك فيه. 

- وسادسها: أن العقول متفاوتة» والكمال نادرء والأسرار الإهية عزيزة» فلابد من 
بعثة الأنبياء» وإنزال الكتب عليهم؛ إيصالا لكل مستعد إلى منتهى كماله الممكن له 


َه 


- وسابعها: المداية إلى الصناعات [النافعة]) قال - تعالى في داود - طإيلل _: 
«وَعَلَمْته صنعَة بوس لَكَمْ ليْحْصتَكُم4. ولا شك أن الحاجة إلى الصناعة 
آقد س رها فر جب عة لاء عله 

- وثامنها: أنه لابد في الَعِيسّة من عِلْمَي: الأخلاقء والسياسةء فلابد من البعشة 
لتعليمهاء وطحذا قال الله - تعالى -لنبيه - لالت اع 
ع الْجَهلين»4. 


-: «حُذ أَلْعَمْرَ وَامُر بالْعُرْف وَأغرض 


()(م): تحکم. 

(2) في الأصل: ففي؟؟. 

(3) (م): والنزاع مظنة التقاتل؛ لأنه يفضي إلى الخصام؟؟!. 
(4) سقطت من الأصل» وأثبتت من (ق) و(ر). 

(5) الأنبياء/ 79. 

(6) الأعراف/ 199. 


واا ا 


- وتاسعها: أن كل جنس من الأجناس تحته أنواع» ولابد أن يكون في تلك الأنواع 
بقوع واحد هو أكملها"» وكذلك الأنواع بالسبة إلى الأصناف» [والأصناف بالنسبة إلى 
الأشخاص. والأشخاص بالنسبة إلى الأعضاء» والأعضاء رئيسها: القلب» وخليفتها: 
الدماغ» ومنه تثب القوى على سائر البدن]. فهكذا الإنسانء لاإبد فيه [من]“ 
aS‏ أن يكون حكمه على الظاهر فقط؛ وهو السلطان» أو على الباطن؛ 
وهو العالم» أو عليه جيعا؛ وهو النبي»[أو من يقوم مقامه. فالنبي] يكون كالقلب 
قي العالم» وخليفته كالدماغ» وهو أن القوى المذكورة إنا تفيض من الدماغ على الأعضاء 
قكذا قوة البيان والعلم إن| تفيض بواسطة خليفة على جميع أهل العام 

فهذه فوائد البعثة. 


قوله: ومن الجائزات ابتعاث الرسل): 

ا لجائزات جمع جائز» وقد تقذم أن الجائز هو «الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا 
قرض عدمه حال لذاته). 

قوله: (ابتعاث الرسل»: 

قد تقدم الكلام على "الابتعاث". 


و«الرسل!؛ جمع رسول» والرسول/ هو من آمر بتبليغ الأحكام عن الله ۔تعالی سے [ص: 208] 
ووجب له الاتباع. 


(1) (ر): أسفلها. 

(2) في غير الأصل: تبث وني (ر): تقمت. 
(3) الموجود بين معقوفتين سقط من (ق). 
(4) ساقط من الأصل. 

(5) سقطت من (ق). 
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انظر لأي شىء عبر هنا بالرسل» وقال بعد هذا: اومن أحكام الأنبياء- عليهم 
السلام ؛ فعبر بالأنبياء» ولم يعبر بالرسل؟ 

وجيب عنه من وجهين: 

- أحدهما: أنه تمل أن يكون من مذهبه أن الرسالة والنبوة بمعنى واحد؛ [وهذه 
المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين: 

- أحدها: أن الرسالة والنبوة بمعنى واحد]. 

- والثاني: أنهما متباينان من وجه» مجتمعان من وجه؛ إذ قد اجتمعا في النبوة التى 
هي الاطلاع على الغيب» وافترقا في زيادة الرسالة للرسول؛ وهي الأمر بالإنذار. 

- والوجه الثاني: أنه عبر في البعثة بالرسالة» وهي أخص من النبوة» ويلزم من 
وجود الأخحص وجود الأعم» وعبر ني باب العصمة بالنبوة» وهي أعم من الرسالة. 
والقاعدة أن كل ما ثبت للأعم من الأوصاف» فهو ثابت للأخص» وليس كل ما 
ثبت للأخحص ثبت للأعم» وقد ثبتت العصمة للأنبياء» فيلزم ثبوت ا للرسل؛ فلأجل 
هذا عبر بالرسالة في باب البعثة» وعبر بالنبوة في باب العصمةء ليجمع بين المعنيين في 
الذكرء فذكر في كل باب ما يناسبه من المعنى» والله اعلم. 

قوله: «وتأييدهم بالمعجزات): 

«التأييد»: التقويةء يقال: "آد يئيد يدا" قوي واشتد. ویقال: "أیدته تأیدا"؟ آي 


قویته. 


(1) سقطت من (ق) و(م). 
(2) في الأصل: "أيدته آيدا"؟؟ 


ب 
[الفل الثالث: فى معنى المعجزة] 
وقوله: (بالمعجزاتا؛ جمع معجزة. 


هذا هو الفصل الثالث من الفصول الخمسة المذكورة في معنى المعجزة"» وما 


ايتعلق بها من الأحكام» ويشتمل الكلام فيها وعلى ما يضاهيها على عشرة مسائل: 


اسا کے ا تق ا نے 


و و ا م کا لظ مرت تمت اق ةن مقا تھ نکد اسن تم مف نھ کح ست طرف تت مک امعت غا گال د گحان ند2 اید 


المسألة الأولى: في مدلول المعجزة لغة واصطلاحا. 
- والثانية: في أقسامها. 
- والثالثة: في أركامما. 
- والرابعة: في شروطها. 
- والخامسة: في وجه دلالتها على صدق الرسول. 
- والسادسة: هل يجوز وقوعها على أيدي الكذابين أم لا. 
- والسابعة: في الكرامة. 
- والثامنة: في السحر. 
- والتاسعة: في الكهانة. 
- والعاشرة: في إثبات الجن والشياطين. 
المسألة الأولى: 

في مدلولها لغة واصطلاحا 

فأما مدلوها لخةء فقال صاحب «التذكرة): «المعجزة مأخوذة من الإعجاز؛ وهي 


مصدر أعجزء يعجز› إعجازاء واسم الفاعل منه: محجز؟ وهي عبارة جارية 2 


(1)(م): النبوة. 
(2) (ق) و(ر): جائزة في. 
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التجوّز؛ فإن "لجز ": "فاعل العخر"» و "انحر" غر فاعلة العجز» وإن) المراد 
بذلك أن "الخلائق يمتنع عليهم معارضتهاء كما يمتنع عليهم اكتساا عند قيام 
العجز ببم". 

ثم في تسمية المتحدين بها : "رة" از آخر؛ لن "العاجز": ار 
وكان مقارنا للفعل المعجوز عنه' ولو كان الاسم اا ر ت ا 
امتنع عليه الفعل عاجزا حقيقة» لكانت المعجزة قد فعلت فيه عجزا كان به عاجزا» 
وكانت المعارضة قائمة به» وهو عاجز عنها؛ لأن من ضرورة ثبوت العجز» مقارنة 
الفعل المعجوز عنه. ولا كان الأمر بخلاف ذلك» علم منه صحّة مابيّناه؛ وهو أن 
المعجز حقيقة هو "فاعل العجز"» وهو الله -تعالى س وأن إطلاق العجز على انتفاء 
القدرةء جاز». 

وقال سيف الدين: «"المعجز" مأخوذ من العجز. وفي الحقيقة إنما يطلق على الله 
-تعال ؛ لکونه خالق العجز» وتسمية الفعل الخارق للعادة "معجزا"؛ إنما هر بطریق 
المجاز؛ حيث ظهر تعذر المعارضة من المبعوث إليهم عند ظهوره» وإن لم يكن هو 
الموجب لذلك العجز؛ تسمية للشىء بما يدانيه؛ وهو منه بسبب». 

وقال أبو إسحاق بن دهاق: «واعلم ن الفرق بين كون العبد عاجزا على الحقيقة» 
وبين كونه عاجزا مجازا حتى يقطع بأن العاجز على الحقيقة عاجز بحجز قائم به يتعلة 
بالمعجوز عنه» والمعجوز عنه إنما يكون من مقدورات العبد» ومقدوره يكون في 
محل قدرته. فيجب على هذا الأصل أن يكون المعجوز عنه في محل العجزء ومن قواعد 
(1) (ر): إلامن . 
)2( الآمدي» غاية المرامء ص: 333. 


(3) (م): يقع. 
)4( (ق): ومقدورات. 


س 
المقدور للعبد أن يقارن القدرة من غير تقدّم ولا تأخر. [وإذا كان كذلك» فينبغي أن 
. ٍ ر (Dr Pf.‏ . ا 
يكون العجز مع المعجوز عنه من غير تقدم ولا تأخر]. فلو عجز المتحدون عن 


المعارضة»› / لوجدت المعارضة منھ» رال فل ہا وتسمية المتحدين [ص: 209] 


عاجزين؛ إنما هو على سبيل المجاز. 

هذا إن كان الذي وقع عليه الإعجاز من مقدور البشرء وأما إن كان ما لا تتعلّق 
يه قدرة العبدء فلا يجوز أن يتعلّق العجز به» كما ا ا العجز 
أتغا على ا تعن افدر ع ال05 ۷ اة ن ادر ةو ل 

ووجه تسمية الآية معجزة مجازاء هو أن العرب قد تسمي الشيء باسم ما كان من 
صببه. ولا كانت الآية التي تحدى بها الرسول يمتنع على غيره أن يأتي بها على حكم 
لمعارضة» سمّيت: "معجزة"» وعلى الحقيقة المعجر هو الله -تعالى ؛ بأن يخلق عجزا 
يكون المحل به عاجزاء فنقول: "الله - تعالى - أعجزه"؛ كما نقول: "أعلمه"». 

وأما مدلوها في الاصطلاح» فللعلماء فيه تعريفات: 

- الأول: قال الإمام فخر الدين: «المعجز أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» [مع 
عدم المعارض). 

قال: «وإن| قلنا: «أمر»؛ لأن المعجز قد يكون إتيانا“ لا با معتادء وقد يكون منعا 
من المعتاد. 


(1) ساقط من الأصل وار). 

(2) (م): بینهم. 

(3) (ق) و(ر): به۔ 

(4) (ر): على القول أنه؟؟؟. 

(5) أبو إسحاق بن دهاق» شرح الإرشاد: 4/ 73. 
(6) (م): إثباتا؟؟!. 
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وقولنا: «مقرون بالتحدي»]"» لئلا يتخذ الكاذب ‏ معجزة من مضى 
حجة لنفسه» وليتميز عن الكرامةء والإرهاص. 

وقولنا: مع عدم المعارض)؛ ليتميز عن السحر والشعبذة». 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: «"المعجحز": "كل أمر دل على صدق من ادعى 
النبوة"». 

وقيل: «"المعجز": "كل أمر ناقض للعادة» بظهر على يدى مدعى اللبوة زمن 
التكليف» مقترنا بالتحدي في دعوی النبوة على جهة الابتداءء» متضمنا لتصديقه"). 

المسألة الثانية: 
فى أقسام المعجزة 

وهي عند العلماء تنقسم قسمين: 

- أحدهما: وجود غير المعتاد؛ كاليد البيضاءء وقلب العصاء وفلق البحر» وإحياء 
الموتى. 

- والثاني: المنع من المعتاد؛ مثل أن يقول المدعي للنبوة: "آيتي أن لا يتحرك أحد في 
هذا الإقليم"؛ مع سلامتهم وقدرتهم على الحركة. 

ومن هذا القبيل ما وجد في التيه» وهو المنع من قطع الطريق» ومنه المنع من 
العساكير يوم بدر» ومنع السحر من التخبيل. 

وقد جرت العادة به» وإذا تقرر بأن) قسمان» ففى المعرفة بوجودها طريقان: 
(1) الموضوع بين المعقوفتين سقط من الأصل: وأضفناه من (ق) و(ر). 
(2) زاد في (ر): بعض. 
(3) قي الأصل: بعجز وما أثبتناه من (ق) و(ر). 
(4) قي الأصل: بحجة. 
(5) الفخر الرازي» المحصل» ص: 301. 
(6) (م): تقررت. 


تسیو ل 
- أحدهما: المشاهدة والإدراك با لحس. 
- والثاني: النقل بالتواتر إلى من 1ل[ يدركها بالمشاهدة؛ لأهم لا يعرفونا إلا 
بالنقل إليهم. 
وقد خضت معجزة نبينا محمد - باه _بأن يعرفها كل عصر كما عرفها العصر 
الأول بالسماع» واستوى فيها العدوء والولي» والشاهد والغائب» إلى يوم القيامة. 
المسألة الثالثة: 
فى أركان المعجزة 
قال أبو إسحاق بن دهاق: «دلالة المعجزة تنبنى على ثمانية أركان؛ منها استدلاليةء 
ومنها ضرورية متواترة» ومنها [محسوسة» ومنها مايُذرّك] بضرورة العقل من 
ارتباط الشرط بالمشروط. 
فأما النظريات الاستدلالية؛ فمنها: 


٠‏ العلم بحدث العالم: وقد تقدمت الدلالة على حدوثه؛ والخرض من ارتباط 
حدث العام بتحقيق دلالة المعجزة هو: أن المعجزة لابد أن تكون فعلاء فما" م يكن 
الناظر عالما بحدث العام» ل يعتقد في الوجود فعلا أصلا؛ وهؤلاء هم الفلاسفة 
القائلون بقدم العام» فهولاء [انسد] عليهم طريق النظر في المعجزات. 

٠‏ ومنها: النظر في أن العبد لا بخلق أفعالهء وأنه لا فاعل إلا الله: والغرض من 
ارتباط هذا بدلالة المعجزة» هو أن من اعتقد أن غير الله يفعل ويوجد» ثم نظر إلى 


(1) سقطت من الأصل و(ق). 
(2) سقطت من (ق). 

(3) (ر): فمتی. 

(4) (ر): قاتلا. 

(5) في الأصل: انشد؟؟. 
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المعجزة التي تظهر على يد المتحدّي بهاء يتوهم أن من ظهر على يديه» أنه صدر عنه» وأنه 

فاعله - كما زعم هل القدر فلا بد من العلم بأن المحجزة مخترعة لله تعالى - 

بقدرته. 

٠‏ ومنها: العلم بأن العوائد مرتبطة في جميع خلق الله» ون الله -تعالى -قادر على 

نقض تلك العوائد وخرقها: ومهم م خضل العلمُ بذلك» ل يُعْلَّم انخراق العوائد. 

© وأما ما يعلم ضرورة بالتواتر: ۰ 

٠‏ فهو أن النبي إذا ادعى النبوة» وتحدى بهاء وظهرت المعجزات على يديه موافقة 

لدعواه» وأن غيره عجز عن الإتيان بمثلهاء علم صدقه ضرورة. 

٠‏ ومنها أن يعلم أن ما ظهر على يديه أنه ثابت حقاء وليس تخييلا بالسحر؛ 
]1١‏ / وذلك كنبع الماء وغيره. 

٠‏ ومنها إثبات كلام البارئ - تعالى - ديما بطريق الشرطية؛ فإنه حيّ» والحي لا 

يعرى عن الكلام» ولابد للعالِم [أن يخبر] عن معلومه. 

ومنها أن كلامه لابد أن يكون صدقا حقاء متعلّقا با خر عنه على ماهو به 

على حسب تعلق العلم به. 

فإذا انكملت هذه العلوم في حق شخص,» لم يبق له مُضطَرَبٌ يدخل عليه الشك 


مه( 
المسألة الرابعة: 
في شروط المعجزة 
وهي سبعة: 


(1) في جميع النسخ: قديم؟؟. 
(2) سقطت من (ر). 


(3) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 4/ 94. 


اا اة 


- آن تکون فعلا لله - تعالی -. 

- وخارقاللعادة. 

- وآن يقع التحدي بہا. 

- [وأآن تكون مقترنة بالتحدي. 

- [وأن تكون موافقة لدعواه]]'. 

- وأن يعجز المتحدون عن المعارضة ا. 

- وأن تكون في زمن التكليف. 

وإنما اشترطوا: « أن تون فعلا لله - تعالى ٠‏ لأنها تدل على صدقه من جهة نزوها 
هنزلة التصديق بالقول من الله - تعالى ‏ ولو لم تكن فعلا لله - تعالى س لما كانت متعلقة 
هه» فلا تكون نازلة منه منزلة التصديق له بالقول -قاله سيف الدين _. 

وقال الباجي: «يصح أن يحترز بهذا الشرط من فعل العبد؛ لأنه إذا قال: 
”آية رسالتي أني أحرك يدي"؛ فحرّكه» كان ذلك تصديقا للعبد؛ لا لله -تعالى -. 
والآية الخارقة إنا هي تصديق لله - تعالى -؛ لأا تنزلت منزلة قوله: "هذا نبي» 


دقوه"'»(. 


(1) سقط هذا الشرط من (ق)»› والذي قبله من (م). 

(2) الآمدي: أبكار الأفكار: 4/ 66-65. 

(3) ورد هذا نص قريب من هذا للباجي في كتابه: "تحقيق المذهب". بهذا اللفظ : «وإن| قلنا: "إن من صفاته 
المشترطة في كونه معجزا أن يكون من فعل الله؛ لأن ظهور المعجزة على يد مدعي الرسالة بمنزلة قوله 
تعاى: "صدق» هذا رسول". فيجب أن يكون المعجز من فعله ليكون تصديقا له؛ لأنه متى ادعي على 
زيد أمر فقال عمرو: "صدق" ل يكن في ذلك تصديق للمدعي من زيد حتى يقول: "صدق"» فيجب 
أن يكون التصديق من قبل المدعي عليه الرسالةء ومن فعله»ء راجع الكتاب بتح: أي عبد الرحن 
ابن عقل الظاهري» ص: 178-176 . 
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وقال أكثر المتكلمين: «إنما احترز بهذا عن الواجب والمستحيل؛ لأنه لو جاء نبي 
وقال: "أية رسالتي أن الله تعلى واجب الوجود"؛ أو "أنه قديم"٠‏ أو "أن الضدين لا 
يجتمعان"؛ أو "أن الشريك لا يتصور"؛ لكان من جواب المعارض له: "وأنا أقول 
ذلك!"» [فلا یکون له فيه اختصاص» بل الخلق كلهم في ذلك سواء. 

وإنما اشترطوا: «أن تكون خارقة للعادة)؛ لأا تتنزل من الله -تعالى -منزلة 
التصديق بالقول. وما لا يكون] خارقا للعادة» بل هو معتادء لايكون دالاعلى 
الصدق؛ لأنه يستوي فيه الخلق كلهم؛ فيبطل الاختصاص؛ وذلك” كما لو قال: "آية 
رسالتي أن تطلع الشمس بالنهار"؛ فإن هذا يقابل بمثل دعواء. 

وإنما اشترطوا: «آن يقع التحدّي بہا»؛ لأنه لو ظهرت آية من شخص وهو ساکت» 
فلا تكون له معجزة» وإنما تكون كرامة. فلأجل ذلك اشترطوا فيها: التحدي. 

[والکلام في «التحدي»]) في مدلوله“ لغة واصطلاحا 

أما مدلوله لغة: فقال الحوهري: «"التحدي" هو سوق الحادي إبله بحدوه» والغناء 
ها. يقال: تحدى الإبل[؟!]ء وحداها؛ أي ساقها. ويقال لريح الشمال: "حدواء"؟ 
لها تحدو السحاب؛ أي تسوقها». 


وتحدي الأنبياء بالمعجزات» هو سوقهم إياها دالين بها على صدقهم. 


(1) ما بين المعقوفتن ساقط من (ق). 
(2)زاد في (ق): لا يكون دالا على الصدق. 
(3) سقطت من (ق). 

(4) سقطت من (ر). 

(5) (ق) و(م): الشمول. 

(6) انظر: الجوهري» الصحاح» 6/ 2310. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «التحدي في اللخة يطلق ويراد به المنازعة في 
لمغالبة". تقول العرب: "فلان يتحدى فلانا"؟ أي ينازعه الغلبة. ويقال أيضا: "فلان 
ديا الناس" آي يتعرض همم. وإلى الأول يرجع» ويقال أيضا: "الحدى": المثل. وهذه 
امعاني الثلاثة موجودة في غرضنا. 

أما "المنازعة في ا مغالبة"» فهو مقصود المعجزة» وآما التعرض فظاهر» وأما ادي : 
للثل؛ فیخرج على أن الرسول طالب الناس بالاتیان بمثل ما جاء به». 

وما مدلوله في الاصطلاح» فللعلماء فيه تعريفات: 

- الأول: أن التحدَي هو «قوله: "أنانبي» وهذه معجزتي والدلالة على 
صدقي ''). 

- والثاني: أن التحدي هو «قوله: "نا نبي» هذه معجزتي؛ ولا يي أحد بمثلها"). 

وزعموا أن التحدّي مأخوذ من الاتحاد. 

- والثالث: أن التَحدّي «عبارة عن الدعوى المؤيدة بالخارق للعادة» على وجه يمتنع 
وقوع مثله من غير النبي» إذا كان يبغي معارضة النبي». 

وإنما اشترطوا: «أن تكون مقترنة بالتحدي»؛ فلأن وجه دلالتها على التصديق لا 
يكون إلا مع الاقتران بالتحدّي» لما قدمناه من أا تتنزل منزلة التصديق بالقول» 
وحكم التصديق أن يقترن بالقول. 
(1) (م): المبالغة؟؟1. 
(2) (م): الحدي. 


(3) (ق): اتی . 
(4( ابن العربي» المتوسط› ص 100. 
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وإنما اشترطوا: أن تكون موافقة لدعواه غير مكذبة»؛ لأنها لو وقعت غالفة 
س:211] لدعواه / م تدل على صدقه؛ لأا إنما تدلّ من حيث إنها' تتنزل منزلة التصديق 

بالقول» فلو وقعت مكذبة له؛ مثل أن يقول: "إنني على دعواي النبوة أن بحيي الله لي 
هذا اميت" فأحياه» ونطق بتكذيبه. فقد اختلف في ذلك: 

فقال القاضي أبو بكر: «هذه آية مكذبة». 

وقال إمام الحرمين: «الآية إنما هي إحياء الميت» وهو الخارق للعادة. وأما تكذيب 
الميت بعد إحيائه» فليس خارقا للعادة»؛ لاحتمال أن يكون مات على تكذيب 
الرسول» وقد قال - طس -: (يموت المرء على ما عاش عليه» ويبعث على مامات 
عليه). ولو قال الرسول: "آية صدقي أن يجيي الله لي هذا الميت» ويشهدلي 
بالصدق"» فلما حيي شهد بتكذيبه» فهذه آية مكذّبة» بمثابة نطق اليد والرجل 
وغير ما من الأعضاء؛ فلو نطقت» وقالت: "هوكاذب فيما يدعيه"؛ م يكن ذلك 
دليلا على صدقه» بل على كذبه؛ لأن المكذب هو نفس الخارق. 


وإنما اشترطوا: «أن يعجز المتحدون عن المعارضة)؛ لأها لو أمكنت المعارضة 
فيهاء لم تكن دالة على صدقه» ول يقع بها التخصيص لدعيها. ويخرج بذلك السحرء 


(1) زاد في (ر): نها لو وقعت خالفة تتدزل. 

(2) انظر: الجويني» اللإرشادء ص: 266. 

(3) الجويني» المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(4) م أقف عليه بهذا اللفظء ولعل الرواية بمعنى الحديث» فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله - ولا -: (يبعث كل عبد على ما مات عليه): (كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن 
الظن بالله تعالى عند الموت)ء رقم: 8 4/ 2066. وقد قال الُناوي في: "التيسير بشرح الجامع 
الصغير": «أي يموت على ما عاش عليه ويبعث على ذلك»: 2/ 978. 

(5) (ق): آية. 


فا ج ب ي ا 


والسيمياء» والطلسمات» والخواص» والعزائم؛ لأن هذه كلها خوارق» ولكنها 
يمكن فيها المعارضة. 
وما اشتراط: «أن تكون ني زمن التكليف»؛ فقال ابن العربي: «الذي عندي» آنه 
ليس من شروط المعجزةء ولا من حقيقتها؛ لأنه لا فائدة له». 
فهذه شروط المعجزة التي إذا حصلت حصل العلم للخلق بكونه رسولا نبيشا لا 
يتطرق إليه ريب. 
المسألة الخامسة: 
في معرفة دلالة المعجزة على صدق الرسول 
قال القاضى أبو بكر: «جملة أبواب المعجزات سهلة المدرك» والأسئلة فيها آيلة إل 
بحض التمويه)» وهذه المسألة مما اعترف المحصّلون من كل فة بصعوبة مدركهاء 
وليس للقادحين في أصل المعجزات فيها سؤال» وإنما عظم الطلب فيها من بعض 
اللإسلاميين. والكلام في هذه المسألة في مور ثلاثة: 
- الأول: في بيان الأدلة. 
- والثاني: في معرفة المعجزة من أي الأدلة هي. 
- والثالث: في وجه دلالتها على الصدق. 
[الأمر الأول: في بيان الأدلة] 
أما الأدلة ٠‏ فهي على ضربين: عقلية ووضعية» والوضعية على ضربين: سمعية 


(1) في خطوطة "المتوسط ": «والذي عندي» أنه من متميات القول لا من شروط المعجزة وحقيقتها)» ص: 
107. 1 

(2) (م): التسوية؟؟. 

(3) (م): الدلالة. 
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وعرفيةء والسمعية ضربان: شرعية ولخوية» والعرفية ضربان: صريح -كا يأتي بيانه » 
وضمني - وسیأتي بیانه"" با مال . 
الأمر الثاني: في اختلاف [الأئمة في] المعجزة 

فمنهم من قال: «إن دلالتها عادية»؛ وهو الذي ذهب إليه القاضي والمحققون -قاله 
NE‏ 

ومنهم من قال: «إن دلالتها عقلية). 

احتج القاضي ومن قال بقوله بوجوه: 

الأو لآ الج لاتدل دلا الادلة الل ةة من خف نة ضور 
وجودالخارق بدون دلالة النبوة. والدليل العقلي لايصخ أن يوجدعرياعن 
دلالته كالحدوث؛ لما دل على المحدث ل يتصور وقوعه غير دال عليه» وكذلك 
دلالة الفعل على الفاعل إلى غير ذلك. ودلالة المعجزة على صدق المدعي للرسالة 
ليس كذلك» وإلا لما تصوّر وجودها إلا وهي دالة على صدق الرسول» وليس 
كذلك؛ فإنه يجوز خرق العوائد عند انصرام الدنيا؛ كانفطار السماوات» وتدكك*“ 
الجبال» وغير ذلك» مع عدم دلالتها على صدق الرسول؛ فإنه ليس هناك إرسال ولا 
رف 


- والثاني: أن دلالة المعجزة ليست سمعية ولا عقليةء أما أنها ليست سمعية؛ فلأن 


(1) (م): تبیانه. 

(2) (ق) و(م): دلالة. 

(3) الآمدي» أبكار الأفكار: 4/ 25. 

(4) (ق) و(ر) و(م): تدكدك. 

(5) راجع: الآمدي» أبكار الأفكار: 4/ 25. 


A ENE ONE EAS 
(الدور.‎ 

! وأما أا ليست عقليةء فلما تقدّم في الدليل الأول. 

- والثالث: على آنا عاديةء أن دلالتها كدلالة قرائن الأحرال الدالة على حجَّل 
ا 
وکیا غل غ و غ 

واحتج من قال بأنها «عقلية» بوجوه: 

- أحدها: أن تخصيص وجود الخارق بحالة دعوى المتحدي على وجه يقع إجابة له» 


أن تخصيص الممكنات كلها بوجه من وجوه المجواز يدل على قصد الفاعل إلى 


- وثانيها: أنها تدلّ على الصدق من حيث إنهالو لم تدل عليه» لأدى ذلك إلى 
انقلاب الممكن غالا. 


وبيانه: أن العلم بصدق الرسول يصح أن يقع اضطرارا من فعل الله» ويصح أن يقع 


إوفق دعوى النبي» وتكاملت شروطه. فلو لم يدل -والحالة هذه - لأدى إلى انقلاب 
[الممكن حالاء وهو أنه لا يكون في الإمكان ما يعلم به صدق الرسول من جهة النظرء 


يدل على التخصيص على قصد الفاعل إلى تصديق المدعي/ الملجاب إلى ما دعا إليه» [ص:212] 
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- وثالشها: أن العلم بصدق الرسول من الممكنات» فلو م تكن المعجزة دليلا على 
صدقه» لكان فيه تعجيز الرب -تعالى -عن نصب دليل على تصديق الرسول» وهو 
حال. 

الأمر الثالث: في وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول. 

قال أبو المعالي: هذا ما كثر فيه خبط من لا تحصيل عنده بهذا الباب» 
والمرضي عندنا أن المعجزة[تدل من حيث] تتنزل منزلة التصديق 
بالقول». 

قال الشريف أبو بجيى زكرياء: «تقرير هذه الطريقة التي ذكرها الإمام أبو المعالي» 
وهي التي أشار إليها أبو الحسن في «الأمالي»ء وارتضاها القاضى أبو بكر» وما تنبني 
عليه هذه الطريقة تقرير الدلالة الوضعية. والدلالة الوضعية ني ذلك منقسمة إلى ما 
يُعلم بصريح المقال» وإلى ما يعرف بقرائن الأحوال. 

فأما المواضعة المصرح بهاء فنحو أن يقول القائل للمخاطبين: "إذا رأيتم فلانا 
يدعي أني أرسلته» ورأيتموني ني أفعل الفعل الفلاني مقارنا لدعواه أنه رسولي» فاعلموا 
أني ريد به تصديقه في دعواه الرسالة". فإذا وقع كذلك ثنَرْل منزلة قوله: "صدقت بلا 
امتراء"“ وليست المعجزات من هذا القبيل؛ إذ لم يسكع كلام الله - تعالى - من عدا 
الأنبياء والمرسلين من خلقه» ولكن المعجزات تعلم منها قضية المواضعة على قطع» وإن 
(2) سے سقطت من الأصل. 


(3) الحويني» الإرشادء ص: 273. 
(4) قي غير الأصل المنقول منه: المواصفة. 


ا 


وأما المواضعة التي تدل بقرائن الأحوال» فكما لو عر أمر عظيم بتشويش بعض 
الملوك وإفساد دولتهء فأمر بجمع الناس» وجلس على سرير ملكته» وقام واحد من 
خواص اللك» وقال: "أا الناس» قد حل بكم أمر عظيم» وأنا رسول من المَلك 
إليكم في كذا". والملك حاضر سامع» "وآيتي في صدقي أني قلت له: ت ثلاث 
مرات» واقعد» فَمَعّل ذلك الملك على وفق دعواه» استيقن الجحاضرون على الضرورة 
بتصديق الملك إياه» ويتنزل الفعل الصادر منه منزلة القول الملصرح بالتصديق» فهذه 
هي العمدة في ضرب المخال. 
فخرج من هذا أن المعجزة من الدلالات الوضعية بالقرائن دون القسم الأولء 
ولكنها غامضة الَذْرّك» ولذلك خفى أمرها على كثير من أرباب التحصيل. 
وتحرير القول فيه - حتى يعثر على موضعها- أن يقال: 
الأدلة على ضربين: عقلية ووضعية. وليست المعجزة من العقلية. 
والوضعية ضربان: سمعية وعرفية» والسمعية ضربان شرعية ولغوية» والعرفية 
ضربان: صريح؛ كالمثال الآول» وضمن؛ كالمثال الثاني. 
وهذا موضع النكتة والمعجزة من هذا القبيل». 
المسألة السادسة: 
هل جوز وقوع المعجزة على أيدي الكذابين ام #ا؟ 
اعلم أن ظهور المحجزة لا يخلو إما أن تقترن به الدعوى أولا: 
(1) في غير الأصل: هذا. 


(2) في غير الأصل: قم. 
(3) الشريف آبو بجی زكرياءء شرح الإرشاد» ص: 8 28. 


[ص: 213[ 
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فإن اقترنت به الدعوى» فلا يخلو إما أن تكون دعوى "الربوبية"» أو دعوى 
"النبوة"» أو دعوى "الولاية"» أو دعوى "الشحر" فهذه أربعة أقسام. 

وإن ل تقترن به دعوى؛ فذلك الإنسان إما أن يكون صالحا مرضيا عند الله» وإما أن 
یکون خبیشا مذنبا: 

والأول: ما ظهر على يديه هو المسمّى ب"الكرامة". 

والثاني: هو المسمى ب"الاستدراج". 

فأما «دعوى الربوبية»» / فقد اختلف [فيه علماؤنا: 

فمنهم من قال: «لا يجوز أصلا [ظهور المعجزة على يد مدعي الربوبية]"» لما باه 
من أن المعجزة تدل على صدق الصادق لعينهاء ولا جوز أن تكون دالة على ضدهاء 
وما روي في شأن الدجال] أخبار آحاد لا يقضى بمثلها على هذا الأصل». 

ومنهم من قال: «إن ذلك جائز من غير معارضة» كمانقل عن فرعون آنه كان 
يدعي الإلميةء وتظهر خوارق العادة على يديه» وكما نقل أيضا عن الدجال آنه يدعي 
الربوبيةء ويفعل الأفعال الخارقة للعادة؛ من الغرس والأكل من حينه» ويجيي ويميت» 
ويمشي “الأرض بسرعة. وقالوا: إن ما ظهر على يديه تكذبه صورته وحيلته» فيعلم 
أن ذلك فتنة». 

وأما القسم الثاني: وهو «دعوى النبوة»: وذلك على وجهين: 

« أحدهما: أن يكون صادقا. 
(1) سقطت من (ر) و(م). 


(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) بدءا من قوله: (فيه علماؤنا). 
(3) زاد (ق): على. 


aT 


۰ والثاني: کاذبا. 


- فإن كان صادقاء وجب ظهور المعجزة الصادقة على يده» وهذامتفق عليه من كل 
من أقر بنبوة الأنبياء. 
-وأما إن كان كاذبا في دعواه النبوة» فهذا عا اختلف فيه أئمتنا: 


٠‏ فذهب شيخنا أبو الحسن في «الموجزا"ء وغيره من التصانيف» إلى أن ظهور 
المعجزة على وفق دعوى الكاذب غير ممكر . 
٠ ٠‏ وذهبت طائفة إلى آنه من قبيل المقدورات» وإليه مال القاضي أبو بكر 
والأستاذ أبو إسحاق» وأجروه جرى خلاف المعلوم؛ فإن ما عَلم الله آنه لا يقع» فلا 
ايقع» وإن كان من جنس الممكنات؛ لتعلق العلم بعدم وقوعه. 
۰ احتج أبو الحسن على امتناع ذلك عقلا بوجوه: 

- أحدها: أن الفعل الخارق للعادة» إنما يسمى معجزة إذا اقترن بدعوى النبي» 
أووقع على وف الدعوى. وإذا كان كذلك تنل من الله منزلة التصديق بالقول» 
اوتضديق الكاذب حال فإذن ظهور المعجزة عل يذ الكاذب عال؟ لأا لو ظهرت عل 
يده» لأدى إلى انقلاب الممكن عالا. 
- والثاني: أن مصدق الكاذب كاذب» ولا جوز على الله أن يصدّق الكاذب» والعقل 
إيقضي بإحالة ذلك على الله تعالى -. 


(1) صنف أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال "كتاب الموجز"» وهو في ثلاث مجلدات. وهو 
مفقود الآن. 
(2) راجع: الآمدي» أبكار الأفكار: 4/ 62. 
3) راجع: الآمدي» الأبكار: 4/ 63. 
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- والثالث: أن ذلك يؤدي إلى تعجيز الرب -تعالى -عن إقامة دليل على صدق 
الرسول» وتخصيص قدرته إذا م يصح منه إقامة الدليل على صدق الصادق. 

واحتج من قال بجواز وقوعها على يد الكاذب بأن المعجزة دلالتها عادية جوز أن 
يعقبها العلم بالتصديق في مجرى العادة كسائر ما أجرى الله - تعالى - العادة به من وقوع 
العلم عند خبر التواتر وغيره من العادات» وخرق العادة جوز في المقدور» فيجوز 
صدورها على يدي الکذابین» غير آنه لا یلزم منه حال. 

قال الشريف زكرياء: «أما ما تخيّله من يقول: إن الدلالة" العادية جوز وقوعها 
على يد الكاذب» إنما تخل ذلك من جواز تلف العلم» ولايلزم من جواز تلف 
العلم» تخلف المدلول عن دليله) لما بينهما من الارتباط العقلي» عم الناظرٌ أو 1 
پعلم. 

وقول القائل: "دلالة عادية"٠‏ فيه إيهام أن ارتباط الدليل والمدلول عادي» [وليس 
كذلك» وإنما العادي حصول العلم بالمدلول عند وجود الدليل]. فإذا حصلت 
قرائن الأحوال» دلت على مدلوها قطعاء علم الناظر أو م يعلم» فهذا تحقيق ماوقع من 
الخيال لمن زعم أن دلالتها إن كانت عادية» جاز وقوعها“ على يد الكاذب». 

وأما القسم الثالث: وهو «دعوى الولاية)» والقسم الرابع: وهو (دعوى السحر)» 
فسيآتي الكلام عليهما عن قريب -إن شاء الله تعالى - في المسائل المرتبة في هذا الفصل. 


(1) في الأصل: الأدلةء والمثبت من الأصل المنقول منه. 
(2) في الأصل المنقول منه: "تخلف الدليل عن مدلوله". 
(3) ساقط من (ق) و(م). 

(4) في الأصل: وقوع؟؟. 

(5) الشريف أبو بجي زكرياء شرح اللإرشاد» ص: 291. 


المسألة السابعة: 
في الكرامة 
اعلم أن المى جب مذه" المسألة وما بعدها من المسائل اشتباهها بالمعجزة في بعض 
أوصافهاء ويُشكيل ذلك على كثير من الصَعَمَة. وإذا تقرر هذاء فالكلام في الكرامة 
: على مقدمة» وأمرين: 
5 الأمر الأول: في الفرق بين الكرامة وبين المعجزة. 
- والأمر الثاني: في إقامة الدليل على جوازها / ووقوعها. [ص: 214] 
فأما الكلام في: 


المقدمة 

فاعلم أن «الكرامة إنما تظهر على يد الوليء و«الولي» مأخوذ من الولايةء 
قاقتضى هذا معرفة الكرامة» ما هي لغة واصطلاحا؟ [وكذلك معرفة "الولي" 
"الو لاية" لغة واصطلاحا]. 


فأما «الكرامة» في اللغة؛ فقال ابن فارس: «هي طبق يوضع على الرأس» وأكرم 
جل: آتى بولد كريم» وكرم السحاب: إذا جاء بالغيث» وأرض مكرومة: [جيدة 


االتبات». 
وقال الجوهري: «"التكريم" و"الإكرام" بمعنی» والاسم: "الكرامة"»“)2. 


(7) زادوا ني غير الأصل: "في ذكر هذه". 

2) سقطت من الأصل و(ر)ء وأثبتت من (ق) و(م). 
(3) انظر: ابن فارس» مجمل اللغة» ص:782. 

[(4) الجوهري» الصحاح» 5/ 2021. 

(5) سقط ما بين المعقوفتين من (ق) و(م). 


(1056 المباحث العقلية 


وأما معناها في الاصطلاح» فهي: «عبارة عن كل فعل خارق للعادة» ظهر على يدي 
عبد صالح" في دينه» مستمسك بسنة اله في جيع أحواله من غير دعوى النبوة). 

وأما «الولي» في اللخةء فهو: "القريب". 

و«الولايةا: "القرب"؛ يقال: "وليه كذا"؟ إذا قرب منه. 

وأما في الاصطلاح» فهو: «الذي يتقرب إلى الله - تعالى - بفعل الطاعات» ويقربهأ 
إليه بالهداية والتوفيق والإحسان)؛ فإذا كان في العبد اجتماع هذه الأوصاف» حصلت 


الولاية له. 
انتتهى الكلام في المقدمة. 
الأمر الأول: في الفرق بين الكرامة والمعجزةء والفرق بين الكرامة 


والاستدراج 

فأما الفرق بين «الكرامة» و«المعجزة)» فمن وجوه: 

- الأول: أن دلالة المعجزة مشروطة بسابقة الدعوى والتحدي» والكرامة غير 
مشروطة بذلك. 

- والثاني: أن المعجزة لازمة الدوام» حتى تقوم حجة الله على من أرسل إليه النبي» 
ويرتفع اللبس والإشكال» ولا يشترط ذلك في كرامة الولي. 

- والثالث: أن النبي يدعي المعجزةء ويقطع بوقوعها على وفق دعواه» والولي لا 
يدعي الكرامةء ولا يقطع بوقوعها على وفق دعواه» وإن ادعاها لا يقطع بوقوعها؛ 
لجواز أن يكون ذلك مكرا. 
(1) في غير الأصل: ظاهر الصلاح. 


)2( ف الأصل: سك؟؟ وف (ق) و(م): تىك والتصحيح من (ر). 
(3) في الأصل: بقربه. 


- والرابع: ن ما كان معجزة للنبي» لا جوز وقوعه كرامة للولي. 


أ وأما الفرق بين «الكرامة» و«الاستدراج)» فهو أن صاحب الكرامة لا يستأنس ہاء 
لی عند ظهورها يكون خوفه من الله أشد؛ لأنه بخاف أن يكون ذلك استدراجا. 


وأما صاحب الاستدراج» فانه بستانش بذلك الذي يظهر على يديه ویظن آنه كرامة» 
ذ يستحقر غبره» ويحصل له أَمْنٌ من مر الله وعقابه» ولا خاف سوء العاقبة. 
الأمر الثاني: في إقامة الدليل على جوازها ووقوعها 

ا أما ا لجوازء فاتفق أهل السنة على جواز انخراق العادات في حق الأولياء» ومنعحت 
تزلة من ذلك. 

و والدليل على جوازها: أن ما من أمر تنخرق العادة به» إلا وهو مقدور لله -تعالى - 
داء» ولو م يكن مقدورا لله - تعالى ‏ لما ظهر على يد الأنبياء» وقوع' أمثاها معجزة 
قم. وإذن» ثبت جوازها. 

| فقال حزب: "يجوز وقوع الكرامة على حسب اختيار الولي» لكن لا يجوز أن يتحدّى 
يا بأن يقول: "آية ولايتي أن يفعل الله لي كذا وكذا"٠‏ وزعم أن ذلك فرق بينها وبين 


١‏ وقال آخرون: "يجوز وقوعها مع تحدیه اء ودعوته الولاية». وهي في الحقيقة 


اة على صدق النبي؛ فإنها ما ظهرت إلا لصحة اتباع هذا الولي للنبي» فدڵت على 


[1) (ر): ووقوع. 
[2) ابن دهاق» شرح اللإرشاد: 4/ 81. 
[[3) في الأصل: دلالة. 
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صدق السَبَم» وصحة الاتباع من هذا التابم» وهذا التابع لا يدعي النبوةء ولو ادعاها 
واستشهد" بمذه الكرامة م تظهر له بوجه» وإنا ظهرت له الكرامة لصدقه في الاتباء". 

ئم هؤلاء الذين جوزوا وقوع الكرامة» مع دعوى الولاية والتحدي اء تحزبوا 
حربین: 

- أحدهما: قال: "إنه ليقع له من الكرامات ما كان معجزة للنبي؛ مخافة أن يقع 
الأبس بين الولي والنبي» والكرامة والمحجزة". 

- وقال حزب: "يجوز وقوع الكرامة فيماوقع معجزة للنبي» قياسا منهم على 
المحجزة؛ حيث تقع لنبي بعد نبي من جنس واحد"». 

ثم قال: «والصحيح في هذا الباب أن الكرامة لا تفارق المعجزة إلا في التحذّي 

[ص: 215] بالنبوة فحسب» وهو أن المعجزة تشهد/ بصدق النبي في دعواه» فلابد له من تقدم 

الدعوى والتحذي» والولاية لا يشترط فيها ذلك» ولكن لا يمتنع وقوعها مع التحدّي 
بالولاية. 

والسر في [ذلك: أن المعجزة تراد ليعلم الناس صدق من ظهرت على يديه» ويلزمه 
تصديقه في] دعواه النبوة» وليس ظهور الكرامة مرادا" للناس» بل هي علامة للولي 
على استقامته. 

وما الحزب الثاني من الحزبين الأولينء فإمم قالوا: "لا مجوز وقوع الكرامة من 
الولي» إلا وهو كاره ها"». وقالوا: "إن هذا الوجه تفارق المعجزة". 


(1) (ر): استظهر. 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(م). 
(3) في الأصل: مراد؟؟. 

(4) ابن دهاق»ء شرح الإرشاد: 4/ 81. 


ارس س 


وإذا ثبت جوازهاء فالدليل على وقوعها: الكتاب» والأخبارء والآثار. 


أما الكتاب» فمن وجوه: 


rT 

ين ٽڪ هلدا ا ّا أله يَرْرُف مَن ياء بعَيْر حسا ب4 . 

-والثاني: قصة أهل الكهف؛ لأن الله - تعالى - أبقاهم في النوم أحياء سالين عن 

الآآفات ثلاث مائة سنين» وازدادوا تسعاء وهم ما كانوا من الأنبياء. فوجب أن يكون 

لذا من باب الكرامة: 

- والثالث: ما أخبر الله - تعالى -به عن أم موسى من قوله: وَأَوْحَيْنًا إلى ام 

موس أن آرْضْعيه اذا ْبِ4 إلى قوله: جَرَدذتة لی مه َم َمَرّ عَيْنْهَا 
Sogo “o 2 &‏ ر 2 ۰ 

إلا تَحْرَنَ وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ أله حى 74 وكل ذلك واقع بالوحي الذي هو الإهام. 

- والرابع: ما حکی الله - تعالى -عن آم إسحاق من رؤيتها للملائكة والبشرى 

ت e‏ 3 
*» وهي على ما وصفت به نفسها بقوله: وَقَا لت عَجُورٌ عَفِية04. 


e 


® وأما الأخبار فمن وجوه: 
-أحدها: ما خرّجه أهل الصحة أن النبي - اة[ قال: (رْبَ أشْعَت أغبر) 


[(1) آل عمران/ 37. 

[(2) القصص/ 12-6 . 

(3) في الأصل: والبشر آية؟؟. 

[ (4) الذاريات/ 29. 

(5) زاد ني (ق): رجل. 

as‏ وشعره آشعث؛ يعني: لیس له ما يدهن به الشعر» ولا ما ُرجله» ولیس هتم 
بمظهره» وأغبر؟ ر يعني: أغبر اللون» أغبر الثياب» وذلك لشدة فقره. 


فة د هف 


}106 المباحث العقلية 


ذي طمْرَيْن لا يوه له" لو أقسم على الله )7 . 

- والثاني: ما روي عنه - ا -] قال - حكاية عن ربه-: (ما تقرب إلى عبد 
بمثل أداء ما افترضته عليه» ولا يزال العبد يتقرب إلسيٌ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا 
آحببته» کنت له سمعا وبصرا ولسانا وقلبا ویدا ورجلاء فبي یسمع» ویبصر» وینطق» 
ويمشي). وهذا الخبر يدل على أنه لم يبق في سمعهم نصيب لخير اللهء لقوله: (أنا 
سمعه وبصره). 


(1) (ذي طمرین لا یؤبه له)؛ طِمُرین بکسر فسکون» أي صاحب وبين خلقين» (لا يِوْبَّةٌ به) بضم الياء 
وسكون واو» وقد ہمز» وفتح موحدة وبهاء» أي لا بال به» ولا يلتفت إليه. 

(2) (لو أقسم عل الله لأَبرّه): لو قال: "والله لا یکون کذا" لم یکن» آو قال: "والله لیکونن کذا" لکان. (لو 
أقسم على الله لأبرّه): لِكَرمو عند الله - ۵۳ - ومنزلته. 

(3) أخرج مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله - ويا قال: «رب أشعث» مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
الله لأبره!» (كتاب البر والصلةء باب فضل الضعفاء والخاملين)» رقم: 2622: 4/ 2024. 

(4) سقط من (م). 

(5) رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة: (كتاب الرقاق» باب التواضع)» رقم: 6502: 
86 , وي "مجمع الزوائد": «عن عائشة قالت: قال رسول الله - اا -: (من آذى لي وليا فقد استحل 
محاربتي» وما تقرب إلى عبدي بمثل الفرائتضء وما يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه؛ إن سألني 
أعطيتهء وإن دعاني أجبته» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن وفاته؛ لأنه يكره الموت وأكره 
مساءته...): رواه أحمد» وفيه عبد الواحد بن قيس مولى عروة»ء ولقه أبو زرعةء والعجلي» وابن معين في 
إحدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني في "الأوسط" وزاد: (فإذا 
أحببته كنت عينه التي يبصر با وأذنه التي يسمع ما ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها). والباقي 
بنحوه» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه هارون بن كامل. رواه البزار بنحوه. قلت: وبقية طرقه في 
كتاب الزهد في باب من آذى وليا٠.‏ رقم: 3498: 2/ ٠513‏ وذكر أيضا: «عن أبي أمامة عن رسول الله 
- يا - قال: (إن الله - تعالى -يقول: (ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون أناسمعه 
الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» وقلبه الذي يعقل به» فإذا دعاني أجبتهء وإذا 
سألني أعطيتهء وإذا استنصر ني نصرته»ء وأحب ما تعبدني عبدي به النصح لي). رواه الطبراني في 
"الكبير". المجمع: رقم: 3499: 2/ 514. 


ي اة 


إذا ثبت هذاء فنقول: لا شك أن هذا امقام أشرف من إعطاء رغيف وعنقود من 
العنب وشربة من ماء فإذا وصل إلى هذه الدرجات العاليةء فأى بعد في أن يعطيه الله 
-تعالى -شربة من ماء» أو رغيف في مفازة من الأرض. 

- والثالث: ما خر جه البخاري» «عن عبد الرحهن بن أبي بكر» أن أصحاب الصْفة 
کانوا ناسا فقراء» فأتى أبو بكر بثلاثة منهم» فصنع حم طعاماء فما كانوا يأخذون منه 
لقمة") إلا ربا“ من أسفلها أكثر منهاء فأكلوا حتى شبعوا. فنظر آبو بكر إلى امرأته» 
فقال: ما هذا؟ فقالت: والله إنها هي الآن أكشر مما كانت قبل ذلك بثلاث 
ا 


(1) (ق) و(م): زادا. 

(2) (ق): زکا. 

(3) روى البخاري: «عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة» كانوا أناسا فقراء ون النبي - 4ا _ 
قال: (من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث» وإِن ربع فخامس أو سادس). وأن أبا بكر جاء بثلاثةء 
فانطلق النبي - واي - بعشرةء قال: فهو أنا وبي وأمي - فلا أدري قال: وامرأتي وخادم -بيننا وبين بيت 
أي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي - وا - ٠‏ ثم لبٹ حيث صليت العشاء» ثم رجع» فلبث حتى 
تعشى النبي - واا -» فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله» قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك 
أو قالت: ضيفك - قال: وما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء» قد عرضوا فأبواء قال: فذهبت أنا 
فاختبآت» فقال یا غنثر فجدع وسب» وقال: کلوا لا هنيئاء فقال: والله لا أطعمه أبداء وأيم اله» ما كنا 
نأحذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها - قال: يعني حتى شبعوا - وصارت أكثر ما كانت قبل ذلك» 
فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كا هي أو أكثر منهاء فقال لامرآته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا 
وقرة عيني» هي الآأن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات» فأكل منها أبو بكر» وقال: إنما كان ذلك من 
الشيطان يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة» ثم حلها إلى النبي د فأصبحت عنده» وكان بيننا وبين قوم 
عقد» فمضى الأجل» ففرقنا اثنا عشر رجلاء مع کل رجل منهم آناس» الله أعلم كم مع كل رجلء فأكلوا 
منها أجمعون» أو كا قال٤:‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب السمر مع الضيف والآأهل)ء رقم: 602: 
124/1. 
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® وأما الآثار: فمن وجوه: 


- أحدها: ماروي أن آبا بكر - 8 - لما حملت جنازته إل قر النبي - 4لا - 
نادی [مناد]2: "السلام غلي ك یا ر سول اه هذا أو يكر بالباب "فاا البات قد 
انفتح› فسمعوا هاتفا من القر يقول: "دشرا الحبيبَ على | لی 0m‏ 


- وثانيها: ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ زه أنه بعث جيشا ومر عليهم 
سارية بن الحصين» فبينما عمر بخطب يوم الحمعةء فإذا هو يقول: "يا سارية» الجبلء 
ا لجبل".1ضمعه وأحرز جيشه إلى الجبل]. وقد سمع جيع الجيش ذلك» كکماسمعغه 
هل المسجد. فكتبوا تاريخ ذلك» فلما قدم رسول ذلك الجيش» قال: "يا أمير 
المؤمنين»ء غزونا يوم الحمعة وقت الاطبة» فهرمونا. فإذا بإنسان يقول: يا سارية» الجبلء 
ا لجبل. فانسندنا" إلى الجبلء فهزم الله الكفارء وأخذنا الغنائم ببركة صوت ذلك 

7 

٤ الرجل‎ 


(1) (ر): قال. 

(2) سقطت من الأصل» وأثبتت من (ق) و(م). 

(3) انظر: وصية أبي بكر عائشة و - بأن يدفن بجواره - ىيا _عند: ابن سعد الطبقات الكبرى: 
٠157 3‏ وليس فيها خبر المنادي» ولكن فيها عن: «عروة والقاسم بن محمد يقولان: أوصى أبو 
بكرعائشة أن يدفن إلى جنب رسول الله - وا فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله 
- اة - ولص اللحد بقبر رسول الله - الل _ فقبر هناك) . 

(4) بل هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر بن حمية بن عبد بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة الدئلّء قال ابن عساكر: «له صحبة». وقال العسكريْ: اروى عن النبيّ - يا - ول يلقه). 
وذكره ابن حبان ني التابعين. انظر: ابن حجر, الإإصابة» رقم: 3041: 3/ 4. 

(5) سقطت من (ق) و(م). 

(6) في الأصل: فانسدنا؟؟ وني (ق) و(م): فصعدناء والتصحيح من (ر). 

(7) ذكر ابن حجر في "الإصابة" هذه القصةء قال: «وأمّره عمر على جيش» وسبّره إلى فارس سنة ثلاث 
وعشرين» فوقع في خاطر عمر وهو بخطب يوم الحمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم في بطن واد = 


ي اا 


- وثالثها: ما روي/ أن تيل مصر كان في الحاهلية يقف في كل سنة مرة واحدة» 
وكان لا بحري حتى ثلْمّى فيه جارية حسنةء فلا جاء الإسلام» كتب عمرو بن العاصي 
هذه الواقعة إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر بن الخطاب - وم على خرقة: "أا 
التيل» إن كنت تجري بأمر الله» فاجرء وإن كنت تجري بأمرك» فلا حاجة بنا إليك". 
o‏ 
فألْقَيَتِ الخرقة في النيل» فجرى» ولم يقف بعد ذلك . 


= وقد هتوا بالهزيمة وبالقرب منهم جبل» فقال في أثناء خطبته: "يا سارية» الجبل» الجبل"» ورفع صوته» 
فألقاه اة ني سمع ساريةء فانحاز بالناس إلى الجبل» وقاتلوا العدوّ من جانب واحد ففتح الله عليهم. 
قلت: هكذا أخرج القصة الواقديّ عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر» وأخرجها سيف 
مطولة عن أي عثان وأبي عمرو بن العلاء» عن رجل من بني مازن» فذكرها مطولة. 
وأخرجها البيهقيّ في "الدلائل" واللالكائي في "شرح الستة" والزين عاقولي في "فوائده"» وابن الأعرابي 
في '"کرامات الأولياء" من طريق ابن وهب» عن جى بن أيوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن 
ابن عمر» قال: "وجه عمر جیشا وراس علیهم رجلا یدعی سارية» فبين| عمر بخطب جعل ينادي: يا 
سارية» الجبل -ثلاثاء ثم قدم رسول الجيش» فسأله عمر» فقال: يا أمير المؤمنين» هزمناء فبينا نحن كذلك 
إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية» ا لحبل -ثلاثاء فأسندنا ظهرنا إلى الجبلء فهزمهم الله تعالى. قال: قل 
لعمر إنك كنت تصيح بذلك". وهكذا ذكره حرملة في "جمعه لحديث ابن وهب"» وهو إسناد حسن. 
وقد تدم أخہم كانوا لا يؤمّرون إلا الصحابة. 
وروی ابن مردویه» من طریق میمون بن مهران» عن ابن عمر» عن أبيه - أنه كان يخطب يوم الجمعة» 
فعرض في حطبته أن قال: "يا سارية» الجبلء من استرعى الذئب ظلم"» فالتفت الناس بعضهم إلى 
بعضء» فقال ههم: ليخرجن ما قال. فلما فرغ سألوه» فقال: "وقع في خحلدي أن ا مشر كين هزموا إخوانناء 
وأنهم یمرون بجبل» فان عدلوا اليه قاتلوا من وجه واحد» وإن جاوزوا هلكواء فخرج مني ما تزعمون 
أنكم سمعتموه". قال: فجاء البشير بعد شهر» فذكر أهم سمعواصوت عمر في ذلك اليوم قال: 
"فعدلنا إلى الحبل» ففتح اله علينا". وقال خليفة: افتتح سارية أصبهان صلحا وعنوة فيمايقال). 
ابن حجر: الإصابة: 3 / 4 وما بعدها. 

(1) أخرج هذه القصة أبو الشيخ في "العظمة"» رقم: 79373-3: 4/ 1424 والقصة واهية لعلتين: 
الأولى: تتعلق بالراوي عبد الله بن يعة عده ابن حبان من المجروحين. انظر: كتاب "المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين" تح: حمود زايد: رقم: 538: 2/ ٠11‏ والعلة الثانية : تتعلق بالرواية = 


[ص: 216] 
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- ورابعها ما روي عن عثمان ۔ و أن أنسا قال: «مررت في الطريق» فوقعت 
عيني على امرأة» فدخحلت على عثمان» فقال: "مالي أراكم تدخلون عل وأثر الزنا 
ظاهر علیکم؟". فقلت له: "أوَحس بعد رسول الله - ا _؟". فقال: "لاء ولكن 
راس صاد "0 


وهذا من الصحابة لا حص كثرة . 
المسألة الثامنة: 
في السحر 
ويشتمل الكلام فيه على أمور أربعة: 
- الأول: في حقيقته. 
= والفان في إقامة الدليل غل جوازة ور قر غه 
- والثالث: في حكم من فَعَلَه. 
- والرابع: في الفرق بينه وبين المعجزة والكرامة. 


= من طريق ابن ميعة عن قيس بن الحجاج عن من حدثه قال: "لما فتح عمرو بن العاص مصر..." القصة؛ 
حيث نجد أن هذا الخبر فيه راو مبهم لم يروه عن هذا المبهم المجهول إلا قيس بن الحجاج تفرد به 
ابن يعة. 

(1) م أجد هذه الخبر في كتب الحديث المعتمدةء ولكنه جاء عند: الرازي في: "مفاتيح الغيب": 21/ 434» 
وعند ا لمحب الطبري في "الرياض النضرة في مناقب العشرة" بصيغة التمريض؛ ولكمن بإبهام الراوي 
صاحب القصة أنس - وإ في ترجمة سيدنا عثان عند ذكر فراسته» وعزاه للملاء في "سيرته"» وتوجد 
القصة عند ابن فر حون في: "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام": 2/ 136 وعند: علاء 
الدين الطرابلسي في: "معين الحكام فيا يتردد بين ا لخصمين من الأحكام"» ص: 168 بإهمال الراوي 
أيضا. واحتج ابن القيم بهذه القصة في كتابه "مدارج السالكين"» تح: محمد حامد الفقي: 2/ 486 مع 
ذکر اسم آنس ‏ وة -. 


الأمر الأول: في حقيقته 


قال بعض العلماء: «السحر عبارة عن قلب صورة [إلى غير صفتها" ني رأي 
العين» حتى تشاكد على غير حالتها الأول؛ كالذي يقلب صورة] إنسان إلى صورة 
إأحيوان» أو يقلب صورة حيوان إلى صورة إنسان» وكما فعلته الشحرة مع موسى 
وبا -من قلب الخبال والعصا ثعبانا». 

وقال أبو القاسم الأنصاري” في «(شرح الإرشاد»: «آما حقيقة السحرء فقد ذكر 
الصنعة أنه على ضروب: 


فمنه ماهو کلام بحفظ» ورقی من أسماء الله -تعالى ‏ وقديكون من عهود 


ومنه ما يكون بالأدوية. 


ومنه ما يرجع إلى الشعبذة*» والتمويه*» وخفة اليد والتخييل^. 


[(3) أبو القاسم الأنصاري» قال الذهبي: «إمام المتكلمين» سيف النظرء سلمان بن ناصر بن عمران 
و النيسابوري الصوفي الشافعيء تلميذ إمام الحرمين. روى عن فضل الله الميهني» وعبد الغافر الفارسيء 
وكان يتوقد ذكاء» له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد» شرح كتاب "الإرشاد" وغير ذلك. مات سنة إحدى 
و عشرة وخمسمائة [511ه/ 1118م]). انظر: سير أعلام النبلاءء رقم: 4660: 14/ 315. 

[(4) م أستطع الوصول إلى هذا الشرح» وقرأت في بعض المواقع على الشبكة الإلكترونية بأن الكتاب قق 
الآن من قبل الدكتور خالد العدواني في دولة الكويت. 


1066 المباحث العقلية 


وقد صار بعض علمائنا إلى أنه لا يثبت من السحر» إلا رقى أجرى الله العادة اء 
أن يخلق عندها افتراق المتحابين» ولا يقع غير ذلك كما قال -تعال -: مَيَتَعَلَّمُوں 
مِنْهُمَا ما يُقَرَقُونَ بهء َيْنَ أَلْمَرْءِ وَرَوؤج4ء)'. وذكر أن الله - تعالى -إنا ذكر ذلك 
تعظيما لما یکون عنه» وتېویلا له في حقنا. فلو کان يقع عنه ما هو أعظم منه لذکره؛ 
إذ لا يضرب الل عند المبالغةء إلا بأعلى أحوال المذكور»”. 

قال المازري: «ومذهب الأشعرية آنه بجوزأن يقع عنه ما هو أكثر من ذلك» وهو 
الصحيح». 

وقال الشهاب القرافي: «السحر اسم لثلاثة أنواع: 

- الأول: السيمياء. 

ب والثاني: اهيمياء. 

= والثالث: اسم لبعض خواص الخحقائق من الحيوانات. 

فأما «السيمياء»؛ فهي عبارة عما يركب من خواص أرضية؛ كدهن خاص» أو مائع 
خاص»› أو كلمة خاصة [توجب للات خا أو إدراك الحواس الخمس أو 
بعضها لحقائق خاصة من المأكولات» والمشمومات» والمبصرات» والملموسات» 
والمسموعات» وقد يكون ذلك وجودا خخلقه الله -تعالى -عند تلك المحاولات)› وقد 
يكون تخييلا لا حقيقة له. وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى يتخيل الوهم مضي 


(1) البقرة/ 101. 

(2) الأنصاري» شرح الإرشاد... 

(3) المازري» المهاد في شرح كتاب الإرشاد... 
(4) سقطت من (ر). 

(5) في الأصل: تخيل. 


بم التعقيق o‏ 
نين في الزمن اليسيرء وتصير أحوال الإنسان مع تلك المحاولات كحالة النائي 
ذلك لمن عمل له. 

وأما «الهيمياء»؛ فامتيازها عن السيمياء أن ماتقدم من الخواص تضاف للآثار 
ماوية» تحصل من الاتصالات الفلكيةء فخصّصوا هذا النوع بهذا الاسم تمييزا 


ر بعد ذلك وطرحت في ماء» فمن شرب منه ظهر فيه آثار خاصة نص عليها 


۰ 
os 


ي ثم هذه الأنواع الثلاثة قد تقع بلفظ: هو كفرء أو اعتقاد كفرء أو فعل هو كفر. 

الأول: كالسبٌ التعلّق بمن سبّه كفر» والثاني: كاعتقاد انفراد الكواكب بالربوبية 

إالثالث: كإهانة ما أوجب الله - تعالى - تعظيمه/ من الكتاب العزيز. [ص: 217] 
3 فهذه الثلاثة مَنْ دَق بشيء منها في السحرء فذلك السشحر كُفَرٌ لا مِريةَ فيه. 

| وقد يقع السّحر بشيء مباح» كما تقدم في وضع تلك الأحجار في الماء فإنها 

باح( . 


1 م“ فتقبإ إليه» وتموت بين يديه ساعةء ثم تفيق» ثم يعاود ذلك الكلامء فيعود حاها 


[(1) (ر): الانتقالات. 
(2) انظر: القرانيء الفروق: 4/ 141-137. 
38) في الأصل سقطت اللام. 
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كذلك آبدا. وكان يقول في ذلك الكلام: "موسى بعصاته» ومحمد بفرقانه» يا معلم 
الصغار» علمني كيف آخذ الحية والحوية". وكانت له قوة نفس» يحصل منها مع هذه 
الكلمات ليس فيها كفر. وقوة نفسه هذه لیس من کسبه» فلا یکفر ہاء فالإطلاق 

٤ 1‏ 2 
بکفر کل ما یسمی سحرا صعب مشکل على أصولا». 

الأمر الثانن: فى جوازه ووقوعه 

فقال بعض علمائنا: «أما ما كان من مقدور البشر» كالحركات والشكنات في 
ا لجهات» فلا يمتنع عقلا أن يفعل الله - تعالى - للسشاحر عند ارتياده من ذلك مايشاء 
بالاقتدار عليه؛ فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله -تعالى -عندنا. وأما 
ما كان خارجا عن مقدور البشرء مثل الترقي في الهواء» والولوج في السماء» وتبدل 
الصور حقيقة» أو ما يقع في الأعين والقوة تخييلاء وذلك مثل أن يسترق* حتی یلح 
الكوةء أو يعظم فوق قدره» أو يخرج عن صورته إلى صورة حسنةء أو قبيحة» فذلك 
كله جائز لا استحالة فيه» وله -تعالى - أن يفعل من ذلك ما يشاء» على أي صفة شاء 
في اي وقت شاء» على يد من شاء). 

والذي يدل أيضا على جوازه ووقوعه» ودليل الوقوع: الكتاب والسنةء والإجماع: 

أما الكتاب: فآيات: 

- الآية الأولى: قوله - تعالى -: #وَاتَبَعُوا ما تلوأ ألشَيَلطين على مڪ 
سلَيمَلنَ وَمَا ڪَيَرَ سلَيْمَنْ ولڪ الشيَلطينَ ڪمَروا يُعَلِمُونَ الئاس 
(1) سقطت من (ق). 
(2) انظر: القرافي» الفروق 4/ 187-141. 
(3) (ق): يستدق. 


(4) (ق): الكوى» وني الأصلل: الكوا. 
(5) زاد (م): ني ملکه. 


١‏ ألسَحْرَ# الآية. ووجه الاستدلال منها: أنه قال: ِيْعَلُّمُونَ ألنَّاسر› وما لا 


حقيقة لهه لايعلم» وهذا خبر» وخبر الله حق. 


-الآية الثانية: قوله - تعالى -: «سَحَرَوَأً أي الاس وَاسْتَرْهَبُوهُم وَجَآءُو 
| بیسځر عَظیم )7 وما وصفه الله - تعال - بأنه عظیم» فهو ثابت. 
- الآية الثالثة: قوله: [يُحَيّل إلَيْهِ مس سخرهم أنها تى 4 . 
و ® وأماالسنة: فأحاديث: 
-الأول: ما خرّجه البخاري عن عائشة - وج - قالت: «كان رسول الله - ايا _ 
إشحر» كان يرى أنه يأتي النساءء ولا يأتيهن. فقال: (يا عائشة»ء أعلمت أن الله - تعالى - 
إقد أفتاني فيما أستفتيه فيه» أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر عند رجلي. 
قال: "'مطبوب" 
قال: "ومن طبه؟". 
قال: "لبيد بن الأعص "© 

. د س عصم . 
قال: "وني ای شيء؟". 


قال: "ني مشط ومشاةة". 


4(3) في البخاري ولم يذكره اليفرني: «رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا). 
;)5 ف (ق) و(م): مشاطة. قال البخاري: « وقال: الليث» واإبن عينة» عن هشام: ري مشط ومشاقة) يقال: 
ر الشاطة: ما بخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة: من مشاقة الكتان): الصحيح» رقم: 5763: 7/ 136. 
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قال: "وین ؟". 
قال: "في ج جف طلعة ذکر تحت زاغو ف22 ٴي بئر دروان". 


قال: فأتى [النبي] البئر» حتى استخرجه» قال: (هذه البئر التي رها أن ماءَها 
نقاعةٌ الحناءء وکأن نخلها روس الشياطين)». 


-الحديث الثاني: ما روي عن عائشة - زا SE‏ 
الجارية» فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب» وقالت ها: «والله لا تعتقين أبدا». 


-الحديث الثالث: ما روي عنه - ويا أنه قال: (لا يجتمع السحر والإيمان في 


(1) قي (م): جب. 

(2) (رعوفة): هي حجر يوضع على رآس البثرء يقوم عليه المستقي» وقد يكون في آسفل البئر أيضاء يلس 
عليه من يقوم بتنظيفها. 

(3) هذه اللإضافة عند البخاري. 

(4) أخرجه البخاري بالفعل في: (كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده)» رقم: 3268: 4/ 122» 
وفي: (كتاب الطب» باب السحر)»ء رقم: 5763: 7/ 136» وفي: (كتاب الطب» باب هل يستخرج 
السحر؟)» رقم: 5765: 7/ 137 وفي: (كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: (إن الله يمر بالعدل 
والإحسان...))» رقم: 6063: 8/ 18. 

(5) ذكر أبو القاسم البغوي في "حديث مصعب بن عبد الله الزبيري": «حدثني مالك عن أبي الرجال محمد 
ابن عبد الرهن عن فة تارمن عو غا اج انق أت مار فا عن ن مها ت 
إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء اللهء فدخل عليها سندي [نسبة إلى السند]ء فقال: "ها e‏ 
فقالت عائشة: "من طبني؟". قال: "امرآة من نعتها كذا وكذا" فوصفها. فقالت عائشة: "ادعوالي 
فلانة" لجارية هاء فوجدوها في بيت جيران هما في حجرها صبي قد بال. فقالت: "حتى أجسل بول 
الصبي". فغسلته» ثم جاءت فقالت ها عائشة: "أسحرتيني؟". قال: "نعم" . قالت: ")؟". قالت: 
"أحببت العتق". قالت عائشة: "وال لا تعتقين أبدا". فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها في الأعراب 
من يسيءَ ملکتها. قالت: "ڈ ثم ابتع لي بشمنها رقبة حتى أعتقها"» » ففعل ذلك....٠:‏ البغوي» حديث 
مصعب الزبيري» تح: صالح عثان اللحام» ص: 123 وانظر كذلك: جد الدين بن الأثيرء الشافي في 
شرح مسند الشافحي» تح: أحمد بن سليان» وأبو تميم يَاسر بن إبراهيم: 5 515. 


واحد) (. 


- وروي آن ابن عمر - 45 ۔ شج فتوگفت رجاو ۵. 
قوله في حديث البخاري: (مطبوب): أي مسحور. 

وقوله: (في مشط ومشاقة): 

«المشط»: ما يخرج من الشعر إذا مشط» و«المشاقة»: مشاقة الكتان. 
وقيل: «المشاقة: ما يخرج من الشعر إذا مشط». 


| وقوله: (ني جف طلعة ذكر): قال المهلب: «ا لحف غشاء الطلع». 


#) م أقف عليه بهذا اللفظء وربا أخذ من معاني أحاديث صحيحة مثل حديث: (من أتى عَرّافاً فسأله عن 
شيء ل تقبل له صلاة أربعين ليلة)ء رواه مسلم عن بعض أزواج النبي - ايا في "صحيحه": (كتاب 
السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان)» رقم: 2230: 4/ 1751ء وحديث NT‏ 
فصدقه ب يقول. ..فقد برىء ما آنزل الله على محمد - وا -) رواه أبو داود في ""سننه" عن أبي هريرة: 
(كتاب الطب» باب في الكهانة)» رقم: 3904 :| 408 وصححه الألباني. 

§2) في (ق) و(ر): توکعت. 

[3) توکفت بمعنى سالت والوكف: الفَسادٌ والضعف. 

[4) روی أحد عن يزيد بن هارون» قال : «آخبرنا الحجاج ب بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر آن رسول الله 
و اة -دفع خحيبر إلى أهلها بالشطرء فلم تزل معهم حياة رسول الله - وبا - كلهاء وحياة أبي بكرء وحياة 
عمر حتى بعثني عمر لأقاسمهم» فسحروني» فتكوعت يدي [كَوْعٌ اليد: اعوجَاجُهَا من قبل الكُوع أو 
1 إقباها على اليد الأخرى] فانتزعها عمر منهما . انظر: المسند» رقم: 4854: 8/ 462 . والحجاج 
اين أرطأة: «صدوق كثبر الخطاً والتدليس)»»ء كا يذكر ابن حجر في "تقريب التهذيب"» ص: 152. 

[5) هو المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي (ت a ca‏ 
المسمى: "المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح" هذبه بتحرير الأسانيد وجمع الروايات 
1 دون إخلال بألفاظه وأسانيده » مع شرح أحاديثه وبيان فقههاء وبيان أماكنها في الصحيح. كان أحد 
الآئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء. 

أخذ عن: أبي محمد الأصيلي» وي الرحلة عن أبي الحسن القابسى» وأبي الحسن علي بن بندار القزويني» 
وأبي ذر الحافظ. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء رقم: 523: 5/ 225. 
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وقوله: (تحت راعوفة): «الراعوفة): حجر نات في أسفل البئر» ويقال: هو على 

رأس البثر. 
[ص:218] ® وآما / الإجماع: فهو آنه ما من عصرء من الأعصار من عهد الصحابة إلى ظهور 

المخالفين إلا ويتعاطون السحرء وتأثبراته من غبر نكبر. فكان ذلك إحماعا. 

فهذه الأدلة تدل على إثبات السحرء وأن له حقيقة في نفسه» وليس بتخييل» [كما 
قالته القدرية]©. 

قال اللإمام المازري: «وهو مذهب أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة»(. 

قال أبو الحسن بن القصار: «وهو مذهب مالك» وأبي حنيفةء والشافعي». 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: أقول: «السحر حقيقة» ولا أقول السحر حق» وإن 
أريد بذكر الحق فيه معنى الحقيقةء فيشكل بالحق الذي هو ضد الباطل»“. 

احتح القدرية بقوله -تعالی ۔: (یُحَیّل إلَیہ س سخرهمء انها تي 4 
فوصفه بأنه تخييل» لا أنه حقيقة. وأيضا لو كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يذعي به 
النبوة؛ فإنه ياتي با لخوارق. 

والجواب عن الأول: أنه حجة لنا؛ لأنه -تعالى - أثبت السحرء» وإنما م ينهض 
بالخيال إلى السعي» ونحن لا نعي أنه كله ينهض إلى كل المغاسد. 

وعن الثاني: أن إضلال الله - تعالى - للخلق ممكن» لكن الله -تعالى - أجرى عادته 
(1) الناتى: الظاهر البارزء وي الأصل: نات؟؟» وفي: (ق) و(م): شجر نابت. 
(2) سقط من (ق). 
(3) المازري» المهاد في شرح كتاب الإرشاد.. 


(4) ابن العربيء المتوسط» ص: 111. 
(5) طه/ 65. 


أصبط مصالحهم» فما يسر ذلك على الساحر» [وكم من مكن يمنعه الله - تعالى - من 
لدخول في الوجود لأنواع من الحك](". 

٤‏ الأمر الثالث: في حكم من فعل السحر 

قال الطرطوشي في «تعليقته»: «قال مالك وأصحابنا”: الساحر كافرء فيقتل» ولا 
متتاب» سحر مسلما أو ذميا كالزنديق». 


وقال: «ومن قول علمائنا القدماء: لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه 
4 -تعالی -بأنه کفر». 

١‏ قال أصبغ: ايكشف عن ذلك من يعرف حقيقته» ولا بلي قتله إلا السلطان» وتعلمُه 
0 0 


وقال الشافعى: «لا یقتل الساحر إلا أن يقتل بسحر ه»› فإن عمل الشحر وقتل به 
قل» فإن قال: "تعممدت القتل به" قتل. وإن قال: ") تعمد القتل به"“ كانت فيه 
ORE‏ 


وللشافعی فيه قول آخر: آنه لا يقل إلا آن يفل بسحره» دون تفصيز ©. 


1 ساقط من (ق). 

@(ق) و(ر): وأصحابه. 

انظر: عياض العلم بغوائد مسلم: 7/ 44 والقرافيء أنرار البروق في أنواع الفروق: 4/ 151› 
3 والذخيرة: 12/ 32. 

#) انظر: القرافي» أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ 151 والذخيرة: 12/ 32. 

#) انظر: عياض المعلم بفوائد مسلم: 7/ 44. 

6) قال الشافعي في الأم: «السحر اسم جامع لمعان ختلفة فيقال للساحر: "صف السحر الذي تسحر به". 
: قان کان ما يسحر به کلام كفر صريح» استتيب منه. فإن تاب» وإلا قتل وآخذ ماله فيشا. وإن كان ما 
| یسحر به کلاما لا یکون کفراء وکان غير معروف» ولم یضر به أحداء نہی عنه. فإِن عاد» عزر. وإِن کان = 
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وروي عنه آیضا آنه یصف سحره؛ فإن وجدنا فيه ما هو كفر» كالتقرب للكواكب» 
ویعتقد آنا تفعل» ویلتمس منهاء [فهو کفر» فیستتاب منه. وإن لم يوجد فيه کفر» فان 
اعتقد إباحته» فهو كفر. 

وأما الحنفية]"» فقالوا: «إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاءء فهو كافر. وإن 
اعتقد أنه تمويه» وتخييل» م يكف». 

وروي أيضا عن أبي حنيفةء أنه قال: «إن قال: "قتلت بسحري"» ‏ جب عليه 
القَو. 

قال القاضي عياض : «وبقَوْلِ مالك قال أحمد بن حنبل» وروي عن جماعة من 
الصحابة والتابیین»*. 


وروي قتل الساحر عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة»ء وأبي موسى» وهو قول 
الحسن»› والزهري» وقول الفقهاء السبعة. 


قال الطرطوشي: «احتج المالكية بقوله -تعالى -: وما يُعَيْمَں مِنَ آَحَدٍ حت 
يَمُولاً إِنْمَّا نَحْنْ َة َلآ َكَمٌْ 4 ؛ أي بتعليمه» ولأنه لا يتأتى» إلا من يعتقد 


= يعلم أنه يضر به أحدا من غير قَتلء فعمّد أن يعمله: عرر. وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به» 
وقال: "عمدت قثله": تل به قوداء إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله. وإن قال: "إنم) 
أعمل ذا لأقتل فيخطى القتل ويصيب» وقد مات مما عملت به: ففيه الدية» ولا قود. وإن قال: "قد 
سحرته سحرا مرض منه» وم يمت منه": أقسم أولياؤه مات من ذلك العمل» وكانت هم الديةء ولا قود 
هم في مال الساحر» ولا يغنم إلا ني أن يكون السحر كفرا مصرحاا: 1/ 256. 

(1) ساقط من (ق) و(م). 

(2) انظر: القرافيء الذخيرة: 12/ 34. 

(3) القرافي» أنوار البروق في أنواع الفروق: 153-152/4. 

(4) القاضي عياض» إكال المعلم بفوائد مسلم» تح: بجيى إساعيل» 7/ 90. 

(5) البقرة/ 101. 


يقدر به على تغيير الأجسام والجزم بذلك كفر»'. 
قال: «فهذا معنى قول أصحابنا: "السحر كفر؛ أي دليل الكفرء لا أنه كفر في 


1 2)" ۰ 


وروي عن حفصة -أم المؤمنين - أا كانت ها جارية» فسحرتهاء فمرت بقتلها. 


أ وروي عن الحسن عن سمرة» أنه قال: «قال رسول الله - كلا -: حد الساحر: ضربة 


واحتج الشافعي بأنه لا يقل إلا أن يقتل أحدا بسحره» بترك رسول الله - اة -قتل 
: بن الأعصم اليهودي الذي ا 


8) انظر: القراني» آنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ 151 والذخيرة: 12/ 32. 

#) القراني» أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ 153-152. 

[3) أخرج البيهقي في: "السنن الكبرى" «عن ابن عمرء أن حفصة بنت عمر - و - سحرتها جارية ها 

و فأقرت بالسحر وأخرجته» فقتلتها. فبلغ ذلك عثان - و -فغضب. فأتاه ابن عمر - اي -فقال: 

جاریتها سحرتهاء أقرت بالسحر وأخرجتهء قال: "فكف عنان - و _". قال: "وكأنه إنما كان غضبه 

ر القتلها إياها بغير أمره"»: (كتاب القسامةء باب تكفير الساحر وقتله إن کان ما يسحر به كلام كفر صريح)» 
رقم: 16499: 8/ 234. 

4) الصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله البجلي الأزدي. أخرجه الترمذي عن طريق الحسن عنه: 

4 (كتاب الحدودء باب حد السارق)»ء رقم: 1460: 4/ 60» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 

مرفوعا من هذا الوجه»» وضعفه الألباني» وخرجه الحاكم عن جندب الخبر أيضاء (كتاب الحدود)» رقم: 

و 8073: 4/ 401 وقال-آي الحاكم -: «هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث 

إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطه)| جميعا في ضد هذا». وعلق عليه 

. الذهبي بالقول: : صحيح غريب). 

[5) مسند عبد الرحمن بن عوف لأبي العباس البرتي» تح : صلاح بن عايض الشلاحي» رقم: 6 ص: 82. 

6 ر 


قال بعض أئمتنا: «ولا حجة هم فيه» لثلاثة أوجه: 

- أحدها: أنه مجتمل أن يكون قبل أمره بقتل الساحر. 

- والثاني: محتمل أن يكون قبل كون اليهودي في ذمة المسلمين؛ بحيث تجري عليه 
ا 


- والثالث: وهو الصحيح؛ أنه قيل له: "هلا قتلته» وقد فعل بك مايوجب 
قتله؟!". 


فقال: (كرهت أن أثير عل الناس شرا)'. فأخبر بوجوب القتل عليه» وذكر العلة 
الصارفة له عن ذلك. 

[ص: 219] قال الشهاب القراني: «وهذه المسألة في غاية اللإإشكال على أصولنا؛ / فإن السحرة 
يفعلون أشياء تأبى قواعد الشريعة تكفيرهم بهاء كفعل الحجارة المتقدم ذكرهاء 
وكذلك يجمعون عقاقير“)» ويجعلونها في الآبار أو في القبورء ويعتقدون أن تلك 
الآثار محدث عندها مايريدونه من الأمور بالتجربة. وهذه الأمور لايمكن 
تكفيرهم بها؛ لأها كاعتقاد الأطباء حصول الآثار عند شرب العقاقير. والذي يستقيم 
في هذه المسألة» ما حكاه الطرطوشي عن قدماء الأصحاب: أنا لا نكقره» حتى يثبت 
أنه من السحر الذي كفر الله -تعالى -بهء أو يكون مشتملا على الكفر» -كما قاله 
الشافعي . 


(1) آخحرجه البخاري: (كتاب الدعوات» باب تكرير الدعاء)» رقم: 6391: 8/ 3 8. 
(2) قي المصدر: "يعتمدون" بدل :"يفعلون". 

(3) في الأصل و (ر): بکفرهم. 

(4) في الأصل: "عقائد"؟؟. 


| [رأما قول مالك ]: «تعلّمه وتعليمه كفرا؛ ففي غاية اللإشكال. 

وقد قال الطرطوشي وهو من سادات العلماء -: إنه إذا وقف إلى برج الأسده 
إحكى القضية إلى آخرهاء فهذا سحر» فقد تصوره» وحكم عليه انه سحر. وهڌا هو 
لمه» فکیف یتصور شیا م يعلم؟!». 

أ الأمر الرابع: في الفر ق بين السحر والمعجزة والكرامة 

وهذه المسألة عظيمة الموقع في الدينء وقد أشكلت على جماعة من الأصوليين. 
الفرق بين «المعجزة» و«السحر» من خسة أوجه: 

- أحدها: في نفس الأمر باعتبار الباطنء والباقي باعتبار الظاهر. 

فأما الفرق باعتبار الباطن: فهو أن السحر ليس فيه شيء خارق للعادة» بل هي عادة 
رت من الله - تعالی - بترتيب مسبّبات عن أسبابهاء غير أن تلك الأسباب لم تحصل إلا 
ليل من الناس» كالعقاقير التي يعمل منها الكيمياء والحشائش التي يُعمل منها 
فط الذی ری ۲ار وغ د وو غ ار جرد در دت ااا 
1 ت على العادة فيها. وكذلك الشحر إذا وجدت أسبابه التي أجرى الله -تعالى - 
أعادة به» حصل. غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل. 

وأما المعجزة» فليس هما سبب في العادة أصلاء فلم يجعل الله في العام عقارا ينفلق به 
ونحوه. فنحن نريد با لمعجزة ما خلقة الله - تعالى -في العالم تحديا للأنبياء 
السلام-على هذا الوجه. وهنا فرق عظير. 


7) سقطت من (ر). 
) انظر: القرافي» الفروق 4/ 164-154. 
[3) في غير الأصل: والثاني. 

4) في الأصل وغيره باستثناء (ر): غربية؟؟. 
(ق): صحیح۔ 
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والفرق الثاني بحسب الظاهر: أن السحر وما مجري مجراه» خت بمن عمل له 
بخلاف المعجزة؛ فإنما عامة للناس كافة. 

والثالث: أن الشحر لا يتأتى على وَفق الساحرء إلا بعد حاولة واكتساب» والنبى لا 
يحتاج في المعجزة إلى ذلك. 

والرابع: أن المعجزة إنماتقع مع دعوى النبوةء [والسحر لايقع مع دعوى 
النبوة]. 

والخامس: من قرائن الأحوال» المفيدة للعلم الضروري» المختصة بالأنبياء -عليهم 
السلام - من كونهم أفضل الناس نشأة» ومولداء لقا وخَلقاًء وأدباء وصدقاء 
وأمانةء ونزاهة» وإشفاقاء ورفقاء وبُعْداً عن الدناءة والكذب» وهذه مفقودة في حق 


أما الساحرء فلا تجده أبدا إلا عقوتاء حقيرا بين الناس» لا مجة عليه» ولا طلاوة 
ا 2 
لفون تفر سوا . 


والفرق السادس: ذكره سيف الدين» قال: «الشحر لا يخلو: إما آلا ينتهي إلى حد 
المعجزة؛ كفلق البحرء وإحياء الموتى» وغيره» كما هو مذهب جيع العقلاء أو“ أنه 
ينتهي إلى حد الإعجاز. 

فإن كان الأول» فقد تحقق الفرق بين المعجزة والسحر. 

وإن كان الثاني» فإما ألا يتحذى معه الساحر بالنبوة» أو يتحدّى. 
(1) ساقط من (ق). 


(2) انظر: القرانيء أنوار البروق في أنواع الفروق: 4/ 170-168. 
(3) (ر): وإما. 


فإن لم يتحد فقد حصل الفرق أيضا. 


وإن تحدّى بالنبوة» فعندنا أنه لا بد من أحد أمرين: إما ألا يخلقه الله -تعالى -على 
؛ لأنا بيّنا أنه لا خالق إلا اللهء وإما أن خلق مثله على يد غبره معارضا له. وإلا كان 
إلقه على يده» مع تحذيه بالنبوة وإعجازه من غير معارضة» يتنزل منزلة التصديق من 
4 تعالی -» وهو محال »7 . 
المسألة التاسعة: 

في الكهانة 
و قال السهيل في «الروض الأنف»: «روي في مأثور الأخبارء أن إبليس كان يخترق 
وات قبل عیسی» فلما بعث عیسی - إل - حجب عن ثلاث سماوات» فلما 
لگ محمد - ام - / حجب عنها كلهاء وقذفت” الشياطينٌ بالنجوم. فقالت قريش: [ص: 220] 
د قامت القيامة". فقال عتبة بن ربيعة: "انظروا إلى اعيوق فإن كان رُمى به 
د آن قيام الساعةء وإلا فلا"». 


وقد سئل رسول الله - اة - عن الكهان» فقال: (”ليسوا بشيء). 


ق)الآمدي: أيكار الأفكار: 4/ 56 . 
(ر): حرقت؟؟. 

3 من سادات قريش» قتل كافرا في بدر» وكان راجح العقلء نصح قريشا باجتناب حرب النبي - 4ال - 
قم ینصت إلى نصيحته ابو جهل» فأورده الهلاك» وهو والدهندبنت عتبةء زوج أي سفيان (قتل: 
3ھ / 24 6م(. 

)في الأصل: "العيون"؟؟ والعيوّ: نجم أحر مضيء في طرف المجرًة الأبمنء تلو الثربًا لا ينقدًمهاء 
1 ويلح قبل ا جوزاء. 

5) الروض الأنف: 2/ 194. 

) زاد (ق): انم لسن 
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فقيل له: "إنهم يتكلمون بالكلمة» فتكون كما قالوا". 


فقال: (تلك الكلمة من الحقء يخطفها ا لجني» د يها ني أَذُنِ وليه فيخلط فيها أكشر 
من مائة كذبة). 


ونحو هذا في حديث «البخارى»( 


فإن قيل: "قد كان صاف بن صياد_" يتكهن» وخباً" له النبي - ية - 
خبيئا) فعلمه. فأين انقطاع الكهانة في ذلك الزمان؟". 


(1) متفق عليه عن عائشة» أخرجه البخاري: (كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» وهو 
ينوي: ليس بحق)» رقم: 5745: 19/ 209» وفي: زاب افر باب تول الاجر راكاف 
وأصواتهم وتلاوتم لا تجاوز حناجرهم)» رقم: 7006: 23/ 101 وأحرجه مسلم في: (كتاب السلا 
باب تحريم الكهانة وإتيات الكهان)ء رقم: 4135: 11/ 271. 

(2) (ق): الصياد. 

(3) "ابن صياد" وفي بعض النسخ: "ابن الصياد" معرفا. في القاموس: ابن صائد أو صياد الذي كان يظن أنه 
الدجال» وقال الأكمل: ابن صائد اسمه عبد الله» وقيل: صياف. ویقال: ابن صائد؛ وهو ودي من يهود 
المدينة. وقيل: هو دخيل فيهم» وكان حاله في صغره حال الكهان يصدق مرة ويكذب مراراء ثم أسلم لا 
کبر» وظهرت منه علامات من الحح والجهاد مع المسلمين» »ثم ظهرت منه أحوال» وسمعت منه أقوال 
تشعر بأنه الدجال. وقيل: إنه تاب ومات بالمدينة. وقيل: بل فقد يوم الحرة. 

(4) كلمة غير مفهومة في الأصل. 

(5) في (ق) و(م): خبئاء وسقطت من (ر). 

(6) عن عبد الله بن عمر أن عمر بن اللخطاب انطلق مع رسول الله - ىيا ني رهط من أصحابه قبل 
ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالةء وقد قارب ابن صياد يومذ الحلم» فلم 
یشعر حتی ضرب رسول الله - او - ظهره بيده ثم قال: (أتشهد أني رسول اله؟). فقال: أشهد أنك 
رسول الأميين. ثم قال ابن صياد: "أتشهد أني رسول الله؟". فرصه النبي - اة -ثم قال: (آمنت بالل 
وبرسله). ثم قال لابن صیاد: (ماذا تری؟). قال: "یأتیتي صادق وکاذب". قال رسول الله - الا 
(خلط عليك الأمر) . قال رسول اللہ - یال -: (إنی خبآت لك خبیئا). وحبا لہ: وم تاتے اَلسّمَآءٌ = 


٠‏ قلنا: الجواب عنه: أن شيطانه كان يأتيه ويخبره بما هو خفي من خبار الأرض» ولا 
تيه بخبر عن السماء لا كان" القذف والرجم. 


ل وروى أبو جعفر العقيلي في «كتاب الصحابة)» عن رجل من بني هيب» قال: 
ضرت مع رسول الله - وياو فذكرت عنده الكهانةء فقلت: بأبي وأمي يا رسول 
»نحن أول من عرف حراسة السماء» وزجر الشياطين منها بقذف النجوم. وذلك 

اجتمعنا إلى كاهن» يقال له حطر بن مالك» وكان شيخا كيرا قد أتت عليه مائة سنة 

: نون سنة» وکان من أعلم كهانناء فقلنا له: "يا خطر» هل عندك شيء من علم هذه 

جوم التي یرمی بہا؛ فإنا قد فزعنا ها؟". 

فقال هم: 

أ ابت وني س جر 

أ ركم الف ير 


يذخا مّبيں) [الدحان/ 9]. فقال: "هو الدخ". فقال: (اخساً فلن تعدو قدرك). قال عمر: "یا رسول 
ف أتأذن لي في ن اضرب عنقه؟". قال رسول الله - ٤يا‏ -: (ٳن يکن هو لا تسلط عليه» وٳن ۾ يکن هوء 
قلا خير لك في قتله). قال ابن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله - بيا - وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان 
التخل التي فيها ابن صياد فطفق رسول الله - وها يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد 
: شيا قبل أن يراه» وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة» فرت آم ابن صياد النبي - ويا - 
وهو يتقي بجذوع النخل. فقالت: آي صاف وهو اسمه - هذا عمد. فتناهی ابن صیاد. قال رسول الله 
6 ي -: (لو ترکته بین). قال عبد الله بن عمر: قام رسول الله - ا ني الناس فى على الله با هو أهله 
شم ذكر الدجال فقال: (إني آنذركموه وما من نبي إلا وقد آنذر قومه لقد أنذر نوح قومه» ولكني سأقول 
[لكم فيه قولا م يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعورء وأن الله ليس بأعور)». التبريزي» مشكاة المصابيح» رقم: 
5494: 3/ 1518. والحديث متفق عليه» أخر جه البخاري في "صحيحه": (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فمات» فهل يصلى عليه؟)» رقم: 1354: 2/ 93» وأخرجه مسلم في ""صحيحه": (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب ذکر اہن صیاد)» رقم: 2924: 4/ 2240. 
3 قي الأصل: لكان. 
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ا :)0( 
أ٥‏ لأ خن أده جل" 
قال: فلما كان من الخد أتيناه وقت السحر» فإذا هو قائم على قدميه» شاخصض 


لىك 


فناديناه: "أخطر! يا خطر!". 

فأومأً إليناء فانقض نجم عظيم من السماء. 

وصرخ الكاهن رافعا صوته: 
أ اها ابه 
مره مقا هة 
ماجا ه4 ماز هة 
أحرت ه4ثشهابة 
ايه جوا هه 
يايلەماحالهة 


ع وده خباأ هه 


(1) (ر) و(م): ضیر. 


ر ثم سکت طویلاء وقال: 
أخبركم بالق والبيان 
أتستت بالكب ة1 والأركان 


لقدمنعالسمعمتاةالجان 
[بشاقب يفي سنطان 0 
من أجل موث عظسيم الان 
بث بالتنزيل والقرآن 
وبالفهدىوفاضل الفرقان 
تبطلبه عبادةالأوثفان' 
قال فقلت: له: "ويلك يا خحطر! إنك لتعذكر” أمراعظيما. فماذاترى 
أومك؟ 

1 قال: 

۰ أرىلفومي مااأرى لنضسي 
أن يتبمسواخبرنبي الإنس 
برھانەمتلئشعاغالشس 


@(ق): حاصل» وسقطت من (م). 
QÊ‏ (ق): لتدرك (ر): لتدعي. 


ووه المیاحٹ العقلية 
يبثے في مك دارالخمسس 
بمحكم التنزيل غ براللبيس' 


فاه اج و ا 

فقال: 
والح ااتواليسش 
إل4لنضنتررش 
ماض حك هطش 
ولافي خاقه یا ا 
یکن في جیش واي جيش 


مزآل قتحطان وآلأبش" 


فقلنا: "من آي قريش؟". 

فققال: 
الي تأي ال سلدعائم 
والركن الا ام 
إان4لننسلهاثشم 


وقت لكل لالم 


(1) أي ليس في خلقه حدة آو سرعة غضب» ولیس في طبیعته وسجیته قول قبیح. 


ل ثم قال: "هذا هو البيان» أخبرني به رئيس الجان". 


وانقطع من الجانالغفبر' 


[ثم سكت]"ء فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: "لا إله إلا الله". 


ك 


فقال رسول الل - 4 - : (لقد” نطق عن مثل نبوة» وإنه ليبْعّث يوم القيامة ةامُة 
. 


7o 


قال السهيلي: «"إصابه": الثاني بكسر الهمزة» جع وصب. والممزة بدل من الواوء 
"مثل رشاح ". 

و"آل قحطان": الأنصار. 

ل ان گر د یا ی ان انومن و ل ان وناراد 
: قحطان» ومن المهاجرين. 

و"أيش": ني معنى: أي شيء» على الحذف. وفيه مدح غريسب» معناه: أي شيء 
فو عظیم؟ وأراد: مِنْ آل قحطان وآل هاشم . 


) انظر: السهيليء الروض الأنف» تح: عمر السلامي: 2/ 206-195 وإسناد هذا الخر ضعيف» انظر 
تعليق المحقق. 


|1084 المباحث العقليۃ 


وقوله: "والركن والأحائم"": أراد الأحاوم بالواوء» فهمز الواو لانكسارها. 
ص: 221] والأحاوم: جع أحوام» وهو الماء. وراد به ماء زمزم. ويجوز أن يريد بها: / الطير 
وحمام مكة التي تحوم على الماء». 
ورل وار اله :وان الك وروي "الم الا ءالجا وهو 
موضع. 
وإذا تقرر هذاء فالكلام بعد ذلك في الكهانة في أمرين: 
- أحدهما: في طريق التكهين. 
- والثاني: في الفرق بين الكهانة والمعجزة. | 
[الأمر الأول: في طريق الكهانة] | 
فما الأمر الأولء فمن وجوه: ۰ 
- اذه اشاس والخين فخ فن الآمر بمفة هل رذاه ا د 
للم عن الْعيّب بجلالته. 
ومنها: إلقاء الولي من الجن ذلك إليه» ويعرفه الجني بطريقين: 
- فإن كان من الأمور المشاهدة في أقطار الأرض والسماوات» [علمه 
ا لجني]) فقذفه إلى وليه. 


(1) (ق): الأخائم؟؟. 

(2) انظر: السهيلي» الروض الأنف: 2/ 206-195 . 
(3) (ق): الحاضرة. 

(4) (ق): آقصی. 

(5) سقطت من (ر). 


- وإن كان من الأمور الغائبةء استرق فيه السمع -ک)| ورد في الخبر » فما خبره 
غبره» فقذفه إلى صاحبه. 
وقد تظاهرت الآثار بأنباء الكهانة عن النبي - بيا - قبل مبعثه» وها بالغائبات 

الأمر الثاني: في الفرق بين الكهانة والمعجزة 
والمشامة بينهما: أن صاحب الكهانة خر بالمغيبات كما يخر ما صاحب 
عجزة» والفرق بينهما: أن المعجزة من شر طها التحدي» والكهانة لا يشترط فيها 
ك. 

المسألة العاشرة: 
في إثبات الجن والشياطين 

وقد أنكر هما الفلاسفة» وكثير من المعتزلة. وَوَجْه مناسبة ذكر" هذه المسألة مع ما 
لهاء أنه قد تقدّم أن من طرق الكهنة إخبار الجن إلى وليه من الأنس» فاستدعى ذلك 
برفة الجن والشياطين. 
وإذا تقرر» فالكلام بعد ذلك في هذه المسألة في أمور ثلاثة: 
- الأول: في حقيقة الجن والشياطين. 
- والثاني: في الاستدلال على ثبوتهما. 
- والثالث: هل الجن والشياطين جنس واحد أو أجناس متباينة؟ 
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فما الأمر الأول: [في حقيقة الجن والشياطين] ^ 
فقال الإمام فخر الدين: «اتفق الكل على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن 
أشخاص جسمانية كثيفة» تجيء وتذهب» مثل الناس والبهائم. وإذا كان ذلك كذلك 
فالقول المحصّل فيهما قولان: 
- أحدها: آنا أجسام هوائية» قادرة على التشكل بأشكال مختلفةء ولهاعقول» 
وأفهام» وقدرة» وأعمال شاقة. 
- والقول الثاني: أن كثيرا من الناس أثبتوها لا متحيزةء ولا حَالّة في المتحيز» وأنها 


موجودات حردات عن ال 


الأمر الثاني: في إثباتہما 


وا حتج آهل السنة على ذلك بالکتاب» والسنة» والإجماع. 
® أما الكتاب؛ فآيات: 


-الأول: قوله -تعالى -: وذ صْرَفتا ليڪ ترآ مِنَ الجن يَسْتَمعُونَ 
ألْموْءَان# ٠)‏ إلى آخر الآية. 

-الآية الثانية: آ ق ما د و واوا قا لر اا غ 
ك 


- الثالة:] قوله - تعالى -: وما حَلَفَت أَلْجن وَالانسَإلاً لِيَعْبْدوں4. 


(1) سقط هذاالأمر من (م). 

(2) مفاتيح الغيب: 79/1. 

(3) سورة الأحقاف آية 28 

(4) البقرة/ 101. 

(5) الموجود بين معقوفتين سقط من الأصل. 
(6) سورة الذاريات آية 56 


س 
والآيات في هذا كثيرة. 

4 © وأما السنة؛ فأخبار: 

-الأول: مارواه مالك في «موطئه» عن خالد بن الوليد» أنه قال: «يا رسول الله» 
روع ني منامي. فقال رسول الله - بيا -: (قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» 
عقابه» وشر عذابه» ومن همزات الشياطين أن يحضرون)»('. 

إ - احبر الفاني: ما رجه أهل الصحةء عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله 
اة -: (إن عفريتا من الجن» تفلت البارحة ليقطع عل صلاتي» فأمكنني الله منه 
ذته» فآردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى تنظروا إليهء فذكرت 
وة خی سلیمان: ر إعْھز لے وهب لے مُلْکاآ لا يلب لَاحَدِ ص 
يى فأطلقته)»(. 

ار لقال ماروا جاب بن عبد اله آنه قال: امعت الى - ل بفترل: 
ادحل الرجل بىشه» فذکر الله عند دخوله» وعند طعامه» قال الشيطان: "ل 
ت لکم» ولا عشاء". فإذا دحل ولم ی ذکر اله» قال: "آدرکتم المبیت 
2 


و والأحاديث في إثبات الجن والشياطين كثبرة. 


#) الموطاً: (كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ)» رقم: 1704: 2/ 950. 

2) ص/ 34. 

ای اشرب الساری ن "مي عن أن هرر كناب السلدة باب الات ان لكر هرطق 
المسجد)ء رقم: 461: 1/ 99 و(كتاب: تفسير القرآن» باب: #إرب هب لي ملكا.... &» رقم: 4808: 
124/6. 

##) (ق): لا سبيل. 

([5) أخرجه مسلم: (كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما)» رقم: 2018: 3/ 1598. 
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[ص:222] / وأما الإ جماع» فقال أبو العباس الطلمنكي في «كتابه»: «أجمع المسلمون من 
آهل السنة على الإيمان بالجنء» وعلى أن هم ثواباء وعليهم عقابا» وعلى أجم 


مأمورون). 
الأمر الثالث:1 هل الحن والشياطين جنس واحد أو أجناس متباينة] 
اختلف العلماء في الجن والشياطين. 


فقيل: «("ما جنسان). 


احتج الأولون بقوله - تعال -: 3مَسَجَد ألْمَلَيكَة لهم أَجْمَُونَ @ | 
ا e E E E‏ دل 


(1) أبو عمر (وليس أبا العباس) الطلمنكي» هو أحد بن محمد بن عبد الله بن أي عيسى لب بن يحيى 
المعافري» الطّلمنكي (340ه-429ه/ 38-952 10م) سكن قرطبة الفقيهء المقرئ» الملحدث. ألّف 
"كتاب الدليل إلى معرفة الحليل"» "وكتاب رجال المو طا" و"كتاب فضائل مالك" و"كتاب في تفسبر 
القرآن"» و"كتاب الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في السنة"» والرسالة اللختصرة في 
مذاهب آهل السنة" » و"كتاب الرد على ابن مسرة" وغيرها. قال القاضى عياض: ورحل إلى 
الشرق...واتسعت روايته» وتفئن في علوم الشريعة» وغلب عليه القرآن والحديث» وألّف تاليف نافعة 
كثيرة كبارا وختصرة احتسابا». وكان عارفا بأصول الديانات» مظهرا للكرامات» سيفا مجردا على أهل 
الأهراء والبدع» قامعا هم» غيورا على الشريعةء شديدا في ذات الله - تعالى -. سكن قرطبةء وأقراً الناس 
بها حتسباء وأسمعهم الحديث...ثم حرج إلى الثغر فتجول فيه» وانتفع الناس بعلمه» وقصد طلمنكة بلده 
في آخحر عمره» فتوفي بها. انظر: الضبي» بغية الملتمس» ص: 49» عياض» ترتيب المدارك: 8/ 32. 

(2) يبدو أنه يقصد كتاب الطلمنكي ا موسوم ب"كتاب الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في 
السنة" الذي ظل موجودا إلى حدود القرن الشامن ثم فقدء وقد نقل عنه ابن تيمية والذهبي وغيرهما 
- کا لا خفی -. 

(3) الحجر/ 31-30. 


والجواب عنه: أن الاستثناء من غير الجنس كثير في القرآن» فيكون هذا منه. 

وقال بعض العلماء: «ا لجن منهم آخيار و والشياطين اسم لأشرارهم». 

| قوله: (ولها شرائط^): 

وفي رواية الجماعة: اشرو قال المجوهري :مى الشرط: شروط› 
شرائط ٤ء‏ فیکون شرائط جمع شروط؛ لأن "فع" لا جمع على فعائل. 

و«الشرط» في اللغة: الربط؛ لأنه يربط المشروط. ومنه الشريط؛ لأنه يربط به. 


قوله: «(منها أن تكون فعلا لله - تعالى): 

زاد أبو ا لحسن الأشعري: «أو ماهو في معنى الفعل»؟؛ وذلك كماإذاقال 
تبي : "آيتي ألا يقوم أحد في هذا الإقليم"“ مدة ضر ما . فلا شك في صحة كونها 
جزة» وإن لم تكن فعلاء بل انتفاء فعل. وقد تقدم الاحتراز من هذا الشرط. 

و قوله: «(خارقة للعادة): 


ر هذا شرط ثان. واحترز به من الأفعال المعتادة؛ كطلوع الشمس وغيرهاء فإنها لا 
کون دلیلا على صدقه؛ لعدم اختصاصه بہا. 


#) الجوهري» الصحاح» 3/ 1137. 
5) انظر: ابن فورك» مقالات الشيخ بي الحسن الأشحري» ص: 183. 
[7) في الأصل: طربا. 
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قوله: «وأن يقع التحدي بها): 

هذا شرط ثالث» [وقد تقذم الكلام فيه» فلينظر هنالك. 

قوله: (موافقة لدعواه): 

هذا شرط رابع]» وقد تقدم. 

قوله: (وأن يعجز المتحدون عن المعارضة): 

هذا شرط خامس. وقد تقدم. 

قوله: «والإتيان بمثلها»: 

هذا تكرار؛ لأن المعارضة هي الإتيان با منل» فيصير معنى الكلام: وأن يعجز 
المنحدون عن الإتيان بمثلهاء وهو تكرار. 


(1) ساقط من (ق) و(م). 
(2) (ق): رابع؟؟ وسقط من (ر). 


[الفصل الرابع: فى عصحمة الأنبياء] 
١‏ قوله: ومن أحكام الأنبياء - عليهم السلام - وجوب العصمة عقلا). 
أ اعلم أن هذا هو الفصل الرابع من الفصول المذكورة في "النبوة" في "عصمة 
E‏ 
ويشتمل الكلام فيها على مس مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مدلول 'العصمة' لغة واصطلاحا. 


١‏ فأما مدلو ها لغةء فقال الحوهري: «العصمة هى الحفظ والحراسة من المعاص. 
E‏ من العا صي 
ا والعصمة أيضا: المنع. يقال: "اعتصمت بالله"؟ إذا امتنعت بلطفه من معصيته. 
يقال: "عصمه الطعام"؛ إذا منعه من الجوع. فالعصمة اسم موضوع للمنع عما 


نر دون ما" ینفع». 


ا وهي تكون من أربعة أشياء: 

4 أحدها: من سائر الحيوانات» حتى لايصل إليه منها شيء» وهذامعنى قوله 
ى -: ر الله عص يَعْصمُڪ مِنَ لتاس ؛ أي يم: يمنعك من ضررهم. 

- والثاني: من الكفر وأسبابه. 

١‏ والثالث: من المعاصي والبدع. 


8) بياض في (ق). 
2) الجوهري في "الصحاح" (مع بعض التصرف): 6/ 264. 
) سورة المائدة آية 69 
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- والرابع: من الإصرار على الذنوب كلها. 

وأما مدلوها في الاصطلاح» فهي: «عبارة عن الإمساك عن الرذائل» والاشتغال 
بما ينافيها من الخصال المحمودة). 

و«العاصم» هو: الذي حرس المكلّف من الوقوع في ا لمعاصي. 

و«المعصوم» هو: الذي لا يمكنه الإتيان با لمعصية لقوله - يم -: (ومِنَ العصمة 


ألا تقرر). 
[ص: 223] المىسألة الثانية: / 
في أسباب العصمة 
وهي أربعة: 


- أحدها: أن تكون لنفسه وبدنه خاصية تمنعه من الإقدام على الفجور. 
- وثانيها: أن بجعل له العلم بمثالب المعاصي» ومناقب الطاعات؛ فيكون ذلك 
- وثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله - تعالى -. 

- ورابعها: آنه متى صدر عنه مر من باب ترك الأولى أو النسيان م يترك مهملا 
بل يضيق الأمر عليه فيه. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعةء كان الشخص معصوما عن المعاصي له 
حالة. 


ا 
3 
ا 


(1) أورده الهروي القاري في: "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" (الموضوعات الصغرى)ء وقال: «من 
كلام السادة الصوفية)» انظر: تح: عبد الفتاح أبو غدة رقم: 7 ص: 9 6 . 
(2) (ر): الفحش. 


التحقيق وما 
المسألة الثالثة: 


في أقسامها 


وهي ثلاثة: 
- ومايتعلق بالأقوال. 
- ومايتعلق بالأفعال. 
زه فأمامايتعلق بالمعارف: 
فهو أن يختص النبي بعلم ما جب لله - تعالى - من صفات الكمال» وما يستحيل 
ليه من صفات النقص» وما جوز عليه في أحكامه وأفعاله. 
٠ |‏ وأما مايتعلتق بالأقوال: 
و فهو أن بختص النبي بالصدق في المقال» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف» والنهي 
ين المنكر. 
| ه وأمامايتعلق بالأفعال: 
فهو آن يختص النبي بفعل ما حسّنه الشرع من الأفعال المجميلة. وبا لجملة: فإنها 
شحصرة في القضايا الشرعية» والأمور المحمودة» وهي مضافة إلى الله خلقا واختراعاء 
إمضافة إلى النبى اكتسابا. فإذا أراد الله تخصيص نبيه بالرسالةء حبّب إليه فعل 
ات» وكره إليه ما يناقضهاء فانصان واعتصم. 
المسألة الرابعة: 
في وقت وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام ‏ 


| قال سيف الدين: «للأنبياء - صلوات الله علیهم - حالتان: 
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- الأولى: ما قبل النبوة. 

- والثانية: ما بعد النبوة. 

® فأما ما قبل النبوة؛ فقد قال القاضي أبو بكر: "لايمتنع عقلا ولا سمعاء أن 
يصدر من النبي قبل نبوته معصية» وسواء كانت صغيرة أو كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة 
على عصمته فيما قبل ظهورها على يده» بل لا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد 
کفره". 

ووافقه على ذلك أكثر أصحابناء وكثبر من المعتززة». 

وقال أبو إسحاق بن دهّاق: «والآنبياء -عليهم السلام - معصومون من الكفر 
وأبوابه ”قبل النبوة. وهذا ما اتفق عليه [جميع] أهل الإسلام وأن الله -تعالى -ما 
ابتعث رسولا من الكافرين» إلا أن يكون منهم في الحسَّب» لا في الكفر والضلال». 

وقالت الروافض: "لا جوز أن يبعث الله -تعال من صدرت منه كبرة» وإن تاب 
عنها؛ لآن ذلك مما يوجب في النفس احتقاره» والنفرة من اتباعه» وهو خلاف ما 
ن الیک 4 

وزاد الروافض: "وجوب عصمته عن الصغائر". 


والصحيح ما ذهب إليه القاضي؛ لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعشة. 
© وأما بعد النبوة: فقد اتفق أهل الملل» وأرباب الشرائم» على وجوب عصمة الأنبياء 


(1) الآمدي» أبكار الأفكار: 4/ 143. 

(2) زاد في الأصل المنقول منه: "قبل الابتعاث". 
(3) وردت زائدة في الأصل المنقول منه. 

(4) ابن دهاقء شرح اللإرشاد: 4/ 150. 


عليهم السلام - عن الكذب عمداء وعن كل ما مل بصدقهم فيما دلت المعجزة 
لى صدقهم فيه من دعوى الرسالةء والتبليغ عن الله -تعالى -. وإلاء فلو جاز التقوّل 
في ذلك عقلاء لأفض إلى إبطال دلالة المعجزةء وهو حال. 

واختلفوا ني جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان: 

[ فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق» وكثير من الأئمة؛ نظرا إلى أن المعجزة دالة على 
٠‏ ق» وملازمة الحق في التبليغ. فلو صر ا للف في ذلك لكان ذلك نقص 
الالة المعجزة وهو متنع. 

ا E‏ 
إهر داخل تحت التصديق بالمعجزة. 

وما الإمام فخر الدين» فقال: «أجعوا على أنه لا يجوز التحريف والغيانةء فيا يتعلق 
ليغ الشرائع والآحكام عن الله - تعالى - لا عمدا ولا سهواء وإلا م يبق لنا/ وثوق [ص:224] 
ء من الشرائي». 

a NESR E Gj] 
له فإما أن يكون كفراء أو لا يكون كفرا.‎ 

[فإن کان كفرا]؛ فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع على عصمتهم عنه» إلاما 


) زاد (ق) و(م): (بطريتق الغلط والنسيان في ذلك عقلا). 
3) (ق): الخلاف. 
(ق): نقضا. 
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| 
نبوته» وحكاه الإمام فخر الدين عن "الفضلية"" من الخوارج» وقال: «إنهم جوزوا 
صدور الذنب عنهم» وكل ذنب عندهم كفر»“. فبهذا الطريق جوزوا صدور الذنب 
عنهم» ثم قال: «وأما الروافض,» فإنهم جوزوا عليهم إظهار كلمة الكفر على سبيل 
التقية»؛ كما جوز ذلك إذا أكره على النطق ہا. 
وما قالوه باطل؛ فإن الأنبياء قد صَبَرُوا على ما كبوا وأودُواء ول ينقل عن أ 
وأما ما ليس بكفر» فإما أن يكون من الكبائرء أو لا. 
فإن كان من الكبائرء فقد اتفق المحققون من الأئمة على وجوب عصمتهم ؤ 
العمد دون النسيان والتأويل. ولم بخالف في ذلك غير الحسّويّة [ومن جوز الكة 
() 
) 
ثم اختلف القائلون بوجوب العصمة عن الكبائر» هل ذلك مستفاد من العقل» أو 
السمع؟ 


فذهب القاضي أبو بكر» والمحققون من أصحابناء إلى أن العصمة فيما وراء التبليغ 


(1) في الأصل: "الفضلية"» ونسب ابن حزم فرقة "الفضيلية" إلى الخوارج الصفريةء وهي الفضلية عند 
الأشعري» ومن أقوالمم أن من تلفظ بقول وهو یرید به خلافه في قرارة نفسه فإنه لا يكفر ولو كان هذا 
الكلام الذي أضمر المقصود منه يؤدي إلى الكفر في حقيقته. وقد بين الملطي اسم صاحب هذه الفرقة 
وذکر بأنه یسمی فضلا أو فضيلا ك قال بعضهم. انظر: ابن حزم» الفصل: 4 وراجع: 
الأشعري» المقالات: 1/ 105. 

(2) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 319. 

(3) نقسه. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) ساقط من (م). 


رواجبة عقلاء لعدم دلالة المعجزة عليه» وإنما هو مستفاد من السمع والإجماع من 
مةء قبل ظهور المخالفين على ذلك . 
وذهبت المعتزلة إل امتناع ذلك منهم عقلا. 
وأما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو تأويل خطإء فقد اتفقوا على جوازه» سوى 
اقضرة0. 
آوآما ما ليس بكبيرة» فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله با خّة» 
قاءة المة» وسقوط المروءة؛ كسرقة حبّة» أو كسرة» فالحكم فيه كالحكم في الكبيرة. 
إوأما ما ليس من هذا القبيل؛ كنظرة» أو كَِمَة سقو نادرة في خصام» ونحو ذلك 
قا ما اتفق أكثر أصحابناء وأكثر المعتزلة على جوازه» عمدا وسهواء خلافا 
ية 5. 
إوذهب الحبائي إلى أن ذلك لا جوز إلا بطريتق السهوء أو الخطاً في التأويل ©. 
المسألة الخامسة: 
فى الاستدلال على وجوب العصمة للأنبياء۔ عليهم السلام - 


:وذلك من وجوه: 


) زاد في (م): البدع. 

)اتظر: الآمدي» أبكار الأفكار:4/ 145. 
) تقسه. 

) تقسه. 

)(ق) و(م): الشافعية؟؟ ولا معنى لذلك. 
)الآمدي: الأبكار: 4/ 145. 


- أحدها: في حق إبراهيم - ای -: إن جاع لڪ يلتاس إمَاما ۰4 و 


چ لکان اقعداء الخلق به فا 


ي 


هو الذي یقتدی بهء فلو صدر الذنب من إبراهیم - ا 
ذلك الذنب واجبا» وذلك باطل. 

- والثاني: لو جاز صدور الذنب من الأنبياء» لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة» 
لكنه لا جوز أن يكون أقل درجة من عصاة الأمة» فلا يجوز صدور الذنب عنهم. 

بيان ا لملازمة: أن أعظم نعمة من الله على العباد: إعطاء الرسالة والنبوة. وكل من 
كانت نعمة الله عليه أكثر» كان صدور الذنب عنه أفحش» وصريح العقل يدل عليه. 

ومن النقل وجوه: 

٠‏ أحدها: قوله-تعال -: ياء ألنّبحءِ مَن يات منَر بمَلحشَة ية 
يُصَعَف لها ألْعَذاب ضِعْمَسٍ04. 

۰ وثانيها: أن الْحْصن يرجم والبكر خجلد. 

۰ وثالثها: أن العبد جلد نصف حد الحر. 

وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمةء فبالإجماع. 

والغالث: لو صدر الذنب على الأنبياء لوجب زجرهم» لدلالة الدليل على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن زجر الأنبياء -عليهم السلام -غير جائزء لقوله 


4 


: ا ا و 7 Wf Ko u aT‏ 
-تعالى -: ان ألذِينَ يُودُون أله وَرَسُولَةء لَعَتَهْم أله ى أَلذنيا الآخرَة04. 


() البقرة/ 123. 

(2) سورة الأحزاب آية 30 
(3) (ق): جلد. 

(4) سورة الأحزاب آية 57 


إبوالرابع: لو صدرت المعصية عن الأنبياء -عليهم السلام ب لوجب أنيكونوا 
عودین بعذاب جهنم لقوله - تعالى -: ومن بعص أله وله قن له تاز 
حَیِدِین يها بد4 . ولا كان ذلك باطلا / بإ ماع الأمةء كان صدور [ص:225] 
إعصية عنهم باطلا. 

والخامس: لو صدرت المعصية عن النبي - بال ى لكا : إما أن [نكون]° 
ورين بالاققداة ب و عر باطل؛ لأن الأمربالفدق لازز عل افكبي کک 
آآمورین بالاقتداء به» وهو آیضا باطلء لقولہ -تعالی -: فل اں نتم جور 
قيعُون يُحْببَْم ال4 . ولا كان صدور المعصية يودي إل هذين 
1 اطلین» كان صدور المعصية عنه حالاء وفيه ا لجمع بين الحرمة والوجوب. 

أ واعلم أن المخالفين أَوْرَدُوا على عصمة الأنبياء شَبَهاً كثيرة» تركتها خوف التطويل» 
بن اراد الاطلاع عليهاء فلينظرها في الكتب المبسوطة» ك«الأربعين» لابن الخطيب 


قوله: «(ومن أحكام الأنبياء- علبهم السلام ‏ وجوب العصمةا: 


١‏ رتب الشيخ أبو عمرو - الله وجوب العصمة على النبوةء [ومفهوم كلامه]: 
ل العصمة قبل النبوة غير واجبة. وهل هي ثابثة هم أو غير ثابتة؟ مسكوت عنه. وقد 
٣‏ م بیانه. 


#) سورة الجن آية 23 
2) (ر): لقلنا. 

آ3 في جمیع النسخ: نکونوا؟؟. 
[4) سورة آل عمرأن آية 31 
[5) في الأصل و(ر): ومفهومه. 
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قوله: (عمايناقض مدلول المعجزة عقلا. وعما سوى ذلك من الكبائر 


إجماعا): 


اعلم أنه جعل ما تجب عصمة الأنبياء منه على ضربين: ضرب يدل عليه العقل» 
وضرب يدل عليه السمع. 

فما ما يدل عليه العقل: فهو كل ما يناقض مدلول المعجزة. ومدلول المعجزة: 
الصدق فيما يبلغونه عن الله - تعالى - من الأحكام والشرائع. 

والذي يناقض الصدق: الكذب) والفجورء وكل قول ينافي الصدق. فهذا 
الضرب دل على وجوب العصمة فيه العقل. 

قال أبو إسحاق بن دهاق: «إنما دل العقل على ذلك من حيث دلت المعجزة على 
صدق من ظهرت على یده» فلو اتی بکذب عن الله ۔ تعالے [افتراءً عليه]* فيما 
أمره بتبليغه» لانتقضت دلالة المعجزة [الدالة] على صدقه» وذلك باطل» [وبطل 
إعجازها](°)(. 


© وأما الضرب الثاني: وهو الذي دل عليه النقل": فهو الفواحشء» والكبائر. 


قوله: (وعما سوى ذلك من الكبائر إجماعا): 


(1) سقطت الكلمة من (ق) و(م). 

(2) في الأصل المنقول منه: "علل". 

(3) زيادة ثابتة في الأصل المنقول منه. 
(4) زيادة ثابتة في اللأصل المنقول منه. 
(5) زيادة ثابتة في الأصل المنقول منه. 
(6) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 4/ 150. 


مفهومه: أن الصغائر غبر معصومين منهاء كيف ما كانت» وليس كذلك. وقد تقرر 
¿ ذلك في كلام سيف الدينء واستدعى هذا المنطوق والمفهوم الكلام في: «الكبائراء 
لصغائر». 


[ني حقيقة «الكبائر» وعددها] 
فما «الكبائر» فالكلام في حقيقتهاء وني عددها. 
« فأما الكلام في حقيقتها: 
فقیل: «الکبائر): «کل ما نہی الله - تعالی -عنه). 
وقيل: «كل ما أوجب الله تعالى - عليه الحد في الدنيا». 
وقیل: «هي کل مابُکفر به مستحلّها. 
وقيل: هي كل ما لا يغفر الله لفاعلهاء إلا بعد التوبة. 
وقيل: «كل ما توعد الله - تعالى - عليه بعذاب» أو نارء أو لعنة). 
« وأماعددها: 


قاختلف العلماء فيه أوّلا على قولين: 


أحدهما: أنه لا كبيرة بالنسبة إلى سعة رحة الله. 
والقول الثاني: أن الكبائر موجودة» والقائلون بأنها موجودة» اختلفوا على 


أحدهما: أا مبهمة غير معلومة؛ كلَيْلَة القذرء والوَلٌ في المؤمنين. 
والقول الثاني: نها معلومة. 


0 
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والقائلون بأنها معلومةء اختلفوا فيها اختلافا كثيراء من ثلاث إلى سبع مائةء [عإ 
ثمانية أقوال: 

٠‏ الأول: أا ثلاثة: حكى هذا القول ابن عطية عن ابن مسعود"» وحكاه مسل 
عن] انس » وحکاه البخاري عن ابن عمرو. فأما ابن مسعود فقال: هي : 

- القنوط من رحة الله. 

- والإیاس من ت الله. 

- والأمن من مكر اللّه. 

وأما آنس» فروی عنه مسلم» أنه قال: «سئل رسول الله - وياو _ عن الكبائرء فقال: 

- (الشرك بالله. 

- وقتل النفس. 

- وعقوق الوالدين). 

[وآما ابن عمرو» فروی البخاري عنه» عن النبي - ويا - أنه قال: (الكبائر: 

- اللإشراك بالله. 

- وعقوق الوالدين]. 

- واليمين الغموس) ). 

فهذه الأحاديث تدل على أن الكبائر ثلاثة» ولكنها ختلفة المعنى. 


(1) ابن عطيةء المحرر الوجيزء 2/ 43. 

(2) ساقط من (ق) و(م). 

(3) صحيح مسلم: (كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرها)» رقم: 1:144/ 91. 

(4) صحيح البخاري: (كتاب الأيان والنذورء باب اليمين الغخموس)» رقم: 5 667: 8/ 137. 
(5) المحرر الوجيز: 1/ 476. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبت من بقية النسخ. 


د القول الثاني: إن الكبائر أربعة: روي أيضا عن ابن مسعود:/ [ص: 226] 
-الإشراك بالله. 

- والقنوط من رحة الله. 

-واليأس من روح اللّه. 

-والأمن من مكر الله. 

د القول الثالث: إن الكبائر سبع» نقله ابن عطية"» عن علي بن أي طالب 
ونقله الغزالي» عن ابن عمر”ء ورواه البخاري ومسلم» عن أبي هريرةء أنه 
«قال رسول الله - وة -: (اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: "يا رسول اله وما 
؟". قال: ) 

- الشرك بالله. 

- والسحر. 

- وقتل النفس التي حرم الله - إلا باحق -. 

- وأكل مال اليتيم. 

- وأكل الربا. 

- والتولي يوم الزحف. 

- وقذف المحصنات المؤمنات)». 

« القولالرابع: أن الكبائر تسع: نقله الغزالي» عن عبد الله بن عمرو 


١ابن‏ عطية» المحرر الوجيزء 2/ 43. 

١ابن‏ عطية» المحرر الوجيز: 2/ 53. 

االغزاليء إحياء علوم الدينء 4/ 17. 

اصحيح البخاري: (كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ان ألذِينَ يَاَلُون أموَال ألْيَتتمى 
ظَلّماً...)[النساء/ 10])» رقم: 2766: 4/ 10. 
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ابن العاص'ء وعد فيها السبع المذكورة في حديث أبي هريرة» وزاد إليها: 

- الإلحاد في المسجد الحرام. 

- وبكاء الوالدين من العقوق. 

© القول الخامس: أن الكبائر إحدى عشرة كبيرة» ونسبه بعض الأشيا‎ ٠ 
علي بن أبي طالب» وزاد على التسع:‎ 


ا 
- وشرب الخمر. 
القول السادس: لأبي طالب المكي”؛ أن الكبائر سبع عشرة كبيرة» جمعها ٠‏ 
الأحاديث. وھی: 


«٠‏ اربع في القلب: 

- الشرك باله. 

- والإصرار على معصية الله. 

وو ف ا 

- والاأمن من مكر الله. 

۰ وأربع في اللسان» وهي: 

- شهادة الزور. 

- وقذف المحصنات. 

- واليمين الغموس» وهي التي بح ہا باطلاء ويبطل با حقا؛ وسميت غموم 
لأنها تغمس صاحبها في النار. 


(1) الغزاليء إحياء علوم الدين» 4/ 17. 
(2) (ق): العلماء.. 
(3) ابو طالب اللکي» قوت القلوب» تح: عاصم الكياليء» 2/ 249. 


أ« وائنان في اليدين: 

القتل. 

والسرقة. 

زه وواحدة ني الرجلين» وهي: 

- الفرار من الزحف» الواحد من الإثنين» والعشرة من العشرين. 

۰ وواحدة في جميع الجسد» وهي: 

[ -عقوق الوالدين». 

. القول السابع: لابن عد البرء أن الكبائر عشرول» وهي ثمان ف ا 
أريع في القلب» واثنان في اليدين» واثنان في الفرج» وأربع في سائر البدن. 

إه فأما التي في الفم: 


قي غير (ق): الفعال. 
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ا 
- وأيْمان الغموس. 
- وقذف المحصنات. 
- وشهادة الزور. 

- وشرب الخمر. 

- وأكل الربا. 

- وأكل آموال اليتامى. 
٠‏ والتي في القلب: 
E‏ 

ا 
ا 
کو 


- والسحر. 

۰ والتي في الفرج: 

- الزنا. 

- واللواط. 

« [والتي في سائر البدن: 
- الفرار من الزحف. 

- والعقوق. 


التحقیق 109[ 


ر - وترك الصلاة]. 

| - وال ومافي معناه. 

أ« القول الثامن: روي عن ابن عباس» أنه سأله رجل عن الكبائر السبع» فقال: 
ي إلى السبعين أقرب». وروي عنه أنه قال: «إلى السبع مائة أقرب». وقد روي 


َير هذا. 
[«الصغائر»: حقيقتها وحكمها] 

| وأما الصغائرء فالكلام فبهاء في حقيقتهاء وني حكمها. 

® فأما حقيقتها: فاخحتلف العلماء فيها: 

- فقالت طائفة: «هي ما لا يؤذن في ارتكابهاء ولا تسقط العدالة والشهادة بفعلهاء 
لك مثل ما يصدر عن الإنسان عند الحرج والغضب» ثم يندم عل ما صدر منه» 
ذاهو السريع المَباًة(». 

- وقال القاضي أبو بكر: «الصغائر: هي ما نهى عنه نبي كراهة؛ وذلك: 

4 -كالأكل بالشمال. 

توالا ستتجاة الین 

- وخلع اليمين قبل الشمال. 

ساق من (ق) و(م). 


2) انظر: ابن عبد الس التمهيد: 5/ 67. 
3) (ق): التسع. 


) قفسير عبد الرزاق» تح: حمود محمد عبده: 1 447. 
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- وبس النعل الشمال قبل اليمينء إلى غير ذلك». 

- وذهبت طائفة أخرى إلى أن الصغائر هي: مُقَدّمات المحرّمات؛ 

- كالنظرة. 

E 

- والغمزة. 

- والمباشرة» واللمس. 

التي استثنى الله -تعالى - من الكبائر والفواحش من قوله: #ألذِينَ يَجْتَذِبُ 
ڪَبَتپر ألالْم وَالْمَوَاجشَإِلاً أللَّتَ04. وقد اختلف المفمسرون فيها اختلا 
كثيرا» فلتنظر في كتب العلاء. 

® وأما أحكام الصغائر بالنسبة إلى الأنبياء» فقد تقذمت. 


(1) النجم/ 31. 


أاعلم -وفقك الله - أن هذا هو الفصل الخامس من الفصول المذكورة في أل 
يوة" في إثبات نبوة نبينا / محمد - بيا _]. ويشتمل الكلام في هذا الفصل على [ص: 227] 
إمة» وثلاث مسائل: 


الأولى: في إثبات نبوة النبى - كيا -. 
ا والثانية: في نسبه. 
والثالث: في آسمائه. 
[المقدمة] 


قأما المقدمة» فهي أن أصحاب التواريخ من المسلمين» أجعوا على أن عدد الأنبياء 
السلام -مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء ك) وردت به الأحاديث 
.أو مم آدم - ع إا وآخرهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - 4يا -. 


أصقطت الكلمة من (ق) و(م). 

كر ابن كثير أنه اختلف في عدد الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل وذلك في 
تزواه ابن مردويه في "تفسيره" عن أبي ذر قال: "يارسول الله كم الأنبياء؟". قال: (مائة آلف وأربعة 
توعشرون آلفا). قلت: "يارسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: (ثلاثمائة وثلاثة عشر- جم غفير). قلت: 
"یارسول الله من کان أوهم؟". قال: (آدم). قلت: "يارسول الله نبي مرسل؟". قال: (نعم» خلقه الله 
عیده ٹم نفخ فيه من روحه ٹم سواه قبیلا). ثم قال: (يا با ذر أربعة سریانیون: آدم» وشیٹ» ونوح» 
توخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بالقلم» وأربعة من العرب: هود» وصالح» وشعيب» ونييك يا 
ابا ذر. وأول نبي من بني إسرائیل موسی» وآخرهم عیسی» وأول النبیین آدم» وآخحرهم نبيك). قال 
اين كثير: اوقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه "الأنواع = 
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وأجمعوا على أن الرسل منهم: ثلاث مائة وثلاثة عشر. 

فخمسة منهم أولو العزم المذكورون في القرآن: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيس, 
ومحمد»_عليهم السلام أجعين . 

وخسة منهم من العرب: هود وصالح» وإسماعيل» وشعيب» وحمد - وا -. 


انتهى الكلام في المقدمة. 


والدليل على ذلك أن نقول: 

إن حمدا - ية كان موجوداء وادعى الرسالةء وظهرت المعجزات على وذ 
دعواه» ونه تحڏی اء وأنه لم وښد له مُعارض» وکل من کان کذلك کان رسو 
صادقا حقا. فصح من هذا أن محمدا رسول حقا. 

فهذه أربع مقدمات لابد من تقريرها: 

- أما المقدمة الأولى: وهي أن محمدا كان موجوداء وادعى الرسالة؛ فالاعتماد 
إثباتها على الأخبار المتواترة. 

وبيان ذلك؛ وهو أنا إذا سمعنا أهل التواتر ني عصرنا نهم قالوا: " سمعنا أه 


= والتقاسيم" وقد وسمه بالصحة. وخالفه أبو الفرج بن الجحوزي فذكر هذا الحديث في كت 
"الموضوعات" واتمم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الج 
والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم!» تفسير القرآن العظيم: 2/ 417 وما بعدها. وللحد 
شواهد ذكرها الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم: 2668: 6/ 170» وعد الحديث صحيحا لغ 
با. 

(1) زاد (ق) و(م): إذا۔. 


قزاتر في عصرناء إلى أن يصل هذا النقل" بقوم» قالوا: "إنا شهدنا حمدا بن عبد الل 


سر 


لريق» أن حمدا- إل - كان موجوداء وادعى الرسالة. 


سل 


أ- وأما المقدمة الثانية: وهو أنه - إن _ ظهرت المعجزات على وَفق دعواه. 
Rr ok i‏ لا أ ىا 
ويرها ما لبه عليه الشيخ أبو عمرو من معجزاته - وي ى وسيأتي ب طها في 


وأما المقدمة الثالثة: وهو أنه - يكيم - تحدّى بالقرآن العرب [الذين هم النهاية في 
صاحةء فعجزوا عن معارضته والإتیان بمثله. قال - تعالى -: (فُل لپ إِجَْمَعَتِ 
ق الجن على أن ياوا بِهْلِ هَلڌا ألْفُرَءَاں لا تاتون بينْيهء وَلَو صَانَ 
شه لِبَعْض فهر ۲(4 . 

وأما المقدمة [الرابعة]“: وهي أنه م يوجد لمعجزاته معارض؛ فالدليل عليه الآية 
قدمة» وأيضا فلأنه تحدى العرب العرباء مع شدة بأسهاء وعظيم منعتهاء عن أن 
لوا ني حكيو» منهم من أجاب إلى الدخول في حُكوي» ومنهم من أبى إلا القتال 
ارب رل بات ن ر ع ایر م ر اد ف ااال 
أرضته» مع أنهم آهل اللسان وفصحاء الزمانء لأبدَرًا ذلك. ولما لم يقدروا عليه 
عدم المعارضة. 

[أوإذا تقررت هذه المقدمات» لزم عنها أن يكون محمد - ية -رسولا صادقا حقا. 


(ق) و(م): القول نصا. 
االإسراء/ 88. 


و1 س الباحت الت 
المسألة الثانية: 
في ذكر نسب النبي - يا - 
وقد قال بعض العلماء: «إن معرفة ذلك عا يتعلق بالاعتقادات». 
وإذا ثبت هذاء فاعلم أن أبا القاسم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاش 
ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن عب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالا 
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
قال أبو الوليد بن رشد: «رُوي هذا عن النبي -وايلل - واتفق أهل العلم عى 
صحته» ول خختلفوا في شيءَ منه)(), 
س: 228] قال ابن مسعود: «كل من زاد على ذلك من النسابین» / فهو كاذب». 
واختلفوا فیم) بین عدنان وإساعیل بن إبراهیم» وفی| بین إبراهيم وآدم - صلواد 
الله عليهم - اختلافا كثيرا لا يقطع بصحته. 
المسألة الثالثة: 
في أسمائه 
روى مالك في «موطئه)» ومسلم في «(صحيحه» أن النبي - ىا - قال: (لي خب 
أسماء: نا محمد وأنا آحمد» وآنا الماحي؛ الذي يمحو الله بي الكفر -» وآنا ا لحاشم 
الذي حشر الناس على قدمي -» وأنا العاقب؛ - والعاقب الذي ليس بعده نبي )7. 
(1) ابن رشد المقدمات الممهدات» تح: محمد حجي» 3/ 348. 
(2) عن قول ابن مسعود» انظر: السهيليء الروض الأنف: 1/ 34. 


)3( الموطأً: (كتاب أساء النبي...)» رقم: 1004/2:1823« ومسلم» الصحيح: (کتاب الفضائل»› باب 
أسمائه ويا)› رقم: 2354: 4/ 1428 . 


:وروى النقاش» عن النبي - ىيا أنه قال: (لي في القرآن سبعة أسماء: محمد 
قد» وطه» ويس» والمدثرء والمزمل» وعبد اش). 

وآسماء النبي - بيا _في الكتب النزلة كثيرة جداء وقد تكلم [العلماء عليها)“. 
قوله: [«وقد خدى سيد الأولين والآخرين)»؛ أما «التحدّي»» فقد تقدم الكلام فيه. 
وأما كونه سيد الأولين والآخرين»؛ فالدليل عليه ما خر جه مسلم من حديث ا 
برةء قال: «قال رسول الله - اا -: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة). وهو سيدهم 
الدنيا وال حرة» وسيد العالمين. 

وما «السيد»» فقال الجوهري: «هو الحليل». 

وقال المروي: «هو الذي يفوق قومه في الخير»٠“.‏ 

وقال غيره: «هو الذي يفزع إليه القوم في النوائب والشدائدء فيقوم بأمورهم 
حمل عنهم مکارههم؟. 

وهذه الصفات” كلها موجودة في النبي - بايا -. 

قوله: (محمد): 

وزنه مفعل» مبالغة من كثرة الحَمد؛ فهو - يل - محمود الأقوال والأفعال. وقد 
م الكلام فيه. 


اعياض» الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» تق: كال بسيوني زغلول المصري: 1/ 178. 
اسقطت من (ر). 

"صحيح مسلم": (كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا...)ء رقم: 2278: 4/ 1782. 
الجوهري» الصحاح: 1/ 14 . 

ابو عبيد الهروي» الغريبين: 3/ 947.. 

'سقطت من (ر). 
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قوله]: ((بضروب من المعجزات): 


يريد بأنواع من الآيات المعجزات. 

اعلم آن معجزات النبي - واه وإن كثرت» وقد لف الناس فيها مجلدات» فه 
على أربعة اقسام: 

- أحدها: ما ثبت بنقل متواتر يقَطَحٌ به؛ کالقرآن؛ فانه ثبت بخبر مقطوع به» فکا 
معجزا مقطوعا به» وهو قوی معجزاته - واا ومنکره معاند جاحد. 

- والثاني: مام يبلغ مبلغ الضرورةء وهوعلى قسمين: ۱ 


٭ قسم روي آنه وقع بمشهد جماعة متوافرین» ولم ينکروا علیه» وذلك کنب 
الماء من بين أصابعه - يل وإشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير. ١‏ 
٠‏ والقسم الثالث: ما ثبت بخبر مستفيض تلقته الأمة بالقبول. فھذا یوج 
انعقاد الإجماع على صحته؛ وذلك يوجب علما مكتسبا. 
« والقسم الرابع: ما ثبت بأخبار الآحادء ونقله العدد اليسير» لكنه تواتر | 
المعنى كشجاعة علّء وكرم حاتم. فهذا يرجح به الكلام في الإعجاز. 
قوله: «منها القرآن العظيم»: | 
اعلم أن المراد ب«القرآن» إنما هو القراءة لا المقروء؛ لأن المقروء هوالكلام القديا 
والقدیم لا يصح أن یکون معجزا e TE‏ 
القرآن خاصة. 
(1) مجموع ما وضع بين المعقوفتين ساقط من (ق) و(م). 
(2) في غير (ق): الثاني. ! 
(3) أضاف النساخ هنا حطاً: "القسم الثالث". ۱ 
(4) (ق): لا يعد. 


وإذا تقرر هذا» فالکلام بعد ذلك ف الق رن( ٤‏ مسالتین: 


ر المسألة الأولى: 
فى مدلوله لغة واصطلاحا 


آما مدلوله لغةء فقال الجوهري: «هو الجحمع والضم» يقال: "قرأت قرآنا"؛ أي: 
فو ل ب 
آم مدلوله اصطلاحاء فقال أبو عمرو بن الحاجب: «القرآن هو الكلام المنزل 
فجاز بسورة منه». 
ققوله: «هو الكلام؟؛ بمنزلة الجنس. 
وقوله: «المنزل»؛ خرج به: كلام النفس الذي هو القديم» وكلام البشر؛ لأنه ليس 
ۆل . 
وقوله: «لالإعجاز»؛ أخرج به السنة؛ لأنها كلام [غیر] منزل للإعجاز. 
وقوله: «(بسورة منه] ؛ احترز به عن الآية وبعض السورة. 
المسألة الثانية: 

في وجه إعجاز القرآن 
/ قال القاضي أبو الفضل عياض : «القرآن ينطوي على وجوه كثيرة من الإعجاز» [ص:229] 
اتظر: الجوهري» الصحاح» 1/ 65. 
اين الحاجب» ختصر منتهى السؤل والأملء 372/1. 
سقطت من الأصل. 


ساقط من (م(. 


(ق): وجوه. 
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تحصيل ضبطها في أربعة أوجه: 

® أحدها: حسن تأليفهء والتثام كليه» وفصاحته» ووجوه إيجازه الحارق لعا 
العرب؛ لأنهم أرباب هذا الشأن» وفرسان الكلام» قد خصّوا من البلاغة والجكم ما 
ص به أحد[من لأ منهم البدوي؛ ذو اللفظ الجزل» والقول الفصل» والطب 
الجوهري» والمنزع القوي. ومنهم الحضري؛ ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصه 
والكلمات الجامعة» فما راعهم إلا رسول كريم» بكتاب عزيز» لا تايه إلْبَّمط 


ا E‏ 7 3 2 ل ص 5 2 هھ 
من َي يَدَيْهِ ولا مِن حَلْهِهِء تنزيل من حَيم حَيي4. ول خف على أ 
الميز منهم أنه ليس من فصاحتهم» ولا من جنس بلاغتهم. ومذا لما سمع المغيرة م 
النبى - ىا -: إن أله يَامُرٌ بالْعَّدل وا اخس( إلى آخر الآية) قال: ''واٹ إن 
لحلاوة» وإن له لطلاوةء وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لثمر. مايقول هذا يش "©. 


ا 


أن أعرابيا سمع رجلا يقراً: #قاصدع بمًا ا فس 


وذكر أبو عبيد 
أفصاحته. 


(1) (ق): سقطت: من الأمم. 

(2) فصلت/ 41. 

(3) النحل/ 90. 

(4) الكلام للوليد بن المخيرة» رواه البيهقى في "”الشعب" في حديث ابن عباس» رقم: 1:133/ 87 
وذكره ابن إسحاق في السيرةء تح: محمد حيد الله: 2/ ٠132‏ وذكره أبن عبد البر في "الاستيعاب" م 
غير إسناد: 2/ 3 43 وغيرهم. 

(5) في الأصل: "أبو عبيدة"» وني (م): أبو عبد الله» والمقصود بي عبيد» الحافظ القاسم بن سلام بتشد 
اللام البغدادي (224-157ه/ 39-774 8ء) أخذ عن الشافعي الفقيه. كان أبوه سلام عبدا روم 
لرجل من آهل هراة روى عنه ابن أبى الدنيا وغيره. وصنف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبا 
له: "كتاب الأموال"» و"كتاب الغريب"» "وكتاب فضائل القرآن"ء وكتاب "الطهور"» و"كتا 
الناسخ والمنسوخ". انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء رقم: 1701: 8/ 500. 

(6) الحجر/ 94. 


1 E 
رحكي أن عمر بن الخطاب - وة ج‎ 
: © ۾ العرب» وأخبره أنه سمع ” أسارى من المسلمين يقرءون آية من كتا‎ 


لهاء فإذا فيها جميع ما أنْرل على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة» 
ي قوله -تعالى -: ومن بطع أله رسو له وَيَحْض أله وَيَنَفِهء ا ولپ هُمُ 
آ47 

اپرون» . 

وحكى عن الأصمعي أنه سمع كلام جارية» فقال ها: "ما أفصحك"! 

ققالت: "أو يعد هذا فصاحة بعد قوله -تعالى -: وَأوْحَيْنا إلى م مُوسي أن 
يه اذا خَمْتِ عَاَيْه مَأَلِْيه بي أَلْيَمّ4 الآية ية » فجمع في آية واحدة بين: 
بن [وعہیین وحمبریٔن»] ویار تن" . 

وهذا كثير في القرآن جدا. 

8 الوجه الثاني من إعجازه: صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب» المخالف 
الیب نظمها ونشرهاء ولم یو جد قبله ولا بعده نظیر له» بل حارت فيه عقوهم» حتی 
ايعضهم: "هو من قبيل الشعر" 6وقال آخرون: "هو من قبيل الكهانة نے" وقال 
ول: "هو من قبيل السحر' '. ومع هذا لم يقل أحد "إنه خارج عن لخة العرب" » بل 
بوا [من فصاحته» ورونقه» وهجته» وطلاوته» وتناسب ألفاظه. 


(ق): یمیز. 

زاد (ر): رجلا من. 
(م): کتبکم. 

(ق): آنزل الله. 
التور/ 51. 
القصص/ 6. 
سقط من (م)۔ 
سقطت من (ر). 


ا س 


8 الوجه الثالث من إعجازه: ما انطوى عليه]" من الإخبار بالمغيبات 1[ 
یقع] کقوله - تعالی -: «لتَذخُلر المَسْجد أَلْحَرَام إں سء أله ءامنين4 
وقوله: وعد أله آلذِينَ ءَامَنُوا مِنڪَم وَعَيلواً ألصَللِحَت لَيَسَْحيِمَنهم 
ألآزض). وهذا كثير في القرآن. فوقعت هذه الأمور على نحو ما أخبر با ڕ 

الوجه الرابع: ما أخبر به عن القرون الماضيةء والشرائع السالفة» مما كان" 
يعلم من القصة الواحدة الرجل من آهل الكتاب» إلا في الزمان الطو 
فيؤديه النبي - اة - على وجهه» فيعترف العام بذلك بصحة صدقه» وقد علموا 
النبي - يا -1[كان] أميا: لا يقرأ ولا يكتب» وقد كان جرهم النبي - كيا 
بمكتوم شرائعهم؛ مثل سوام عن الروح» وذي القرنين» وأصحاب الكهف» وما 
حرم إسرائيل على نفسه» وغير ذلك» ولم ينكر عليه أحد منهم ذلك. 


فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه in‏ ل نزاع فيهاء ولا ا 


قوله: (ونطق العجماء): 


ا لجوهري: «العجماء: البهيمة. وفي الحديث: (جرح العجماء جبار)؛ وإنما 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(2) ساقط من (ق) و(ر). 

(3) الفتح/ 27. 

(4) التور/ 53. 

(5) في اللأصل و(ق): منه. 

(6) (ر): فيورده» (ق): فيؤده. 

(7) زيادة يقتضيها الإعراب. 

(8) انظر: القاضى عياض» الشفاء ص:1/ 207-190. 

(9) أخرجه مالك في "امو طا": (كتاب العقول» باب جامع العقل): رقم: 1560: 2/ 868. 


جماء؛ لأنها لا تتكلم»". والأعجم الذي لا يفصح كلامه» وإن كان من العرب. 

أوإذا تقرر هذاء فاعلم أن نطق العجاء من غريب معجزاته - ىة -. فمن ذلك ما 

ي عن عمر بن ا لخطاب - و آن رسول الله - ی -/ كان ني حفل من أصحابه» [ص: 230] 
جاء أعرابي صاد ضباء فقال: 1 من هذا؟". 


قالوا: "نبي الله" 

:ققال: "راللات والعزى» لا آمنت به» ى يۆمن به هذا الضب!". 

وطرحه بين يدي النبي - ايا -. 

ققال النبي - ا _: (یا ضب» من آنا؟). 

فأجابه بکلام يسمعه القوم جميعا: "لبيك وسعديك يا رَيْنٌَ مَنْ واف القيا مة". 

قال: r.‏ من تعبد؟". 

قال: "الذي في السماء عرشه» وي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» وني الجنة 
نمه وي النار عقابه". 

قال: (من آا؟). 

قال: "رسول رب العالمين» وخاتم النبيئين» قد أفلح من صدَقك» وخاب من 
بك". 

فأسلم الأعرابي. 

االجوهري» الصحاح» 5/ 1980. 

ارواه الطبراني في: "الصغير": (تح: محمد شكور محمود الحاج أمرير» رقم: 8 وفي: 
"الأوسط": رقم: 5996: 6/ 126). وقي "كنز العأل": «قال ابن دحية في "الخصائص": هذا خبر 


موضوع). وقال الذهبي في "الميزان": «هذا خر باطل)» المتقي الهندي» الكنز» رقم: 35365: 
12 358. 
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ومن ذلك قصة الذئب» روي عن أبي سعيد الخدري: بينما راع يرعى غنماء 
فعرض الذئب لشاة منهاء فأخذها الراعي منه. ٤‏ 

فقال له الذئب: "ألا تتقي الله» أحلت بيني وبين رزقي؟". 

فقال الراعي: "العجب من ذئب يتكلم [بكلام الإنس]“". 

فقال الذئب: "ألا أخبرك بأعجبَ من هذا؟ رسول الله - لا - بين الحرّتبن محدّث 
بأخبار ما قد سبق» نبي لم يبعث الله قط نبيا أعظم منه قدراء قد فحت له أبواب الحنة 
وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتاهم» وما بينك وبينه إلا هذا الشعب» فتصير في 
جنود دين الله ". 

قال الراعي: "فمن لي بخنمي؟". 

قال الذئب: "آنا أرعاها حتی ترجع". 

فأسلم الراعي إليه غنمه» ومضى إلى النبي - اة فأخبره القصة. 

فقال النبي - ييا -: (عد إلى غنمك» تجدها بوفرها). 

فوجدها كذلك» وذبح TEN‏ 

ومن ذلك قصة الضبية؛ روي عن أم سلمة» أن النبي - اة كان ماشيا في 
الصحراء» إذ لقيه صياد وبيده ضبية صادها وهو يقتادهاء إذ نظرت إلى النبي - واو 
(1) زادوا في غير الأصل: أنه قال. 
(2) سقطت من (ق) و(م). 
(3) (ق) و(م): القضية. 
(4) في الأصل: فوجده. 
(5) رواه الأمام أحمد في "المسند" عن أبي هريرةء رقم: 8063: 13/ 425» والحاكم في "المستدرك" عن أي 


سعيد الخدري» رقم: 8444: 4/ ۰514 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه)» 


وسو ق 


اتن : يا رسول الله» إن هذا الصیاد يصطادني کا تریى» ولي خشفان صغيران» 
جت عنههاء وتركته)| جياعا. فعساك تشفع لي» حتى يردي إليه)اء وأرضعهاء 


| فأطلقهاء وذهبت» ورجعت. فأوثقهاء فانتبه الأعرابيء وقال: "يا رسول اللهء لك 
۳ 3 

زقال: (تطلق هذه الضبية). 

افأطلقهاء فخرجت ف الصحراء» وهي د تقول: "أشهد نك رسول اله" 

أ وهذا القدر كاف في التنبيه على غيره. 

[قال القاضى أبو الفضل عياض: « وطق العجماء قد ثبت عندأهل الحديث» 
أشتهر عند العلماء وأصحاب التقّل»(؟]. 


قوله: وانشقاق القمر»: 


قال الزرقاني في شر حه على "المواهب اللدنية": «حديث الغزالة: روى حديثها: البيهقي من طرق› 

أ وضعَفه حماعة من الأئمةء لكن له طرقا يقوي بعضها بعصًاء وذكره القاضى عياض في "الشفاء"» ورواه 
آبو تعيم في "الدلائل" يإسناد فيه جاهيل» عن حبيب بن حصن عن أم سلمة - إل :١-‏ 6 557. 

انظر: القاض عياض الشفا: 1/ 236 . 

الان اقطان و 


[ص: 231[ 
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یرید: ومن معجزاته - ل - انشقاق القمر. والدليل على ذلك: الكتاب» والستة» 


© أما الكتاب: فقوله -تعالى -: #إفْتَرَبَثِ أَلسَاعة انش ألْقَمَر © وَإِن يَرَوَأ 


-اية يُغْرضْواً وَيَفُولُواً سخ مستي . وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله 


- تعالى - أخبر بوقوع انشقاق القمر بلفظ الماضي» وإعراض الكفرة عن آياته» وخبرّه 
حی. 

وذكر ابن عطية أن «حذيفة قرأً: (اقتربت الساعة»ء وقد انشق القمر)»؛ ف 
هذه القراءة تأكيدا للوقوع. 

© وأما السنة» فما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد 
رسول الله - بايا - فرقتين؛ فرقة فوق الحبلء وفرقة دونه. فقال رسول الله - ىيا _: 
(اشهدوا)(. 

فقال أبو جهل: "هذا سخْر؛ فابعثوا إلى أهل الآفاق» حتى تنظروا: هل رأوا ذلك أم 
ل" 

فأخبر آهل الآفاق أنهم رأوه منشقاء فقال الكفار: هذا #سخز َير 
[القمر/ 2]». 


وروی هذا الحديث ابن مسعود» وأنس» وابن عباس» وابن عمر» / وحذيفة"» 


(1) القمر/ 2-1. 
(2) ابن عطيةء المحرر الوجيز: 5/ 212. 
(3) أحرجه البخاري في (كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريم النبي آية...)» رقم: 3636: 


4 06 وفي: (كتاب التفسيرء باب #وانشق القمر. .. € رقم: 4864: 6/ 142. 
(4) حذيفة بن اليان العبسى الغطفان القيسى» الصحابي الجليل (ت. 36 ه/ 56 6م في المدائن). 


ا مط (. 


٠‏ وأما الإجماع» فقال القاضي أبو الفضل عياض: «أحمع المفسرون و أهل السنة 
E E‏ 


قوله: «(وتكثير القليل': 
[قال أو الفضل عياض: «هذا أيضا مشهور منقول]٠؛‏ فمن ذلك: 


ّ حديث أي طلحة المشهورء وإطعامه - ا -ثمانين أو سبعين رجلا من أقراص 
ی شعبرء جاء ہا آنس تحت یدہ) فأمر ہاء ففتتت» وقال فیها ما شاء الله أن 
َ ل0 


ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله في إطعامه - بيه -يوم الخندق لف رجل من 


[) الصحابي ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفليء يكنى آبا حمد» وقيل: أبا 
عدي. من الطلقاء الذين حسن إسلامهم» وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه. وكان موصوفا 
يالحلم» ونبل الرأي كأييه. (ت.58 أو 59ه/ 678/ 679م). انظر: الذهبي» سير أعلام النيلاء: 
95/3. 

(ق): من بدل الواو. 

3 القاضي عياض» الشفا: 1/ 213. 


سقط اسم الجلالة من (ق). 

9) متف عليه؛ خر جه البخاري في "صحيحه": (كتاب الأطعمةء باب من کل حتی شبع)» رقم: 5381: 
أ 7/ 69 وأخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الأشريةء» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق 
برضاه بذلك...)» رقم: 2040: 3/ 1612. 
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صاع من شعير وعناق» قال جابر: "أقسم بالله لأكلوا حتى تركوه» وانحرفواء وإن 
برمتنا لتقط ‏ کما هی» وإن عجیننا لیخیر". 


وكان رسول الله - اهاه _ بصق في العجين والبرمة وبك . 


ومن ذلك» حديث آبي أيوب» أنه صنع لرسول الله - يا ولأ بكر زهاء ما 
يكفيهماء فقال له النبي - ى4 -: (ادع ثلاثين من أشراف الأنصار)ء فدعاهم» فأكلوا 
حتی ترکوه. [ثم قال: (ادع ستین)ء فکان مثل ذلك» ثم قال: (ادع سبعین/)» فأکلوا 
حتی ترکوا]“) وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. 

قال أبو أيوب: "فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلا". 


ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر» قال: "كنا مع رسول الله - يا -ثلائين 
ومائة"» وذكر في الحديث: أنه عجن صاع من طعام» وبحت شاة فسوي سواد 
بطنها". قال: "وأيم الله» ما من الثلاثين ومائةء إلا وقد حر له حزة من سواد بطنهاء 
ثم جعل منها قصعتین» فأکلنا منھ) أجعو ن(")), 


(1) (ر): لتغط. 

(2) متفق عليه» أخرجه البخاري في ""صحيحه": (كتاب المغازي» باب غزوة الخندق)» رقم: 4102: 
5 08,. وأخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يشق 
برضاه بذلك...)» رقم: 2039: 3/ 1610. 

(3) (ر): تسعین. 

(4) ساقط من (ق) و(م). 

(5) آخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"» رقم: 4090: 4/ 5 18. 

(6) (ر): أجمعين. 

(7) تقدم تخريجه: (انظر: فهرس الأطراف الحديثية). 

(8) انظر: القاضي عياض» الشفا: 22/1. 


والأحاديث في هذا النوع كثيرة. 


قوله: اونبع الماء من بين أصابعه): 

ای ا ی ای ار إذا شحرج: واليتبوع :عبن الماء: ومنة 
وله-تعال - ق يبو عا 07)24 . 

| وإذا تقرر هذاء فالأحاديث في هذا الباب كثيرة» فمن ذلك مارواه جماعة من 
بة» منهم: أنس» وجابر» وابن مسعود» نهم رأوا رسول الله - واي وقد حانت 
ة العصرء فالتمس الناس الوضوءء فلم يجدوه. فأوتي رسول الله - واا - بورضوء 
وضع يده في الإناءء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: "فرأيت الماء ينبع من بين 
صابعه - وإ -؛ فتوضا الناس عن آخرهم". 

| قال: "کم کنتہ؟". 


قال: "زهاء ثلاث مائة". 


ومنهامارواه مالك في «الموطا» عن معاذبن جبل» في قصة غزوة تبوك» 
وأنهم وردوا العين» وهي تبص بشيء من الماء مشل الشراك فخرفوا من العين 
کیہ ی اج ی ا ورل الله - يا - فيه وجهه ویدیه وأعاده فیهاء 
ٍ ءت بماء كثير. قال في حديث ابن اسحاق: "فانخرق من الماء ماله حس 


1%) في الأصل: النبوع؟؟. 

¥(2)الإسراء/ 90. 

3(8) الجوهري» الصحاح» 3/ 1287. 

(4) مثلا: الببخاري في صحيحه: (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإإسلام)ء رقم: 3307: 
408/1. 


ا ا 

ثم قال: (يا معاذ» إن طالت بك حياة» ستری ما هاهنا [قد ملی جنان](). 

وني «الصحيح»» عن جابر قال: "عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله - و4 - 
بين يديه ركوة فيها ماء» وأقبل الناس نحوه» وقالوا: "ليس عندنا ماء» إلامافي 
ركوتك". فوضع النبي - بيا -يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه» وني 
الحديث: فقلت: "كم كنتم؟". 

قال: "لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا هس عشرة مائة". 

قوله: «وإنباؤه عن الغيوب): 

يريد: وإخباره عن الغيوب؛ لأن الإنباء هو الإخبارء والغيوب جمع غيب؛ بدليل 
قوله: «التي لا يتوصل إليها إلا بالوحي)»؛ فأعاد عليها ضمير الجمع. 

و«الغيب»: هو كل ما غاب عنك. الجوهري: «يقال: غاب غيباء وغيبة» وغياباء 
وغیوباء ومغیباء وجمع غائب: غیب» وغیاب». 

وأما إنباؤه عن الغيوب» فقد ورد في الكتاب» والسنة. 

[ص: ]232‏ آما الكتاب: / فقد تقدم التنبيه عليه في آيات. 


® وأما السنة: فالأحاديث في هذا الباب لا يدرك قعرهاء ولا ينزف غمرها. 


(1) سقطت من (م). 

(2) أخرجه مالك في "الموطاً": (كتاب قصر الصلاةء باب الجحمع بين الصلاتين في الحضر والسفر)ء رقم: 
8 111. 

(3) أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب المناقب» باب علامات النيوة في اللإسلام)ء رقم: 3576: 
193/4. 

(4) الجوهري» الصحاح» 1/ 196. 


فمن ذلك» ما خرّجه أهل الصحة» عن حذيفة اليماني» قال: "قام فينا رسول الله 
إو قائماء فما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام" الساعة إلا حدثه 


سکک“ 


قحفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء"7. ثم قال حذيفة: "والله 
با أدري أنسى أصحابي أم تناسوه» ما ترك رسول الله - اة - من قائد فتنة إلى انقضاء 
لانيا إلا قد سمّاه لنا باسمه» واسم أبيه» واسم قبيلته". 


| قال القاضي أبو الفضل: «وقد خرّج أهل الصحة ما أعلم به أصحابه - يياو غا 
هم به من الظهور على أعدائه» وفتح مكة»ء وبيت المقدس» واليمن» والشام» 
إالعراق» وظهور الأمر) وقسمتهم کنوز كسرى وقيصر› وما بحدث بينهم من الفتن 
[الاختلاف والأهواء» وافتراقهم على ثلاث وسبعين فرقةء الناجية منها واحدةه“. 


ومن ذلك» قوله - 5يا -: (لا يزال آهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
ساعة) »» وني بعض الأحاديث: (المغرب). 


ومن ذلك» إخباره بأشراط الساعة» وذكر مسائل المعاد الآتية. 


(م): يوم. 

§2) أخرجه أبوداود في "سننه": (كتاب الفتن» ذكر الفتن ودلائلها)ء رقم: 4240: 6/ 293» وقال 

الأرنؤوط: اإسناده صحيح». وأخرج البخاري حديثا قريبا منه في المعنى عن عمر: (كتاب بدء الخلق» 
باب ما جاء ني قوله - تعالى -: وهو الذي يبدا الخلق....)» رقم: 3192: 4/ 106. 

3) (ق) و(ر): الأمن. 

4) القاضي عياض» الشغا: 1/ 250-249. 

) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن سعد بن أي وقاص: (كتاب الإمارة» باب قوله - ل -: (لا تزال 

طائفة من متي ظاهرين...))» رقم: 1925: 3/ 1525. 

6) انظر : القاض عياض» الشفاء 414- 417. 

وره آرت فاه عن ما 6 وفوا فا عدف ات میور روا سن وارد 

الأئمة» منهم: شعبة وابن عييدة وغيرماء م نكتبه عاليا إلا من حديث عمر بن حبيب عنه). 
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قوله: (التي # يُتوصل إليها إلا بالوحي»: 

يعنى: أن الأمور التى انفرد البارئ - 4 - اء لا يعلمها إلا هوء ومن أطلعه الله 
على ذلك من خلقه. 

والدليل على ذلك: قوله -تعالى -: #عَليِم آلْعَيْب بلا يهر عَلى عَيْبهء 
أحَدا © الا مَي إرَتضى مس رَشولٍ4. والوحي أصله الإسراع» فلما كان النبي 
- 5 -يتلقی ما يأتيه من ربه بعَجَل» سّي: "و حيا". 

وقيل: «أصل الوحى السر» والإخفاء». 

قرله: (إذ ظهرت موافقة لدعواه. وامتنعت المعارضة عن الخلائق أجمعين!: 

انظر الكناية في قوله: «إذ ظهرت)» هل تعود إلى كل ماذكر من المعجزات» أو تعود 
إلى قوله: «وإنباؤه عن الغيوب)ء ذلك حتمل. والظاهر آنا تعود على الجميع» ويكون 
المعنى: إن كل ما ظهر على يديه - و - من المعجزات» إنما يكون دليلا على صدقه 
بهذين الشرطين» وقد ذكر*ما في شروط المعجزة. 

ويرد عليه اعتراض في كونه اقتصر على هذين الشرطين» دون سائر الشروط 
المتقدمةء وقد تقدم تفسير هذين الشرطين. 

قوله: (وكل ذلك معلوم ضرورة): 

اعلم آن ظاهر كلامه يرد عليه فيه مناقشة؛ وبيانها: إما أن يريد الكل من حيث هو 
كل» فلا إشكال فيه. وإن أراد أن كل واحدة ما ذكر من المعجزات معلوم بالضرورة 
فليس كذلك؛ لأنه لم يثبت نما ذكر بالخبر المتواتر المفيد للعلم الضروري إلا القرآن 


(1) الجن/ 27-26. 


> وماسواه مما ذكر: إما أن يكون ثبت بأخبار الآحاد, أو بالاستفاضة. 
كلاه ما لا يفيد العلم. 

والجواب عنه: أن معجزات النبى - اة -[كلها معلومة]" بالضرورة»ء [أماما 
ت بالتواتر] لفظا ومعنى؛ كالقرآنء فلا إشكال ني أنه معلوم بالضرورة. 
ر وأما ما ثبت بأخبار الآحاد أو بالاستفاضةء فهو وإن ن¿ يتواتر في اللفظ» فهو متواتر 
وعلى هذاء فيصح ما ذكره من الكلية» [فلا یرد عليه اعتراض]. 


انتهى الكلام في بيان النبوات. وبالله التوفيق 


اا ي ي ل 
[باب: ف المعاد] 


قوله: (فوجب الإمان ما جاء به محمد - وة من الحشر والنشر وعذاب 
القبر. وسؤال منكر ونكير. والصراط. والميزان. والحوض. والشفاعة. وأنباء الآخرة 
جملة وتفصبلا): 
قال الشارح - لله -: اعلم أن كل" ما ذكره من وجوب اللإيمان بمسائل ا معاد 
[ص: 233] فهو لازم عما ذكره / من إثبات نبوة نبينا حمد - ويا -. 


وبيان ذلك: أن النبي - و -ادعى النبوة والرسالةء وأقام على ثبوته ا المعجزات» 
ووقعت تلك المعجزات على وفق دعواه. [ووقوعهاعلى وفق دعواه دليل على 
صدقه]. وإذا ثبت صدقه» وجب الإيمان بكل ما أخبر به» ومن جملة ما أخبر به: 
مسائل المعاد» فيجب الإيمان بها كما ذكر©. 


وإذا ثبت هذاء فاعلم أن هذا الأصل يعبر عنه بالمعادء ويشتمل الكلام فيه على 
التقريب ف ثاائة فصول: 

- الأول: في إثبات جواز إعادة ما عدم عقلا. 

- والثاني: [ني وجوب] وقوع المعاد الجسماني. 

- والثالث: في المعاد النفساني. 


(1) سقطت من (م). 

(2) سقطت الجملة من (ر) . 
(3) (ر): ورد. 

(4) سقطت من (ق). 


EES 
في إثبات جواز إعادة ما عدم عقلا‎ 
وقبل إقامة الحجج» لابد من بیان "الإعادة" و )عاد".‎ 
فأما «الإعادة»ء فقال أبو إسحاق بن دهاق: «هي كناية عن وجود ما سبقه عدم».‎ 
وقال غيره: «الإعادة إيجاد بعد عدم تقدمه وجود).‎ 
والإعادة والبداية بمعنى واحد» وإنما بختلف عليهما التسمية؛ لأن الوجود بعد‎ 
م الثاني بمثابة الوجود بعد العدم الأول» لا فرق بينهما.‎ 
وأما «المعاد»؛ فهى الجراهر والأعراض.‎ 
فأما الجواهر؛ فاختلف فيهاء قال سيف الدين: الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين‎ ® ٠ 
از إعادتهاء وذهبت الفلاسفةء والتناسخية» وأبو الحسين البصري» وحمود‎ 
الخوارزمي» وبعض الكراميةء إلى المنع من ذلك.‎ 


7 ابن دهاق» شرح الإرشاد: 4/ 180. 

2) انظر: الأمدي» الأبكار: 4/ 249. 

3) في الأصل وني غيره: الحسن. 

[4) ركن الدين حمود بن محمد الملاحي الخوارزمي (ت.536ه/ 1141م)ء المعروف بابن الملاحي» أبرز 

علماء المعتزلة امتأخرين» خبير في الأصلينء وزميل للمفسر المعتزلي الشهير حمود بن عمر الزخشري 

الخوارزمي (ت. 538ه/ 1144م) في جرجانة عاصمة خوارزم. وكتابه "الفائق في أصول الدين" 
ختصر كتاب "المعتمد في أصول الدين" لأبي الحسين البصري وهو مطبوع» كاله كتاب: "المعتمد 

الأكبر" مفقود. وقد عرف بنقده القوي لشيخه القاضى عبد الجحبار الممداني» وتأثر به من جاء بعده من 

العترلة كا تأثر به من الأشاعرة : فخر الذين الرازي والآمدي كا في هذه الت = انظر: أخد بن يى 

المرتضى» باب ذكر المعتزلة وطبقاعمم» تح: توما آرلند» ط 1: شركة الوراق للنشر» بيروت: ٠2008‏ ص: 
18. 
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- فذهبت الأشاعرة ومن تابعهم إلى جواز إعادة ما عَلِم بعَيِّه. قال اللإمام فخر 
الدين: ولم يقل بهذا القول أحد من طوائف العقلاءء إلا أصحابنا»'. 

- وأما الكرامية؛ فإنهم ينكرون الإعادة على معنى رَد العَنْنِ» ويجوزونا على معنى 
الْثْل. 

8 وأما الأعراضء» فاختلف في إعادتها: 

- فمنع من ذلك بعض آئمتناء قالوا: "لأن المعاد معاد لمعنى» فلو عادت الأعراض» 
لعادت لعنی» وبلزم مله قيام العرض بالعرض» وهر حال ". قال ابن دهاق: «لأنه إذا 
أعيد العرض» وقدّرت الإعادةٌ معنىّء كان ذلك مالا مؤديا إلى أن يقوم المعنى با معنى» 
وذلك يؤدي إلى التسلسل» وهو حال». وليست اللإعادةٌ صفة للمعاد» حتى يدر 

- وذهب أكثر المحققين إلى جواز إعادة الأعراض مطلقاء ولافرق بينهاوبين 
الجواهر في الإعادة. 

وإذا تقر هذاء فقد احتج أئمتنا على جواز إعادة ما عدم مطلقا بحجتين: 

-الأول: آنا قد بنا أن كل موجود ممكن» فهو جائز العدم» وكل ما هو جائز العدم 
عدمه بعد وجوده» فوجوده بعد عدمه مكن» وهو المعنىٌ بالإعادة. 
(1) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 270 وراجع عن الموضوع: نهاية العقول: 4/ 124 وما بعدها. 
(2) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 4/ 181. 
(3) (ر): ثبت. 


(4) (ر): فنقول. 
)5( (م): وهذا. 


وبیان أن وجوده بعد عدمه ممكن: أنه لا بخلو إما أن يكون مكن الوجود لذاته»1أو 
تنع الوجود لذاته])» أو واجب الو جود لُذاته. 

لا جائز أن يكون واجب الوجود لذاته» وإلا لماعدم. 

ولا جائز أن يكون متنع الوجود» وإلا لما كان موجودا. 

فلم يبق» إلا أن بكون ممكن الوجود لذاتهء وهو المطلوب. 

- الحجة الثانية: وهي أن الإعادة إحداث واختراع» كما أن النشأة الأولى إحداث 
اختراع» فهما من هذا الوجه متماثلان. والتفاوت بينهما إنماهو من جهة أن 
نشأة الأولى غير مسبوقة بوجود قبل عدم» والإعادة مسبوقة بوجود قبل عدم. وهذه 
سبقية غير مؤثرة في اخحتلاف ذات الحدوث والاختراع من حيث هو كذلك؛ إذ 
لاختلاف بين الذوات» إنما يكون بالصفات النفسية الذاتيةء لا بالنسب والإإضافات 
لخارجية. والإ جاع من العقلاء منعقد على أن الحدوث في النشأة الأولى جائزء / فيلزم [ص: 234] 
ن يكون كذلك في الثانية؛ لأن ما ثبت لأحد المغلين أمكن إثباته للثاني. 
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الفل الثانيى: 
في وجوب وقوع المعاد الجصماني 
ويشتمل الكلام فيه على مسألتين: 
المسألة الأولى: 
[إمكان وقوعه] 
اختلفوا في وقوعه؛ «فذهبت الفلاسفة؛ والتناسخيةء وكثير من العقلاء» إلى المنع من 
ذلك. 
وذهب أهل الحق من الإسلاميين والمتشرعين" إل وجوب ذلك في بعض 
الأجسام. ثم اختلف القائلون بذلك» فمنهم من وجب إعادة المكلفين [عقلا]2) 
وهم المعتزلة. 
وأما الأشعرية» فلا يوجبون على الله - تعالى - شيئاء ولكن الله - تعالى - وعد بالحشر 
واللشرء وقوله الحق» ووعده الصدق»“. 
احتج أهل الحتق بالكتاب» والسنة. 
أما الكتاب: 
E Sp NE EN Eg‏ 
زغدآعَلَيِهِ حَفْآ رصن اتر الاس لا تعلو )0. 


(1) في غير (ر): المشرعين. 

(2) كلمة محوة في الأصل» وأثبت الصحيح من (ق) و(ر). 
(3) انظر: الآمدي» الأبكار: 4/ 262. 

(4) النحل/ 38. 


- وقول ۔تعالی -: َعَم الذِین مروا اُں لن یُبْعَُوا فُل ټی وَرئے لَنبْعَسَ 
Da E ES E‏ 
لبون بمَا عَمِلْتّم الڪ على اله ي4 . 
وأما السنة: فأحاديث كثيرة» سياتي ذكرها في كلام أبي عمرو إن شاء الله تعالى -. 
المسألة الثانية: 
إذا ثبت وجوب الإعادة سمعاء فهل الإعادة للأجسام بإجادها بعد 
عدمهاء أو بتأليف أجزائها بعد تفريقها؟ 
قال الإمام فخر الدين: «اختلف علماء الإسلام ف ذلك؛ 
فقال قوم: "إن يعدم الذوات والأجزاء تم یعیدها"». ول يشب هذا المذهت. 
سبه غيره إلى الجحبائي من المعتزلة. 
وقال آخرون: «إنه لا يعدمهاء بل يفرق أجزاء السماوات والأرض ويخره ا ثم 
a ٣‏ 3 
-تعالى -يولفها مرة آحری کما کانت» ٤‏ 
قال بو المعالي: «وكلا الأمرين جائز عقلاء ولم يدل قاطع سمعي غل تان 
ده)(5. 


احتح من قال بعدم العام بایات: 


االتغابن/ 7. 

'(ر): يجزئها. 

االرازي» المحصل»؛ ص: 327. 
'(ر): قطع. 


ا الجوينى» الإرشاد» ص: 35. 
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- إحداها: قوله -تعال -: ڪل سء هال الا ج04 وکل شيء عام 
يتناول الكل في الهلاك. والهلاك عبارة عن العدم والفناء» بدليل قوله -تعالى -: إن 
اروا َس 24+ أي ني وعُدِم. 

- والثانية: قوله -تعالی -: وهو لے يَبْدَوأ آَلْحَلْنَ ن يُعِيده4) ولفظ 
ا لخلق يتناول جميع اللخلوقات» والضمير في قوله: ِيَبْدَوًأ ألْحَلْىَ ْم يُعِيدهر4 عائد 
على الخلق. فدلّت هذه الآية على أنه يعيد جملة” خلوقاته» والإعادة لا تعقل إلا بعد 
الفناء» فيدل هذا على أنه يفني جميع المخلوقات. 

واا ر ا ا ان ا اول حلي يد4 » فحکم 
لله - تعالى - بأن الإعادة على وفق البدايةء [ولما كانت البداية] عبارة عن خلق 
الذات» وخلق التركيب فيهاء وجب أن يكون وقت الإعادة لق الذوات» وخلق 
التأليف والتركيب فيهاء حتى يكون وقت الإعادة مشامما لوقت الابتداء. 

واحتج من قال بالتفريق بالكتاب» والسنة. 

8 أما الكتاب» فايات: 


-الآية الأولى: قوله - تعالى -: «يَوْم تَشْهَدُ عَلَيْهم, أَلسِنَنْهُم أيهم رَأرْجُلهُم 
يما ڪَائُوا يَعْمَلُونَ). 


(1) القصص/ 88. 

(2) النساء/ 175. 

(3) الروم/ 26. 

(4) (ر): جميع. 

(5) الأنيياء/ 103. 

)6( ساقط من (ق) و(م). 
(7) (ر): الذوات. 

(8) النور/ 24. 


ا ي 


| -الآية الثانية: قوله -تعالى -: وما َنم تَسْتَيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْڪَ 
لغم و9 ايارم ولا جلوذڪ4. 


® وأما السنة: 


- فا ژوي عنه - با - أنه قال: (کل ابن آدم تأكله الأرض» إلا عَجْبَ الذّنّ). 


٠‏ - وقوله - إل -: (إن الله حرم لحوم الأنبياء على الأرض). والظاهر من هذه 
لآيةء أا ا لجوارح التي كانت في الدنيا حاضرة» وإلا كانت تكون شهادتها زورا 


لاطلة. و"عَجْب الذنّب" هو آخر فقار الظهر الذي بين الأليتين. 


(1) فصلت/ 2. 

(2) رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب تفسير القرآن» #باب يوم ينفخ في الصور... &» 
رقم 6:495 165. 

(3) آخرجه أبو داود في "ستنه" عن أوس بن أوس بلفظ: (إن الله - ۵ - حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء): (باب: فضل يوم الجمعة)ء رقم: 1047: 1/ 342» وصححه الألباني. 

(4) (م): خاصة. 

(5) زاد (ق) و(م): أجزاء. 
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الفل الثالث: 
في المعاد النفساني 


وبعض العلاء يعار عنه ب«المعاد الروحاني»» والنظر ف ES‏ يتو قف عل تحقیق 
«النفس اللإأنسانية). 

واعلم أن هنا ألفاظا احتلف فيهاء هل هي مترادفة أو متباينةء وهي: "النفس"» 
و"الروح"» و"الحياة"» وال و 

فذهب القلانسي» والقاضي أبو بكر» إلى أن النفس والروح مرادفان للحياةء والحياة 

[ص: 235] عرض/ قائم بكل جزء من أجزاء البدن“. 

وذهب ابن حبيب وأبو حامد إلى أنها أسماء متباينة. واختلف قوهما في ذلك 
فذهب اہو حامد لل أن النفس الموصوفة ب"الروح" وب "النسمة""“ إنما هي جوهر 
وأحد دة تم ډنقسه» غبر متحیز» وهر المدير للہدن بتقدير الله - تعالی _. 

وذهب عبد الملك بن حبيب إلى «أن النفس صورة مصورة» ها يدان» ورجلانء 
ورأس» وعینان» وهي في الجسد تسل عند الوفاة). قال: «والروح» إنماهو النفس 
الله - تعالى -[مع قيام الحياة ‏ التى ھی N E‏ 


(1) (م): حقيقة. 

(2) (م): خاصة. 

(3) انظر: الغراليء إحياء علوم الدين: 3/ 3. 

(4) نص عبد الملك بن حبيب ورد في كتابه الموسوم ب"وصف الفردوس"» تح: سعد كريم الدرعمي» 
ص:110 وما بحدهاء وانظر: الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الهاني» تح: علي 
عبدالباري عطية: 8/ 150. 

(5) سقط ما بين المعقوفتين من (م). 


| وإذا تقزر هذاء فاعلم أن الناس قد اختلغواء في حقيقة "النفس" و"الروح" اختلافا 
ا: 


قال الشهاب القراني في «شرح المحصول»": «أخبرني بعض الفضلاء» أنه رأى في 
فض التصانيف للعلماء فيها” ثلاث مائة قول. قال: وهذا الاختلاف يدل على أنه 
إيطلع أحد على حقيقتي )0 . 

واعلم أن للعلماء في ضبط الخلاف في "الروح" طرقاء لكن أحسنها طريقة الإمام 
خر الدين» فقال: «اضبط المذاهب فيها أن يقال: الذي يشير إليه كل إنسان بقوله: "أن" 
نا آن یکون جسماء أو جسمانیاء أولا جسماء ولا جسمانیاء أو يون مركبا من 
لق الأقسام تركبا ثنائيا [أو ثلاثيا]“». 

© [القسم الأول:] فإن كان "جسها". فذلك الجسم» إما أن يقال: "هو هذا 
المحسوس"» او "جسم حاصل ني داخله". 

٠‏ فالقول الأول: هو اختيار طائفة عظيمة من المتكلمين» وهؤلاء يقولون: 
الإنسان لا يحتاج في تعريفه إلى ذكر حد أو رسم» بل الواجب أن يقال: الإنسان هو 
الم المسمى مده البنية" :فال «وهذا القول ضعيف»» ويدل علية المغقول والنقرل: 


) يقصد كتاب "نفائس الأصول في شرح الحصول". 


4) القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول» 1/ 187. 

) سقطت من (ر). 

@) الرازي» الملحصل» ص: 327» وراجع بتفصيل له أيضا: المطالب العالية من العلم الإلهي: 7/ 35 
: والصفحات التالية. 

7) زيادة المحقق لزيد تدقيق. 
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أماالمعقول» فمن وجهين: 

- أحدهما: أني أعلم ببدية عقلي» أني آنا الآن هو عين ما كنت موجودا قبل هذا 
اليوم بعشرين سنة» وليس هذا اهيكل كذلك؛ لأنه يتبدّل تارة بالسّمن والهزال» وتارة 
بسائر أنواع التحليلات من العرق وسائر الفضلات من الدماميل وغيرها. وإذا 
ثبت أن هذا الهيكل ليس هو الإنسان الذي كان موجودا[قبل] اليوم بعشرين(© 
سنة» ثبت قطعا أن اللإنسان مغاير هذا الهيكل. 

- والثاني: أني أعلم بالضرورة [ذاتي] حال ما أكون غافلا عن جيع أعضائي 
الظاهرة والباطنةء والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» يعني أن نفسه المعلومة مغايرة هذه 
الحثة المغفول عنها. 

وأماالمنقول: فالكتاب» والسنة. 


اما الكتاب: 


- فقول ۔تعالی -: ولا تحْیِبَن أُلذِینَ فَیَلُوا ہے سیل أله موتا َل ياء 
عند رب فهذه الآية تدل عل ان الإانسان جي بعد قتله» و[ا لجس ]° يدل 


على أن هذا الجسد بعد القتل ميت» فوجب أن يكون الإنسان مغايرا هذه الحثة. 


وأماالسنة: 


(1) في الأصل: التحليات؟؟. 

(2) سقطت من الأصل و(ر)» وصححت من (ق). 
(3) سقطت الباء من الأصل و(ر). 

(4) كلمة غريبة في الأصل. 
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(6) في الأصل: والحشر؟؟. 


- فما روي عنه - يا أنه قال: (إذا مل الميت على نعشه» رفرفت روحه فوق 
شه» ویقول: "یا آهلي» لا تلعب بکم الدنیاء کما لعبت بي")'. ووجه الاستدلال 
¿ هذا الحديث: أنه يدل على أن الروح يبقى بعد موت هذا البدن» وذلك يدل على 
غايرة بينهما. 


«» وأماالقول الثاني: وهو أن الإنسان "جسم محسوس في داخل هذا الهيكل 
حسو س" فلهم في هذا القول وجوه: 

٠‏ أحدها: أنه جسم لطيف» هوائي» حي» دراك نسبته إلى القلب كنسبة القلب 
۾ جملة الإنسان. وقد أجرى الله - تعالى -العادة بحياة الجسم عند مجاورته له» وبموته 
ند مفارقته له. وهذا منقول عن أبي الحسن الأشعري^. 

٠‏ [الثاني:] وقال الإمام فخر الدين في «أسرار التنزيل»: «النفس جسم 


) «عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - اة -: (ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم 
خس مرات» فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكله وانقطع أجله ألقى عليه غمرات الموت» فغشيته كرباته 
وغمرته غمراته» فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجههاء والباكيه لشجوهاء والصارخة بويلهاء 
فيقول ملك الموت - يم -: "وبلكم ما الفزع والجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقاء ولا قربت له 
آجلاء ولا أتیته حتی أمرت» ولا قبضت روحه حتى استأمرت. وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي 
هنكم أحدا). قال النبي - يا -: (والذي نفسي بيده لو یرون مکانه» ویسمعون کلامه» لذهلوا عن 
ميتهم» ولبكوا على أنفسهم. حتى إذا حل الميت على النعش» رفرفت روحه فوق النعش» وهو ينادي: با 
آهلي» ویاولدي» لا تلعبن بکم الدنيا کا لعبت بي» جعت الال من حله ومن غير حله» ثم خلفته لغيري» 
فالمهنأة له» والتبعة علي. فاحذروا ما حل بي)ء نقل القرطبي جزءا منه في كتاب "التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة"» ص: 259» وحكم عليه طاهر الفتني اندي بالوضع» ارجع إلى: تذكرة الموضوعات» 
ص: 4. 

) عن ري الأشعري في الموضوع انظر: ابن فورك مقالات الشيخ أبي الحسن» ص: 267. 

.) زيادة من المحقق للمحافظة على الترتيب. 

) كتاب "أسرار التنزيل وأنوار التأويل" قيل: إنه سن آخر ما أف الإمام الرازي» ويعالج بالبحث 
والدراسة قضية "الألوهية"» وهذا الكتاب يمثل عصارة فكره ونضوجه الثقافي وخلاصة بحوثه = 


)144 1 المباحث العقلية 


نوراني» سماوي» لطيف الحوهر على طبيعة ضوء الشمس» وهي لا تقبل التغيبر» وهذا 

هو المراد من قولہ -تعالی ۔: ٤٥ا‏ سَوَیْنّھ وَنَقَحْبُ ہیھ یں رُوجے 4 نفخ ذلك 

[ص: 236] الجسم النوراني الإهي داخل أعضاء البدن». / قال: «وهذا مذهب قوي شريف*)» 
يجب التأمل فيه. فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتاب والسنة». ۰ 
والثالث: أن أجزاء هذا البدن على قسمين: بعضها أجزاء أصيلية باقية من 

أول العمر إلى آحره» من غير أن يتطرق إليها شيء من التخيرات ® وبعضها أجزاء | 


= الكلاميةء طبع بدار المسلم بمصر» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء وطبع بدار ا معرفة: 2011ء بتحقيق: | 
محمود أحمد عمد بابا علي الشيخ عمر» صالح محمد عبد الفتاح. 

(1) الحجر/ 29. 

(2) (مر): شدید. 

(3) لر أجد هذا التص في المطبوع من الكتاب المذكورء وكل ما ورد عند الرازي فيه بخصوص النفس قوله: أ 
«إن اللإنسان عاجز عن معرفة نفسه. فإن قيل: إن نفسه هى هذا الهيكل المشاهد. فهو باطل من وجهين: ` 
الأول: أن الإنسان قد يعرف ذاته حال ما يكون غافلاً عن جيع أعضائه الظاهرة والباطنةء والمعلوم مغاير . 
لما ليس بمعلوم. 
والثانی: أن ذاته من أول عمره إلى آخره شئ واحد» وأجزاء بدنه من أول عمره إلى آخر عمره غير باقية» 
والباقى مغاير لغير الباقى. فثبت أن اللإنسان ليس عبارة عن هذا الميكل المحسوس (...) واعلم أن هذه . 
الاحتالات بقيت من الزمان الأقدم إلى الآنء وبعدٌ ما زالت الشكوك والشبهات» ولا شك ان أعرف . 
المعارف فى الشى المشار إليه بقولى: "أنا". فإذا كان هذا حالى فى معرفة أظهر الأشياء» فكيف يكون حالى 
فى معرفة أبعد الأشياء مناسبة عن علاتق العقول وروابط الخيالات». أسرار التنزيل وأنوار التأويل» تح: 
عبد القادر عطاء ص: 141 . 
لكن أرجح أن هذا النص هو الذي ورد في كتاب «مفاتيح الغيب» يقول الرازي: «الروح عبارة عن 
أجسام نورانية ساويةء لطيفة» والجوهر على طبيعة ضوء الشمس وهي لا تقبل التحلل والتبدل ... وهو 
مراد بقوله: إفإذا سويته) نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإهية في داخل أعضاء البدن ٠...‏ فهذا 
مذهب قوي شريف جب التأمل فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب» انظر: (21/ 398). 

(4) (م): أصلية. 

(5) في الأصل: التغيبات. 


ا 


عارضة» تزيد وتنقص. فالنفس المشار إليه بقوله: "أنا"؛ هو القسم الأول. وهذا القول 
هو اختيار المحققين من المتكلمين. 
. والراإبع: قول أفلاطون: «إنهاأجزاء نارية سارية في هذا 
الهيكل». 
٠‏ والخامس: قول ديوجانس': «إن النفس هي اهواء». 
٠ ۰‏ والسادس: قول تاليس: «إن النفس هي الماء»“. 
٠‏ والسابع: «إن النفس هي الدم». 
٠‏ والثامن: «إن النفس هي الأخلاط الأربعة». 
# القسم الثاني: وهو قول من يقول: «إن النفس جسهاني»؛ أي هي عَرَضصُ منسوب 
الجسم» وهذا فيه آقوال: 


- أحدها: قول القاضي أبي بكر وأبي إسحاق: «إنه عرض خاص)» ول 
z-‏ )4( )5( 


1 ر): جالينوس. و "ديو جانس لارتيوس" الكلبي هو فيلسوف يوناني كاتب سر الفلاسفة اليونانين» 
ويجسبه البعض من أتباع الإفلاطونية المحدثة» وفيلسوف حركة التاريخ العقلي لليونان والرومان (في 

: المرحلتين: الميلينية واهيلينستية) على حد سواء. يُعتبر أبرز مثلي المدرسة الكلبية الآوائل. ولد في سينوب 
بآسيا الصغرى» ودرس في أثينا على انستانس. قال صاحب "الملل والنحل": «كان حكيم) فاضلا متقشفا 

ر لا يقتني شيئا ولا يأوى إلى منزل». راجع: الشهر ستاني: الملل والنحل: 2/ 140. 

) انظر: فصل "تاريخ مذاهب النفس" ضمن كتاب النفس» أرسطوء ترجة: أحد فؤاد الأهواني» ص:9. 

١‏ فقد عرض بعض هذه التحديدات وناقشهاء خحصوصا قول ديو جانس وطاليس» أما أفلاطون فقد نسب 
له قولا آخر. 

) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 4/ 275. 

) (م): يعینها. 

) انظر : الباقلاني» التمهيد»ء ص: 111. 
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- وثانيها: «إنه عبارة عن صفة الحياة). 

- وثالثها: «إنه عبارة عن تناسب الأركان». 

- ورابعها: «إنها هي القوى المَعَالة ني الأجساد» 

- وخامسها: «إنا عبارة عن الشكل والتخطيط الخاص». 

8 وأما القسم الثالث: وهو قول من يقول: "إن النفس ليس بجسمء ولا 
جسماني"؛ يعني ليس بجوهر ولا عَرَّض. فهذا القول اختيار جهور الفلاسفة 
الام 2. 

وذهب إليه جماعة عظيمة من علماء المسلمين؛ كالشيخ أبي القاسم 
الراغب”» والشيخ أبي حامد الغزالي. أما الغخزالي» فقال في كتاب «النفخ 
والتسوية»: «إن الروح ليس بجسم؛ لأن الجسم قابل للقسمة»ء والروح لا 
ينقسم؛ لأنه لو انقسم» لجاز أن يقوم بجزء منه علم بالشيء» وبالجزء الآخر جهل 
بذلك الشيء بعينه» فيك ون في حالة واحدة: عا لما بالشيء» جاهلا به» وذلك 


تناقض. 


(1) في الأصل: عرض؟؟. 

(2) سقطت هذه اللفظة من (م). 

(3) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت.502/ 1108 م)» من الحكماء العلماء 
من كتبه: "محاضرات الأدباء"» و"الذريعة إلى مكارم الشريعة"» و"الأخحلاق" و"جامع التفاسير"» 
و"المفردات في غريب القرآن"» و "حل متشابهات القرآن"» و"تفصيل النشأتين" في الحكمة وعلم 
النفس» وغيرها. انظر: المفردات في غريب القرآن» ص: 818. 

(4) هذا الكتاب مشكو في نسبته إلى الغزالي» ومن الأوائل الذين شككوا في هذه النسبة ابن الطفيل في كتابه 
حي بن يقظان» ص:19. وتبعه ابن عربي في حاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: 1 2224. ونسبه 
ابن عربي لأبي الحسن بن علي المسقر السبتي. وصحَح نسبته المستشرقان بويج وآسين بلاسيوس» 
وأنكرها كرادي فو ومتتغمري وات. انظر مؤلفات الغزالي» عبد الرحمن بدوي» ص: 157. 


ولا هو عرض يحل في القلب والدماغ؛ كحلول العلم في العامء بل هو جوهر 
1 متحيزء قائم بنفسه» لا هو داخل في البدن» ولا خارج عنه» ولا متصل ولا 
؛ لأن هذه من صفات الحسمية والتحيزء وقد انتفى ذلك عنه)”. 
فقيل له: "لما منع النبي - ئة عن كشف حقيقة الروح» وإفشائه؟". 
| فقال: "لأن الأفهام لا تحمله". 
۱ فقيل له: "فلم لا جوز كشف هذا اللَبّس هؤلاء؟ 


انتهى الكلام في الفصول - وبالله التوفيق -. 

قوله: (فوجب الإمان ما جاء به محمد - لإ ): 

الفاء في قوله: (فوجب» سببية؛ أي هذه الأشياء المذكورة من مسائل المعاد لازمة 
لما ذكره من إثبات نبوة النبي - بيا . 

قوله: (من الخشروالنشر»: 

| افك ان فة ادل اغا فر مو اة ما 


[2) انظر: الغراليء "النفخ والتسوية". أو "المضنون الصغير"» أو "الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية"» 
ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تح: إبراهيم محمد آمين» ص:3823 384 . 
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أما «النشر)ء فقال الريّدي: «هو البعث ليوم الحساب». 
ر س دو وہ 


وقال الجوهري: «النشر هو الإحياء؛ يقال: شر ايت ينْكَّر نُشوراً؛ أي عاش بعد 
موته» وأنشره الله: ي: أحياه». 

وأما «الحشره: فقال الزيَيّدي: «هو الضم والحمع من النواحي» يقال: "حشرتم 
السنة"؛ إذا ضمتهم من النواحي»“. 

وإذا تقرر هذاء فالدليل على ثبوتهما: الكتاب» والسنةء والإجاع. 

أما الكتاب: 


5 


- فقوله -تعالى -: َعَم ألذِينَ َةَررأً أن لن يُبْعَتُوً4)» و«البعث»: النشر. 
ثم أمر الله -تعالى -نبيه أن يقسم على ذلك وأن البعث حقء فقال: لفل بى 
وَرَبے 4 الآية. 

- وقوله -تعالى -: [وَحَمَرْتَهُم مَلَمْ تُعَادِر مِنْهمء أحدآ04. 

-وقوله: يوم تحشر ألْمُتَضِينَ إلى ألرّحْمس وَفدآ4) والآيات في هذا كثيرة. 

® وأما السنة» فمن وجوه: 

- أحدها: ما خرّجه مسلم عن عائشة - وغ أا قالت: «(سمعت رسول الله 

[ص: 1237 - بيا -يقول: (بنك ر الناس يوم القيامة / حا عُراةّه عُرْل). 
قلت: "يا رسول الله» الرجال والنساء جميعاء ينظر بعضهم إلى بعض؟". 


(1) انظر: الجواهري» الصحاح: 2/ 828. 

(2) انظر: الزبيدي» ختصر العين» ص:347. 

(3) التغابن/ 7. 

(4)التغابن/ 7. 

(5) الكهف/ 46. 

(6) مریم/ 86. 

(7) سقطت الكلمة من (ق) و من (م). والغرل: غير المختونين. 


. ٠»)! قال: (يا عائشةء الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض‎ ١ 
وثانيها: ماخرجه الترمذي» من حديث أبي هريرة» قال: «قال رسول الله‎ - 
اة -: (يحشر الناس يوم القيامة ”ثلاثة أصناف: صنفا مُسَاة» وصنفا رَكَبّانا» وصنفا‎ 
وجوههم).‎ 
قيل: "يا رسول الله» ويف يمشون على وجوههم؟".‎ 

قال: (إن الذي أمشاهم في الدنيا على آقدامهم» يمشيهم على وجوههم) 
أ - وثالثها: ما خرجه النسائي» من حديث أبي هريرة» «عن النبي - ويا آنه قال: 
قال الله - تعالى -: کذبني عبدي» وم یکن ينبغي له ن يک ذبني. وشتمني» ول یکن 
لبخي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي؛ فقوله: إني لا أعيده كما بدأته» ولیس آخر 


0 


لخلق بأعز عل من أوله. وأما شتمه إياي؟ فقوله: اتحذ الله ولداء ونا الله الأحد 
أذ و ولد وم يكن لي كفا أحد)». 

۾ ® وما الإجماع: فاتفق السلف قبل ظهور المخالفين على أن الله - تعالى -يعيد الخلق 
لما بدأهم» فريقا هدى» وفريقا حق عليهم الضلالة. 

قوله: (وعذاب القبر): 

والدليل على ثبوته: الكتاب» والسنةء والإجاع. 


#) آخرجه مسلم في: (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة)» رقم: 
4:2859/ 2194. 

2) زأد (ق): على. 

أ ا ج ال رمدي ف تاب فر افر اباي سر جن رال ر 3142 5 .قال 
و آبو عيسى: «هذا حديث حسن» وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن بي هريرة عن النبي 
٠‏ ي - شيئا من هذا)». قال الألباني: «(ضعيف». 

4) أخرجه النسائي في: (كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين)» رقم: 2078: 4/ 112. وقال الألباني: 


احسن صحیح؟. 
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© أما الكتاب: فآيات: 

- الأولى: قوله -تعالى -: #وَحَاق بعال هِرْعَوْنَ وء ألْعَذَاب (@ ألنَار يُعْرَضُونَ 
E‏ وَيَوْمَ توم أَلسَاعَة أدحلرَاً ءال هِرْعَوْنَ اَذ ألْعَدا ب4 . 

- والثانية: ما أخبر الله -تعالى -به عن قوم نوح بقوله: عرفو دجوا 
تا رآ4 . ووجه الاستدلال منها: أن الله - تعالى - أخبر بدخوهم النار عقيب الإغراق» 
بالفاء التي تقتضي التعقيب في اللغة. 

- والثالفة: قوله -تعال -: ومن عرض ع ذڪرے فَإِنٌّ لَه مَعِيشَة 
نا4 . قال المفسرون: «المراد به: عذاب القبر». 

© وأما السنةء فأحاديث: 

- أحدها: ما خرّجه مسلم والبخاري» أن النبي - اياي - «مر بقبرين» فقال: إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبيرة؛ أما أحدهماء فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر» فكان 
لا یستبرئ من البول)» أو (یستتر)» أو (یستنثر). -اختلفت الروایات عن ابن عباس 
(ئم دعا بعسيب رطب» فشقه نصفين» فغرس واحداعلى هذا» وواحداعلى هذاء 
وقال: (لعله خفف عنهما ما لم بییسا)». 


(1) غافر/ 46-45. 

(2) نوح/ 26. 

(3) طه/ 122. 

(4) انظر مثلا: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء قال: «وهو الصحيح آنه عذاب القبرء قاله بو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوعا عن النبي - ويا - وقد ذكرناه في كتاب'" 
التذكرة"» قال أبو هريرة: "يضيق على الكافر قره حتى تختلف فيه أضلاعه"» وهو المعيشة الضنك»: 
259/11. 

(5) (ق): بعسیف؟؟. 

(6) صحيح البخاري: (كتاب الجنائزء باب الجحريد على القبر)ء لاقم: 1361: 2/ 95» وصحيح مسلم: 
(كتاب الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول...)» رقم: 292: 1/ 240 . 


gg 


j 


| -وثانيها: ما رواه النسائي» «عن ابن عمر") أن رسول الله - ية -قال: (هذا 
ذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهد له سبعون ألفا من الملائكة. 
© 


قد ضمه القبر ضمة» قد فرج الله عنه 
| - وثالتها: ما حرجه أبو بكر بن أي شيبة في «مسنده»)» عن أبي سعيد الخدري» 
ال امت وسر ل اه 1 قرول( اط فل الكافر ي ره ةة 
[تسعون] نينا تنهشه» وتلدغه» حتى تقوم الساعة). 

. © وأما الإجماع» فقال سيف الدين وغيره: «أجمع المسلمون من أهل السنة» قبل 
ر الخلاف» [وأكثرهم بعد ظهور الخلاف]» على إثبات عذاب القبر للمؤمنين 


قوله: (وسؤال منكر ونكیر): 
اعلم أن منک را وکنا انان غلمان: 


1) في (ق) و(م): ابن عباس. 

2) سقطت من (ق) و(م). 

[3) أخرجه النسائي في (كتاب الجنائزء باب ضمة القسبر وضغطه)» رقم: 2055: 4/ 100» وصسححه 

; الألباني. 

4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثان بن خوَاستّى العبسي مولاهم الكوفي» وا مكنى 

باي بکر» وا ملقب ب "سيد الحفاظ " (235-159ه/ 50-776 8م)» آحد علماء ورواة الحديث عند 

أ أهل السنة والمجاعة. وصاحب كتاب "مصنف ابن أبي شيبة"» كما جع "مسندا"» وصنف "تفسيراً 
للقرآن". انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ: 2/ 16. 

5) في الأصل: تسعين؟؟. 

6 لم يرد هذا الحديث في "المسند" وإنيا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (كتاب صفة الحنة والنار» 2- 
ما ذكر في] أعد الله لأهل النار)ء رقم: 35327: 13/ 175. 

(7) سقطت من النسخ جيعا عدا الأصل. 

(8) الآمدي: أبكار الأفكار: 4/ 332. 

9) في الأصل: ونكير؟؟. 
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ف«مُنكرا؛ اسم مفعول من قوله: "أنكرت الأمر"؛ لأن الميت ينكر" صورته. 
وأما «نكير» ففعيل» ويجتمل أن يكون بمعنى: فاعل؛ لأنه ينر أفعال الميت» 
ویجتمل أن یکون نکیراء» بمعنی: منکر من نکرت. 
وإنما سميا بهذا الاسم» تويلا على الكافرء وزيادة في عقوبته. 
وأما إذا دخلا على المؤمن فإنما يسميان: "مبشرا" و" بشيرا"؛ هكذا ورد في 
ا 
وإذا تقرر هذاء فالدليل على ثبوته: السنةء والإاع. 
أما السنة؛ فأحاديث: 
- الأول: ما خرجه الترمذي» من حديث أي هريرة» قال: «قال رسول الله - يا -: 
(إذا أقر الميت» أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدها: المنكرء والآخر النكير. 
فیقولان له: "ما كنت تقول في هذا الرجل؟". 
فيقول: "هو عبد الله ورسوله". 
[ص: 238] فيقولان / له: "قد كنا نعلم نك تقول ذلك". 
ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین» ثم يتور له في قبره. 
ثم يقولان له: "تم ". 
فيقول: "أرجع إلى آهلي» فأخبرهم". 
فيقولان له: " نم نومة العروس الذي ما يوقظه» إلا أحب أهله إليه» حتى 
يبعثك الله من مضجعك ذلك". 
(1) (ر): منکر. 
(2) (ق) و(م): أنكرت. 
(3) (ق) و(م): مشر وبشیر. 


(4) (ق): لقي الميت في قبره» (م): انقبر. 
(5) (ق) و(م): لا 


| وإن كان منافقاء قال: "سمعت الناس يقولون شيئاء فقلت مثله"ء لا أدري". 
فيقولان له: "قد كنا نعلم أنك تقول ذلك". 
فيقال للأرض: "التئمي عليه" فتلتئم» حتى تختلف فيها أضلاعه» فلا يزال 


ربا حتی يبعثه الله)». الحدیت(. 


۾ - الثاني: ما آخرجه البخاري» والنسائي» عن أنس» أن النبي - ييي قال: «(إذا 
ضع العبد في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قدم نعاهم أتاه ملكان» 
قعدانه. 

٠‏ ويقولان له: "ما كنت تقول في هذا الرجل عحمد- كلا _؟". 

ا ر ق عا 

وأما الكافر والمنافقء فيقول: "لا أدري» كنت أقول كما يقول الناس". 
فیقولان له: "لا دریت". 


٠‏ ثم يضرب ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها كل من يليهء غير التقلين)». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وآما الإجاع؛ فقد اتفق ى سلف الأمة على إحياء الموتى في قبورهم» ومساءلة 
) سقطت من ال لنسختین: (ق) و(م). 

3) آخرجه الترمذي في: (كتاب الجنائزء باب عذاب القبر)ء رقم: 1071: 3/ 383 وقال أبو عيسى: 
«حديث أي هريرة حديث حسن غريب». وقال الألباني: «(حسن». 


1 ) خر جه البخاري في "صحيحه: (كتاب المنائزء باب الميت يسمع خفق النعلين)» رقم:1338: 2/ 90« 

وأخرجه النسائي في "سننه": (كتاب الجنائزء باب مسألة الكافر)» رقم: 2051: 4/ 97» وصححه 
الألباني. 

الالبافي 
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قوله: «والصراطا: 

اعلم أن الكلام في الصراط في: مدلوله لغة وشرعاء وفي إثباته. 

فأما مدلوله في اللغة: فهو الطريق المستقيم. 

وأما في الشرع؛ فهو يطلق ويراد به "الدّين"» وهو المراد من قوله -تعالى -: 
لإهدتا ألصَرَط ألنْستني04. 

ويطلق ويراد به "الجسر"» وهو المراد هنا. وهو جسر ممدود على متن جهنم» أدق 
من الشعر» وأحد من السيف» يثبت” عليه أقدام المؤمنين» وتزل عنه أقدام الكافرين» 
يرده الأولون والآخرون. فإذا توافواعليه» قيل للملائكة: وَفِمُوهُم إِنَهّم 


4 O 

ولون . 
وآما إثباته؛ فالدليل عليه: الكتاب» والسنةء والإجهاع. 
ه أماالكتاب: 


4 


-فقوله -تعالى -: آخْشُروأ لين ظَلَمُوأ وَأَرُوَجَهُمْ وَمَا َانُو 
يبون @ یں دُوں آله ادوم ای صِرّط الْجَجيم @ رَفِمُرهُم إِنَهُم 
ولون . 

© وأما السنة؛ فأحاديث: 

- الأول: ما خرجه أهل الصحةء أن النبي - بيا -قال: (لا تزال قدما” عبد 


ا 


(1) الفاتعحة/ 5. 

(2) (ق): أرق. 

(3) في غير الأصل: تثبت. 
(4) الصافات/ 24. 

(5) الصافات/ 24-23-22. 
(6) (ق) و(م): رواه. 

(7) (ق): قدم. 


ى الصراط يوم القيامة حتى يسال عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن جسده 
ما أبلاه» وعن عمله ما عمل فیه» وعن ماله من ين اكتسبه» وفيما [أنفقه](“)(. 
- الحديث الثاني: ما خرجه أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده»» عن أبي أمامة 
اهلي» قال: «(سمعت رسول الله - ىيا -يقول: (إني لأعلم آخر رجل من أمتي 
وز الصراطء رجل يتلوى كالغلام حين يقربه أبوه» تزل يده مرة» ورجله مرة» 
EY‏ الناں)», 

- الحديث الغالث: ما خرجه الترمذي وغيره» من حديث أنس» قال: «سألت النبى 
ية - أن يشفع لي يوم القيامة. 


قال: (آنا فاعل). 
قال: قلث: "يا رسول الله» أين أطلبك؟". 
قال: (اطلبني عند الصراط). 


أقال: قلت: "فإن ل ألقك [على الصراط]؟". 
قال: (فاطلبني عند الميزان). 


) في الأصل: آفناه؟؟. 

) أخرج الترمذي عن بي برزة الأسلمي قال: «قال رسول الله - بيا -: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن عمره فى| أفناه» وعن علمه فيا فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم 
آبلاه). قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"٠.‏ سنن الترمذي: (كتاب صفة القيامةء والرقاتق والورع 
عن رسول الله» باب ما جاء ني شآن الحساب والقصاص)» رقم: 2417: 4/ 12 6. وصححه الألباني. 

) أبو أمامة الباهلي هو صدَيّ بن عجلان بن وهب البَاهلّ كنيته أبو أمامة (ت.81ه/ 701م)؛ صحابي 
فاضل زاهد روی علا کثیراً. 

) زاد: (ق) و(ر) و(م): علی. 

) في الأصل: فتهيبهماء (ق): فتصليهماء (ر) و(م): فتصيبه|. 

) لم أجد هذا الحديث عند ابن أبي شيبةء وإن وجدته عند ابن حجر في: «المطالب العالية بزوائد المسانيد 
الثانية٠:‏ (كتاب الفتوح» باب صفة البعث)» عازيا إياه لنفس المصدر» رقم: 4542: 18/ 503. 

) سقطت من (ق) و(م). 
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قال: قلت: "فإن ل ألقك عند الميزان؟". 

قال: (فاطلبني عند الحوض» فإني لا أحطى هذه المواطن الثلاثة)»'. 

وني هذا الحديث إثبات الصراط, والميزان» والحوض. وفيه إثبات الحوض بعد 
الميزان. 

® وأآما الإجماع» فلا خلاف بين سلف الأمة من أهل السنة على إثبات الصراطء 
والدعاء إلى الله بتثبيت الأقدام عليه» فكان حجة على المخالفين. 

قوله: «والميزان): 

والكلام فيه في: مدلوله لخة وشرعاء وفي إثباته. 

أما مدلوله لخة: فقال الزبيدي: «الميزانء ما وزنت به). 

قال غبره: «الميزان هو: العدل». 

وأما في الشرع: فهو: «ذو الكفتين واللسان». و«كفتاه كطباق السماوات والأرض؛ 
إحداهما: من نور» والأخرى: من ظلمة وصنوجه” مثاقيل الذر» وتوضع الحسنات 
في كفة النور» والسيئات في كفة الظلمةء فترجح بالأعمال على قدر ما يريده الله». قاله 

[ص: 1239 وقيل: «هو ذو الكفتين؛ إحداهما للحسنات؛ / [وهي التي توي إلى الجنة]. 

والأخرى للسيئات؛ وهي التي مهوي إلى النار» وله لسان يتكلم به» ويخبر عما يوزن به 
من الحسنات والسيئات» كل هذا ورد في الآثار». 

وأما إثباتهء فالدليل عليه: الكتاب» والسنة» والإجاع. 


(1) أخرجه الترمذي في: (كتاب الزهد» باب شآن الصراط)» رقم: 4/ 621.» وقال الترمذي: « هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال الألباني: (صحيح ». 

(2) صَنْجَةٌ ا ميزان مايُوزن به. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 


. © أما الكتاب؛ فآيات: 

-الأوى: قوله-تعالى -: «(وَئَضخ آلمَوَرِينَ الفط لِيَوْم ألْفِيَمَة4". 

- الآبة الانية: قوله - تعالى -: «وَالْوَرْن يَوْمَيإٍ أَلْحَنُ َس فلت ورين 
پڪ هم النْفيځون @ ومن مٽ مَوٴزينهر قائوليڪ ألڍِين حيرو 
بَا ڪَائوا باينا يَظْيمُون04. 


-الآية الثالشة: قوله -تعالى -: بَأمًا م تَفْلَّتْ مَوَارْينةء @ مَهْرَ بي عِيشَة 
اضِيَة @ اما من حَمَّث مَوَارِينهء 9 قَامةر هاوتة4. 

١‏ @ وأما السنة؛ فأحاديث: 

E E‏ ت ت ات 
اط والميزان» والحوض -وقد تقدم ذكره-. 

- الحديث الثاني: ما خرّجه البزارء من حديث آنس بن مالك عن النبي - الا _ 
ال: (إن لله - تعالی _ ملکا موکلا بالمیزان» فیؤتی بابن آدم» فيوقف بين كفتي ال ميزان؛ 
ن ثقل ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: "سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها 


"° [وإن ف میزانه» نادی بصوت يسع الخلائق: "شقی نلان شقاوة 5 يسعد 


برها ابد "0 


١‏ -الحديث الثالث: ما روي عنه - يل أنه قال: (يؤتى بالرجل إلى الميزان» 


4ي (ق) و(م): إن الله - تعالى - خلق. 
) ساقط من (ق). 

) آحرجه البزار في "مسنده"وقال: «وهذا ا لحدیث لا نعلم رواه» عن ثابت عن نس إلا صالح المري» ولا 
عن جعقر أيضا إلا صالح)» رقم: 6942: 13/ 330. 
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ویؤتى بتسع وتسعين سجلاء» كل سجل منها مد البصر» فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع 
في كفة الميزانء ثم بخرج [بطافة] قدر الأنملة» فيها شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا 
رسول الله» فتوضع في الكفة الأول فترجح على حطایاه وذنوبه)(. 

© وأما الإجاعء فلا خلاف بين أهل السنة على أن الميزان الذي توزن به عمال 
العباد حق. 

قوله: «(والحوض): 

والكلام فيه في: مدلوله لغة وشرعاء وفي إثباته. 

فأما مدلوله لغة» فقال ابن فارس: «المحوض حوض الماءء والحوض موضع» 


والمحوض بالتشديد كالحوض» يجعل للنخلة تشرب منه» ومنه قوهم: "أنا أحوض 


5 0 


حول ذلك الأمر"؛ أي أدور 
وأما مدلوله في الشرع: «(فحوض نبينا حمد- يياه له أربعة أركان: حصاء© 


(1) سقطت من الأصل و(ر). 

(2) (ق) و(ر): الأخرى. 

(3) أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله - بيا -: (إن الله سيخلص رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين؛ سجلا كل سجل مثل مد البصرء 
ثم يقول : أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: فلك عذر؟ فيقول: 
لا يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: "أشهد آن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله"“ فيقول: أحضر وزنك» فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟! فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت 
السجلات. وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء). (کتاب الریمان» باب فيمن يموت وهو يشهد 
آن لا إله إلا الله)ء رقم: 39 26: 5/ 24. قال بو عيسى: هذا حديث حسن غريب). وذكره الخحتلي في 
"كتاب الديباج" عن عبد الله بن عمرو كذلك» رقم: 72: 1/ 46. 

(4) (م): أورده. 

(5) انظر: ابن فارس» مجمل اللغةء 1/ 258 . 

(6) (ق): حیطانه. 


يي 


ن الياقوت الأحر» والزبرجد الأحضرء ماؤه أبيض من اللّبن» وأحلى من العسل» 
يه واس بعدد نجوم السماء» له ميزابان يصبّان فيه من الكوثر. من شرب منه 
بة واحدة» لم يظما بعدها أبدا». 

ر وأما إثباته» فالدليل عليه: الكتاب» والسنة. 


© أما الكتاب: فقوله -تعالى -: #إنًاآ أغمريْتك ألْكَوْتَر4. والكوثر مرفي 


لحنةء وله حوض,» تأتيه أمته يوم القيامة. 
اة ناخاو : 
- أحدها: ما خرجه مالك في «موطئه»ء ومسلم في اصحيحه»» من حديث أبي 
يرة» أن (رسول الله _ كط - أتى المقرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مۇمنين» 
إا إن شاء الله بكم لاحقون» ودنا آنا قد رأينا إخواننا). 

قالوا: "أولسنا إخوانك يا رسول الله؟". 
١‏ قال: (بل نتم أصحابي» وإخواننا الذين ) يأتوا بَعْد). 
قالوا: ""وكيف تعرف من م يأت بَعْدٌ من أمتك يا رسول الله؟". 

قال: (آرآیت لو أن رجلا له خيل غر محجلة» بين ظهراني خيل دهم مم ألا يعرف 
خیله؟). 
قالوا :"بل یا رسول الله" 
قال: (فإ ا و ي .آلا 
ذادن رجال عن حوضي» کما یذاد البعبر الضال» آنادہم : لإ هله ألا هَل فيقال: 
لاجم قد بدلوا بعدك". فأقول: (شحقاًء شخقاً))(. 


3) أخرجه مالك في "الوط" نفي: (كتاب الطهارةء باب جامع الوضوء)ء رقم: 58: 8/1 وأخرجه = 
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- الحديث الثاني: ما خرجه البخاري» من حديث عبد الله بن عمر» قال: «قال 
رسول الله - وا -: (حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من 
[ص: 240] العسل»ء وريحه أطيب / من المسك» وكيزانه"" كنجوم السماء» من شرب منه م يظماً 
آ. 
-الحدیث الثالث: ما خر جه آبو بكر البزارء من حديث ابن عمرو) قال: «قال 
رسول الله - يا -: (إن لي حوضا ما بين بيت المقدس إلى الكعبةء أبيض من اللبن» 
فيه عدد الكواكب آنيةء ولكل نبي حوض» وکل نبي يدعو أمته. فمنهم من يرد عليه 
[الفئام] “من الناس» ومنهم من يرد عليه العصابة» ومنهم من يرد عليه الرجلان 
والرجل» ومنهم من لا يرد عليه أحد. [فيقول:] "اللهم قد بلغت اللهم قد 
بلغت "). 


واخحتلف أهل العلم في الحوض» هل هو قبل الصراط أو بعده؟ 


= مسلم في "صحیحه" في: (كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء)» رقم: 
9 218/1 

(1) (ق) و(م): کیسانه. 

(2) صحيح البخاري: (كتاب الرقاق» باب في ا لحوض)» رقم: 6579: 8/ 119. 

(3) سقط الاسم من (ر). 

(4) سقطت من النسخ» وزاد (ق): قوم. والفَِام : الجاعة من الناس. 

(5) سقطت من الأصل. 

(6) ل أجده عند البزار في "المسند"» وأخرج اللالكائي حديثا قريبا في معناه ولفظه من هذا الحديث «عن أي 
سعيد» عن النبي - بيا - قال: (إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن)» من 
حديث عیسى بن يونس: (أشد بياضا من اللبن» آنيته عدد النجوم» فكل نبي يدعو أمته» ولكل نبي 
حوض» فمنهم من يأتيه الفئام من الناس» ومنهم من تأتيه العصب» ومنهم من يأتيه النفرء ومنهم من 
يأتيه الرجلان والرجل» ومنهم من لا يأتيه أحد» فيقال: قد بلغت» وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة) 
لفظهي| قريب!ء شرح اعتقاد آهل السنة والاعة» رقم: 2117: 6/ 1196. 


ET ESE 

[وذهب أكثر العلماء إلى آنه قبل الصراط. 

| احتج الجمهور على أنه قبل بقوله - مني حديث مسلم: (ألا ليذاد عنه من 
إل وغير)ء ومن جاز الصراط] لا يذادء ولا يطرد؛ إذ ليس بعد الصراط إلا الأمن. 
وقال القاضي عياض: «قد قيل: إنه لا يشرب منه إلا من ل يدر عليه بالنار. وقد 


أن من شرب منه من هذه الأمةء ثم قذّر الله عليه بالعقوبةء أنه لا يعدب فيها إلا 
ظمأًء بل بغبر ذلك؛ إذ ظاهر الحديث أن الأمة كلها تشرب من الحوض» إلا من ارتد 


عق )0 


[13) قال القرطبي في "التذكرة": «قال أبو حامد في "كتاب كشف علوم الآخرة": "وحكى بعض السلف من 
١‏ أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط"» وهو غلط من قائله". قال المؤلف: هو كا قالء وقد روى 
۾ البخاري عن أبي هريرة - وإ - أن رسول الله قال: (بينا آنا قائم على الحوض إذا زمرة؛ حتى إذا 
ا عرفتهم» حرج رجل من بيني وبینهم فقال: "هلم". فقلت: (إلى أين؟). فقال: "إلى النار والله". قلت: ما 
شأنهم؟ فقال: "إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى". ثم إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم خرج من 
بيني وبينهم رجل فقال هم: "هلم فقلت إلى أين؟" قال: "إلى النار والله". قلت: (ما شأنهم؟). قال: 
1 "إنهم ارتدوا على آدبارهم فلا أراه بمخلص منهم إلا مثل همل النعم"). قلت: فهذا ا لحديث مع صحته آدل 
دليل على ن الحرض يكون في الموقف قبل الصراط لآن الصراط إن هو جسر على جهنم ممدود بجاز 
عليه» فمن جازه سلم من النار... وكذا حياض الأنبياء عليهم السلام تكون أيضا في الموقف». التذكرة 
و بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص: 703. 

[2) (ر): الأكثرون. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) القاضي عياضء» إكال المعلم بفوائد مسلم» /١‏ 257. 

[(5) راجع: الغزالي» كتاب الدرة الفاخرة في كشف علوم الأخرة» تح: لوسيان غونيبه» ص: 118-117. 
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| 


وقالوا: تبقى أكواس هؤلاء» حتى يخرجوا من النار» ويشربونماء وهذا يدل على أن 

ا اا ) 
[فى الشفاعة] 

قوله: (والشفاعة): ۰ 

الكلام فيها في: مدلوها لغة وشرعاء وني إثباتهاء وقسامها. 

فأما مدلوها لغة: ف«الشفاعة هي الطلب)» يقال: شفعت في الأمر شفاعة؛ أي 
طلبته"" بوسيلة وذمام. 

و«الشفيع»» و«الشافع): الطالب لغيره. 

وأما الشفاعة في الاصطلاح الشرعي» فهي: «عبارة عن طلب العفو والتجاوز عن 
المشفوع فيه إلى المشفوع إليه). 

وقيل: «هي طلب العفو والتجاوز عمن له الخطيئة إلى من له الفضيلة والوسيلة». 

وأما ثبوتهاء فالدليل عليه: الكتاب» والسنةء والإجاع. 


آما الكتاب؛ فآيات: 
- الأولی: قولہ ۔تعالی ۔: م ذا لے يَشْمَع عِندَه إلا بِذنه74) فأثبت 
الشفاعة لمن أذن له. 


- والثانية: قوله -تعالى -: #وَاسْتَعُْهز دنب وَلِلْمُومِيِينَ وَالْمُومِتت»0. 
- والآية الثالثة: قوله - تعالى -: مما تَنقَعُهُم شَمَعَةٌ ألشهِعينَ 4ء ذكر ذلك 
في معرض التهديد للكافرين» فلو كان حال المسلم كذلك» م يبق في هذا التهديد 


(1) في الأصل: طلبه؟؟. 
(2) البقرة/ 254. 

(3) حمد/ 20. 

(4) المدثر/ 47. 

(5) (ق): للمنافقين. 


5 ق بين المؤمن والكافر» وكان تخصيص الكافر عبثا. 

® وأما السثة؛ فأحاديث: 

-الأول: ما خرّجه مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: «قال رسول الله 
وي -: (أما آهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيهاء ولا يجيون» ولكن 
ناسا] أصابتهم النار بذنوم)ء أو قال: (بخطاياهم» فأماتمم الله إماتةء حتى إذا 
٤ 3 . 2 1 e E a‏ 
نوا فحماء أذن في الشفاعة. فجيء بهم ضبائر [ضبائر]”» فبشوا” على نهار 
للحنة. فقيل: "يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم!"» فينبتون نبات الحبة» تكون في هميل 
(« 0 

- والحديث الثاني: ما خرجه مسلم أيضاء من حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي 
٠‏ بايا -» «وذكر خحروج من يخرج من النار بشفاعة اللائكة والنبيئين وغيرهم: قال: 
إفيقول الله - تعالى -: قد شفعت الملائكةء وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق 


| قل )»7 . 
- والحديث الثالث: ما خرجه مسلم أيضاء من حديث أبي هريرة» قال: «قال 
سول الله - -: (لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل لكل نبي دعوته“» وإني 


1 في الأصل و(ق): ناس. 

2) سقطت من النسخ عدا (ر). وضبائر: جماعات في تفرقة. (فبثوا) معناه فرقوا. 

3) فېٹوا: معناه فرقوا. 

4) أخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الإيمانء باب إثبات الشفاعة)» رقم: 1:185/ 172. 
[5) سقطت من (ر). 

6) سقطت من (ق) و(ر). 

(7) (ق): منها. 

8 أخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية)ء رقم: 183: 167/1. 
9 (ر) و(م): فتعجل لکل نبي دعوته. 
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[ص: 241] اختبآت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء / فهي نائلة إن شاء الله ا 

لا يشرك بالل شیغا)». 

- الحديث الرابع: ما خرّجه الترمذي» من حديث أنس بن مالك» قال: «قال 
رسول الله - کا _: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)»( 

- الحديث الخامس: ما خرجه الدارقطني» عن أبي أمامة» «أن رسول الله - ويا - 
قال: (نِعْمَ الرجل آنا لشِرار أمتي). 

قال: "و کیف. آنت لخیارها یا رسول الله؟". 

قال: (أما خيارهاء فيدخلون الجنة بأعماهم» وأما شرارها فيدخلون الجنة 


بشفاعتی )»7 . 
وأحاديث الشفاعة كثرة. 


وأما أقسامهاء فقال القاضي عياض : «الشفاعة على خسة أقسام: 

- أحدها: الشفاعة الكبرى» وهي ختصة بالنبي - ويا وهي لإراحة الخلق من 
هول يوم الموقف» وتعجيل الحساب. 

- وثانيها: لإدخال قوم الجحنة بغر حساب. 

- وثالثها: لقوم استوجبوا النار» [فيشفع فيهم نبيناء ومن شاء الله أن يأذن له. 

- ورابعها: لمن دخل النار] من المذنبين» وهذه أيضا لنبينا حمد- اة - وغيره 


(1) أخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته...)» رقم: 199: 
189/1. 

(2) أخرجه الترمذي في "سننه" (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب الشفاعة)» رقم: ٠2435‏ 
4 625 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). وصححه الألباي. 

(3) لم قف عليه عند الدارقطني في "السنن"» وأخرجه الطبراني في "الكبير"» رقم: 7483: 8/ 97. 

(4) (ق) و(م): من غیر» (ر): دون. 

(5) ساقط من (ق) و(م). 


بن الملائكة والنبيئين والمؤمنين. 
- وخامسها: في زيادة الدرجات في الجحنة لأهليها). 
قوله: «وأنباء الآخرة جملة وتفصيلا). 
اعلم أن قوله: «(جملة وتفصيلا؛ بحتمل أن يرجع إلى ما ذكره وعدده” من مسائل 
آخرة؛ وهي ثمانية. ومعناه: أنه يجب الإيمان بها جملة أن أخبر ها النبي - وا - 
وتفصیلا إن آخبر بہا تفصيلا. 
ويجتمل أن يكون قوله : «(جملة وتفصيلا» يرجع إلى ما ذكره» وما لم يذكره؛ لأنه 
رك أشياء كثيرة» منها: الحنة» والنار» والحساب» واخ الكتّب» وغبر ذلك؛ أنه يقول: 
هب الإيمان بأمور الآخرة» ما ذكرت لك منهاء وما ل أذكره» جلة وتفصيلا. 


1 زاد في (ق): وتبقی القسم الرابع؟؟؟. 
2) انظر: القاضي عياض» إكال المعلم بفوائد مسلم» 1/ 565. 
G3):‏ (ر): وهله. 
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[فى الحكم التطليفي] 


قوله: «وأن جملة أحكام التكليف. وقضايا التحليل والتحري. وقضايا 
التحسين والتقبيح. متلقاة [منه] - لإ ا مجال للعقول فيها»: 

قال الشارح: اعلم أن الكلام في الحكم التكليفي في ثلاث مسائل: في حده 
وأقسامه» ووجوب الإیمان به. 

المسألة الأولى: 
في حده 

وللأصولیین فيه تعريفات: 

-الأول: أن «الحکم الشرعي» هو: «خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به». 

فقوهم: «(خطاب الشارع»: احتراز من خطاب غبره. 

وقوهم: «بفائدة شرعية: احتراز من خطاب الشارع بفائدة عقلية أو حسية. 

وقوهم: «تختص به): احتراز من خطاب الشارع بفائدة شرعية» لكن لا تختص به» 
كما إذا أخبر عن الشرائع المتقدمة؛ لأن خطاب الشارع لنا بالأحكام خطاب إنشائي لا 
خبري. 

- والتعريف الثاني: ما لخصه أبو عمرو بن الحاجب وغيره من تعريفات المتقدمين: 
«أن الحكم الشرعي هو كلام الله - تعالى - القديم» المتعلّق بأفعال امكلفين على جهة 
الاقتضاءء أو التخييرء أو ما يوجب إثبات الحكم أو انتفاءه». 

فقوله: «كلام الله»: هو كا لجنس للحكم الشرعي القديم والحادث. 
(1) سقطت من الأصل. 


(2) ابن الحاجب» ختصر منتهى السؤل والأمل: 1/ 3 28. 
(3) في الأصل: الجنس بإسقاط الكاف. 


: وقوله: «القديم: أخرج به الحكم الشرعي الحادث» الذي هو نصوص الكتاب 
السنةء التي هي أدلة الحكم القديم؛ لأا لو م تكن حادثة» وإلا اتحد الدليل والمدلولء 
هو باطل. 

وقوله: «المتعلق بأفعال المكلفين»: أخرج به الكلام المتعلق بالجمادات» نحو قوله 
قعالى -: وَيَوْمَ ثُسَيّر أَلْجبًَا ل4" ؛ فهذا خطاب. 

وقوله: «على جهة” الاقتضاء»: أخرج به الكلام المتعلق بأفعال المكلفين على وجه 
کبر؛ کقوله - تعالى -: وذ فُلْنَّا لِلْمَعَيكة ا سْجذوا ءلاد م4 ؛ فهذا كلام متعلق 
إفعال الملائكةء وهم مکلّفون بالسجود» ولیس حُکماء بل خبراً“ عن تكليف 


1 


وقوله: «الاقتضاء!: يدخل فيه أربعة أحكام؛ لأن الاقتضاء هو الطلب» وهو: 
١‏ إما طلب فعل» أو طلب ترك. 


| وطلب الفعل: إما أن يكون مع الجزم» أو لا. 

والأول هو: الوجوب. 

والثاني: الندب. 

وطلب الترك / إما مع الجزم» أو لا. ا 
. والأول هو: المحرّم. 

والثاني: هو: المكروه. 

| وقوله: «أو التخيير»: ليدخل فيه المباح. 

ا الكهف/ 16. 

4 (ر): وجە. 


) البقرة/ 33. 


تي غير (ق): خبر. 


1168 اا 


وقوله: «أو ما يوجب إثبات الحكم»: ليدخل فيه الأسباب؛ فإنها أحكام شرعية 
وضعية. 
وقوله: «أو انتفاءه) : ليدخحل فيه انتفاء الشرط» ووجود المانع» فاا أحکام وضعية 


4 


ا 
المسألة الثانية: 
في أقسام الحكم الشرعي 
وهو ينقسم قسمین: "وضعي '» و "تکليفي"'. 
فال "وضعي" على سبعة أقسام» وهي: 
- السبب. 


- والرخصة. 
وأما الحكم "التكليفي ٠"‏ فالكلام فيه ني: أقسامه» وني إقامة الدليل على حصرهاء 
وني تعريف كل قسم من تلك الأقسام. 
فما أقسامه: 
فاختلف فيها: 
فقيل: هسة: 


- الوجوب. 


ا ا 


- والتحريم. 

والندب. 

- والكراهة. 

- والإباحة. 
[وقيل: "“أربعة» والإباحة ليست من الشرع عند المعتزلة. 
وقيل أقسامه: اثنان: التحريم والاإباحة). 
وفسّرت «الإباحة» بجواز الإقدام الذي يشمل: الوجوبب» والندب» والكراهةت 
الإباحة. 
والتقسيم الأول هو المشهور على مذهب أهل السنة. 
ومنشأً الخلاف في أن المباح: هل هو من الشرع أم لا؟ لاختلافهم“ في تفسير 
لباح» فمن فسّره بنفي الحرج» ونفي احرج ثابت قبل الشرع» فلا يكون من الشرع. 
٠‏ ومن فتّره بالإعلام بنفي“ الحرج» والإعلام إنمايُعلم من قبل الشرع» فيكون 
عا. 


وتفسبر الإباحة بنفي الحرج مطلقاء حتی یندرج فيها: الوجوب» والندب» 
الكراهةء هو اصطلاح [المتقدمين. 
أ وتفسيرها باستواء الطرفين» هو اصطلاح] المتأخرين. 


۴) زاد في (ق): أقسامه. 
اون ارقن سقط من ا 
) (ق) و(م): الأحكام. 

) سقط لام التعليل في الأصل و(ر). 
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وأما الدليل على حصر أقسامه: فمن النقل» والعقل. 
® أماالنقل؛ فهو: أن الأمة مجمعة على أن الأحكام الشرعية خسة» لا زائد عليهاء 


وإنما خالف من خالف في أقل من الخمسة. 

© وأما العقل؛ فهو: أن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون طلبا جازماء 
أو لا. 

فإن كان طلبا جازماء فإما أن يكون طلبا للوجود» أو العدم. 

فالأول هو الإيجاب. 

والثاني هو التحريم. ا 


وإن لم يكن طلبا جازماء فإما أن يرجح جانب الوجود أو جانب العدم» أو لاء 
والأول: الندب. والثاني: الكراهة. والثالث: الإباحة . 

وأما تعريف هذه الأقسام: 

- ف«الواجب»: «ماذم تارکه شرعا). 

- واالمحرم): «ماذم فاعله شرعا). 

- والمندوب)»: «ما رجح فعله على ترکه شرعا من غير ذم. 

- و«المکروه: «ما رجح ترکه على فعله شرعا من غير ذم). 

- و«المباح»: «استوى طرفاه في نظر الشرع؛. 

المسألة الثالثة: 
في وجوب الإمان بالأحكام الشرعية 

اعلم أن الأحكام الشرعية -على مذهب أهل السنة ‏ متلقاة من الشارع -صلوات 
الله عليه -؛ لا جال للعقول فيهاء خحلافا للمعتزلة الذين يقولون: «إن الأحكام متلقاة 
من العقل». 


والدليل على أن الأحكام الشرعية متلقاة منه - يم -: النقل المتواتر الذي لا ريب فيه. 
وإذا ثبت أا متلقاة منه - طا فیجب الإیمان اء كوجوب الإيمان بسائر ما 


بر به - يام - . 

قوله: «وأن جملة أحكام التكليف»: 

هذا الكلام عطفه على ما ذكره من الأشياء التي يجب الإيمان بهاء فيكون حكمه 
عکمها؛ من وجوب الیان به. 

ويريد بأحكام التكليف: الوجوب» والتحريم» لاما سواهما. 

و«التكليف»: «(ما فيه كلفة ومشقة على المكلف»؛ وذلك إنمايوجدفي الواجب 
لحرم. 


قوله: (وقضايا التحليل»: 
أراد ب"التحليل": الإباحةء فلا يكون داخلا في أحكام التكليف. 
وقوله: «والتحرم): 


هذا تكرار؛ لأنه من الأحكام التكليفية. 

وقوله: (وقضايا التحسين والتقبيح): 

هذا أيضا تكرار؛ لأن التحسين والتقبيح داخلان في أحكام التكليف. 

قال القاضي عبد الوهاب: «اخحتلف أصحابنا في الحسن والقبح: 

فمنهم من قال: «الحسن»: «ما للفاعل أن يفعله)؛ وهذا يدخل فيه المباح. 

ومنهم من قال: هو ما یستحق فاعله ادح »؛ / وهذا يخرج منه المباح؛ لأن فاعله [ص: 243] 
يستحق المدح. 


وأما «القبيح»: «فهو ما ليس للفاعل أن يفعله»؛ وهذا لا يدخل فيه المكروه. 


)(ق): هو ما استحق عليه المدح. 
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وقیل: هو ما پستحق فاعله الذم ب بفعله). 

وقال غيره: «"القبيح"': ما هى الله - تعالى - عنه»؟ وهذا يدخل [فيه]": الحرم 
والمكروه. و"الحسن": «ما 1 ينه عنه)» وهذایدخل فيه: الواجب» والمندوب» 
والمباح». 


وقوله: (قضايا التحليل): 

«القضية» في الاصطلاح: هي نسبة أمر إلى أمرء إيجابا أو سلبا؛ كقولك: "زيد 
قائم ٠"‏ "زید لیس بقائم". 

قوله: (متلقاة منه - إلا - < مجال للعقول فيها): 

هذا إشارة منه إلى مذهب المعتزلةء الذين يقولون: «إن هذه الأحكام متلقا ة من 
العقل قبل مجيء الشرع. والشرع إنماهو موكد للعقل» أو مظَهر لمال يَعْلّمه 
العقل». 

[القول في أصول الأحكام] 

قوله: «وأن أصول الأحكام: الكتاب. والسنة. والإجماع. ومااجتمعت الأمة 
علبه. أو علماء الأمة. فهو حق. لا جوز العدول عنه بخال. ومشاقتهم” فسق 
وضلال) . 

قال الشارح: لما فرغ من الكلام في الأحكام» شرع يتكلم في أصول تلك الأحكام» 
وأتى أيضا بحرف العطف» الذي يقتضي المشاركة» فتكون هذه الأصول أيضا نما يجب 
الإیمان بہاء كسائر ما يجب الإيمان به ما ذكر معها. 

وإذا تقرر هذا فقوله: (الأصول»: 

جمع أصل» والكلام فيه في: مدلوله لغة» واصطلاحا. 


(1) زیادة من (ق) و(ں): 
(2) .(ر): ومناقضتهم 


ه أما مدلوله لغة: فقال صاحب «الحاصل): «أصل الشيء: ما منه الشيء»'. 
ومنه قوهمم: "أصل السنبلة البذرة ٠"‏ و"أصل النخلة النواة". ومعنى قوهم: 
صل الشيء": ما منه الشيء؛ أي ما منه الشيء مستفاد وجوده الزمني © 
لخارجي» أو هما جميعا). 

٠‏ وقيل: «أصل الشيء: مايُستَدٌ“ وجُودةٌ إليه من غير تأثير». 

وأما في الاصطلاح: فالأصول هي : الأدلة الكلية. 

| وقيل: «الأصول هي: طرق الأحكام». 

ر قوله: «(الكتاب): 

٠‏ المراد ب«الكتاب» هناء إنما هو: «الكلام المنزل للإعجاز». 

قوله: (والىسنة): 

والكلام فيها في: مدلوها لغةء واصطلاحا. 

أما مدلوها لغةء فهي: «عبارة ن الطريقةا؛ وة كل أحدة ما عهدت منة 
لحافظة عليه» والإكثار منه» كان ذلك من الأمور المحمودة أو غيرها. 

وآما في الاصطلاح» ذ فهي: «عبارة عما رسمه النبي - يه من قول أو فعل» 


ی به مته فیه). 


قوله: (والإجماع): 

والكلام فيه في: مدلوله لعة» واصطلاحا. 

, أما مدلوله لغة: فهو يطلق ويراد به: العزم على الشيء» والتصميم عليه» ومنه 
1 تاج الدين الأرموي» الحاصل من المحصولء الورقة 4. (خطوط). 

2) في الأصل: البزةء وفي (ق) و(ر): البرة. 


)م): الذهني. 
) (ق): یستفاد. 
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قولهم: "أجمع فلان على كذا"٠‏ إذا أزمع" عليه» بمعنى عزم. وإليه اللإشارة بقوله 
0 ا و ر 2 2( 
-تعالى -: «مَأجْيعرأ أمُرَكَم74؛ أي: اعزموا. 
ويطلق ويراد به: الاتفاق» ومنه قوهم: "جع القوم على كذا"؛ بمعنى: اتفقوا عليه. 
وأما مدلوله في الاصطلاح» فهو: «اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في آمر من 
الأمور». 
ف«الاتفاق۲؛ كالجنس. 
وقولنا: «أهل الحل والعقد)؛ احتراز عن العوام. 
وقولنا: «من هذه الأمة)؛ احتراز من اتاق الأمم السالفةء فإنه ليس بحجة علينا. 
وقولنا: «في أمر من الأمور»؛ ليدخل فيه الشرعيات» والعقليات» والعرفيّات. 
قوله: وما اجتمعت عليه الأمة): 
يريد: والشىء الذي اجتمعت الأمة عليهء وإذا كان معناه كذلك» فلايكون له 
معنى؛ لأن الشيء المَجْمَحَ عليه ليس من الأدلة. 
قوله: أو علماء الأمة): 

[ص:244] هو عطف / على قوله: «الإجماع»» [فيريد: أن الإجحماع هو إجحاع جميع الأمة» أو 
علماء الأمة فقط]» ويكون هذا منه تنبيها على القولين؛ لأنه روي عن مالك أن 
العوام غير معتبرين في الإجماع» وعليه أكثر العلىء. 

وذهب القاضي أبو بكر إلى اعتبارهم في الإجاع» واستدل على ذلك بأنهم مؤمنون» 


(1) (ر): عزم۔ 

(2) يونس/ 71. 

(3) (ق): احترازا عن الأمم السالفة. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(5) سقطت من (ق) و(م). 

(6) انظر: القرافي» شرح تنقيح الفصول» تح: طه عبد الرؤوف سعد» ص: 341 . 


ن¿ الأمةء فتتناو هم العمومات» فلا تقوم الحجة إلا ي . 


| وقال القاضي عبد الوهاب: «يعتبر إحماعهم في المسائل الجلية؛ كالربا*) وشرب 
جمر» وغير ذلك» دون المسائل الخفية؛ كاستنباط [الأحكام وغيره])0. 


قوله: «(فهو حق): 

أي إجماع الأمة حقء لا يجوز التخلف عنه»ء بدليل قوله-تعالى -: يتب عَيْرَ 
يل الخرمتين ثول ا رل4 الآية, و تمل أن بكرن قرله: #فه وة 
إلى ما وقعت عليه (ما)؛ أي: والشيء الذي أجمعت عليه الأمةء فهو حق 
ب الإيمان به» لأجل إجماعهم عليه. وهذا هو الظاهر من كلامه. 


| قوله: (ومشاقتهم فسق وضلال». 
ر قال الزبيّدي: «"المشاقة": هي المخالفة». 
و«الفسق» في اللغة: هو الخروج عن الشيء كيف كان؛ فيقال: فسقت الرطبة؛ إذا 
برجت عن قشرها. 
اال رار ر وا عن الق رة م الريب ت 
بالکبائر؛ فلا يقال لمن صدرت منه صغبرة: فاسق» ولا ضال. 

[في التوبة] 


قوله: افمماأجمعت عليه الأمة وجوب التوبة عند مقارفة الذنب. وهى على 


#) انظر: الباقلانيء التقريب والإرشاد: 1/ 314. 


#) النساء/ 114. 
6) في الأصل و(ر): راجع. 
[#) في الأصل: الخحيذ. 


|1174 المباحث العقليۃ 


الفور. ا جوز الفسحة فيها. 

وحقيقتها: الندم على الذنب. لأجل مافات من رعاية حقوق الله - تعالى -. 
فإذا توفرت عليها" شرائطها. فقد وعد اللة - تعالى ۔ بقبولها). 

قال الشارح: اعلم أن «التوبة٠‏ هي الرجوع» والرجوع يقتضي مرجوعاعنه» 
ومرجوعا إليه. 

فالمرجوع عنه هي: الذنوب» والمعاصي. 

والمرجوع إليه هي: الطاعات. 

فإذن يشتمل الكلام في التوبة - بهذا الاعتبار - على ثلاثة فصول: 

- الأول: في حقيقة التوبة وأحكامها. 

- والثاني: في معرفة الذنوب المرجوع عنها. 

- والثالث: في معرفة المرجو ع إليه؛ وهو الطاعات» وامتثال أوامر الله -تعالى - 


الفكل الأول: [في حقيقة التوبة وأ حكامها] 
فيشتمل الكلام فيه على ثمان مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مدلول التوبة لغة واصطلاحا 
فأما مدلوها في اللغةء فهي: الرجوع. يقال ثاب» وتاب» وناب» وأآناب» وآب» إذا 
رجع. 


)1( (ر): عليه. 
( سقط )و( 


وأما في الاصطلاح الشرعي: فالتوبة: «عبارة عن الرجوع من الأفعال المذمومة إلى 
فعال المحمودة» آو الرجوع عن المعاصي إلى الطاعات». 

٠‏ وقال بعض الحكماء: «التوبة هي الرجوع من أربع ى أربع: 

- من الكفر إلى الإيان. 

- ومن البدعة إلى السنة. 

: - ومن المعصية إلى الطاعة. 

- ومن الغفلة إلى اليقظة». 


وقال أبو المعالي: «التوبة هي الندم على المعصيةء لأجل ما مجحب له الندم»". وإنما 
ذلك؛ لأن مَنْ ندم لأجل غرضه”) وإشفاقا على صحته) أو لأجل ذهاب ماله 
يعتبر تائیا. 

وحقيقة الندم: التألم بالقلب» عند تذكر الذنب. 
فإن قيل: لم قلتم بأن التوبة هي الندم؟ 
قلنا: لأنه هو الأصل في التوبة؛ ويدل عليه قوله - ليك -: (الندم توبة). 


وقال بعض علمائنا: «إن اسم التوبة يطلق على ثلاثة أوصاف: 


) الجوينى» الإرشادء ص: 337. 


) آخرجه ابن حبان ني "الصحيح" عن ابن مسعود: (باب التوبة» ذكر الخرر الملصرح...)» رقم: 612: 
: 2 ورقم: 614: 2/ 379» وعن أنس» رقم: 613: 2/ 349» والحاكم في "المستدرك" عن 
1 ابن مسعود: (كتاب التوبة والإنابة)» رقم: 7612: 4/ 271» وصححه الذهيي. 
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- والعزم ألا يعود إلى مثل مافعل. 


فمجموع هذه الأوصاف هي التوبة). 


المسألة الثانية: 
في شروط التوبة 
فأما من قال: «التوبة هي الرجوع»» فتکون شروطها ثلاثة: 
- الندم على ما فرط فيه. 
- والإقلاع في الحال. 
- والعزم على ألا يعود. أ 
ومن قال: «التوبة هي: الندم وحده)» فيقول: «(شر طها: 
- الإقلاع في الحال. 
- والعزم آلا يعود». 


ومن قال: «التوبة إنما هي: عبارة عن أوصافي ثلاث التي هي: الندم والإقلاع: 
[ص: 245] والعزم على ألا يعود)» / فيلزمه أن تكون شروط التوبة زائدة على هذه الأوصاف؛ لأز 
شر ط الئيء خارج عن حقيقته. 
وقال عز الدين بن عبد السلام - مله -: «التوبة ها ثلاثة أركان: 


- أحدها: الندم على المعصية. 


(1) في الأصل: فيكون. 


- والثاني: العزم على ألا يعود إلى مثل تلك المعصية. 
- والغالث: الإقلاع عن تلك المعصية في الحال». 


'قهذه التوبة مركبة من ثلاثة أركان» وقد تكون التوبة مجرد الندم [في حق من عجز 
العزم] والإقلاع» فلا يسقط المقدور عليه با معجوز عنه؛ وذلك كتوبة الأعسى 
النظر المحم وتوبة ا مجبوب عن الزناء وهذا مبنيٌ على قاعدة مستفادة من قوله 
3 8-: (إذا أمرتكم بأمرء فاتوا من ذلك المأمور ما استطعتم)؛ أي: ما قدرتم 
نه. فالأعمى والمجبوب قادران على الندم» عاجزان عن العزم والإقلاع. 

المسألة الثالثة: 


في حکمها 
أوهي واجبة بالكتاب» والسنةء والإجاع. 


a‏ أما الكتاب؛ فآيات: 


حا4) وهذا أمر» والأمر على الوجوب» و"التوبة النصوح"٠‏ أي: «البالغة التي 
بحت صاحبها وأرشدته». 


انظر : العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» راجعه وعلق عليه: طه سعد: 1/ 220. 
سقطت من (ق). 

متفق عليه عن بي هريرة» أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: 
الاقتداء بسنة رسول الله...)» رقم: 7288: 9/ 94 وأخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب الحج» باب 
زفرض الحج مرة في العمر)ء رقم: 1357: 2/ 975. 

# التحريم/ 8. 
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[السّیّء]» لا يعود إليه ابداء ولا یرید أن يعود إليه»(. 
وقال قتادة: «التوبة النصوح هي الصادقة الناصحة”» ويعلم ذلك بندامته ء 
خطیئته» ووجوب الرجوع إلى ربه». 
- الآية الثاني: قوله -تعالى -: ونو برا إلى أله جَييعاً ايه أَلْمُومِنُونَ لَعَلّ 
يحون ؛ فخص المؤمنين بالأمر بالتوبة. 
- الآبة الثالفة: قوله - تعالى -: وَأَِيبْرأً إلى رَبَّك°4 الأية. 
e‏ وأما السنة: 
- فما خرجه مسلم في «(صحيحه» أن «النبي - ويا قال: (ياأا الناس توبوا 
الله فإني توب إلى الله في اليوم مائة مرة)». 
8 وأما الإجاع؛ فلا خلاف بين أهل السنة على أن التوبة واجبة على الفور. 
المسألة الرابعة: 
أما الكافرء فالإجماع على قبول توبته. 
(1) في اللأصل: اليسير. 
(2) انظر: ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» تح: عبد الرزاق المهدي: 4/ 311 وابن کشر التف 
190/8. 
(3) في غير (ق): الناجحة. 
(4) انظر: مكي بن أبي طالب الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل 
فنون علومه» تح: المجموعة بإشراف: الشاهد البوشيخي: 12/ 7578. 
(5) النور/ 31. 
(6) الزمر/ 51. 


(7) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر: (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استح 
الاستخقار والاستكثار منه)» رقم: 2702: 4/ 2075. 


وات لماص فاخت الاس ف قول توة: 

أققال ابن عطية: «الذي عليه جهور آهل السنةء آنه لا يقطع بقبوهاء وللاذلك على 
وا جب۲ . 

وقال أبو الحسن الأشعري: «إن التوبة» إذا توفرت عليها شرائطهاء قطع على الله 
الى - بقبوها»(. 

أوقالت المعتزلة: « يجب على الله - تعالى - قبول التوبةء والمجازاة عليها). 

أومذهبنا: أن الله - تعالى - يقبلهاء تفضلا منه وإحسانا. 

(احتج أبو الحسن على القطع بالقبول بالكتاب» والسنة. 

١ه‏ أما الكتاب؛ فآيات: 


-الآية الأولى: قوله -تعالى -: وهو ألذِے يَفْبَل أَلتَوْبَة عن عِبَادِوء وَيَعْمُوا 
اَلسَيعَا ت4 فوعد الله - تعالى - بقبول التوبة» ووغده حى وصدق. 

- الآية الثانية: قوله - تعالى -: والذِينَ لا يَذْعونَ مََ أله إقهاً احَرَ وَلاً 
ون لتس التے حرم أله إلا بالْحی4) إلى قوله: الا م تاب وَءَامَنَ 
عَمَلا صللحا ویڪ يبدل الله سَيْعَايِهمُ حَسَتَلتٍ وان أله عَمُوراً 


«(4T‏ وهذا أيضا خر» وخ ره - تعالی - صدق. 
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-الآية الثالشة: قوله -تعالى -: مَس تاب مِنْ بَعْدِ ظَلْيِهء وَأَصْلَح َإِنَ أذ 
ينوب عَاَيْه4'. وهذا أيضا خبر من الله تعالى - بتوبته على العبد. قال ابن عطية 
«توبة العبد: رجوعه عن المعصية إلى الطاعة» وتوبة الله -تعالى -عل العبد: إظها 
صلاحه» وهدايته إلى الطاعة». 


® وأما السنة: 


- فما خرّجه مسلم» من حديث أبي أيوب الأنصاري» «أن الىت قال 
(والذي نفسي بيده» لو لم تذنبواء لذهب الله بکم» وجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله 
ا 

- وقوله - ب4 -: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له). 

والأحاديث في هذا كثرة. 


[ص: 246] واحتج الجمهور [على عدم القطع / بقبول التوبة]» بأن كل ما ورد في ذلك مر 
ظواهر الكتاب والسنة قابلة للتأويل؛ واذا كانت كذلك» انتفى القطع بوجوب القبو 


(1) المائدة/ 41. 

(2) المحرر الوجيز: 5/ 333. 

(3) أخحرجه مسلم في صحيحه عن أي هريرة» وليس عن آبي أيوب الأنصاري» كا ذكر اليفرني: (كتاد 
التوبة: باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة)» رقم: 2749: 4/ 106. 

(4) الحديث رواه ابن ماجة عن أبي عبيدة عن أبيه (كتاب الزهد» باب ذكر التوبة)» رقم: 4250 
2 149 وحسنه الألياني. وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة": «حديث: التائب من الذنب كمن ' 
ذنب لهء ابن ماجه» والطبراني في "الكبير"» والبيهقي ني "الشعب"» من طريق أبي عبيدة بن عبد ال 
ابن مسعود عن آبیه» رفعه بہذا» ورجاله ثقات» بل حسنه شيخنا يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جز 
غير واحد بآنه م يسمع من بيه المقاصد» تح: محمد عثان الغشت» رقم: 313 ص: 249. 

(5) "في هذا" سقطت من (ق). 

(6) (م): على الرجاء؟؟؟. 


تها. وإذا انتفى القطع بوجوب القبول» كان القبول مَرْجُوَاًء يغلب على الظن به 
جاء» إذا توفرت عليها شر ائطها. 


المسأالة الخامسة: 


في صحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض 
, قال القاضي أبو بكر: «لا خلاف بين سلف الآمة في صحة التوبة عن بعض القبائح» 
2 . )2 
المقام على بعضها» 
٠‏ وذهب أبو هاشم ومتابعوه إلى أن التوبة لا تصح» إلا بترك جيع الذنوب©. 
| والدليل على فساد ما قاله: إماع الأمة على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره» 
ت توبته» وإن استدام على زلة واحدة» [مثل:] أن يسلم» ويبقى مصرا على 
ب الخمر. 

ومن الدليل على ذلك أيضا: اتفاقنا على صحة التوبة من إساءة الوالد أو السيد» مع 
قامة على الإساءة إلى الأجنبى. 

المسألة السادسة: 

من تاب وصحت توبته ثم عاود الذنب 
٠‏ قال أبو المعالي: «التوبة الماضية صحيحة إذا وقعت بشرائطهاء وعلى معاود(© 
2) عن قول الباقلاني ينظر: ابن حجر الزواجر عن اقتراف الكبائر: 2/ 927. 


[3) انظر: الرازي» المعالم» ص: 98. 
4) (ق): وإذا. 


وو س المبامٹ العقلية 
الذنب تجديد التوبة. والتوبة الثانية عبادة أخرى» سوى التي سبقت». 
وقال القاض: «التوبة الأولى منقو ضصة با لمعاودة». 


قال صاحب «التذكرة): «وما ذكره أبو ا لمعالي جار على أصول علمائنا؛ لأجم لا 
يقولون بالإإحباط خلافا للمعتزلة). 


والدليل على مذهب أبي المعالي قوله -تعالى -: (إتًا لآ ضيغ أَجْرَ مَنَ آحْسَرَ 
عَمَلا)) وقوله -تعالى -: ار أله لآ يَظْيِم مِنْقّال 5ر4 . فهذه الآيات 
[اقتضت صحة العبادةء إذا وقعت على وَفق أمر الله فمن ادعى غير ذلك» كان 
مكابرا لقضاء الشرع» وما عليه سلف الأمة]. 


احتج القاضي بقوله -تعالى -: إلا ألذِين تَابُوأ وَأصْلَخوأ وَبَيَنُوأ4 على 
أن العود للذنب مبطل للتوبة؛ لأن قوله: #وَبَيّنوا) المراد به: استصحاب حال 
التوبة. 


N RST 
كقوله -تعال -: إن ألذِين قالوأ رَبْنَّا أله ثم إَسْتَمَمُو أ4 ؛ إذ معناه:‎ 
استصحاب حكم الإقرار.‎ 


(1) الجويني» الإرشاد» ص: 343 . 

(2) انظر: المصدر السابق» ص: 342-341. 
(3) الكهف/ 30. 

(4) النساء/ 40. 

(5) (ق): رجو۔ 

(6) سقطت من (م). 

(7) البقرة/ 159. 

(8) فصلت/ 29. 


١ 


المسألة السابعة: 


ˆ من ندم على الذنب ووقع ندمه توبة على شروطها ثم ذكر ذلك الذنب 
قال القاضي أبو بكر: « يجب عليه تجديد الندم من ذلك الذنب كلما 
¢ 
وقال أبو المعالي: «إذا م يبتهج قلبه بذكر الذنب» لا يجب عليه تجديد الندم؛ إذ لا 
ف أن إستدامة ذكر الندم لا جب عليه». 
وأوجب القاضى عليه تجديد الندم؛ فإن لم يفعل» كان ذلك معصية جديدة» والتوبة 
ول صحيحة» فأوجب عليه الندم على الذنب» والندم على ترك الندم. 
المسألة الثامنة: 
في فضل التوبة 
والدليل على ذلك: الكتاب» والسنة. 
ھ أما الکتاب؛ فآيات: 


ع 


ين4 ؛ وأي فضيلة أكبر من عبة الله - تعالى -للعبد؟! 


٠‏ -الآيةالأولى:قوله -تعالى -: إن أله يجب آلتَوَبِينَ وَيْجِب 


® وأما السنة: فالأخيارء والاآثار. 


: + أما الأخبارء» فمن وجوه: 


1) نقلا عن الجويني» الإرشاد» ص: 341 . 
2( الجوينيء المصدر المتقدم» ص: 342. 
[3) البقرة/ 220. 
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-الآول: ما خرّجه مسلم» من حدیث آبي موسی» قال: «قال رسول الله - وال - 
(إن الله - ۵ - يبسط يده بالليل» ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهارء ليتوب 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)»". 

- والشاني: ما خحرّجه أيضا مسلم» من حديث أبي أيوب الأنصاريء» «أن النبي 
- ا - قال: (والذي نفسي بيده» لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» وجاء بقوم يذنبون» 
فیستغفرون الله فیغفر هم)). 

- والثالث: ما روي عنه ‏ مياه آنه قال: (إن العبد ليذنب ذنباء فيدخل به الحنة). 

قيل: "وكيف ذلك یا رسول الله؟". 

قال: (یکون نصب ”عینیه تائبا فارا منه» حتی يدخل المنة) . 

« وأماالاآثار» فمن وجوه: 

- الأئر الأول: ما روي «أن نبيا من الأنبياء أصاب ذنباء فأوحى الله - تعالى - إليه: 

[ص: 247] "وعزت / وجلالي» لئن عدت لأعذبدك!". 
فقال: "يا رب» نت أنت» وأنا نا. وعزتك وجلالك» لئن لم تتب عللْ» وتعصمني» 


لأعودن!". فعصمه الله )(5. 


(1) أخرجه مسلم في ""صحيحه" في: (كتاب التوبة» باب قول التوبة...)» رقم: 2759: 4/ 2113. 

(2) تقدم تخرجچه. 

(3) زاد (ق): ہین. 

(4) قال العراقي في "المغني": «خرجه ابن المبارك في "الزهد" عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا: 
ولأبي نعيم في "الحلية" من حديث أبي هريرة: (إن العبد ليذنب الذنب» فإذا ذكره أحزنه» فإذا نظر الله 
اليه آنه أحرنه غفر له الحديث. وفيه صالح المرى» وهو رجل صالح لكنه مضعف في الحديث. 
ولابن أي الدنيا في التوبة عن ابن عمر: (إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه)ء والحديث غير محقوظ, قال 
العقيلي»» ص: 1348 . 

(5) أانظر: الغزالي: إحياء علوم الدين: 4/ 14. 


, - الأثر الثاني: ماروي عن بعض الحكماءء أنه قال: «مشل التوبة مع الذنب» 
الكبريت الأحر» إذا ألقى منه مل" الذرة على الجبال من الأحجارء تصيرها ذهبا 
قن الله - تعالى -» وكذلك التوبة» تصبر السيئات حسنات». 


[وقال على بن أبي طالب - ولاج في هذا المعنى: «"عَمْر ا لمؤمن لا ثمن له يُذركٌ به 
نا فات» ویجیی به ما امات ویبدّل بالتوبة سیثاټه حسنات"»]۵)_. 


-الألر الثالث: ما روي عن سهل بن عبد الله التستري) أنه قال:«"باب التوبة 
توح إلى الخرغرة» [وهي المعاينة]ء وقد جعل الله -تعالى -التوبة سببا بينه وبين 
ده» فاغتنموه قبل انقضاء وقته". 


فقال: "التوبة ها ثلاث مائة وستون باباء في كل يوم يفتح منها باب» فإذا اهل 
صان يحت كلها. وإن الله - تعالى - لا يرد توبة تائب إليه في رمضان. ومن فتحت 


0 1 
4 أيوابٌ التوبةء عُفْرث ذنوبة» ولقي الله ولا ذنب عليه“"». 


1) سقطت من (ق) و(ر). 

: )(ر): صیرتہاء (ق) و(م): سیرها. 

) (ر): مات. 

#) السطران ساقطان من (م). 

5) انظر: السيوطي» الازدهار ني ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: 1/ 5. نقلا عن موقع: 
www.al-mostafa.com‏ 

[6) أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» من أعلام التصوف السني في القرن الثالث الهجري 
(ت.283ه/ 897م)ء وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه من «أئمة الصوفية وعلمائهم والمتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال»» طبقات الصوفية» رقم: 30» ص: 166. 


- الأثر الرابع: ما روي عن إبراهيم بن أدهم) أنه قال: «طفت ليلة بالبيت 
الحرام وقد خلا الطواف» وطابت نفسي» فقلت: "اللهم اعصمني حتى لا أعصيك". 

فهتف بي هاتف: "يا إبراهیم» أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يسألني العصمة 
فإذا عصمتهم» على من أتفضل؟! ولمن أغفر ؟!"). 


(1) سقطت من (ق). 

(2) أبو إسحاق» إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ويقال التميمي (ت.162ه/ 777م)» من 
أعلام التصوف السني في القرن الثاني المجري من أهل بلخ. انظر: الذهبي» سير أعلام النيلاء رقم: 
70/7:1143: 

(3) انظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة: 1/ 298. 


الفكل الثاني: 
فى معرفة الذنوب المرجوع عنها 
۰ قال الخزالي: «التوبة عبارة عن ترك الذنوب» ولا يمكن ترك الشىء إلا بعد معرفقه» 
ذا كانت التوبة واجبةء كان ما لا رصل إليها إلا به واجباء فمعرفة الذنوب إذن 


زاجبةء والذنب عبارة عن كل ما هو الف لأمر الله -تعالى -» من قول» أو فعل» أو 


| والذنوب منحصرة في الكبائر والصغائر - وقد تقدم بيانها-. 


1 انظر: الغزاليء إحياء علوم الدينء 4/ 16. 
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الفل التالث: 
فى المرجوع إليه وهي الاعات 

والكلام فيها في: مدلوهما لغة» وشرعا. 

أما مدلوها لغة: ف«الطاعة» هي الانقياد والمتابعة؛ يقال: "طاع"؟ إذا انقاد 
و"تطاوع" ن الأمر» حى بستطخة و"تطوع": أي تکآف استطاعته. 

وأما في الشرع: فهي أخحص من اللغةء وهي «عبارة عن الانقياد والمتابعة لأوامر الله 
تعال - ونواهیه). 

انتھی الكلام في الفصول - وبالله التوفيق -. 

قرله: افممااجتمعت عليه الأمة: وجوب التوبة): 

هذا إشارة منه إلى الكلام في حكم التوبة» واستدل على وجوما بالإجماع؛ لأنه 
قطعي. وكان الأولى في الترتيب أن يتكلم أوّلا في حقيقتهاء ثم بعد ذلك على حُكّمهاء 
وقد عكس هذا الترتيب. 

قوله: (عند مقارفة الذنب): 

[هذا أيضا إشارة منه إلى أن وجُوجها على الفورء بالإجاع]“. 

و«المقارفة» في اللغة هي: الاكتساب. قال الجوهري: «يقال فلان يقترف لعياله: آي 
یکتسب» وقارف الخطيئة: آي لابسهاء وخالطها». 


(2) (ق): ویطاوع هذا الأمرء م( ویطاوع هذا الأمر. 
(4) انظر: الجوهري» الصحاح» 4/ 1415. 


و«المقارفة»: مأخوذة من القرف» وهو قشر العود» والقشر تلبس بالعود. 

وأما «الذنب» في اللغةء فهو: «الزم»» قاله الجوهري. 

قوله: (وهي على الفور: 

هذا تكرار؛ لأن قوله: «وجوبا بالإحاع عند مقارفة الذنب» هو معنى الفَوْريّة 
«الفورا: عبارة عن الإتيان بالعبادة في الزمن الثالث)» من زمن ورود الأمر بهاء ثم 
ند زمن الورود: زمن الفهم»[ثم بعد زمن الفهم]” زمن الامتغال؛ وهو الزمن 
ثالث. 

قوله: (لا جوز الفسحة فيها): 

هذا أيضا تکرارء مع قوله: (وهي على الفورا. 

و(الفسحة»: التأخيبر. 

قوله: (وحقيقتها الندم على الذنب): 

هذا لقول النبي - يل -: / (الندم توبة)“٠‏ و«الندم» هو: «التأًل بالقلب» عند [ص: 248] 
لكر الذنب». 

قوله: أجل ما فات من رعاية حقوق الله): 

«الرعاية» هي: الحفظ» يقال: "رعاه الله"؛ أي حفظه. 

واحقوق الله - تعالى ): 
1) انظر: الجوهري» الصحاح» 7/ 129. 
1) سقطت من (ر). 
:) سقطت من الأصل. 


4 تقدم تخر يجهء (انظر فهرس الأطراف الحديشية). 
) (ق): الحزن القائم. 
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هي امتثال وامره» واجتناب نواهیه؛ [فکأنه یقول: اتربة هي الت بالقلب على ما 
فرط فيه من الحفظ» لامتشال أوامر الله -تعالى - ونواهيه]. | 

قوله: (فإذا توفرت علیي ۳ شرائطها): / 

نظر! ا يذكر شيا من شرائط التوبةء وإنما ذكر حقيفتهاء إلا أن يريد: أن الحقيقة . 
تستلزم شروطها بالقوة» وإن م تكن مذكورة بالفعلء فكأنه يقول: فإذا توفرت عليها | 
شرائطهاء اللازمة هاء وإن لم أذكرهاء فهي مذكورة في كتب العلماء. 

قوله: ققد وعد الله - تعالى - بقبولها): 

اعلم أن كلامه يحتمل أن يكون القبول على جهة القطع» كمذهب أي الحسن 
الأشعري»1ويحتمل أن يكون على جهة الظن. لكنٌّ الظاهرَ من الاحتمالين مذهب أي 
الحسن الأشعري]. 

قوله: ومن مات مؤمنا وقد قارف كبيرة. ولم يوقق للتوبة عنهاء فأمره إلى اللة 
- تعالى - إن شاء عفاعنه. أو شقع فيه شفيعاء أو عاقبه مدة. وأدخله الجنة). 

قال الشارح: هذا أحد الأصول المذكورة في قاعدة الجائزات في أحكام الشواب 
والعقاب. 

اعلم أن ا مكلف إما أن یکون مطیعا أو عاصيا. فإن کان مطيعاء فالله - تعالى - 
غل جه الشضا: 

وذهب أكثر المعتزلة إلى آنه يجب على الله -تعالى -عقلا أن يئيب المطيع على طاعته» 
وإن کان عاصياء فما أن يكون كافرا»أو غير كافر. 
(1) سقط ما بين المعقوفتين من (ق). 


(2) (ر): عليه. 
E‏ 


فإن كان كافرا؛ فقال الإمام فخر الدين: «الذي عليه أكثر الأمةء أنه يبقى مخلدافي 
ار»"". وأما سيف الدين» فقال: «الذي عليه إجماع المسلمين: إن من مات على كفرء 
و مخلد في النار أبدا». 

وأما العاصى الذي ليس بكافرء وكانت معصيته كبيرة» ومات من غير توبة 


کو 


فيه من وجهين: 


- والثاني: من جهة الحكم. 

فأما من جهة التسمية: فلهم في حكاية الخلاف في ذلك طريقان: 

الطريقة الأولى: لبعض أئمتناء قال: «اختلف فيه على ستة أقوال: 

٠‏ - أحدها: قول آهل السنة: إنه «مؤمن» بإيمانه» (عاص» بفسقه. 

- والثاني: للمعتزلة: أنه لا يسمی مؤمنا ولا كافراء بل هو «فاسق». 

- والثالث: للخوارج: إنه «كافر)» لقوله -تعالى -: ومس لم يَخُْم يما أنرَلٌ 
اڙيڪ هم رون04 . 

, - والرابع: للأزارقة)» قالوا: هو ((مشرك). 


1) الرازي» كتاب الأربعين» ص: 38. 
) الآمدي» أبكار الأفكار: 4/ 360. 


- والخامس: للزيدية) قالوا: هو «كافر النعمة». 

- والسادس: للحسن البصري: إنه «منافق). 

الطريق الثاني: لسيف الدين: قال: «ذهبت المرجئة إلى أنه «مؤمن» وليس بكافر». 
وهل یسمی فاسقا (٩‏ . 

اختلفوا فيه: فمنهم من قال: «إنه ليس بفاسق». 


| 
| 
ا 
ا 
ومنهم من قال: «إنه يسمی فاسقا». 


1194 المباحث العقلية 


بعد تصرمها». 


٤ 
| 
3 
٤ 
۴ 
1 
ا‎ 
1 
1 
٤ 


ومنهم من قال: «يسمى فاسقا في الدنيا دون الآخرة» وسواء تاب أو لإ يتب». ٠‏ 
وأما الخوارج» فقد اتفقوا على أن مقارف الكبيرة «كافر»» لكن اختلفوا: 
فذهبت البكرية منهم إلى: «أنه: منافق» وهو أشد من الكافر». وقد تقل هذا 


المذهب عن الحسن البصري. 


(1) من الشيعة. 

(2) کلام غیر واضح في (م). 

(3) زاد ني (ق): آم لا؟. 

(4) في (ق) و(م): الكشرةء والبكرية من فرق الحوارج» قال الأشعري: هم أصحاب بكر بن أخت 
عبدالواحد بن زيد والذي كان يذهب إليه في الكبائر التي تكون من أهل القبلة أا نفاق كلهاء وأن 
مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطانء مكذب لله - سبحانه -جاحدله» منافق في الدرك 
الأسفل من النارء خلد فيها أبداً إن مات مصراًء وأنه ليس في قلبه لله - ج۵ _إجلال ولا تعظيم وهو مع 
ذلك مؤمن مسلم» وأن في الذنوب ما هو صغير» وأن الإصرار على الصغائر كبائر. وكان يزعم أن 
الإنسان إذا طبع الله - سبحانه على قلبه لم يكن خلصاً أبداء مقالات الإسلاميين» ص: 286. 


وذهبت طائفة إلى أنه: «(كافر بأنعم الله تعالی ے غر مود شکره »لا آنه کافرٌ كفْرَّ 
إشرك). 

وأما المعتزلة فقد قسموا ا معصية إلى: ما يكمّر المكلف بهاء وإلى ما يخرجه عن 
لإيمان [بہاء من غير اتصاف بكفر» بل بالفسق]» [ولا يستوجب فاعلها مع تجنب 
بائر سمة الفسق](. 

| وآما أصحابناء فإنيم قالوا: «من ارتكب كبيرة من آهل القبلةء أو داوم على صغيرة» 
مؤمن» وليس بكافرء بل هو فاسق. ومن فعل صغيرة واحدة» فهو عاص» وليس 
: سق». انتهى كلامه في نقل المذاهب في ال 


]249 وأما من جهة الحكم» فاختلفَ فيه على ثلاثة مذاهب: / [ص:‎ ١ 
أحدها: قول المرجئة ومقاتل بن سليمان: «إنه لا يعاقب».‎ - 1 

- وثانيها: قول المعتزلة والخوارج: «إنه يقطع بعقابها. 

-وثالثها: قول «من لم بقطع لا بالعفوء ولا بالعقاب» بل هو في المشيئة)» وهو 


1 ) الآمدي» أبكار الأفكار: 5/ 30. 

5) بو الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي البلخى: (ت.150ه/ 767م)ء مفسر من المشبهة. ذكر 
الأشعري بأن أصحابه يقولون: «إن الله جسم» وأن له جمة» وأنه على صورة الإنسان: لحم» ودم» وشعر 

۽ وعظم» وله جوارح وأعضاء من ید» ورجل» ورآس» وعینین ...وهو مع هذا لا یشبه غیره ولا یشبهها» 
المقالات» ص: 153. 
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- أحدها: أن الذنوب الصادرة من المؤمن محرمات بالإ جاع من المسلمين 
ومن المرجئةء [وما هذا شأنه]"» فلا يمنع من التواعد عليه» واستحقاق العقاب 
عليه. 


- وثانيها: أنه ملام مذموم على المعصية بالإجاع» وإلزام اللوم من العقوية؛ إذ لا 
معنى للعقوبة إلا ما يتضرر الإنسان به» واللوم والذّم مما يَتضرر به كل عاقل» فكان 


» 0 


واستدل المرجئة بأن قالوا: ما ذكرتوه» وإن دل على استحقاق العقوبة» غر أن 
معارض من جهة السمع بمايدل على عدمه» وذلك من وجوه: 
TEE “©‏ ی ا 7= ao TT‏ 0 
-أحدها: قوله -تعالى -: كلما الى يها مَوْج سَألَهُمْ حَرَنَتَها ألم يَاِڪَم 
تير قالوا ټی قد جَآءَتا نير دتا قتا ما نَل أله ي َء 4؛ 
وذلك يدل على أنه لا يدخل النارّ إلا مكدب بأنبياء الله» والمؤمن غير مكذب» فلا يدخل 
الار: 


~ 


-[وانیها: قوله -تعالى -: 3إا قد اوجى إلَيْنا أن ألْعَذاب عَلى مى مَذّبَ 
َتَوَلْی4؛ والمؤمن غیر مكدب فلا یکون معدًبا]°. 


(1) سقطت من (ق) و(م). 

(2) قي الأصل: الأمر؟؟. وتي (م): و"اللوم" وإسقاط: "إلزام". 
(3) (ق) و(م): عند الله. 

(4) الملك/ 10-9-8. 

(5) طە/ 47. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 


- وثالٹها: قوله -تعال -: يلبادى ألذِين أ ك 
E E‏ 
إ 
إمنها الكافرء وبقي ما عداه على العموم. 
| - ورابعها: قوله -تعال -: ون رَبّڪ لدو مَعْهِرَة لتاس عَلَى ليه 04؛ 
اوهو يعم كل ظام» سواء تاب أو م يتب» خص منها الكافرء وبقيت عامة فيما عداه. 
۱ 
۰ - وخامسها: أن الإيمان أقوى من الكفرء فلما ل ينفع مع الكفر شيء[من 
الطاعات] 3 وجب أن لا يضر مع الإيان شيءَ من المعاصي. 

® وأماالسنة؛ فما روي عنه - ياه أنه قال: (من قال لا إله إلا اللهء دخل الحنة 
وإن زناء وسرق). ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. 

والجواب: هو أن ما ذكروه» إنما يصح الاستدلال به أن لو ثبت همم العموم في 
كل واحد من النصوص المذكورة» وهو غير مسلم» وبتقدير التسليم [لذلك» بحب 
اعتقاد التخصيص] في كل واحد منهاء جمعًا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة. كيف 
ون ما ذكروه من الأدلة معارض بأدلة أخرى تدلّ على مناقضة ما ذكروه من الكتاب 
الكريم والسنة. 


أما الكتاب فآيات» منها: 


(1)الزمر/ 50. 

.7 الرعد/‎ (2(٠ 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) صحيح البخاري عن أبي ذر: (كتاب اللباس» باب الثياب البيض)ء رقم: 5827: 7/ 149 . 
(5) في الأصل: أثبت. 

(6) (م): بذلك التصوص 


وو س لاحت التب 
- قوله -تعالی ۔ :رة مَنَ يا ت ربهر مُجْرما قان لَه جَهنّ 04 . 


-وقول:: اما مَس طَغیٰ وَءَاتَرَ أَلْحَيَرْةَ ألدنپا @ بَإِنَ ألْجَحِيم هى 
ألْمَأرى4. 


7 


- وقوله-تعالى -: ندز ألطَْيِيينَ يها جُيْيًاً(. 
والآيات في هذا النوع كثيرة. 
® وأما السنة: 


- فماروي عنه - ا - أنه قال: (من غصب شرا من الأرض» طوقَّه الله يوه 
القيامة من سبع أرضين). وإذا تعارضت الأدلة) سَلَّم لما ذكرناه من الأدلة عار 
بطلان مذهب المر جئة. 


وأما الدليل على بطلان [مذهب]” القائلين بنفوذ الوعيد: فمن المعقول» والمنقول. 


ه أماالمعقول: فهو أن العفو والصفح من مستحق العقوبة حمود من العقلاء 
ومعدود في المكارم والمعالي» وصفات الكال والمدح. ولذلك ندب الشرع إليه بقوله 


٣ ET 8 E I e a O 2‏ 
#وإں تعْمُوا وَتصمَخوا َتَعْهِرُوا ِن أله عمو رجيم . وما هذا شأنه» فكيف 


(1) طە/ 73. 

(2) النازعات/ 38-37. 

(3) مریم/ 72. 

(4) (ر): الباب. 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في: (كتاب المساقاة باب تحري 
الظلم...)ء رقم: 12300 

(6) سقطت من (ر). 

(7) سقطت من الأصل. 

(8) التغابن/ 14. 


ن متنعا؟! 
٠‏ وأماالمنقول: فمن الكتاب» والسنةء والإجاع. 


¡ ® أما الكتاب؛ فآيات: 


-منهاقوله -تعال -: وهو ألذِے يَفْبَّل آلتوبة عن عِجَّادِهء وَيَعْمُوأ ع 


2 E O SES E ESA ed : 

ذز - وقوله: اؤ يُوبفَهن يما ڪَسَبوا وَيَغْفُ عَں َير 04 . 

واخراعل أن من اسماف "العفو فهذه الات تذل غل [أنه غفى وأن 

لحمو إنما هو عبارة عن إسقاط العقاب. 

وا ا ع کر ال و غافر و غر ا واا قال ال 2 

عابر أَلذنْب رَقابل لتوب04 وقال: «وَربْك ألْمَمْور فو اة تةي 

قال: #إستَعَهرواً رَبڪم ر نهر َانَ عَهًا عَمًارآً04. 

والآيات في هذا / كثيرة. [ص: 250] 


-: 1 اللہ لآ یَعْھِر أن سرڪ بهء وَيَعَهِر ما دون ڏاليڪ 


1 1 الشوری/ 23. 
2) الشورى/ 31. 
(3) سقط الموضوع بين المعقوفتين من (ر). 
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© وأماالسنة: فماروي عنه- ية - أنه قال: (شفاعتي لأهل الكبائر من 
مت ). 

- وقال - لإي ني حديث الشفاعة: (يقول الله - ۵# -: "وعزتي وجلاليء 
لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا ايله !")2. 

® وما الإجماع: فلا حلاف بين الأمة على ثبوت الشفاعة للنبي - ييا ني آهل 
الذنوب» وهذه الأدلة تدلّ على بطلان قول المعتزلة والخوارج بإنفاذ الوعيد. وإذا بطل 
قول المرجئة وقول المعتزلةء تعين المذهب" الثالث؛ وهو أن المقارف للكبائر في 
المشيئة. 

وأسدل اكرون للقي القاطعرد فود الوعية ان فالا : ما رى شه 
الدلائل على العفو والغفران بالنسبة إلى أصحاب الكبائر من غير توبة مسل 
لكنها معارضة بما يدل على نقيضها"» وذلك من الكتاب» والسنة. 


أما الكتاب؛ فآيات منها: 


(1) أحرجه الترمذي في "سننه" عن أنس: (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب الشفاعة)ء رقم: 
5 4/ 625 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). وصححه 


الألبانى. 
باي 
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أنس: (كتاب التوحيد» باب كلام الرب - 5# يوم القيامة)» رقم: 
146/9:750. 


(3) (ر): مذهب. 
(4) (م): القول. 
(5) (ق): أهل. 
(6) (ر): لأنہا. 
(7) (ق): نفیها. 


-[قوله -تعال :¥ ومن يهنا a E‏ 
4 وإذا ثبت أن جزاءه ذلك» وجب أن يصل إليهء لقوله -تعال -: من ْمَل 


- ومنها]) قوله -تعالى -: ومن يَعْص أله وَرَسُولة, وَيَتَعَدّ حدُودة, نَذْجِلّهُ 
را يدا ہیما 4 . 

+ = وقولiiw+:‏ ومن يع صٍ أله وَرَسُولة, إن له ار جَهَنّمَ حَلدِين ويها 
بداً04. 
- ومنها ما حکی الله -تعالى - من قول المرجئة: #وقالوا ل تَمَسنَا ألتَار إلا 
کک E‏ ت کک لَه ا 


و و e‏ تازلیسے 


® وأما السنة؛ فأحاديث: 


- أحدها: قوله - ك -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 


[6) البقرة/ 79. 
7) البقرة/ 79. 
(8) البقرة/ 80. 
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حیں یسری وهو مؤمن؛ . 

- الحديث الفاني: قوله - يم -: (بين العبد [وبين الكفر] والشرك ترك 
الصلاة). 


والجحواب: أما ما ذكروه من المعارضة بآيات الوعيد لآيات الوعد» فقد أجاب 
علماۇناعنه من وجوه: 
والدليل على ذلك أن صيغة "من" جاءت في كتاب الله تارة للعموم» وتار 
للخصوص. والمجاز والاشتراك خلاف الأصل» فيجعل حقيقة في القدر المشترك بير 
الصورتين. وإذا كان كذلك» فليس فيه دلالة. 

سلمنا نها للعموم» ولكن إفادتما للعموم: قطعا أو ظنا؟ 

الأول: منوع. 

والثاني: مسلّم. 

سلمنا أا تفيد العموم إفادة قطعيةء لكن لا يصح الاستدلال بهاء إلا ألا يوجا 
شيءَ من الملخصصات. [فلم قلتم: إنه ليس هناك شيء من المخصصات؟ 


٠‏ الأول: لا نسلم أن صيغة "من" جاءت فيما استدلوا به من الآيات للعموم. 


غاية ما في الباب أن يقال: , 2 بحثت» فلم أجد شيا من | لخصصات] )»لکن 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب المظام والغصب» باب التهبى من غير إذد 
صاحبه...)» رقم 5 /136. 

(2) سقطت من (م). 

(3) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن جابر: (كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة) 
رقم: 82: 1/ 88. 

(4) ساقط من (ق) و(م). 


ستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود ضعيف. 


سلما آنه لس هناك غخصف: ولكن عمرجات الزعد راجحة عل غمومات 
لوعيد. وبيان ذلك من وجوه: 


٠‏ -أحدها: أن عمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد والأكثر أرجح؛ لأن 
2 جيح بالكثرة معتبر في الشرع. 
- والثاني: أن آيات الوعد خاصة بمحل النزاع» وآيات الوعيد [متناولة] محل 
مزاع بعمومه» والخاص مقذم على العام. 
- والثالث: أن آيات الوعد أكثرها مرتب على الحسنات» والحسنات أرجح من 
یئات. دلیله: قوله - تعالی -: ر لْحَسَتنت يُذْهِبَْ ألسَيْعَا ت4 فدل هذا على 
- والرابع: أن آيات الوعد دالة على الرحمةء وآيات الوعيد دالة على الغضب. 
رالرحة أرجح وآسبق؛ لقوله - يكم حكاية عن ربه -: (رحمتي سبقت غضبي). 
- والخامس: أن يحيى بن معاذ قال: "إلهي» إذا كان توحيد ساعة هدم كفر 
سنة» فتوحيد سبعين سنة كيف لا هدم معصية ساعةء إلهي لما كان الكفر لا 
[1) سقطت من الأصل وأثبتت من (ق) و(ر). 
2) هود/ 114. 
3 أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب التوحيد» باب #وكان عرشه على الماء... 4 
[هود/ 7]» رقم: 7422: 9/ 125. 
(4) أبو زكريا بحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ (ت.258ه/ 872م)» من أعلام التصوف السني في 
القرن الثالث الهجري» وصفه الذهبي بأنه «من كبار المشايخ» له كلام جيد» ومواعظ مشهورة). انظر: 
٠‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» رقم: 2224: 10/ 223. 
:(5) (ق): إذا كان. 
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ينفع معه شيء من الطاعات» / كان مقتضى العدل أن الإيمأن لايضر معه شيء من 
المعاصي"» فإن لم يكن كذلك» فلا أقل من رجاء العفو "“. 

وأما الجواب عن الأحاديث» فمن وجهين: 

- أحدهما: التأويل. 

- والثاني: المعارضة. 

فأما قوله - ايم -: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فروي عن عمر 
ابن ا لخطاب - و4 - إنكار هذا الحديث» وتغليط الرواة فيهء وأن النبي - ول -إنما 
قال: (لا یزني مؤمن» ولا يسرق مؤمن)» وعلى تقدیر تسلیم صحته» فیحتمل وجوها 
من التأويل: 

- أحدها: (لا يزني حین يزني وهو مؤمن)؛ أي كامل الإيان. 

- والثاني: بحتمل أن يكون معناه: وهو مستحيل لذلك. 

- والثالث: ان معنى: (وهو مؤمن): أي: آمنٌ من عذاب الله. 

وهذه التأويلات ترفع قول الخوارج: «إنه كافر بزنّاه)» وقول المعتزلة: «إن الفاسق 
لايسمی مؤمناء وأنه خلّد». وإذا احتمل ما قلناه ل يكن فيه حجة. 

وأما الجواب عن الحديث الشاني؛ وهو قوله - غيم -: (بين العبد وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة)» وكذلك كل ما استدلوا به من الأحاديث في هذا الباب» مغل 
(1) (ق): نمل. 
(2) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 15/ 483. 


(3) تقدم. 
(4) (ق) و(ر): تدفع. 


- بام -: (لا يدخل الحنة من ني قلبه مثقال ذرة من کر)» وقوله - اام _: 


اربع من كن فيه كان منافقا: إذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف» وإذا 
اصم فجر» وإن صلى وصام). فهذه كلها أخبار آحادء لا يستقيم للخوارج 
للعتزلة التمسك بهاء مع مصيرهم إلى ردهاء ثم إنها لا تفضي إلى العلم» والذي نحن 
موضع قطع. 
RE E a EEE RO EE‏ 
يث عبادة] بن الصامت” قال: «قال رسول الله - با -: ( هس صلوات كتبهن 
على العباد» فمن جاء بهن» م يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن» كان له عند الله 
أن يدخله ا لجنةء ومن م يات بہن» فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء 
إدخله الجنة). فحكم له - لإي - با لمشيئة. 
ومنها أيضا حديث عبادة بن الصامت» قال: «أخذ علينا رسول الله - ل ألا 
شرك بالله شیئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل اولادناء ولا یغتاب بعضنا بعضاء فمن 


1 زاد في (ق) و(ر): کان. 

2) آخرجه البخاري في "صحيحه" عن ابن مسعودء (كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه)ء رقم: 91: 
93/1. 

3 متفق عليه عن عبد الله بن عمرو» اخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب اللإيانء باب علامة المنافق)» 
رقم: 34: 1/ 16 وأخرجه مسلم في "'صحيحه": (كتاب الإيمان» باب خصال المنافق)» رقم: 58: 
78/1. 

(4) ني الأصل ور): عبد الله؟؟. 

5 الصحابي عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي (38ق ه-34ه/ 655م)؛ من أوائل من 
أسلم بالمدينة المنورة وبايع الرسول - بايا - بيعتي العقبة الأولى والثانية. 

(6) أخرجه آبو داود في "سننه": (كتاب الصلاةء باب المحافظة على الوقت)» رقم: 425: 1/ 317» وحكم 
الأرنؤوط على سنده بالصحة. 
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وئ منکم» فأجره على الله. ومن اتی منکم حدا فأقیم علیه» فهو کفارته. ومن ستره الله 
فأمْرَهٌ إلى اللهء إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له)»"» فجعله أيضا في المشيئة. 
ومنها حديث أي هريرة «أن النبى - - قال: «(آتاني جبریل - ا فبشرني 


قلت: (وإن زنا وسرق؟). 
e.s (2) e e‏ 
قال: وان زنا و سرق: ٿلاا. 
ثم قال في الرابعة: (على رغم نف أبي ذر)». 
ومنها حديث معاذ» قال: «(سمعت رسول الله - ويل -يقول: (من شهد أن لا إله 
إلا الله» وأني رسول الله حرم الله عليه النار)». 
والأحاديث في هذا كثيرة. 
قوله: (ومن مات مؤمنا): 
سياتي الكلام في الإيمان. 
قوله: اوقد قارف كبيرة): 
تقدم مدلول القرف» واشتقاقه. 
(1) البخاري في "صحيحه" بلفظ قريب: (كتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار على التبي...)» رقم: 
2 55/5 
(2) زاد (ق) و(ر): وإن. 
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب اللباس» باب الثياب البيض)ء رقم: 5827: 7/ 149. 


(4) أخرجه البخاري في "صحيحه" بلفظ قريب: (كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم...)» 
رقم: 128: 37/1. 


وأما «الكبيرة فهي: «ما عظّمت مفسدها». 
قوله: ولم بوفّق للتوبة): 
أي: لم لى له القدرةٌ على التوبة؛ لأن التوفيق هو حل القدرة على الطاعة. 
| وقوله: «فأمره إلى الله - تعالى : 
أي: شأنه» وحاله إلى الله - تعالى - [وهو معنى قول أهل السنة: «فهو في المشيئة». 
وما ذكره من الأوجه الثلاثة بعد هذا الكلام هو تفسير للمشيئة]'. 
١‏ وقوله: إن شاء عفاعنه»: 
«(العفو» هو: «ترك الموًاخذة بالذنب». 

وقوله: «أو شفع فيه شفيعا): 

و«الشفاعة»؛ هي «طلب ترك المؤاخذة بالذنب إلى المشفوع إليه). 
و«الشافع) هو: «الطالب لغبره ترك المؤاخذة بالذنب». 

وقرله: أو عاقبه مدة): 


«العقاب»: «هو المؤاخذة بالذنب)ء وقد تكون بالقول» / وقد تكون بالفعل. [ص: 252] 


() ساقط من (ق) و(م). 


_ E2 
[باب:‎ 
فی الأصسماے والأ حكطام]‎ 

قوله: والإيمان هو التصديق. فمن صدق اللة - تعالى - بعقده فهو مؤمن»: ! 

قال الشارح: اعلم أن هذا الأصل هو المسمى عندهم ب"الأسماء والأحكام". ۰ 
ومعنى ذلك عند أهل السنة: ""الإيمان"» و"الإسلام" و"العصيان" و"الكفر "۳ | 
آنا أسماء مأخوذة من اللغة» وأحكامها مأخوذة من الشرع. ١‏ 

وقالت المعتزلة: (هي أسماء دينية). 

وإنما سموها «دينية)؛ لأن أحكامها عندهم مُذْرَكَة بالعقل. 

وإذا تقرر هذاء فالكلام [ني هذا الأصل]" يشتمل على أربعة فصول: 

- أحدها: في الإييان. 

- والثاني: في الإسلام. 

- والثالث: في العصيان. 

- والرابع: في الكفر. 

أما: 

الفكل الأول: 
في الإيمان 

فالکلام فيه في ربع مسائل: 
(1) زاد في (م): آن. 
(2) (م): الكفران. 


(4) سقطت من (ق). 


المسألة الأولى: 

في مدلوله لغه 
: ف«الإيان» هو: «التصديق»ء وعله: القلب. 

و«التصديق» هو إقبال النفس على القلب بالطمأنينة بما صدق فيه وانتهى إليه 

امن غير نفور عنه. فکل من صدق بشيء؛ ي شيء کان فهو مؤمن» سواء صدق بحق» 
آو باطل. قال - تعالى -فيمن صدق بالحق: والذِينَ َامَنُوأً اله وَرْشلهء اوآ 
هم ألصَديمُونَ4 7 وقال في نقيض ذلك: الذي منوا بالْبَطِل وََمَرُوا 
يالله ویڪ هم آلْحَسرُون4) وقال ۔تعمالى -: يُومثُونَ بِالْجِبْبِ 
والطَعُوتِ)*؛ أي يصدقون. 


رفا دل غل ان الان هو ادن ل ال ا انت وین 


وقال أبو عبد الله الحليمي: «الإيمان مشتق من الأمان» الذي هو ضد 


(6) قال الذهبي في ترجمته: «الحليمي» القاضى العلامةء رئيس المحدئين والمتكلمين ب)| وراء التهرء أبو 
عبدالله» اخسون امن بن عجن حلم اناري الا اة الايا ار رفن ومن 
أصحاب الوجوه في المذهب. وكان متفنناء سيال الذهن» مناظرا» طويل الباع في الأدب والبيان. أخذ 
عن: الأستاذ أبي بكر القفال» والإمام أبي بكر الأودنيء وحدث عن: خلف بن محمد الخيام» وأبي بكر 
محمد بن أحد بن خنب» ويكر بن محمد المروزي الدخسيني وجاعة. ولد في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 
(338ه/ 950م) فقیل: إنه ولد بجرجان» وحل» فنشاً ببخاری» وقیل: بل ولد ببخاری. وله = 
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ارف 
وأما مدلوله في الشرع» فهو على ما هو عليه في اللغة» إلا أنه تصديق بأشياء 
خصوصة؛ وهو «التصديق بالله» وملائكته» وكتبه» وبكل ما جاءت به الرسل من 


عنده) , 

والتصديق قول في النفس» يتضمن العلم بهذه الأشياء. 

فا مؤمن بالله - تعالى - هو المصدّق بخبره. 

والله - تعالى - «مؤمن»» والمؤمن اسم من آسمائه - تعالى -. 

واختلف العلماء في معناه: فقالت طائفة: «المصدق)؛ لأن الإيمان هو التصديق؛ 
فاللّه -تعالى - مصدق تفسه» ومصدّق عباده المرسلين» فيما أخبروا به عنه من أحكامه 
فهو على هذا اسم من أسماء صفاته؛ لأن بره راجع م إلى كلامه» وكلامة صفة من 
صفاته» المتعلق بکون خر انبیائه صدا 


وقيل: «(تصديقه لنفسه: علمه بأنه الواحد الصادق؛ کشهادته لنفسه بقوله : شه 
آل آنه اة إل هر وتصدیقه لعباده : علمه بهم صادقون. فیکون أيضا على 
هذا القول راجعا إلى صفات الذات؛ [لأن العلم من صفات الذات])». 


= مصنفات تفيسة. وله عمل جيد في الحديث» لكنه ليس كالحاكم ولا عبد الخني. توفي سنة ثلاث وأربعائة 
(ت.403ه/ 1013 م). وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي» ولا سي) في كتاب "'شعب 
الإيمان"٠»‏ سير أعلام النبلاء: رقم: 13:3763 35. 

(1) البيهقي» شعب الاإيمان: 1/ 89 . 

(2) (ر): لأنه. 

(3) آل عمران/ 18. 

(4) في الأصل: راجع؟؟ 

(5) سقطت من (م). 


ج 


وقیل: «المؤمن هو: الذي يؤمن عباده من خوف يوم القيامة» وعلى هذا القول يحتمل 
أن يرجع إلى القدرة» فيكون من صفات الذات» ويجتمل أن يكون خلق الأمن" فيه 
فيكون من أسماء الأفعال». 

واعلم أنه إذا تقرر أن الإيمان الحقيقي هو: «التصديق»» فقد يطلق مجازا على النطق 
ياللسان› والعمل بالجوارح؛ وذلك: 

- إمامن باب تسمية المشروط باسم الشرط؛ لأن التصديق شرط في النطق 
باللسان والعمل با لجوارح. 

- [وإما من باب تسمية الدليل بالمدلول؛ لأن هذه الأشياء دليل على التصديق 
القائم بالقلب]. 
- وإمامن باب تسمية المسبّب باسم السبب؛ لأن التصديق سبب في النطق 
الان والعمل بالجوارح. 
٠‏ المسألة الثانية: 
في الاستدلال على أن الإمان باللة . تعالى - هو التصديق القلبى 
وقبل الشروع في الاستدلالء لا بد من بيان المذاهب المذكورة في الإيمان. وللناس في 
الخلاف فيه ن أوعبّها: طريقةٌ سيف الدين ني «أبكار الأفكار»» قال: «اتفق 
هل الإسلام على أن مفهوم لفظ الإيمان لا بخرج عن أعمال القلب» والجوارح» 


() (ر): الإیان. 

(2) ساقط من (ر). 

(3) في الأصل: في اللسان. 
(4) سقط من (ر). 
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فمنهم من قال: «إنه لا برج عن القلب». 
[ص: 253] ومنهم / من قال: «لا بخرج عن الحوارح!. 

ومنهم من قال: «لا بخرج عن الم ركب منھما»). 

فما من قال: «بأنه لا بخرج عن أعمال القلب»» فاختلفوا فيه على ثلاثة آقوال: 

- أحدها: قول الشيخح أي الحسن الأشعري: «أن الإيان هو التصديق النفساني»» 
وهو قول القاضي أبي بكرء والأستاذ أبي إسحاق» وأكثر الأئمة» ووافقهم على ذلك 
الصالحي» وابن الراوندي من المعتزلة. 

- وثانيها: قول جهم بن صفوان» والإمامية : إن الإيمان بالله هو المعرفة بالقلب». 

- وثالثها: «هو العلم باله» وبرسوله» وبما جاءت به الرسل». 

ونقل بعض أئمتنا عن أبي إسحاق)» أن الإيان عنده هو: «التصديق). واختلف 
أصحابه في ذلك التصديق: 

- فمنهم من قال: «هو المعرفة بالله» وبصفاته» وبرسوله» وبأن دين الإسلام حق). 

- ومنهم من قال: «هو العلم بأن الله تعالى - موجود». 


ومنهم من قال: «هو اعتقاد صدق المخبر فيما خر به»» وقالوا: هذاهو 
الإيمان في الحقيقة. 


(1) الآمدي» بكار الأفكار: 5/ 9. 

(2) انظر: المصدر السابق: 5/ 7ء وراجع: الأشعري» اللمع» ص: 154 وما بعدها. والباقلاني الإنصافء 
ص: 86 وما يليها. 

(3) انظر: الآمدي» الأبكار: 5/ 7. 

(4) في غير الأصل: أبي الحسن. 


وقال أبو حنيفة: «الإيمان هو التصديق» والتصديق هو الاعتقاد والإقرار حميعا»'. 
١‏ وأمامن قال: «الإيمان لا يخرج عن أعمال الجوارح»: 
ی ا سی اراز اعا اکان ارا رج ا هی 
اميةء «فإن أضمر الكفر عندهم» فهو مؤمن» لكن يستوجب الخلود في النارء ولو 
* الإيان» ولم يظهره» فليس بمؤمن» [وله الخلود ني الجنة). 
١‏ - ومنهم من قال: «الإيمان هو الطاعة)» لكن اختلفوا: 
٠‏ فقالت الخوارج» والحَلأف» والقاضي عبد الجبار من المعتزلة: (كل طاعة 
ن] ° سواء كانت فرضا أو نفلا). 
٠ ¡‏ قال الجبائي وابنه: «هو الطاعة ا لمفروضة دون النافلة). 


۰ وأما من قال بأنه: «لا مخرج عن اركب من أعمال القلب والجوارح» فقال: (هو 
فة بالحنانء والإقرار باللسانء والعمل بالا ر کانء سواء كان العمل فرضا أو نفلا). 
هو مذهب أكثر أهل الحديث» وابن جاهد. 


٠‏ وإذاتقررت المذاهب» فالصحيح منهاء إنما هو مذهب الشيخ أي الحسن 
لأشعري» أن الإيان بال هو: «التصديق القلبى». 


والدليل عل ذلك: الكتاب» والسنةه والإجماع. 


13) انظر: الآمدي الأبكار: 5/ 7. 

[2) (ق): المكلف. 

(3) في الأصل: أظهر. 

(4) في الأصل: أظهر. 

5 ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 

(6) أي: أبو علي الحباتي» وابنه أبو هاشم . 
7) انظر: الآمدي» الأبكار: 5/ 7 وما يليها. 


و2 امامت العقليۃ 

« أما الكتاب؛ فآيات: 

-الآية الأولى: قوله -تعالى -: إلا مر رة وَقَلْبْة مُطْمَّر بالايت 04 

يه ول: قو = لی -: إلا م اڪره و ہۂ۔ مطمیں با لایس 

- والثانية: قوله -تعالی -: ۹3پ صَتَبَ بے لوبهم آلايمن»0. 

- [والثالفة: قوله -تعالى -: لان ألذِينَ ءَامَنُوأ وَعَيلواً ألصلحت 4ه 
فعطف العمل على الإيان]» والثىء لا يَعْطف على نفسه. 

@ وأما السنة: 

- فما خزجه أهل الصحيح» ن النبي - بي -سأله جبريل - إن - عن الإيمانء 
فأجابه ك ا م (بأن قال: أن تۇمن بالله» وملاتکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والقدر: خيره» وشره)؛ آي تصدق هذه الأشياء. 

© وأما الإهماع؛ فقال صاحب «التذكرة): «لا حلاف بين الأمة أن من آمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله» آنه يسمى مؤمنا. فهذه الأدلة تدل على أن الإيان عله القلب» 
والدليل على بطلان من قال: "إن الإيان هو المعرفة"؛ وكذلك من قال: "هو المعرفة 
بالجنان والإقرار باللسان وعمل بالأركان"؛ فليس كذلك. 


أما المعرفةء فليست من الإيمان» ولكنها شرط في الإيمان. 


(1) النحل/ 106. 

(2) المجادلة/ 21 

(3) البقرة/ 276. 

(4) ساقط من (ق) و(م). 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر: (كتاب الإيان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر 
وعلامة الساعة)» رقم / 36/1:8. 


ل 


وأما الإقرار باللسان» فهو طاعة مُفَْرَضة) ولكنها تسمى إيمانا مجازاء والعمل 
بالآرکان کذلك. فھذہ کلھا شروط وعلامات على الإیمان» ولیست بإیان. وتسمیتها 
إیانا جاز على ما تقدم . 

واحتج المخالف بأن قال: سلمنا أن الإيمان ني اللغة هو التصديقء ولكن لا نسلم أنه 
قي الشرع كذلك. والدليل على ذلك: الكتاب» والسنة. 


© أما الكتاب: فقوله -تعالى -: وما كان أله لِيْضِيعَ إيمَنَّكم4؛ يعني: 
صلاتكم إلى بيت المقدس. 

® وأما السنة: فقوله - وة -: (الإيمان بضع وسبعون بابا: أعلاها شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق). 


[والجواب: 


أما قوله - تعالى -: وما ان أله لِيْضِيعَ إيمَلَّكَم4: قلنا]: لانسلم 
آن المراد به الصلاةء بل المراد به التصديق بالصلاةء وإن سمى التصديق بالصلاة صلاة 
إنما هو على سبيل المجاز» لدلالة الصلاة على التصديق. 


() (م): مفروضة. 

(2) البقرة/ 142. 

(3) أخرجه ابن حبان في ""صحيحه" عن آبي هريرة: (كتاب فرض الإيمان» باب البيان بأن قوله - الا -: 
(فإنها مؤمنة....)» رقم: 190: 1/ 420 وعلق عليه الأرنؤوط يقوله: « إسناده صحيح على شرط 
البخاري» وقد أورده المؤلف برقم "167" من طريق آي قدامة عبيد الله بن سعيدء عن أبي عامر العقدي» 
هذا الإستاد). 

(4) البقرة/ 142. 

(5) ساقط من (ق) و(م). 


[ص:254] وأما تسميته في الحديث "إماطة الأذى / عن الطريق" و "النطق بالشهادة" 
إياناء فهو أيضا من المجاز» لدلالتهما على الإيمان الذي هو: التصديق. 
المسألة الثالثة: 
فى زيادة الإمان ونقصانه 


وقد اختلف العلماء فيه على حخسة أقوال: 


الأول: أن الإيمان يزيد وينقص. 

- والثاني: آنه لا يزيد ولا ينقص. 

- والثالث: ” يزيد ولا ينقص» وهو قول مالك في أول أمره“. 

- الرابع: التفصيل بين إيمان الله - تعالى - الذي أوجب اتصافه بكونه مؤمنا؛ فلا 
يوصف بالزيادة ولا بالنقصان. وإيان غيره من الملائكة والأنبياء يزيد ولا ينقص» 


= والخامس: التقصيل بین الإيان الحقيقي؛ فلا يزيد ولا ينقص» والمجازي يزيد 
وينقص. 


حجة القول الأول: ماروي عن أبي هريرة»ء وأبي الدرداء» ومالك بن نس» 
وسفيان بن عيينةء نهم كانوا يقولون: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص)» وني رواية 
عنهم: «الإیمان يزيد وینقص». 


(1) زاد ني (ق) و(م): وتسمیته. 

(2) زادوافي غير الأصل: أنه. 

(3) راجع» عياض» ترتيب المدارك: 2/ 43. 
(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري: 1/ 47. 


وقال أبو العباس اطا نكي: «أجمعوا على أن الإيان يزيد» وما هو إجماع - أو 
1 


كالإجماع- أن الإيمان ينقص؛ وهو قول من يقتدى به من آهل السنةء وإليه رجع 
مالك في آخر عمره: قال ابن نافع: سألت مالكا ني مرضه الذي مات منه» فقال لي: 


”يزيد وینقص» [وما من شيء يزيد إلا وینقص]""٠.‏ 
حجة من قال: «إنه لا يزيد ولا ينقص): أن الإيمان معنى من المعاني» والمعاني لا 
دخا لمعيف رادلل عل ذلك أنه لر تقض مه مئ لوجب أن بقرم بالل ند 

ك الشىء؛ لاستحالة عرو ا لمحل عن الشيء وضده. وضد التصديق الذي هو الإيمان: 
فر. ويلزم منه اجتماع الإيمان والكفر في الشخص الواحد» بل في المحل الواحدفي 
الزمن الراحد» وذلك عحال. ولا استحال ذلك» استحالت فيه الزيادة والنقصان. 
أ حجة القول الثالث: أن ظواهر الكتاب والسنةء تدل على زيادته دون نقصانه» من 
1 4 

- قوله-تعالى -: ليرد ادأ يمنا مع إيمَلنهم4) [وقوله: ودا ليث 
عَلَيْهمء ءَايَلسَه. رادنهم إيمَناً4 )0 . 

- وأماالسنة: فقوله - لإي -: (لو وزن إيمان أبي بكر بيان العالينء لرجح 
بہم). فهذه الظواهر تدل على زیادته دون نقصانه. 


(1) ساقطة من (ق) و(م). 

(2) زاد (م): النقص. 

(3) (ر): فیلزم. 

(4) الفتح/ 4. 

(5) الأنفال/ 2. 

(6) سقطت من (ر). 

(7) خرجه ابن عساکر في "تاریخ دمشق" عن ابن عمر» وقال: «وهذا مرفوع غريب وان بحفظ عن عمرا: 
0// 126. 
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قال ابن وهب: «سألت مالكا عن زيادة الإيأن. 

فقال: "ذکر الله زیادته" . 

فقلت له: "أفينقص ؟". 

قال: "دع الكلام في نقصانه» وت ن"( 

قال بعض علمائنا: «إنما توقف مالك [في نقصانه]» لتعارض دليل 
[العقل] والسمع؛ لأن الدليل العقلي يقتضي أن كل ما يزيد ينقص. وظاهر 
الدلائل السمعية يقتضى الزيادة دون النقصان». 

وقيل: «إنما توقف؛ لأن الإيان صفة محمودة» والنقص صفة مذمومة. فلو قال: 
ينقص» لوصف المحمود با مذموم). 

حجة القول الرابع: أن الزيادة والنقص من صفات الحوادث» وإيان الله -تعالى - 
صفة من صهفاته القديمة»ء فیستحیل فيها الزيادة والنقص. 

وأما أن إيمان الملائكة والأنبياء يزيد ولا ينقص» فلاستحالة طْرْوّ الغفلة عليهم» 

حجة القول الخامس: ن الإيمان الحقيقي الذي هو: "التصديق"» فقد تقدم 
الاستدلال على آنه لا يزيد ولا ينقص» وأما الإيمان المجازيّ الذي هو: القول والعملء 
فهو يزيد بزيادة الطاعةء وينقص بنقصها. 


(1) ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة - وة 

(2) سقطت من الأصل. 

(3) في الأصل: المعقول؟؟. 

(4) (ق) و(ر): فيزيد. أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الإيمان» رسالة رقم 2 من رسائل من كنوز السنة » 
تح: محمد ناصر الدين الألباني» ص: 67» 


التحقير 219 
المسألة الرابعة: 
فى قول السلف: «أنا مؤمن إن شاء اللة»» هل جوز أو لا؟ 
وقد اختلف العلماء في ذلك: 
فرويٌ عن ابن مسعود» آنه کان يقول: «آنا مؤمن إن شاء الل . 


تبعه على ذلك حماعة من الصحابة والتابعين)» وهو قول الشافعى» والأشعرى. 
وب من : هو فو فعي سعرئٍ 


وقال مالك» وأبو حنيفة) وأحمد بن حنبل: «لا جوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء 
-تعالى »0 . 


1) روي ان رجلا قال عند عبد الله مسعود - و : "آنا مؤمن"» فقال له ابن مسعود: "آفأنت من أهل 

الجنة؟". قال: "أرجو". فقال ابن مسعود: "أفلا وكلت الأولى ك| وكلت الأخرى". انظر: الملصدر 
السابق» الصفحة نفسها. 

(2) الثابت أن السلف كانوا يرون أن الاستثناء لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنم) الاستناء في 
الأعال الموجبة لحقيقة الإيان. وهذاهو مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود وأصحابه» 
والثوري» وابن عيينةء وأكثر علماء الكوفة» ويجيى بن سعيد القطان في| يرويه عن علماء أهل البصرة» 
وأحد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم. بل هذا مذهب عامة 
السلف كا قال أحمد بن حنبل: "'سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحداً إلا على الاستفناء". 
وقال: "إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله» فليس هو بشاك". قيل له: "إن شاء الله ليس هو بشك؟". فقال: 
"معاذالله» ليس قد قال اله - ۵۳ ۔: تذل ألْمَسْجد ألْحَرَام إں اء أله ءَامِِينَ4 
[الفتح/ 27] وني علمه أنهم يدخلونه... وقال النبي - ويا -: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) 
[البخاري» (كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة)]". انظر: الآجري» كتاب الشريعة» تح: محمد 
حامد الفقي» ص: 136. 

(3) ومنع الاستثناء بناء على ما ذهب إليه في حقيقة الإيمان من أنه تصديق وإقرار باللسان» لأن القول 
بالاستثناء عنده يقتضي الشك في الإيمان؛ إذ التصديق أمر معلوم لا تردد فيه عند تحقيقه» ومن تردد في 
تحقيقه م يكن مؤمنا قطعا. وإذا ل يكن الاسناء للشك والتردد فالأولى أن يترك بل يقال: نا مؤمن حقا 
دفعا لاإيمام. انظر: ابن امام المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة: 2/ 229. 

|(4) نبهنا إلى قول ابن حنبل واختياره» والصواب آنه كان يمنع ذلك في اللإسلام لا في الإيان. 
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ومنهم من قال: «إنہا يقول: آنا مؤمن ارج . 

ومنهم من جوز أن يقول: «أنا مؤمن عند الله». 

ومنهم من یقول: «آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله». 

قال أبو العباس الطلمنكى: «وهذه الأقوال كلها مروية عن أهل السنة». 

احتح من قال بأنه جوز أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله» بأن التعليق: إما أن يكون 
على الإيمان الحقيقي» أو المجازي. 

فما إن کان عل الحقیقی» ففيه وجوه: 

[ص:255] - أحدها: أنه حمول على التبرك. لا على الشك»/ كقوله -تعالى -: #لََذحللّ 
ألْمَسْجد ألْحَرَام إ شَاءَ أله نين4 وليس المراد منه الشك؛ لأنه محال على 
الله -تعالى . 

- والثاني: أن الشرط والجزاء لا يقعان إلا في المستقبل» وعلى هذاء يصح التعّلق 
بالمشيئة؛ لأنم لا يقطعون بحصول الإيمان في المستقبل. 

- والثالث: أن مَرَادَهم بالإيان الموجب للشواب» وإيجابه للشواب مشروط 
بالإيمان عند الموت؛ وذلك مشكوك فيهء للجهل بالخاتمة. فصح التعليق) لأجل هذا؛ 


(1) عن إبراهيم النخعي قال: «قال رجل لعلقمة: "أمؤمن أنت؟". فقال: "أرجو إن شاء اله"». أبو عبيد 
القاسم بن سلام» كتاب الإيمان» رسالة رقم: 2 من رسائل من كنوز السنةء تح: محمد ناصر الدين 
الألباني» ص68. 

(2) الآجري»كتاب الشريعة» ص: 140. 

(3) سقطت "على" من (ر). 


)4( الفتح/ 27. 


(5) زاد (ق): بالمشيئة. 


لان الجهل بالشرط جهل بالمشروط والإيان عند اموت موجب للشواب» ومانع 
من الخلود في النار. 

- والرابع: مانقل عن الحسن البصري» أنه سأله رجل فقال له" : «أتقول: 
"آنا مومن إن شاء الله؟"» فقال: "إن أردت بالإيمان ما بحل به ذبيحتي» وتجوز هم 
ناكحتي» فأنا مؤمن حقا. وإن أردت به ما يحكم [لي] به من النجاة من النارء فأنا 
إمۇمن إن شاء الله _ برل _"). 


وأما التعليق على الإيمان المجازي أيضاء فيصح بيانه من وجوه: 

- أحدها: آن التعليق على الإيمان المجازي راجع إلى وقوع الطاعات على التمام 
والكمال» ولا يقطع المكلّف بأنها وقعت كذلك» فص التعليق على المشيئة. 

| اوثانيها: آنه قد برقن ف العبادات ادها من زاء رة تخت ل 
به المكلف» فجاز تعليقه على المشيئة» خوفا من بطلانما بذلك. 

| - وثالثها: قد يقع للمكلّف ني اعتقاده شبهة لا بشعر بهاء مع كونها مبطلة 
الإيمانه» فجاز تعليق الإيمان الحقيقي والمجازي على المشيئة لأجلها. 

أ واحتج من قال بأنه لا جوز تعليق الإيمان على المشيئةء بأن الإيمان هو التصديق» 
وهو حمق في الحال» مقطوع به» وما كان كذلك» لا يصح أن يعلق على حرف الشك. 


1(7( (م) مقالة؟؟؟. 
:(2) سقطت من (ر). 
(3) في الأصل: بي. 
| (4) في الأصل: كوته. 
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الف ل التاني: 
فيي الإسلام 
ويشتمل الكلام فيه على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مدلوله لغة وشرعا 
أا مدلوله لغةء فهو يطلق» ويراد به «اللإخلاص)» ومنه قوهم: "سلم هذا 
الشيء" لفلان"؛ إذا حلص له. فا لمسلم على هذاء هو المخلص لله تعالى -. 
ویطلق ویراد به "الانقیاد والاستسلام"» ومنه قوله -تعالی -: لذ قال لَه رَبُُر 
امل قال أَسْلَمْت لِرَبّ ألَْاليين4؛ أي استسلمت لأمره» فالمسلم على هذا هو 
المستسلم لأمر الله - تعالى -. 
وأما مدلوله في الشرع» فهو «عبارة عن الانقياد لأمر الله - تعالى -[بالطاعة] في 
امتثال آوامره واجتناب نواهیه» مشروطا بالإیمان). 
المسألة الثانية: 
في أن الإسلام: هل هو الإمان. أو غيره؟ 
وقد اختلف الناس في هذه المسألة: 
فمنهم من قال: «إنهما اسمان متباينان» لفظا ومعنى». 
(1) (ق): الأمر. 


(2) البقرة/ 130. 
(3) سقطت من الأصل. 


قماستيق ل22 
ومنهم من قال: «إنہما مترادفان؟. 
ومنهم من قال: «إن الإسلام أعم». 
[ومنهم من عکس» وقال: «الإیمان آعم»]2. 
احتج من قال بأمما متباينان بالكتاب» والسنة. 
8 أما الكتاب: 
-[فقوله -تعالى -: قات ألآغرَاب ءامنا فل لَّمْ تُومِنوأ رَڪ فُولراً 


٠ 
أَسْلَمَْا 4 . رد الله عا بقوله: "قل يا محمد م تؤمنواء ولكن قولوا: أسلمنا".‎ 
فنفی الإيان» وأثبت الإسلام وذلك دلیل المغايرة]“.‎ 


-وقوله -تعالى -: (ألذِينَ ءَامَنُوأ باينا واوا ملين )» فعطف 
الإسلام عل الإییانء والعطف يقتضي المغايرة. 


والآیات ف هذا كثبرة. 
وأما السنة: 


- فما خرجه أهل اأ حة» عن عمر بن الخطاب» وأي هريرة د 
الحديث بطولِه» وفيه مساءلة جبريل - م -[للنبى - کا :]۰ وفیه: 


(1) سقطت من (ق). 

(2) سقط من (ر). 

(3) الحجرات/ 14. 

(4) الموضوع بين معقوفتين آخر في بقية النسخ. 

(5) الزخرف/ 69. 

(6) سقطت من الأصل» وأثبتت من (ر) ثم من (ق) و(م). والحديث تقدم تخريجه. 
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فقال: "يا حمد» أخبرني عن اللإسلام؟". 

فقال رسول الله - ايا -: (الإسلام: أن تشهد آن لا إله إلا الله» ون محمدارسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبیلا). 

قال: "'صدقت'. 

ثم قال: "آخبرني عن الإيان؟". 

فقال: (أن تۇمن بالل وملاتکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر). 

فهذا الحديث» يدل على أن الإيان غير الإسلام. 

واحتج من قال: « نما مترادفان: 

-بقوله -تعال -: «ةَأخْرَجْتا م صَانَ يها من ألْمُومِيِينَ 9 قَمَا وَجَذنَا 

[ص: 256] يها عَيْرَ بَيْتٍ مَل ألْمُسْلِيميرَ#'. / ووجه الاستدلال من هذه الآية» أن الاستفناء 

هو عبارة عن إخراج ما لولاه لكان داخلاء وإنما يكون بمذه المتابة؛ إذا كان المستشى 
من جنس المستثنى منه. وقد استشنى الله - تعالى - المسلمين من المؤمنين في قوله: #مَمَا 
وَجَذنًا يها عَيْرَ بَيْتِمَنَ ألْمْسْلِيين)؛ فوجب أن يكون الإسلام من جنس 
الإييان. 

قال عز الدين بن عبد السلام - مله -: «إن يل الإيمان على التصديق» 
والإسلام على الشهادتين و الدعائم ا لخمس» فلا عموم بينهماء ولا خصوص. وإن 


(1) الذاريات/ 36-35. 
(2) الذاريات/ 36. 


اللإسلام على الانقياد اللغوي» كان أعم من الإيان؛ إذ كل مؤمن منقادء وليس 
منقاد مؤمنا؛ أي مصدقا. وإن حمل الإيمان على التصديق وأعمال الجوارح» 
حل الإسلام على الشهادتينء أو الدعائم ا لخمس» كان الإيمان أعم من الإسلام». 
هذا بيان العموم وا لخصوص بينهما. 
المسألة الثالثة: 
فى اشتراط الإسلام فى الإبمان 


قال بعض علمائنا: «الإیان لا يصح ف الشرع إل بالإسلام» والإسلام لایصح 
لا بالإيمان» فكل واحد منهما شرط في الآخر» وكل واحدمنهما مرتبط بالآخر 
ارتباطا شرعیا۔ قال - تعالں ‏ ل آلذیں ٤َامَنوا‏ بايسنا و انو آ شی 4؛ 
[فجعل اللإسلام شرطا في الإييان. وقال في آية أحرى]: ومن يَعْمَلمِنَ 
لصحت مں ذكر أو انث وهو مُومِن4) فجعل الإي إن شرطاني 
الإسلام)ء ثم قال: «ولا خلاف في هذا بين المحققين». 


)(٠‏ الأصل: مصدق؟؟. 

)(٠‏ العز بن عبد السلام» الفرق بين الإيمان والإسلام» تح: إياد الطباع» ص19. 
(3) الزخحرف/ 69. 

أ (4) ساقط من (ق). 
(5) النساء/ 123. 
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الفكل التالث: 
فى أن العاصي من أهل القبلة: هل هو طافر أم لا؟ 
وقد اختلف المسلمون في ذلك: 
وقبل الشروع في حكاية المذاهب» وإقامة الحجج» لا بد من بيان مدلول «المعصية)» 
له و غا 
آما مدلوها في اللخةء فهو: الاشتداد» مأخوذة من العصاء الذي هو أحد العصي» 


ومنه قومم: "أعصى الكرم" إذا أخرج عيدانه» واشتد. ومنه قومم: "[اعتصت]“ 
النواة"؟ إذا اشتدت» والعاصی هو: الفاعل للمعصية. 


وأما مدلوطما في الشرع» فهي: «خالفة الأمر». 
وأما حكاية المذاهب في العاصى»ء هل هو كافر» أو فاستق» أو غيره؟ وفي حكمه. 
فقد تقدم في مسألة الئواب والعقاب. 


(1) في الأصل: أعصت. 


1 الفل الرابع: 
فى الطفر الذي هو ضد الإيمان 
المسألة الأولى: 


في مدلوله لغة وشرعا 

أما مدلوله في اللغة» فهو مأخوذ من: "الكفر"؟ وهو "السترء والتغطية". وهو 
في الأجسام» مجاز في المعاني» وقد يكون فيهما معا. 
فمن الأول: قوله - تعالى -: #أغجَب ألُمًاررتَبَائه#؟؛ المراد بالكفار: الزراع» 
موا بذلك؛ لأنم يسترون النبات بالتراب عند حراثته. 

ومن القسم الثاني: تسمية الكفارة كفارةً؛ لأا تغطّي الإثم وتستره. ومنه تغطية 
الحق بالباطل» والنعم بالشكر. 

ومن القسم الثالث: دفن البصاق في المسجد؛ فإنه تغطية للبصاق حساء وتغطية 
للخطيئة معنى. وفي الحديث: (البصاق في المسجد خحطيئة» وكفارتها دفنها). 

وقد يطلق الكفر في اللغة على ضد الإيمان» فيقال لمن كذب بشيء: "كَقَرَّ به"» كما 
يقال لن صدق بشيء: ”آمن به". 
واعلم أن هذه الآلفاظ» التي هي: "الإيمان"» و"العصيان" و"الكفر" إنما 
استعملت في هذه الأبواب لبيان أصوها في اللغةء لبقف على حقائقها في أصل 
اموضوعها. 
(1) الحدید/ 19. 


:415 أخحرجه البخاري في ""صحيحه" عن أنس: (كتاب الصلاةء باب كفارة البزاق في المسجد)ء رقم:‎ )2( ١ 
.91/1 
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وأما مدلول الكفر في الشرع» فقد اختلف المتكلمون فيه» على حسب اخحتلافهم في 
الإيان. 
فمن قال: «الإيمان بالله هو المعرفة به»؛ قال: «الكفر بالله هو الجهل به). 
ومن قال: «الإيمان باه هو [فعل]' الطاعات»ء كالمعتزلة» قال: «الكفر بالله هو 
المعصية بتركها). 
ومن قال: «الإيمان هو الإقرار باللسان لا غبر»ء قال: «الكقر هو ترك الإأقرار». 
ومن قال: «الإيمان هو المعرفة بالحنانء والإقرار باللسانء والعمل بالأركان»ء [قال: 
«الكفر هو الإخلال بأحد هذه الأمور الثلاثة». 
[ص: 257] ومن قال: یمان هو التصديق بالل تعالیٰ ے / وبماجاءت به الرسل»» قال: 
«الکفر بالله هو التکذيب بالله» وبما جاءت به الرسل»]). 
حكى سيف الدين هذه المذاهب» وضعَفهاء ثم قال: «والأقرب في ذلك أن يقال: 
الكفر عبارة عما[يمنع] الصف به من الآدميين من مساهمة الملسلمين في جميع 
الأحكام اللختصة بهم» وذلك كالقضاء» والإمامة» وحضور المشاهدء وقسمة الخنيمة» 
والصلاة على الجنائزء والدفن في مقابر المسلمينء إلى غير ذلك من العبادات. وهذا 
التعریف مطرد منعکس» لا غبار عليه». 


وقال الإمام فخر الدين: «الكفر عبارة عن إنكار ماعلم بالضرورة بجي 


(1) زیدت من (ق). 

(2) ساقط من (م). 

(3) ني غير (ق) و(ر) و(م): يمتنع. 
(4) الآمدي» أيكار الأفكار: 5/ 28. 
(5) زاد (ق): من. 


ا ا 


الرسل" به». فعلى هذاء لا يكر أحد من هل القبلة؛ لأن كونهم منكرين لما جاء به 
الرسول- إّ- غير معلو م بالضرورة بل نظرا. 


المسألة الثانية: 


في حُكم الفرَق [المخالفين] من الملة الإسلامية 

اعلم أن المسلمين كانوا عند وفاة رسول الله - ويا -ملة واحدة» وعلى عقيدة 
واحدة» غير من كان يبطن النفاق» ويظهر الوفاق. ثم نشا ا لخلاف بعد ذلك فيما بينهم 
في أمور اجتهاديةء لا توجب إيمانا ولا تكفيراء ثم لم يزل الخلاف بعد ذلك يندرج إلى 
آخر أيام الصحابة» حتى ظهر معبد الجهني» وغيلان الدمشقي» وخالفا في القدر» ولم 
E E E O‏ 
قالات [فيه] إلى ثلاث وسبعين فرقة» وكان ذلك من معجزات النبي - كلا ٠‏ 
حيث أخبر» ووقع ما أخبر به على وفق قوله» حيث قال: (افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث 
: وسبعين فرقة» كلها في النارء إلا واحدة). 


قالوا: "يار سول اله من الفرقة الواحدة؟". 


قال: (ما أنا عليه وأصحابي)(. 


(1) في غير الأصل: الرسول. 

(2) الرازي» المحصل» ص: 350. 

(3) قي الأصل: معلومة؟؟. 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) سقط من الأصل. 

(6) تقدم تخريجه (انظر فهرس الأطراف الحديثية). 


و ب اس س 
والوجه في تفصيل”"' هذه الفرق» أن أكابر الفْرَق الإسلامية ثمانية: 

- المعتزلة. 

N & 

- والخوارج. 

- والمرجئة. 

ك وال 2 

رار 

- والمشبهة. 


- والفرقة الناجية. 
فهذه هي الفرق الضالة, المستوجبون النار بقول النبي - -» وهم اثنان 
وسبعون فرقة؛؟ 


د عشرون قدرية؛ وهم المعتزلة. 
- وائنان وعشرون شيعة. 

- وعشرون خوارج. 
و 

ج ا چا 


- وفرفة جبرية. 


)0( (ر): تفريق. 

(2) قال عنهم الأشعري: «من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة باله وبرسله وفرائضه المجتمع عليهاء 
وا لخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان. فمن جهل شيئاً من ذلك» فقامت به عليه حجة» أو عرفه 
ولم يقر به» كفر. وم تسم كل خصلة من ذلك إيمانا» مقالات الإسلاميين: 1/ 117. 


2g و‎ 


| - وفرقة مشبهة. 

- والفرقة الناجية؛ وهي الثالثة وسبعون» وهي "ما كان عليه النبي - يل 
وأصحابه. وهذه الفرقة هي المسماة ب"الأشعرية". 

فإن قيل: "إذا كان حُكَمْ هؤلاء الطوائف» أہم من أهل النار في الآخرة بإخبار 
الشارع بذاك فما حکمهم ف الدنا؟". 

قال سيف الدين: «قلنا: قد اخحتلف المسلمون في ذلك: 


فنقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري» وكثير من أصحابه» وعن جماعة من الفقهاء 
كالشافعي» وأبي حنيفةء أن خالفي احق من أهل القبلة مسلمون» حتى تقل عن 
الشافعي أنه قال: «لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطّابية؛ فإنهم يعتقدون جل 
الكذب». 


وأما الأستاذ أبو إسحاق فقال: «من كقَرَني كفرْنّه» ولا أكفر من لا يكفرني»». 

ثم قال سيف الدين: «والمختارء إنما هو التفصيل» وهو أن ما كان من البدع 

المضلةء والأقوال المهلكةء يرجع إلى اعتقاد موجود” غير الله» وإنكار الرسالةء أو 

ااستباحة المحرمات»› وإسقاط الواجبات»› وإنكار ما جاء به الرسل» وما هو في معثنی 

ذلك؛ فلا خلاف بين المسلمين في التكفير به. 

| وأماماعدا ذلك من كونه-تعالى -عالما بعلم أو بذاته» وهل هو موجد / لأفعال [ص:258] 
() زاد (ر): التي تثبت على . 


(2) الآمدي» أبكار الأفكار: 5/ 99-98. 
(3(٦‏ (ق) و(م): موجود قدیم» (ر): موجد. 


7و2 باح اللي 
العبادء آم لا؟ فلا يمتنع أن يكون معتقد هذا مبتدعا غير كافر». 
المسألة الثالثة: 
في أن الكفار: هل هم معذورون أم #؟ 

اعلم أن الإنسان إما أن يكون معترفا بنبوة محمد - يم - أو لا يكون معترفا. 

فإن لم يكن معترفا بشيء من النبوات؛ وهؤلاء إما أن يكونوا مثبتين للفاعل المختار؛ 
وهم البراهمةء وإما ألا يثبتون؛ وهم الدهرية. 

فهذه فرق المنكرين” لنبوة محمد - ك -. 

ثم المنكرون: إما أن يكون إنكارهم عناداء أو لا ليكون عنادا. 

آما القسم الأول: فاتفق المسلمون على أنجم» إذا كانوا معاندين بكفرهم» بعد 
ظهور الحق ههم» فهم خلّدون في النار» غير معذورين. 

وأما الذين م يعاندواء بل نظرواء وبالغوا في الاجتهادء وأداهم ذلك إلى الكفرء 
وعجزوا عن دَرٍْ الحق؛ فمذهب آهل الحق أيضا آم كالمعاندين» فيما يرجع إلى 
الخلود في النار. 

وذهب الحاحظ إلى أنهم معذورون؛ لأنمم أذوا ما يجب عليهم من الاجتهادء 
فاداهم إلى ما یعتقدونه حقاء وهم ملازمون له» خوفا من الله تعالی -. 

وزاد عبيد الله بن الحسن العنبري على الحاحظ, وقال: «كل مجتهد في العقليات 
(1) الآمدي» المصدر السابق: 5/ 100. 
(2) في الأصل: فرق منكرين» وني (ق) و(م): الفرق المنكرون. 


(3) القاضي (168-105ه/ 1051-723 م)» من علماء ا لحديث البصريين» فقيه عالم» ولي قضاء البصرة ثم 
عزل. انظر: الشبرازي» طبقات الفقهاءء ص: ۰91 والصفدي» الواني بالوفيات: 16/ 130. 


امصيب» کما ف الفروع الشر ص 


واستدلوا على ذلك بأنه إذا[رفع] الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض» فهذا 
الذي بذل جهده أولى وأحرى أن يقبل الله - تعالى -عذره. والتقريرات الواردة إنما 
هي ي ا معاندين. 

أجاب بعض أئمتنا عما ذكره الجاحظ والعنبري بن قال: «إن صح النقل عنهم» 
فهو مسبوق بالإجماع على أنهم مخلدون في النار». 

وقال سيف الدين: «والحق أن ما ذكره ا لجاحظ غير متنع عقلاء ولو ورد به الشرع 
لما كان متنعاء غير آن القّرع قد ورد بالذم على الكفرء والعقاب عليه في الآخرة 
والقتل في الدنياء ول يعذر أحدا من الكفار» سواء اجتهد أو عجز». 

وأما المعترفون بنبوة النبي محمد - لايم فلا يخلو إما أن يكونوا معترفين في 
E8‏ المسائل» أو لا. 
فإن كان الأول: فالمخطى من أهل القبلة ليس بكافرء بل يكون ذلك الخطاً مجري ذ 
رى فعل سائر الكبائر. 


وأما المصيبون في الاعتقاد؛ فلا يخلو: إما أن يكون اعتقادهم عن دليل» أو عن 


فإن كان الأولء فهم تاجون بالاتفاق. 


ا 
1 


() الآمديء المصدر السابق: 5/ 107. 
(2) في اللأصل: وقع. 
(3) الآمدي» المصدر السابق: 5/ 107. 
(4) (ر): خطئین. 
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وإن كان الثاني» فالمتكلمون قديما وحديثا اختلفوا فيه. 

قال الإمام فخر الدين: «والصحيح عندنا أنهم من أهل النجاةء وإلا يلزمنا تكفير 
أكثر الصحابة والتابعين؛ إذ نعلم بالضرورة أن أكثرهم لم يكن عالما بهذه الأدلة»»'. 

انتهى الكلام في الفصول» وبالله التوفيق. 

قوله: «وأن الإبمان هو التصديق»: 

يريد الإيمان الشرعي» لا اللغوي. 

وقوله: فمن صدق الله - تعالى - بعقده فهو مؤمن»: 

هذا تکرار مع قوله: «وأن الإمان هو التصديق». 

وقال بعض الشارحين هذه «العقيدة): «إن الإي ان عنده على ضربين: تصديق 
لفظي» وتصديق نفساني. وهذا الثاني هو المعنى بعقد قلبه» ولا يصح أن يحمل قوله 
الأول على الإيمان في اللغةء وقوله الثاني على الإيمان الشرعي؛ لأن أبا عمرو لم يشتغل 


بتفسير اللغة» وإنما فشر الإيمان الشرعي» وإن كان الإيمان عندنا ني الشرع على ما 
هو عليه في اللخةء إلا أن الشرع خصْصه من عموم اللغة بأشياء قد تقدم بيانما». 


انتهى الكلام في العقيدةء وبالله التوفيق. 


(1) الرازي» ناية العقول: 4/ 305. 


سیو ل 
تاب الإمامة 
قال علماؤنا الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات بحيث يفضي النظر 
فيها إلى قطع ويقين» بل هي من الفروع لكن جرت عادة المتكلمين أن يذكروها في 
آواخر كتبهم. 
ويشتمل الكلام فيها على بابين: / [ص: 259] 


- الباب الأول: في حقيقتهاء وحكمهاء وشروطهاء وغير ذلك مما يتعلق با. 
- والباب الثاني: في إمامة الخلفاء الأربعة -رضوان الله عليهم - 


(1) (ق): يقضي. 
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نأما [الباب الأول: 
قفې حقیقتها. و حگمها. وشرو طها. وغیر ذل“ 

مما يتعلق بها] 

فالكلام فيه في خسة فصول: 
الفكل الأول: 
فى ملول الإمامة اغة وشرعا 
أما مدلوها لخة: ف«الإمامة» هي: «التقدّم». 
وقيل: هي: «المتابعة في التقذم». 
و«الإمام» هو: «المتبوع. 
وقيل: «(هو الشفيع). 
ولا آن كانت الإمامة هي المتابعة في اللغةء فقد تكون في الخيرء وقد تكون في الشر. 
فال ال ا تاس بإتي ه04 


وأما الإمامة في الشرع» فهي: «عبارة عن رئاسة في الدين والدنيا عامة» لشخص 
من الأشخاص)». 


سر 


ا 


وقيل: «هي عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول - ع 
القوانين الشرعية» وحفظ حوزة الملةء على وجه جب اتباعه على كافة الأمة). 


في إقامة 


وأما «الإمام» ف الشرع» فھو: «الذی ہدی لغبره» ویقتدی به ف دینه ودنیاه) . 


(1) الإسراء/ 71. 


پس ل 
الفكل الثاني: 
في حطم الإمامة 


- وقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيراء وضابط الخلاف أن يقال: تصب الإمام: إما 


ا 

٠‏ والقائلون بالوجوب» اختلفوا ني آمرين: 

+ الاختلاف الأول: 

في طريق معرفة الوجوب: 

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أن الوجوب ثابت بالسمع دون العقل» وهو مذهب الأشعرية. 

- وثانيها: أن الوجوب ثابت [بالعقل دون السمع]"» وهو مذهب الإمامية 
والإسماعيلية. 

| -وثالها: أن الوجوب ثابت بالسمع والعقل معا”» وهو مذهب الجاحظ 
والكعبي» وأبي الحسين البصري. 

+ الاختلاف الثاني: 

أن إقامة الإمام» هل هي واجبة على الله تعالى س أو على الخلق؟ 


والإسماعيلية آنه واجب على الله - تعالى -. 
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« وأما القائلون بنفي الوجوب» فهم ثلاث فرق: 

- الفرقة الأولى: قالوا: «نصب الإمام عند ظهور الفتن والخوف» وأما عند ظهور 
الأمن والعدل فلا». وهو مذهب أبي بكر الأصم"» ومن تابعه. 

- الفرقة الثانية: عكسوا الحال» وقالوا: «نصب الإمام عند ظهور الفتن غير واجب؛ 
لأنه ربما كان نصبه زيادة للفتنةء وتمرّد بعضهم عن طاعته. [وأما عند ظهور الأمن 
والعدل» فواجب نصبه]۳). وهو مذهب و وأتباعه. 

- الفرقة الثالئة: قول أكثر الخوارج؛ «إنه لامجب نصب الإمام في وقت من 
الأوقات» فإن فعلوه جازء وإن تركوه جاز». 

[هذا تفصيل مذاهب الناس ني هذه المسألة). 


استدل الأشعرية على أن وجوب الإمامة بالسمع» بما ثبت بالتواتر من هيع 
المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة رسول الله - ويا على امتناع خلو الوقت عن 
خليفة وإمام» حتى قال أبو بكر الصديق - و -في خطبته المشهورة بعد وفاة النبي 


(1) أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصجَ (279-201ه/ 892-816 م» البصرة): الفقيه» والمفسرء 
والمتكلم من الطبقة السادسة من الاعتزال. 

(2) ساقط من (ق) و(م). 

(3) أبو الفرج بن الحداد البغدادي الحنبلي الناسخ الفرضي» المتكلم. أخذ عن ابن عقيل» وابن الزاغوني» 
وسمع من ابن ملةء واشتخل مدة» وأم بمسجد كان يسكنه» وناظر» وأفتى» وله ميل إلى الفلاسفة. مات 
في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (3 57ه/ 1178 م) وهو قي عشر الثهانين. انظر: الذهيي» 
سير أعلام النبلاء» رقم: 5199: 15/ 301. 

(4) ساقط من (ر). 

(5) راجع: الرازي» الملحصل» ص: 2-351 35» وكتاب الأربعين» ص: 414 وما يليهاء ونهاية العقول: 
4 32 والآمدي» أبكار الأفكار: 5/ 119 وما يليها من الصفحات. 

(6) (ر): احتج. 

(7) (ق) و(م): المذكورة. 


ا 


- ام -: 1لا إن من کان یعبد حمداء فإن محمدا قد مات» ومن کان يعبد إله محمد 
فانه حي لا یموت)» وتلا قوله -تعالی -: وما مُحَمَّدٌ الا رول قد حَلَتْ م قَبْلِه 
لوش 04 «ألا وإن حمدا قد مضی بسبيله] ولا بد هذا الأمر مِنْ قائم يقوم به 
فانظروا وھاتوا رآیکم - رکم اله ٥‏ . فتاه الناس من کل جانب: "صدقت یا آبا 
يكر"؛ وبادرواء وأذعن الكل إلى قوله» ولم يحالف في ذلك أحد من المسلمين» 
وأرباب الدين. 


ثم جرى التابعون في ذلك على طريقتهم» ولم يزل الناس على ذلك في كل زمن إلى 
وا هذاء من إقامة الأئمةء إما بإجماع من الأمةء أو بعهد وصيةء أو هما جميعاء 
فد لالة الإجهاع على هذا الو جه دلیل قاطع . 


وأما/ من قال: «إنها واجبة بالعقل)» أو من قال: إن نصبها واجب على الله [ص: 260] 
-تعالى -»» فهاتان القاعدتان باطلتان عند أهل السنةء وقد تقدمت الإشارة إلى 


(1) آل عمران/ 144 . 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(3) تقدم تخريج الخطبةء (انظر الفهارس). 
(4) في الأصل وغيره: وأذعنوا؟؟. 

(5) سقطت من (ر). 

(6) في الأصل: باطلان؟؟. 
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الفصل الثالث: 
في شروط الإمامة 

اعلم أنه إذا ثبت أنها واجبة بالسمع» فهي من فروض الكفايةء إذا قام بها البعض 
سقط عن الباقون» وإن لم يقم بها أحد حرج بتركها فريقان: 

- أحدهما: أهل الحل والعقد. 

- والثاني: كل من يصلح للإمامة فقط . 

ولكل واحد من الفريقين شروط. 

8 أماشروط أهل الحل والعقد, فثلاثة: 

- أحدها"": العدالة الجامعة لشروطها. 

- والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة» على الشروط 
المعتبرة في الإإمام عند أهل السنة. 

- والثالث: الرأي المؤدي إلى اختيار من هو للإمامة“ أصلح. 

8 وآما شروط الإمام المعتبرة في الإمامة الكبرى» فقال الغزالي: (هي عشرة؛ ستة 
منها خلقية لا تكتسب» وأربعة منها مُحتَسبة. 


فأما الستة الحَلقَية فهى: 
- البلوغ. 
- والعقل. 

(1) سقطت من (ر). 


(2) (ر): للأمة. 


والرة: 
- والذكورية. 

- والقرشية. 

- وسلامة حاسة السمع والبصر. 
وأما المكتسبة» فهي: 


ل 
- والعلم. 

- والورع». 

وقال سيف الدين: «شروطه تنقسم إلى: متفق عليهاء وختلف فيها. 

فالمتفق عليها ثمانية» وهي: 

e SAN EE 

- والثاني: الذكورية. 

- والثالث: الحرية. 

- والرابع: أن يكون مجتهدا. 

- والخامس: أن يكون مطاع الأمرء نافذ الحكم. 

- والسادس: آن يكون بصيرا بأمور الحرب» وترتيب الجيوش. 

- والسابع: أن يكون له من قوة البأس» وعظم الرأس» ما لا يهوله من إقامة 
لحدود» وضرب الرقاب» وغير ذلك. 


1) راجع حدیث الغزالي عن هذه الشروط في الاقتصاد في الاعتقادء ص: 128. 
2) (ق) و(م): شروط الإمام. 
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وأما الشروط المختلف فيهاء فستة: 


- القرشية. 

اماش 

- وكونه عالما بجميع مسائل الدين. 
- وكونه أفضل من الرعية. 
وا 


- والسادس: اشترطه الغلاة من الشيعةء أن يكون الإمام صاحب معجزات) 
وعالا بالغیب» واللغات» والحرب» والصناعات» وطبائع الأشياء وعجائب ما و 
السماوات والأرض». 

واعلم آنه إذا ثبتت الإمامة للإمام على هذه الشروط المذكورة» يلزمه من أمو 

الرعية عشرة أشياء: 
- أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمعت عليه الأمة؛ فإن د 

مبتدع» أقمعه» ليكون الدين حروسا. 
- والثاني: تنفيذ الآحكام» وقطع الخصام حتى لا يقوى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 
- والثالك: هاية البيت»› والذب عن الحريم» ليتصرف الناس في معايشهم 

(1) أي کونه افضل عصبته التي تقوي شوکته. 

)2( ف (ق) و(م): والثامن؟؟؟. 

(3) انظر: الآمدي» بكار الأفكار: 5 -234. وراجع من كتب الشيعة كتاب: آبا جعفرا 
أصول من الكافي» حيث ذكر الشروط الواجبة للإمام عندهم بدءا من 'كتاب الحجة): 1/ 5 والصفحا 
التي بعدها. 

(4) في الأصل: أحهع. 


أ - والرابع: إقامة الحدود؛ لمّصان محارم الله عن الانتهاك. 
- والخامس: تحصين الثغور بالقوة؛ حتى لا يظفر العدو ببيضة الإسلام. 
- والسادس: جهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة» حتی پسلم» أو يدخل تحت 
لذمة. 

- والسابع: جباية الفيء والصدقات» على ما أوجبه الشرع نصا من غير سرف» 
لا عف0 


والقامن: دير العطاء وما نحق ف بيت الال من غر مر فة رل تقر 
دفعه في وقته» لا تقدیم فيه ولا تأخیر. 
- والتاسع: استنابة الأمناء» وتقليد النصحاء» فيما يفوضه إليهم من الأعمال 
ف ال فن ارال لكر ناغل فة فر طة والاسرال امتا 


- والعاشر: أن ”يباشر بنفسه مشارفة الأمورء ويتصفح الأحوال» ليتم بذلك 
مياسة الأمة وحراسة الملة» ولا يعوّل على التفويض؛ فقد مخون الأمين» ريخش 


[1) سقطت من (ق) و(م). 
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الفكل الرابع: 
في بيان الوجوه التي تنعقد بها الإمامة 


قال علماؤنا: «اتفق المسلمون على أن ذلك لا يخرج عن التنصيص» والدعوة إلى 

الله -تعالى -1 ممن هو هل للإمامة] 2 والاختيار والعهد من الإمام الذي قبله» مع 

[ص:261] اتفاقهم على آنه لو جد التنصيص من الرسول - a‏ [على شخص,» لثبت کون 
المنصوص عليه إماما. ثم اختلفوا بعد ذلك: 


هبت الأمافة إل آنه لا طريق غر الصيف هن الرمول] اومن 
الإمام. 


- وذهبت الأشاعرة والمعتزلة إلى أن الاختيار أيضا طريق إلى إثبات كون الإمام 
إماما. 


- وذهبت ال جارودية“ من الزيدية إلى أن الإمامة في ولد ا لحسن والحسين شورى» 
فمن خرج منهم داعيا إلى الله» وكان عالما فاضلاء فهو إمام. 


واتفق الأشعريةء والإمامية» [والمعتزلة]) على إبطال هذا الطريق». 


(1) هذا قول الآمدي» الأبكار: ابتداء من: 5/ 132. 
(2) ساقط من النسخ المخطوطةء وأضيف من "الأبكار". 
(3) سقطت من (ق) و(م). 
(4) الجارودية فرقة من الزيدية نسبوا الى رئيس منهم من هل خراسان يقال له أبو ا لجارود» زياد بن ود 
قال الأشعري: «يزعمون أن النبي - ويا -تص على علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسميةء فکان‌ هوا 
الإمام من بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول - بلا و 
علي هو الإمام» ثم الحسين هو الإمام من بعد الحسين...»» مقالات الإسلاميين: 1/ 70. 3 
(5) سقطت من الأصل. 


س ل 
١‏ واستدلٌ أهل السنة بأنه «قد ثبت أن نصب الإمام بعد النبي - يه -واجب شرعاء 
قد أجمعت الأمة على أن إثبات الإمامة لا تخرج عن النص» والدعوة) والاختيارء 
العهد من الإمام الذي قبله. 


والقول بالنص والدعوة باطل» فيتعين القول بالاختیار والعهد من الإمام الذي 


۾ أما أن القول ب«التنصيص» باطل؛ فهو أنه - بط -لو نص على شخص بعينهء 
ذلك» إما بالتواتر» أو بالآحاد. والتواتر لم يثبت» والآحاد لا يفيد العلم؛ فثبت 
ذا بطلان | لنص. 

وأما أن القول ب«الدعوة» باطل» فذلك أنه لو وجد من ولد الحسن أو الحسين 
نان عالمان فاضلان يدعوان إلى الله ورسوله في زمن واحد» في بلد واحد إما أن 
ن الإمامة فيهماء أو في أحدهماء أولا ني واحد منهما: 

الأول: حال شرعاء للإجماع. 

والثاني: أيضا محال» لعدم الأولوية. فلم يبق إلا الثالث» وهو المطلوب». 

١‏ وقد اختلف الناس في أقل ما تنعقد به الإمامة على ثمانية آقوال: 

< اهلاي اتن الأفرى والقافى أي بكي وام ازن أن الإنامة 
u‏ 


قنعقد لمن يصلح هما بعقد رجل واحد من أهل الحل والعقد, إذا كان عالما بالكتاب 


(1) في الأصل: الدعوى. 
(2) في الأصل: الدعوى. 
(3) في الأصل: الأمة؟؟؟. 
(4) انظر: الآمدي» أبكار الأفكار: 5/ 133-132. 
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والسنة» موصوفا بالعدالة والورع والتجربةء وإذا عقدهامَن هذاوصفه» وجب على 
الناس طاعته» وإلا فلا تنعقد إلا برجلين من خيار المسلمين» وهو مذهب أكثر المعتزلة. 


- والثالث: لقوم من علماء الكوفة؛ أا تنعقد بثلاثة» يتولاها أحدهم برضا 
الاثنين» ليكون حاكما وشاهدين. 

- والرابع: نها لا تنعقد إلا بأربعة نفر» بعد العاقد وا معقود له» قياسا على فعل عمر 
في الشورى» وهو مذهب كثير من الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. 

- والخامس: آنها تنعقد بخمسة» وهو مذهب أبي الهذيل. 

- والسادس: لأبي العباس القلانسي» أا تنعقد بعلماء الأمةء وليس لذلك عدد 
خحصور. 

- والسابع: لأي إسحاق الإسفراييني» آنا تنعقد بالإ ماع إلا أنه إذا عقدها واحد 
ولم ينكر عليه في ذلك انعقدت الإمامة له. 

- والثامن: للأصم» ومن تابعه من القدرية: لا تنعقد إلا بإجماع الأمة على المعقود 
عله 2. 

وأصح هذه المذاهب: مذهب أبي الحسن الأشعري. 


والدليل على ذلك: إجماع أهل الاختيار على صحة إمامة عمر بعد أبي بكر له 


وحده» ولم يُعتيرٌ فيه رضا عيْرٍه. 


(1) سقط القول الثاني من كل النسخ المخطوطة بين آيدينا. 
(2) انظر: الأشعري» المقالات: 2/ 342» وراجع: الباقلاني» التمهيد» ص: 467» والجويني» الإإرشاد» ص 
357 


و ا 


الفصل الخامس: 
۱ فما جب به خلع الإمام 
قال علماؤنا: «والذي يجب به خلع الإمام شيئان": 
إ -[أحدهما: يرجع إلى دينه. 
- والثاني: يرجع إلى نقص في بدنه. 
فأما ما یرجع إلى دینه» فشیئان: 
- أحدهما: متفق عليه. 
- والثاني: ختلّف فيه. 
والمتفق عليه شیتان]“: 
- أحدهما: الكفر بعد الإيان. 
- والثاني: ترك إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك. 
وأما المختلف فيه» ففسوقه. وهو على ضربين: 
- أحدهما: يرجع إلى فعل الجوارح؛ من ارتكاب المحظورات؛ كشرب الخمر» 
وغصب الأموال» وتضييع الحقوق» والحدود. 
- والثاني: ما يتعلق من الفسوق بالاعتقاد» [والتأويل لشبهة]. 


فذهب کثبر من الناس إلى أن فِسقَّه وجب ححلعَه“. 


0 


(1) في الأصل: شيئين. 

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 
(3) في الأصل: بالتأويل لسمعة؟؟؟. 
(4) زاد (م): من الإمامة وتخويفه. 
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[ص: 262] وقال الحمهور من أهل/ [السنة] وأصحاب* الحديث: «لا يخلع هذه الأمورء 
ولا يجب الخروج عليه» بل يجب وعظه وتخويفه» وترك طاعته فيما إليه يدعو من 


المعاصي». 

واحتجوا على ذلك: 

- بقوله - إل -: (صلوا وراء کل بر وفاجر). 

- وقوله - للم -: (اسمعوا وأطيعوا ما ل يؤمر بإثم» فإذا أمر به» فلا سمع ولا 
طاعة). 

- وقوله - يم -: (أطعهم وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك» ما أقاموا الصلاق 
وآتوا الزكاة)(. 


(1) ني غير (ق) و(ر) و(م): من أهل الثبات. 

(2) (ق): وأهل. 

(3) ضعيف. روى الدراقطني في موضوعه حديثين الآول عن: «علي قال: قال رسول الله - ويا -: (من 
أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجرء والحهاد مع كل أمير ولك أجرك, والصلاة على كل من مات 
من أهل القبلة): (كتاب العيدين» باب صفة ما تجوز الصلاة معه والصلاة عليه)ء رقم: 1767ء رقم: 
2 4 ثم قال: «وليس فيها شيء يثبت» وأتبعه في نفس الكتاب والباب بحديث أبي هريرة: (آن 
رسول الله - ا - قال: (صلوا خلف کل بر وفاجر» وصلوا عل کل بر وفاجر» وجاهدوا مع کل بر 
وفاجر). وقال: «مكحول ل يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات)» رقم: 1768. وحديث أي هريرة 
رواه آبو داود في "سننه": (كتاب الصلاة باب إمامة البر والفاجر)ء رقم: 594» وضعفه الألباني بنفس 
ما ذكره الدارقطني» وذكر له شواهدكلها ضعيفة. انظر: ضعيف سنن أبي داود» رقم: 94: 1/ 208- 
0 وانظر ایضا : إرواء الغليل له كذلك» رقم: 527 310-304/2. 

(4) لم أعثر عليه بهذا اللفظء وني البخاري قريب منه: اعن ابن عمر - و - عن النبي - يا قال: 
«السمع والطاعة حق ما ل يؤمر بالمعصية» فإذا مر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة»: (كتاب الحهاد والسيرء» 
باب السمع والطاعة للإمام)ء رقم: 2955: 4/ 49. 

(5) أخرج جزءه ابن أي عاصم في "السنة" عن عبادة بن الصامت: (باب في ذكر السمع والطاعة)» رقم: 
6 2/ 492» وأخرجه ابن حبان في "صحيحه": (باب طاعة الأئمة) من حديث عبادة 
ابن الصامت» رقم: 4562: 10/ 425» وصححه الألباني في تعليقاته على كتاب "السنة". 


واختلف الناس في ولاية السلطان المتغلًب؛ إذا استتبع الناس بشوكته: 

فقيل: «ولايته منعقدة» [وأحكامه نافذة]؛ وطاعته واجبة). 

[وقيل: «ولايته غير منعقدة» وطاعته واجبة»]. وإنماوجبت؛ لأن خالفته تؤدي 
إلى هرج والفتنة. 

بالف فی آخکامه ھل می افد ال عل فرلن: 


واختار أئمتنا أا نافذة. 


وأما ما يرجع إلى نقص في البدن» فلا بد أن يكون سام ا لحواس؛ فان قَقَدَ السَّمْعَ 
والہصرَّء فلا یتمکن من تدبیر نفسه» فکیف من تدبیر العام 

وقال صاحب «التذكرة): «أما الخرس والصمم فلا خلاف أنهمايمنعان من 
ابعذاء الق ولت هل يمان من استدامهه: 


فقال قوم: خر ح الإما أو بأحدهما عن الامامةء قياسا على ابتداء العقد». 
قوم: احرج امام ۔ : عن ال ياسا على اب 


4 
4 


وقال قوم: «لا يخرج بهماء لقيام الإشارة مقامها». 

وقال قوم: «إن كان جسن الكتابة م يخرج؛ لأن الكتابة مفهومة» والإشارة 
[انتهى الكلام في الفصول» وبالله التوفيق]. 
قوله: «(ومن الجائزات عقد الإمامة. 


(2) ساقط من (ر). 
(3) سقط هذا من (ق) و(م). 
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ولها شرائط. منها: 

- أن يكون الإمام قرشيا. 

- وأن يكون مجتهدا. 

- مفتياء. 

- وأن يكون ذا كفاية وجدة عند نزول الدواهي والملمات. 

ولیس من شرطها: 

- أن يكون معصوما؛ إذ ا معصوم إلا الأنبياء - عليهم السلام -. 

- وليس من شرطها أن يكون منصوصا عليه بل تثبت نصاء واجتهادا. 

فهذا ما أجمعت عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين _). 

قال الشارح -عفا الله عنه وغفر له -: اعلم - أكرمك الله - أن الإمامة أمرها عظيم 
الموقع» ومرقاها عسير المطلع» وكيف لا يكون ذلك كذلك» وقد جعله الله -تعالى - 
خليفة في أرضه» وصبّر كثيرا من خلقه تحت حكوه» ووكل آمورهم إلى نظره من 
التكشف عن أسرارهم» والمواساة لفقرائهم» والتطلع على ما يتفق هم مع عماهم» 
والمدافعة عنهم لأعدائهم» وتوفر” أموالهم» وترفيع علمائهم» والتلطْف في كل 
الأحوال بهم» وترك الحجاب فيما بينه وبينهم» إلى غير ذلك مما يكثر تفصيله. 

قوله: «(ومن الجائزات عقد الإمامة): 

يريد: من الجائزات العقلية؛ أي ما جوز على الله - تعالى - عقد الإمامة» إشارة منه 
إلى من يقول: "إن ذلك على الله - تعالى - واجب عقلا"» ولا يريد أنها من الجائزات 
الشرعية؛ لأنه تقدم أنها واجبة بالشرع على مذهب أهل السنة. 


(1) (ر): يتعلق. 


سن 


قوله: «ولها شرائط): 

قد تقدم حقيقة الشرط لغة واصطلاحا. 

قوله: «منها أن يكون قرشيا»: 

[هذا من الشروط المختلف فيها: 

- فذهب أهل السنة إلى أنه لا بد أن يكون قرشيا]. 

- وذهبت الخوارج وبعض العتزلة إلى آنه لا یشترط آن یکون قرشیا]. 
احتج أهل السنة على شرطيته ب: 

- [قوله- باه -: (الأئمة من قريش). 

5 وقوله - يىم _: (الناس بع ا 


- وقوله - اي -: (لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان). 
- وقوله - ل -: (قدموا قریشا ولا تتقدموها). 


اس ھا تک سر ت لیے س س مھا ےس ےس 


E 


(1) إلى هنا يمتد سقط في (ق) و(م). 

(2) وإلى هنا يصل سقط النسخة (ر). 

(3) قال الألباني: «حديث: (الأئمة من قريش): صحيح» ورد من حديث جاعة من الصحابة منهم: نس 
ابن مالك» وعلى بن أبى طالب» وأبو برزة الأسلمى»»ء فذكر أنه بلغ درجة التواتر. انظر: إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيلء رقم: 0 / 298. 

(4) أخرجه مسلم "صحيحه" عن آبي هريرة: (كتاب الإمارةء باب الناس تبع لقريش ...)» رقم:1818: 
1451/3. 

(5) سقطت من (ر). 

(6) سقطت من (ق). 

(2) أخرجه مسلم في "صحيحه" عبد اله: (كتاب الإمارة» باب الناس تيع لقريش ...)» رقم: 1820: 
3/ 1452. 

(8) روى الشافعي قال: «حدثني: ابن أي فديك» عن ابن ابي ذئب» عن ابن شهاب انه بلغه: ان رسول الله = 


[ص: 263[ 
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فهذه الأحاديث» تدل على أن الخلافة لقريش. 

قوله: «وأن يكون مجتهدا مفتيا): 

آي: يفتي عن اجتهاد» ولا يفتي بغير علم. 

وإنما ذكر الوصفين؛ لأن الإمام يجحتاج الناس إليه في الفتاوي أكثر من غيرها. 

والدليل على اشتراط هذا الشرط وجوه: / 

- أحدها: أن الأمة أجمعت على أن للإمام أن يباشر الأحكام بنفسه» ولا يستخلف 
قاضيا مع العناء عنه. 

- والثاني: أن الأمة جعت على آنه لا يصلح للحكم» إلا من كان من أهل العلم 
والاجتهاد. 

- والثالث: أن الإمام هو الذي يولي القضاة ويعزهم» وإليه النظر في أحواهم من 
ا لجرحة والعدالةء ولا يمكن ذلك» إلا مع العلم والاجتهاد. 

ولا يشترط فيه أن يكون عالما بجميع المعلومات» خلافا للإمامية. 

قوله: «وأن يكون ذا كفاية وجدة): 

قال بعض الأشياخ: «"الكفاية" و"النجدة" والشجاعة» والجزالة» بمعنى 
واحد» وهو ما يكون به قوام املك ودوامه». 

وقال الغزالي: «المراد ب"الكفاية": "التهذّي في المصالح في معضلات الأمورء 
والاطلاع على المقصود» عند تعارض الشرور". والمراد ب"النجدة": "ظهور الشوكة 
= وا - قال: (قدموا قريشا ولا تتقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموها أو ولا تعالموها) شك ابن أي 

فديك»ء مسند الشافعي» ترتيب: قال محمد عابد السندي» رقم: 691: 2/ 194. وقد علق الأستاذ 


جلال راغون على هذه الرواية بالقول: «وهذا في حكم المرسل؛ لأن ابن شهاب الزهري من التابعين» 
وقد يکون سقط من إسناده أكثر من راو). 


وفور العدّة» وعقد الألويةء وماية بيضة اللّةء والاستظهار بالجنود» وسد الثغور"؛ 
قإذا م يكن كذلك» اختل حاله وحال الأمةء وني ذلك إبطال ما أقيم الإمام لأجله»". 


قوله: عند نزول الدواهى والملمات): 


الجوهري: «"الدواهي"؛ جمع: داهيةء و"الداهية": "الأمر العظي "۲ وهي ما 

يب الناس من الفتن» ونزول العدو بهم» وغير ذلك. و"الملمات": جع ملمة 

هي: "النازلة من نوازل الدنيا". وهي قريبة من الداهية. 

قوله: «وليس من شرطها أن يكون معصوما؛ إذ لا معصوم إلا الأنبياء - علبهم 
ما. 

[هذا مذهب أهل السنة. 


وذهبت الإإسماعيلية إلى اشتراط العصمة. 


والدليل على بطلان مذهبهم: إجهاع أهل الحق على أن العصمة إنما تشترط في 
الأنبياء - عليهم السلام -]*) لأجل مايبلّغونه من الشرائع» وذلك يقتضي شرفهم 
و 0 

فهم» وعلو منزلتهم على غیرهم. 

قوله: (وليس من شرطها أن تثبت نصا. بل تثبت نصا واجتهادا): 

اعلم أن الطريق التي تشبت بها الإمامة: الاختيار. والنص فيها جائزء وليس 
يواجب» خلافا للإماميةء وقد تقدم بطلانه. 

() انظر: الخزاليء فضائح الباطنيةء تح: عبد الر هن بدوي» ص: 182 - 185. 

(2) الجوهري» الصحاح: 6/ 2344. 


(3) ما بين المعقو فين سقط من (ق). 
(4) (ق): مرتبتهم. 
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قوله: فهذا ما أجمعت عليه الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين _. 


اعلم أن الإشارة عائدة إلى كل ماتقدم» من جواز الإمامة» ومن الشروط 
المذكورة. 


ويجتمل أن تعود على قوله: «بل تثبت نصا واجتهادا» والأول أظهرء والله أعلم. 


EE ا‎ 


الباب التانى: 
في إمامة الخلفاع الأربعة 
قوله: (وأفضل الصحابة: أبو بكر. ثم عمر. ثم تعارضت الظنون في عثمان 


ID 


- ووه - أجمعين». 


قال الشارح: اعلم أن الكلام ني هذا الباب يشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: 

| في إمامة أبي بكر و 

٠‏ والكلام فيها في ثلاث مسائل: 

| المسألة الأولى: 


في نسبه. ومولده. وصفته _ روو 


ووفاته. وعمره 
© فأما نسبه: 
E 5‏ 1 
فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» 
هنا يلتقي مع رسول الله - ىة في النسب. 
كان اسمه في الجاهلية: عبد الكعبةء وكنيته أبو بكر الصديق» وكنية أبيه: أبو قحافة. 
® وأمامولده: 
ی مک بهد الفل بعان و اريت انه 


(1) (ق) و(م): قيم. 
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وقیل: «بثلاة) . 

® وأماصفته: 

فقالت عائشة - زا -: «كان أبيض اللون». 

وقيل: «كان أسمر اللون» طويل القدء نحيف البدن» مقرون الوجه»ء غائر العينين» 
مشرف الجحبهةء نات الوجنتين» خفيف العارضين» طويل مُقَدّم اللحيةء خضب بالحناىء 
والكتما. 

® وأما نقش خاتمه: 

[ص:264] فكان / : نعم القادرٌ الله». 

وقيل: «عبد ذليل لرب جليل». 

® وأما خلافته: 

فسنتان وثلاثة أشهر. 

وقيل: «وأربعة أشهر» إلا عشر ليال». 


[وبويع في اليوم الذي قبض فيه رسول الله - الاي ]. 


® وأماعمره: 

فكان ثلاث وستون سنة» كسن النبي - اة -. 
وأما وفاته: 

فكانت لثمان ليال خلون. 


(1) السطر ساقط من (ق) و(م). 


ر 


1 


وقيل: «بقين من جمادى الآخرة» يوم الاثنينء سنة ثلاث عشرة من الهجرة). 
المسألة الثانية: 
قي ثبوت إمامته 

والدليل على ذلك: الكتاب» والسنة» والإجهاع. 

8 أما الكتاب؛ فآيات: 

- الآية الأولى: قوله - تعالی -: فل لَلْمُحَلَّمِينَ مِنَ ألآغرَاب سَنُذْعَوْنَ إلى قوم 


اؤلے باس شد E‏ وقد أجمع المفسرون في هذه الآية على 
قولين: 


- فمنهم من قال: «هم الروم وفارس». 


- ومنهم من قال: «بنو حنيفة)©. 


فإن كانوا بني حنيفة» فقد قاتلهم أبو بكر» ودعاهم إلى القتال. فوجب أن يكون 
دعاؤه حقا بحكم الله بذلك» ووعده الفواب عليه» ولا [يوعد] بالثواب إلا على 
الحى. 


وإن كان المراد: «الروم وفارس»؛ فإن عمر دعاهم إلى قتاهم» فوجب أن يكون 
عمر حقا ني دعائه. وإن كان عقا في إمامته» فأبو بكر أولى؛ لأنه خليفته. 


() القتح/ 16. 

(2) راجع مثلا: ابن عطية» المحرر الوجيز: 5/ 5 13» وأبا حيان» البحر المحيط: 9/ 487 وابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم: 7/ 339-338. 

(3) في الأصل و(ق): بنو. 

(4) في الأصل: يعتمد؟؟. 

(5) (ر): ذلك. 


ووا الات ا 


- الآية الثانية: قوله - تعالى -: وعد أله آلذِينَ ءَامَنوا مِنَم وَعَيلُوا 
لصحت لَیَسْتَخْيِمََھَمْ ہے لاض صَمَا إِسْتَحْلَف ألذِينَ یں قَبيهة4. 
ووجه الاستدلال من هذه الآية أن قوله: #ألذِينَ ءَامَنواً نَم صيغة جمع» 
وأقله ثلاثة. فقد وعد الله الثلاثة من أصحاب محمد أن يستخلفهم في الأرض» وكل ما 
وعد الله به» فقد فعله» ولم توجد الحخلافة إلا في أربعة. فوجب القطع بأن الخلافة في 
هؤلاء الأربعة. وقد ثبت بالإجماع أن آبا بكر مقدّم عليهم في الخلافة. 

® وأما السنة؛ فأحاديث كثيرة» منها: 


. قوله - ايا -: (ايتوني بکتاب ودواة أكتب فیها لي بکر کتاں( لک شلف اة 
بعدې اثنان). 


- قول - اة -: (إِن تولو ها با بکر» تجدوه ضعیفا في بدنه» قویا في أمر الله). 


(1) النور/ 53. 

(2) سقط من (ق). 

(3) أخحرج البخاري «عن ابن عباس - و -: أنه قال: يوم ا لخمیس وما يوم الخمیس؟ ثم بكى حتى 
خضب دمعه ا لحصباء فقال: اشتد برسول الله - ااي - و جعه یوم الخمیس» فقال: (ائتوني بكتاب أكتب 
لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا)» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» فقالوا: هجر رسول الله - او ے 
قال: (دعوني» فالذي أنا فيه خير ما تدعوني إليه)» وآوصى عند موته بثلاث: (أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم)ء ونسيت الثالثة» وقال يعقوب بن محمد» سألت 
المغيرة بن عبد الرحن» عن جزيرة العرب: فقال مكةء والمدينةء واليمامةء واليمن» وقال يعقوب والعرج 
أول تهامة٠:‏ (كتاب الحهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟)» رقم: 3053: 
4/ 69. 

(4) حديث مرسل أخرجه البلاذري عن ابن المسيب قال: «حدثني المدائني» عن عمر بن نبهان» عن قتادة» 
عن ابن المسیب قال: قال رسول الله - و -: (إِن تولوا آبا بكر تجدوه ضعيفا في بدنه» قويا ني أمر الله 
ون تولوا عمر تجدوه قویا في نفسه قویا في آمر الله» ون تولو هما علیاء ولن تفعلوه» تجدوه هاديا مهديا 
مهديكم إلى الطريق المستقيم) » جل من أنساب الأشراف» تح: سهيل زكار ورياض الزركلي: 1/ 542,= 


- قوله - ب -: (لا ينبغي لقوم فیهم بو بکر أن يتقدمهم غیره)". 

ھ وأما الإجاع؛ فقال علماؤنا: «أطبق الصحابة على بذل الطاعة له والانقياد 
فكمه» واستوى في ذلك الخواص والعوام». 

المسألة الثالثة: 

والدليل على ذلك: الكتاب» والسنة. 

« أما الكتاب؛ فآيات: 

- أحدھا: قوله ۔ تعالی -: لا يَسْتوے منم من آنقَق مں قبل المَتّح 
قل اولي أُغفلَمٌ دَرَجَة74) وكان أبو بكر من أنفق من قبل الفتح. 

- وٹانیها: قوله - تعالی -: #والذے جَآءَ بالصْدي وَصْدَف بهء4؛ قال 
لفسرون : «الذي جاء بالصدق: الرسول - يام - والذي صدق به: أبو 
کن 


٠‏ وأخرج الحاكم في "المستدرك": «عن علي - و - قال: قال رسول الله - واو -: إن تولوا أبا بكر تجدوه 
زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرةء وإن تولوا عمر تجدوه قويا أميناء لا تأخذه في الله -تعالى -لومة لائم» 
وإن تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق) هذا حديث صحيح الإسنادء وم يخرجام 
وشاهده حديث حذيفة بن اليأن): (كتاب معرفة الصحابة... باب أما حديث ضمرة وأبو طلحة...)» 
رقم: 4434: 3 73 ووصفه الذهبي بالضعف. 

1) رواه أبو نعيم الأصبهاني في: "كتاب الإمامة والرد على الرافضة"» تح: علي الفقيهي» رقم: 45» ص: 
252. 

2) الحدید/ 10 . 

3 الزمر/ 32. 

4) انظر مثلا: أبو حيانء البحر المحيط: 9/ 203. 


- وثالٹها: قوله ۔تعالی -: لَقَد رَضِى أله ع أْلْمُومِيِينَ د ثُبَايعُوٽڪ تَحْتَ 
ألشجَرَة') وأبو بکر یمن بایع۔ فوجب آن یکون من و4 -. 
® وأما السنة؛ فأحاديث: 
-الأول: ما رواه أنس» أن النبي - وا قال: (لو وزن إیمان آي بکر بایان آمل 
الأرضء» لرجح بم). 
- وثانيها: ما روي عن أبي الدرداء أنه قال: «رآني رسول الله - ياه - أمشي أمام 
أبي بكر» فقال: (يا أبا الدرداء أتعمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة. والله 
ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلین أفضل من آي بكر)». 
- وثالشها: ما روي عنه - يا آنه قال [ني حق أي بكر» يوم خرج من الغار: (إن 
الله يتجلى للناس يوم القيامة عامةء ويتجلى لأبي بكر خاصة). 
- ورابعها: ما روي عنه - ل أنه قال]: (بعثت إلى الناس» فكلهم قالوا: 
كذبت» إلا أبا بكر» صدقني حين [كذبني الناس]”» وآنسني حين [أوحشوني]» 
[ص: 265] ونصرني حين هجروني)» وهذه فضيلة / لم تثبت لغيره. 
(1) الفتح/ 18. 


(2) سلف تخريج هذا الحديث. 

(3) زاد ني (ق): من. 

(4) إسناده ضعيف» من أجل عبد الله بن سفيان الواسطي» أخرجه ابن حنبل في: "فضائل الصحابة"» رقم: 
5 1 152» والآجري في "الشريعة"» رقم: 1309: 4/ 1844 من طريق وهب ابن بقية. 

(5) عده ابن الجوزي - بعد دراسة طرقه - من الموضوعات. انظر: الموضوعات: 1/ 304. 

(6) .ما بين المعقوفتين سقط من (ر) 

(7) في بقية النسخ: كذبوني. 

(8) في الأصل: أوحشني؟؟. 

(9) أورد عبد الرحهمن هذا ا لبر في "نزهة المجالس" بلفظ: «قال آنس: صعد النبي - ويا -المنير فحمد الله 
وأثنی علیهء ثم قال: (أين أہو بكر؟). فقال: "ها أنا يا رسول الله". فقال: (أدن مني)» فضمه إلى صدره = 


د 


واعلم أن فضائله كثيرة لا تغصى. 


= وقبله بين عينيه» وقال -بأعلل صوته -: (معاشر المسلمين» هذا أبو بكر الصديق شيخ المهاجرين 
والأنصار» هذا صاحبي وصديقي» صدقني حين كذبني الناس» وآواني حين طردني الناس» وآنستي حرن 
أوحشني الناس» هذا الذي آمرني الله أن اتخذه والدا في الدنياء وخليلا في الآخرةء وواساني بنفسه وماله» 
واشتری لي بلالا من ماله. فعلى مبخضه لعنة الله» والله منه بري»ء» وأنا منه بريء. فمن أحب أن يترا من 
الله ومني فليتبرا من أبي بكر الصديق. وليبلغ الشاهد الخائب»: 2/ 166 [؟؟؟]. 


د6د س المباحٹ اقاي 
الفل الثاني: 
فى إمامة عمر بن الطاب _ نه _ 
ویشتمل الکلام فیها على ثلاث مسائل: 
المىسألة الأولى: 
في نسبه. ومولده. وصفته. وخلافته. وعمره. ووفاته 

أمانسبه: 

فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح ہن عدي 
ابن كعب» وفي كعب يلتقي مع النبي - 44 - في النسب. 

® وکنیته: 

أبو حفص» وهو الفاروق» سماه بذلك جبريل - طي -. 

® وأمامولدە: 

فكان بعد الفيل بثلاث عشرة سنة. 

@وأما صفته: 

فكان آدم" اللونء طويل القامة» يشرف على الناس من طوله؛ كأنه راكب» أصلع» 
كث اللحية» يصفرها بالحناء. وكان أعسر يعمل بكلتا يديه» وكان حسن الخدين 
والأنف والعينين. 


@ وأما خلافته: 


(1) (ق) و(م): أحر. 


أ فكانت عشر سنين وستة أشهر إلايوما. 


TE ENB 

@1وأما وفاته: 

أ فكانت سنة ثلاثة وعشرين من الهجرة» وكانت قتلته على يد أبي لؤلؤة: غلام المغيرة 
ع شعبة]» وعمره إذ ذاك ثلاث وستون سنةء كعمر النبي - اة - وأبي بكر. 
وقيل: «ستون سنة )0 . 

! وكان كعب الأحبار قد أنذر عمر - و4 بما بحدث عليه من طعن أبي لؤلؤة قبل 
فوته بثلاث» وأنه يقتل شهيداء وزعم أن ذلك في التوراة. فلما طعن عمر» دخل عليه 
ب الأحبارء فلما رآه عمر - وي - أنشده: [الطويل] 
فواعدني كب ثلاثشاأعدها ولاشلد أن التقولماقاله كب 


ومسابيجذارالوتإني ليت ولكن حذارالذنب تبه الذنب)(° 


(1) سقطت من (ق) و(م). 

(2) ساقط من ر). 

(3) في الأصل وغيره: وستين. 

(49) في الأصل وغيره: ستين 

(5) (ر): يواعدني. 

(6) (ر): الموت. 

(2) (ق) و(م): يتبعه. 

(8) من ديوان عمر بن الخطاب» جع: عمر بن حسين الموجام» ص: 157 وانظر أيضا: الطبري: التاريخ: 
2/ 560. 
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وجعل الخلافة بعده شورى إلى ستة: علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعده 
وعبد الرحهمن بن عوف» وكانت الشورى بعده ثلاثا. 
وكان عر و اول من جد الاأجتاة و درن الدو اون وفك ر الأمضار 
وخ في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة بمشورة علي - وإ وهو آول من 
تسمى ب«أمير المؤمنين»؛ وذلك لما توفي أبو بكر: 
قال عمر: "قيل لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» فكيف يقال لي: يا خليفة خليفة 
رسول اله؟ هذا يطول". 
فقال له المغبرة بن شعبة: "نت أميرناء ونحن المؤمنون» فأنت أمير المؤمنين". 
قال 20 
وقيل: «آول من سماه بذلك» علي بن زياد». 
المسألة الثانية: 
في صحة إمامته 
والدليل على ذلك: العهدء والإجماع. 
أما العهد؛ فلأن أبا بكر استخلفه» وعهد إليه في اللإمامة بمحضر جماعة من 
المهاجرين والأنصارء ول يبد من أحدهم تَكير. فكان ذلك إجماعا من الصحابة. 
ومن السنة أيضا: قوله - اة -: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر» وعمر)“. 
(1) ابن الأثيرء أسد الغابة: 4/ 156. 
(2) أخرجه الترمذي في "سننه" عن حذيفة: (كاب الناقب» باب في مناقب أي بكر وعمر...)» رقم: 


2 5/ 609 وقال الترمذي: هذا حديث حسن»» وأخرجه من طريق آخر عن حذيفة أيضاء رقم: 
663 : 5/ 610 وصححه الألباني. 


فسف ‏ للا 
المسألة الثالثة: 


فی فضا 


ويدل على ذلك: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


ھ اما الكتاب؛ فمن وجوه: 


> احدها: 

آنه كان يتمنى أشياء تكون مشروعة في الدين» فنزل القرآن على وفق ما تناه فيها 

۰ أحدها: لا أسلم» ورأى النبي - ع لإ - وأصحابه يعبدون الله في السر» 
. 5 ۴ + . ا ن ا و 
فقال: ""والله لا أعبد الله في السر بعد هذا اليوم"؛ فآنزل الله على وفق ذلك: يلاها 
آلنَبءُ حَسْبْك الله َم إَبَعَ مَِ أَلْمُومِيِينَ4") فكان ذلك أول مانزل به 
القرآن من تسمية الصحابة بالمؤمنين» ثم أمره بعد ذلك بمجاهدتيم وقتاهي. 

« والموضع الثاني: أن اليهود كانت تعيّر المسلمين باشتراكهم في القبلةء فقال عمر 
-"/ يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى"“. [ص: 266] 

۰ والموضع الثالث: أنه كان يدخل الناس على رسول الله - ىيا - ونساؤه لا 
يجتجبن»› فغار له عليهن» وقال: "لو ضرب حجاب هن" فأنزل الله تعال -الأمر 
بالحجاب فی جیع النساء) على وفق ما کان یتاه فقال: وَقزں ہے بُیٔویڪ 04 . 


(1) الأنفال/ 65. 

(2) انظر: بو حيان» البحر المحيط: 5/ 348 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 4/ 76. 
(3) انظر: ابن وهب» تفسير القرآن: 2/ 20. 

(4) الأحزاب/ 33. 


(5) انظر: ابن وهب» تفسير القرآن: 2/ 20. 
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۰ والموضع الرابع: ما روي أن النبي - بايا -استشار أصحابه في أسرى بدرء 
فأشار عليه بعضهم بالمنْ» وبعضهم بالمفاداةء وبعضهم بالأسر. فقال عمر: "ليقتل كل 
واحد منا قرابته» وأنا أبتدئ بقتل أقربائي". فقبل النبي - يكم - قول من شار عليه 
بالمفاداة فأنزل الله -تعالى -: لول تلب مَل أله سب لَمَسُّم هيما أخذنم 
عَذّاب عَظية4. فقال رسول الله - اة -: (لو نزل عذاب» مانجامنه إلا 

¢ 
عمر 3 

۰ والموضع الخامس: ماروي أن الله -تعالى -فرض الصوم من وقت العتمة إلى 
غروب الشمس من اليوم القابل» وأباح الأكل ما بين العشائين» فتمنى عمر أن يؤخر الله 
التحريم» ويوسع وقت الإباحة إلى طلوع الفجر. فأنزل الله -تعالى -: لوا وَاشُرَبُوأ 
ست دا 7 ]چە 4 “e I e‏ ا e‏ 4 5( 
حَتى يَسَبَيّنَ لَكُم أَلْحَيْظ آلابيَض من ألْحَيط ألاَسْوَدِ من ألْمَجْر4 J‏ 

٠‏ والمىضع السادس: إنكاره لتابعة" جنائز المنافقين» والصلاة عليهم» فأنزل الله 
-تعالى-: ولا ثصلْ على أَحَدِمَنْهُم مات أبَدا ولا تَُمْ عَلَى قَبرو4©_©. 

ه٠‏ والموضع السابع: تمنيه لتحريم الخمرء فأنزل الله -تعالى -: إِنَمَا ألحَمْرٌ 
وَالْمَيْسر4 الآية» ثم قال رسول الله - اة -: (إن الحق لينطق على لسان عمر)'. 


(1) الأنفال/ 69. 

(2) زاد (ق): من السماء. 

(3) راجع: الطبري» جامع البيان: 14/ 68. 

(4) البقرة/ 186. 

(5) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: 1/ 511. 

(6) (ق) و(م): لمشايعة. 

(7) التوبة/ 85. 

(8) انظر مغلا: الطبري» جامع البيان: 14/ 406. 

(9) المائدة/ 92. 

(10) أخرج الترمذي في "سننه" «عن اين عمر: أن رسول الله - ييي - قال: (إن الله جحل الحق على لسان = 


ا ا 
> والوجه الثاني: 
قولہ ۔تعالی -: اوم ان مَیْتاً َاخْیَیْتۂ وَجَعَلْنَا لَه دُورآ یَمْئے ہہ ہے 
التاس َس مَل ہے اْلظلْمَتِ لَيْس بارج نها 4. قال المفسرون: «الذي 
آحیاه الله» بعدما کان ميتاء هو عمر بن الخطاب» کان میتا بالكفر» فأحياه الله بالإيان» 
والذي كان في الظلمات ليس بخارج منهاء هو أبو جهل - لعنه الله »(. 


»> الوجه‌الثالث: 


® قوله -تعالی -: ألذِينَ يُومِنُونَ بالْعَيْب وَيْفِيمُونَ ألصَلَوةَ ًا رَرَفْتَلهْمْ 
يفون ؛ قال المفسرون: «الذين يؤمنون بالغيب: أبو بكر الصديق» والذين 
يقيمون الصلاة: عمر بن الخطاب». 

® وأما السنة؛ فأحاديث: 


-الأول: ما رواه جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله - ااي -: (دخلت الحنة 
فرأيت فيها دارا» فقلت: "لمن هذه؟". فقالوا: "لعمر بن الخطاب". فسمعت فيها 
ضوضاء) فأردت أن أدخلهاء فتذكرت غبرتك يا أبا حفص "°). 


= عمر وقلبه). وقال این عمر: "ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه 
شك خارجة - إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر". قال أبو عيسى: وفي الباب عن القضل 
ابن العباس وأبي ذر وأبي هريرة. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»: (كتاب المناقب» باب 
مناقب عمر...)» رقم: 3682: 5/ 617» وقال الشيخ الألباني: (صحيح ). 

()الأنعام/ 123. 

(2) انظر مثلا: الطبري» جامع البيان: 89/12. 

(3) البقرة/ 2. 

(4) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(5) "یا آبا حفص" سقطت من (ق). 


و سے البامٹ العقليع 
فبکی عمر» وقال: "يا رسول الله أو يخار عليك؟!»((. 
- والثاني: ما روي عنه - با-٠‏ أنه قال: (عَمَرُ سراح أهل الحنة في الحنة). 


- والثالث: ما روي عنه - اة - أنه قال: (يا عمر! ما سلكت فجُالك) إلا 
سلك الشيطان فج غير فجّك). 


-والرابع: ما روي عنه - و أنه قال في ابي بكر وعمر: (هذان سيدا كهول أهل 
اة ما اا السن و الر سن 
[والأخبار والآثار ني فضله] لا حَصى كثرة. 


(1) (ق): ضوضاءة» (م): ضوضاتا. 

(2) أخرجه البخاري في :صحيحه" بألفاظ مختلفة قليلا عن جابر: (كتاب التعبير» باب القصر في المنام)» 
رقم: 7024: 9/ 39. 

(3) رواه البزار عن ابن عمر» انظر: الميثمي» كشف الأستار عن زوائد البزار» تح: حبيب الر حن الأعظمي» 
رقم: 2500: 3/ 174. وقال البزار: «تفرد به عبد الرحمن بن زيدء - قد تقدم ذكرنا له -يعتي لضعفه). 

(4) سقطت من (ق)ء وفي (ر) و(م): قط. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": (كتاب الفضائل» باب ما ذكر في فضل عمر...)» رقم: 31999: 
356/6. 

(6) قال الألباني: « (صحيح)...»أحمد في المسند» الترمذي» ابن ماجة عن علي» ابن ماجة عن أي جحيفةء آبو 
يعلى» الضياء في المختارة عن أنس» الطبراني في الصغير عن جابر وعن أبي سعيد. الصحيحة: 20 18ء 
انظر: صحيح الحامع الصغيرء رقم: 49: 1/ 71. 

(7) في (ق) و(م): والآثار. 


الفل التالث: 
فى خلافة' عثمان بن عفان _ وغه _ 
٠‏ ويشتمل الکلام فيه على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 


فی نسبه» ومولده» وصفته» وخلافته» وسنه» ووفاته» و[نقش] خاتمه 
® فأما نسبه: 
فهو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وهاهنا 
O ale‏ 
مع النبي - ويا - 
® وأما مولده: 
فكان في السنة السادسة بعد الفيل. 
@ وأما صفته: 
فكان أسمر اللون» حسن الوجه»ء ربعة القد» رقيق البشرة» كث اللحية» ليس 
القصير ولا بالطويل» هكذا ذكر ابن قتيبة" في «المعارف»٠.‏ 
1 (ق): إمامة. 
2) سقطت من الأصل. 
(3) زاد (ق) و(م): [في نسبه» ويسمى بذي النورين لأنه كان تحته بنتان لرسول الله - اة _]. وزاد (ر): 
ويسمى ب"ذي النورين". 
4) أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري: (276-213 ه/ 889-828 م)؛ 


الأديب» الفقيهء المحدث» المؤرخ العربي الشهيرء له عدة مصنفات أشهرها: "عيون الأخبار"» و "أدب 
الكاتب" وغيرها. انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان:3/ 44-42. 
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وذكر ابن عبد و أنه: «كان أبيض» مشوبا بصفرة» کان( ذهب وفضة» حسن 
[ص: 267] القامة» أجل الرجال إذا أعتم» مشرف الأنف» عظيم الأرنبة» / ولما سن شد أسنانه 
الت 
e‏ وما خلافته: 
فكانت اثنا عشر سنة» إلا ثمانية أيام. 
@ وأما سنه 
فقيل: «ثمانون). 
وقيل: «اثنان وثمانون [سنة). 
قا : (ستة وتمانون س 
وقیل: سته و بول ٤‏ 
وقیل: اتسعون). 
® وأما خاتمه: 
فخاتم رسول الله - وة الذي کان في يد أي بكر وعمر» فسقط من يده في بر 
آر» واتخذ خحاشا من فضة» ونقش عليه: "لتصبرن أو لتندمن". 
(1) بو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (328-246ه/ 940-860م): الشاعر الأندلسي» وصاحب 
كتاب: "العقد الفريد" انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء: 1/ 464. 
(2) في غير الأصل: كأنبا. 
(3) ساقطة من (م)» وني (ق): هو أول من شد آسنانه. 


(4) انظر: ابن عبد ربه» العقد الفريد 1/ 36.. 
(5) سقطت من (ق). 


س 

® وأما وفاته: 

فاختلف في قتله؛ فقال بعضهم: «قتل يوم الجحمعة بعد العصرء لثمان عشرة ليلة 
e‏ 

قال بعضهم: «الثمان عشرة ليلة خلت من] رمضان سنة ست وثلاثين». 
۱ قال صاحب «التذكرة): «أجمع الصحابة على أن عثمان قتل مظلوماء وأنه لم 
كن شيء منه يوجب خلعه» ولا سقوط عدالته”» وأن الذين خرجوا عليه فسشّاق» 
لا مدخل هم في باب الإمامة. وإنما حملهم على قتله؛ لأم طلبوا منه الإمارة 
ابی علیهم منها . وقالت عائشة - فة -: "قتل والله مظلوما". وأنشد حسان في 


اذلك: [البسيط] 

| «ضجوا باشمط منوان السجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآنا 
يالیت شعري والأطي ر( تخرني ماكان شان علي وان عفانلا 
لتسمعن وشیکا في دارهم" : الله أكبرياثاات مش ف° 

(1) ساقطة من (ق) و(م). 


(2) في الأصل: ولا سقوط عند اله (ق): ولاسقوطا عند الله» (م): ولا سقوط عهد الله وما أثبتناه من (ر). 
(3) في الأصل: ضجواء وني (ق): بحواء (م): صحوا. 

(4) (ق): بالشمط» (م): بياض. 

(5) (ق) و(م): له. 

(6) (ر): والطير. 

)7( (ق): دیا رکم . 

(8) تقدم توثيق النص الشعري؛ (انظر فهرس القوافي). 
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المسألة الثانية؛: 
فی صحة إمامته 
والدليل على ذلك» أن عمر بن الخطاب - و جعل الأمر شورى بين ستة من 
الصحابة: [علي» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف] 
وأنهم تشاوروا واجتهدوا في ذلك» ورضوا بعبد الرمن بن عوف أمينا. وأجمعوا 
على أن ما فعله عبد الرحمن بن عوف» فقد ارتضوه» وكان يتردد بين عثمان وعلى» 
ويشترط عليهما شروطاء فمن التزمها بأايعه. 
وكان من المشروط: أن قال لعلي - و : "تحكم فينا بستة الشيخين"؛ 
يعني أبا بكر» وعمر» '"'وتقتدي بهما في أحكامك ٠"‏ ففهم عل من ذلك قبو فت © 
على التقليدء والإمام لايكون مقلّداء بل مجتهداء فأبى أن يقبلها على هذا 
اقرط 
فانصرف عنه عبد الرهن» وذهب إل عثمان» واشترط عليه الشروط المذكورة 
فقبلها عثمان على ذلك» فبايعه عبد الرحهن» وبايعه الناس» وخاطبوه: "يا أمير 
المؤمنين"؛ فصارت إمامته ثابتة بالإجماع. 
على أنه لو لم يكن إجماعاء لكان عقد عبد الر حن له كافيا في صحة إمامته» على ما 
يناه من أن الإمام» إذا عقد له واحد من أهل الحل والعقد» انعقدت إمامته. 


(1) سقطت من بقية النسخ. 
(2) في غير الأصل: الشروط. 
(3) (ق) و(م): بیننا. 
(4) (ر) و(م): قبوها. 


المسألة الثالثة: 


فی ذ 8 
ويدل على ذلك: الكتاب» والسنة. 
e ۰‏ اما الكتاب؛ فآیات: 
| -الأولی: قوله ۔تعالی ۔: لا يَسْتوے منم من آنقق مں قبل المح وَقتل 
اتيك أعفلَمُ دَرَجَة"ء وكان عثمان من أنفق من قبل الفتح وبعده» وقاتل. 
-الآية الثانية: قوله -تعالى -: ألذِين يمون هي أَلسرَآءِ وَالضرَآء 
الكَلظمين ألْعَيْظ وَالْعَا بين عن ألنّاس رالله يحب ألْحْسيير 4 قال 
4 ون:( 
-النفقون في السراء والضراء: أبو بكر الصديق. 
- والكاظمين الغيظ: عمر بن الخطاب. 
- والعافين عن الناس: عثمان بن عفان. 
-الآية الثالشة: قوله -تعالى -: #ألصلبرينَ والصدفينَ وَالْمَيْيَينَ وَالْمُنمِفِيرَ 
الْمُسْتَْمِرِينَ بالآشجار4) قال المغسرون: 
- الصابرين: [لسيدنا عمد کل ]^ . 
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- والصادقين: أبو بكر الصديق. 

- والقانتين: عمر بن الخطاب. 

- والمنفقين: عثمان. 

- والمستغفرين بالأسحار: علي بن ابي طالب». 
© وأما السنة؛ فأخبار: 


[ص: 68د] -الأول: «ما روي عنه - لا / أنه بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاها 
فبعث إليه عثمان - و - بعشرة آلاف درهم فجعل النبي - ويا - يدعو له ويقول 
ر ا 
وما هو كائن إلى يوم القيامة)“". ودعاء النبي - بيا - مستجاب. 
- والثاني: ما روي عنه - وا آنه قال: (من أحب آبا بكر» فقد أحب الدين 
ومن أحب عمر» فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان» فقد استنار(^ 
أحب علياء فقد استمسك بالعروة الوثقى)“. 


بنور الله» و : 


- والثالث: ما وري عن محمد بن سيرين» أن امرآة عثان بن عفان - و _قالت- 
«إن تتركوه أو تقتلوه» فإنه كان بحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن» ومكث أربعين 
يصلي الصبح بوضوء العتمة»“. 

والأخبار والآثار* في فضله كثرة. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"» (كتاب الفضائل» باب ما ذكر في فضل عثأن..)» رقم: 32059- 
6/ 364. 

(2) (ر): استضاء. 

(3) رواه ابن عساکر في "تاریخ دمشق": 39/ 502. 

(4) أخرجه بو نعيم في "الحلية": 1/ 57. 

(5) (ق) و(م): الواردة. 


الفل الرابع: 
في إمامة علي بن أبيى طالب وة - 
ويشتمل الكلام فيها على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: 


في نسبه. ومولده. وصفته. وخلافته. وسنه. ووفاته 

: @ فأما نسبه: 

فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن [هاشم]"» وفي عبد المطلب يلتقي مع 
® وکنیته: 

آبو الحسن. 

® وأما مولده: [.....). 

8 وأما صفته: 

فكان آدم اللون» شديد الأدمةء أصلع» كبير البطن» شديد الساعدين» كبير اللحية» 
دعج» کبیر العینین» لا یغیر شیبه. 

® وأما خلافته: 

کات اوی ر ا 


هه 


(0) زاد (ر): وقیل: ست. 
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ر وات ی و 0 
وقيل: ست سنين). 

® وما سنه: 

فقيل: «(استشهد وهو ابن ثلاث وستين سنة). 

وقيل: «وهو أبن ثمان وخسين سنة). 

وقيل: «(وهو ابن سبع وخُسین». 

® وأّما وفاته: 


فقتل يوم الحمعة بالكوفة في الملسجد» حين صلى الصبح» لسبع بقين من شم 
رمضان سنة أربعين من الهجرة» ودفن في رحبة الكوفة. 


وقيل: «إنه حمل [إلى المدينةء فدفن عند قبر فاطمة - و -». 
وقیل: «همل] ني تابوت على جل» وتاه به» فوقع في بلاد طيء٠.‏ 
المسألة الثانية: 
في صحة إمامته 
والدليل على ذلك: آنه لا قتل عثمان - وا استول الغافقي ومن صار مع 
من أهل الفتنة من قتل عثمان على المدينة» وهموا بالفتك بأهلها؛ إذ م يقدّموا للنظر | 
(1) ساقط من (ر). 


(2) الغافقي هو ابن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التى نزلت مصر عند الفتح» وفي شوال س 
5 أعد العدة هو وأتباعه للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجاها نحو ستهائة» وعلى كل 


هرهم رجلا من الصحابة» وحلفوا على ذلك» فعرضوا الأمر على عل - 2 
فا“ 
یول 4 س عليهم. 

* ۴ ا 2 
٠‏ ثم على الزبير» فأبى على ذلك؛ إنكارا منهم لقتل عثمان. 
ثم اجتمع وجوه المهاجرين والأنصار من عشية اليوم الثالث من قتل عثمان» 
ألوا عليا هذا الأمر» وناشدوه الله في حفظ بقية الأمةء وصيانة دار الهجرة. فقبل 
لك» ومد يده» وبايعه جماعة من الصحابة يكثر عددهم» فوجب تام بيعته» وصحة 
امامته لذلك. 
المسألة الثالثة: 

فی ف ا 
١‏ والدليل على ذلك: الكتاب» والسنة. 
© أما الكتاب» فقد تقدم في ذلك آيات. 


® وأما السنة؛ فمن وجوه: 


فرقة رئيس كان هو رئيسهم العام» وتظاهر هو ومن معه بأنهم يقصدون الح وني المدينة تطورت 
حركتهم إلى أن استفحل الأمرء ومنعوا عثان - و - من الصلاة بالناس في المسجد النبوي. فصار هذا 
الغافقي إمام الناس في الصلاة. ثم لما أقنعهم باغتيال الخليفة كان أحد المجترئين عليه وضربه بحديدة 
معه» وضرب المصحف برجله فاستدار.وبعد استشهاد علهان - [ - بقيت المدينة خسة يام وأميرها 
هو هذا الغافقي. انظر عن هذه الأحداث: الطبري» التاريخ: 4/ 340 وما تلاها من صفحات. 

(1) (ق) و(م): وأتوه المحاربون. 

(2) (ر): فامتنع . 

(3) (ق) و(م): کل. 
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موسی» إلا آنه لا نبی بعدي)". 

والثاني: ما روي عنه - باه أنه قالء «حين]” قدم من غزوة تبوك» وقام خطيباء 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (آلست أولى با لمؤمنين من أنفسهم؟). 

قالوا: "بلى". 

قال: (ألست أولى بالمؤمنين من آبائهم؟). 

قالوا: "بلى". 

قال: فأخذ بعضد عل فأقامه إلى جنبه» وقال: (من كنت مولاه» فإن عليا مولام 
والی الله من والاه» وعادی من عاداه» هذا ولیکم من بعدي) (. 


والثالث: ما روي عنه - ايا أنه قال: (أتيت من علي خساء مهن أحب إلي من 


الدنيا وما فها: 
[ص:269] - إحداها: أنه يكون / يوم القيامة بين يدي» حتى يفرغ الناس من الحساب. 


(1) متفق عليه عن سعد عن آبيه: صحيح البخاري: (كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي 
طالب)» رقم: 3706: 5/ 19» وصحيح مسلم: (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل علي بن أي 
طالب)» رقم: 2404: 4/ 1870. 

(2) هنا سقط في النسخة (ق). 

(3) قال ابن تيمية : وأما قوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه)» فليس هو في الصحاح» لكن هو مما رواه 
العلاءء وتنازع الناس في صحته: فنقل عن البخاري وإبراهيم ا لحري وطائفة من أهل العلم بالحديث 
أنهم طعنوا فيه... وأما الزيادة وهي قوله: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه الخ)» فلا ريب أنه 
كذب». منهاج السنة» تح: محمد رشاد سالم: 7/ 319. وقال الذهبي: «وأما حديث: (من كنت مولاه)ء 
فله طرق جيدة). تذكرة الحفاظ: 3/ 164» وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"» وناقش من قال 
بضعفه: رقم: 330/4150 


- وثانیها: لواء الحمد بیده» وآدم" تحت لوائه. 


- وثالثها: أنه قائم معي على حوضي يسقي من عرفت من آمتي. 

- ورابعها: أنه [يغطي عورتي] وخليفتي في آهلي. 

- وخامسها: لا أخاف عليه أن يرجع كافرا بعد إيمانه» ولا زانيا بعد إحصانه» 
٠‏ اعلم أن فضل الصحابة كثير جداء وقد ألف الناس فيه الدواوين الكثيرة» ولكن 
اقتصرت على هذا القدر اليسير من فضلهم» رجاء [ألا) أخلي هذا المجموع من 
جعلنا الله من المتبعين لسنتهم» وحشرنافي زمرتهم» آمين يا رب العالمين. 


قوله: (وأفضل الصحابة: أبو بكر ثم عمر, ثم تعارضت الظنون في عشمان 


ب - ا ا 
اعلم أن الشيخ أبا عمرو - لله تكلم على فضل الخلفاء الأربعةء و يتكلم على 
صحة إمامتهم. 


وقد اختلف الناس في ترت تيب فضلهم: 

فقال القاضى أبو بكر: «مذهب أهل الحديث» وحهور المتكلمين من أصحابناء أن 
آفضل الناس بعد رسول الله - کیا -: ہو بکر» ثم عمر» ٿم عثمان» ثم علي» أفضل 
باقى العشرة» و العشرة أفضل من باقى الصحابةء والصحابة أفضل من التابعين» 


(1) (ر): وتم 

(2) ساقط من (م): وي (ق) و(ر): يعطي عهدي. 

(3) انظر: حب الدين الطبري» ذخائر العقبى في مناقب القربى» ص: 86. 
ُ» في الأصل: لا. 
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a 


ب-: (خحير القرون: القرن الذي أنافيه» ثم 


EA 


والتابعون أفضل ممن بعدهم؛ لقوله - ع 
الذي يليه» ثم الذي يليه). 

وقال الروافض: «علي أفضل من سائر الصحابة). 

وقال ابن العربي: «ثبت عن رسول الله - ويا أنه قال: (خحير القرون قرني ثم 
الذين يلوغهم» ثم الذين يلونمم)ء وشك الراوي في الرابع» ثم سائر القرون متفاضلون 
آحادا بأعماهم» لا في الجملة. فصحابة رسول الله - بيا في الجملة أفضل من 
التابعين» والتابعون أفضل من تابعيهم. 

فأفضل الأمة: أصحاب رسول الله - بيه -. وأفضل الصحابة: أهل الحديبية 
وأفضل أهل الحديبية: أهل بدرء وأفضل أهل بدر: العشرة: أبو بكر» وعمر» وعثمانء 
وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة 
ابن الجراح. 

وأفضل هؤلاء العشرة: الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي. 
ومراتبهم في الفضل كرتبتهم في ذكرناء لا حلاف بين آهل السنة فيه بين أبي بكر وعمرء 
ولا في تفضيل عمر على عثمان. 

واختلفوا بين علي وعثمان. اختلف في ذلك مالك وغيره من العلماء. وكان محمد 
ابن إسحاق [(بن جرثومة)] يفضل عليا». 

قال ابن العربي: «والذي عندي أن عثمان أفضل» ثم عل هو رابع الأربعةه 
(1) انظر: الإإنصاف» ص: 21. 


(2) زيادة من الأصل المنقول منه. 
(3) ابن العربي» المتوسط» ص: 153. 


رتبتهم في اللافة كرتبتهم في الفضيلت. 


ويدل على صحة هذاء ما نقله الطبري عن جابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
هما قالا: «كنا نقول على عهد رسول الله - اة ٠‏ وعلى عهد أبي بكر وعمر: "أفضل 
لأمة بعد نبينا» أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» ولا ينكر ذلك علينا أحد"». 
يم قال: «فمن قذم عليا على عثمان» فقد أزرى على أربعة عشر ألفا من الصحابة». 


واعلم أن ني هذه المسألة روايات: 


4 


- إحداها: ما ذكره آبو عمرو؛ وهي إثبات الترتيب بحرف» ثم بين أبي بكر وعمر» 
ثم تعارضت الظنون ني عثمان وعلي» وهذه الرواية رواها مالك في «المدونة»؛ لانه 
سثل عن أفضل الناس بعد نبيهم» فقال: «"أبو بكر وعمر". 

فقيل له: "في ذلك شك؟". 

فقال: "لا". 

ڻم سئل عن عثمان وعلي. 

فقال: "ما أدركت أحداء من بقتدى به» يفضل أَحَدَهّما على الآخر» فرأيت ترك 
ذلك أحسن". 

- والرواية الثانية: ما تقدم عن جابر بن عبد الله» ونس بن مالك: أن أفضلهم آبو 
بكر ثم عمر» ٹم عثماأان» تم علل» بحرف "ئم" التي تقتضو المهلة بين الثلائة. 
(1) ابن العربي» المتوسطء ص: 154. 
(2) (ر): نییها. 


(3) الطبري» صريح السنةء تح: بدر يوسف المعتوق» ص: 23. 
(4) المدونة: 4/ 670. 


[ص: 270] 
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- والرواية الثالئة: بحرف الواو التى تقتضى الشركة ) وهذه الرواية تقتضى ألا 
تفضيل لأحدهم على الآخر» وقد قال / بذلك طائفة»ء وهم في الفضل سواء وهو 
مذهب المعتزلة. 

قوله: تم تعارضت الظنون في عثمان وعلي؟: 

الظاهر من كلامهء أن الظنون إنما تتعارض لتعارض الأخبار الواردة في تفضيله)ء 
بخلاف الأخبار الواردة ني فضل أبي بكر هي أرجح من الأخبار الواردة ني فضل عمرء 
والأخبار الواردة في فضل عمرء رجح من الأخبار الواردة في فضل علي وعثمان» 
وتعارضت الأخبار في على وعثمان. 

قرله: (فهم الخلفاء الراشدون المهديون»: 

قال بعض علمائنا: «أجمعوا على تسمية الخلفاء الأربعة «خلفاء» و«أئمة»» وعدوا 
معهم عمر بن عبد العزيزء وأدخلوه في زمرة الخلفاء الراشدين» لعلمه» وعدله» وحسن 


سەر ده . 


فأما من عداهم من الملوك» فقد اختلفوا فيهم: 

فمنهم من امتنع من تسميتهم خلفاء». 

ومنهم من جوز ذلك. وأما صاحب «التذكرة»ء فقال: «لا خلاف؛ أنه جوز تسمية 
الإمام "خليفة"؛ لأنه خلف رسول الله - ويا في أمته. 

واعلم أن «الخليفة): «من صار عوضا من غيره في الخبر)» قال - تعالى [: #یلداورد 
إا جلتس حَلِيقَة ي الرزْض بَا ْڪم بَيْنَ لتاس بالْحَى04؛ أي: خليفة في 


(1) (ق): التشريك. 
(2) ص/ 25. 


أ 

الفر. فإن كان في الشرء قيل: فيه «ححلف»؛ قال - تعالى -]: مَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهه 
1 4 

فإن قيل: "لِم لم يقل: هم الملوك الراشدون". 

قيل: "إنما لم يسمّهم ملوكا؛ لأن املك مشتق من الملك» والملك هو: "المشتغل 
ك الدنيا"؛ والخلفاء الأربعة كانوا زاهدين في الدنياء لا مشتغلين بها. فتسميتهم 
کا اسم ذم في حقهم» فلهذا لا يقال هم: ملوکا". 

أ قوله: «الراشدون!: جمع راشد» وهو المسدد في نفسه» الموفق في أمره وحاله» وهو 
غل برل ي ي ار اف رت 

1 


قوله: «المهديون): هم المتصفون في أنفسهم بالهدى» واحدهم "مهدي" وإنما 
اوصفهم بصفة تخصهم في أنفسهم؛ لأنها غير متعدية» لكنه ا إذا مكّنت» تعدتهم إلى 
غيرهم» ومثال ذلك: النور هو مضيء في نفسه» ويتعدى إلى غيره. ولو وصفهم بصفة 
تتعداهم إلى غيرهم لقال: "المرشدون الهادون"؛ لأمكن وجودهافي غيرهم» مع 
خلوهم عنها؛ إذ لا یلزم من کون اللإنسان مرشدا لغیره» هادیا له» أن یکون هو راشدا 
في نفسه» مهدياء والوصفان قد ثبتاني حقهم» بماتقدم من الكتاب» والسنة 
وإجماع الأمة. 


وقال بعض الأشياخ: «المهدي اسم مفعول» تقول: "أهديت فلاناء أهديه» فهو 
مهدې"٠.‏ 


() ما بين المعقوفتين سقط من (ر). 
(2) مریم/ 59. 

(3) في الأصل: ملوك؟؟. 

(4) (ق): ثبت. 
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قرله: «(فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة على سبيل الإيجاز. وما لا يسع تركة 
أحدا من العقلاء. إلا بعد إحاطة العلم بها. 

تلقاها الخلف عن السلف. 

والله المستعان على التمسك بها والقيام برعاية حقوقها. 

وباللة التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا باللة العلي العظيم. وهو حسبي ونعم 
الوكيل!. 

قال الشارح -عفا الله عنه وغفر له و من دعا له -: اعلم أن "عقيدة" فعيلة» وفعيل 
يأتي في كلام العرب بمعنى فاعل» وبمعنى مفعول» وقد تقدم ذلك. 

و«العقيدة): مشتقة من العقدء وهو الشد والربط على الشيء فالإنسان كلف 
باعتققاد مااحتوت عليه «العقيدة» هذه من وجوب الواجبات» واستحالة 
الملستحيلات» وجواز الجائزات» والشد على ذلك» والربط عليه. 

وقوله: (أهل السنة والجماعة): 

إنمانسبها لأهل السنة؛ لأنهم تابعون لسنة النبي - ويا -» وخالفون لعقائد أهل 

[ص: 271] البدع والجماعة» تكرار مع قوله: / «أهل السنة!» ويحتمل أن يريد با ما ذكره النبي 

- ية -في قوله: (لا تزال طاتفة من متي" على ا لحق ظاهرين له إلى يوم القيامة). 

وقوله: (على سبيل الإجاز»: 


(1) زاد ني (ق) و(م): بالمغرب؟؟؟. 
(2) تقدم تخرججه. 


وقيل: «الإمجاز في المعاني» والاختصار في الألفاظ). 
قوله: (وما لا بسع أحدا تركة من العقلاء. إلا بعد إحاطة العلم بها»): 
هذا مااجتمعت عليه الأمةء وهو العلم بالله» وما يجب له» وما جوز عليه» وما 
> لكن اختلفوا: هل يكفي في ذلك العلم بالاعتقاد الجازم من غير دليلء أو 
ك 

وهذا الثاني هو مذهب أبي عمرو. 
والدليل على ذلك: نسبته هذه «العقيدة» إلى الرهان» واستدلاله على أكثر 
ٿلها به. 


قوله: «(تلقاها الخلف عن السلف»: 


تسمه غت سسب خد دس :عمد ع ج 


١‏ يريد أنه لما قال: "هذه عقيدة أهل السنة"» ونهج فيها منهجهم» وما كان عليه 
السلف السالف" منهم. 

قال: «تلقاها عنهم الخلف» بالقبول اء والأخذ بطريقهاء ما بدّلوافي ذلك ولا 
غیرواء» وکل ذلك بتوفیق الله هم. 

واعلم أنه إنما يريد بقوله: «تلقاها ا لخلف عن السلف»: ما طريقه السمع من 
العقائدء وأما ما طريقه العقل» فلا يتوقف على تلقيه من خلف» ولا سلف. 

والسلف» هو: المتقدم؛ يقال: "أسلف الشيء سلا" إذا تقدم. 

و«الخلف» هو: المتأخر. 

قوله: (واللة المستعان على التمسك بها): 


(1) (ق) و(م): والخلفء وسقطت من (ر). 
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«الاستعانة»: طلب العون من الله على الأخذ بهاء والعون والإعانة: التقوية من الله 
على ما وقع العجز عن الوفاء [بالقيام به]". 

قوله: (والقيام برعاية حقوقها): 

أي بحفظ حقوقها. 

و(الرعاية»: الحفظ . 

واحقوقها): الائتمار بأوامرهاء والانتهاء بنواهيها. 

قوله: «وبالله التوفيق): 

«(التوفيق في اللغة هو: تهييء العبد للموافقة. وني الاصطلاح هو: خحلق القدرة 
على الطاعة. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا باللة العلى العظيم): 

هو يقول: لما كان الإنسان متصرفا بين أطوار)» ومتقابا في تصاريف الأقدارء 
ومدفوعا بحكم الاضطرارء عما له في أمره من الاختيارء إلى الواهب المنعم القهار. 

قال: (# حول ولا قوة إا باللة العي العظيم)؛ أي: لا حول لي عما اتصفت به من 
العجز والجهالةء ولا قوة لي على ما ندبت إليه من العز والجلالة» وفي الحديث: (من 
أعياه آمره» وضاق به ما مجحاوله من دنياه وآخرته» فليكثر من: "لا حول ولا قوة إلا 
(1) في الأصل و(ر): بقيامه. 
(2) (ق) و(م): الإتيان. 
(3) (ر): الأسرار. 


(4) (ر): منتقلا. 
(5) (ق) و(م): العجز والحهالة. 


ا ا 


بالله العلي العظيم"). ومعناها: التبرؤ من حول نفسه وقوته» والانقطاع إلى الله 
- ۵ في جميع آموره. 

وقوله: (العلي العظيم): 

«العلي» هو: العالي القاهر؛ فعيل بمعنى: فاعل» كالعليم والعا مء والقدير والقادرء 
وقد يكون ذلك من العلوء الذي هو مصدر علا يعلو»[فهو عال. ويكون ذلك من 
أعلاء المجد والشرف؛ يقال منه: علي يعلا] علاءء ويكون معناه: الذي علا وجل أن 
تلحقه صفات المخلوقين» أو كيه وهام . 

وقوله: (العظيم): 

هو ذو العظمة والجلال. ومعنى «اليظّم) في حقه -تعالى -: منصرف إلى عظم 
الشأنء وجلالة القدرء دون العظم الذي هو: من نعوت الأجسام. 

وقوله: ((وهو حسبي): 

«الحسيب» هو: المكاني. تقول العرب: "نزلت بفلان» فأحسبني"؛ أي: أعطاني ما 
کفاني» حتی قلت: "حسبي"؟ أي: کفاني. 

وقوله: اونعم الوكيل»: 

قال الفراء: / ««الوكيل» هو: الكاني». ويقال: معناه: أنه الكفيل بأرزاق العبادء 
القائم عليهم بمصالحهم. وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه. ومن هذا قول 
(1) أخرجه الطبراني في "الدعاء"» بلفظ قريب: (باب: ما جاء في الاستغفار)» رقم: 1793» ص: 507. 
(2) ساقط من (ر). 


(4) الفراء معاني القرآن» تح: أحد النجاتي» محمد علي النجار» عبد الفتاح شلبي» 2/ 116. 
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المسلمين: ""حسبنا الله ونعم الوكيل"؛ أي: نعم الكفيل بأمورنا. 

واعلم - وفقك اله أن المؤلف - الله - ختم عقيدته بسؤال الاستعانة باش 
افر و ا لول و اة إل 5ل مو نى ا من قە ا وخ مها بالتغاء و اها 
متبرئا في بدایته ونہایته. وهذا شأن المؤلفين - و -. 

نفعه الله بهاء وأعظم له الأجر عليهاء وجعلها له نورا قويما"» وصراطا مستقيما. 
وجمع الله بیننا وبینه في حل رضوانه» ومنزلة آولیاته» في دار کرامته» ومستقر رحته» [مع 
آنبیائه ورسله» وجمیع المؤمنین])» ووالدینا وذریاتناء آمین» آمین. 

وأنا أسال الله - تعالى - أن يمن علنّ بالصفح» ويتفضل بالعفوء [فيما أغفلته» أو 
أسقطته» من غير عمدء وهفوت به دون قصد؛ إذ له التفضل بالعفو] والغفران“. 
إنه هو الملك الديّان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

[تم الكتاب بحمد الله وعونه وتسديده» وكان الفراغ من تأليفه في اليوم التاسع من 
ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة»ء بمدينة فاس - علاها الله . 

نفع الله به مؤلفه» وكاتبه» وقارئه» ون دعا هم» ولوالدهم» وللمسلمين أجعينء 
آمین» آمین» آمین]» وصلى الله على سیدنا ومو لاتا حمد» وعلی آله وصحبه وسل . 
(3) ساقط من (ق). 
(4) هنا تنتهي النسخة (ر) ويبدأ قيد الفراغ. 
(5) ما وضع بين المعقوفتين غير موجود في (ق) و(م). 


(6) زاد (ق): تسلي) كثيرا كثيرا. وفي (م): وسلم كثير إلى يوم الدين» سبحان ربك رب العزة ع) يصقون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالين. 


تم كتاب: «المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية) بحول الله وقوته» 
يد كاتبه قاسم بن علي الطليطلي الأندلسي التيطاوني» غفر الله له» ولوالديه 
ولأشياخهء ولأحبته» ون له حق عليه» ولحميع ا لمسلمين» ولا حول ولا قوة إلا بال 
العظيم. وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء» ول يوم من جمادى الأولى عام» سبعة 
وسين وألف [1057]. 


1 وجاء في قيد فراغ (ق): تمت هذه الأوراق بعون الملك الحلاقء واه أعلم بالصواب» وإليه الملجاً 
وا مآب. اللهم يا عظيم المنة أوجب لالكه وقارئه وكاتبه الحنةء ببركة سيدنا محمد وجيع أهل السنة. وكان 
الفراغ منه صبيحة يوم الثلاثاء في شهر جمادى الأولى عام تمعة وثلاثين ومائة وألف [1139] على يد 
كاتبه العبد الفقير إلى ربه أبو القاسم بن محمد بن أحمد بن عبد الرحن غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم| كثيراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
آمین». 
وجاء في (ر): «انتهى بحمد الله وحسن عونه وتسديده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلي|. نجز الشرح المبارك بحمد الله وحسن عونه. كتبه بيده الفانية الفقرر إلى رحمة ربه املك 
الجواد العبد ا لمحترف بذنبه» الراجي عفو ربه: مراد بن نصر بن عبار العوني نسبا المالكي مذهبا - غفر الله 
له ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين» آمين وكان الفراغ من نسخه أواخر ربيع الثاني سنة 1163 


عرفا الله یره 
مات الله كاه ص حا أصحاب ابي مع البي 
وأسكنه بذلك دارععدن جنان الله ذا الروض العلم» 


وجاء في (م): «انتهى بحمد الله - تعالى - وحسن عونه وتوفيقه الجميلء وكان الفراغ منه ضحوة يوم 
الخمیس في شهر الله - تعالٰی -المعظم رجب» بعد أن مضت[؟؟] منه 12 يوماء وكذا بعد أن مضت أيضا 
من شهر مارس 22. وذلك في سنة: 1237» على يد ناسخه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده: أحمد بن محمد 
ابن محمد غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولكافة المسلمين بالمغرب أجعين. وذلك بمليانة المحروسة باله 
-تعالى -قرية من قرى الجزائر . وصل الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله رب 
العالين1. 


) الفصل الأو ل: البرهانية" أصل "المباحث العقلية"' 
1- عن الولف 

2- دوافع تأليف "البرهانية' 

3- مصادر "البرهانية' 

4- قسميتها 

5- تأثير"البرهائية" في الفكر الأشعري بالغرب وغير 


6- شروحها: 


6-- شرح ابي عبد الله الكتاني 


26- شرح ابن الزق 
3-6- شرح الأستاذ الحفاف 
46- شرح ابن بزيزة 
5-6-المباحث العقلية في شرح معان العقيدة البرهانية لليفرفي 
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4-1- الٍنتاج العلي 

5-1- العلاميذ 


أ- أبو العباس أحمد اليفرني المكناسي 

ب- أبو يعقوب البادسي المغراوي 

ج- أبو زيد عبد الرحمن ابن الإمام العنسي العلمساني 
د- أبو موسى عيسى ابن الإمام العنسي العلمساني 

ه- الحافظ أبو عبد الله بن محمد السطي 

6-1- شهادات عالمة في حق اليفرني 

7-1- قراءة في معطيات الترجمة 
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2-7-1- في رحلته العلمية 


3-7-1- في مرحلة الأستاذية 
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الفصل الأول: في الحمد 
المسألة الأولى: في مدلول الحمد» والمدح» والشكر لغة 


المسألة السابعة: فوائد الحمدعل رأي الرازي 221 


150C‏ المباحث العة 


الفائدة الأرلى 
الفائدة الغالحة 
القائدة الرابعة 
الفائدة الخامسة 


المسألة الامنة: في فضل الحمد 


المسألة التاسعة: في تفسير مشايخ الصوفية "ا لحمد لله" 
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المسألة الثانية: لم ترك تفخيم اللام؟ 
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المسألة الرابعة: إشارة إلى حالة عجيبة عند العلفظ بالكلمة 
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المسألة السادسة: الاختلاف في اشتقاق اسم: «اللّه» 


المسألة السابعة: مصدرالاشتقاق لمن قال به 
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موضوع؟ 
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المسألة التاسعة: في تفسير المشايخ هذا الاسم 
الفصل الشثالث: في لفظة: «الرب» 


المسألة الأولى: في مورده شريعة 


المسألة الثانية: في شرحه لغة 

المسألة الثالغة: في شرحه حقيقة وعقدا 

المسألة الرابعة: في ذكر فوائد تتعلق بهذا الاسم 
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- الفائدة القانية 
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e. TEE 


329 


الفبارس العامة 1503 


- الفصل التاسع: فرائد علم الکلام 
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1504 المباحث العقلية 
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الباب الرابع: في النظر 
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- الفصل السادس: إذا ثبت أن النظر الصحيح موجود» 
إلى العلم بالمنظور فيه أم لا؟ 


- الفصل في وجوب النظر 
- ف أول الواجبات 


- الفصل الغالث: في في اقسا الدليل 
الفصل الرابع: في شرط الدليل ووجه دلالعه على المدلول 
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1506 المباحث العقليء ا 


الباب السابع: في العقل 
- الفصل الأول: في مدلوله لغة واصطلاحا 
- الفصل الفاني: في تعيين محل العقل 
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المسألة الرابعة: في حڪم الدعاء 


/ الوجه الأول: في الذي ينتهي إلى الڪفر 


/ الوجه الخاني: في الدعاء الذي ليس ڪفرا 


المسألة الخامسة: في شروط الدعاء 


/ ما يرجع إلى هيثات الداعي 


المسألة السادسة: في ذكر شيء من الأدعية الواردة في كتاب الله - تعالى - 
وسنة رسول الله صل اله عليه وسلم » وذكر أدعية الصالحين 


544 


544 


ر 
0ص 
< 


U ت‎ u u را‎ n u 
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اسو سض نتت د ص اة مضہ ہن سیا نان غاا سکیا خد 


الضهار س العاصۃ 
/ أسماء الله - تعالى - الحسنى 


/ اسماء کان يدعو بها الخوارزي 


/ فائدة أخرى للدعاء 610 


شرح قول السلالجي: (أرشدنا اللّه...) 612 
شرح قوله: (أن العالم عبارة عن كل موجود...) 65 
- الفصل الأول: لأي شيء وقعت البداية بالعالم؟ 616 
- الفصل الثاني: في مدلوله لغة 618 
المسألة الأولى: في تعريفه لغة 618 
المسألة الشانية: ورود لفظة 'العالم" في العوقيف واللغة 619 
المسألة القالغة: في مدلوله 621 
- الفصل الثالث: في مدلوله في اصطلاح المتكلمين 622 
/البحث الأول: في ألفاظه 622 
- الوجه الأول من البحث الأول: شرح ألففاظ الد 622 
- الوجه الغاني من البحث الأول: في ألفاظ الحد وهو وجه التحرز 628 

بل اة ا 
/ البحث الثافي: في جملته 629 
شرح قول السلالجي: (ثم العالم عل قسمين...) 631 
631 


- الفصل الرابع: في أقسام العالم 


وو س الباحث العقلية 
القسم الأول: المعدوم 4 
الق اتان فة ل 
لقسم ني: فيمساليس بموجود و ا 
(-الاحوال) 
/البحث الأول: في حقيقة الأحوال 633 


/البحث الثاني: في حكاية المذاهب المقولة فيها 634 


- حجج التافين والمشبتين للأحوال 


a a a 
ںا یں‎ 
> a a 


حجج المشبتين 3 
/ البحث الغالث: في الحال 640 
القسم الغالث: الموجود 641 
/ البحث الأول: في معنى الشيء 1 ` 
/ البحث الثاني: الموجود والمعدوم هل تصورهما ضروري أو نظري؟ 


/ الحث الثالث: ف أن مس مى الوجودهل مه 
مشترك بين سائر الموجودات آم لا؟ 
/ البحث الرابع: ي تقسيم الموجودات 645 
5 فصل: ف أقسام الموجودات 


ا ا ا ا 


_ مدلا سرو ج 


645 


الفبار س العامۃ [50s‏ 


/ البحث الثاني: في معرفة الأقسام 646 


/ البحث الغالث: قي القسمة 647 


المسألة الانية: في حصر العالم في الجواهر والأعراض 


شرح قول السلالجي: (فالجوهر هو المتحيز...) 


- فصل: في تعريف الجوهر 
المسألة الأولى: في مدلوله لغة 651 
المسألة الثانية: في حقيقته في الاصطلاح 652 
المسألة الالغة: في أقسام الجوهر 659 
- فصل: في تعريف العرض 659 
المسألة الأولى: في مدلوله لغة 660 
المسألة الثانية: في مدلوله في اصطلاح المتكلمين 661 
/ البحث الأول: في تفسير ألفاظه 
/ البحث الاني: في وجه العحرز بها 663 
/ البحث القالث: قي الانتقاد عليه (= الجويني) 663 
المسألة الفالغة: في أقسام العرض 664 
المسألة الرابعة: في استحالة قيام العرض بنفسه 670 
المسألة الخامسة: في استحالة قيام العرض بالعرض 672 
المسألة السادسة: في استحالة انتقال الأعراض 674 


1514 المباحث العقليۃ 


اللسألة السابعة: في استحالة قيام الععرض الواحد 
بمحلین 
- [فصل]: القول في إثبات الجوهر الفرد 
شرح قول السلالجي: (والدليل على ثبوت الجواهر...) 679 
- [فصل]: القول في إثبات الأعراض 678 
شرح قول السلالجي: (والدليل على ثبوت الأعراض...) 695 
- مذاهب العلماء في ثبوت الأأعراض 697 
/ الطريق الأول لإثئبات الأعراض: طريق منكري 
الأحوال 


الوجه الأول: تحرك الجوهر من جهة إلى جهة | 
ووم ا 


الوجه الغاني: اختلاف أحوال نفس الإنسان 


/ الطريق الثاني: طريق مثبتي الأحوال 9و6 
شرح قول السلالجي: (تناوب الأحكام الجائزة..) 


- [فصل]: القول في حدوث الأعراض 
الأصل الأول: في إبطال الكمون والظهور 710 


الأصل الثاني: في استحالة انتقال الأعراض 711 


الأصل الغالث: في استحالة قيام العرض بنفسه 712 


الأصل الرابع: في استحالة عدم القديم 


المسلك الأول: في طرف الوجود 713 


الفبار س العامة 5t‏ 
المسلك الغاني: في طرف العدم 
دليل حدوث الأعراض 
الأصل القالث الذي ينبنى عليه حدث الجوهر: إثئبات استحالة 
حوادث لا اول ها ۰ 
- [فصل]: القول في حدوث ال جواهر 
البحث في الأ كوان 
/البحث الأول: في وجه الدلالة منها 
/البحث الثاني: في حقيقة الكون والكائنية 


القاعدة الأولى: في الذات وما بجحب هما من الصفات 


» الركن الأول: في إثبات ذات واجب الوجود 


المقدمة الأولى: الفرق بين الإمكان والحدوث 


المقدمة الغانية: هل الحدوث شرط العلة؟ 


1و المامٹ العقليۃ 
المقدمة القالشة: الطريق إلى إثبات واجب 
الوجود 
الطريق الأول: الاستدلال عل واجب الوجود بإمكان الذوات 
الطريق الغاني: الاستدلال بحدوث الأجسام على إثباته 
الطريق الغالث: الاستدلال عليه بإمكان الأعراض 
الطريق الرابم: الاستدلال عليه بجدوث الأعراض 


- الفصل القاني: هل وجوده -تعالی- زائد عل ذاته؟ 


/ المحجة الغانية 


/الحجة الغالحة 


حجج القاضي اك بڪر؛ وإمام الحرمين: 
/ الحجة الأولى 


/ الحجة الغالفة 


/ الحجة الرابعة 


الفبارس العامة 1513( 


/ الحجة الخامسة 754-753 
/ الحجة السادسة | 754 
/ الحجة السابعة 754 

RE €‏ 
/ الحجة الغامنة 754 


- الفصل الغالث: لا بد أن يكون واجب الوجود لذاته غير 
مستفاد وجوده من وجود غیره. 
- الفصل الرابع: حقيقة واجب الوجود: هل هي الآن معلومة 
للبشر ام لا؟ 
حجج القائلين بأنها غير معلومة: 
/ الحجة الأولى 


/ الحجة الغانية 
/ الحجة الفالعة 
أ ا 
حجج القائلين بأنها معلومة: 
/ الحجة الأولى 
/ الحجة الخانية 
س 


س 


1514 المباحث العقلية 


- الفصل الخامس: ف خواص واجب الوجود 


الخاضة الأول ال راجت لذ اة ل يكر ن ا جا لير 
الخاصية الثانية: الواجب لذاته لا يتركب عن غيره 


الخاصية الغالغة: الواجب لذاته لا يڪون جزءا 
الخاصية الرابعة: الو اجب لذاته لا جب أن يڪون وج دده 
زائدا على ذاته 
الخاصية الخامسة: الواجب لذاته لا بجوزإن وجد شىء 
زائدا عل ذاته ٠‏ 
الخاصية السادسة: الو اجب بالذات لا يون مشتركا بين 


الخاصية السابعة: وقوع اظ الواجب عل الواجب بالسذات 


والواجب بالغير بالاشتراك اللفظيء لا بالاشتراك المعنوي 


- [فصل]: دليل ثبوت الصانع 

شرح قول السلالجي: (والدليل على ثبوت الصانع...) 

٠‏ الركن الغاني: في الصفات 

- تقسيم الصفات عند المتكلمين الأشاعرة 
أولا:الصفات النفسية 

- الفصل الأول: في القدم 


762 


774 


775 


الہارس العامة 1515 


المسألة الأولى: في بيان حقيقة القدم» والقديم لغة 


المسألة الفانيسة: في بيان حقيققة القدم والقديم في 
اصطلاح المتكلمين 

الملسألة الفالشة: القدم» هل هومن الصفات السلبية 
أو الفبوتية؟ 

المسألة الرابعة: في إقامة الدليل على قدمه تعالى 

- الفصل الثاني: في البقاء 

المسألة الأولى: في حقيقة الباقي لغة وشرعا 
المسألة الثانية: الاختلاف في البقاء 


/ الحجة الأولى 
/ الحجة الغانية 
/ الحجة العالفة 
/ الحجة الرابعة 
حجج نفاة البقاء: 


/ الحجة الأولى 


/ الحجة الفالفة 


شرح قول المسلالجي: (والدللل عل ققدم 
الصانع...) 


- الفصل الشالث: في كونه تعالى قائما بنفسه 
النظر الأول :في حقيقة القاثم بنفسه وأحكامه 
المسألة الأولى: في مدلول القائم بالنفس لغة 


المسألة الثانية: في مدلوله اصطلاحا 


النظر الشافي: في بيان الظواهرالواردة في الكتاب 
والسنة الدالة على الجهة 
رع قول الا روا فل اه وال قا 
- الفصل الرابع: في كونه تعالى خالفا للحوادث 
/ البحث الأول: هل يجوز إطلاق القول بأن الله تعالى عخالف لخلقه؟ 


/ البحث الفاني: اللخالففة هل من الصفات النفسية أم 
ل؟ 
| اة افالكة سل مور الان القرن اتال 
يماثل الحوادث في الوجود ام لا يجوز؟ 


السألة الغالفة: في إقامة الدليل على أنه تعمالى قائم | ي 


801 


الفبارس العامة 1517[ 


/ البحث الرابسع: ف حص ر الموجردات في: المتماثلات» 
والمضادات» والمختلفات 


ا 
E a‏ 
سس 


/ تعریف الخلافین 


/ السمة الأولى: تيز الجوهر وتغزه الرب عن العحيز 816 
/ السمة الغانية: قبول الجوهرللأعراض وتنزه الرب عن ذلك 818 
/ السمة الغالعة: ا لجوهر يجوز عليه التأليف والتركيب» ولا يجوز ذلك عل 0 
الرب 
a FES SE NE‏ 
الافتقار 
/ السمة الخامسة: العرض لا يبقى زمانين 820 
E‏ الأعراض 820 
- أدلة الأشعر في أنه لا یبقی: 822 
/الحجة الأولى 822 


/ الحجة العالفة 
/ الحجة الرابعة 


/ الحجة الخامسة 


a 
TE 


/الة ول الأول: :لانتف اء شرط» (م ذهب 
الأشاعرة) 

/ القول الفاني: عدمها بالفاعل المختار(القاضي 
اي بڪر) 

/ القلل الفالت: العدم إذ 
(المعتزلة) 


(العلاف) 


/ الحجة الغانية 


/ الحجة الغالفة 


القبار س العامة 1519[ 


/ الحجة السادسة 


/البحث الشاني: في إثبات هذه الأحكام 
الطريق الأول: نفي النقائص 


الطريق الغاني: دلالة الفعل 


TT‏ ا 


الحكم الأول: في صفة القادر َ 


المسألة الأولى: في حقيقة القادر 

اللسألة القانية: في إقامة الدليل على كونه تعالى 
قادرا 

المسألة الغالفة: القادر قادر باختيار 

المسألة الرابعة: القدرة على جميع المقدورات 

ا لحكم الثاني في كونه تعالى عالما 

الساأالة الأولى: في 
و'المعلوم" 

المسألة الغانية: في أقسامه (=العلم) 


شرح قول السلالجي: (والدليل على أنه 
تعالی عالم قادر...) 
الحكم الثالث: وهو كونه تعالى مريد 
السأل الأولى: في حقيقة "امريد" وٌالإرادتة و"الراد: 
المسألة الشانية: في إقامة الدليل عل كونه تعالى مريدا 


المسألة القالغة: في كونه تعالى مريدا لكل الكائنات 


شرح قول السلالبي: (ثم اختصاص الأفعال 
بأوقاتهاء وخصائص صفاتها...) 
الحڪم الرايع: في کونه تعال حیا 


المسألة الأولى: في حقيقة 'الحي" و'الحياة" 


المسألة الغانية: في إقامة الدليل على كونه-تعالى - حيا 
المسألة الخالحة:الفرق بين حياة‌الله -تعالى -وحياة 
العبد 
شرح قول السلالجي: (وثبوت هذه الصفات...) 
الحكمان الخامس والسادس: في كونه تعالى سميعا 


بصیرا 


الفہار س العامة 1521| 
املساأالة ال حقة ةة" <9" 
a E‏ 867 
و"السمع“ و"البصر" a‏ > و"المبصور" 
المسالة الفانيية في إقامة الدليل على كونه سميعا 0 


LT SE SE 
aT TS 
N ST 


/ الدليل العالكث 869 

869 

شرح قول السلالجي: (ثم الي يجوزأن ڪون 

الحم السابع: في صفة كونه تعالى متكلما 871 

- الفصل الأول: فى حقيقة ١'‏ ۱ متعلقا 

لفصل الأول: في حقيقة 'المتكلم' و"الكلام' وامتعلقات | ررر 
الكلام' 

المسألة الأولى: في مدلول الكلام لغة 872 


المسألة الثانية: في حقيقة الكلام (نفساني - ولساني) 
المسألة العالة: في إثبات كلام الدفس 
المسألة الرابعة: في قدم كلام الرب تعالى 


المسألة الخامسة: في وحدة کلام الله تعال 


877 ٤ 
877 
880 


882 


رووز اس 
اللسألة السادسة: في إطلاق القرآن عل كلام الله 
الأزلي 
- الفصل الثاني: في إقامة الدليل على كونه تعالى متكلما 
الحم الثامن: في صفة كونه تعالى مدرك 
اللسألة الأولى: في حقية 
و'المردك' 


شرح قول السلالجي: (وكذلك الققول في الكلام 
والإدراك..) 


ثالفا: باب: القول في إثبات العلم بالصفات 
الأزلية (صفات المعاني) 
القاعدة الأولى: في إقامة الدليل على إثبات هذه الصفات 


الطريق الأول: بالأدلة السمعية 

الطريق الغاني: بنفي القائص 

الطريق الغالث: بدلالة الفعل 

الطريق الرابع: بما ذكر أبو عمرو في باب إثبات الصفات المعنوية 


الطريق الخحامس:بماذكرهأبوعمروفى هذاالبابه 
وأبوالمعالي في 'الإرشاد' 


القمار س العامة 1523[ 


مقار و 
- الفصل الأول: في إقامة الدليل على ثبوت الصفات الأزلية ا 
شرح قول السلالجي: (والدليل على ثبوت الصفات الأزلية: العلة 
والحقيقة...) 


KI TT 
KS a Tr 


الشاهد والغاثب بالعلة العقلية e‏ 
/ البحث الخامس: في أسمائها 0 
/ البحث الأول: في اشتقاقها 

/ البحث الثاني: في تعريفها 


/ البحئث الفالث: في بيان كيفية الجسع بين 
الشاهد والغائب 


الجامع الثالث: الشرط 913 


913 


/الححث اللافي: في بيان كيفية|الجمىع في 
الشاهد والغائب بطريق الشرط 


/ البحث الأول: في حقيقته 


/ البحث الثاني: في إطراده وانعكاسه 
/ اللبحث اللالث: في كيفية الجبى بموج سب 
الدليل بين الغائب والشاهد 
شرح فول السلالبي: (العلة والحقيقة» فمهما ثبت 


الفائدة الأولى: هل لله -تعالى _-صفة زائدة وراء هذه 
السبعة أو الفسانية ام لا؟ 

الفائدة الانية: في عموم تعلق هذه الصفات 

الفغائدة العالمة: في تفضصيل بعض هذه الصفات عل 


[رابعا]: باب: العلم بالوحدانية 
المقدمة: في بيان تأخير الوحدانيية على الصفات 
النفسية وهي منها 


القبار س العابۃ 1525[ 


- الفصل الأول: مسائل من أحكام الوحدانية 


اللسألة الأولى: في بيان الألففاظ الملستعملة في باب 
الوحدانية وورودها شرعا 
المسألة الغانية: في شرح"'الواحد' لغة 
المسألة الفالفة: في حقيقته اصطلاحا 
المسألة الرابعة: الوحدة هل هي نفس الذات أو زائدة عل 
الذات؟ 
المسألة الخامسة: في إثبات الوحدانية والدليل عليها 
/الدليل العاني: أن ا بها اما آن بون مقدوراا 
مقدور | 
/الدليل العالث: إما أن يقدر أحدهما على أن يحمل صاحبه عل الفعل 
ولا يقدر... 
/الدليل الرابع: الموجودات الحادث الدالة على الخالق لا تدل إلا عل أكثر 
من واحد 


الطائفة الأو 1 ET‏ 


الطائفة الغانية: : عبدة إل رکان 


الطائفة الالعة: المجوس 


1526 المباحث العقليح 


aT 
Es الملائفة الخامسة: الفلاسفة‎ 


الطائفة السابعة: اليهود 
الطائفة الغامدة: الصارى 


شرح قول السلالبي: (والدليل عل وحدانیته -تعال 
في جلاله...) 


CN TTT 


/ البحث ا في متعلق العجز 
/ البحث القالث: في بيان وجه منافاة العجز للإهية 


باب: القول في استحالة تناهي المقدورات 


قاعدة الجائزات 
باب: القول في جواز رژیته تعالی 
- المقدمة: في تفسير "الرؤية" و'الرائي' و'المرئي' 


القبار س العامة 527 1[ 


شرح قوله: (والدليل على جواز رؤيته تعالى أن الإدراك شاهدا...) 
باب: جواز خلق الأعمال 


/ البحث الثاني: في حقيقة الخلق بمعنى الاختراع 
/ البحث الشالث: هل الخلق نفس المخلوق أَم لا؟ 
/ البحث الرابع: في أنه لا خالق لشيء من هذه المخلوقات 
الموجودات سوى البارئ تعالى 
- الفصل الأول: في حكاية المذاهب في خلق الأفعال 
الطريق الأول: (لأبي العز مظفر) 
الطريق الغاني: (الفخر الرازي) 
الطريق الفالث: (لابن العلمساني) 


الطريق الرابم: (بعض المتأخرين من الأشاعرة) 
٠‏ معرفة "المظطر" و'المظطر عليه" و'الكسب" 
٠‏ الرد على قول من قال: إن القدرة الحادثة تؤثر في حدوث مقدورها 


٠‏ الرد عل إمام الحرمين فيما التزمه في آخر حياته 


1528 المباحث العقليۃ 


- الفصل الثاني: في بيان جواز إسناد جميع الكائنات إلى إرادة الله تعالى 
- الفصل الأول: في بيان جواز إسناد جميع الكائنات إلى إرادة الله 
تعالی 


فائدة: في الرضا بالقضاءء وعدم الرضا بالقضاء 
شرح قوله: (ومن الجائزات خلق الأعمال...) 
باب: جواز ابتعاث الرسل 
- الفصل الأول: معنى الرسالة والنبوة 1026 
المسألة الأولى: في حقيقة الرسالة لغة وشرعا 


المسألة الشانية: في الدبوة 
- الفصل الثاني: في حم البعثة عقلا 
المسألة الأولى: في معنى الانبعاث لغة واصطلاحا 


المسألة القانية: في حكڪم البعثة 

المسألة القالغة: في فوائد البعثة 

شرح قول السلالجي: (وممن المجائزات ابتععماث 

ال 
- الفصل الغالث: في معنى المعجزة 

المسألة الأولى: في مدلول المعجزة لغة واصطلاحا 


المسألة القانية: ف أقسام المعجزة 


الفيارس العامة 1529[ 


المسألة الفالعة: في أركان المعجزة 1041 


المسألة الرابعة: في شروط المعجزة 
اللسألة الخامسة: في معرفة دلالة المعجزة عل صدق 
الرسول 
الأمرالأول: في بيان الأدلة 


الأمر العاني: في اختلاف الأثمة في المعجزة 


الأمر الغالث: في وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول 


اللسألة السادسة: هل يجوزوقوع امعجزة عل أيدي 
الكذابين ام ل؟ 


المسألة السابعة: في الكرامة 
/ المقدمة: تعريف الكرامة لغة واصطلاحا 


ا 


وبين الاستدراج 


/ الأمر العاني: في إقامة الدليل على جواز وقوعها 
المسألة الفامنة: في السحر 
/ الأمر الأول: في حقيقته 
/ الأمر العاني: في جوازه ووقوعه 


0و المباحث المقلية أ 
المسألة التاسعة: في الكهانة 
/ الأمر الأول: في طريق الكهانة 
/ الامر العاني: في الفرق بينها وبين المعجزة 


المسألة العاشرة: في إثبات الجن والشياطين 
/ الأمرالأول: في حقيقة الجن والشياطين 


لاا ته هح اخ لفان جضن را هاه 


أجناس متباينة؟ 
شرح قوله: (وها شرائط...) 
- الفصل الرابع: في عصمة الأنبياء 93 | 
المسألة الأولى: في مدلول العصمة لغة واصطلاحا 1093 | 
المسألة الثانية: في أسباب العصمة 
المسألة الغالغة: في أقسامها 5 --›- 


المسألة الرابعة: في وقت وجوب عصمة الأنبياء TEE‏ 


المسالة الخامسة: الاستدلال عل وجوب العصمة 


1099 


ع 


1101 


الفہار س العامع 1531[ 


ه في حقيقة الكبائر وعددها 


الكلام في القرآن 

المسألة الأولى: في مدلوله لغة واصطلاحا 

المسألة الشانية: في وجه إعجاز القرآن 
الوجه الأول: حُسن تأليفهء والعثام گليه» وفصاحته 
الوجه الغاني:صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب 


الوجه الغالث: إخباره بالمغيبات 


الإعادة للأجسام بايجادهابعدعدمهاء 
بتأليف أجزائها بعد تفريقها؟ 


الضبارس العامة 1533 


اسرد 
الميزا 


e 
E a 


/ فی إثباته 1159 
1162 


الشفاعة 


بعض 
اللسألة السادسة: من تاب وصحت توبته ثم عاود 
الذنب 


على شروطها ثم ذكر ذلك الذنب 


الفبارس العامة 535 
المسألة القامنة: في فضل التوبة 

- الفصل الثاني: في معرفة الذنوب المرجوع عنها 
- الفصل الغالث: في المرجوع إليه وهي الطاعات 
شرح قول السلالجي: (فممااجتمعت عليه الأمة: وجوب 
العوبة...) 


اأحكام الشواب والعقاب 
شرح قوله: (ومن مات مؤمنا وقد قارف كبيرة» ولم يوفق 
للتوبة عنهاء فأمره إلى الله...) 


ه٠‏ الرد على مذهب المرجئة (الدليل على بطلان مذهبهم) 
الرد عى مذهب المعتزلة والخوارج والدليل على بطلان مذهبهم 


باب: في الأُسماء والأحكام 
- الفصل الأول: في الإيمان 


1211 


1216 
1219 


الملسألة الغانية: في الاستدلال عل أن الإيسان الله 
- تعالى - هو العصديق القلي 
المسألة القالغة: في زيادة الإيمان ونقصانه 
المسألة الرابعة: في قول السلف: "أنامۇمن إن شاء الله“ 
هل يجوز أو لا؟ 


1536 المباحث العقلية 


- الفصل الثاني: في الإسلام 
المسألة الأولى: في مدلوله لغة وشرعا 1222 


1222 


1222 


المسألة الثانية: في أن الإسلام هل هو الأيمان أو غيره؟ 
المسألة الفالة: في اشتراط الإسلام في الإيمان 1225 
- الفصل الشالث: في أن العاصي من أهل القبلة: هل هو كافر 
ام ل؟ 

- الفصل الرابع: في الكفر الذي هو ضد الإيمان 
المسألة الأولى: في مدلوله لغة وشرعا 

الملسألة الثانية: في حكُم الفِرَقِ الملخالفين من الللة 
الإسلامية 
المسألة الثالغة: في أن الكفار هل هم معذورون أم لا؟ 


شرح قول السلالجي: (وأن الإيمان هو العصديق...) | 1234 
الباب الأول: في حقيقتها وحكمها وشروطها وغير ذلك ما 
يتعلق بها 
- الفصل الأول: في مدلول الإمامة لغة وشرعا 1236 
- الفصل الشاني: في حكم الإمامة 
- الفصل الشالث: في شروط الإمامة 


1226 


1227 


1227 


1229 


1232 


1236 


1237 


1240 


الفبار س العامة 1537[ 


- الفصل الرابع: في بيان الوجوه التي تنعقد بها 
- الفصل الخامس: فیما جب به خلع الإمام 
شرح قوله: (ومن الجائزات عقد الإمامة...) 

الباب الثاني: في إمامة الخلفاء الأربعة 


- الفصل الأول: في إمامة أي بكر الصديق رضي الله عنه 

المسألة الأولى: في نسبه ومولده وصفته ونقش خاتمه وخلافته ووفاته 
وره 

المسألة الشانية: في ثبوت إمامته 

المسألة الالفة: في فضله 
- الفصل الثاني: في إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

المسألة الأولى: في به ومولده وصفته وخلافته وعمره 


ووفاته 


المسألة الثانية: في صحة إمامته 
المسألة الالغة: في فضله 


- الفصل الغالث: في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
الملسألة الأولى: في نسبه ومولده وصفته وخلافتقه 1369 
وسنه ووفاته وخاتمه 


المسألة الثانية: في صحة إمامته 
المسألة العالغة: في فضله 


ووو س المیاحٹ العقليۃ 
| : ۶ ل 
a‏ 


الا ا لرل فة ومر وه وك عه ر 
ووفاته 
1 المسألة الثانية: في صحة إمامته 
المسألة الفالفة: في فضله 
شرح قول السلالجي: (وأفضل الصحابة: بو ڪر 
ثم عمر» ثم تعارضت الظنون في عثمان وعل...) 


شرح قوله: (فههذه عقيدة أهل السغة والجساعة 
شرح قوله: (فهذه عقيدةأهل وال ا 
عل سبيل الإجاز..) 


1293 


فهرس الآيات القرآنية 


ا 
فهرس الأطراف الحديثية 
فهرس الأبيات الشعرية 1337 
فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس الأماڪن 
فهرس الملل والفرق والمذاهب 143 
فهرس المصطلحات الكلامية والفلسفية المعرّفة 1411 


الضبارس العامة 1539[ 


فهرس اللصادر والراجع 


ار امم اشوا 


